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وقف تهوش لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغير بآفافه وتحدياته الجديدة قتي توسع من دائرة التشاط 
الإنساني في كل لتجامء ينظرًا لبروز حلجة علمنا العربي الشديدة إلى جهود علمية 
وبمثية تساهم لي تاطير نهضته وتعديد منطلقاته ومولجهة المشكلات رالمقبك التي 
رضها؛ وذلك في ظل إهمال للمساهمك المجتمعيةء والاعثماد بصورة شبه كل 
على المؤسسات الريسمية. وحيث كفت انشاة قوفف فقهيَا وتاريخيًا كمكين رئيسي من 
مكونك التنمية في المجتمع الحدني العربي الإسلامي. انعقدت الرؤية بإنشاة 
موقف نهوض لدراسات ا#تتعبة؛ في * پونپو 1117م - كرقف عائلي - بتسجيل 
ليك قدرنية لهذا شوقف وإيداعها وتوثيائها بإدارة التوثبائان الشرمية ببرلة 
الكريث؛ حيث لخثبر اسم متهوض» للتعبير عن الغرض رالدرر الحقيقي الذي يجب ان 
قوم به الرقف في اسيق نهسة المجنمم, السللاًا من الإيمان القائم أن التئسية 
البشرية بارجهها المنتللة هي السفل الحقيقي لمملية الثثمية رالانعثان من الشخلف 
وممالبة مشكلات. 

ريسي رقف «مهوضء إلى المسساممة في تطوير الخطاب الفكري وككقلئي 
والتنموي بدفعه إلى ثا ومساحاك جديدة, كما يهدف إلى التركيز على مينا الحوئراك 
والتفامل بين الخطلبا الفكرية المتنومة مهما تبليفت رتنوهت في مضاميئهاء كما 
يسعى إلى جب المنطلقات الأحادية في ثناول القضايا في شل شطور ميا وتشليك 
الملاتك الفكربة والقاية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الاهداف والسيفساك عن طريق ابوات عديدة من لبرزها 
إعياء نور الوقف في مجال تنشيط البسرث والدرلساك؛ رتلسيل مناهج البعث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المماصرة التي تراجه حركة الثنعيةء من ابرزها: 

© إنشاء ودهم مراكز ومؤسسك بمثية تشتص بإجراء الدرلساك الإنسائية 
رالاجثماعية والثثموية. 
تمويل برلمج وكراسي أكاديمية. 
اشر المطبوعك افبحثية والاكلديية راء لمكتبة العربية. 
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© إلاة شبكة علاقات تعلون مع المتخصسينن ولمراكز اللمبة. 
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بار تهوش للدراسات والنشر 

اتلس ,بغر ثهوضس للدراسات والنشر»؛ كشركة زميلة وعضو في مجموعة 
غير ربحبة متملة في «مجموعة وقف انهوض لدرفسات التنمية؛ في الكرين رائتي 
اتلسسية في عام 1543م 

تسعى الدار للمشاركة في إنثاج الممرفة الجابة سراء اتفقت او لختلقن مع 
اتوجهاتهاء والمسادمة في إمداك تفبير تومي في السلحة التقفية ولعلمية. 

تعتني الدار بإسيار الكتاب قجيد؛ يما من الفكرة والسضمون, وانتهاة بلكل 
.والاخراج» كما تختار منشوراتها بععيار العلمية والحاجة والمسقبل. 


مقدمة الطبعة الأول 


هنا الكتاب هو الرسالة المقدمة مني إلى كلية الحقوق بجامعة الفاهرة 
لنيل درجة الدكتررا؛ في القانون بعئوان دور الدين في النظام الدستوري 
المصري على ره الاتجاهات العامة للأنظمة المعاصرةا؛ رالتي ناقشتها يوم 
٠6‏ واجازتها بتقدير امتباز مع القوصية بالتبادل مع الجامماث 
السحلية والأجنبية لجنة برئاسة الففيه الدستوري الكبير والسياسي المرموق 
المرحوم الدكترر/ بحيى الجمل ٠‏ وعضوية المستشار/ طارق البشرى؛ نالب 
رئيس مجلس الدول الأسبن وصاحب العديد من المزلفات الهامة اث الصلة 
بموضوع الرسالة ولاحفًا رئيس اللجئة التي وضعت التعديلات الدسنورية اللي 
استفتى الشعب عليها في ٠۲١٠٠/۳/٠١‏ رالدكترر/ يسرى المعمارء الاستاف 
بكلية الحقوق جامعة القاهرة. 


وككت بصدد تشر تلك الرسالة في أعفاب مناقشتهاء ثم وفع الطوفان في 
يناير 7١11‏ فانشغلت» شأني شأن كافة المهتمين بالسياسة؛ بالاهم عن 
المهمء .ثم كرت مسببحة السنوات» حتى تفضلت مؤسسة اتهرض؟ ورئيسها 
الفاضل الدكترر/ على الزميع بنشرها برعايتهم الكريمة. 

خلال تلك السنواث وقمث تغيرات هائلة أبرزها صعود التبار الإسلامي 
المتوج بالوصول إلى سد الحكم والني كان دلالة على قشل النظام الشسرلي 
للجمهررية المصرية الأولى. وسقوطه السريع الذي كان دلالة على هجزه هن 
إدارة الدولة وغياب أي مشروع للحكم والإدارة كنتيجة طبعية للخلط بين 
الدين والدولة والاستغناء بالعقيدي رالدمري عن السياسي والاجساعي. رين 
هذين الحدئين كان الجدل الكببر حول العلافة بين الدين والدولة ولا بال 
في أعقابهما مطروحًا بقرة ريما لم يبلخها طوال تاريخه» وعلى السك 


العملي لا الدعري» في مصر كما في عدة أقطار مربية أخرى أبرزها تونس, 


ولا أعيقد أن الجدل حول العلاقة بين الدولة رالدين قد م نهائيًا 
كما يظن كثيرٌ من الناسء فرعم بارقة الأمل التي أطلقتها ثورة ينابر في 
تحقيق نقلة نومية في الوعي الاجتماعي والسياسي تزال بها الأدران التي 
لحقت بعلك الملاقة في مصرء إلا أن الآمر ‏ قيما يدو ء قد هاود سيره 
الأولى. وسوف يظل ثيار الإسلام السياسي الذي يستغل الدين في حشد 
الجمهور وراء سميه إلى السلطة موجرئاء ملى الأفل ما بقيت الدرلة 
الاستبدادية التي تروم احتكار استخلال الدين لتأييد سلطتهاء فهما وجهان 
العملة واحدة. ومن م فلا اظن هذا الكتاب قد فات أرائه. وإذا كان 
موضوعه قد شغلني طبلة عشرين هاما فهو بشغل العظفين والساسسة في بلادنا 
مذ نحو قوئين. 

من ضممن الاستشلاصات البارزة في حتام هذا العمل أنه لا توجد 
مشكلة فعلية في العلاقة بين الدوثة الحديئة ‏ بكل أركانها رذيعها ومفاهيمها 
المحابثة ‏ والدين عمرمًا والدين الإسلامي خصوضاء بل أن المشكلة تكمن 
في الاستخدام اسياسي للشمور الديني للجماهير من فيل الدول ومناوتيها. 
رأن الدول الحديئة ‏ المحايدة دينيًا ‏ تسمح للمسلمين ولخيرهم بحمارسة 
شعائرهم والالترام بدينهم بجرية واحترام غير منقوصين» وإذا كان القصل بين 
الدين والمجشمع مستحيلاء فإن الفصل بين الدين والدولة واجبء وهو أحد 
أوجه فاعدة حياد المرفق العام الاساسية في الدستور والقانون الإداري. رآن 
الشريعة الإسلامية جزء رلمسي من المكون الثقافي للشعب المصري ولا بد 
أن تجد صداها في نظمه القائرنية: وقد نوصل جيل المشزعين العظام 
والفقهاء الكبار والقضاء المصري ‏ أيام مجك - إلى الطريقة المثلى لإزالة 
التعارض الشكلي بين دين غالبية مواطني الدولة وبين نظمها القانونية 
والدستورية. 

وقد فكرت في إعاعة صياغة بمضى أجزء هذا العمل ومنها المبحث 
الغاس بأثر التمديد الدستوري لدرر الدين في الدولة على حرية تكوين 
الأحزاب» على وه الوجود القانوثي الناجز والممارسة القعلية للسياسة 
والحكم الللين أناحتهما ثورة ينابر لتيار الإسلامي السياسي. ومنها آيضًا 
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روح اتفال بمآلات النموؤج التركي» الذي يبدر أنه لم يخرج تماقا من 
الحالة العامة للمنطقة ما بين نوايا الدرلة العميقة المضمرة في عدم الإستلام 
بشكل نهائي لمكم الصنادين الالتتفابية» وتزعات الهيمنة رأدلجة الدولة لدى 
تيار الإسلامي الياسيء على النحو الذي كشفث عنه المحاولة الانقلابية 
اشلة في صيف 7١17‏ رتصرفات نظام الحكم التركي في أعقابهاء ٿم 
عن ذلك فالعمل في الاغلب الاعم من أجزاته لا يتطلب تمديلاء رهق 
يعبر هن مؤلفه رقت إنجازه» وما وقع في يناير 101١‏ وما بمدها عق 
مؤلفًا متقلا. ومن لْمَ قررت أن أنركه بين بدي القارئ الكريم كيوم فرهتُ 
من کابه. 


امحبد له علو 
اکت فی ۱/۱۱/۳۰ 


مُقدّمة الرسالة 


رافق الدينُ الدولة - في مصر رفي خيرها ‏ ل عمرهاء رل 
امنداد التاريخ ‏ إطازا كيا للحياة الفردية والجماعية في شتى بقاع الأرض» 
فكان أساسًا قامث عليه السضاراث رالدرل؛ ونبعت مث القوامد الضابطة 
للحياة الاجتماهبة» حتى شرعت مجتمعات الغرب الأرروبي في القرن 
الابس مشر المهلادي في صياغة شكل جديد للدولة؛ جري تحديد المجال 
السياسي الذي بعمل فيه اقنطامًا من البطرة الكلية التي فرضتها الكنية 
الرومائية المقدسة علي دنيا الاس وآخرتهم. وتبلورت على مدار السنين بعد 
ذلك أبرز سمات هذا الشمرذج الجديد (الدرئة ‏ الأمة) أو الدولة القومية في 
السلطة الممركزة الي تمارس اختصاصائها رصلاسيائها على إقليم محدده 
وتأسيس الميش المشترك ببن البشر الساكنين في هذا الإقليم على رابطة 
المراطنة. رظهرت مع هذا النموذج الجديد للدولة فلسفته السياسية 
الدسكورية والقانونية. وألقت ظروت 

من الدين» ففصلت الدين من الدولة. له 
الأرض؛ وانمكس ذلك الموقف في معالجاتها النسثورية لملاقة الدرلة 
بالدبين. 


وإذ أثبت نسوذج الدولة القومية تجاعته كزطار للعيش ١‏ 
وسيطرت الدول التي ولد فيها على العالم؛ فقد ثم استزراع هذا التموذج 
اللدرلة في مجتمعات ومجالات حضارية تمايزت مسارائها ردرجة تطورها عن 
ت الأطر القانونية للدولة ‏ الأمة ‏ طريقها إلى 

الن القانونية الموروثة عن تاريخ مختلف» 
الأمر الذي أدى إلى وجرد تمددية ماعل النظام القانرني للبلدان الثي تم 
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النقل إليها؛ بما يطرحه ذلك من إشكالياث على صعيد تعايش الثقافات 
القانوية والثماذج التشريعية المختلفة: لا تنفك تطرح نفسها المرة تلو المرة. 

موضوع البحث وأهميته: موضوع هله الرسالة هو بيان دور الدين في 
التظام الدستوري المصري في ضوء الاتجاعات العامة للأنظمة المماصرة. 

لقد كان المجتمع المصري من بين ثلك المجتمعاء 
التحولات؛ بعد أن كان يميش في ظل نظم صاغها دين قان 
متكامل؛ أجيرت على أساسه سياة المجتمع المصري على امتداد قررن؛ شهد 
غلالها ذلك المجتمع تطررًا وازدهارًا كبيرين قبل أن يشهد تلهورًا وركرثًا 
ممائلين. 

وبعد فترة من تحديث مؤمات الدرلة النصرية على بد محمد علي 
وخلفاله؛ دخلت فكرة الدستور (بما هو تحديد ثماهية الدرلةء ومقوماتهاء 
ومؤساتهاء وحفوق المواطنين) إلي عالم القانون المصريء وأصبح معا 
أن تحدد تلك الدولة المسحدّثة موقمها من الدين. وان نمكي تحديد الدرلة 
لملافتها بالدين في شتی مناحي النظام الدستوري والقائرني. 

ركانت الدولة المصرية بذلك ترتاد - جنبًا إلى جنب دولة الشلاقة 
العشانية التي كانت مصر ججزء! منها ‏ آفافًا فير لمجمل الدول العربية 
والإسلامية» ويذلك كثيرٌ من العقول رالخبرات الغذة في حقول التشريع 
والفقه والقضاء جَهدها للتوفيق بين الطبيعة الملمائية الملازمة لنموذج الدرلة 


القرمية: وبين الاس المرروئة للمجتمع المصري. 
ومن تبلور الملامح التاريشية لعملية تحديث جهاز الدولة المصرية على 
عمعيد الدستور رالقانون في الوقدين الأخيرين من القرن التاسع عشره 


والجدال حول جدوي هله العملية؛ الذي يعكس أزمة البحث عن هوية 
حضارية للسجبمع المصريء لا يني ينبعث مع كل أزبة كبرى يواجهها هذا 
المجتمع. ولا تزال الإشكاليات الناجمة هن إدخال النمرذج المشار إليهء 
والاؤل حول جدرى ذلك الشحول وشرعيته. ومدى اتساقه مع الموروث 
القانوني والتقافي» هي الموضوعات الكبرى للجدل الثقافي والقانوني في 
المجتمع المصري رغم عضي ثحو قرئين من السير على درب التتحليث. 


۷م رإخفاق المشروع الناصري» رالتراجمات ١‏ لس 
والتسديث وآثارها الاجتماعية المُدمرة: عاد تيار الإسلام السياسي إلى 
الظهور بقوة دافا شعار تطبيق الشريعة؛ ليصبح - وفي غضون ستوات قلبلة - 
تيار المعارضة الأكثر برورًا والأعلى صوناء وليعاد معه وبقوة طرح التساؤل 
حول الهرية الحضارية والمشروع القومي المُستقبلي لمصرء وليصبح الموقف 
من تطبيق الشريعة موقًا من كل القضايا الراهنة؛ في إطار إعادة تقييم راسعة 
لجدوى عملية التحديث الي تمث» ومدى صحة الدروب التي سارت عليها 
معبر المدة تقارب القرنين من الزمان. 

ولا يدر الجدال الدائر الآن جرد إسياء لجدال قد بحسم رائتهى امره 
بقدر ما بيدو اسثمرارًا لجدال'لم برف حقهء وثمث مصادرته ار تمريهه في 
بعض الفترات, وتدل الشواهد الناريطية على أن مسضلات من هذا اللو لا 
يشم مها في جقد أو بمفدين؛ وريما استغوق الوصول إلى محل نهائي فيها 
عدة فرون. فالملوم الاجشماعية بطبيمتها بطبئة التعلور» وكثير من الظراعر اللي 
كانت قائمة منذ آلاف السنين ما زالث قائمة حتى يومنا هذا بدرن تعديل أو 
بتعديل يسبرء ومن فلك قدو غير يسير من قواهد الفانون . 

رعلى الرغم من أن الجدل الشديد الدائر على هذا الصعيد لا يشلر من 
أهداف سياسية في بعض جوائبه؛ ويعكس احتقانًا اجتماميًا في بعضها 
الآخرء إلا أله كي أزية حليلية للمجتمع والدولة في ر ال رانا 
كان الشأن السياسي والازمة الاجتماهية مالا مقتوا لكل المصطر: 
بحكم كونه شان ماما بحن للكل ويجب علبهم المشاركة 


والباحثين لبه؛ بما أن كل مجالات الجدال الاجتمامي تجد خلاصتها 
وبحت عن حلولها على صميد القائرن؛ بامتباره قامدة الضيط الاجتمامي 


الاهم. 
منهج البحث: لما كان اتخاذ موقف مام مطلق؛ من نوع الدعوة إلى 
10 نتاف الدكترر يح البعمل: ماد الفرن المثرين في طلم انون عار الشررق اهر 
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الدولة الإسلامبة باعتبار الإسلام هو دين الخالبية العظمى من الشعب 
المعري. وشريعته هي هويتنا وتاريخناء أو الدعوة إلى الدرلة القومية 
العلمانية الحديثة باعتبارها الل الأمثل الذي وصلت إليه البشرية في مسار 
تطورها التاريخي» دون بحث ملمي موضوعي ناريخي مقارن. هو نر من 
التناول المستخف لمشكلة بالغة التعقيد والأهمبة. ولما كان أغلب المؤلفات 
التي وفنا عبليها في هذا الباب قد جاء منطلقًا من مقف مين أو مقتصيرًا 
على تنارل زاوية أو جزء من الموضوع. أو مكتقبًا بنناول المالة المصرية في 
فاتها دون التطرق إلى نماذج أخرى مختلقة في سياقها التاريئي. فقد رأيت 
اول دور الدين في النظام الدستوري المصري؛ من خلال بحث 
فج دستورية عن التموذج المصري. 
ويتبع المنهج العلمي التاريخي المقارن لدرامة القانون: فيشاول؛ نفلا من 
النصوص والنظريات الدستوريةء الواقع الكامن خلف توص القائون» اعلا 
بعين الاعتبار أن زمن تاريل التصرمي كشكل وحيد للتاويل القائوني قد أي 
بعد أن اجناحث علوم الاجشماع» والتاريخ؛ والاقتصاد الملم القائرني» ويعد 
سا برهنت عليه تجارب بلدان العالم الثالث من وجود هوة مميقة بين القانون. 
الدستوري والراقع السياسي ر و يبدر القانون الدسترري في هله البلدان 
مجرد أسطررة فريدة من نرعها"'. 


نة بالوسائل التقسيرية المحددة في إطار ما يُسمى علم القالوث 
الخالص أو المحفن» بلغي إلى اتكماش لا بُستهان به في مجال العلم 
القانوئي ومن َم انعزاله وجفافه؛ وقد كل من وام القاعدة الغائرنية 
ومطيقهاء والمخاطبٌ بأحكامها القدرة على تطريرهاء 7 الرضمية القائرئية 
بتأكيدها على النظر إلى الغانون كما عو كائن ولیس كما يجب أن يكرن. 
رفصلها درامة القائون الاعنبارات الاقتصادية والاجتماعية والياسية 
التي تتحمكم في الظاء ٠:‏ قد كون متها مناسبًا للدراسات القا: 
في فترات الاستغرار الاجتمامي» إلا انها لا تتناسب أبدًا مع فترات ١ا‏ 


() مبشال مياي ' هولة اقانون, مقدمة في تقد القنون الدستوري» المومسة الجاسية للدراسات. 
والنشر والتوتيع» يررث» الطبعة الاب 
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الاجتماعي التي تستلزم دراسة ال 
الفكر القانوني ملي ذات الصميد"؟. 


فهن الرسالة إذّا ليست درامة تطبيقية لآثر النصى على دين للدولة في 
الدسترره وليست فاصرة على تناول الشريعة كمصدر أساس للتشريع بل هي 
في حقينتها محاولة لدرس إشكائيات تطبيق نموذج الدولة القومية الحديث - 
العلماني بسكم نشائه وفلسفته ‏ في مجتمع كانت تحكمه دولة قدهمة؛ لم 
وسيطة؛ لعب فبها الدين دورًا كبيرًا. رمحاولة للنظر إلى المرضوع من منظور 
أوسع؛ هر دور الدين في مؤسسات الدرلة هامة» بما فيها المؤمسة 
التشريعية» وانعكاسائه على طائفة من الحقرق والحربات العامةء في إطار 
من المقارنة مع عد من النظم التي يمكن انشاذها أمئلة لصبغ مختلقة في 
معالجة العلاقة بين الدين والدولة: والسمي إلى فهم دقائق علاقة كل دولة 
تدارلتها الدراسة في علاقئها بالدين الذي اوجدها ار عاش في ظلها او 
هاشت في طله» نهنا لا يقنصر على تكرار فكرة البشر الذين نتحدث نهم 
من أنغسهم؛ وإنما يسعى إلى الكشف عن حقبفة تلك الفكرة في سياقها 
التاريخي. وذلك كي بأتي ثنارلنا لدور الدين في النظام الدستوري المصري. 
منضبظا وموضوبيًا قدر الإمكان» باسترشاده بشيرة التاريخ من جهة؛ وراقع. 
الحال في عند من الدول المماصرة من جهة أحرى, أو بعيارة الأدب بسنا 
عن ذلك الضموء الذي أشار إليه هنوان الرسالة كي يُمكيبنا من أن ننظر لدور 
الدين في النظام الاستوري المصري نظرة متبصرة لا ف في زان 
ومكانها الخاسيْن. قناعة من الباحث بان التناول التاريشي المقارن هو الاي 
ينيع لنا فهمًا أكثر اقتراًا للحقيفة: وأكثر اناا مع المنهج العلمي. 


وقد اخترث لذلك ثلائة نماذجء أولها: التمرئج الفرني الذي شق 
طريق العلمائية» وبلغ ل بتأثيره المعررف على مجمل أوجه الحياة 
القانوئية في مصر وغيرها. وثاليها: النموذج التركي الذي كانت مصر جزكة 
من صالمه القاتوني حتى به مسيرة التحديث؛ ومعالجته للعلاقة بين الدين 
والدولة طبقًا للنهج العلماتي في بلد مسلم. وثالئها: التموفج الإبراني 


كظاعرة اجتماعية وتاريخية؛ ودراسة 


2057 محمد نور فرحاث: لي الفكر اللائرني رالراقع الاجحماعي : هار الاق للطباهة والنشرى. 
الفاهرة. 1948م المقدعة. 
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وتجربته في إقامة جمهررية على أساس ديني في القرن العشرين. 
طالما أن عنوان البحث ينع للإثارة تلنظم المعاصرة 

بحثي بعفى الإثارات لنور الدين في بمض النظم 
اللستررية الأخرى. منرّهًا إلى تناولي الاتجاهات العامة لتلك النظم الثلاث 
دون أن أزعم أني فوم بدراسة مفارئة معها أو مع كل منهاء إدراكًا مني أن 
تلك الدراسة المقارنة يضيق عنها بحث راحد ولو كان رسائة دكتوران 
ويقصر عنها جهد الباحث الفرد كانًا ن كان. ومنوعًا كذلك إلى أن بعص 
تقاط الاسترضاد ‏ في اللعوذج الفونسي وفي غيره ‏ ستحظى بتناول أوسع في 
بعض تلك النظم عا هو الحال في سراهاء نيعًا لما استطعث بجهدي 
المتراضع الوصول اليه من نقاط المعالجبة في كل من تلك النظمء محاولا 
تين الاتجاء التاريخي العام لملاقة الدين بالدولة عملا بتوجيه تويبي: الكي 
نفهم الأجمراء با أن ركز اهتمامنا على الكل أولا؛ لان هلا الكل هو 
ميدان الهراسة القابلة تلفهم»؟"". آعلًا بعين الاعتبار «الوحدة العميقة وفير 
المنظورة ‏ غالبا - للتاريخ الحضاري والروسي للبشرية"”*. رمتلا في شن 
تقدير أسائذتي الكرام ممن سبكرمون بالحكم على هذه الرسالة لمصاعب 
بحث من هذا الترع . 

خمطة البحث: وقد تطرقت في الباب التمهيدي من الرسالة لمو 
«لمسعة هن التطور التاريشي للعلاقة بين الدين والدولة» إلى مساولات تعريف 
الدين وتناولت ‏ بالقدر اللازم للببحث . الدرلة في تشاتها وتطورهاء وأبرز 
أجهزئهاء والسلطة المُليا فيهاء وستدهاء دور لين في كل ل بدلا من 
الدول الوثنية القديمة ومرورًا بالدول الوسيطة في عالمنا المسيط؛ في ظل 
الدينين السماويين اللذين شهدا انتشارًا هالمياء وكانت لهما مرام هالمية في 
صيافة مديئة الله على الأرضض: المسيحية والإسلام وصولًا إلي الدولة 
القرمية الحديئة القائمة هلى الفصل بين الدين والدولة. 

وقسمت بحثي بعد ذلك إلى بايين: اتطلت الياب الأول منوانًا: #مكانة 


۵( أرنرة OT‏ 
(ه) موسا یا :تاريخ الممطدات كار الدة: ارجنا: هید الياني عباس ار ممت 
ملام E‏ صلا 


الدين في النظام الدستوري المصري والنظم المقارنة؟» وقسمته إلى ثلاثة 
فصول» تناونت في أولها: الإطار العام لتطور علاقة الدرل والنظم سمل 
الدراسة بالدين ‏ بما فبها النظام المصري ‏ ودرر الدين فيهاء وقمته إلى 
أربعة مباحث خخصصت لكل بلد مبضدًا. وتناولت في الثاني: المعالجة 
الدستورية للعلاقة بين الدولة والدين وآثارها في نظم الدولة؛ وقسمته إلى 
احث أولها: خصصت الممعالجة الدستورية للعلاقة بين الدين والدولة؛ 
الثاني : نناوت فيه أثر المعالجة الدستورية لعلاقة الدولة بالدين في جال 
اتنظهم مؤمات الدولة في كل من الدرل سمل الببحث وفي مصرء اما الفسل 
الثايث: فقد تنارلت فيه الدين باعتياره معدرًا للقرامد الفانونية وعرضت 
فيد في مباحث ثلاثة متعاقبة للدين كمصدر للقاثون في كل من الدول محل 
البحث عدا مصرء رفي الثائي: تحديث النظام القائوني المصري في ملاقته. 
بالدين» وفي المبحث الثالث: تمدهل المادة الثانية من الدستورء وقضية 
تطبيق أسمكام الشريعة الإسلامية, 

رجملت منوان الباب الثاني : *آثار التحديد الدسنوري للعلاقة بين اللين 
والدولة على بعض الحقرق والحريات العامة؛؛ رئناولت في فصله الأول: 
أثر لك التحديد الدستوري على حرية الاعتقاد رممارسة الشمائر؛ وني 
الثاني: أثره على حرياث التمليم والبحث العلمي رالإبداع الأدبي؛ رفي 
فصل الت : أثر التمديد الاستوري لملاثة الدرلة بالدين على سن تكوين 
الأحزاب, وقسمت كلا من هذه الفصول إلى في أولهما: 
أل الجن على الم أو اي موصي متسل في لفو التي عرف ا 
هدا مسرء رأفردت الثائي: لذلك الاثر في مصرء وأعقيت فلك كله بإثبات 
ما لصت إلبه من استتاجات في شاتمة البحث 


0 


باب تمهيدي 


المحة عن التطور التاريخي 
للعلاقة بين الدين والدولة 


لمحة عن التطور التاريخي 
اللعلاقة بين الدين والدولة 


لا بد لكل مجتمع من عقيدة؛ تسدد له تصرره ثلاته رمغزى رجرده 
وتضع له على صعيد الوعي - الحدود ببنه وبين المجتمسات الأخخرى الثي 
تجاررت» وتشابهت؛ واختلفت عبر التاريخ؛ وخر أمرء وان انثمى إلى خيز 
الأفكار» يصبح بتملكه البشر قرة واقعية. وقد لعب ا ذلك الور طرال 
التاريخ البشري إلا قليلاء فكان هو المُحدّد للهوية ونمط الحياة؛ والثميّن 
لما يجوز وما لا يجوز من أسباب كسب العيش والروابط الاجتماعية» 
والمين لطرق تسرية المنازعاث دال الجماعة وخارجهاء ومن كم تفاطل في 
كل مناحي الحياة الإنبائية. ركان الإطار المام الناظم لكل جرلياتهاء 
وشات في ظله الدولة والنظم الاجشماعية رالقانونبة» واستمر ذلك حنى 
العصر الحدبث حيث بدات الدولة لعل نفسها محل الدين في كثير من تلك 
المجالاث. 


وإذا كان موضوع هذا الباب التمهيدي هو إلقاء نظرة عامة هلى موضوع 
بالغ الانساع رالعمق كالتطور التاريخي للملاقة بين الدين والدولة» باعتبار 
ذلك ناسينًا نظريا وتاريخيًا لازمًا لعناول دور الدين في النظام الدستوري 
المصري» فإننا سوف نميز في تناولنا لتطور العلاقة بين الدين والدولة في 
تاريخ الحضارة بين أنماط ثلاثة من الدول اكتسبث علاقة الدين بالدولة سما 
خخاضًا في كل منها: الدرلة القديمة بدياثاتها الوثنبة» ودولة العصر الوسيط 
التي سادها في الدائرة التي اثرنا بها وأثرنا فبها الدينان الترحيديات: 
المسيحية والإسلام» ودولة العصر الحديث التي نميزت بالفصل بين الدين 
والدولة؛ مقدمين لذلك بإشارة إلى دور الدين في نشأة الدرقة. 
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١‏ الدهن: مع أن كل ديانة تمثل في فاتها عالمًا خاضًا بالخ التعقيد. 
التشعب في الزمان والمكان؛ فإن التحليلات ١‏ اللظاهرة 
التي صاحبت الإنسان من بده وهيه برجوده وتمايزء عن غيره من 


المضلوقات» نظهر أن لها سماث راحدة. والدين؛ على حد قول السير 
جيمس فريزر: «اعتفاد پوجود قوی غلبا يتلره محارلة لاسترضاء هله 
القوى2. وسعي الإنسان إلى التعرف على تلك القوى والتقرب إلبها قديم 


مرحلة في تاريخ هذا الشعور. وعلى المستويات الأكثر لما من الثقافة: كان 
الم بف كان انوي لا مي في ذاه لان ل 


تفسير الظاهرة الدينية» فإن المقاربة الاجتماعية للظاهرة الدينية هي الأكثر 
الصا بموضيع بعثناء على ابر أن النين هو اشتراط الحياة الانساية 
باحساس بالاتصال بين الفعلل الإنسائي ومقل خفي يتحكم بالكونة”". وفي 
هذا اسياق فر دوركهايم الدين علي ندمو مسغالف للاتجاهاث الثي عمدت 

إلى الببحث عن جلور الظاهرة الدينية في الطبيعة أو في العوامل التقسيةء 


يجب البحث عله في المجدمع ذاتهه والطريقة اللي 
يتبعها خلال تنظيمه لنفسهه ورأى أن الديانات الطرطمية - احد آرل الأشكال 


أن القدسي فقد ممناه الأرلي وتحول إلى جملة من 


silal, Hania aod Oa, Los (1Y‏ العا (o‏ يدم Goll‏ ا umm r‏ عل 
0 
۲ مرا إليادة تاريخ المتظدات رالافكار النبياء ترجمة: هبد الهادي هباس» دار حمق 
RES‏ 
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التشريمات الأخلافية والتقوى السلوكية: آما المائة الأصلية للرعي القدسي 
فهي تجر بعل أساس الدين؛ تنطري التجربة على مجابهة قوى لا 
تنتمي إلى هذا العالم: تعطى إحساسًا مزدوجًا بالخوف رالائجذاب في آي 
ممًا. إنها تجربة مع الآخر السختلف كلا نتائى على الوصف بالمصطلحات 
والتعابير المستادة گر في وصف التجارب الأخري» والانقياد إلى هله التجرية 
فكرة وهملًا: هو الذي يكون اليين"'. 


وإذا كان الدين في شتي تعريناته يشير إلى الاعتفاد برجرد قوی هاا في 
عالم مفارق والمي إلى استرضائها بمراعاة شرائط ممينة في اللوك البشري 
تملبها تلك القرى ريجب الخضرع الكامل لهاء فإن الاشتفاق اللغوي للْمَظة 
بعطي نفس الدلالةء حبك الدين لشة؛ فيما بقول أبو عبيدة (المتوفى 104ه) 
هر الحساب والجزاء. . ركل من طاع ملكا فقد دان له. ريضسيف ابن 
الأنباري (المترفى ۴۲۸ه) أربعة سال قر هي: السلطان والعبودية والملة 
والعادة. وهذه المعاني هي التي ترددت لدى سار المصنفين المرب في 
المعني اللخوي للدين"". وكللك الحال في اللغات الأرروبية يث ومتومماة 
مشتقة من «طوفافة؛ وأصلها #تعهلا؛ وتعني: الريط أر القيد؛ ومن فات 
الأصل اشلقت «مفسوتااه؛ أي: الالترام والئين. 


رإذا كانت الدلالة اللخرية في المالمين المصطلمبين متوائقة؛ فإن 
تعريفات الدين لدي المتكلمين والفقهاء المسلمين» بدورهاء تشب إلى لهم 
قارب إلى حذ بعيد ما انتهي إليه الفكر الأوروبي الحديث؛ على تحر يهد 
بمدى التطور الذي كان عليه الفكر الإسلامي إيّان ازدعار الحضارة العربية - 
الإسلامية. نقد ررد في كشاف اصطلاحات الفنون أن الدين «رضع إلهي 
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سائق لذوي الأفهام باختيارهم إياء إلى الإصلاح في الحال والصلاح في 
المآل. كما يُطلنى على المعارف الديئية التي يكتسبها الأنبياء بالوحي 
والأولياء بالإلهام ويتلقاء غبرهم عنهم بالعلوم الدينيةة”*. ويقول أبو هلال 
المسكري (الفروق المغوية ص 181) إن الدين: ١هر‏ ما يذهب إليه الإنسان 
ويعتقد أنه يقربه من لله وإن لم يكن فيه شرائع» مثل دين أهل الشرك؛ وکل 
ملة دين. . وان أطلق الدين فهر الطاعة العامة التي بجازى مليها يالاب 
يذهب الماوردي إلى مدل فلك (تسهيل النظر وتعجيل الطفر ص١۲۲‏ : 
افالكفر تدين بباطل والإيمان تلن بحق؛ ركلاهما دين ممتفد وان صح 
أحدهما ريطل الأخرا. 


۲ - الدولة: يجري نف القائرن الدستوري على تعريف الدرلة بانها 
جماهة بشربة تعيش على إقليم معين في ظل سلطة سياسية حاكمة وأنياط 
فانونية ثابتة ومعلومة”*'. وقد تختلف الالفاظ المستخدمة للتعبير عن ذاث 
المضمون'باختلاف الفقهاء» كما قد تختلف زاوية التركيز على عض مكوناته 
أو إضفاء بعض التخصيص عليها؛ كرصف السلطة السياسية بأنها مستقلة عن 
أشخاص من يمارسونها"'"؛ أو القول إن التجمع البشري المستقر على 
الإقليم ؛بسوده نظام اجتمامي وسياسي وقانوني مرجه لمصلحت المشتركقاء 
أو أن هذا التجمع البشري تسهر على المحافظة علب سلطة مزردة بقدرات 
تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من بهندرنه بالقوة'"''. وينما ينحو ثقهاء 
القائون الدستوري إلى راز فكرة النظام الحاكم في الدولة» تواضم 

القانون الدولي على اعببار السيادة الركن الثالث من أركان الدرلة ‏ إلى 
جانب الشعب والإقليم ‏ وينتلفرن في مدى غد الاهتراف بها من جائب 
المجتمع الدولي شرا لازمًا لاكتابها الشخصية القانونية الدولية بين نظرية 


(4) دارة السارف الإسلامية» المجطد النامع؛ دار الفكرء القاهرة: درن تابيخ م۵١۴‏ 
(4) شلا من د. رفوا السيده المرجع الساي» مس۲۸۲ 1۸4 
)١١(‏ د طميمة الجر : تظرية الدولة والمجادا العادة للأنظمة السياسية وتم المدكم؛ الطيمة. 
الرايعةه مكمه القامرة ادي القاهرة, 1۹۷۴م صر 
110د محمن خليل: النظم السياميذ والقائرت التستوري» الإسكترية» ١1۹۷م‏ 
اري: النظم السياسية في العالم المعاصر» الطبمة الثالئة. مار النهضة. 
العبية. قاهرا ۱۹۸م ص »؟. 
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تاريخ القائون فإن زاوية اثترء ا ر E‏ 
المزسة التي تملك اللطة والسيادة داغل المجتمع. 

رغم الخلاف الشديد في القق حول تعريف الدولة كما يقرر أستاذنا 
الدكتور بحبيى الجمل» ورغم أن كلل تعريف ينطوي على خطر - كما بلحظط 
بحن الفقي الواح الدكتور حامد سلطان ‏ وتجنيهما ذلك الخطر بالحل الذي 
رئي؛ والمتمثل في الاكتقاء بالتقرير بأنه يلزم لرجودها 
أن يكون هناك مسجموهة من الناس تعيش مستقرة علي إفليم معين تحت ظل 
سلطة متظمة ٠"‏ أو بان الدولة هي المؤمسة التي تتوائر فيها عناص ثلا 
شب رإقليم وسيادة؟'''. فإن بحنًا - حتى ولو كان تمهيديًا ‏ لتطور العلاقة 

بين الدين رالدولة لا يجوز له أن ينضر عن محاولة تحديد ماهية الدولة 
أكطاء بتحديد العناصر المكولة لها, 

ويمثل تعريف الدرلة مشكلة كبرى؛ لأننا في سبيل الوصول إلي ذا 
التعريف» نطب علي الدولة مقرلات فكر تنتجها رتكفلها الدرلةء ومن كم 
تقوم جانا ببننا وبين معرفة حفيقتها. ذلك أن معظم الكتابات التي وضمعت 
السفاهيم الاساسية حمرل الدولة كانت تنظيرًا لها في مرحلة بناء وتأسيس 
الدولة الحديثة» ومن نم شاركت بصررة فَمّالة في بنائها؛ ريصدق هنا على 
وجه المنصرص على كتابات الفانونيين في الفونين السادس عشر والسايع 
مشرء والني لا تكشف من كل معناها إلا إذا نظرنا إليهاء لا على أنها 
إسهامات نظرية مجردة في فلسفة الدولة» بل على أنها برامج العمل السياسي 
تهدف إلى فرضي رؤية خخاصة للدرئة؛ رلية مطابقة لللمصالح والقيم المرتبطة 
بالموقع الذي يحيله مؤلفرها في مجال بیروقراطي في طور التكرين”1"7. 


(15) أستائنا الدكتور بحب الحجمل ‏ الاهتراف في القائرن الدولي العامء رسالة دكتوراء من 
جاسة القاهرة. دار انهضة المريةء القاعرة» 1435م. من ؟9. 

(11) أمتافتا الدكرر يجيي الجمل ؛ الأنظمة السراسية المعاصر)؛ مار الهة العرية: 1614م 
ا 

(16) د. حامد سلطان: الفانو الدولي العام في رقت السلم» دار التهفة العربية» الفاصرفه. 
37 هاش می۳۳۳ 

۱3 بيار يورديو: أسباب عملية إعادة النظر بالفلسفة. تعرهب: د. أنور مقيث» فار الأزمئة 
السفيق يرش 118۹۸ می۱0۷ ۱۴۲ 


وتكفينا الإشارة إلى أن عيجل؛ الفيلسوف الأثماتي الأشهر» بل 
فيلسوف الدوئة الأكيره صثئر كتابه «أصول فلسنة الحق؛ بالقرل: *مذا 
الكتاب ‏ إذن ‏ لا يريد أن يكون أكثر من محارلة لفهم الدولة؛ ورسم صورة 
لها برصفها شنا عقليًا في ذاتها2"9, 

ومصداقًا تذلك؛ انتهت لجنة القانون الدرلي التابعة لهيئة الأمم المتحدة 
قي تفريرها إلى الجممية العامة في ٩‏ بونيه 1144م إلى أنه: «لن تكون هناك 
فائدة مسفقة من جهرد ثبلل لتحديد اصطلاح الدرئة. .. وبالتالي فإن 
المشروع العقدم من اللجنة يستعمل اصطلاح الدولة بالمعنى المستطر عليه في 
الثرف الدولي ٠‏ 

فالدولة؛ كما يقرل جورج بورديو؛ اليست مجره إقليم وشعب ومجموعة 
من القوامد الملزمة. بل هي شيء يملو تلك العناصر اللازمة لوجودهاء 
الدولة هي فكرة ابتدعها البشر لتفسير الظواهر التي بتسم بها رجود السلطة 
السياسية وعملهاء لقد اخترع الناس الدولة حتى لا بطبعوا التاس ا . 

القد ظهرث لفظة 1٠ا9«‏ في الممطلح السياسي الأورويي في القرن 
السادس هشر لوصف واقع بدأت مناصرء في التشكل قبل ذلك بنجو من 
ثلائماثة عامه ونيز بتعارضه مع السيادة العالمية القديمة بأبعادها الثلاث: 
الرومانيء والمسيسي٠‏ والحمرماني . ودلت تلك اللقظة في حينها على وجوه 
سلطة مطلقة» ولكنها مشمركزة رمحصورة فمن حدود مرتيطة يسكات 
معبنين”'"". وفبل ذلك التاريخ كان المؤلفون بستخدمرن لقالا مثل المدينة 
قلاا والمملكة وما رالجمهررية «متاامجمة" ٠‏ لتعريف الوحلات 


٠تر إمام ميد الففاج مامه مار التويره‎ ٠ ميججل : أصرل للسفة الحل؛ قرجسة:‎ ۷١ 
AAT «FIAT 

».جامد سلطان» المرجيع الاپ هام ميهج 
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010 جالا موندورعرقاير؛ الدولة؛ ترجممة: د. سموحي فرق العاناء الطبعة الاب عار 
هوات یروت 1805م صر. وكللك مبشال مياي: درلا القانوة؛ مدمه في نقد القانوة 
الاسترري ؛ المزمسة الجاععرة للدراسات والنشر والتونيع:بيروت: العا انية: 1۹۸۳م ص۷۴ 
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إل 


أما في اثلفة العربية لد ب قديمة» اوردت في القرآن الكريم. 


الوصف تداول السال: ك لا به مولي اليل نه (السهر: ۷ا 
ولوصف تقلب الايا وتداول العز وال بين فوم وآخرين: ج اليم 
اوها بج اللاي لال عران: ,]16١‏ وهي في «تاج العروسة: «.. . انقلاب 
الزمان» وهي العقبة في المال. . . وهي الك الذي بتغير على الدهر 
ودخلت اللفظة في المصطلح السياسي العربي مع قهام الدولة الا 
ها فقال أبو العباسي قاطا أهل الكوفة: 6. . . حثى أمركشم زماتا 
واتاكم اله بدونا. ٠.‏ على أن اللفظة لم تكن تمني أكثر من السلالة امماكمة 
وسلطتهاء أو أعل القوة المتغلبين على السلطة العامة وما يقيمون 
دون أن تسب على الكيان العام للبلا أو الجماعة السحكومة. وهكذا كان 
جل الكلمة في المصطلح الميايي العربي بشي بأصلها الانقلاي أكثر سنا 
يشي بثباث مفهومها الموسسي"""٠‏ وأصبحت الكلمة مع زرال ادولة بني 
أمية٠؛‏ رحلول 'دولة بني العباس» تومي معنى البيث الحاكم» رأضافها 
الأمراء البريهيون إلى القابهم بكثرة؛ واستخدمها الفقهاء والمزرخون 
المسلمون كثيرًا لي ذات الإطار. أما استشدامها للدلالة على مفهرم يمائل 
مفهومها الأوروبي للسلطة المستقرة التي ثمارس اختصاصاتها على جماعة من 
التاس» تقطن إفليمًا سحدئاء فهي لا ترجع إلى أبعد من بدايات القرن الناسع 
عشرء مع انتقال التموذج الأورويي للدولة الذي استخدمت اللفظة للتعبير مه 
إلى المنا'"". أما فيما قبل ذلك فقد استخدم العرب ألنائا أخرى للدلالة 
على اللطة اليامية كاليُلك: رالإمارةء رالاطان. 
في العائمين المعرفيين المشار إليهما لم تظهر أو لم 
إلى الشكل الحديث للدولة؛ سيت فشا وإلى حيت 
وصف الدولة هن تموذجيها التاريشيين: الدولة - 


(15) محمد جابر الأتصاري. الأزم السياسي من العرب وسوسيولوجيا الإسلام: حار الشررقية. 
ارہ ۳۱۹۸ء سيا 

» براه لويس: المة السياسة في الإسلام» ترجسة: د راهيم تاء عار فرطية» قرس‎ )150١ 
م ی۷ ؟1. وكلك الاتصاري» المرجع اسايق‎ 


a 


المدينة والإمبراطورية؛ إذ لا شك في اعبار كلا من هنين التموذجين 
اللدرلة: إضافة إلى تموذج الدولة القومية الحديثة (المعاد اغتراعه في فرب 
أورويا بعد قرون من الانقطاع في مجتمعات خلت منه) اناا ثلالة لمرنة 
راحنة» هي الدولة» رغم الفروق الواضحة بينها'؟. ورم السمات الخاصة 
التي تتخذها هذ المؤسسة في نشأتها وتطورها في كل حالة وُجدت فيهاء 
ومن ينها انفصال ظاهرة السلطة عن أشخاص الحكام الذي يعت سمة خخاصة 
بالدرلة الحديثة؛ لآن إتكار صفة الدرلة عن أشكال الدرلة الابقة علي الدولة 
اللحديثة ‏ وكما يقرر بحق أستاذنا الدكثور يحيى الجمل . يفتقر إلى السند 
العلمي؛ وينطري على إهدار للوقائع الثار 

رلا مكن؛ في رأينا فهم ماهية الدولة إلا الت ال تطررها تاا , 
وانطلاقًا من فول أستاذنا الدكتور يحبى الجمل إن الدرلة: هي منظمة 
المنظمات هراجا في دمايمتسول؟"'' (وهر ما يمكن إعادة ترجمنه - على 
غسره إرساء استاقنا علال المقرد المتصرمة لمصطلح مأسسة السلطة - 
بمؤمة المؤمات)؛ واثطلاقًا من قول فقيهنا الراحل الدكترر حامد سلطان 
إن الدولة «نظام قانوني وسياسي»؛ وتعريفها بأنها؛ #جمع من الناس من 
اجنين مقاء يعيش علي ميل الاستفرارء على إقليم معين محدرد» ويدمن 
بالرلاء لسلطة حاكمةء لها السيادة علي الإقليم وعلي أفراد هلا الجمع, 
وهي في الوقث الحاضر وحدة إقليمية, . . . بيكس ما كان عليه الحال في 
المصور الوسطى في شل نظام الإقطاع»'"""؛ يمكننا فهم التطور التاريخي 
للك الموسة. 

إن الدولة» قديمها رحديئهاء لم نظهر من قراغ وإئما كانت 
جدينًا وصياغة موسبة تراقع اجنماعي ماق عليها هو اللطة السيامية98, 
رالسلطة؛ بشكل مامء هي الح في الأمر2"9: أو هي مشولة خامة 


ابر الأول الرسيطة الفولة الحديئة؛ ترجمة: محمد عيتائي: فار التويرة. 
1 صن 1114 
يحي الجمل: الأنظمة السياسية المعاصرة؛ المرجيع السا صن ٠١١‏ 
رجع ایل میا۱ 
امد سلطائ» لمر الاپ 571-797 
TT‏ 
(19) تاصيف نصار: متلق السلطة مدخ الى فلسفة الامر)؛ دار أمواج؛ يروت ۱۹۹۵م سس 9. 
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المعلاقات الاجتمامية تتضمن إمكانبة إكراه الآخرين في هذا النظام أو ذاك 
الأنراد والجماعات”” "". يقرل دوفابر: «إن لفظة 


هي نوع من التنظيم الاجتماعي الذي يفسين أنه وأمن رعاياء فد 
الأخطار الخارجية أو الدايلية؛ وهو يتمتع لهذا الغرضي بقوة مسلحة وبعدة 


E 


أجهزة لنردع والإكرا 
ولد سيق رجو السلطة ‏ في كل مجتمع - وجود الدولةء بحكم أن 


ازم لقيام المجتمع الإنساني المنظم واستمرارها!؟". ولقد بلغ من سطرة 
أن قال فريق من العلماء تزميه العميد ديجي (افعهات .00 إن 
الدرلة وُجدث في كل مجتمع ردت فيه راقعة الاختلاف السياسي» وشهد 
وجود أيّ شكل من شكال السلطة؛ حتى لدى العشائر والقبائل غير المسظرة 
في إقليم سحدد أو التي لا ترجد فيها مؤسسات دائمة لللطة؛ ريقف الظر 

عن الوسيلة التي يعتمد عليها قائة هذه التجمعات في فرض ترجبهالهم؛ 
رسراء أكانت الإقناع والقبول أو القوة والإجبار'””". ملي أننا تلعب مع 
جمهرة الباحثين إلى أن الاستفرار علي إقليم محده وما ينشأ من ذلك من 
روابط تتخطى القرابة البيولوجبة؛ رظهور مؤسسات دائمة للسلطة هو العلامة 
على ظهرر الدرلة؛ ذلك بين هبن النوعين من المجتممات الذي 
مرجع أساسه إلى أرسطو”" 
۴ - دور الدين في نشأة الدولة: على الرخم من ال 


اه فريق من الفقهاء 


MCG. Beil «J. Batu pur george Blandi, ztiropolegh polliqmn, Quadra, 
TT 
جالا مرتديرمرقاير: المرجع السايقيه ص1‎ )617 
د, يحين لجسل : المرجع السايل؛ قات الموظع.‎ ۳ 
ميد لله سعيد الليساني: موس السلهلة السياسية كنظوية قانونية للدولةء رسالة دكتوراة‎ 07 
بإشراف الأستاذ الدككور يسيس الجسل» جامعة القافرة. سء 17. وكطلك د. الجرف؛ المرع‎ 
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إلى أن البحث من نظرية مامة في نشأة الدرلة هو وضع غير محيح 
للممالة؛ والاصع هر البحث في أصل كل دولة على حدهء فإن الواقع يشهد 
- مع الإقرار بالسمات الخاصة لكل مجتمع ‏ بوجود قواعد متمائلة وقواتين 
سكن الوصول إلبها تكم تطور المجتمعات البشرية؛ بما في ذلك نشأة 
الدولة دور الدين فيها. ذلك أن تعدد تجليات الدولة لا يفي وحلة الجوهر 
بالنسبة لجميع الدول» حيث لها جميمًا أركان متمارف علبها هي الشعب 
والإقليم واللطةء رالبحث في أصل نشأة الدولة والسلطة فيها بحث في 
الجوعر الواحد لا في المظاهر المتمدوا"؟". 


والنظريات حول أصل ونشأة الدولة تدور في جملتها حرل ركن 
اللطة. ذلك أن ركني الإفليم والشعب لا يثيران جدلًا كبيرّاه وبامتبار أن 
ركن السلطة هو الذي ابخلق؛ راقعة الدرلة"" ٠‏ 


ويفرق المؤلفرن الجمل في النظريات الاعبة لير أصل نشأة الدولة 

بين نظريات غيبية» هي النظريات الدينية (ثاليه الحاكم والحق الإلبي المقدس 
والح الإلهي غير المباشر)'""؛ والنظريات التعاقدية لدى كل من هويزء 

٠‏ ولوك. وروسر”*". رنظريات ملمية هي نظرية التطور العائلي: ونظرية القوة 
والغلية والنظرية الماركسيةء ونظرية التطور التاريخي"". ويبنما نمثل 
المجمرعة الأرلى من النظريات (الغيبية) في شطرها الديتي أيديولوجيا 
سادت الفكر البشري في مراحل قديمة: وأسقطها شيا فشيكا مع تطوره؛ وفي 
ثبطرها التعاقدي تصورات ذهنية فيل بها لمواجهة النظريات الدينية بمصاولة 
إن المجموعة الثائية من النظريات 
تمثل مساهي علمية» وان اختلف تقيمها بقدر ما أصابت من الحق؛ لتفسير 
أل سلطة الدولة. ويجدر بنا أن نشبر بإيجاز إلي مضمون كل من ثلك 


00د يحي الجمل» المربيع اساي من ان 

0550 د يح الججمل: حصا لقرن المشرين في طلم القائرن. دار الشروقي, الفماة 1۰۰3 
7 

206 ارجح اللي ميا‎ ۷١ 

080 المرجع مايه ص57 59 

54 المرجع اليه م۷2۳۳ 


النظريات العلمية؛ إذ لا نحسبنا في حاجة إلى بط مضمون كل منها وجج 
القائلين بها”*'' مكتفين بالإشارة إلى مضموثهاء وتقييمتا له وصولا إلى ما 
يتصل بسا متها 

أول تلك النظريات رأقدمها نظرية: «التطور الطبيمي للاسرة؛ التي ترجع 
جدورها إلى الفلسفة البونائية وإلى أرسطو على وجه التحديد؟ إذ ذهب إلى 
أن الطبيعة خلقت الذكر والأنثى وميلهما الطبيعي إلى الاتحاد؛ كما خلقث 
الأحرار والحبيده ومن اجتماع هؤلاء تعكون الأسرة اللي تمد الاساس 
التاريضي البعيد لنظام المدن السياسية!1, 

ولا راء في أن الجماهات الأول الفاتمة على رابطة الدم شهدت نرسًا 
من السلطة؛ وأن مجال هذه السلطة اتسع ليشمل جمامات أوسع تستقر على 
أرضس محددة؛ لكن الانتراض الأرلي الذي قامت عليه هذه النظرية من أن 
الوحدة الأولى التي انبئقت مئها السلطة هي الأسرة؛ والأسرة الأبوية 
تحديئاء أصبح موضع شك كبير على ضوء ما أثبنته أبصاث الانترريولوجيا 
من أن الاسر الابوية هي شكل متطور عن جماعات اسل منها في الظهور 
هي العشائر القائمة على سلسلة النسب من جهة الام" وان القبائل 
وحدات مركبة مبنية على عدلة نسب مفترضة (غير حقيقة) إلى جد واحيد. 
رهي إلى جانب همجزها عن نفير عوامل نشأة السلطة حثى داخل هل 
الجماعات البدالية تجافي ما شهد به التاريخ في عديد من الأماكن بأن المدن 
الأولى التي سجلت بدايات ظهور السليلة المنظمة والمستمرة كانت ثنيجة 
تزاوج بين مجتمعات رعوية مقائلة غازية ومجتمعات قروية زراعية مسالمة 


۰ في مرف ثلك النظرياث انظر الدكثور مېد الصميد مثولي في يله المؤمسى في الك 
الغبي الممرن: «أسل نكأة الدولة: مجلة الفانون والافتصاد؛ اسن الامة مشرفه العنه الأول 
فرك ااام م1968 

)د طعيية امرف مرجع سايق ص٠۴‏ رما بعدهاء د, هبد الحميد منولي؛ المرجيع 
السابق صى14#: ركلك د. محمد ثور فرحات» د. مسممد جمال ميسى: الوجيز في تاريخ الم 
الاجتسامية ولتار ۰۴۱۹6۷ د.د م۷۲ 

013 اتظر؛ على سجيل المثال؛ كاب فردريك انجاز: اسل العائل رالماكية الشامية ردول 
المخصمص لعرفى راء هنر مورجمااء والترريولوجيين أعرين حول هذا المرضرع؛ عار النقنم. 
مرسكرء 1۹۸۱ 
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وها كان في الغالب نتيجة إكراء وغزو. وهو دلبل يتقلن 
إلى ثانية النظريات الكبرى التي قبل بها لتضير أصل نشأة الدولة رهي ن 
«القرة». فالقوة وحدها هي التي تفر البب الذي حمدًا ببمض القرى 
الزراعية المكتفية بنفسها إلى تقديم قدر من محاصيلها؛ لتدعيم الطبقات 
الجديدة من الرؤساء والملوك رالكهنة والموظفين والجنود ممن لا يزرعون 
طمامهم بانفسهم» آوكك اللبن ظهررا مع ظهرر المدن واستقروا فيها. ومن 
العسير أن نتصرر أن المزارعين المسافظين الذين نتف إيقاعات حياتهم مع 
ت الزرع والحصاد الأزلية قد عزموا فجاة على أن تصيح حياتهم 
ناء ومن غير المحتمل أن تكون الفوة التي فرضت هلا 
التحول قد المستقرة تفبنهاء كما أن من خير المستمل أن 
تكو جميع القرى فد نمت بقدر بسمح لها بأن تصبح مدا" إن تشكيل 
الجماعات الواسعة لا يائى إلا من الغزرء سواه من جائ إحدى الفصائل 
البداتية داخل الجماعة - عادة ما تكون الأكثر بربرية وهامشية ‏ أم من جائ 
مجموعة محارية من ارج تلك الجعاعة!9". 


ومع التسليم بالدور الثابت للعنف والقرة روقائع الغزو في إنشاء الدول 
إلا أن راقعة وجوه سلطة داعل كل من المجتمعات الغازية والمغزوة هي 
بدررها أمر ثابت في الشاريخ. والدولة . كما قدمنا . شكل من أشكال 
السلطة؛ وعليه يكون الخزو امشداًا تسلطة المجتمع الخازي؛ راستبدالا 
للسلطة في المجتمع المخزر» ولبس خلقا لها. ومن ناسية أخري فإن العتف 
المجرد وإن صلح لغزوة نهب سريعة (من النمط الذي كان أساس العلاقة بين 
شعوب الرعاة والحضارات الزراعية المستفرة) فإنه لا يصلح لإقامة دولة 
مستقرة ومؤسسات ابنة! إذ لا بد من منصر نقسي» أيديرلوجي» بير السلطة 
ويُمكُنها من التفرس» ويحمل الناس على الخضرع لها 


وهلا يقودنا إلى ثالثة النظرياث التي قبل بها لتغفير أصل نثأة الدولة؛ 


(15) كيفين رايثي ١‏ الشوب والحالم؛ توجمة: د. هيد الوهاب السميري وه. هدى حجازي.. 
القسم الأول؛ سلسلة مالم الممرقة» المسلس الوطني اللطافة رالقترن والأعاب - الكريت» يوتيرة 
pI‏ ]9+ 

(41) بوترا دوجرفپل: في السلطاء الخاريخ الطيمي لنموهاء ترجية: .سید عرب ماسبلا 
منشوراث وزارة اللة. مسشق. 1414م می۱۹۹ 
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وأقربها صلة بمدخلنا إلى البحث نظرية: «رحدة الديانة». وإدراجنا لهنه 
التظرية فسمن النظريات العلمية ولس غسمن النظريات الغيبيةء لا يرجع إلى 
اعتفادنا بصحة النظريات الديئية التي قيل بها تير أصل نثأة الدولة؛ رإئما 
إلى ما أضفاه التعمق في نقصي أصول السلطة في المجدمعات البداية علي 
ضبوه الأبحاث اللمديثة لملم الأترويرلوجيا على تلك النظرية من 3 
لا تدركها المروضي المالرفة لها في علم تاريخ القانون. ومن لم فحن ثرى 
أهمية الدين في تفسير واقعة السلطة التي هي أصل الدولة ل لمن 


5 ب ولا لهل ا 7 
صورتها القديمة كانت رحنة الدين العامل الأبرز في اندماج القيائل التي 
عاشمث في جوار راحد وتكرنت منها الدولة؛ عبر دخولها في علاقات 
متعلدة: مما فرض اجشماع رؤسائها لبحث شئونها المشتركة» حيث يردي 
بروز شخصية احدهم إلى سبادة ديانته ومن لَمْ هذه ابا للآلهة ار منثلًا لها 
وتقريضه اللطيين الدينية رالدئيوية فيصبح ملكا وكاهنًا أكبرء وبع ذلك 
رحدة اللغة ‏ تبمًا لأداء الشعائر بلغة واحدة -» ريشغذ أصدماب هله النظرية 
من قيام الدولة الغرمونية؛ واليهودية؛ ردول بابل وآشور دلبلا على 
سما 


ولكن ما تعنيه أمر أر؛ وهو دور الدين في نكأة الملطة في الجماعة 
فالمتامل في أوضاع المجتيماتت 

كان يمثل الشكل الأرسد لإدرال المجشمع لذاتهء وال 
الظواهر الأخري. لقد كانت الفكرة الدينية: على حد قول فوستيل دي 
كرلائج في كتابه «الحاضرة القديمة»: «المبدا الملهم والمنظم للمجتمع. في 
اللم والحرب كان الدين يوجه كل الأعمال. وكان يطرق الإنسان من كل 
جائب. كان كل شيه: الروح والجسده الحياة اللخاصة والحياة العامةء 
المآكل والأعياد والمسافل والمعارك؛ بخ 
الناظم لافمال الإنسان والمرجع الأول والأخبر لكل ما باتيه في كل لحظة 
من حياته ومعيار عاداته واعرافه» وكان في تحكمه بالكائن الإنسائي مطلق 


(209. مسد ثور فرجاث: د مسد جنال ميس المريح سايق سی ۰16 ۷۰ 


ف 


السلطان» فما كانت تقوم قائمة لشيء خارج إطار 17 . 
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117) إن تليما بالدور الحاسي للدين في نشاة السلطة اي هي محنوى مؤسمة النولةء لا يعني 
اعبار الامل الوحيد في تشأتها نما تقول مع كثيرين من الفقهاء والباحي: إن ادولة لم تقم هلي 
عامل واحد مما سبق غرشه؛ شما قابث خلى جملة من العواسل والظررق الي اعات مع بها 
البمفى مل تحر بختلف من درلة الى أرى بسب اغتلاف الطبومة والظروف الجغرافية رالا نيه 
والاجتمامية والالتصانية التي سامت لي تشاة كل فرفة؛ ارما بسكن أن نسميه؛ رقم الات 
الملاعب والاتجاهات» باسم تة العطرر التاريني» وهي إحدى التطرياث اللي ل بها سير امل 
اة اعا اظيا الماركسية ف لدو لي يسا سنا اکر مم لمیر كشي قا 
بلاتها فمن النظربات الهلمية الأربحة» ويراها؛ نرا لتقسيرها التاريخ بالصراع الطبفي الرب الى 
نظريات القرة واقلبة (أحصاد الغاترد» سي؟1) - لي سورتها الفدسنية الرائهة الي احثلت رسي 
پجدار في ملم الاجتماع لا في صورتها الماک المنظلا. في رابا مة تطريات التطور عاشي 
التي أصبحعث کاله لي الفكر العام ولذ ہلپ سہایت إلى أن نظريات العلرر قدت نھنا لبك 
في نلا انول ول دم تقس لها شير أصحابها أن الدرلة طاهرة يما من راهر ال جع 
الإنساني جات نجه لطور تاريضي اجتمامي طريل ولا يمكن ردها الى نظرية راحدا من الشات بطر 
لدلد لرل راد امال لني مرت به الاما ال ما و لذت من ع لش ې 
تعيش في ظلها اللدول وتخابرهاء وبرع أستافنا الدكتور يحبى الل أن ذلك لا بم سلا للمشعلة لان 
نسدد ظاهرة الدرلة لا نشي رده الجوهر بالنسبة لجميم الدرل: ران اليس في أصل ندا الدوئة. 
والسلطة فبها بث في الجبرعر الواسمد لا في الظاعر المتسدجة. وينما بري أن النظرهاث الأخمري - هدا 
العطور الاريةخيي ‏ واجميث جائيا احا من الظاهرة؛ أركز ااب نظرية التطور الماللي على رك 
امب دوق غيره؛ وواه طيرهم كن السلطة وحده: گان الدرل تقوم بلا حب ريل إقليم؛ وال عرق 
ميات أن مراجهة جوهر الدرلة يجب أن کون مواجهة امل لكل جرائبهاء خالا إلى أن لاسا ما 
وجد إلا في مجتمع وهذا المجديع تكم علاقات الناس فيه حقيقدان! فيقة الصراع من فاحيةة 
وحقيقة النسائد من ناحية أخرى؛ والإنان في الجماعة والجسامة كلها تهددما يمف ممدمرة أغطار 
متعنه ومتوعة بتوع اللات وتطور الأزمنة؛ والأنسان في الجساعة رالجماعة كلها في حاجة إلى 
الشعور بالأمن في مواجبية تلك الأخطار. ومن الجمامة رز ناس تهون أنهم أقدر من بره هل 
فين الام المندرد ريكون لهم ملي الغا مقابل فلك حل الطاهة وملا هو جبرهر السلطة. ٠.‏ فإ 
هذا اقول لا شي أن موام رن الدول فيح لأموو كرا ومتعادة ولا يتفي أن اريخ الإنسائي لا 
يمن تفسهره على شيره سبي واد ولا يسنجد طوائق مشمددة السارسة السللة رإن اند جومرها». 
لالمرجع لايق می٠١٠ .)٠٠۴ ١‏ وظك تسليل ساكب نمائاء دهي به سيامث إلى القول بنظرية. 
العلور اراي التي نئل جما لظريات منطفة تق كلها في أن نهم امل الدولة . شأنها كشن سار 
الظواهر الاجنسامية- لا ينكن إلا من منظور تاريخي» رنختاف في يان التر المسدرلة للك الور 
سيما على ضره تقريره (صى ۴١-۳۷‏ من نفس المرجع) من اتفاق القنهاء وعلماء اسياسة على أن 
«السلطة السجاسة لا تمثل في القرة المادية لها ذلك أن السلطة ليست جرد تلط ماي فهر بل 
هي مركب معقد لا مرجع لاط الى الو من الفوة الماياء وان جابقة السلطة تكمين في امتقاة 
المسكومين أنها هي التي توفر لهم في مسمموعها ما يحتاجون لبه من أمن ماد رتفي على تمدع 
عررهء وأن السلطة» بها تمي المقدرة على حكم الآخرين ٠‏ تعنم على عرامل تف راق اة 
واجتماعيةوتارهضية الى جاتب اعثمادها على الو الماد 


rr 


لقد جملت أبحاث الأنترويرتوجيا الحديثة من التناول الدارج في كب 
تاريخ القانون لدور الدين في نشأة الدولة أمرًا بنتمي إلى ماضي بعيده 
وعمقت معارفنا فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة سيما في طور انشأة؛ عندما 
لم تكن الأشكال المتبلورة للدين والدرلة قد ظهرت بعده ركان الأمر مقتصرًا 
المادة الخام لكل منهما: السلطة والمقدسيء الأمر اللي يمكننا ممه أن 
تلش . مملمتنين ‏ إلى أن نشأة الدولة كانت شاج تفاهل ‏ اختلفت صيقه 
وأشكاله من مكان لآخر ومن زمان لآخر ‏ لثلاثة موامل هي: التغاوث 
الاجتماعي, والقوة؛ والدين. 

إن تدقيق النظر ‏ على ضوء ذلك في أرضاع المجتممات البدائية بظهر 
أن إنان العصر الحجري القديم . الذي كان يعيش في جمامات تقنات من 
الالتقاط والقدس؛ قد ترك إلى جانب أدراته المصدرهة من الحجر 
المشطوف» شواهد تال على بعض الإرهاصات الديني التي تمززت مع ظهرر 
إنسان ناندرتال . ومع دخرل العصر الحجري الجمديد واكتشاف الزراعة 
وظهور القرى الأول ظهرت الاشكال الأول من عبادة الأسلاف التي كانت 
مرحلة وسيطة في عقائد الإنسانن البدائي بين عبادة القرة الحثقية غير المشخخصة 
وعيابة الآلهة الُشكيصة, ويعد احدجاب طويل خيلف الهيثة الحيرائية» 
اكتسبت القوة المقدسة تدريجيًا الملامح الاثسائية؛ وتطورت على مر العصور 
بظهور قيم دينية جديدة مرتبطة بالزراعة. وتفسير ححياة الائسان وموته بالشابه 


مع دورة اة الات . 


ومع أن المجتممات البدائية التي شهدت ثلك الظراهر الدينية كانت 
مجتمعاث لم تعرف الدرلة بعدء فقد وجبدث فيها سلطة ما وفيما بعد 
اكتسيث فلك السلطة أبمامًا ججديدة مع وقائع الغزو والقوة وظهور المدن 
الأول والملوك الأولء فظهرت الدولة؛ التي كانت على هذا النهو ‏ 
تحولًا أو شكلا جديا لواقع سابق عليها هو السلطة السياسية في مجتيعات 
ما قبل الدولة""؟, 


)لوي السواع: 
n‏ 

۹ يار كلامت مجع اللاتولا امریی: محمد حسون دكررب» الطحة اال المؤسسة 
الجامعة رامات والشر؛ يريت 14م 


الأسان» الطعة الانيق هار علاء النين دش م19 171 ٠٠١‏ 
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ولقد دلت أبحاث الأنتروبولوجها السياسية على أن 
يبغي البحث عنه في الجذور الصيفة نلراقمة ١‏ 
أبنا في مجشمعات تملك اليادة على نفسها والحرية في تنظيم شثوز 
ولكنها أعقبت في جميع الأحوال مجتمعات كانت تتصور أنها جردت من أبة 
سيطرة على ثمط وجودها رلا تمترف لنفسها باي حق على تظامها الداخلي. 
كما دلت على أن السلطة في المجتمعات البدائية ‏ تلك السلطة التي كانت 
شرظًا لقيام المجتمعات البشرية امتداتا لخضوع أول. رارتهان سابق 
نبرا عن نفسهما بالافنناع الجازم بان البشر مديئون بنظام عالمهم إلى تدخمل 
أنوى مخاپرة لهمء ينساوى أبامها جميع البشر بامتبارهم عبيدًا للامرئي. 
رهلى ذلك كان الدبن شرظًا مبقًا لإمكان ظهرر الدولة. لقد كان للدين 
رالدولة جذر واحد؛ وتكمن هله وراء علاقة التضايف والتعايش اللي 
جمعتهما طوال التاريخ البشري وحن ظهور المجتمعاث المعلمئة والدول 
الصديثة التي سعث إلى الاتفراد بثلك الساحة المشتركةة"*2, 

كما دل ابحاث الالترربولوجيين أنه لا بد لكل مجتمع بشري من لغة 
تمثل رسيلة النخاطب والاتسال» وسلطة تفوم على صيانة نظامه الذي يفوم 
به بصلثه مجثمعًا a‏ لالع E‏ ودين يتناسب مع درجة تطورهء 
الأمر الف يزكد رجود a CGE RE‏ 
م لضت إلى أن خحطاب رجل الدين اا حل 
البئرة الأولي للساطة 5 الأرواح قبل سيطرتها على الأبدان!"*. 

لقد كانت أول وظائف السلطة في المجتمماث البدائية هي الدقاع عن 
المجتمع شد الفوضى التي تهدد وجردهء بسصفظ النظام الذي ارتضاء لتفسه 
في علافاته الاجتماعية؛ وننظيم التنافس بين الأفراد والمجمرهات؛ وفي 
حالة الفرررة؛ إجراء التمدبلات الثي لا تشناقض مع المبادئ الأساسية 
اللمجتمع. ولا تنيع السلطة في ذلك وسائل الإكراء فصبء وإثما تتشخدم 
إلى جوارها الطقرس والاحتفالات. وإلى جائب كرن السلطة ضرورة يفرضها 


)١‏ مارسيل غوقبه: قين المملى رجمطير الدولاء سن «ني أل السف والدولة»: ثعريب 
iva WE‏ 
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التنظيم الداغيلي للممجتمع: فهي في نفس الوقت ضرورة تفرضها علاقات 
ذلك المجتمع الخارجية» بما أن كل مجنمع يدخل في علاقات مع مجتمعات 
أخرى يَعَلّها غرية أو معادية رخطرة على أمنه وتماسكه. رفي مراجهة هذا 
التهديد الخارجي لا يلجأ المجتبع إلى تنظيم دفاعاته وتحالفاته فقط؛ بل 
بلجا كذلك إلى تمجبد وحدته وتماسكه وسماته الخامة"". 


وتستلزم اللطة. إضاقة إلى الضرورات الداخلية والخارجية» تفارثًا في 
العلاقات الاجتماعية؛ إذ يحكم الثمائل الاجتمامي الكامل على اللطة 
بالزوال أو يجملها عارضة؛ غير مبلررة في نصاب مبفل. تظهر فقط في 
أوقاث أزمة داخلية أر معركة غارجيةء وتتعزز اللطة مع بروز مظاهر عدم 
المساواة وتعمل على صبانتها”*! 


ركم السلطة؛ المبتقة من الغسرورات المذكورة اذا بسمتين ملازنين 
هما: القدسية والموض» امن غير الممكن ثفي صفة القداسة بشكل كامل 
عن السلطة السياسية في كل المجتمعات»' أ. كوه هله الما اة لي 
المجشمعات التقليدية حيث يكون المقدس اضرا دائثًا في اللطةء ريشم 
فهم المجتمع من غلاله برحدثه ونظامه وتفرده؛ ویتم ضبطه باتضل شكل من 
لال الدين: بصصفيه غاميًا للأمن الجماعي؛ رائمكانًا للرف الذي يُمَكل 
القاعدة القائونية للجماعة. ويربط الدينْ المجتمع بأساس وجوده الوائع 
جارجه برباط من القيم المطلقة والملزمة: ريصح مصلرًا لشرعية اللطة 
التي تيدر كقوة مربطة بالغوى الني تسوس الكوث وترعى الحياة؛ وتوحد 
نظام العالم المفروض من قبل الألهة ونظام المجشمع الذي بنا 
الأرل. وبينما تتولى الطقوس حماية نظام العالم» تفوم أليات العمل السياسي 
بحماية نظام المجتمع في مسارين متماثلين يفرضان الخضوع لنظام شمولي 
يمد شرطًا للحياة وللوجود الاجتماعي. ويصبح كل تعد على هذا النظام 


لأشرريرلوجسن عديدين لال أكثر من نصف فون ومن منارس منتطفة» ومناطق مختلقة؛ موتا 
أقريتيا السوفاء؛ وهي ممروصة لي فلك المؤلف على تحي واف 


ra 


المقيس» وكل انحراف بالسلطة عن القواعد الاجتماعية المفق عليهاء نوخا 
من التس. وبالتائي يرتكز نظام المجتمع علي قطبية لنائية؛ المقدس 
والمدنس» ويرتيط المقدس بالداغل والمدنس بالشارج بالحدود. وتقع 
اللطة المقدسة في قلب المجتيع وتشكل مركز اللطة المدنة 
متشرة حوله وخارج؛ تعمل ًا لقواتين السحر؛ وتهدد المجتمع بالمردة. 
إلى حال الفوضى السابقة على تنظيمه. ريخضع مفهوما المقدس والسياسي 
المرتبطان على هذا النحو في تلك المجتمعات. المفهوم ثالث يسيطر عليهما. 
هو: امفهوم النظام؛ أو نظام الأشياء الذي تم رضعه منل بده الخليقة في 
السماء كما في الأرغ. وتكون تلك النظم مهددة بالسقوط أمام القرى اللي 
تحيط بهذا المجتمع وترصدم من الأعداء والشبامين. وتتكفل كل من اللطة 

- من خلال الطفوس ‏ بحماية المجتمع رنظامه من تلك الأخخطار 


من هذه المنطلقات ومبر التاريخ البشري كله كما ستلحظ من خلال 
الصفحاث الثالية في هذا الباب؛ والتي تظل فيثيلة بالقياس إلى موضرعها 
مهما بلغ عديدها ‏ كان الدين منغرسًا بصورة وثيقة في مُجمل حياة الإنسان 

في المجتمع ٠‏ ويس في حيائه السياسية فقط» «ومن. ل 
أحدئهاء كان تاريخ الكائن البشري راطا بتاريخ الألهة التي تعد 
مر العصور» ركان من التداخمل بين المقئس ا 
التداخل الذي قل موجوًا تى في المجتمعات الصديثة المعلمنة التي لم 
تكن السلطة فيها أبنًا عالية من محئواها الديني: الذي بيشي حاضرًاء 
مختصراء ومكتومًا. .. من طبيعة السلطة نقسها أن تحتفظ بشكل ظاهر أر 
مقع بین ساسا 


الفصل الأول 


العلاقة بين الدين والدولة 
في الحشارات القديمة 


العلاهة بين الدين والدولة 
إن الحضارات القديمة 


اعتمدت الأنظمة الملكبة؛ باعتبارها الشكل الغالب للحكم في العصور 
القديمة؛ على الحق الإلهي» ران تنزع التعبير عنه بحسب الشعوب 
والمصور. ولال هذه المرحلة الطويلة من التاريخ البشري لم لصرف 
المجتمعات البشرية أي تناقض بين السلطة الدينبة والسلطة الزمنية. فكان 
الكهنة؛ القائبون على تمبجيد الملك وترطيد حكمه؛ جزثا لا بتجزا من جهاز 
الدرلة. كما كان الدين لازمًا ليميا للدرلة رالملك, 

القد كان الدين - كما أسلفنا - شرظا لازمًا لتأسيسى الاجتماع المدني؛ 
إذ ملل إطارًا رمزيًا وفيا لدمج الجمامات المننومة في هوية 
وعامكا ضروريًا لخلق التواصل المادي والمعنوي 3 
الحضارة؛ كما كان مصدر الشرعية المضفاة على قوة القهر التي كانت تقرم. 
عليها الدرلة في تلك الحضارات؛ بامتبار سلطتها أمرًا مغروضًا ملى 
التجمعات المْكوْئَةَ للمملكة» كما كان الدين كذلك العتصر الحاسم في فر 
احترام رتقديس القائون الذي بفترض ابت القهر. 

وفي فياب النظر إلى الدولة كمومسة مفصلة عن شخص العاكم» ومو 
الآمر الذي لم يصبح متائما إلا لي عصور لاحقةء كان ات 
الدولة في شخص الملك وأن يعد كل الفائمين بوظالفها محض وكلاء عنهء. 
بل واعتبروا أحيانًا استطالات لجده» كفم الملك ريده ويميثه. . إلخ. 


لا برها خليوث؛ الدولة رالدين؛ الطبعة الالية» المؤمسة العريية للدراسات والتشره يرت 
قال Lye‏ 


ل 


ركات أمرًا طبعيًا كنك أن نتجسد الصلة بين مالم السماء والأرض في 
شخص الجالس ملى العرش؛ وإن تمددت الصرر التي طرحت فيها العلاقة 
واختلقت من شمب إلى آخر ومن زمان إلى آخر. 

عجلى إلى دور الدين في نشأة وتطرر الدولة في الحضارتين 
ثبة والإغريقية ‏ الرومائية باعتبارهيا الأقدم والأعظم في العالم 
اربخ البشري اللاحقء لكفيلة بان توم لعا 
السمات الخخاصة اتلك العلاقة في التاريخ القديم. 


الميحث الأول 
دور الدين لي الدولة القرعونية 


٤‏ - تقدم لنا مصر الفرعونية التموذج الاخدمء وريما الأهم في العالم 
القديم» لمدى الارتباط بين النين رالدولة المجسدة في شخص الحاكم 
المُول؛ إذ لم يكنب المصريرن الندنا. ار الملوك واسطة بين الآلهة. 
رالبشر ار الاعتقاد بانهم يديرون المملكة رفق أوامر إلهبة يختصرن بتلقيهاء. 
رإنما نظروا إلى ملوكهم كصورة حية للالهة على الأرضن"". ولقد نمت 
هذه النظرة للملرك مع نمو الدولة؛ وتطررت بتطورها عبر تارييقها الطريل. 
فسنذ ظهور المسثقرات القروية الأرل في جنبات الوادي ظهرث الملكية 
الشخصية للمارى والمتاع إلى جائب اختصاص سكان القرية كجمامة 
بالارض التي يزرمونهاء ومع تشكل ثلك المجتممات جاء الدين لندميم 
القراعد التي تقوم علبها روضع أسس عبشها المشترك. نقد أدى الانفمال 
رالتفكير الجماعبين إلى ظهور الممتقدات المحلية الأول والمختلفة من 
منلقة إلى أخغرى والمثا وإبحاءاتها ومصادر الرهبة والطمأنية فيها. 
ومع ازهياة رشا الئاس عن حيائهم طمعوا في اسعمرارها رغز لبهم فراق 
اعتمم بالموث فتطلموا إلى حي أخرى: املو أن ترعاهم آلهتهم بعد 
مماتهم كرعابتها إياهم في حياتهم". رعكست الممتقدات الجنائزية لتلك 

الفترة محتوى الحياة الدينبة هبرت من مرحلة الانتقال من الصيد إلى 
الزراعة؛ فاستغرت المداقن على تخرم الأراضي المزروعة» ورسد المتوقي 
في وضع القرفصاء مستقبلًا الغرب: مزوًا بما بلزمه من حبوب وأدوات 


)د محمد ثور لرحاث: مبحاضرات في تاريخ القائرن المصري (في المصور القديمة), 
47م ينول اشر ص25 

(1) د ممسمرد السقا: فلسقة وناريع النظم الاجشماعية والقانونية؛ هار النكر الربي: القاهرة. 
ا A. WAL‏ 
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عميد وأوانٍ فخارية". كما عكست فكرة البعث اثر الحضارة الزرامية 
ونش دورة وهي مسألة جري رصدها على صعيد عالمي. رمع 
حول بعض القرى المتميزة جغرافيًا أو اقتصادي أو عدديًا إلى دويلات مدن 
تهيمن على ما حولها من قري" ؛ برز زعماؤها المميزرت بصفات خاصة 
متصلة علي وجه خاص بالديائة*'. وتحرل بعص من هولاء في زمن لم 
يعد بذكره التاريخ إلى ملوك يسيطر كل منهم علي إقليمء يعاونه مجلس من 
رؤساء الأشر. والراجح أن يكون تحول هولاء الزعماء إلى ملوك راجمًا 
إلى العقيدة الديبة التي لعبت دررًا كيرا في تكوين الجماعات والأقاليم,9». 
واستغرق الانتقال من هذه المرحلة إلى الدولة المرحدة نيزا من ألفي عام 
تجمعت خلالها أقاليم شرق الدننا وغربها كل في مملكة كان لها عاصمتها. 
وآلهنها ومميدهاء ثم اتحدت المملكتان في مملكة واحدة. رجرت الأمور 
على نحو مماثل في الصميد؛ وكانث وحدة الأرضين الأرلى في ظل ملوك 
الشمال أعقبها الفمال فوحدة أخرى نائفمال فوحدة ثالثة وأخيرة على بد 
مينا الذي لا يزال الغموض بحبط بحقيقة شخصيته. وكان يعبر هن كل من 
انلك الوحيدات بانتصار إل المملكة التي تقود التوحيد على آلهة الممالك 
الأخرى”". الاسر الذي يؤكد درر الدين في تكوين الدولة الموحدة. 

وتقدم أساطير نشأة الكو «النشكونيات؛: (رهي الروايات الدينية التي 
تمسر النشأة وأدوار الآلهة فيهاء والتي لع إلى جانب الطقوس؛ التي هي 
إحياء سنوي متكرر لتلك الأساطبر؛ أهم مكونات الظاهرة الدينية)؛ ومحنوى 


العقائد الديية الفرعونيةء آدلة إضافية على درر الدين في نشأة الدولة. 


تلك الأساطير» تشهي كلها بیان 
الجالسين على عرش مصر. تعود 


اللقد عرقت مصر الفرعونية 
كيفية انتقال سلطة الآلهة إلى الفرا 


(۴) نبقولا جريمال: تاريخ مصر الث 
الدراسات والشر U‏ 
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مسمره سلام ؤثائي د تاريخ القائون المصري: هار النهضة العرية؛ الفاهرةء 1805م 
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أقدمها إلى #هليويرليس؟» والثانية إلى «هرموبوليس'. والثالثة إلى منفاء 
وجميعها ذات طابع تركيبي يعبر هن دمج آلهة الأثاليم في مجمع آلهة على 
نحو ممائل لدمج تلك الاقاليم في المملكة الواحدة. وتسعى تلك الأساطير 
إلى تفسير قرى الطبيعة والربط بين الفراعنة والآلهة» وتوكيد سلطتهم على 
العالم”*. كما عكست الطقوس المتبعة في تنويح الفرعون في مث 
عن إحباء عملية توحيد القطرين في شكل رمزي؛ الطابع الديني لتتريج 
الفرعون وسلطتهء ركذلك عبرت الالقاب الخيسة التي كانت تطلق على 
الفرعون عن سلطه السماوية راشابه إلى الألهةء فكان الفرعون هو احور 
أي: الإله خورس» واحور ‏ نب١٠‏ أي حورس القاهرء وهو ابن الشمس 
لاعتبارًا من الأسرة الرابعة)!"'©. ولم يكن القول بان الغرهون هو ابن 
الشمس أو ابن الإله مجرد مجاز في امتقاد الفراعنة؛ بل اعتقيرا أن الفرعرن 
یولد كر بين الإله وأم الفرعون؛ كما كانت الآلهة ترعى 
ولامته وتنشعا"" 


ولا ينيضي النظر إلى عقيدة تاليه الغرمون على أنها مجرد أساطير 
يالات عمرث أذهان المصربين القدماء؛ رإنما بتعين ملينا أن تفهم 
مشزاها. لقد تساوي تأسيس الدرلة المرحدة» في فكر المسربين القدماء؛ مع 
لق الكون» وثَمَامَى مع الأسطورة التي تححكي عملية الخلق وتفسر الكون. 
نقد أوجد الفرامنة الأول حضارة معقدة وأرقي بما لا يقاس من حضارة فرى 
المصر الحجري الحديث الابفة على نشأة الدرلةء ركان الأمر الأساسي 


بالئسبة للدولة والمجتمح هو مان استرار ها العمل الذي ثم إنشازء طبن 


أبراهيم جيرا المؤسسة المرية يروث ۰۲۱۹۵۲ م81 بالاء المنطلات التي 
الفى الشعرب» مجمرعة مولقين» ثرجمة: د. إمام عبد الفناح؛ عالم المعرفاء الكريت» ٠۳1۹4۴‏ 
Ee‏ 

۹0د رفي أبر طالب؛ تاريخ اطم الفانرئية والاجتماعية؛ دار النيضة المربية: الغاهرة. 
اام ص 

)ليم سی المرجع السای ھ۱۹۸-۱1۹ 

(11, محمد تور فرحا المرجع السايق» ص۲۱ ينما برق د 7 
(المرجع الساين ص18 هامشي) أن املو الممتدون لته شعي لاطا سال الإرث هم مي 
اهدو على هذا الزصم. 


ır 


التموذج المي . كان تأ الفرعرن مئل الضمانة المثلى للاستقرار وتجنب 
الأزمات التي يمكن أن تجتاح هذا العالم رترده إلى حالة الفرضي اسعت» 
الابفة علي اللخلق والمعبر عنها في التشكونيات (أساطير نشأة الكوذ). إن 
ما نعتيرءْ الآ ركووًا اتسمث به الحضارة المصرية القديمة عبر عمرها المديد. 
(حوالي أربحين قرنًا من عمر الزمان) كان جهدًا منصلا للإبقاء على 
الإبداعات المبكرةء المتفرقة؛ رالسابقة لكل حضارة أخرى» التي اعتيرها 
المصريون القدماء تامة من كافة النواحي الكونية والدينية والسياسية 
والاجتمامية؛ والتي براتهم مكانًا لم ثدائيه ا البلدان المجاورة التي 
كان رها في حمال من الهمجية”''. ولقد انسكى النظام السياسي» 
إلى جانب مظاهر الطبيعة في العقبدة ا تصور المصربين القدماء 

نوله المظيم على غرار المُلك الأرضي» وأسبفث صفات الملوك علي الآلهة 
والمكس» في حالة ذهنية يمتزج فيها حالم السماء بعالم الأرض 9" 

 *‏ راكتملتٍ صورة الفرعون المُرل هند نهابة الأسرة الشامة, 
واقترنث بتوطد الصلة بين السلالة الساكمة وكهنة ١ر٠‏ في هليوبوليس وسيادة 
الأساس التبرقراطي للسعكم, وترك مصر الانهبار منذ نهابة الآسرة السادسة 
وسثى الماشرة 1١88  1181(‏ ق.م) بصماته على الرضع الديني رصررة 
الفرعرن» فمع توطد سلطة الام المحلين علا شأن ألهتهم المسلية العائدة 
إلى مصر ما قبل الدولة الموحدة. رامتزت صورة الملك الإله راحاط الشك 
بقدراته: وأصبح معرضًا للمساءلة في المياة الآشمرة وقابُا لان يوجه إليه 
التصمح من البشر الفانين. وأصبح مصير هؤلاء البشر لا متمد على فرار 
الملك بمتحهم حق مجاورته في الأبدية بها بمنحهم من مقابر وموارد لازمة 
الافامة الطفوس الجثائزية؛ بل على ما يسفر عنه حسابهم بعد الموت أمام 
محكمة أوزوريس الذي اندمج - وهو إل أرضي مرئيط بالخصب ‏ بمجمع 
الآلهة الشمسية وتولي مملكة الموثى"!. 


وشهدت عقيدة الملك الإله تطورًا آخر امع 


13 مارسيا إلياد: تاريخ المظدات رالأكار لةه مرجع سايقء صن 118 وما يملعا 
۱۳( پیم المرجع الاق ص9" ۳4 
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الدولة الوسطى وخامس ملوك الأسرة الحادية عشرة؛ الذي مكست القابه 
توفينًا بين آمون #إله طببة الخفي» ورع «إله هلبويوئيي» الشمسي٠‏ وظهر 
- ضمن إعادة تنظيم الدوئة ‏ الإله «آمرن رع". وفي عصر الدولة الوسطى 
أصبحت الفضيلة بدلا عن الثروة: هي معيار الصلاح» رظهرت 
الدتبا عرض زائل وان نالا أمورًا ‏ 
الخلود. واكشب الملوك سمنًا بشريا 
۷ الملك وعد ۔ أن يتحول إلى أوزوريي إذا رجحت مرازينه لدی مامت 
أمام مجمع الآلهة برضيع قلبه في كفة الميزان وريشة #ماصتاء إلهة المدالة 
الني تفتات عليها بقية الألهة: في الكقة الأشرى*29. 


وانخرط ملوك الهكسرس الذين اهارت على أيدبهم الدرلة الوسعلى في 
القائب السياسي الديني المصري» راضعين بذلك أسس النهج الذي ائبعه 
الغزاة اللاحقون في سكم مسر حيتي ظهور الأديان التوحيدية؛ فاعنيدرا 
الشط الهبروغليفي في تدوين أسمالهم؛ وانخذوا اث الألقاب الملكية 
القديمة؛ مع إقامة دبائتهم على إعلاء شان هست؟ في عاصمة شلكهم؛ الني 
كانث مقرًا لعبادئه قبلهم» دون استبعاد الآلهة الأشرىل”"؟, 


وارتيط التوسع الإمبراطوري لمصر في مصر الدولة الحديثة؛ سيما مع 
تمس خامس ملوك الأسرة الثامئة عشرة باتجاء متصاعد إلى إعلاء أن 
الديانة الشمسية القديمة لهليوبوئيسي على حاب عيادة آمرن الليية» رابدى 
أمنحوتب الثالث (۱۳۹۰ ۔ ٠۳١۲‏ ف م) - والد أمتموتب الرابع (اخناترن) 
اماتا زايا تجديد معابد هليربوليس. لقد كانت الإمبراطورية تخدمي 
لما يشرق على كل المالم؛ ريسهل إفراكه؛ والتعيد له مب 
E O E E RTE‏ دلي 


(16) جيمس بريسنبد: فجر الشمير؛ ترجمة؛ سليم حسن» مكتية مره الفاهرا دشان 
أسن 791 وما بسدهاء وكقلك م تیل القلسقة: مرح سایق م114 ۱۱۳4 


11) جريمال المرجع السابق* مي 541 ۲۲۴. 


تستبعد الآلهة الأخرى» وأصبح الملك «فتى آنون الجميل» َل كبشي 
كان مميرًا ‏ في حضرة فلك الإله. ریعد اختفاء آخناتون» أنهي كهنة آمون 
رع» الذبن كانوا على مدر كبير من التحكم في جهاز الدولة؛ كل اثر له 
ولعبادئه بسرعة ور. رعمد ملوك الأمرة التاسعة عشرة؛ وأبرزهم رمي 
الثاني إلى الإفادة من الثورة الاخناترنية بالإبقاء على كهنة طيبة بعيئا عن 
مجريات الحكم» إلا أن الأمور آلت إلى استيلاء هؤلاء الكهنة على المكم 
بشكل مباشر عام 404 ق. م في عصر الأسرة الحادية والعشرين"©, 

القد مكنث العقيدة الدينية للدرلةء رأئرت فيها كما تأثرث بهاء فكان 
الآمر والسلطة للفرعرن يثلقاهما من أسلافه الألهة: يلها لابنه اللي 
يخلفه على العرش» ونجم عن ذلك ضرورة الحفاظط على نقاء الدم الملكي 
فنشات ظاهرة الزواج من الأخوات! إذ كان العرش بؤول ‏ غالبا - للابن 
الأكبر مع تفضيل من يجري في عررقه الدم الملكي من ناحية الأبوين*. 
وإن كان الاستبلاء على العرش وناسيي سلالة جديدة لم يعدم الرسائل 
الأيديولرجية لتبريره؛ فكان الكهنة يتعرفرن على الفرمون ‏ الإله الجديد من 
علامات مميئة يجبدونها فيه؛ إضمافة إلى القول بالاتصال الجمدي بين الإله 
الأكبر روالدة الفرهون. 

كانت اللطة التي لا معقب هلبها للفرعرن إحدي تانج تلك المقائد؛ 
إذ اندسجت في سلطته كافة وظاف الدرلة من تشريع وتتغيذٌ وفضاء» فكان 
السلك هو الدولة رلم يكن لأي من السلطات التابعة له أي مركز قانولي 
مستقل”*'/؛ رمع ذلك لم تكن سلطة الفرعرن مطلقة من كل قيد فقد كان 
بالقوانين التي يضعها به وثلك التي برها هن أسلافه» إضافة 


الملك 
إلى العزامه بتحقيق العدائة والخبو» الأمر الذي كان يحاسب عليه امام 
أسلافه الآلهة الذين يملكون تقرير عدم قبرله معهم في مملكة السماء ما لم 


۷ سيرج سونيرون: الكهان في مصر القليمة, ترجمة: عيسى طنوس» الأخائي اللطياعة 
والنشر؛ جمشق» 1986 صن3) رما بلعاء ركللك جريمال: المرجع السايق 521-984 

ال018د. محمد تور فاده المرسع الساي ص۲ وكقلك د. صرقي آبر طالب الصرجمع 
السايق م0008 

014 د علاء الدين سعد سطاب: الور ارقي لميا القصل بين السلطات» رسالة مقدمة 
اليل درجة الدكوواء في القائون الى جامعة هين مس » ص۴١۲‏ 


لق 


وانمكت الطبيعة. الدينبة لسلطة الفرعرت على تركيب الإهارةء فكائت 
هناك إدارة مكومية لعبادة الملك حال حياته «بردشرة أكي: البيت الأحمره 
وأخرى لهذ العيادة بعد مماته برد 


الس وانتهى ا باستیلاء اأوسرکافه» ا الكهنةء على الحكم 
وتأسيه الأمرة الخامة"". 

افد كان لصعود نجم الكهنة. 4 نهابة عصر الانتفال الثالث - السابق على 
انهيار المضارة المصرية القديمة ‏ أساسه في توسع الإمبراطررية المصرية؛ إذ 
لا بد لكل إمبراطورية ‏ مهما كان أساسها الاقتصادي أو السياسي - من ثبرير 
يي وروسي رنګري. ركان ترسح الدولة مني ترمع الآلهة الي فيد لي 
تلك الدولة. ولقد أسهمت الآلهة في الانتصارات بمنحها بركتها المقدسة 
رضماتها الإلهي للإمبراطورية» ركان العائد الاقتصادي على كهنتها ومعابدها. 
من ذلك هائلا؛ فتضخم مجم المعابد وممتلكائهاء وعظم دور سدثتها إلى أن 
غدت العامل الطلاغي في الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية في مصره 
روصل الأمر بعد لالمائة مام من قيا الدولة الحديثة أن كان حمس عدد 
السكان وثلث الأراضي المزروعة في مصر تابعين للمعابد". وال الأ في 
التهاية إلى سيطرة الكهنة على الفرمون الله تفه بعد أن سيطروا على 


٠‏ صوفي ابر طالب» المرسيع 


۷ د. محمد ثور فرحاثك: المرجم السايق ص۲ ٠۴۴‏ ود. محمد ميد الهادي اللتظيري 
کرات في تريخ الارن النصري» حار لكر اعري» قارف 1109-1509 مره 
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المبحث الثاني 


تطلورات العلاقة بين الدين والدوئة 
في الحضارة الإغريقية ‏ الرومانية 


١‏ - الإشريق: كائث العشيرة القادمة على أساس الأسرة الأبوية هي 
الأصل في الحياة الاجتماعية عند قدماء الإفريق» ركان يدل فبها كل من 
يجمعهم حقيقة أو إدعاة اميل مشترك راحد ويقومون بعبادة عاللية رامدة» 
وقد ينضم إليهم بالزواج أر التني مناصر أخرى ريلحن بهم لارام وكا 
رليسها مطل السلا رسمي في عض الجماعات الكبيرة ملس 
(ملك)ء وكان هر القاضي والرئيس العسكري والديني» وبدر أنه كان املا 
أكبر أفراد الأصل المُشيرك من حيث السن؛ وكان نظام تلك المشيرة بقوم 
على التضامن في الأمرال والعقويات!1. 

اوكانت للمشائر المشتركة في قببلة «لارفوا ار في شكل درثها هو 
الفائرية مد مقدسات وامياد 


هدة قبائل اتضلث لها مركرً! في مديذة - دولة مصمية بالأسوار”"©. 


ريمثل نموذج الدرلة ‏ المدينة كد۴٠‏ الذي ساد بلاد اليرثان خلال 
العصر الكلاسيكي للحضارة اليرنائية الممتد من القرن الثامن وحتى الغرن 
الرابع قبل الميلاد وتوحدت فيه البلاد لحت قيادة الإسكندر المقدرني 
وتحولث إلى إمبراطورية أهم ملامح البمياة السياسية البرنائية الثي ثرت تاليرًا 


00 ردنيك تجلز؛ أصل العائلة والملكية الخاصة والنولة؛ محمنيات في ثلائة للات ٠‏ فار 
التقدم, مرمكو؛ ۳۱۹۸۰ السجلد ۰۲ جزه. ص۰۱٠ ٠٠٠١‏ ود. محمد يقر ! تاريخ التظم 
القاننية والاجتمامية: مار رهذان للطاعة والنشرء التاهرق. 1498م: مى 1۳1 

)تجار المربيع الاق ع٠1‏ 


بالا في الفكر الياسي العالمي» وفي تطور نظم الحكم على امتداد ما تلا 
ذلك من قرون. وإلى ذلك الشعب وتلك الحفبة برجع كثير من الأنفاظ 
والمفاهيم المُتعلقة بالسياسة ونظم الحكمء ككلمة سياسة اوعنم اا 

من اسم المدينة؛ وتعريفات نظم الحكم من الأوليجارشية والأرستقراطية 
والدبمرقراطية وغيرهاء وتوددت آثار أعمال الفلاسقة الإا 
المصرء رتصورائهم من مشكلات الكون والطبيمة وا 
عبر التاريخ؛ في الغرب كما في الشرق الإسلامي. وإلى 
في تلك الحقبة السحيقة رجع كذلك اكتشاف الدسات 
ولبقة توسس للمديئة التي جد فيها وتحده نظام إدا 
وراجت مهئة صنامة البساتير في اليونان القديمة وبرع فبها ثلهازهم 
وفلاسفتهم. 


ولقد بلغ مدد المدن الإغريقية» والتي كان لكل متها دستورها النخاصي» 
حا جمل أرسطو في الفرن الرابع قبل المبلاد يتمكن من حصر ٠١۸‏ (مالة 
وثمانية رخعمسين) دستوراء لم ببق منها سرى دسثور الالينيين7". ومن م 
فقد اتخات ألينا كمثال لدراسة أوضاع بلاد اليرنان. 


كانت المدينة في نظر اليونانيين الوحيدة المثالية للحياة الاجتماعية 
والتجمع الأمثل للبرنانيين الأحرارء كما كانت إطارًا ذا طابع مقدس للحياة 
بالمماني» وشکلت سجتمعًا كاملا يكفي ذائه بذاته في جميع 


البادي. 


لقد كان الإطار الضسيق للدولة ‏ المديئة - يسهل لسكانها العيش 


منافضًا بصررة جلرية لوضع رعايا الإمبراطوريات الشرفية اللي بخضع فيها 
الأفراد لسلطان سيد واحد يعكس بنية دولة مركزية فوية» كان مواطتر هله 


ape pe 


المديئة يجدرن مجالا للغتحهم الشخمي» وكانوا خاضعين للقائون الذي يعبر 
عن الغبر المدني الشترلد". 

وجريت أغلب المدن الإغريقبة كل أشكال الحكم من الملكية إلى 
الإرستقراطية إلى الأوليفارشية والطفيان إلى الديموقراطية كما لو أن هناك 
منطقًا تطرريًا بقودها في اتجاه مُتشابه. وازدهر الجدال حول أفضل اشكال 
الحكم. وانتقاد كل من هذه الاشكال والدفاع منه بين انصارء وخصومهء 
وأنفى الجدال إلى البحث في أفضل انواع الدمائير؛ رتمددت مولفات 
الفلاسفة والمشرعين ًا عن الدسثور الأمثل””©, قد كانت صناعة الدسائير 
وتصميم حياة المدن صاعة رائجة آنذ 
ويتعرض للق البشر» فلم يكن ثمة نظام راسخ من القدم ومنسوب إلى الآلهة 
يُطلب من الرعية بولا ويحرم عليهم إعادة النظر في 

كان المغل والفلسفة ‏ ولبس الدين ‏ نافذة البونائيين افي العصر 
الكلاسيكي؛ لفهم أنفسهم والعالم» ولذا كان منرغا بالفلسفة اليرنانية ان 
تؤدي - على صعيد اجشماعي ‏ الدور الذي أناء الدين في الشرق كإطار 
للاجتماع ولفهم ذلك الاجتماع”"'. ولم تعرف الدولة ‏ المذينة ‏ الحكام 
المْؤلْهينَ المعزولين عن الشمب؛ والمصاطين بطبقة مغلقة من رجال الدين» 
وأشركت الفالبية المظمى من سكانها في نفس المنافع والاهتمامات» كائرا 
يعاملرن بعضهم كأفراد؛ ولم يكن فيها وجرد لصرامة السلطة رانطلاقها؟ 

على أن ذلك لم يكن أمرهم منذ بداية ناريخهم؛ فلقد كان للإغريق 
عقاندهم الديية الني عكت تطور بى اللطة رالدولة. كان كثير من ألهة 
اليونائيين منقولا من شعوب أخرى؛ وتم تركبب الآلهة مع تركيب 
تكوين هذا الشعب من مكوناته الأساسية. واول من صد عليه ذلك القرل 
هو ازيوس؟ كبير الألهة؛ وهو إله هندو ‏ أوربي قرغي سيادئه على مجمع 


الميع الاق 
0ا) تقلا من مرجع السايل. دمام ,صا رام علا عد ماماو ا م 
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الآلهة اليرنائي عندما جاء الهبلينيرن الغزاة من الشمال في الألف الثائية قبل 
المبلادء حيث التقى بإلهات الأرض الممثلات لقرة الخعب في || 
(كانت الأشهر بينهن في بلاد اليرنان قبل عفدم «زيرس؟ وشعبه: اهيراة - أو 
السبدة - في أرجرسء رةديوني» ١١‏ أي؛ الأرض - في دلفي واديمييشر» في 
الوسيس؛ واأورثياه قي أسبرطة) راللائي كن موجودات منذ عهرد أقدمء. 
وهقد معهن هده زيجاث وأعقب منهن نسلا من الآلهة. زمر «زيوس؟ نقسه 
بتحولات ذه كتبت له من لالها السيادة على وظائف معظم الآلهة 
الممخصصين لوظائف معينة بحسب افهام اناس ذلك المصر. وكان هید یوس 


أطلن اليوئانيون على الكون اسم مدينة زبرس» ركان تخيلهم لما في 
السماء انعكاسًا لرميهم بما على الارض, وكان مجمع الآلهة في الأرليمب 


أشبه بالمجتمع البشري. فقد صالم اليونانيون 
على شاكلتهم؛ سواء في هيثتهم أو تصرقاتهم' ب 
أطفال للارض؛ جرى صبهم مئل البده في قالب واحيد وإن كان بينهم فارق 
غسخم في القدرة؛ إذ يجترح الآرياب أعمالا لا اندر عليها البشره ولا 
يمسهم التعبء ولا تشقيهم الشيطوضة» ولا يدركهم الموث: كما لم تكن 
فادرنهم على تحقيق إرادنهم موضع شك. لقد صوّر البونائيون آلهنهم في 
صررة شببهة بالبشر إلا أنهم بشر في أبهي أعرالهم وأكثرها تأثيرًا وجمالا. 
وأقاموا وعبهم بالآلهة على تبجيل دسي لجمال لا يضمحل وقوة مقثدرة؛ 
وليس على جالب الخير فيهم. ورغم أن الآلهة تسكن جبل الأرليمب» إلا 
أنهم يتحركوث بین الناس ويشاركون في شثونهم (حرب طروادة على سي 


الولاشم واحتفالات الرقس والزواج ومراسم المبنائزء وهم لا ينشغلون بامر 
الخير والشر في تفوسهم أو تفوس البشره ر ومعاملتهم للبشر غير قائمة على 


(9) مارسيا اباد المربيع السايية صن 815 508 
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أي مدا واضح المعالم"'. ولقد أضفت هنم النظرة على الآلهة بعدًا را 
ملموسًا وخلمت على البشر نوعا من الغرور بأتفسهم لمشابهتهم للآلهة. 
ولم يكن للدين اا اني نبي يفسر طبيعة الآلهةء ولا كب مقدمة ف 


ولا اصنقاد متفق عليه بيوم بعث وحساب» ولا ن 
واعشمدوا على أشعار هوميروس وهيسيود بما حوته من قصص عن الآلهة لي 
نشأئها رقدراتهاء وما بلمبونه من أدوار في حياة البشر في تكوين تصوراتهم 
عن الآلهة ومالمها وعلاقتها بعالم البشرا". 

رائتقل الدين البونائي؛ الذي بدا مع الفرد والأسرة: في بسر إلى دولة 
المدينة . فكان لكل مدينة من تلك المدن إلهها الخاض - له تعيده ومهرجاله - 
وهو من پترلی حمابتها لكن البونانين في اتحادهم أمام الخطر العام (القرس 
الحديدًا) كانوا يقائلون؛ من ضمن ها يفاتلون عنه؛ دفامًا هن آلهة مشتركةه 
كما كانث توجد بمض الأضرحة العظيمة ‏ كارليمبيا ودلفي ‏ التي كانت 
پیا 1 بحقء ركان السماج بزيارتها مكفولًا بموجب اتفاقات بين دول 
المد 


۷ ونح الإسكندر المقدوئي (۴۵۱ - ۳۲۳ ف م) لليونائيين؛ بغرراته 
التي اجتاح فيها العالم القديم: آفافًا استدرجهم فيها الشرق إلى هالمه؛ على 
نحو رأباء في التاريخ كيرا في جدل العلاقة ين الغالب والمفلوب. فاهتت 
ET‏ 


7 وهذا الدمج نماشي مع ظاء 
قبة الدينية ذات الأهداف السبامية. لظهرت معابد زارادشتية مج 
اکل زيوس» ومعابد كلدائية تووي هبادات أدونيس. ورغم السسمة الحصرية 


للدياثة اليهودية؛ ارثفع مذيح زيوس إلى جائب مذيح يهرّه؛ وظهر مدد من 


0117 المميقدات الينة لدي الشمري؛ جغري بار (مصرر) اضرو قرجمة: و لماع 
عبد الاج زنام. سلا ال السعوف. الكوت. ترات السجلي الرطي اعات واشوة ولأ 
ا 

ی رارع اساي صن نه ا 
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أسماء الآلهة المركبة (يوئائية ‏ شرقية) بعد دسح الإغريق الآلهة الأجنبية 
بالهتهم إدرائًا منهم لأهمية العامل الدبني في شد أواصر العلاقة بين الشموب 
التي تكوئت منها الإمبراطورية!؟"2. 


لقد كان تالبه الامبراطور» الذي أريد به أن يكون عامل توحيد للتعوب 
الخاضعة له؛ مرتبكًا بمصلحة الدولة العلياء ولم تعد كونه مراسم رسبية 
جد صداها لدي أفراد الجماهة المسيطرة دون أن يتجاوزها إلى الشموب 
التي تسردها. ولم تصقن العبانة الإمبراطورية انصهارًا حقيقيًا للسكان في 
البلاة المفترحة (فارس ومصر) إلا على مستوى المراكز الحضرية الكبرى» 
ذ بة للحيز الهائل - الاجتماعي والثقافي - 
ت في تصقيق انصهار حقيقي للجماعات القربية 
ارج EB‏ الحضرية الكبرى؛ حيث كان يسود الطابع المختلط والشديد 
الشرع للأديان. بتأثير كل من الترفبقية الدينية السباسة؛ وثقل عمق الموروث 
الديني والثقافي للشعوب الخاضعة للإميراطو ىة“ . 


4 د الرومان: تحمل النشأة الأسطورية لمدينة روما ظلالا من ظروف 
نشائها الفعلية والدور الذي كان للمقائد الديبة في تلك النشأة. فارومولوس» 
ماش المدينة رثوأبه «رومرس» هما ولدان لامارس؛ متا« إله المرب من 
سبلفيا 5011١‏ الكاهنة في معيد الإلهة فسثالاء ألقي بهما على ضفاف النهر 
الاني أنشآث علي ضفافه المدينة لاحقًاء ليتهذيا على لمن ذلبة إلى أن 
يلنقطهما أحد الرهاة. ربعد التصارهما في ممركة اسثمافة عرش جدهنا 
لأمهما. يقرران إنشاء المدينة فيستشبران الآلهة عن طريق زجر الطير لتحدد 
لهما مرقعهاء ومن لم برسم وومولوس حرم المديئة بالمراث» فيرتقع نائج 
احفر ليكون سورًا لهاء بينما مثل مجرى المحراث غنددًا بحيط بها. وقل 
رومولوس أخاء حين حاول ولرج السور عثرة. وأوت المديئة العبيد الآبثين 
والمدينين المعرين رحصلت على ناتها بالاحتبال على الجيران «الساينيين 
مما أدى لحرب اتوت باندماج الفريقين. ووضع رومولوس واثاتيوس؟ زعم 
نة وآلهتها ونظامها السياسي بإئشاء الستائر مجلس 


الادياث وأنظمة السكم» مرجع ساب صن +8 ۸۷. 
٠١١‏ المرجع السايق جاه 


الشبرغ» رجمعية الكوريات «هاهوم© هانسهه؟: رمن لم اختفى ررمولوس 
في عاصفة هوجاء فأعله الشعب إل" 


ونرى هنا واقعة تكوّن المديئة من المهاجرين الأتروسك واللاتين 
ابينيين؛ وإخضاع الأنروسك لبقية القبائل وتجميعهم لقرى المرة 
السبع في لل نظام مياسي مشتق من قاع الدولة - المدينة ‏ ذي الاصل 
اليونائي وقد منت في شكل أسطورة ذات بعد ديئي بر عملية اليمج الذي 
تم من خملال القرة كما ييرر وجود السلطة السياء 

وانتقلث روما في ظل ملوك الأتروسك من قرية فات اقتصاد زراعي 
رعوي بدائي إلى بلد بحرف النفرد والتبادل التجاري مع الأقالبم المجاورة 
والاستصلاح المنظم للاراضي والتعدين والصنامات الجرّفية المتطو"؟. 
وبرجع إلى السلك «سرفيرس نلبرس؛ التنظيم الياسي للمديئة. السار 
بالنموذج البونائي من حبث الإدارة الديمرقراطية لمجتمع من المحاريين» 
وإلبه يرجع إعادة تقسيم روما على أساس السكن إلى أريمة أقسام لا تمت 
بصلة للنظيم القرابي القديم. 

وكما ارتبطت نشأة المدهنة بالأساطير الدهثية؛ ارتبط تلورها اللاحق 
بتلك العقائد. نصاحيت الأبديرلوجيا الشليثية الثي ثيث وجردها لدى شعوب 
هندو ‏ أررربية لأرية) أحرى ررما عبر تاريخهاء فعرقث ررما من البداياث 

٠‏ إله السحر والقائون وامارس؛ إله القرة الحربية 

واكويرنيوس؛ إله الخصب والوفرة الاقتصادية؛ ريمكبي هذا التليث يتلك 
الوظالف النموذج المثالي للمجتمماث الهندر ‏ أورويية المقسمة إلى طبقات 
ثلاث كهنة ومحاريين ومنتجينالة!" 

رترحد «كويرئيوس! فيما يعد مع رومرلوس المؤمسى الأسطوري 
اللمدينة: وسيطر «جويئرة على مجمع الآلهة منذ عصر الأتروسكيين» وعد 
مصدرًا للقداسة وراعيًا للمدالة وضامتًا للخصب الشامل؛ واصبحت اجونوة 


)د قفصي الموصفاري: شريسة الررمان البيثة والمصدر والمالء حار النهضة المرية.. 
القامرة. ۰۲۱۹۸٩‏ صن؟1. وكللك. مرنيا للياد: تاريخ المنظفات: مرجع سايق صي 2018990 
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E NEKE 0‏ اتتا المجتلبة من بلاد 
اليوتان» أبرزها #منيرفاة ربة الحكمة و«هيركوئيس؟ إله النجاح في العمل 
ا ر إله التجارة و«أبولئرة إله الشفاء و«فررتونا؟ إلهة الخصربة 
ويرم 

٩‏ - تمشل الرومان» بدا من العصر الجمهرري» الآلهة الاغريقية في 
بنيانهم الديني في عملية عرفت باسم #التأويل الروماتي؟: وانتهى الاسر با 
أصبح مجمع الآلهة الرومائي #الزونة تابا من توايع الزون البوناني من حيث 
الجوهر: واقتصرث الميشولوجيا والطفوس الرومائبة على تقليد ما كان 
موجوثًا لدى الإغريق'"". وكان ذلك جانبًا من جوائب تأثير السضارة 
البونانية الأرقى في السضارة الررمائية الأقوى عسكريًا التي فزت إقليمها في 
سياق سيطرتها على العالم القديم. حيث لم يقتصر الثأثير اليرناني في 
الحضارة الرومانية على الجوائب الدينية؛ رإنما شمل كذلك النظم السياسية 
والفلسقة. 

ولم يقتصر التأويل الروماثي على الآلهة اليوثائبة؛ رإئما تعداء إلى تبني 
كثير من آلهة الشعرب الأعري التي خضعت لسيطرة ررها. كاثث ررماء 
خصرصًا في أوقات الأزمات؛ تتدهي الآلهة أا كان مرطتها. فعلى إثر 
عزيمتها أمام قرطاجنة اهتز الفسمير الديني بعنفء وأعلن المزافون أن سيب 
الهزيمة يرجع إلى إهمال العلقوس والأضمميات» فائخد مجلس الشيو 
إجراءات لتقويم العقيدة رإسكام الالتزام الديني . واستدعث روما جممًا من 
الآلهة المختلفة الأصول. فاقيم في عام 15؟ قم معيد لفينوس الفييقية 
الأصل؛ وفي ذاث العام عاد وقد رقيع المستوى يحمل الحجر الأسوده رمز 
#سيبيل؛ لات أم الألهة من الأناضول: حيث اقيم لها ممبد على ثل 
«البالاتان»"". وامشمرث هذه المملية مع توسع الإمبراطورية الرومائية. 


ييروث؛ الطبمة الانية. 1814م مى . 
(11) المرجع الساي» صن9938- 1817 كفك مرسيا ايام انيع السايق» م117 914 
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وسيطرتها على العالم في إطار استيحابها ثميراث الحضارات التي 8 
على أراضيهاء في إطار من التوفيفية الوثثية المميزة للحضارات الف 
مرسلة توسعهاء كإحدى وسائل استيعاب المرب المتعيدة لتلك ا 
طالما أن عُباد تلك الآنهة لا ينكرون حني غيرها في الرجود رتصيمها من 
القناسة. ومع المرحلة الإبراطورية بداث الدرلة؛ بهدف سياسي ويتاثير من 
اللحضارات ا ليمةء شير علي درب اليونان في تالبه الأبا 
ذلك مع قيصر ثم أغطس. إذ جرى اعتبارهما . بقرار من مجلس الشيرخ . 
إلهين (ولبا إلهين)ء وتوالى إصدار القرارات بهذا الشأنء بناء على شهادة 
يدتي بها أحد أعضاء المجلس مزداها أنه شامد ررح الإسبراطور ‏ لدى حرق 
جامانه تطير على جناح نسر" . وكان شید معيد لكل إمبراطور تصيغ عليه 
الصغة الإلهية على النحو المذكرر ريخصص كهنوت لتكريمه من أبناء أرقي 
الطبقات الاجتمامية. على أن ذلك النرع من التكريم لم يكن مناسًا لكل 
الأباطرة» وإنما لمن يأثون متهم بجلائل الأعمال. ولم يطلب سوي مدد 
مممدود من الأباطرة المصابين ببمثرن المظمة (مثل كاليجولا ونيرون» أن تقام 
لهم لفرس العبادة خلال باتهم" . لقد مكست طريفة الررمان في عبان 
الاباطرة او بعضهم نظرتهم لمجمع الآلهة في السماء بامتباره صنوًا لمجلس 
الشبوغ الروماني يمكن أن يضاف إليه أعضاء جدد يشتارون لجدارتهم. 
ولكن هله العبادة ظلت؛ على رجه العمرم» مرتيطة بالدولة» بعيدة من حرارة 
الإهمان الحفيقي واستمر ذلك حي القرن الثالث الميلادي حين أعلن 
الإمبراطور «أررليان» أن الحاكم الصالح هو انعمة من الله) فقطء وكان ذلك 
تأثير عيادة شرفية. جديدة على الإمبراطررية الررمانية» مي 
بةء التي امتقها عند من الأباطرة الرومان. 


الفرصونية والإغويقية ‏ الرومانية ‏ في اوجهء واخلف في غر 
ويرجع الاختلاف ين هذين اللمطين من علاقة الدين بالدرلة إلى تعاتبهما في 
9 لفت الي مرجع ساق جو 151-1٠:‏ تي لفارت الا مرجع ساق 
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وله إلى إبراطورة)- على نم 
على راقع اجتماعي مختلف؛ من جهة أخرى. ومع توسع كل من الدولتين 
اليونانية والرومانية» واتنخاذها الشكل الإمبراطوري انتقلت إلبهما سمات من 
نظام الممكم في الشرق القديم مترافقة مع ملامح من التصور الشرقي للملاقة 

بين الدين رالدولة. كانت روما تسير على هرب عله الإسكتدر المقدرني في 
الاتجاه شرقاء توسمًا في الأراهيء وانتحالا للشكل المميز للعلاقة بين 
الهن والدولة؛ فظهرت فيهما عبادة الإمبراطور؛ مع ثمايز في ذلك من 
الشماذج الشرقية الأصلية؛ إذ كانت عبادة الإمبراطرر في الشرق إيمانا عميفا 
ران في رهي البشرء بيئما كانت في البونان وروما ديا سياسا تفرضه 
الدولة ويفتقد إلى حرارة الإيمان. وبينما كان الحلوك في مصر القديمة سلالة 
إلهبة نازلة من عائم الآلهة؛ كان الملوك في روما القديمة بشر ترتقع بهم 
أعمالهم إلى مصاف الآلهة. ومع هذه التباينات كان هذان الشمطان من تصور 
العلاقة بين الدبن والدرلة يتفقان في الربط بين الألرهية والسلطة الملكية أو 
سلطة الدولة» ويعبوان ‏ على ما ببنهما من تبابن ‏ هن الشكل السائد لفهم 
هذه العلاقة في عالم ما قبل الأديان التوحيدية. 


3 


الفصل الثاني 


العلاقة بين الأديان التوحيدية والدولة 
في العصر الوسيط 
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العلاقة بين الأديان التوحيدية والدولة 
قفي العصر الوسيط 


قي مقابل حضارات العالم القديم الثي أفلحث دولها في ترحد 
الجمامات البشرية المتشرذمة حول مركز مقدس ومقر للروج الجماعية مج 
في الملرك المؤلهين أر شبه المولهين» مُثْلت الأديان التوحيدية ثررة كبرى 
في هلافة الدين بالدولة. وتمثلت تلك الثورة في نزع صفة الالومية هين 
الملوك وإعادتهم إلى حجمهم العادي كبشر لا بتمحور الكون حولهم؛ ولا 
يتحكمرن في نظامه العام؛ ورفعت الألرهية إلى مرتبتها الحطة التي تعلر فيها 
كلا من العكام والمحكومين وتسرد الكون والطبيعة والبشر. وتميزت الأديان 
التوحيدية كذلك بريه خطية للزمان في عالم له بده واتهاء» في مقابل الرقية 
الداترية للزمان في مالم الأساطير القديمة؛ كما ت 
الإله الحي المتمال» وبروز الإنسان كنفس حمية وذ دبا 
تصطرع فيها المُثل والقيم والغرائز””2. وإذاً استتينا اليهودية من مجال البحيث 
نظرًا لطابعها الحصري وخصرصية مسيرثها التاريشية» نجد أن كلا من 
المسيمية والإسلام قد اماد صيافة الدولة والنظم القانونية في المجتسعات 
التي كتبت له السيادة فيهاء مع اتلاف الساراث التاريخية بينهما باختلاف 
الوافع الاجتماعي ودروب التطور. وثشارل الملامح للرئيسة في علاقة الدين 
بالدولة في كل من المسيسية والإسلام في مبحث مستقل. 


1) برها غليرنه: الدولة والذين مرح سایق صن 59 ۴۰ 
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الميحث الأول 
المسيحية من اجتناب الدولة إلى السيطرة عليها 


١‏ - ولد السهد المسيع ‏ 887 في زمن «أغسطس؟ ارل الأباطرة 
الرومان» عندما كانت روما سيدة العالم المطلقة تبدا زمنًا من الركود 
الداغلي الطويل وفقدان التفوق الذي ميز نظمها في قترة الترسع رالازدهار, 
وكان مولدء في إحدى مقاطعاتها الشرقية الني كانت تمثل مركز الثقل في 
الحياة الروسية للإمبراطورية؛ إذ كان تلك المفاطماث تموج بتبارات من 
العقائد والعيادات الثي أخذت بألياب الررمان بقربها من النغوس في مراجهة 
الآلهة الرسمية رعباءة الإمبراطور التي كان يقرع على شثرئها الموظفون 
الرسميون؛ فازدهرت عبادة ديونيزيوس؟ الإغريقي واسيبيل! الأناضولية 
راليزيس؛ الفرموثية رامترا الغارسي اللي كانت لاف أعدى أعداء 
الإمبراطورية طيلة القرون التي مبقت مولد السيد السيع . 

واستلزم الآمر ما يزيد على ثلائة فرون من مقاومة المسبحية واضطهاد 
قبل أن تصبح المسيصية دين للإمبراطودية الرومانية» كانت ابرز 
معالم تلور العقائد الدينية للإببراطورية علالها ‏ عدا اضطهاد السيحية . 
إعلان الأمبراطور «أررليان؛ ‏ عام ١۲۷م‏ - الشمس القاهرة "سسطظمة س 
إلها أعظم للإنبراطورية الرومائية؛ بحتفل بعيده في 19 ديسمبر من كل 
مام'"'. وكان تسطنطين اول الأباطرة المسيحيين» من ممينقي تلك الديائة 
قبل اعتناقه المسيحية عام ۴۱۲ - 200818 في دلالة واصحة على ارتباط 


2 تاريخ الحضارات العام الجر الثاني : روما وإميراطوريتها؛ الطيمة الثاثة: منشورات 
سا أباه: تاريخ الممظدات مرجع سايق می۳۰۹ 
بي لدی الشعوب: مرجع ابه م111 ونا ينها 
() شرقاليه: ناريخ الذكر السيامي» مرجع سايق» ص۷٤۱‏ تقلا هن .١‏ باركر: من الإسكتدر 
إلى قططن: انورو ٩1۹م‏ 
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التعلور الديني الحاصل في الإمبراطورية بمنطق توسعها العالمي . 

فرض واقع نشأة المسيحية في ظل ساطة دولة إمبراطورية قوية تفه على 
موقف المسيحية من قضية الدولة والحكم» فاقتصرت رسالة السيد المسيح 
على الهداية الررحية ونشر المبادئ الأخلافية السامية. وابى المسيح أن 
بتصدى للنظام السياسي أر القاتوني القائم معلنًا ملكي ليست من هلا 
العالم (يوحنا ١4‏ 0279 وأجاب من طلب منه أن بقسم مهرانًا ينه وبين 
أيه فيا إنان من أقامني علبكما قاضيًا أو مفسمًا؟؟ (لوقا 5( 0608 
وحين حاول الفريسيون (حراجه پسراله هسا إذا كان جااڑا دنع 1 تر 
ردوا ما لقيصر لقيصر 


ومن دهرته: باعنبارها (حدى ديائاث الأسرار» تلك التي كانت الدولة 
تمتبرها خطرًا يهدد النظام السياسي والاجثمامي؛ رتداب على قمعها 
اة من مبنأ التوفيقية الدبنبة الولنية الي لم تكن تمانع في 
الإعتراف باية عبادات أو آلهة طالما أن أتباعها يفبلون ببمق العبادات 
الأخرى في الوجود من إطار اللطة والنظام. 


ريرجع إلى القديس برلص تحقيق التمايز بين المسيحية راليهردية» 
ووضع أطر الجماعة الجديدة؛ بعد اننفاضة يهود فلسطين خد الإمبراطورية 
بين عامي ١‏ - ٠لام»‏ التي انتهت بخراب اررشليم» والدمار الثاني للهيگل» 
وتعزيز سيطرة ثيار #الفريسيين» المتشدد فاحل الحركة اليهردية. وكان من 
نثائج انتصار رلية ذلك الثيار في أن اسشمرار اليهردية رمن بتخليصها من 
الأوهام المسيحية (كان اليهود قبل بمئة المسيح بعيشون في انتظار المسبيح 
المُكُلميء فلما مث أنكروء) وتدميم الشريعة الموسوية رتعظيم الميشنا 
والتلمود والانكفاء على الذاث. اعبار الديائة اليهردية ولفًا على شعب بعينه 
والعمد من إمكانيات تطورها إلى دين هاللمي , 


وائراجح أن ولص هو من أدتمل طقس التعميد بالماه الذي يرمز إلى 
دعول الديانة الجديدة» وال القريان المقدس الذي يعني تحرل المؤمن إلى 
عضو في جسد رمزي للمسيح هو الكنيسة؛ ويهثهن الأمرين ينال المومن 
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حلاص روحه جهبة من اه . ويمرور الوقت أذ تسلسل المرات 
ہے ١‏ 8 أو ثلاث 


الجماعة في هدة مرائب. وكان لكل كنيسة مجالها المحدد بمدينة معيئة 
وتوابعهاء وعراس كل مها أسقف. وكان الأساقفة يتبادلون الراي عبر 
المراسلات والمبعولين» ثم أخنوا بعد ذلك يعقدرن مجامع #سنودسات» 
ملت الولاية الررمائية الإطار المكاني لكل منها"؟, 


١‏ - آدى تأسيس الكنيسة واتساع الدهوة وتعاظم عد تابعيها ‏ فى ظل 
الإمبراطورية - إلى حلول ا من الثتائية في السيادة على المسوحيين محل 
الأحادية الوثتبة الني كان اللطة فبها واحدة هلي الصميدين الدبني 
والسياسي» ركان ١‏ 5 موظفين مؤعلين لشخل الوظالف على الصعيدين 
ا شل الملك الذي كان في نفس الوفت إلهًا وحيرًا أعظم”». وعليه؛ كان 

على المسيحي في الفترة الارلى أن بضطلع بسالائين من الواجبات تجاه 
مؤسستين مستقلتين تختص إحداهما بجانيه الروحي والأخرى بالجائب 
المادي؛ وكان واجبه تجاه المؤسسة الدنيوية هر الطاعة التي داب أباء 
الكئيسة الأول علي الغوصية بهاء لا رنًا من أثاها وهب بل لان 
السلطان مسثمد من الله كما يقرل برلص: «ليشفيع كل رايد للستطات 
فإنه لا سلطان إلا من الله... فمن يقاوم السلطان إنما يمائد 
ترتيب الها والسكام اهم خدام الله اللين همهم المواظبة على الخدمة. .. 
فابوا إا للجميع حقرفهم؛ الجزية لمن له انجزية. رالجباية لمن له الجباية». 
والمهابة لمن له المهابةء والكرامة لمن له الكرامة؛ (رسالة القديس بولمي 
إلى أهل رومية).. 


ومع تلور وضع المسيمية داخل الإمبراطورية. ثم تكريسها كدين 
للدرئة. كان مستا أن تتطور هذء الصورة. فبعد فترة الاضطهاد الأرلى على 
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بد كلوهيوس وئيرون» شهدت فترة الأباطرة الأنطرنين الطيين الخمسة (58- 
+14م) امتا تجاء البسيحين في إطار الاستقرار الذي تحقق للإمبراطورية 
على أيديهم. وعاد الاضطهاد خلال فترات الاضطراب التي تلت ذلك ليبلخ 
مدا علي بد فيركليتين «قلديانوس» الذي تولي عام ۲۸6م ليدخل جملة من 
الإصلاسات على نظام الإمبراطورية؛ ويبدأ ممه عصر الإمبراطورية 
فياش وان تصامد الاضطهاد إيذانًا بقرب انهاه قفي هام ۳۱۲ 
أصدر قسطنطين مرسوم ميلان الذي أسبغ على الجماعات المسيدمية اعتراقا 
قانوناء وجعل للأساقفة المسيحيين ولاية القضاء على تابعيهم» وزم بع 
القبائم» وجعل بوم الأحد مطلة رسمية. رفي عام ١١٣م‏ افتتح قسطتطين 
الحاصمة الجديدة للإمبراطورية روما الجديدة التي هي القطتطينية» كما 
أسماها ورامي فبها أن تكون ماوية لروما في كل شيء. عدا الم 
#وسيدة لها لكرتها مدينة مسيمية متا ليده لم چ إلى مليع؛ حرق 
بخررًا أمام الأرباب الوثئية؛ ولم تغدم لهم فربانا" a‏ سکم ابنه 
قسطنطينوس تعزيرًا لوضع المسيدية في الدوئة؛ إذ لع ملبح إله النصر من 
مجلس الشيوخ: وصودرت ممتلكات المعابد الوثنية؛ حزمت زهارتهاء 
راستشارة كهتهاء وصدرت في عام 00م تشريعات تعاقب يقسوة على إتيان 
أي من تلك الأسرر؛ رشهدت الوثية صممرة الموث في مهد شلف «جوليان 

٠‏ ولي عام ۳۹۱م أصدر اتبردوسيرس؛ مرموتًا فور فيه حظر الشمائر 
تماما وعدمت آخر المعابد الونبة» وحطمت أعمنامها بين هامي 
۸ - 41م وأصبحت المسيسية الآرثوذكسية دين الإمبراطورية 


نميمان: الحفارة اليزغطياء ترجمة: عبد المزيز جاريد الطبعة 
القاهرة, 1549م: ص١‏ -14. وانظر كللك: إترارد جبرن. اممحلال الإببراطونية. 
الرومائية وسقوطهاء ترجمة: محمد علي أبر درة: للطبعة المتصرة التي أعدها: ه.م. ر اليم 
الاي الهيئة المصرية العامة لكاب الجره الأرل؛ ري 930237 ۲۳۵37۴ 1۷4۱۹1 
80) جبيرث: المرجم السايق 818594 : تاريخ الصضاراث: مرجع سايق می۹۲٠‏ 
616. وكفلك رشيمات» الموج اليه ی1۸ 236 
(9) جببوف: المرجع السابق» الج الثاني» ع٠۷-١۷٠٠‏ تاريخ الحضارات: ص٠١٠‏ 
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كانت الأرنوذكسية تيارًا بتشكل منذ القرن الأرل الحبلادي؛ عبر 
صراعات حادة حول لاعوت التثليث المسيصي الذي لم ينقطع عن إثارة 
الجدل طوال تاربخ ا وضد تيارات مناوثة كانت مراكزها في 
عراصم إقليمية مسيحية أخرى . أبرزها الإسكندرية ‏ ومست بالهرطقة» فيما 
عدت الأرثوذكسية ‏ التي تبلورت كنظام فكري مثنامى مرتبط بمؤمسة قانوية 
لمجتمع راسخ ذي تاريخ عريض - هي التبار القويم للمقيدا"". وتم ذلك 
عبر ندل مستمر للدولة بدأ مع فسطتطين؛ الذي دما كافة أساقفة الكيسة 
إلى الاجتماع في مجتمع نيقية عام ١۲٣م‏ (والذي مرف بعد ذلك بالمجمع 
المسكوني الأول) وائذي انتهي إلى إدانة الأريوسية (شيمة تزعمها أسقف 
الإسكندرية) وتفرير أن الابن مولود غير مخلرق مان للب في البجوهر"". 

لفاء قسطتطين بپ التي دهي کل متها 
من تقاط اللاعرت؛ وإصدار حكم على رطنة معيئة 
حتى بلغ مددها سباء عدت قرارائهاء إلى جاتب الإتجيل بمهديه اماتا 
للعقيدة الأرلوذكسية. 


1 - دشن قسطتطين الارتباط العميق بين الكنيسة والدولةء ومئق 
الأباطرة بعده هلم الصلة حتى أصبصت من أهم سمات الحكم في 
الإمبراطورية. فدعث الدولة إلى المجامع ‏ وإن لم يتراسها ممثلوها د٠‏ 
وأصدرث المراسيم لإنفاد قرارائهاء وياشبرت سلطتها على انتشابات 
المندربين إليهاء وميعت الأساقفة اختصاصات 
مسائدة الدوثة التشار المسييحية دور 


ان 


في ذلك الارئباط للدولة. وامْحَبرٌ الإمبراطرر البطريرك بمثابة وزيره للششرن 
اللينية» في حين ظل يُنظر للإمبراطور؛ اللي سالطت عنه صفات الثاليه 


۴۵ ٤۴۴۳ مرا یاد المرجيع السايق»‎ ٠7 

۱7 لان مويرا بميكي: اصدا الزمن (اتكيسة ركفاحها من أجل الوجرداء ترجمة: د. كبرل 
الصدوة مار اللمصادة دمت ۳1۹۹ مس۲۷ 14 

15) مدعة ه. رأث عبد اليد ترجه كعاب ج. م. هيسي؛ العام اليزتطي» فار هصين»». 
القامرة؛ ۱۹٩۷‏ سن 013 ونسيما» المرجم السابق» می١1۴‏ وكذلك ف. سانث موسي: ميلاة 
المصور الرسطى؛ ترجمة: عيذ العزيز جاويد: الهيئة المصرية: القاهرة: 1898م مامه ۷١‏ 
عی۸ 
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القديمةء كإنسان مقدس اختارته العناية الإنهية؛ ليكرن مُمِثْلَا ش على 
الأرض» وأصبح بلقب باحارس مقاتيح السات وراعي القطيع» خليفة 
قطنطين؛ الحراري الثالث عشرء. وکا أن الله واحده فلا بد أن يكون 
هناك إمبراطور واحد ستصيح له بمرور الوقت وانتصار المسيحية؛ السيطرة 
هلى العالم كل" 


ريينما بطلق البمقى على هك العلاقة اسم القيصرية ‏ البابرية حسمت 
تمه بنعتها آخرون باللبوقراطية» والمرجح أن كلا من الوصفين لا يطابق 
واقع الصال» بما أن الفيصرية البابرية تعني: أن يتولى الإ 
الكنيسة: وتعني الثبرقراطية: العكس؛ أي: 
اتتضلى فيه السلطة المدلية عن موقع البادة لللطة || 
الإمبراطور ظل ‏ رم ما يضفى عليه من طابع القداسة ‏ سماكًا 
يتغل عن سلطك للأحبار. والأسح أن نوصف الملاقة بأنها تماون أو ارنباط 
يعكس المصلحة المشتركة للجهازين. ولفد سار هذا الارنباط والتعاون في 
قذر كبير من اللاسة؛ إذ رأى رجال الكنبسة أن الإمبراطور ضمن الكية 
ولي فوقهاء يشما رأى رجال الدرلة في الكنيسة مرسسة تساهد على إحلال 
ا لوف المملكة. ومن لم رح المجال الذي تطاله القوانين والشرائع. 

الحياة الإنسانيةء رازدرجت الأجهزة القائمة على تطبيق ثلك 
۴ ا 


١‏ - باتعماد الكنيسة والدولة في إطار اجتمامي وفانوني راحد في ظلل 
الإمبراطورية الوومائية. أصبحت المسيحية جزةا لا يتجزأ من النظام العام 
للإبراطورية؛ وأصبح كل انحراف عنها ماتا بهذا النظام العام؛ كما اصح 
الداع عن العقيدة وظيفة أساسية تلدولة» وكفالة احترامها واجيًا هلى 
الإمبراطوره وأصي المجتمع لا يتكوّن من مجرد رعاياء بل نمین أن يكون 
هولاء الرعايا من المؤمنين. وحفزت الكنيسةً الدولة على ألا تعد مواطتا 
كاملا سوى السيهيء فقضي القانون على غير المسيحيين بحالات من 


(18) رتسيمانه: المرجع السائق می۱۲2 1114 خيس المرجع لابق می۱۹۵ ۲٠۵‏ 
(10) برثون بادي: السرلدادء السلطة والسجتمع في الغرب رفي بلاد الأسلام» ترجمة لليف 
مرج فار انکر للدرامات والنشر والترفيع + القاعرقه ٩۱۹6م‏ م۹ 10 
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اتعدام الأهلية» فأصبحت العقيدة شرط الحق رفسان""". وأصبيج على 


الإمبراطورية أن تعد أولتك اللين لا يشاركونها معغداتها غرباء: مجردين من 
القدرة على العيش وفقًا للقائون الرومائي» فرقب غير المؤمن بنزع الأعلية 
عنه» بشكل خاس في مجال الإرث؛ كما حظر عليه تولي الوظائف العامة 
وغدا مواطنًا من الدرجية الشانية؛ رفي بعض الأحيان غريبًا من 
الإمبراطورية""'. وتم تضمين المسائل العفائدية في الفانون إلى جانب هديد 
من الاحكام المتعلقة بالكنية والأخيرة ونظام أملاكهاء رسلطة الأساقفة 
الذين الخرطوا بشكل متزايد في إدارة شئون الدرلة. وأصبحت المجامع 
الكنسبة. من خلال قراراتهاء مصلرًا المقانون لا يقل أهمية عن التشريع 
الصادر من الإمبراطرر . وغهد الأباطرة إلى لجان خماصة بمهمة التحقق من 
عدم احتراء مجموعات القوانين على ما يتعارضن مع العفيدة.. 


إلى جائب ذلك كان التشريع الإمبراطوري أبرز الوسافل التي لذت بها 
المسيحية إلى القائرن الروماتي؛ وفي هلا المجال ببرز مرسرم تسالونيك 
الذي فرص به تيودوسيوس الأول على كل شعرب الإمبراطورية الالشرام 
بعسيشة إيمان بطرس الرسول» والتشريعات المتوالية الصادرة ضد الهراطقة. 
والمرئدين والوثنيين والبهود. وتضمنت مجموعة جستنبان في مواضع عدة 
استشهادات من قرارات المجامع الكنسية العالمية الأربعة الأول قبل أن عد 
قراراث المجامع إجمالا ممنرًا تلفائرن بسوجب قائون صدر هام 471م. 
وبلغث التشريعات الإبراطودية المتعلقة بمرضرمات دينية ‏ شلال الفثرة تي 
نهابة القرن اللخامس ‏ مئة وخمسين تشريعًا الصبث على ملاحقة الهراطقة 
وقمع الردة وانمدام أهلية الوثثين واليهود وفوف احثرام المفيدة السيحية 
إلى جائب النظام القائوني ترجال الدين الذي كان موضع تشريعات مديدفء. 
برت - بموجب قوانين - أولوية الكرصي الرسولي في روما وإجراءات 
اناب الباباء ونظمت شروط وإجرامات الدشول في الدرجاث الكهنوتية 
ونظام الأساقغة والرهبان. وامتيازاث رجال الدين رما يحظر هلبهم» 


0 
Ou, 984 Vol‏ جما اوج نع امت نوصح gwd‏ صا بجنا تيلا 

(13) المرجع اسايق من 140 : تلا عن 
Le Ra o e, e 918:‏ سما اا1 ا سم 


1 جررج لرم: تعدد الأدبان وأنظة الحككم: مرجع سابق» ص15 , نفلا من 
0 


54 


كالاشتفال بالتجارة» وإعفائهم من الضرائب؛ رقواعد الميراث والوصية». 
رنظام مقراث الكنالس وذمبها المالية إلى فير ذلك من مراضيع متعلقة مباشرة 
بالعقيدة وسلك الكهئرت'. 

٠١‏ - لقد وجدت الفلسفة القانوئية المسيصية نفسها مطالبة بالتصدي 
لإشكالية العلاقة بين الدين والدولةء ومنل أن تبلورت ملامح القانون الكنسي 


في القرنين الرابع والخامس المبلاديين» عملت قول فذة على معائجة ثلك 
المسالة. ويمكن تقسيم تطور الفلسفة القانونية ترجال الكنيسة في هله 
المسألة إلى مراي 40 


اللطتين ‏ الفكرة الرواقية في مقابلة المدينة العالمية بالمئن الخاصة أو 
المميئة» رافعين الأولى إلى الافق فرق الطبيمي؛ انطلانًا من قول السيد 
المسيع: «مملكتي ليست من هذا العالم». وخلص الآباء من ذلك إلى أن 
الموطن المعقيقي ليحي هو مديئة الله؛ إلا أن المسيدمين يعيشون في مدت 


ا(حرائي عام 5م)! اإنهم يسكثرن 
أوطانهم الشاصة لكن كما يقيم فبها الأ إن كل وطن أجنبي هو 
وطن لهم وكل وطن هو أجنبي بالنسبة لهم 
المالم رمع فلك فإنهم ليوا من العالمةا؟, 

راستماد القديس أرجتين؛ الذي يرتقع اسمه علا على فلسفة تلك 


Geka. he La Forgin اممو من له بشم امد حو‎ GHAR عد‎ 1Y ل‎ ath (VY) 
سم‎ 
م.سليمان مرفس: ملسقة القانون (تراسة مغارنة)» مكنية ساره بيررت؛ 1484م‎ 180 
یا‎ 
181 شرقالهه» المرجع لساب صن‎ 1 
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المرحلة؛ ذات المعنى هام "41م في كتابه امدينة اله 0 مم ٠ا‏ 
الذي عكس الفارق في التظر إلى الدرئة بين فلفة المصر الرسيط السيمية 


وبين الفلسفة اليونائية. ولدى أرجستين لم تمد المدينة (الدولة) هي الغاية 
القصوى للإنان كما كانت لدى أفلاطوث وأرسطر» ولم بعد الفرد هو الغاية 


تضم مَل تطهرث نفوسهم فوصلت إلى الحياة والسعادة 
الأبديتين . وتتموقيع هله المدبنة السمارية في مقابل المدينة الأرضية 
المحكرم عليها بالزوال والتي لا بقصد بها مدينة معينة؛ بل كل ملينة أرضية 
طالما أن الناس فيا يعيشون في حال المخطيئة الملازمة للإنسان مناد خطيعة 
آدم الأولى» والثي تجمل الإنان ‏ ومند ذلك الحين ‏ مطموس المقل بالا 
اللشر والأنانية, الأمر الذي لزم معه وضع القواتين والقراعد لمك هن الو 
رحمله علن العيش بسلام مع الآخرين؛ ومراعاة العدل في علافته بهم. 
وهله المديدة ‏ الثي تتمد وجودها من الله كذلك ‏ تبقى دائمًا خاضعة 
اللمدينة السمارية؛ إذ أن وجودها لا ببرره إلا أن تكون وسيلة لتسفبق خاية 
الكئيسة في حلاص التفرس رالوصرل إلى المديئة السمارية"" . 


قد كانت مواقف أوجستين بصدد العلاقة بين الكنيسة والدولة امعيامًا 
الآباء السابقين؟ كالنديس أمبرواز والقديس يوحنا فم الذهبء 
ث بالشميز بين سلطة كل منهما واستقلالها من الأخرى مع تماوتهنا 
الذي تتفوق فيه السلطة الررحية""". وتكفل خلفاء أرجستين بتطوير 
النظرة إلى العلاقة بين الكنية والدولة فيما مرف باسم الأرجحينية 
السياسية؛ الني تبلورت ملامحها في ظل ائهبار الشطر الغربي من 
الإمبراطررية أمام هجمات القبائل الجرمانية الني أقامث على أشلاء 
الشْطر عدة ممالك لم تفلح أي مها في الحلول ممل الإمبراطورية: في 
الوقث الذي ظل طرما الشرقي سامدًا حتى 1487م 


في نهاية القرن الخاسى ذكر اليابا جيلاس الأول بان المسيح منع الدمج 


:205 سليمان مرقسء المرجع السايقي» ی۱۰۲ 0306 
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بين قلنسوة رؤساء الكهان وتاج الأباطرة والقيامصرة الرثيين: وميز بالتالي بين 
وظائف وواجبات كل من السلطتين» مع مراهاة أن الأباطرة يمين هليهم 
التوجه إلى البابوات فيما يتعلق بالصياة الأبدية؛ وأن على البابوات أن 
يستعملوا حمابة الأباطرة فيما يتعلن بال به ولكل من السلطتين 
وها في مجالها.' ومع أن كلا من السلطتين ضرورية تلنظام الإلهي إل 
أنهما متفاونتان من حيث المنزلة؛ إذ يتوجب على الأمراء ‏ بما فيهم 
الإمبراطور ‏ أن بلدمسوا سبل الخلاص من البابوات"" 
بعد جيلاس بقرلاء طوّر القديس جريجوار الكبير (بابا الفثرة 940 
(rt‏ مرحلة جديدة في الارجستينية السياصية؛ معلنًا لإمبراطور القسم 
قد أسندت إليه من الرب فلك لكي 
ياهد الذين يريدون فمل الخير ويفتح الطريق إلى السماء؛ ولكي تكون 
المملكة الأرضية في خدمة مملكة ا ومفاطيًا الأمراء البرابرة في 
الغرب: البس هناك شيء رائع في أن يكون المرء ملكّكاء وإتما المهم ان 
يكون ملگا كائوليكها؛ في نفس الوقت الذي ترجه في إلى الرعايا بلب 
الطاعة المطلقة للأمراء الذين منصهم الله للرعاباء حتى ولو كانوا مستحقين 
اللرم؛ ذلك أن هزلاء الحكام الا يبررون أعمالهم إلا أمام الله؛ وبين 
یرهم وبينه يجري النفاش الذي ليس للرهايا نصيب فپ" 


مع تلفي شارلمان (ملك الفرنجة) العا الإمبراطوري من يد البابا ليون 
الثالث في كنيسة القديس بطرس في روماء في قداس ليلة عيد الميلاد عام 


الشحو القطيعة مع الإمبراطورية الشوقية في 
واعتزم شارلمان أن يحكم كنيسة الرب اداع عنها هد الأشرارء في نزعة 
قيصرية - بابوية ‏ حقة مترادفة مع ظهرر جهاز دولة قري في الغرب لأول مرة 
مذ انهيار الطر الغرمي من الإمبراطودية. 

على أن تصدع الإمبراطورية الكاروئنجية بعد مرث شارلمان رظهور 


<19) شولاليه المرجع السايق؛ م991 155 
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النظام الإقطامي خلال القرئين الماشر والحادي مشر أدى إلى حالة من 
الفوضى في ذلك العالم المسيحي الذي أعلن قيامه» ورقعت الكبة نفها 
في إسار الشبكة المعقدة للملاقات الإقطاعيةء ففسدت وأصابها الانحلال. 
ا الأساقفة اختصاضًا للسلطة الزمتية: وعو وضع لم بتسن 
اللكئيسة الخروج منه إلا مع الإصلاح الذي قام به البابا جريجرار الايع 
التولى عام 91076 


اما المرجلة الثانية من مرحلتي تطور فلسفة القانون المسيحية بصده 
مسألة العلاقة مع الدولة فبدات مع القرن الثاني شر المبلادي؛ وظهرث فبها 
إرهاصات للعتق من الثمط الفكري المميز للمصور الوسطي. 


فقد يسمت الفلفة المسيممية وجهها في تلك المرملة صوب الفلسنة 
اليونانية؛ سيما فلمفة أرسطوء تتهل من منابمهاء وتعيد صبافتها بما بنقق مع 
التماليم السنيسية. وهو ما أفرز الأرسطرطاليسية المسيحية التي 2 
بالغلسفة التوماوية؛ نظرًا لاضطلاح القديس توما الا 
ضوف  1710(‏ 1504م بالدور الأكبر في عملية اتتصير أرسطرة ل 
كما سميث بالفلفة المنرسية ع«وتسادك عاء نظرًا لأن السلطات الدينية 
المهيمنة سينها على شرن التمليم فرضت دراسة كتب أرسطر على الطلاب. 


اعتبر توما الاكويني في مؤلفه الكبير المجموعة اللاهوتية أر المجمل 
اللامرني ملوبطدمةة مصعدة الدولة نتاججا حتميًا لطبيعة الإنسات وغريزئه التي 
تدفعه إلى الميشن مع غيره في مجتمعء ولي باعتبارها تيجة للخطيئة الأول 
نوازع الشر في الإنسان. ورأى في تنظيم فلك 
من القرانين الأزية التي وضعها شالق الكو 


والمصكومون لسلطان القانون ويهدف إلى ن 
العام بأنه المصلحة التي يهدف إلبها ‏ 1 
الافرادء مبنًا أن الخير العام يعلو على الماع الخاصة للافرادء شتفي 
خحضرعها له» في ذاث الرقت الذي يعمل فيه على صبانثها ما حامث متفقة 


(10) المرجع السليق» ی11 334 


مع" ريتضح من فلك أن توما الأكويني قد جح بين رأي أرسطو الذي 

ر فيه الدولة الفود وراي الرواقيين الذي يرى في الفرد غاية الدولة» 
متأئرًا في ذلك بطبيعة السلطة الملكبة في العصر الإتطاعي والئي كان الملك 
الإتطاعي فيها ‏ ارج دائرة إقطاعينه الخاصة ‏ ملتزمًا بشكل وثيق بالقانون 
الممثل في العرف والحق الطبيعي ورقابة الكئيسة ومعايير السق الإنطاعي 
القائم على ارتباطاث تعاقدية تربط كل طبقة من طبقات المجتمع بالطبقة التي 
تعلوها"". 

فرق توما الأكويني بين السلطة المطلفةء المجرهة *ماواواه ماه والتي 
والسلطة الملموسة؛ المجسدة اه داه أي: 
ابها ومباشرتهاء فرای انها تنيع من اصل بشري 
بموجب اختبار مباشر من اله» مفرًا على هذا التو 
مقولة القديس بولص: «إن كل سلطة من الله رلكن بواسطة الشعب أو 
الجمامةا. أما من حيث كيفية التعبين البشري للسلطة المجسدة؛ غلم بحدد 
شكلا ممينًا للنك. وإن عرض لمدة وسائل تتنوع بين الانختيار والقبول بمن 
يستولي على السلطة؛ ررآها جميمًا جادزة» باعثبار أن الأهم هر كيفية 
استممال السلطة وغاياتها رئيس أعسلهاء مشددًا على الالتزام المتبادل» 
الصمريع أ الفمني, بالطاعة من جاب الشمب؛ والبحث هن الثير العام 
عن جائب السام 

وفي ذلك يفرل ترما الأكويني: الآن احق الإلهي الذي يأتي من النممة 
لا بقضي على البشري الذي باتي من العضل الطبعي؛ فإن التمييز بين المؤمنين 
والوثنيين ‏ حبين نوجد السلطة لغير المؤمنين ‏ لا يلغي سيادة غير المؤمنين 
على المؤبنين أو سنطئهم عليهم؛ وهو بهذا يعلن. وفي رقت مبكر استقلال 
الدولة هن الكنيسة» فلا يستمد الملوك شرعيثهم من التكريس ولا من إرادة 
الكشيسة» بل من القاثون الطبيعي وحنه: وهذا القانون يعمل في خدمة 
الوئتسن كما يعمل في حدمة المزملين؟ لأنه مرتبط بطييعة الإنسان وقائم على 


24560 لیما مراقس» المرجع لای ۱۰۹-۱۰۸ 
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العقل رحد: أما الوحي فيؤكد حفائق عقلية كانت منذ القدم في مننارل 
الحكماء الرلنيين» إن هن الحقالق مثلها مثل الوحي؛ تصدر عن اله 
راذا كان توما الأكويني قد ذب إلى هنا المدى فيما بخص مصدر السلطة 
والقانون. فإنه فيما يتعلق بما يجب أن تكرن عليه الملاقة بين الكنبة 
والدرلة» قد سار على درب سابيه من آاء لكتيسة. فرأى خضوع الدولة مع 
ورب على ذلك 
وجرب تولية الملوك من فل البابا برصفه ماد للسلطة الإلهية: وضرررة 
عضوعهم لللطات الكنبة وتعاليمهاء بحيث تصبح سلطاتهم غبر شرعية إذا 
خالفوما؛ ویجوز لابا لمهم؛ وحل رعاياهم من يمين الولاء الهم کا 
يجوز له توقيع العقاب علبهم"" 


Fm Lag: Lêm نه‎ alan بل‎ aga لطت ب قاين‎ Rotana, (TA) 
سس‎ e 14م رايهم ولج‎ 


(۲8) د سليمان مرقي» المربيع السليي مس٠11‏ 
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لمل في ممنونة مببمشنا ما ينب هن موقف من جبدال نا ويه 
سينا بصدد الإجابة على النساؤل مما إذا كان الإسلام ديا أر دولة؟ وهو 
موقف يسنند على رمد تاريضي مدقق لمولد الدرلة العربية الإسلامية 
وتطورها اللاحق؛ لا على الأسباب التي بليث من كثرة استعمالها والتي 
تتخذ عادة صررة إخراج الشبخ علي عبد الرازق من قبرء رمقارعته اللحبمة مع 
إغفال الظروف السياسية التي رر فيها كتابه «الإسلام واصول الحكما. 

رتطول وقفينا نرمًا ما عند علاقة الإسلام بالدولة لأسباب عدةء منها؛ 
أن دور الإسلام في نشأة الدولة في بلاد المرب رتطورها اللاحق ‏ على ضرم 
المعلومات الموثقة من أرضاع العرب في الجاهلية ثم في الفترة النبوية وما 
ثلاها - يمثل أحد أبرز الأمثلة التاريخية على دور الدين في نشاة الدولة» 
رمنها : أن الإسلام هر دين الكثرة في جزء كبير من العالم يضم فصر 
الآن كما في وقت إدشمال النظم الدستورية المميزة للدرئة القومية الحديئة 
إليهاء ومن ثم فقد كانت مفاهيمه عن السلطة رأركان الدرلة بمثابة الأساس 
الذي مدت عليه تلك النظم الحديئة فائرت فيها وتأثرت بها. 


1 العرب قبل الإسلام: عند ثهاية القرن السادس الميلادي كانت 
الدول أو مشاريع الدول الثي قامت في أطراف شبه الجزيرة المربية قد فقدث 
وجردها المستفل» فاصيح الخساسنة في الشام أنبانًا للإمبراطورية الييزنطية» 
واللخميون المنائرة في الصيرة أتبامًا للإمبراطورية الفارسية» وتعاقب اجتياح 
الأحباش والرومان تليمن. أما الجزه الرئيسي من بلاد العرب» قلب 
الجزيرة» فكان مأهولًا بقبائل تعتيد في معيشتها على الرعي مع يعض 
انواسات القلبلة المتنائرة التي عمرتها ثبائل تعتمد في معيشتها على الزراعة 


w 


والتنجارة وبعض التشاط الحرفي". ركانث خصوصية التكوين الاجتماعي 


- كخيرهم من 
ا الأجتمامي (الحلف) القائم على 


ترک 
الانتساب إلي جذ واحد. رغالبًا ما كان ذلك النسب منخياا"" ٠‏ ومثلت 


رابطة السب القبلي بديلا من الارتباط المكاني بموطن مملوم» وترتب 


التي تتصره ظالمًا أو مظلرتاء رهائله التي فطلب به وطلاب بهاء وکان 
خلع البدوي من فبك عقرية تعادل الموت أو أشد. ولم يكن پوجد 
معيار للحق فيما يتملق بسلامة البدن أو المال أو المرض خارج القبيلة 
إلا إذا كان سكمًا يقضي به بعض شيرخ القبائل أ العرّائين» او صلشياء 
أو ثارا"". أما في داخل القبائل فكانت السلطة تتمثل في شيوحها 
المعبرين عن سلطة بدالبة تقوم على الغرف وتستند إلى القبرل. لوازي 
ويختار رجا القبيلة شيشها من أشرفهم نسبًا واكبرهم سنا وأوفرهم ما 
شريطة أن بنصف بائبيان رالحلم والمنكة والكرم والشجاعة؛ فينط باسم 
القبيلة. ريقري ضيفهاء ومين المسمتاج من أفرادها. ريسكم بيلهم بقواهد 
العرف. مع تمتعه يعض الامتيازاث المادهة التي فاليا ما تسحفل من 
الغزوات المتباطة بين القبائل» فكان له المرباع والنشيطة والصفايا" . 


(0)د. سيد ميد العزيز سالم: تاريخ العرب في هص المجاهلية؛ مؤسسة شباب الجاممف 
الإسكبدرية, ٠١۹4۹‏ ص١٠٠‏ رما بعدهاء د ميد السام الترمائيني؛ الرسيط في تاريخ القانونة. 
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وكانت الحياة الدينية لعرب البادية ‏ بدورها ‏ العكامًا لراقمهم 
الاجتماعي ل الجغرافي المتوسط بين حضارات زرا 


RE i SE‏ التكريم» وتستنصره في غزواتهاء 


ونستقرئ طالعها من حلاله. ركائت تلك الآلهة في أغلبها منقولة عن 
١‏ كما نشير إلى ذلك أسماؤها أو ما 
نسب إليها من قدرات؛ ويؤيد ذلك ما روي عن أن عمرر بن لحي الخزاعي 
هر الذي أدغل تلك الآلهة إلى بلام العرب بعد أن كاثرا على دين نوج. كيا 
عرف العرب عبادة النجوم والكراكب المتقولة عن حضارة اليمن. وفي مرحلة 
أحدث عرفت اليهودية بعض الانتشار في بعض الواحات 

ريثرب» كما وجدث المسبحبة أنصارًا لها في الشمال. يدها من القرن الرايع 
المبلادي» بين قبائل قيب وغسان وقشاعة: تانر مجاورتها للإمراطررية 
الببزنطية". ولي القترة السابقة مباشرة على البمئة المحمدية ظهرت طالفة 
الأسياف الساعين إلى إحياء ملة |براهيم ‏ #8 ٠.‏ التابذين لمخازي الجاهلية 
كوآد البنات رشرب الخبره. ا وجرههم في السماء بحنًا من الإله 
الح الواحد المُنْرْ الذي يكمن خخلف تعدد الآلهة وتجسيدها المنتشر 
u‏ 


كانت فریش تحت فیا 
انتزمت السيادة على مكة من قييلة خخزامة, ج 
بجشمع في دار الندرةء وم «الوظائف العامة إن جاز القول 
بطوئها: حجابة البيث العتيق وسقاية زواره ورفادئهم والشوة واللرا 
الحرب)ء في بداياث تطور نحو دولة ‏ مدينة كان لا يزال ينقصه الك 


ن كلاب - الجد الرايع اللرسول لل - فد 


عبد اهادي عبد الرحلن؛ سالط ايء سينا لطر القاهرة» ص90 595: 
(1) مجمرد سليم الحوت: في طريق الميثولوجيا عند العرب؛ دار النهاره روت ٠‏ 01994 
س۲۲ 59 وكللك الأب جرجس «اوره: أديان المرب قبل الإسلام. المؤسة الجامميةء يروش 
nk (PHN‏ 
۷ معاد الصياغ: الإا بار الصادء ممشن: ه٤٠‏ 
(8)<. صائح أحمد العلي: تنظيمات مكة والمدينة عند ظهور الإسلام: مقال في الصلية. 
الاجتهاده یروت« ریچ 1980م س۲۲ وما متها 
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وعقب ذلك تمكنت فريش - في ظل اتهيار أمن طرق التجارة العالمية 
الصمراع المستمر بين الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية ‏ أن تومن 
جديدًا للتجارة العالمية من خلال «الإبلاف؟ وهر مجموعة من عهود الأمان 
- لا ترقى إلى درجة التحالف ‏ كان لهاشم بن هبد ناف جد الرسول - 4# > 
الدرر الأكبر في عقدها مع القبائل التي يمر ذلك العلريق بمجالها والدول 
التي تفصدها الفوافل0'. رتصاهد مركز مكة الديني مع تصامد دررها 
الاقتصادي: فأصبحت كمنها مأوى لكل أصنام العرب» وإن كان تواجدها 
مما مجرد تجارر درن تجميعها في «زون» على الطراز الروماني أو اليوناني 
ودون رجود اساطپر تربط بينهاء ا هن راقع التشرفم الاجشماهي 
القيلي”*'2. ومع اتفثاح مكة على العالم تصاعد تضارب الأفكار رالمعقدات 
فيهاء ولم يعد الشكل الدبني البداني فادرا على الاستمرار في الوقت اللي 
كان الوضع الاسجتمامي والسياسي فبها؛ وفي جزيرة العرب» موهلا لتطور 
حاسم 


هرکان الإصلاج قديمًا لا يأتي إلا على أيدي السكماء والأثبياء؛ وملا 
التطلع الطيمي في كل جماعة إحساسيٌ بيعي يسبق كل حركة إصلاحية 
ويمهذ لهاء'''أ» ركان المرب أمة بدائية اليس لهم ملك ينظم يدوهمء ولا 
سائس يقيم أودهم؛ فرزقوا رسولا من رب العالمين» مبمونًا بالحق رالهدي» 
ليعلمهم الكتاب والمكمةء فأواهم وأيدهم بتعبره رمنهم من الممالك'" 
كما يقول أبو السسن العامري (المتوفى عام ١4؟ه)‏ أو كما يقول ابن 
خلدرن في الفصل السابع والعشرين من المقدمة: #في أن العرب لا يحصل 
لهم الملك إلا بصبغة دينية من لبوة أو ولاية أو اثر مظيم من الدين على 
الجملة. .. والسبب في ذلك أنهم لحل الترحش اللي فيهم من أصعب 


۵ لوزي متصور: شرو المرب من التاريخ: ترجمة: ريف عبد لله وكمال ايده مكتية. 
مدبرلي: القاهرة؛ 1587م مس4: وفك اسه أجين المرجم الساي» م15 ٠۲‏ 
١‏ د. واد علي : ثاريم المرب في الأسلام: هار السا بيروت» الطبمة اانا ههام 


001 , أحمد راهيم الشريف: مكة والمنهنة في الجاهليا وعهد الرسرل» الطبة التاياء مار 
الذكر لعربي» القاهرة» ص36 

(11) أبو السسن المامري : كعاب الأعلام بستائب الإسلام» فيل : أحمد هيد الحميد راب 
نار الأصالة. الرياض. ام ص 106 ۷۳ 
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الاسم القيادًا لبعضهم للخلظة والأئلّة ومد الهمة والمنافة في الرياسةء ففلما 
تجتمع أهرازهم. فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من 
أنفسهم؛ وذمب تمل الكبر والمنائسة منهم» فسهل اثقيائهم 
واجتماعهم:””". «وإذا كانت الحشيرة كاف 


يساوي ب المع في له بع 
فيهم من يتنزل عليه هذا النص؛ فيوحد ويضبط ويشرع؛ رتتظتح لفاقه فوق 
روابط الدم رالجغرافية والاغتصادء فتكون ا 

5 


1 ل المهد النبوي: بُعث محمد - 8 . هاديًا ومبشرًا ونليزاء ودام 


والإنجيل: والقرآن النص المقدسي الذي تكوّنت حوله؛ وعلى هدى من مل 
النبي الذي بلغه» أمة وسكا من تلك الشموب والقبائل التي أشرنا إلى طرف 
من سالتها وأوضامها. رفي ظل ذلك الدين القبم» ومن الأمة التي أتشاهاء 
انبثقت الدولة الأولي في صحراء بلاد العرب؛ والتي كانث نواتها الدولة -. 
المدينة الثي وضع الرسول أسها في 'يثرب». التي أصبحت ملل 
العام الشامس لهجرته إلبها امدينةهء تعبيرًا عن تحمولها إلى مستفر حضري 
في شرعة وسلطان» إن مهنا أن الاصل لوي الذي القت من كلمة مديئة 
هر سانة1 أي: ف 

في يشرب الني هاجر إلبها الرسول بعد ثلاثة مشر عامًا من بعنته هاا 
يلمر أل مكة والمختلفين زليها لي المراسم من العرب» اسس 
الرسول - 16 مجدممًا جديا من المسلمين: نواته المهاجرين من أمل مك٠‏ 
والسلمين من أهلها «الأنصار»» ومن قبل الانضمام إلبهم. وافا كانت فكرة 
العقد الاجتماعي قد ظهرث في الفكر السياسي والقانوني الأوروبي كافتراض 


1914 ٠ مقدمة ابن لفون بتصفوق ؛ هرويش الججويدي؛ المكثبة المصرية يررك‎ ١ 
227 

(16):. رشوان السيد: مقاهيم الججماعات في الإسلام: فار المندخب العريس» بهرت 
1000 

(1) د. رفران السيد: الأمة والجساعة والسلطان» الطيمة اة مار إقرأء روه هام 
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لتفسير واقع السلطة والدولةء فإننا نجد هنا تأسيمًا للامة يتم بموجب عقد 
حقبقي؛ هو #صحيفة العدبنة» التي كن نصها الاصلي على الأرجح أثناء با 
المسجد النبوي رقبل فزوة بدر» وتكررت الإضافات إلبها مغ انضمام مشار 
أخرى إلى تلك الأمة"" وتم صحيغة المدينة عملا سياسا تأسيسبًا 
واغسسنا؛ إذ مكلت دستررًا لعلاقات الجماعات القبلية المتعايشة في 
وعلاقاتها ‏ كجماعة تعلو مكوناتها القبلية يجمعها العيش في الم محيد 
والخضوع للطة واحدة ‏ بواها من القبائل خارج ذلك الإقليم: كما نظمت 
سلطة الرسول في عله الجماعة المستندة إلى المنشا الديني والقبول الجممي. 


00 


إننا ترى كيف ينشئ الدين الدولة بكل روح وبشكل مولق' 


المؤمنين د 

معهم قن «أنهم أمة من دون الناس»» وتمبد بعد ذلك تسم 
المكونات الأرلى لتلك الامة ‏ أولهم المهاجرين من قريش؛ لتقرر ر 
جماعة منهم على ريعتهم يتعاقلون فيما بينهمء وهم يفدون عائيهم بالمعررف 
والقسط بين المؤمنين». ورغم الإبقاء على الرابطة القبلية القديمة على هذا 
الشحوء تضع الوثيقة الأطى للجماعة الجديدة التي تملو ذلك الرباط القبلي 
وتهيمن ملبه؛ إذ تملن أن «المؤمنين لا يتركون مرا (معسرًا) بينهم أن 
يمطوه بالمعروف في عل أو قداء. وأن لا يحالف ممن مولی موم درنه» 
وأنهم على من بی منهم ار ابتغى وسيعة ظلم أو ائم أو عدرات أو قاد بين 
المؤمنين؛ رآن أبديهم جميمًا عليه ولو كان ولد أحدهم ران «ذمة اه 
واحنة؛ يجير هليهم أدناهم؛ وأن المزمنين مرالي بعضهم دون الناس». 
وئيين مدى استيماب تلك الأمة لأعل الكتاب ‏ وكان منهم في المدينة البهود 


فريشي وأعل یارب 


, ميسون مواس: مسعور دول الإسلابه اة المصرية العامة الكتاب؛ الفاهرة. 
من ه4 ونا بعدهاء وررد نس الصمبيقة في مده مواجع أخري ملها: ه. مصمد سلپ اموا 
السياسي للدولة الإملامة: فار الشررقىء 1441م: سية1 18 مالع ميد العلىء اسابل سن" 
۰۵ ود حسين فوزي الشجار: الإسلام واسياسة؛ مار امار القاعرف: ها ام؛ ص۱۲4 .. 
ir‏ 

1۷۲ قارب د. ميد الرزاق السنهوري: لقه الخلافة وتطورها لصح مصية أسم شرقية: ترجمة: 
د اهي الستهوري. مراجمة وتمليفات رتقدهم: «. شوقيق الشاوي. اليهلا الممرية العامة الكاب.. 
اھر اام میا 
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ففط . ووأنه مي تبعنا من يهود فإن له النصر والأسرة ف 
منتاصر لبهم" وأن اليهود «ينفقوث مع المزمنين ما دامرا محاريين» 
بني عوف أمة مع المزمنين لليهرد دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم اهم 
إلا من ظالم أو أنم» فإنه لا بوتغ (يهلك) إلا نفسه وأعل بيته'. والبعد 
الياسي للك الأمة ‏ المتجاوز للاتحاد في الدين - بن 
الصديفة: غبالإ< ا اق ليح أن الاي ان ر 
تؤكد نصوص الصحيفة على أن معيار الدخول في هله الأمة التي بنشنها 
العقد هو القبول بشروطها واللصاق بأهلها رالجهاد معهم. وعددت الصحيفة 
كذلك عشرة من جماعات البهود الثي انضمت لها؛ وأرردت جبملة من 
الأحمكام المنقلمة لعلاقة تلك الجماعات ليما بينها لتتهي إلى تقرير أن 
حرام جرفها لأهل هذه الصحيفة؛ (مقررة بذلك السلم والتواقق الاج 
اللازم للميش المشترك) وان الجار كالفس لوالمقصوة اجار من بل ا 
أهل الصحيفة به ليس مجرد الجوار المكائي) وأن لا جار حمرمة إلا بإذن 
أملهاء. لتعاوه الصحيفة التأكيد على أن أي نزام بين أهل الصحيفة لمرد 
(اي الفصل فبه) لله ورسوله؛ معبرة على هذا النصو عن ظهور سلطة الفصل 
والحكم ذات المصدر السماوي والمسئدة إلى الرسول الكرهم - إل - رهي 
سلطة لازمة لبلور الشكل الأرلي للدرلة. وني أن بين أهلها النصر على من 
دهم يثرب (الدفاع عن الإقليم المشترك). 


إن الوقائع الثابتة تاريشيًا والنصوص الموثقة نقطع بان الإسلام أنشا. 
الدولة في جزيرة الحرب: ومو الأمر الذي يقدم ديلا جدهثا موئفًا على 
قائون ناريمي عام مؤداء أن تأسيس السلطة الاجتماعية المتمايزة (الدولة أو 
أشكائها الأولى) لم يقع أبدًا ‏ قبل ظهور الدوئة القرمية الحديئة وتبلور 
مفاهيمها ونفها الفكري - إلا في ظل الدين أو ا 
بقولنا في منوان المبحث أن الإسلام دين ودولة. على أن هذا شين 
رضزف هذا القول إلى إيقاف مسيرة التاريخ مند مفاهيم الدولة التي أقامها. 
الإسلام في زمان ومكان مممددين الجر على التطور التاريضي شيء آغر . 

وفي هذه الدولة ‏ المدينة الآخلة بالتكون» مُثَل النصطفى ‏ ل - 
إضافة إلى تبليغه ما بوحى إليه من القرآن وبيان أمور الدين ‏ السلطة المنوط 
بها إدارة المجتمع والمستندة إلى أمر الله سبحائه؛ رقبول الموء 


AF 


المتسم لإيمائهم ‏ بهاء فتواترت الآيات التي تأمر المؤمد 

ERT I) -# الرسرل-‎ 

[النساء: ۵۹) وتا الك کیشر اسل ندا [انماددة: ٠۲‏ طقل لليخا له 

کیٹا زر [السور: ۲٥١‏ ریخا لله ییا ارش تین تاشر ولا عل 

راتا اللخ ال e‏ 5 ا اليرت اتترا أبليثرا أله 

و رلا ورا عن راك تنش انغال؛ 250 رآیلیئرا لك رشو 
ا شارا وي Re‏ 5 


وأار الرسول ‏ عليه الصلاة واللام ‏ أمور ذلك المجتمع من داع 
وقضاء ومالية وغيرها". ولا نجد أبلغ من عهارات الإمام القرافي ۹۲۹ 
ها في تعداه وتصنيف تصرفات الرسرل ‏ علب الصلاة راللام ٠‏ بل 
وفي بيان أن تصرفه ‏ وهو التي الميلخ عن السماء» فما بالنا بسواه ‏ بالإمامة؟ 
أي: إدارة الدولة» ليس نبرة ولا رسالة ولا فتبا ولا قضاء: إن تصرف 
رسول الله 8 بالفنيا هو إخباره عن الله تعالى بما يجده في الأدلة من حكم الله 
تبارك وتعالى. .. وتصرفه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. .. فهو بنقل عن الحم 
اللخلن في مجال الرسالة ما وصل إليه هن الله تعالى . . . وأما تصرفه بالحكم 
فهر مغاير للرسالة والفتيا؛ لان الفتها والرسالة يليم محض واتباع صرف 
ام من قبله ‏ 9 بحمسب ما يسح من الأسباب والمسجاج ٠‏ 
إنكم نشتصمون إن رلعل بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من 
بعض» لمن قضيث له بشيء من حمق أنميه فلا يأخله إنما اقتطع له قطعة من 
الثاره. . . وأما تصرفه - 88 بالإمامة فهو وصفب زائد على النبرة والرسالة 
والفتيا والقاء؛ لآن الإمام هر الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق» 
وضبط معاد المصالح: ودره المفاسدء وقمع الجناة» وقتل الطفاة؛ وتوطين 
العاد فى لاه إن غير ولك مدا عو من E‏ ناخلا مز 
مفهوم الفنيا ولا الحكم ولا الرسالة ولا | 


۱ على سبيل المثال: . محمد لام مدكور؛ معالم الدرلة الأسلامية: مكتة فلع 
كييك ۹۳م مرد ينا حل 

۱۹0 الإمکام في تسیز الفشارى عن الأحكام ونصرفات الفاضي رالإاء» للإماء القراقي ٠‏ 
اشهات الدين ابي اماس امد ابن اروس المصري المالكي؛ تحقيق: عبد اشاح برخ الطلة 
الاتياء فار ایتا الأصلامية؛ یروت 1168م: من98 ۱۳۹ 
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وإذ كان مصير الكيان السياسي الوليد في المدينة مرهونًا بتعضيد قواء 
ومكوناته من جانب. وبالصراع مع المركز السياسي المناوئ في مكة 
والتحالفات التي يستطيع كل منهما عقدها في سبيل حسم الصراع لصالحه 
من جانب آخره فقد أصبحت الهجرة إلى المدينة أحد وسائل تدعيم قوة 
الجماعة الإسلامية فيهاء ونزلت الآبات: للا تتهثوا مثيم أزية حى 
لى سيل اوه [النساء: .م) کرای كنا ولم ياي ما لكل من لبهم م 
َل ميا ولي تسرك في ازن شیم ال (الأنفال: ۷١‏ رتعددت 
الآثار المروية عن الرسرل - ## - في الحض علي الهجرة. وظل الال 
كنلك حتى فح مكة فاعلن الرسول . 86 .: ١لا‏ هجرة بعد الفتيع ولكن 
جهاد ونية وإن استظرتم لالفروا". 


وکن 
وات پوه النساء 

تنو لديم ل44 (السج: ۳). ومد أقل من عام على هجرة الرسرل - 9# - 
ب السزسنون في الضررج في سرايا نهد إلى اعتراض تجارة فريشه 
N aD yo a i EEE‏ 
المعسكرين؛ ثم أحد التي استشعرث فريش بعدها فوتهاء فحشدت ما أمكتها 
من قوى لاستتصال أررمة الدين الجديد وأبيه في غزوة الخندقء ركان 
الفاق قريش وحلفها فبها نفطة تهول أذ ميزان القرى بعدها يميل بقوة 
الممالح المسلمون حنى ثم فاج مكة في العام الثامن للهجرة» لسم التزاع 
ردخلت فریش في الإسلام؛ لبتفشح الطريق أمام قبائل المرب للدخول فيه 
اعقب عام الرفرد عام الفتح» وآرسل المصطفى ‏ #4 السرايا؛ لتسطيم 
الاصنام المرجردة في أرجاء الجزيرة بعد أن مُطلمت أصنام مكة يوم الفتح . 

وفي العام السابق على وفاة الرسول - 8 - أنزلت سررة برامة (الترية»؟ 
انتقرر أن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الصرام بعد هامهم عفا, 
وتحض المسلمين على قتالهم كافة حتى يسلمواء وفتال من لا يديئرن بدين 
الحق من أهل الكتاب حتي يسلموا أو يعطرا الجزية عن بد رهم صاغرون. 
وأدسل النبي عليًا - ڪه .؛ ليلق بابي بكر الذي كان قد رج للحج في 
جع من المسلمين. فأدركهم والحجيج وفوف بمنى؛ فنادى في الناس وتلا 
عليهم السورة وأعلن: #أبها الناس: إن لا يدل الجنة كاقرء ولا يحج بعد 
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العام تُشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان: ومن كان له عند رسول اله - لل - 
عهد فهر إلى مته ركلا أعلنت سيادة الإسلام على بلاد الحرب» 
فجعل لهم موضمًا ودورا في التاريخ بعد أن رَحْنَمَم رجمع شتاتهم وصاغ 
لهم دولة؛ وثولي الرسول الأعظم ‏ 5 بعد أن أذي الأمانة ويل الرسالةء 
رتركهم على المستجة البيضاء. 

ولد خلت الإسلام بإنثاته لجماعة رأمة التربة التي سوف لنمو عليه 
وتزدهر ظواهر سباسبة ربشرية ارتبطت في كل مكان بنمر الجماعات والأمم 
وسنها الدولة والسلطان والماسة"". 


۸ - ابو بكر الصديق: يتل اجتماع مسلمي المديئة وما حولها في 
يني ساعدةء غداة وفاة الرسول - 86 - وقبل ئا مهمة 
سياق نشأة الدولة الإسلامية وتطور أبرز مؤسساتها: ب 
الأنصار إلى الاجتماع ‏ رالراجح أن N e‏ بدمرة من زعيمهم 
سعد بن مبادة ‏ المنظر في أمر هذه الجماعة التي أنشأها الإسلام بعد غياب 
مؤسها وقائدها وسل وجي السماء إلبها. والراجع أنهم كانوا يرون إلى 
تكريس قيادئهم لهله الجماعة؛ باعتبارهم ‏ كما أقصم من ذلك يعض 
الناطقين باسمهم في ذلك الاجتماع ‏ من أووا الإسلام وتمسررا دعوئه بعد 
هجرة النبي ‏ 476 إليهمء وباعثبار أن دارهم : المدينة» قد تفوقث رائتصرت 
على المركز الفبلي المنار: . ملى أن فادة الجماعة المهاجرة من 
قريش: أبر بكر وعمر بن الطاب وأو مبيدة ابتدروهم في اجسامهم؛ حيث 
طرحث المالة علي باط الببحث سحتجين على لان عمر بن الخطاب» 
بان العرب لن ترضى أن مر الأنصار ونبيْها من غيرهم. ومع ملاسطة همر 
أن فبيلة «أسلم؟ المقيمة في جوار المدبنة والمؤيدة للفرشيين قد أخاطت 
بمكان الاجتماع» ران الأرس يميلون إلى بيعة أحد المهاجرين؛ درةا نولي 
زعوم الخزرج ‏ اعدامهم القدماء ‏ بايع همر أبا بكر» وتابعه المهاجرون 
والانصار""» وفي اليوم الثالي جلي أبو بكر على مثبر الرسرل - 9 


:5 لحمل نین قير الاسام مرجع سايق می۳۷۳ 904 
7 رمان فليرن: الدرلة الله مرجع سايق »م88 
(11) محمد بن جرير الطبري: تاريغ الآمم والملوكه نشر مؤمسة عز الدين للطباعة والتشرء 

الطبعة الا برت 1445م: الجزء الاك جلد الاني)ء ی1۰۲ 1308 م10۹ 2015 
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وتلقى اة العامة وخب في الاس عسي تيت ائب وقائع البيعة - 
أن الأمة هي مصدر السلطة كما تبت الطايع مدني ار 
ورسوله» تلك اللطة في فجر الإسلام”" 
تلك السلطة رالإطار العام لسياسته في 
رلیت علمكم رلست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوز 
أطيعوني ما أطعث اله ورسوله. فإذا مصيت الله ورسرله فلا طاعة لي 
0 

ميك :00 

رلم تشهد خلافة أبي بكرء بقصر مدثها رما حقلت به من أحداث 
حررب الردة تطورًا كبيرًا على سميد بنية الدولة. لقد كان المستوى السياسي 
الرليس لخلافته ‏ فيه _ الحفاظ على الائثلاف اللي الذي حققه الرسول. 
وإخضاع القبائل المرتدة. فما أن ذاع خبر وفاة الرسول - 48 - حتى رفعت 
أغلب قبائل الجزيرة . فهما عدا مكة والمدينة وما حولهما ‏ رلية التمره على 
الإسلام» أو بالأدق على الرابطة البامبة الثي انغاهاء فلم يكن الالتزام 
تلك الرابطة بالنسبة اتلك الفبائل أكثر من سلف أو عفد تتهي لاسي آلا 
بوفاة الشخم المتماقد ممه» ما لم يعم تجديده مع شض آثمر. وتظلرت 
بعض اللبائل إلى الزكاة باعنبارها إتاوة - تمثل انتغاصًا من سيادتها . يتعين 
عليها أن تزديها إلى قريشن”*"", 

کان مرقف ابي بكر حاسمًا تجاء المرتدين؟ إذ أقسم قسمه الشهير: 
فوله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم علب» واد كان 
باعثه على ذلك حرصه على ألا ينتقص الدين شيكا فشيكاء فقد تمثل أثره 
التاريشي في المشاظ على الجماعة المسلمة ومشروع درلتها. 

- حمر بن الشطاب: مع الخليقة الثائي عدر بن الطاب - كله‎ - ١ 
خطت الدولة الإسلامية الآخذة بالتكوّن خطرات كبري فيما يتملق باتساع‎ 
إقليمها رئطور أجهزئها. فشهد العام (14ه) فح مش والحام الذي هليه‎ 


۲۲ الستهوري: الغلا مرجع سايق سی 1۰۸-۱۰ 

()1) في لالع الما لنظر: مختصر سیر بن مشام» إعداد: مسد عضيف الرصي* ومراجعة 
عبد الحميد الأدب» دار الغاتی؛ يورت اللہ ایت 11445 سن 0016 

(2018. مالع امد الملي: مولة الرسول في المدينة. مراسة في تكريتها ينها رکه 
المطوعات ليم والشر: يروت 1۰۰۱ مرا 20076 
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(16ه) معركة اليرموك التي أنهت آثمر مقاومة واجهت الجيوش الإسلامية في 
الجزء الجنوبي من الإمبراطورية البيزتطية. رشهدت الحملات في الأرافي 
الفارسية ذات التطوره متحولة من فزو الإفارة إلى خرو الفح الذي يعني 
الاستقرار والسيطرة الدائمة على الأراضي المفتوحة. وادرك عمر العلاقة 
العضرية |١‏ بن صسهر القبائل العربية في كل واحد وبين التنظيم الواسع 
اللغزر في الأراضي الفارسية والبيزنطية. فرفع الحظر الذي فرضه آبر بكر 
على مشاركة قبائل الردة في الخزوات» فتوافرث للفزوات المادة البشرية 
اللازمة". وتطورت عملية الغزو من إغارات سملبة مفوية إلى قتج مركز 

ظم القنال بشكل مركزي بعد أن كان مروا لا 
المجاهنين؛ على أرضية العلاقات الاجتماصية القيلية السالدة» كما لم 
توزيع الفيء على نحو رب بين وحمدة القبائل واستقرارها وبين رحدة الدين 
والعمل على نشر رساك" 


وترك المسلمرن الأقطار المفترسة على حالها من التقسهم الإداري 
والاجشساعي» مبفين على أجهزتها الإدارية القديمة؛ مكتفين بط سبطرة 
الدولة الناشنة لبها من خلال الجند المقيمين في معسكرات على أطراف 
الحدن الرئيسة والتي أصببحث ليما بعد أساس المدن الإسلامية الجديدة. 
ركان ذلك هو الحل الأمثل بالنظر إلى كلة عدد المرب باب إلى أهل البلاد 
المفتوسة روجود أجهزة مستقرة للسيطرة والإدارة والجباية ترج إلى ما قبل 
الفتح بقرون هديدة. وينمثل أحد أبرز أوجه الإبداع الفكري تعمر بن 
الخطاب المنسقة مع ريت لمستقيل الدرلة في إيقاه الأرس المقتوحة وقلا 
على جماعة السلمين وعدم متها على الفائسين. فقال رما على من طلبوا 
فسمتها: «فكيف بمن يأني من المسلمين فيجدون الارضى بعلوجها قد 
اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزث... وقد رأيث أن أحبى الأرضض 
بعلوجها وأضضع عليهم فبها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيا 
للمسلمين ١‏ المقائلة وائثرية ولمن يأني من بمدهم :0" 


0510 د أيمن إبراهيم؛ الإسلام والسلطات الماك نار الا سء ۹٤1ج‏ س11 

197) این إبراهيمه المرجع السايق. می۲۲۹ 

(14) كثاب الخراج» للقاضي أبي يومف فسمن دلي الثراث الاتصامي الإسلامي». دار 
اکتا روت 1990م صي 201-189 


عم 


.توزبع عوائد الفتح إنشاء جهاز إداري جديد لم تكن للعرب 
ابقة به هو الديوان ‏ المنقول عن النظم الفارسية - ضمن إنجازات عبر 
بة الدرلة الوليدة. ومع توقف الموجة الأولى من القت ول 
إلى الأنصار - البصرة 

بع افيه من خلال إمادة 


والكوفة بشكل خاص - ود همر ضرورة الاهاء 
تنظيم الديوان؛ فجری 
وجهادهم فيد وبلامعي في الفئع وقرابتهم من 


وعماله وأمراء الأجناد)» أول جهاز مالي 
للدرلة الإسلامية؛ بالتاغم مع الوحدات التب" . 


١‏ - هشمان وعاي؛ كانث مأثرة ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان 
الكبرى جمعه للقرآن في المسحف العثماني» فود بثلك الثم الذي 
اجتمعت عليه الأمة عبر تاريشها وعلى امتداد جغراقبتها وشكل مرجعيتها هبر 
القررن. على أن علافته شهدت تجممًا لتناقضات تفجرت في نهايتها الفعية 
الكبرى التي آلت إلى الملك المضرض لبني أمية. فقد أدى استفرار الموجة 
الأولى من الفتوحات إلى نشأة ببئة اجتماهية جديدة تميزث بتزايد الفائضص 
الاقصادي . وأخذث الأطر النلمة للمجتمع والموروثة عن عهد الرسول - 6 
وإمكانيات مجتمع البادية» والتي ثم التشديد عليها في خلافة عمر بما عرف 
تضيق عن استبعاب ذلك التطور. 
وكات العلاقة بين النخية القرشية وجمهور القبائل أحد أهم المصاور 
ذلك التناقض. ورفم عثمان الحظر الذي كان عمر قد فرضه على انطلاق 
بش في الأرضس؛ وأخذ اعتبارًا من النصف الثاني من خلافت التي امشمرث 
النى عشر غاماء يجزل العطاء لقراته من ريش إلى حد اعتزال خازنين ليت 
قال المسلمين اعتراضًا على ممارساته. رهزل ولاة عبر على الأمصار 
رولى من هم دوئهم سابقة في الاسلام وبلاة فيه من ذوي قرابته. وسح 


3 تابيخ الطبري؛ مرجع سئي ص69 .606 
(۴) ين إبراهيم؛ المرجع الابق» ص8 ١؟.‏ 


ل 


بتملك «الصوافي» من الأقطار المفترحة (أي الأرغى التي كانت مملركة 
ملكية خخاصة لحكام تلك الأقطار) وسمح بتبادل الملكيات سيا أذى إلى 
تركبز الملكية. وواجه المعترضين على تصرفاته بالزجر والقمع؛ الآمر الذي 
أدى إلى تصاعد الاحتجاج عله: فتجمع المتمردرث من الأمصار في المديية» 
مبعارلين ‏ مع بعض الممترضين علبه من أهلها ‏ خلعه من الخلاقة, فلما أي 
أن يخلع قميضًا البسه الله إياءه اقتجمرا عليه داره رقطل و . 

للقد مثلث خخلافة عثمان بداياث تحول الخلافة من أداة مركزية للتتسيق 
بين مصالح القبائل إلى مؤسة قائمة بذاتها تعلو القبائل وتسوسها بما 
تراء'"". بعبارة أخعرى كانت شرومًا في تبلور السلطة في لصاب مستقل علو 
هله الجماعة اثني أندأها الإسلام. كانت الدولة تطل برأسها في ختام مرحلة 
النشأة الدنبة؛ لتقبض على مفائيع السلطة على نحو تكرر كثيرًا في العلاقة 
بين الدين والدولة. على أن هذا الانتقال لم يكن له أن يتم دون مواجهات 
كبرى بین المتمسكين بالإيمان بكل ثقاوته ويارث المرحلة النبوية: وبالمدالة 
والمساراة المطلغة؛ وبين الساعين إلى إنجاز هله النقلة من ملكوت 
السمارات إلى مالم الأرض بما فيه من ظلم وثفاوت اجتماعي وبطش 
سلطوي. ولقد شهدت خلافة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب 
كرم الله رجه المواجهات الكبرى على طرين هذا التحول. ولم تكن فترة 
علافته سوي سلسلة متصلة من الصراعات. يتصل منها ببحثنا صراعه مع 
معاوية بن أبي سفيان» رالي مثمان ملى الشام واد طلقاء الفتج: الاي رفع 
في وجه علي رابة الثأر تعثمان من قاتليه. 

ولم يكن علي يقائل ضد ممارية بل ضد الاتجاه التاريخي لاستقرار 
جهاز الدولة اللي مله معاوية, المسيعين بثرراث الشام وتحمالفائه مع القبائل 
العربية المترطثة فيها قبل ظهور الإسلام والنازحة إليها بعده. وبعد راقعة 
التحكيم المعروفة هام ۴۷ء رالشقاق الشوارج على عليه ثم اغتباله عام 
*#ه» بايع الحسن بن علي معارية هام ١4ه:‏ شمن أثفاق كان يقضي با 
يزول الأمر إلى الحسن بعد ممارية» وهو اتفاق لم ينيث معاوية أن تقضهء 


(61) في رقالع المرد على ملمان رسج الأطواف» انر : لبن لتيجة الخيتوري: الإمامة. 
راسیا فار اکب العلبيقء يرت ۳۰۰۱م هن !05-9 
(75) أيمن فراهير: المرجع السايق؛ م541 518 
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مولا مهد ابنه يزيدء معلنًا تحول اللغلافة إلى حكم مركزي سلطوي كانت 
الغة المرب تسقه آنناك بمصطلح الملك أو الكسررية أو الساطان؛ وحاسمًا 
الصراع في مرحلة تكرن اندرلة العربية الإسلامية لصالح اتجاهات التطور 
الاجتماعي والسياسي التي أفوزتها الفتوحات واستقوار العرب المسلمين في 
أرطاتهم الجدينة. 


١‏ - الاما والدرلة؛ أدى الانتفال التدريجي من الغزو إلى الفتج إلى 
تأسيس ممكرات استقرث فيها الرحدات القبلية المقاتلة وتحولت فيما بعد 
إلى المدن العرببة الإسلامية الأول (البصرة عام 6١ه.‏ الكوفة عام ۷ه 
الفسطاط مام ١1ه).‏ وحوضًا عن التجمعات العشرائية للمقائلين في 
المعسكراث ظهر نرح من التنظيم عبر التسبيع (أي: تقسيم البصرة رالكوقة 
إلى سبعة أقام) في مهد عمر بن الطاب ثم أعيد تنظيمها من شلال 
التخميس (أي: تفسيمها إلى خمسة أفسام) في ثهاية مهد مماوية مقترنًا 
بتحديد الرحدات القبلية الثي ينعن عليها الفساكن في ذاث المي واد 
ذلك إلى تبلور الانتماء على أساس سحلي وجغرافي ينازع الانثماء القبلي بل 
وينفرق عليه حتى لقلد وقف خطيب بني تميم في البصرة قائلا: «يا معشر 
الأزد وربيعة إنكم إخيرتنا في الإسلام وشركاؤنا في الصهر رجيراننا في العار 
ويدنا على المدوه ولازد البصرة أحب إلينا من تعيم التامه"" ٠‏ 


كانت أمة الإسلام التي ثطورت عن نرانها الأولى في المدمنة تتحول - 


التغلب على المقاومة الداغلية لمراكز 
في المجتيع الإسلامي آنناك كانت سلطة 
وجودها وتستكمل سيطرتها على المجتمع من 
خلال عملبة بدأت مع معاوية واكتملت أبعادها مع عبد الملك بن مروان 

خلفاء بتي أمية وأبرز ١‏ - 7هه). وفي ذلك الإطار 
في مهد معاوية ‏ تصفية نظام العطاء العمري وتحويله إلى أجر 


205 هدام جميط: الكوفةء نشأة السب العرية الإسلامية» مرس الكويث لنم العلمي.. 
کیت 11م ک۷ 1 
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يتقاضاء الجند من الدولةء قارتبطوا بها وارتبطت بهم: بعد أن كان الجديع 
شركاء في فيء المسلمين. ومع تصفية العطاء ألفي دور عرفاء المشائر في 
توزيعه» وانتقل التوزيع إلى أيدي همال الخليفة وولاته لينتهي الدور 
الاقتصادي للراب مع تضاؤل دررها الاجتماعي كأثر للخروج من 
البادية إلى مدن المعسكرات التي انتشرت في أرجاء الدولة. وجرى استيعاب 
مادة القبائل فسمن الارستقراطية الجديدة؛ ليصبحوا ملين للسلطة داخل 
قبائلهم وأعوانًا للخليفة في بط حركتها. كما تم ضبط الجند في تلسل 
إداري خاضع للسلطة المركزية للخليفة» عوضًا عن تحركهم وفق نوازمهم 
القبلية السياسية الملتبسة بانتماءاتهم إلى هله الفرقة أو تلك من الفرق 
المصطرمة تحت راية الإسلام'*”". وني مهد معاوية رمُتاله كذلك عرف 
أول نظام للشرطة السخصمة للامن الداغلي والمتمايزة عن جنرد الفتوحات 
والتي تتبع عامل الخليفة مباشرة وتنجرة من انتمالها القبلي . وظهر الرس 
الخاعن بالخليفة» ونظام سري للإخبار رالارتباط والرقابة في الولايات 
المصر تحديدًا) عام 7١1ه9”.‏ ونزامن مع ذلك ظهرر وظيقة «الحاجب» 
الحسئول عن تنظيم اتصال جموع المسلمين يشليفتهم أو بالأحري تنظيم 
اتصال الرمية بالحاكم؛ لتتهي تلك الملاقة المباشرة بين الخليفة رالناس اللي 
ميرت مهد النبوة والشلافة الرادة. لقد ثم اتفال مؤسسة السكم في 
نصاب مستقل. وتصفية مراكز السلطة المتتشرة في المجتمع لصائح مركز 
وحيد» وظهرث إلى حيز الوجود مؤسسة الدرئة بالمعلى المكتمل رالتي 
اصطلح المؤرخمون الإسلاميرن علي تسميتها بالملك المضوض» إدراقا منهم 
للفارق بينها وبين مهد البوة والشلافة الرائدة. 


۲ - الأخويرن: لم يكن لستكم بني أيه المولود في مشاضي من اء 
المسلمين والمستند إلى القوة المسلحة قبل أي شيء أخر والمندرج في 
السياق المنطقي لنطور الدولة بعد أن أرسيث أصرلها في ظل الدين؛ أن 
بسشند على القوة المجرحة للرماج والسيوف» وإنما كان لا بد له من تبرير 


۴(١‏ ره موثر؛ تكوت الدرلة الأسلامية: مقال متشور في المدد 15) من قصلي الاجتهاد:. 
يروث شرف 41161 

۴ یمن [براعيم: المرجيع السايق: صن574- ۴۴۱ ولك د حسن لبراعيم جسن و علي 
إبراهيم حسن: الظم الأسلامية: مرجع ايه می۲۱۷ ۲14 


ar 


ل بالاستقرار في نفوس ماهير الامة. وإذا كان معاوية قد 
عد في اقه وامشناعه هن مبايعة علي بن ابي طالب إلى ولايته للدم 
یمان ومطالت هلبا ان ينلع ا عثمان كي باتص منهم» فقد عمد 
معارية؛ وخلناقه من بعب بعد أن اسعقر لهم الأمره إلى رفع شعار وحدة 
الآمة في ظل الخليفة المتولي بقار الله في عواجهة المدافعين من شرعية 
السلطة والمتمسكين بالشورى رالباية الحرة التي كانت وسبلة ساد السلطة 
الخلافة الراشدة. وروي ابن سعد في طبقاته والبخاري في 
صسيسه أن هبد الله بن همرو بن العاص كان يذكر أن إمارة قريش 
التظهر إمارة قحطانء وأن معاوية لما سمع ذلك اشتد غضبه وقال: فإن الله 
أعطى فريعًا هذا الأمر ما بغي الیل والشهارة كما كان بحث واپ على 
بن شعي الل له ل انع 
لما أعطيث ولا معطي لما ملعتا على مثير المسجذ في كل جمعة. وفي 
ذلك السياق أبضًا يمكن نهم ترويج الأموبين واستخدامهم ‏ إذا لم نايع 
الاين وسعهم لادی البو عن زا امن اکم وأمركم ججميع على 
رجل واحد بريد أن بشق مصاكي ار فرق جسامتكم فاللو»» رانا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الأغير منهما””. ومن هنا ينسب إلى معاوية أنه او ص 
قال بالجبر (اي: سجز الإنسان عن علق أفماله وإسناد كل ما بقع في العالم 
إلى الله). وعلى كل فالثابث أن الدولة الأموية استندث إلى الجبر والإرجاء 
(أي: الفصل بين الإيمان والعمل؛ وعدم توئف صحة الإيمان على الأعمال 
الني تعرب هه أو تيل عليه؛ إذ لا تشع مع الكفر طاعة ولا تضر مع الإيمان 
معصية) فكانت تبرر بالجبر مظالمها ونحاول أن تفلت بالإرجاء من الححكم 
على إيمائها بعد أن ارتكيث تلك الظالم*. 


كان ذلك الموقف العقيدي ذا الدلالة السياسية الواضسمة بمثل منهججا 
فكريًا في مواجهة الفرق السباسية المناهضة التي بلورت مناهج مقائنية 
أخرى. وفضلا عن فرق الشبعة المختلفة التي استندت إلى الاختيار اللهي 


۷6 لي إستاد تلف المرويات ونسليل دلالاتها الظر: د. رفسوان السيد! الأمة والججمامة. 
الع مرجع سابقء م0197-1990 

۴۸0 محمد عمارة: الإسلام وقلسفة الحكم» طيمة مار الشررقيه القاعرفه ١1۹۵م‏ 
ماقا 


المباشر بالوصية والنص في تحديد صاحب السلطة السياسية: وما تراكب مع 
ذلك من استطرادات. نزع الخوارج إلى التوحيد بين الإيمان والإسلام 
رښارې 


وتعريغه بانه: «اعتقاد بالجتان؛ رقول باللان» رعمل بالاركاا 
تلاك الأركان في الأهمبة بكرن الظاهر منها دليلا على الباطن» 
العمل بالأركان دلبلا على الخروج من الإسلام بينما هد ا 
الكبيرة خارجًا عن الإيمان غير داخل في الكفر . لأنه مرحد باللسان ‏ ومن 
ْم يكون في منزلة بين المتزلين» وهو أصل من أصولهم الخ . 

۴ د العباسيون: إذا كانت سلطة الدولة في مهد الرسول ‏ إلا تستيد 
إلي أمر الله تعالي بطامة رسرله - لل - رالقبول والرضا بذلك من جانب 
المسلمين كشرط للإيمان. وفي زمن المقلافة الراشدة إلى أداء الامة لالتزايها 
في مقد البيعة ‏ بالطاعة؛ شريطة قيام الإمام بالعزامه المقايل بالممل 
بكتاب الله وسْنَةَ رسوله؛ وني زمن بني أمية على العصبية الفرشية ولدر الله 
المدعومين عند الضرورة ‏ التي لازمت المحكم الأموي غالب عمره ‏ بالقرة 
الصريحةء فد كان اللجوء إلى الأساس الديني للسلطةء وصلة القرابة 
بالرسرل - المقترن بامتصمال القرة كذلك ء٠‏ هما المبرران الأكثر امتخداثا 
من جائب البيث العباسي» كما كان السال كذلك في معسكر معارب 
(الشيعة)؛ على تحر اقترب بالممسكرين من حدود اللبوقراطية. 

كان لاسنناد البيث العياسي إلى الدين أساسه المرضوعي؛ فبعد أن 
وصلت الفترحات إلى مداها خلال العصر الأموي أصبحث المهمة المطروسة 
هي استيماب الشعوب القاطنة لي الأقاليم المفترحةء ولم يكن غير الإسلام 
فادرا على إكمال ذلك بغدحه آذاق حضارة عالمية يسهم فيها العرب وغير 
العرب» في رحاب الإسلام التي سسبعث بتفتح هله الحضارة وازدهارهاء 
والتي بلغت أوجها في الفرن الرابع الهجري. ومن جائب آخر كان لامتزاج. 
الدعرة العباسية بالدعوة الشيعية» قبل انفرادها بالسلطة وإزاسة العلويين 
بمجرد الانتصار على الأموبين» مع السمات التي اكتسبتها الدعرة الشيعية ٠‏ 
أثره في التبرير الأيديولوجى للطتهم. ويرى د. محمد عمارة أن المياسين 


5) د. رضيران السيد: الججماعة رالسجشم رالدرلة دار لكاب العربي ٠‏ وروت ٠۴1۹۹۷‏ 
اسن 
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كانوا فريفًا ضمن حزب الثورة المنارئ للأمويين إلى جانب العلويين 
والمعتزلة. والسامى إلى إطاة حكم الأمويين الملكي لصالح غلافة شوروية. 
بتولاها إمام معتزليء وان أب العباس اسقاج وابا جعقر المتصور (اول 
ن عبأسيين) قد بايا بالفعل محمد بن عبد الله بن الحن بن علي 

(النفس الزكية) في مكة قبل الإجهاز على الأمويين""". 

٠‏ ولم يأل الخلفاء العباسيون جهدًا في الاسنناد المطلق إلى التفويض 

كاد للسلطة. قفي خبطبته الأولى في مسجد الكوفة بعد دخول قوات 

9 ملم الخراساني إلبها في محرم من عام ۳۲٠هء‏ قال أب ال 
«الحمد له الذي اصطفى الإسلام لثقه.. رجسلنا أمل وكهف وحصنه 
وخصنا برحم رسول الله وقرات.. ووضعنا من الإسلام وأهله الموضم 
الرقيمء وأنزل بذك على آمل e)‏ كتايًا بنلی عليهم فقال: إل بريد 
له بوب سطع ابل لعل كد بز تلو اہ ےرب م 
وقال: جل ۷ لتق نوم لجر إلا لزنا في التي [الشورى: 00١‏ فاعلمهم جل 
النازه تضلنا وأوجب عليهم حقنا رمودثنا SpE e‏ 
النبي) قام بلك الأمر من بعده أصصابه ... ثم ولب ينو عرب وينو مروان 
غابتزوها وتداولوها بينهم فجاررا فيها وظلموا أهلها فاملى الله لهم ينا حم 
التقم منهم بأيدينا ورد علينا حفنا وثدارك بنا أمننال'؟». وتقدم نا المكائيات 

بين المنصور وسحمد اليس الزكيةء الذي قاد أبرز الثوراك ضد العباسيين 
عام ١٤اه‏ وجها آغر من فات المحثوى الفكري لللسلطة ومناوئيها في 
استتحقاق الغلا 


علي مثل فلك الامان: الان الحى حفناء وإنما ادهيتم هذا الأمر وخرجتم له 
بشبعتنا. . . وإن أبانا هلي كان الوصي وكان الإمام فكيف ورئنم رلايقه 
وولده أحياء؟ ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا رشرفنا 
وحالنا وشرف آبائتا. ولسنا من أولاد اللمناء ولا الطرداء ولا الطلفاء» وليس 
يمب أحد من بني هاشم بمثل الذي نك به من القرابة والسابقة والفضل. . 
إن الله اختار لناء فوائدنا من النبيين محمد إل ومن السلف أولهم إسلامًا 


مبحيد ممارة: الإسلام رفلسقة الحمكمه مرجع سايق» سن 804 وما يعدا 
02 الطبري؛ المرجع السايق؛ الجزه الاسم صن 911 
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علي ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى القبلة ومن البنا 
برهن فاطمة سينة نساء أهل الجنةه» فيرد هلبه أبو جعفر: 
فشرك بقرابة النساء؛ لتضل به الجناة والغوغاء ولم يجمل الله اا 
والآباء ولا كالمصبة الأرنياء؛ لان الله جمل العم أبّا. . ولقد بعث الله 
معنا وله ممومة اربمة, . فانذرهم ودعاهم فاجاب 
وبي اثنان أخدهما بولك وأما 0 : اکم بنو رسول لله فإن اله تم 
وتمالى يقول في كتابه: چا کن ممت أي لیر ين اک الا عراب 
ولكنكم بنو ابنتهء رإتها لقرابة قريبة ولكنها لا تجوز الميراث ولا ترث 
الرلاية ولا يجوز لها الإمامة E‏ 

روره على لان المنصور: «أيها الناس إنما انا سلطان الله في ارضه 
اسرمككم يفريه وتيت ودأييتنه وخارسة ان مالا صمل قيد تفيل 
وإرادته رأعطبه بإذنه» فارغبوا إلى طامة الله رسلره أن يوفقني للرشاد 
والصواب وأن يلهمني الرأفة بكم رالإحسانه" ٠‏ 

- استطرار الدولة ودور الققه فيه : عبر تصفية الثورات المسثمرة على 
امتداد العصرين الأموي والعياسي؛ من جبائب العرب EEE‏ ا 


الخضرع لنظم حكم لم بالفوها رعلى انتهاك قيم العدل والمساراة الأ 
في الاسلام الذي آمنوا به حيناء ومن جاب أهل البلاد المفترحة سيا ا 


والإجماع الفقهي اللي كانت له جرائبه السلبية من حيث ما أدي إلبه من 
ركرد ثقافى راجتباعي وسياسي؛ كما كانث له جوانبه الإيجابية من حيث 
وضع الاس الفكرية لاسضرار الدرلة رإفارتها . 


ركان للفقهاء. ورثة الأنياء رالأمناء على عقيلة الآمة والقائمين على 
أمر الإنتاج الفكري في الدولة» إنجازات مهمة في ثلك الفترة التي مكلت أوج 


١‏ الشيخ يمد التطري: الدرل العياسية؛ هار ارقا 


رت حوراي ؟ اريخ الشعوب العربية؛ الجز الأول؛ الي المصري العامة لكاب 
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الحضارة العربية الإسلامية» إذ كان منرطًا بهم الرد على التمديات الفكرية 
التي فرضها توسع الدولة العربية الإسلامية. وتحولها إلى إمبراطورية استفرث 
سليشها عبر قرون من الصراعات الدموية» واستوعيت جما ن 
أصول ثقافية ودينية متنافرة. مقدمين 
والدولة ‏ «المعادل الموضرعي» ا المسيحية التي سبق رأشرنا 
إلبها. وإذ لم يعد التسليم الواضح من جائب الامةء والمميز 
بالنص القرآني الظاهر في ردان الله فل وصفائه وق 
هينه لمن شاء أن يؤمن 
الامة والإجماع على نظام الخلافة كشكل صائع لاستمرار الجماعة والدهوة 
والجهاد كانيًا على ضوء مستجداث الفترة منذ الفية الكبرى؛ راد اراد «ناشنة 
المدذه أو المثقفين المدنبين الواردين من حضارات مختلفة منظومة مقائدية 
كاملة معقلدة مثل منظومات البهود والنصارى والمائية ٠‏ نقد أصبحث 
صباطة «الاعتقاد الصحيم؟ أمرًا مهنا على ذلك الصعيد. 

كان ابن المقفع الرائد 3 هذا السبيل» فاقترح من برنامج سياسي 
فطله في رسالة الصسحابة التي أهداها إلى اللخليفة المتصور هام ١۴٠م‏ على 
الخليفة أن وجه كثابًا موجرًا يحدد فيه العقائد الثي ينبغي أن ومن بها 
الجند”*'2. وانا كان المنصرر لم يصدر مثل ذلك البيان المقائدي. غلم بب 
الفقهاء أن اضطلموا بتلك المهمة؛ فظهرت منذ بدايات القرن الهجري 
االث» مجموعة من العقائد المتعافبة والمتفقة ‏ تقريًا - في مضمونها والتي 
تصذت للإجابة على تلك التسازلاث؛ وحددث الإطار العام لال الس 
والجماعة في مواجهة الفرق الأخخرى؛ الشيمة والمعتزلة والشوارج» التي كان 
مآلها فيما أعفب ذلك من القرون انحسار ثأثيرها جماهيريًا أو اندثارها 
شاا 


كانت مقيدة امية بن مثمان الدمشتي اول ثلك المقائدء كما كان للإمام. 


۲ د رضران السيد: الججماعة رالمجتيع رالدولة, مرجع ساب» م19 

(45) المصدر السايق؛ من14. وانظر كقلك: اء ك س. لامبثون: «الفكر السياسي عند 
السلمين». الجزء (ب) من القصل النامع من كتاب اتراك الإسلامه تصنيف: جرزيف كناخمت 
وكلرغور برزرث» توجمة: . حسيئ مؤنس رم, إسسان سدقي العسدء الجزء الثاني » الكريت» 
ام A‏ 


av 


أحمد بن حنبل اجتهاده في ذلك المجال. وكائت أبرزها عقيئة أبي الحسن 
الأشعري التي أرردما في غتام كتابه مقالاث الإسلامين واختلاف المصلين 
والتي تستمد أهميتها من أن صاحبها ‏ ركان معتزنيًا ارتد هن اعتزا 
راضم أصرل مذحب أهل الله في علم الكلام مستخدمًا الطرائق ١ا‏ 


في الاجابة» من منطلق آهل الله والجماعةء على أسئلة وقضايا طرحها 


جمودها ويده تحللها - عن تبني آرالهم والمي لحمل الثاس عليهاء وصموة 
الدرلة الفاطمية في المرب رمصر والشام خمارجيا: وتسلط العسكر الفرس 
رالاثراك علي الطلافة داح عقيدة الأشعري أساسًا عقدبًا 
ت الكئية عمومًا. ومن أبرز ما قال فيهاء بلسان أمحاب الحديث 
اله لا يكون في الأرض من ير رلا شر إلا ما شاء الله. رأن 
اسيثات العباد وأهمالهم يخلقها الله. والخير والشر بقضاء الله وقدره. والفرآن 
كلام الله غير مضلوق. والامتتاع هن تكفير أحد من أهل القبلة بذئب ارتكبه 
رهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائره والإيمان هو الإيمان 
باه وملالکت وګپه ورسله وبالقدر خیره وشره وخلوة رمرّه؛ وأن ما أغطاهم 
لم يكن ليصيهم رما أصابهم لم يكن ليطيلتهم» والإسلام عو: شهادة أن لا 
إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله. والإسلام غير الإيمان. والإيمان فول 
وعمل يزيد رينقص. ولا نشهد على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا نحكم 
بائجنة لأحد من الموحدين حتى ينزلهم الله حيث يشاء. وينكرون الجدل 
والمراء في الدين؛ والتسليم بالروايات الصصيحة عدلًا من مدل حتى نتتهي 
الرسول اله ريعرفون حق السلف الذين الحتارهم الله لصحية نيه ريمسكون 
عما شجر بينهم من خلاف ويقدمرن ابا بكره ثم عمره ثم عثمانء ثم علا 
- رضوان الله عليتهم ‏ أفضل الناسن بعد النبي - 976 .. رالباع من سلف مين 
أئمة الدين وعدم ابتداع ما لم بأذن الله به. ويرون العيد والجماعة شيلف كل 
إمام بر أو فاجر. والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وان لا يخرجوا عليهم 
بالسيف وان لا يقائلوا في الفئئة. والصلاة على كل من مات مئ أهل القيلة 


١‏ انظرء .١‏ مسموه إسماهيل : الملعب الأشمري مبخقة أينبرلوجية بين القفيه واللطان.. 
عقا منشور في المد الرايع من مجطة الجصور الجدينة. التامرة: ميسميرء 1414 
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بزهم رفاجرهم» وموارثهم. ويرون أن الل لا نسخ بالقرآن*. 

وفضلا عن الدعرة إلى الطاعة رتجنب الفثنة والجمعة والعيدين والجهاد 
والمدقات مع كل سلطان بر أو فاجرٌ التي ترددت في تلك العقاتد وسواهاء 
ری أثرًا كبيرًا لعقيدة الإرجاء - إرجاء السكم هلى اثر العباد ومصيرهم 
من الجنة والنار الى الله سبساته ‏ وظلدلا كليفة لمقيدة الجر . 

راذا كان للإرجاء رجهه السلبي من حي استخدامه من جاتب السلطة 
التي لا تلخضع إلا للمحاب الأخروي: نقد كان له وجه الإيجابي فيما 
بنعلق باستقرار المجتمع في ظل أطي قابلة للبط . فالتفرقة بين الإيمان 
والإسلام ‏ التي ترددت كثيرًا في تلك العقائد ‏ سمحت باعتبار الإسلام 
ا ا ا E‏ پخ 
الإيمان الذي لي ي أظاهرة فر : وټ ان 

ن ل م و ا ا | 1 4 االحجرات: 
١‏ وييدما يمكن سحاسبة الئاس من منطلق الإسلامء الذي يعني العمل 
الظاهر في نطاق الجماعة. بظل الإيمان ترا اسب الله عليه بوم القيامة. 
ولنا الظاهر والله يتولى السرائر» كما تقول القاعدة المستقرة المؤيدة بحديث 
الرسول ؤ: «أمرت أن أقائل الناس حتي يشهدوا أن لا إل إلا ال فإذا 
قالوها سبوا مني دبابهم وأموالهم إلا جمقهاء وسسابهم على الله لکا 

لفد كان تشديد فقهاء أهل الله والجماعة على التمبيز بين الان 
رالإسلام ‏ في مواجهة عفائد الخوارج والمعتزلة الني ساوت 
اقا امیت مل کی لاما جام نز لل ی ا چا 
إسلامه عضرا في جماعة الملمين وعدم إنخواجه منها حنى بارئكاب الكبائر 
عع إرجاء أمر الحكم على ما في قلبه من الإيمان إلى يوم الذين. رصافت 
تراؤهم إطارا عقديًا سمح باستقرار المجتمع وميشه المشترك؛ في سين كان 
من شان اتجاهات أخرى تمي إلى تصنيف المسلمين بحب ما انطوث عليه 
فلربهم أن تؤدي إلى تشرذم لا نهاية له. ومن الشائق . كما يقول موتجمري 
وات - أن تلاحظ كيف أن عبارة (آهل القبلة) قد حلب محل عبارة اهل 


aw‏ (إسلاميين واتلاف المصلين: تأليف: الإمام لبي السسن علي بن 
إسباميل الأشمري: اله العامة النصور القاتاء الفاحرقه ۲۰۲۰م می٠۳۹‏ 2599 
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انجنة) ‏ في أعمال فرق أهل الإرجاء على اختلافها ‏ مما يشير إلى أن 
مجتمع المسلمين يضم بين ن قير أهل الجنة. ومن هنا كان تعبير 
اتمرجئة أن «الدار دار إيمانء وأهلها مزمنون الُم إلا من اعلن كفره 
صسراحةة بینم مال الخوارج إلى اعتبار العالم «دار فر . 


٠١‏ - الاقليم؛ دار الاسلام: والشمييز بين دار الإسلام ودار الكفر هي 
الفكرة المستخدمة في التاريخ والفقه الإسلاميين للتعبير عيبا أصبح يعرف في 
الفقه الدستوري الحديث بالإقليم كاحد أركان الدولة. فدار الإسلام هي كل 
ما دل من البلاد في محيط سلطان الإسلام وللت فيه احكامه وأقيمت 
شمافره ويقابلها دار الحرب وهي البلاد التي تخضع لخير سلطان 
الإسلام'"'' وهي «الدار التي تجري ملبها اكام الإسلام وتأمين من فيها 
بامان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين»”"2. وبينما يري البعض أن 
لفظ «الدار؟ المستخدم لدى فقهاء المسلمين يمني الدولة في الممطلح 
السباسي المعاسر”'*. فإننا نميل إلى الاعتفاد بأن الدار تسي الإقليمء 
انطلاقًا من اعتقادنا بأن أركان الدولة الثلاث كما حددها الققه الدستوري 
الحديث رُجدت في كل درنة عبر التاريع» ومراعاة لان بقبة أركان الدرلة 
كان لها مسبياتها في الفقه الإسلامي. فالشمب هو الأمةء رالسلطة العليا أو 
السياسية هي الشليفة وهي السلطان أو الأمير. رراضح من تمريفات الفقهاء 
أن العبرة بسريان أحكام الإسلام في الدار» وهو أمر إن كان مقثرًا يوجر 
السلطة في يد المسلمين راقعيًا إلا أنه غير مشروط به نظرياء رمن ثُمْ يمكن 
تصور أن تكون الدارٌ دار إسلام رهم رقوعها تحت حكم فير المسلمين؛ في 
حالة احثلالها عسكريًا من قبل الغبر» كما حدث إبان احتلال التتار بع 
البلاد الإسلامية أو إثان الاسثلال الأورربي لجمضها خلال القرثين 
الماضيين”'"'» وهو ما قررته المذكرة التفسيرية لقانون الوصية في مصر هام 


(4؟) موتجسري رات ! القطاء والقفر في لجر الأسلام رسحماءه لرجمة ‏ د. هبد الحطلن 
لشي ٠‏ الي العامة ااب الفاهرة» 1414م, س1 1.. 

)د محمد سلام مذكورة معالم ارك الإسلابية: مرجع ماب می۰۱۱۴ 

0000 ميد الوماب خبلاق : السیاسة الشرعياه دار القلم» الكويت» ۹۸4 ام سني». 

50م. صوفي ابو طالب تاريخ القائوث في صر الجزه الثائي؛ الحصر الإسلامي ٠‏ دار 
التيشة المرية» الشاعرف: 0٠٠1م.‏ ص1۸ (عامش). أ 

د وفي أو طالب المرجع الاين مي1۹. 


م المراد بدار الإسلام ما كانت تحت حكم المسلمين أو كانت تحت 
حکم غيرهم لکن شعائر الإسلام كلها أو غالبها تقام فبها؛. رلا يؤثر في 
كرن الدار عار إسلام شرعية السالطة اللسلمة القائمة فيها أو عدم شرميتها 
غذاك مناط تمبيز آنعر بين اهار العدل؛ واتار البذي». وهي ما تفرد به جماعة 
من المسلمين بالقرة والقهر من دار الإسلام ورجرا عن الإمام الشرعي» 
وتحصنوا بالمكان الذي تفردوا به رأقاموا لهم حاكمًاء وكان لهم حجة 
وتاويل نخررجهم””". ومع ركرد حركة الفتوحات واسثقرار حدود دار 
الإسلام؛ وحشمية وجود نرع من التمايش مع الدرل التي لا يسودها الإسلام 
ولا توجد في حالة حرب فعلية مع الدولة الإسلامية ظهر تعبير «دار المهدا 
وهي تسمية تطلق على دار الحرب إذا ارتبطت بدار الإسلام بنماهدة» فيصيح 
أهلها مستانين. ويعاملون في دار الإسلام معاملة أهل الذمة وثكون بلادهم 
ادار مہں ا" . 


١‏ الأمة: فإذا انتقلنا من الإقليم إلى الركن الثاني من أركان الدولة 
وهو الشمب ودرن التوقف عند إلبات أن الإملام أقام أمةء فهذا واقع تلم 
به» ودوت التوقف مند الفررق بين الامة في الإسلام والأمة في الفكر القوي 
الحديث مما ستعرض له في مرضعه من البحيث! لوجدنا أن ساكني دار 
الإسلام يتكؤنون من أمة المسلمين؛ ومن يساكنهم في دارهم على سيل 
القرار من اللعيين والمستأمنين. والمسلمون هم المواطنون الأصليرث في دار 


التكائيف العامة؛ أما غير الملمين في دار الإسلام فالاصل فيهم 
أجاب إلا من دل منهم في ثمة المسلمين واغثير دار الأسلام رطا له 
رغير المسلمين في دار الإسلام فثتان: الفميون؛ رهم المقيمرن في دار 
الإسلام إقامة دائمة. الداخلون في ذمة المسلمين من أهل الكتاب رالمسابئة 
والسجوس (أنياع زرادفت) حصراء بمقتفى عفد الثمة الذي يعقده سهم 
إمام المسلمين» فيصبح بموجبه الذمي من أهل دار الإسلام** له ما لهم 
ومليه ما هلبهم» إلا أمور محددة تتعلق بتولي الرظائف العامة وأداء الجزيةء. 


۴ د سلا مذكوزء المريع السايق: می11۴ 
(00 د, صرضي أب طالب» المرجع الاين صي ٠ه‏ 
١ه‏ المرجم الاي 


والمستأمتون هم أهل دار الحرب» المقيمون في دار الإسلام إقامة مزقتة» 
فإن رغبوا في الإفامة الدائمة تصول رضعهم إلى وضع الذئي 97 


وعلي الرهم من اتغاق الإسلام مع المسيدمية في أن كليهما دين مالمي 
راتفاق الدولة الإسلامية مع الإمبراطورية البيزنطية في تروع كلبهما 
إلى تصقيق وحبدة أرضية في شل خليفة واحبد أو [مبراطور واحيدء فقد 
اختلفت نظرة كل مهما إلى اتباع الأديان الاغرى. رضلا من هدم اعتراف 
المسيحية بالإسلام كدين في مراجهة اعتراف الإسلام بكل من البهودية 
والمسيسية واعتبار الإيمان بكل من الديائتين وكتابها جز من إيمان المسلم 
بالله الواحد ورسوله والقرآن؛ فقد اعتافت المعاملة السياسية في ظل كل من 
الدوتين لأاع الديانات الأخرى . ويجزم ٠‏ التمددية الذينية هي من 
میا اھ جنل جلا متك جزقة ينها رار که اله جاسم الا وين 
وى عر لط انهلا ال يدل الو یشان ینا اق ينا 

سر بهو قوت [السائدة: 48 ولسوف تقبل الدولة الإسلامية بالتعددية 
الديية ثارة بطيب خاطر وطورًا على مضضء» بما لهذا القبول من نتائج مهمة 
على صعيد اليم القانرتي السهاسسي 9*7 


۷ - الخخلاقة؛ ما عن اللطة العامة في الدولة الإسلاميةء فقد فلك 
سكومة النبي - ل في المديئة والخلفاء الراشدين من بعده مرسلة اتتقالية 
من النظام القبلي إلى النظام الملكي. وبينما اجتمعث للرسول سلطات 

والقضاء رالتنفيذ. على نسر ما 
اقتصرت سلطات الخلفاء على القضاء 
مسار التشريع» إلا قياسًا أر اجتهائا يستند إلى القرآن أو اله مما أ 
يختص به العلماء المجتهدون ويخرج عن اختصاص السمكام إلا من كان عنهم 
فقيهًا بلغ مرسلة الاجنهاد. وينما استمر الخلقاء في الجمع بين القضاء 
يذ ردا من الزمان فقد اضطرو؛ مع اناع رقعة الدولة إلى التفريض» 
ن الخلفاء الوزراء والحمال والأمراةء كما عينوا القضاةء وإن حرصوا - 


لي انسل 
اكور س۱۱ 
0 جررج قرم؛ تعلد الأدياة: مرجع سایق ؛ يي ۱.. 
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خصرسًا خلفاء العصر العياسي الأول . على الإساك بزمام السلطتين التفينية 
والقضاتية» وكان سببلهم إلى الأونى تركيز مهام الإحارة والحكومة بأيديهم 


انية لكان الاستتثار بحق تولية القفاة وجلوسهم بألقسهم 
للقضاء أحباناء أو جلوسهم في ديوان المظالم؛ وهر أشبه بمحكمة هليا 
يجلس فيها الشليفة ليمع ويفصل في شكاري الناس هد حماله وقضاته'*" 
رالضلافة حي السل الذي تواضعت علبه جمامة المسلمين في المديئة 
المسألة السلطة المنوط بها إدارة ذلك المجتمع الناشئ والدولة الآضلة في 
النمر والاتساع بعد وفاء نبيهم رائقطاع وحي السماء؛ فكائت الخلا مي 
الشكل الشرعي لللطة الذي يتمد مشروهيته من النص أو الإجماع ‏ رهو 
الراجيع - على خلاف بين القفهاء. ويعرفها التفتازاني بأنها #رئاسة عامة في 
أمر الدين والدئياء خلافة عن النبي ٠#‏ ويعرفها ابن خلدون بعد أن 
يبن فسرورتها بقوله؛ ارمقصرد الفا 0 بالناس صلاح أخعرتهم فوجب 
بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنهاهم 
وآغرئهم؛ ركان هذا السكم لأعل الشريعة رهم li‏ ون فام فيه مقامهم 
وهم المخلقاء. . والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدئيوية الراجمة إليها. . ٠‏ فيي في الحنيقة علافة صن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسيامية الدنيا 
ولد اصطرعت الفرق مول الغلاقة طليلة قرنين من الزمان» فيل أن 
بشرع الفقهاء في معالجتها في الوقث الذي أصبحت فيه تعر من سلطة رمزية 
أكثر من تعبيرها عن سلطة واقسية؛ متأثرين في دهالجتهم تلك بواقع الحال 
وتطورات السلطة» محاولين الفاظ علي الشكل الشرعي الضامئ لوحدة 
ا 


ويميز التأريخ الكلاسيكي للفكر السيامي الإسلامي بين أنولع ثلاثة من 


له همانرت جيب وهارولد يوين! المجتمع الإسلامي بالخرب؛ القسم الارل ترمة: 
عبد السيد سيه دار امل تمش 1960م مرا 05 

)هرر الغلا مرجم سايزه می۴ نفلا عن فيد رها 

)اين لشن الشتساة مرجع سای 


يدل 


المؤلقات: كتب السياسة الشرعية (نصوص الماوردي والغزالي وابن 
وغيرهم من الفقهاء). وكب القلسقة الجاسية (لصوص القايي واين سب 
وابن رشداء وكتب الآداب السلطائية (تصوص نصائح الملوك)'“ 


وعلى الرهم من اللغلط الشديه والشائع لى كثير من المؤلفين في 
الاستناد إلى تلك المعساهر لدى تناول موضوع الخلافة والمكم في الإسلام؟ 
افقلا من إهمال التكوّن التاريشي لكل من المقاهيم والوقائع؛ فإن 
الياسة الشرعية هي الأفرب صلة من منظور نناولنا للعلاقة بين الدبن والدرلة. 


ريدثل كتاب «الاحكام السلطانية والولابات الدبنية للفقيه الشافعي أبي 
الحسن المارردي (المترلي هام 406ه) الحكانة المركزية في الدراسات 
اللمديثة في تناول مرضبوع الخلافة ومراها من الوظائف العامة في الدولة 
الإسلامية وبيان احكامها. من أن تشر المستشرق الألماني هط الكتاب 
عام 1867م فجذب إليه أنظار المستشرقين الأوروبيين الذين عدو المدعل 
الأساس لفهم الفكر السياسي الاسلامي”'''. واحشل نفس المكالة في 
المؤلفات التي تناولث الموضوع من جانب المؤلفين العرب مئذ أن بوآم 
الدكتور عبد الرزاق السنهوري هذه المكالة في رسالته للدكترراه الثانية من 
جاممة لبون هام 1455م عن يغه الغلافة وتطورهاء وغاليًا ما يم استكمال 
تناول الموضرع بالرجرع إلى الفصول من الخامس والعشرين إلى الثلائين من 
الثالث من مقدمة ابن شلدون (المتوفي ۸٠۸ه).‏ 


۷ ار ترات السا تصيف: ونت زه روید رجا د سين 
مشه «. انان مدقي اله المزه ثاني الل ااا سانا مالم ارا تار 
انمجن وتي لقا شتت راداب کرت سند ۱۳ رت 1940م التصل اناس ر 
من اف .ل مى. لامخون؛ من؟١1؛‏ وكفلك د. كمال ميد اللطيف؟ في تشريج أصرل 
لامها قرا في قم لااب بالطلا یروت یل 1178م سن 16. خسم 
المولف كعاب الهم والعمي لدع اثالث من الطاب الذي لعب دوز مهن ف تود كم الو 
الطاب واب وهي مایا افا لى كل حال .بكب راب راه الي مرها الات 
الاخويقة والناوسية واليزنية. كرفا ومسلا مهمون حوالي (48) من تلك المؤافات لي ملائتها. 
بسرلات الل في و الان 

د امد ارك البادي: انكر السام من بي المسن المارردي؛ موسسة شرل 
اشر وانوثي: انكرت 41146 .وكاب لي الأصل رسال کرد لي اللو ال 
عت إلى اا تر مام 10م 


E 


والحتق أن كلا الكتابين يسحت المككانة الي أوليهاء فإذا كان كتاب ابن 
اخلدون قد عد نضًا موسا لعلم الاجتماع في تاريخ الفكر عمرمّاء فإن كتاب 
الماوردي بمكن عت أول كتاب عربي في «نظم القانون العام إذا جاز لنا 
استخدام الممطلح الحدهث» من حيث جمعه لأحكام الوظائف العامة 
وتبويبها وإفراد مؤلف لها من وجهة نظر التقعيد الفقهي؛ مع التخاضي 
المشروع عن مديد من المؤلفات التي سبقته راهنمت بييان الآداب السلطانية 
أو نصائح الملوك رالتي كان من بينها عدة مولفات للماوردي نفسهء نظرًا 
لاختلاف أغراض وموضرعات كل من الطائقتهن من المؤلقات, 


ولم يكن المارردي! كففيه أصولي: مبتدمًا في ما جمعه بين دنتي 
كتابهء ولنا نراه َر ما أورده من أحكام إلى أصولها في القرآن والطة » 
ديجمعها من مراضمها في بطرن كتب الفقه التي عرضت هين أبرابها 
للوظائف العامة ككتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (المترلى 114ه) 
والخراج لأبي يوسف (المترفي 187هم) والضراج لبحبى بن أدم الئرئي 
ا(المثرفي ١٠1ه)‏ وسواها من كتب الققهاء رالمتكلمين. 

وتجب الإشارة إلى أن التنظير الفقهي لمضلافة بدأ على أيدي ثفهاء 
الشيعةء فكانوا أول دن كتب فيها تحت عنوان «الإمامة وتاولوها اسمن 


مباحث الأصول وهو آمر مقهوم على د 
بالسلطة السياسية» واستحاتهم ألا يخرض الناس في هذا ا i‏ 


مؤلفات الففهاء المتعايشين بهذا القدر أو ذاك مع السلطة (فيما بعد أهل 
الك والجماعة) في هذا المجال» فتناوئوها بإيجاز في الفروخ من مباحث 


٠‏ وذلك بدوره مفهوم باعتبارهم مفكري دولة يتعين عليهم أن يديررة 
بون الناس وحباتهم رمعاملاتهم. وظهرث مؤلفاتهم في مرحلة لاحفة» 
في معرض الرد على الشيعة؛ بعد أن كان هولاء قد محددوا موضوعات 
البحث ومصطلساتة'7”! 


رفي مواجهة نظرية الشيعة عن الخلافة بالنص قال فقهاء أهل ١‏ 
الخلافة عقد بين الأمة والإمام» ولكنهم اختلفرا في صاحب الحق في هذا 


2035 محمد مارا المربيع السايق؛ ص۳۳ وما ينها 


المقد. غقال البعض أنه حق للامة جميعًا (المعتزلة)؛ وقال اليحض أنه حت 
الملماء الآمة. واخشلة 
على العدد اللازم 


أبو الحسن الأشحري رالغزالي رالشهرستائي : إئه الخلافة تتمقد ببيمة الواحد 
(إذ العقدت لأبي بكر بمجرد أن عقدها عمرء ولمثمان بمجرد أن مقدها له 
عبد الرحطن بن عوف). وتتعقد كذلك بولاية العهد» كما قعل أبر بكر بتهده 
لعمر» وكعهد عمر إلى أغل الشورى (ابن حزم والماوردى). وكان الميرر 
للك هر خشية الرقرع في الخلاف ظاهريا أو الإذعان بالأمر الواقع 


أما الشروط التي يجب ثوافرها في الخليفة» كما حددها الماررني 
اء على ذلك هدا شرط التب الفرشي الذي استلشاء الشوارج 
والمعتزلة ‏ فهي الإسلام بطبيعة الالء والعدالة والعلم a ls‏ 
وسلامة الأعضاء والرأي والشجاعة واللسب". 


وترئب على فنك القرل بأنه يتعين على أهل الحل والعقد ألا بعقدرا 
المفلانة إلا لمن هو أفضل المسلمين من حاضريهم؛ ومن كم لا تجوز إمامة 
المفضول (لدى الجمهور)ء ولا يصح كذلك عقدعا لأكثر من خخليفة (وكان 
تفرير الققهاء ذلك يدر علي خلفية وجود خلافتين سوى المياسية: الأمرية 
بالاندئس والقاطمية بمصر)» وقال البعض بجواز عقد الخلافة لأكثر من 
ت الشفة أو قام مائع ‏ مشل بحر كبير . يماع من النصرة 


ادي 


أنا هن اختصاصات الخليفة (الإمام)؛ أو بحب تعبير الماورمي: اما 
يلزم الإمام من الأمور العامة فقد حصرها المارردي ‏ والققهاء قبله وينه 
على فلك - في عشرة أشواء:. 


سبحي متصور: الشات السجاسية لدى الفرق الإسلاميةء مقال في حالم الفكر . 
المجلد الثاني والمشوون: منخوراث رزارة لاعلا الكت ۱۹۹۴م م۱۴۲۸ 100 

(18) في تقصيل هل الشروط : الستهودي ؛ المرجع اسايق می۲۲۷ وما ييار 
۵ المرجع الساي؛ می۲٤۱‏ وما بسدهاء ركففك د. مي سصووء المرسيع الساي. 
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١‏ حفظ الدين على أصرله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فان 
مدع أو زاغ ذو لبهة عنه أوضح له الليكة الصواب واخذه ببنا 
بلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكرن الدين محررمًا من خلل» رالامة ممنرعة 
من زلل. 
۲ تتفيذ الاحكام بير اجرين؛ وقطع الخصام بين المتنازعين حتي 
التصفة» قلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلوم. 
٣‏ حماية البيفية والذب عن الحريم؛ ليتصرف الئاس في الممايي» 
ويتشروا في الأسفار آمنهن من تغرير بنفس أو مال. 

4 إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تمالى من الانتهاك؛ وتحفظ 
حقرق عباده من إتلاف وامتهلاك. 

© تحصين الثخور بالعدة المائعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء 
بغرة بنتهكون فيها مرا أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد جما 

5 - جهاد من عائد الإسلام بعد الدعرة حتى يلم أر دعل في اللمةة 
ليقام بق الله تعالى في إظهاره على الدهن كله. 

- جبابة الفيء والصدقاث على ما أوجبه الشرع نضا واجتهاًا من فير 
وف ولا مف 


۸ تقدير العطاياء وما بستحق في بيت المال من غير سرف؛ ولا 
اتقثيرء ردفعه في رفت لا تظديم فيه ولا تأخير. 

١‏ - استكفاء الامناء؛ وتقليد التصحاء فيجا يفوص إليهم من الاعبال 
ريكله إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مشبوطة والأموال بالأمناء 
ممحفوظة ,. 

٠‏ أن يياشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأححوال؛ ثبنهض بسياسة 
الآمة وحراسة الملة؛ ولا يعؤل على التفريشى تشاغلًا بللة أو هباف فقد 
يخون الأمين ويفش التامع:". 


۷9 الماررمي: الأحكام السلطائية والرلايات 
5000 


:لمكب الإسلامي» يروت 3644م 
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لم تكن 
وإنما عن كوثه خليفة لصاحب الشرع الذي نظم للأمة أمرر دينها ودنياهاء 
ذلك التنظيم الذي أصبح من بعده مشاهًا لامثه يتسارى أفرادها في حقهم 
فيه. ومن لم كانت واجباته اختصاصات دينية تلزمه بالسهر علي حماية 
الشريعة راقامة شعائر الدين. دون أن يكون له سلطات روحية تطال تفوس 
٠‏ فليس له أن يتلقى اععراف مفنب» ولا أن يغفر الذنوب؛ ار يطرد 
من رحسة الله ولا يمنح البركات؛ فكل ذلك من الأمرر التي بختص 
به لله سبحائه. وليس له إذا اسنثنينا غلاة الشيعة ١‏ أي صفة من صفات 
القناسة أو العصمة من الخطال. 


رقال فقهاء السْنّةَ على العموم بجواز حلع الإمام» والحتلفوا في 
الشروط: فجملها أغلبهم مرتبطة بالفسق اللي بردي إلى متابعة الشهوة 
وارتكاب السحظوراث رالمنكرات (الشافمي والماوردي) أر الظلم (الغزالي) 
أو الجهل أو الضلال أو الكفر (الشهرستائي). أما مُنْ يتعين عليه شلع 
الإمام؛ وهل بيع فسان الخروج عليه بالسيف ققد اختلفوا في ذلك. ومني 
كثيرون. ومن أبرزمم أحمد بن حنيل «السمع رالطاعة للائمة, البو نهم 
والفاجر. فإن مات الخارج علب مات مينة جاهلية». رالفزائي لا ببيع 
خروج إلا إذا كان ما أناء السلطان كفا بواشا9" ٠1‏ الأمر الذي مر من 
ففهاء ذلك العصر بفولهم ؛ سلطان غشرم خير من فة تدرم, 


8 الدولة السلطائية: ولا بد من الإشارة ‏ على هذا الصعيد - إلى 
لفات فقهاء اهل اله رالجماعة في الشلافة ظهرت عندما تراجع 
الفعلي لمؤسسة الخلافة في ظل تزايد سلطة أمراء الجنوه في مركز 
٠‏ واستيلاء مُمال الأقاليم هلى أقاليمهم؛ فيما رف باسم الدرل 


18) الستهرري , المرجيع السابق ص١٠۴‏ رما تندهاء وكفلك د سليمان الطماوي: اللطات 
اثلاث في النساتهر المرية وفي نكر السياسي الإسلامي ؛ الطيع الكالةء دار لفك العرمي رةه 
اام مراع TAT‏ 


(14) أحمد معي مصور امرجم السابق. 


۸4 


السلطائية (بنو بريهء الغزتويون؛ السلاجقة» الطرلرئير؛ الإخشيدبون» 
الحمنائيرن. الزنكيون؛ الأيويبون) التي استرلث على جميع السلطات 
الباسية والدينية الواقعية مسمرلة الخلافة إلى رمز ديني””"". ومح اسثيلاء 
الأمراء والسلاطين على مقاليد السلطة الفعلية في عاصمة الخلافة رأقاليمهاء 
لت الضلافة قائمة وإن رمرًا؛ إذ كان كام تلك الدول السلطانية بحاجة إلى 
اعتراف اللخليفة بهم؛ على الرخم من أن سلطته القعلية لم تكن تتجاوز أسوار 
اد بل وأبواب بيته ايان . رلم يذكر هؤلاء الحكام أا في إلغاء المملافة 
خلفاء» حضوا لفكرة راسخة هي وحدة رمز السلطة في 
ا الواحدة. رلم يحمل لقب الخليفة سوى الفاطميين نظرًا لمنازعتهم في 
اسل الحق. والأمريين في الأندلي في مرحلة هنا أن امشخدمرا لقب 
الإمارة لمدة طويلة. لقد تحولت الشلافة إلي رمز ديني هندما فقدت سلطتها 
الفعلبة٠‏ بوكر الفقهاء جهردهم للدفاع عن ثلك المرسسة"' ٠‏ إذ كانت 
إطازا ذعبًا ررر لكل من الامة والدول السلطانية باعثبارها مصدر الشرعية 
التي لم يكن باستطاعة تلك الدول الحصرل عليها بمجرد الاستيلاء علي 
الحكم. ربقي شعور المسلمين بأئهم أمة واحدة من دون الثاني ويا وفمالا 
إلى المد الذي حال بالإضافة إلى ذلك. رلمدة طويلة جدًا دون ظهور 
كهانات سياسية دالمة ومسيتفرة داخم العالم الإسلامي سواء أكانت وطنية آم 
إقليمية أم منتمية إلى أسرة حاكمة واحدة وانعكس ذلك في ألقاب ملوك 
المسلمين التي ناهرًا ما أشارث ‏ رهم ثركيبها وطولها ‏ إلى شعب معين أ 
إلى سباهة على إقليم م بنء إلا في معرهى إشارة احدهم إلى مثارئيه بغرص 
الحط من شائهمء سلطان مصرء وسلطان تركياء وشاء فارس ‏ من 
جائب منافسيه ‏ للدلالة على طبيعة حكمه المحدودة. واستمر ذلك حثى 
العصر الحديث حيث بدا المسلمون: وتئحت تاثير المقاميم الأرررية 
الجديدةء في التفكير بالسلطة المرتبطة بشعب أو إقليم معين» رهم أن السيادة 


الاقليمية كانت بطبيمة الحال موجودة بالقعل ومنل مدة طويلة؟"5. 
040 قارب الستهرري المريع الاب » سن ه18 وما ينها 
0417 الفضل شلق: الأمة والدولة: جدليات الجساهة والساطة في الجا العربي الأسلامي ٠‏ عار 


المتخب المربي» يرث 1855م 
)راسا برتاره لويس بعتران؛ السياسة والصرب» سن هلي تراث الإسلاج» شاخت وپوز 
وورث وآعرين» از الأول: مالم المعرفة: الكويث: السده ۸ طيمةتاية 1984م ص۲۲۹ وما يدها 
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شلاقة الرمزية» بر الفقهاء سلطة الدولة السلطانية 
٠‏ وشرورة الطاعة على كل حال 
طالما أن متولي السلطة - ويغض النظر عن شرعيته ‏ يقوم بما هر مطلوب مث 
في حفظ الأمن الداخلي والخارجي: وطالما أن المجتمعء في غير الشان 
العام يدار على أماس من أحكام الشريعة الني يقوم على تطبيقها العلماء 
والفقهاء والقضاة. 

ريمكن القول بان جذرر هلا الاتجاه المستند إلى تقدهم وظيفية الإمامة 
على شرصيتها ترجع إلى الأموبين: وفي هذا المضمار استخدمت كلمات الإمام 
علي في الرد على الخوارج الرافعين شمار الا حكم إلا ١۵‏ والتي ورد فهها: 
اكلمة حق يراد به باطل| نعم إنه لا حكم إلا ۵. ولكن هرلاء پقرلون: لا إمرة!. 
وان لا بد للناس من آمير بر ار فاججره يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع بها 
الكافر؛ ويبلغ الله فيها الأجل» ويجمع به الفيء٠‏ ويقائل به المدوء ونان 
البل؛ ويؤخذ فيه للفحيف من القوي سحت يتريح َر ويستراح من فاج" . 

وطوال القرن الثاني الهجري اكد المُحذثرن على وحدة الجمامة 
رواجب الطاهةء واعتبار قدرة الإمام على الحفاظ عليها مناكا لشرعيثة؛ 
وير الفقهاء عن نفس الانجاء» فأكد أبو يوسف  199(‏ ؟ماه) في 
كتاب الخراج؛ مستعيدًا بجملة من الأحاديث النبوية؛ على ين الطامة للائمة 
عفانلا على وحدة الجماعةء في ذات الوقت الذي كان الإمام الشائعي 
لالمترفى هام ٠٠ها‏ يكتب في الرسالة «أجمع المسلمون... أن يكون 
المفلينة واحدًا والقاضي واحذًا والأمير راذا والإمام»!؟©. 

رازداد الانجاء إلى امتبار شرعية الإمامة راجمة إلى مدى نسقيقها 
اللوظائف التي وُجدت من أجلهاء رليس إلى اسثيفاء شروط الشورى والبيهة 
ترسسًا مع ظهور جماهة تسرم المكاسب والأنكسة وسائر التصرفات في ظل 
الإمام غير الشرعي» قرد عليهم السماسبي (ثوفي 146م) في كتابه المكاسب 
بان «أكثر العلماء والأغلب في جميع الأمصار يرون الغزر والحج والشراء 
والبيع والمعاملات والوكالات والصنائع ماضية أبدًا مذ كان أول الإسلام. . 


00 شرح نهج البلاضظ» الجزء انی می۴۰۷ 
۷1 الرسالةء مس11۹ نلا هن ه. رضران السيد: الأمة والجماعة رالسلطلةء مرجع سايق 
92 
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الا يضير المتقي السافظ لديئه جرر جائر ولا ظلم ظالم.» ووضع الإمام 
أحمد بن حثيل (نوقي 141ه) المالة بكل وضوح بقوله: «إن من غليهم 
بالسيف حتى صار خليقة؛ وني أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن باه 
والوم الآخر أذ ميت ولا اه عله تا الا کان او فجرا. 6 


القلم في داغعل وظائف الدوا 
هاا التمايز نتيجة التطور التاريشي الذي أدى إلى اتنصال المؤسسة السياسية. 
اتدريجيًا عن المؤسسة الدينية ‏ إن جاز إطلاق هذا الاسم على العلماء والفقهاء 
رالقضاة والمفتين ‏ وإلى تسح الأولى بالثانة. رقد اكتمل هذا الانفصال في 
الدولة المملوكية» وعبْر عنه مؤرشو وفقهاء تلك المرحلة بوضوح تام . 
لقد ظهرث جور هذا الاتفصال مع تكوّن جماعات الققهاء ومدارسهم 
خارج إطار الخلافة (في العصرين الأموي والعباسي)ء ومعارضة عض تلك 
الجمامات لموسسة الدرلة من القرن الثاني الهجري» وتطور من خلال 
اسضلال الرظائف التي كانت تابعة للمغليفة ومنفذة لأوامره؛ كوزارة الويف 
وإمارة الجيوش» رصولًا إلى قيام الدول السلطائية التي كانت المؤمسة 
السياسية أو المسكرية فبها هي الغالبة. ومن ثُمْ كانت سلطتها هي الأشمل. 
وتحددث 'سلطة الدين والشريعة في رطاف معينة تسددها الدولة رتحتفظ 
لنفسها بما عباها كالحج والأوقاف والأينام وتحيديد مراقيت الصوم والفنيا 
از وأرباب الديون ونو ذلك" 


زمنة جرس الدين ولا تتدخخل فيه في 
حين نسوس الدخيا؟ أي 8 بإدارة الشان العامة" . ولم يعد الفقهاء أنهم 
مروا من سلطتهم شيكا أو أن الدين قد ضاق مجاله نتيجة لذلك فقد 
باركوا أن تكون المؤسسة السياسية (الدولة السلطانية) هي صاحية اليد الملياء 
رهي التي تدير شئون الشريعة؛ شن أرباب الوظائف الدينية وتعزلهم رتشرف 


(04) المعشمد لأني يعلى مس!17. تقلا عن قات الر جع السايق؛ ص١ .٠‏ 
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دل 


علي أعمالهم وتحاكمهم عند الضرورةء لكنهم اشترطوا على الدولة أن تقوم 
بتدبير أمور السياسة والشريعة على ضوه الدين وبالتطابق مع الوحي 
الإلهي"“. فقد اعتبر الفقهاء أن المطلوب من الدولة هو ترفير جملة من 
الشروط السياسية والاجتماعية التي يستطيع المسلمون معها تحفيق وجودهم 
كجماهة تمارس شعائر دينهاء وتعيش بالطريقة المناسية لتعاليم دينها ورؤينها 
. وصب هذا التقسيم للاختصاصات في مصلحة الدوثة السلطا: 
يلما جدت في المنا الإسلامي. خفي الوقت الذي عاش فيه الفقهاء رهم 
امتلاكهم سلطة ذات مصدر إلْهي؛ انفردت الدولة السلطائية بالحقل العام 
ومارست قبه سلطتها الاستبدادية المطلقة”'**, 

القد كان للدولة الإسلامية وجهها الديني دون شك؛ ولكنه كان تمبيرًا 
عن فكرة التمثبل العفدي للجماعة؛ ونطبين شريعتها أكثر مما كان تميرًا عن 
أسلرب للإدارة وتتظيم اللسلطة. واكتفت الجماعة رفقهاؤها من الدرلة بإعلان 
ضرمها للدين؛ ريتطبيل الشريمة كدستور للدولة مع وجود الملكية 
والسلطنة. مع ما في فلك من تناقض مع الشورية التي عرفها صدر الإسلام. 
وقد أدى ذلك إلى هدم تبلور نظرية إسلامية في الدوئة واقتمار الك 
ل الإسلامي على البحث فى شرهية السلطة رقيامها بالواجبات المترطة 

ولا مزال هلا التمايز بين حتكم الشريعة وحكم السباسسة كامنًا في 

م المنازعة الدبية لللطة السياسية المسكرية في مجشمعاتنا الإسلامية 
تى اليوم. فاد أدى استقلال الدين هن الدولة: مع استيعابه لامور الننياء 
إلى اندماجه العميق بالسجتمع وصيرورته ملكا مشثركًا للجميع لا تتمتكره جهة 
ممددة» وتسوله إلى المبدا الأشلائي للجمامة والراية التي ترفعها باسشموار 
في رجه الدولة المفتقدة ‏ على مر العصور ‏ للشرعية 40 

وقد استمر اتحال كذلك حنى العصر الحديث: حيث فرش عملية 
إعادة مسباغة الدولة في المجتمعات الإسلامية وفن نموذج الدولة القومية 
الحديئة معطياث جديدة فيما يتملق بعلاقة تلك الدولة بالدين على صعيد كل 
من الواقع والفكر. 


4 لفل شلق» المريع اسابل می۱۳۹ 
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الفصل الثالث 


العلاقة بين الدولة القومية الحديثة والدين 


فلل 


العلاقة بين الدولة القومية الحديثة والدين 


كما انتجت المجتمعات البشرية هلى امتداد التاريخ سِيِمْها الخاصة 
الموسسة الدرلة» المطبرعة بعرامل التطرر الداخلي لتلك المجتمعات 
ريتاثيرات الغزو والتأثير المنبادل للحضارات. أنتج سكان القرب الاورويي 
نموذجهم الخاصي للدرلة في واقع كان بخلو تمامًا من تلك المؤسسة عند 
بدابة الألفية الثانبة بمد مولد اليح ##. لفد كانت تلك الدولة نوما من 
الابتكار الخاص الذي تل استجابة ذات موقع محند في الزمان والمكان 
للشمديات التي واجهت المجتمحات الغربية في مصر تهضتهاء واضفى عليها 
ذلك مجموعة من السماث الخخاصة؛ المرتيطة فهما بينها؛ والمرتبطة في ذات 
الوقث بالعملية التاريضية تلك الدولة. 


ربحكم كونها دولة تضم أن يترافر فيها الأركان الثلاث الميفق ليها 
اللدولة من شعب وارضس وسلطة, إلا أن المرحلة التي ظهرت فيها من ناريخ 
البشرية» وظروف تكرنها قرفت إعادة صياغة أو إمامة إنتاج للمقاهيم 
المتعلقة بكل من تلك الأركان على نحو يتمايز عن الدول القديمة رالوسيطةء 
وفرضت معها ظهور مجموهة مترابطة من المفاهيم الجديدة التي كان أبرزها 
السيادة والقومية ومؤسسة الساطة ودولة القانون رالعلمانية. 


۹ - جلور الدولة - الآمة: عند بنابة الالفية الثانية من مولد اليح 
كانث الممالك الجرمائية الت التي قامت على أنقاض الشطر الغربي من 
الامبراطورية الرومائية قد دلت في طور الأفول؛ نعيجة لانتشار النظام 
الإقطاعي الذي وجد فيه ملوكها ‏ من خلال مقايضة الأرضس الممنوحة للسادة 
الإقطاعيين بالخدمة العسكرية التي يلتزم أولتك وتابعوهم بتقديمها . الل 
الأمثل للاحتفاظ بقوة كافية من الفرسان لمواجهة التهديدات المحيطة بهم من 
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خلال الغرن التاسع". وأصبحت الكنية الرومانية هي المؤسسة الرحيدة 
الثابتة والمُنظمة إلى حدٌ بعيد في غرب أوروياء ولعبث دور الوسيط بين نظم 
رحضارة العالم الروماني والقبائل الجرمانية الراقدة إلى الحضارةء والآخذة 
في اعتناق المسيحيةء من خلال احتفاظها بالتنظيم المؤساتي رالقرائين 
رالإجراءات والنظم القضائية الرومائية''". واكتسبث الكنيسة بالفعل بعض 
خصائص الدولة؛ كالمؤسسات الدالمة رئظرية في السبادة البابوية» كما گان 
كثير من رجالها علي ارتباط وثيق بالسهاسة الدنيوية» الأمر الذي أدى إلى 
تأثير مباشر للنظريات السياسية راتات الإدارية الكنية على الدولة الحديئة 
العلمالية ‏ التي ظهرث في أعفاب ذلك”". على أن الكنبة كانث» ومنل 
عصر شارلمان الذي أعلن نرمًا من القيصرية البابوية وما أدث اليه من هيمنة 
الدرلة على المؤمة الدينية. وعرص شلفاؤء على الاستمرار نيهاء قد 
أصبحت في حالة تبمبة لللطان الدنيري. وافترن ذلك بانتشار الفساد في 
صفوف الفئة العليا من رجال الأكلهررس كنتيجة لعلاثاتهم بالمجتمع 
الإتطامي؛ الأمر الذي استدعي إصلاح المؤسسة الدبنية. ومهدث يعض 
الممركات الإصلاحية في صفرف الرهبان. أشهرها الكلونيية راللررينية 
رأممال اليابرات ليون التاسع وثقولا الثائي والكستدر الثاني؛ للإصلاج 
الكنمي الذي نم على بد البابا جريجوار السابع (تولى ۷۴١٠م)ء‏ واللى 
استکمل» بموجب منشرر بابوي صدر هام 16١1م‏ تنظیم الكنيسة 
رتدرجها هلى غرار نظم الإمبراطورية الرومائية القديمة. جاعلا منها قوة 
ماسجمة خاضعة للسلطة المطلقة للكرسي البابوي”''. وشن حملة قاسية فد 
اتنصيب السلطة الزمنية للاساقفة» باعتباره أساسًا لكل تجاوزات السلطة 
الزمنية علي السلطة الروحية فيما عرف بنزاع الدنصييات الذي استمر لمدة 
خمسين عاماء وكان له أبلغ الأثر على لاقة الدين بالدولة في كل أورويا. 


1 كافين رايلي: تاريخ التضاراء مرجع سايق م145 - 1۸4 
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دل 


رأف عي الكنيسة ة القري إلى تحديد مجال سلطلتها ورسم حلرده 
المجتمع: ويصفة خاصة ذلك المجال من 
اللطة النيوية الآخد باتكل والذي عرف فيما بعد باسم الدرلةء على 
رصم حدودها والدقاع نها بالمقابل*2. 


وقال البابا جريجوار مرضسًا أسى ملعبه التبوقراطي: «الكنيسة 
الررمائية أسست من قبل الرب وحده؛ والحبر الأعظم الرومائي هو وحده 


N‏ تجوز محاکمته من قبل آي شخص ٠‏ ريمكته أن پسل 
الرعايا من يمين الولاء للظالمين»'''. وفرن جريجوار القول بالفعل؛ فعزل 
ملك ألمانيا هثري الرایع مام ۱۰۷۱م» رحل رهاياء من همين الولاء له 
رأعقب ذلك بقرار ملني بحرمانه! أي طرده من رحمة الله. ورقف هدري 
المدة ثلاثة ايام أمام دير «كانوساء بلتمس من البابا أن ينفو هله وامتمر 
خلفاء جريجوار في السير على خطاه في معركتهم الممئدة تی عام 1190م 
والتي رفت في القرن الثاني هشر بصراع السبفين: والذي كان صرامًا بين 
انزعتين كليتين لم يكن بإمكان إحداهما أن تقبل بسيطرة الأخرى عليها. لم 
يكن للسلطة الدنيوية: في نظر الكئيسة؛ سوى مصدر واحد هر الكئيسة كما 
قال هوج دوسان فيكثور 1١990‏ 1141م): «السلطة الروحية يجب أن 
تومس اللطة الزمنية لكي ينثى لها الرجودء وأن تحاكمها إن أساحث 
السلوك. راكد البابا اوسنت الثالث؛ الذي اختار لنفسه لقب ثائب المسيح 
بدلا هن نالب بطرس؛ أن نائب المسبح لن يمارس اللطة الزمنية بشكل 
اعنبادي لكن له الق في التدشل إذا استدعت الساجة فلل . 


وتزايدت سلطة الكثيسة في القرن الثاني عشرء روصلت إلى ذروتها في 
القرن الثالث عشر فجمعت في يديها السلطتين الروحية والسياسية برجوه 
الباباء صاحب اليادة المطلقة على الأرواح والذي يقود يتا من 
الاكليررسء والمتداخل في الحياة السياسية من شلال مبعوئيه (القاصدين 

شولاليه» المرجع امايق م۱1 
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فل 


الرسوليين) المزردين بصلاحيات كاملةء ودخل الملوك في تبعية الكتيسة. 
المباشرة» انتى حلفت محاكم التفتيش» ووضعت قواهد عملهاء وقادت 
الحروب الصلمية؛ وأشرقت عليهاء في مجتيع عالمي التزعة» مل تبط 
الإنتاج الإقطامي قاهدته الاجتماعية رسادته لغة رسمية واحدة هي اللا 

اة القدامي ورجال الدبين!*©, 


القد كان لانتصار الكية في لزاع التتصياء 


المطلقة وانقصالها عن الحكومات العلماتية. المجال لندقين المفاهيم الخاصة 
بطبيعة السلطة الدثبويةء وإذ كان المداقمون عن الك 


بهاء فقد کان نودي ذلك أن على هؤلاء المكام أن يديروا مؤسسة فات 
طبيعة مختلقة لم يكن لها حئى ذلك الحين اسم خاصي. لقند كان المقهرم 
الجريجرري للكبة يطلب ابتكار مفهوم الدولة"؟. 

وبين هامي 1١٠١‏ و١١٠1م.‏ رفي راقع اجتماعي يختلف عن ذلك 
الذي ظهرث فيه الإمبراطوريات القديمة وتميز #بطرفيته؟؛ أي: مد من 
الامبراطورياث القديمة وسلطة مراكزها القرية؛ وياستخدام مادة بشرية ممختلفة 
عن ثلك الئي استخدمت في بناء ثلك الإمبراطوريات؛ أعاد الأوروبيوت 
ابتكار الدولة على حيز مقتطع من سلطة الكنيسة رفي صدام معهاء الأمر 
الذي كان له أبلغ الأثر على الملاقة اللاحقة بين تلك الدولة الحديثة 
والمؤمسة الدينية. 


رد أصبح فلك النموذج الأررربي هر التموذج السائد في عالمنا؛ لف 
اضطرث الدول غير الأورويية إما للخ فلك الشموذج من أجل البقاء أر 
تحمل أعباء الاستعمار الذي أدغل إليها الهديد من عناصرء. ولعبث مجمرعة 
من العوامل دررها في بلورة السمات الخاصة لتلك الدولة وتركت أثرها على 
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فكرها السياسي والقانوني. وفي مقدمة تلك العناصر يأتي صر النهضة 
وعالمه الفكري المميز بالعودة إلى التراث اليرناني الرومائي» ونقضه للفصور 
الرسطى. ثم حركة الإصلاح البروتستائتي رهجومها الكاسح على البابوية» 
رالذي لم يخرج منه العالم المسيحي إلا منقسماء وأخيرًا الحروب الأعلية 
السياسية الدهنية؛ التي اجناحث فرنسا خلال النصف الثاني من القرن 
السادس هشر بإنجلئرا خلال التصيف الأول من القرن الذي يليه. 


٠‏ سمات الدولة الأمة: استدمت إعادة ابتكار الدولة في الغرب 
الأوروبي شمن أطر ناريضية راجتماعية ذاث خصالص ممبزة إعادة صباغة 
للاركان المتفق علبها لبؤسة الدرا التحديد الإقليمي سمل التزيع 
العالمي لإمبراطرريات العالم الوسيط؛ رحل الانتماء إلى آمة أو 
والاستقرار على ذلك الإقليم ممل الرابطة اللدينية بين رعايا الإمبراطورية: 
فظهرت مفاهيم القومية والمواطتة والجيسية؛ رحيلت البلطة المؤسبة محل 
السلطة الشخصية» وأصبح القانون هو أساس الدولة ومنبع سلطتها رليس 
الدين؛ ومن ثم أمسبح من الممكن تعريف ذلك الكبان القديم المعاد ياف 
أركاه تحت اسم جبديد» هر الدولة. پان اتنظيم متميز بتکم بوسائل القر 
المركزة ضمن أراضي واضحة الحدرد؛ رله الأولرية على كل التنظيمات 
الأخرى العاملة على تلك الأراضي*". وبين من ذلك التمريف الصحيج» 
كما بين من أصله لنى ماكس فيرء أنه وإن كانت الأرضس والسلطة والسكان 
الممارسين لعلك اللطة والمخاضعين لها أي: الشمب» أمررًا ملازمة للدرلة 
قديمها وحديثهاء فإن التحديد الإقليمي وبناء الإدارة الببروقراطية المركزة 
والمتخلة شكلا مؤنساتيًا وقيامها على تطبيق القوانين ہما يعنيه من 
احدكارها قوة الإكراء المادي الشرعي المعثرف بها وظهور الجيرش القومية ٠‏ 
التي يجند فيها العامة والمحرومين إلى جائب الطبقات المالكة والمحترفين» 
هي سمات ملازمة لمدولة اللحدية”"!2. 


اشاراز نلي: الدرل بسر ورأني الال مبر التاريخ ٠‏ ثرجمة: عصام التفاجي فار 
الفارابي؛ بهروت: ۳۱۹۹۴ می۱۷۲ وناي في فلك التعريف إصامة صياغة لتمريف ماكي لیر : 
#الدولة مي جماعة بشرية تدعب بنجاح دكار الاستخنام المشروع للقوة الجسدية لي تطاق أرق 
مته فى المرجعء صغ 
0ك 
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ولكي نستطيع مؤمسة الدولة المحديثة أن تياشر مهامها وتنجز عملية 
اتفصالها هن المجتمع وناسها (أي: تمرلها إلى مؤمسة منفصلة عن 
أفرادها) تعن مليها أن تكرن قادرة على دفع رواتب موظفيها حتى يتمائل 
هؤلاء مع دورهم» ووظيفتهم پمعزل عن الشمائهم الاجتماعي . وقد سمح 
الاقتصا التقدي (المرتبط بنمط الإنتاج الراسمالي) للدولة بدقع أجر منتظم 
' لموظفيهاء وساعدت رلادة هذا الاقتصاد على تدمير الأشكال التقليدية 
اللسلطة؛ رهلا أحد وجوه تميز الدولة الصديئة هن البيروقراطيات القديمة 
المرتبطة باقتصاد الكفاف رالتي تنقاضى أجرها عبنًاء أو بشكل مباشر مسن 
کواں كمه" 
القد كان المجتمع الإتطامي الذي لهرت في أسشاله تلك الدولة المجديئة 
مجتممًا لا مركزيًا؛ مرصومًا بضعف كل من قوى الإنتاج وعلاقاث التبادل» 
وبالتالي لم تكن لبة غرورة للتطكير برحدة سياسية اجتماعية تجمع مطتلف 
«السياداث» الإقطاهية في كيان موحد. ركانت العلاقات بين السادا 
الإتطاعبين علاقات ششصصية يصكمها مبدا الولاء الشخصي دون حاجة 
لاستيعاب أو اندماج أرفي الإقطامي بارض ميّده. لم تكن ثمة جدوى 
لمفهوم الآمة في ذلك المجتمع؛ ومن لْمْ لم يكن معرونًا. ملى أن انتشار 
ملافات الإنناج الراسماليةء را من أجل السوق» والتبادل التعممء 


ذلك على المكان الخاضع اتلك الملاقات الجديدة تجائتا شت ترجمه على 
الصعيد الأبديولوجي بمفهوم الأمة المؤسسة على أنقاضى الاتقسامات 
الإقطاعية» والتي نتحقق على الأرض بل 

ووضع الحدوه الخارجية؛ واعتماد أنظمة ذات جيم مرحدة ولغة 
وای إل 


١‏ الاقليم: الدول القومية إا هي رحدات إقليمية» وإقليم الدولة 


IM et عمط‎ dl Secde 20م‎ pa Dried مقو‎ < Herm imê, لقعا متسس‎ > 
o 1 
Haa wi heware a: Ham Orê mû C. wait an va Hirt Wein, Kir (17) 
Yeti, Ould بولسم ولد‎ (SSLp: 204 na sivan pa etra aî a Farm isan, 
مه ماوت‎ ee 0 

15) ميشال مباي: دواة القاتوث» مرجع سايقي» ۰181-۱۹۰ 
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-كما يقول الدكتور حامد سلطان- هو ذلك الجزء المحدود من الكرة الأرضية 
الذي يخضع لسيادة الدولة وهر متسر لا غنى عه لوجربماء وأمل كلبة 
«الأراضي» أو ١الاقاليم؟ ۲۲٠١#‏ مشتق من اللائينية (2)7850 وكانت تعني 
الأحباء لني تمميط بالمدينة والتي تتخضع لها في الممكم والتشري . ركان استخدام 
الكلمة يرتبط في بادئ الآمر ب#الدول_المدنه في العالم القديم» ثم ظهرت 
الكلمة من جديد لتحديد نطاق الولابة القضائية للممدن الإيطالية في المصرر 
الوسشى. ولم تستخدم الكلمة ملق في وصف الإمبراطردية الرومائة في مجملها 
3 اراب بين الدولة وأرضها او 
إقليمها ‏ لى قرتها التي تجعلهما لا يذ مدلولهما القائوني - هي 
رابطة حديئة . فالإقليم لم يكن عنصرًا أساسيًا من عناصر الدولة مند البونان 
والرومان؛ إذ قامت تعريفاتهم لمفهوم الدولة على إبراز المنصر الإنساني في 
مختلف الجماهات دون ريط حيانها أو وجودها بإقليم معين. وبدات تلك الرابطة 
في المعسرر الوسطي بتاثير التنظيمات الاقتصادية والاجمتماعية الإقطاميةه 
ححيث كان سلطان الأمراء والخبلاء باس بمادى ممئلكاتهم الإقليمية . وفي أواخر 
العصور الوسطى» بدأ الإقليم بظهر في الإدراك القانوني للدولة بوصفه عنسرًا من 
عناصر تكرينها ترادا مع تشكل الحكرمات المركزية القوية؛ وادعاء رؤسائها 
ملكية إقليم الدولة ملكية شخصية مطلقة. ومن ثم ارتقى الإفليم في الفكر القانوني 
فار عنصر تكوين للدولة بالتساوي مع منصري الشمب والسيادة*9, 
رتعددت النظريات الثي قيل بها لتحديد الطبيعة القانونية لح الدولة 
على إقليمهاء وجاءث ثلك النظريات متاثرة بالظروف التاريضية والعقائد 
الدينية التي لابست تطور الجمامات الشرية على مر العصوره بدا من 
الجلكية التي بذعب أنصارها إلى أن الح في الإقليم هر حن عيني يمائل 
حمق الملكية؛ والني ترجع جذورها إلى العصور القديمة الثي كان فيها الألية 
يملكون الأقاليم الخاضعة تسلطائهم الديني: مرورًا باعتبار الإمبراطورية 


(11) الجترافها السياسبة ؛ ير يلور ركان فلدث.: الجشرالها السياسية لعالنا المماصرء ثرجسة' 
عيذ السلام رضوانء وه. سيسق عبيد سلسلة مام المحرفاء التكويث: ۲٠٠۲‏ ا 
TA Ty‏ 

(1)د. حامد سلطاد: القاترث الدولي المام» مرجع سايق؛ صن 614 846: وشار إلى أن 
المضهوم الإسلاسي من مار الإسلام ردار الحرب كان يريط الإقليم بنظام الدولة برياط وقيق » قاف 
TAT‏ 
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الرومانية الأقاليم المفتوحة ملا مشترتا للرومائين» وائذي نجد منبلا ل في 
موقف همر بن الطاب نجاء الأراضي المقتوحة قي الدولة العربية 
الإسلامية» وصرلًا إلى العصور الوسطى رنظام الإتطاع؛ حيث كان للملك 
حق أعلى في ملكية الإقليم؛ يعاحيه حل ملكية عادي يثبت للأمور صاحب 
المميازة في الإقليم. ومع نركز السلطة؛ زالت ملكية الأمراء ربقيت ملكية 
الملرلاء وتصرف الملرك في الاقاليم بشني وسائل 1 في الملكية 
الخياصة من تنازل رشراء رعبة ومقايضة. . إلخ. ومن 

الإقليم من الملك إلى مجموع شحب الدولة. آنا اني ذلك النظريات لهي 
نظرية المساحة؛ وفحواها أن الدولة لا تمارس سلطانها إلا على الأفراد ذوي 
الإرادةء وما الإتليم إلا المساحة التي تمارس فبها الدرلة هلا السلطانء 
حيث بضحى الاقليم عنصرًا من عناصر الدرلة وهر المساحة المحدردة اللي 
تستطيع الدولة أن تمارس لبها حقوقها في (صدار الأوامر والتواهي. وظهرت 
نظرية الاخختصامي ‏ ثالث نظريات الطبيعة القانونية لمق الدولة علي الإقليم -. 
كتطوير لنظرية الماحة. وخلاصتها أن ممارسة مقرق السبادة الي هي 
اختصاص للدوئة» تتطلب تحديد المغاطبين بالأرامر والتواهي المترتبة هلي 
تلك السيادة؛ كما تتطلب تممديد المكان الذي ينغا فيه الآمر. فالاختصاض 
النوعي للدولة يتظلب تحديد الاختصاص الشخصي والاختصاص المكائي: 
ال هو تحديد الإقليم؛ أر العطاق الإماري الذي تمارس الدولة ساطاتها في 


. الشصب والآمة/ الجنسية والمواطنة: ركما أصبح للدولة إقليم 
مسيد أصيع رصاياها من فاطني ذلك الإقليم على وجه الاستقراره يسمون 
شعيًا. والشعب هو الركن الأساس في الدولة» ريجمع بين أفراده صقات 
عامة مشتركة تمعفق قدرًا من الانسجام بينهم؛ رتمئل رابطة معنوية تجمل 
المجموعة البشرية المكوئة له ترغب في العيش المشترك على إقليم دولة 
بعينهاء دون أن يعني ذلك بالضرورة الانتماء إلى فين واحد أو جنس واحد 
أو التحدث بلغة واحدة؛ إذ لا يرجد ثطابق بين الأمة ‏ التي ستعرضن لها 


د جامد سلطا الیرم 
لاله الدولة هي خبط من جلها 


السابق» ص16 ٠٠۵‏ يت يخلص الى أن الطيعة الفاترتية. 


سالا - وشعب الدرلة"©, 


ديرتبط كل من افراد الشعب بالدوئة القائمة على الإقليم برابطة الجنسية. 
ولفظة الجنية ترجمة اصطلاحبة للكلمة الفرنية «اقعهدناعه المشتقة من كلمة. 
اناوه ومعناها: أمةء والمشتقة بدورها من الكلمة اللاتينية امطامدة 
ومعتاها: المتحدروث من جنس واحد وجلرها الها بمعنى: يود بالمقابلة 
لكلمة تسلدوم»؛ أي: سكان البلد على وجه الوم" . إلا أن الجنبة لا 
تأئيذ معناها من الجنس» فالجنسية في علم الاجتماع رابطة بين فرد وأمة رفي 
علم القانون علاقة قانونية تربط فردًا معينا بدولة ممينة؛ وتقوم على أساس 
الصمابة من جانب الدولة والخضوع من جائب الفرد. ورتير أخر هي وصف 

في الغرد يفهد انتسابه إلى دولة ممينة"”. واصطلاح الجنسية مناه 
الاجتماعي والسياسي والقانوني آم الذكر اصطلاح حديث في لفة القانون 
مرجع إلى أواخر الفرن الدامن مشر" 


والجنسية هي معيار التفرقة بين رعايا الدولة المتمتعين بحمايتها 
والخاضعين لسلطائهاه والأجانب. ولثلك الغرتة أثارها في النظامين الدولي 
والفاخلي حيث للمواطن حقوق أكثر كالحقوق السياسية؛ رحق الاقامة على 
[قليم الدولة دون أن يكون لها ايعاد منه» وانسق في حماية ممثلي دولته في 
الشارج؛ رصليه واجب الخضوع اسيادتها وسلطاتها التشريمية والتنفيفية 
والقضااية؛ الي يخضع لها الأجنبي أيضًا متي اقام على (فليمها"" ٠‏ 

لفد حلت رابطة المواطئة؛ كصفة للأقراد المقيمين على إفليم الدوئة 
الساملين تجنسيتها والخاضعين لسلطائهاء بين منها إعلاء رابطة العيش 
المشترك على إقليم واحد» مل الروابط الأخخري؟ كالائتماء إلى أل واحد 


.ييي الجمل: الأتقمة السياسية المماصرة؛ مرجع سابقن؛ ص1۸ 
(18) د. مز الفين عبد اله: القائون الدولي النخاص: الجزء الأرل» في المنسية والمرطن ومركز 
٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة؛ ۱۹۸1, م19 - 191: ركللك: الجدرايا 

أ مرجع سايق اجره الثاني ص١1‏ 
(16) 2 مامد سلطان: المريع شای ۴۴۸-۴۴۷ 
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أو دين واحده والتي أساسًا للأشكال السابقة تاربخيًا للارتباط بين 
الدولة ومادتها البشرية. لقد تحولت الدرلة تحولا غير محصوس من وحدة 


سانية خالصة إلى وحدة قليبة أيشاء وتم ذلك في بدايات القرث اناسع 
en‏ 


التشريعي لرابطة الفرد بائدرلة (الجنسية) حديث نيا ؛ حتى أن 
بض بربط بين ظهوره وبين الثورة الفرئسية. ومع ذلك قلا شك أن العلاقة 
لشرد ومجتمع الذي يعيش فده سوا في موو الدولة أم فيرهاء هي 
ندم بكثبر من التنظيمات الصديثة لجن 


تا لم اذ اران ٢‏ ا وہ 2 
انث 9ه لاهن كه ر كلا لله ات الا ینا [المائلة: 
۸ رب متو ات ينج الھیں ناین( [الخسس: 156 ا و5٥‏ ب 

که 7 وتمديث ممائيه ويتصل بسہاق بحشا منها مم 


والامة ظاهرة قديمة اكتسبت أبمادًا جديدة بارنباطها بالنزعة القرمية 
والدولة القومية الحديئة المسماة أصلَا الدرئة - الأمة - امعم مسالا 
واختلف الحقرقيون في تعريف الآمة فاتقسموا مدرستين: المدرسة الألمائية 
التي أعطت الأولوية في تعريقها للعوامل المرشرعية؛ كالأصل (الدم) واللغة 
والدين والثقافة بما عي نظام من السلرك والقيم المفروضة هلى الفرد» ركان 
هنا التعريف أسامًا في النزعة النازية التوسعية الرامية إلى أن تشمل الأمة 
الألمائية الواحدة كل الأفراد الآربين المسيحيين ذوي اثلفة والثقافة الألمائية. 
والمدرسة الغرنسية اني ركزت على الحنصر التفسي المتمثل في الماضي 
المشترك وإرادة العيش المشترك؛ بما مؤداه أن لكل جماعة ثرغب في تشكيل 
الكيان الخاعي بها الحق في الاستقلال الفاتي والتسبير الجر لأمورها كأمة» 


(15). اند سلطان: المرجع السايق» من018. 
۴ د يحى الجمل» المرجيع اسايق قات الموضع. 
0513 . روان السيد: الأمة والجماعة والسلطة, مرجع سابق» ص1۴ رما يمتها 
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وهو ما عرف باسم عبد القومياث. رالذي سمح لإبطاليا ثم لالمانيا بان 
تشكل في القرت التاسع عشر أممًا انطلاقًا من إمارات ودويلات شديدة 
اباين. وثقد اثدثرت المدرسة الالمانية» وساد المذهب الفرنسي الذي بعلي 


قد تشكلت الام الحديئة في أورويا فى ظل الدول الاستبدادية 
٠‏ التي كانت تعذ ملكا للعاملء في إطار علاقات الإنتاج الإتطامية, 
مثلما تشكلت الاسم عبر التاريخ» ولكن في سباق وواف 
مدار التاريخ» كان الغزر يوجد الشروط السامية ٠‏ 
مكوناتها البشرية بجماع المناصر التي مددتها كل من النظريتين الألمائية 
والفرنسية أنفني الذكر. وكان الملوك يمثلون مركز الثقاء المشاعر المشتركة 
اللبشر الخاضمين للسلطة؛ فشكل حولهم الأنب"". . ومع معارك القرد 
السادس هشر ونزاهات الإصلاح الديني» تعززت سيطرة الملوك على كل من 
الإقطاع والمؤسسة الدينية؛ لكنها كانت سيطرة سائرة في طريق الأفرل. 
وفرضت عملية التراكم الأول لرأس المال؛ المنتدة على المدن المستقلة 
في أرجاء أوروياء شروظًا جديدة لتكؤن عياكل السلطة؛ أدث إلى حلول 
الهوية الروحية للامة مضل الأساس اللاهوئي لور بة. وبانث 
الأرض والكتلة السكانية . المطروحنان كتتجريد مثالي - امثدادًا لجرعر الامة 
المتسامي . وورث المفهوم الحديث للامة الكيان الوراثي للدولة الملكية؛ 
وأعاد اتراعها في لوب جديد هو الهرية القومية. وهي هرية ثقافية مرحدة 
نوعًا من الاستمرارية المكانية للارض راللغة المشتركة, وأخلى نظام 
الرعية الاقطاعي مكانه لنظام المواطن القائم على الاتضباط. وُلرحث الآمة 
الكُوّنة من مجموع المواطنين! كقرة فتالة وشكل ولود من الملاقات 


00 


الاجتماعية والسياسية؛ وكضْلت فعال لجمامة المواطنين' 


(14) میشال مياي : دواة القانون» مقهمة في تقد القائون الفستوري» مرجيع سايق ص14 

90 وتران فوجرففيل! في السلطة: مرجع سايثيه ص11۹ 

(۷) مايل عاردت راتطرتير نبخري: الامبراطردية: إمبراطووية المرلمة الجديدةء تعر 1 
فاضل جتكرء مكبة الميكان» الرياض: ۰۳-۰۲ سن 197-190 
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م الآمة رورا للدولة الحديئة المحددة مكايا الدولة م 
قد ارتبطت كل" من الدولة رالانا بعلاقة ممحددة بمساحة 
متتركة من الأرفي هي الإقليم يز وجودهما المكاني المشترك: حيث لا 
بسكن تصور أمة من دون أرض . هند المعادلة هي التي منت لظهور 
مؤمة مزدوجة تضم الدولة والأمة. ررغم اتجاء 
القول: إن الدولة هي التشخيص القانوني للأمة٠‏ ورغم ت 
الحالات منها فرنساء وهو الأمر الذي بير ات 

ذلك هو الشكل التموؤجي للدرلة ‏ ال 


إساية اجتماعية في حين أن ادر 


والسعي لتحقيق الطاب ببن الأمة ودولتهاء أر سعي الأمة لتحقيق 
تشخيصها القائوني في الدولة هو أساس النزمة القرمية» التي تعرف بانها 
«أبديولوجية مكانيةه""". ولذا فقد عرّف البعفي القومية بأنها مجتمع سياسي 
متيل لأنها كير لا يعمد علي الاتصال المباشر بين الكان. ومن 
تقوم على تيل افتراض ذهني لوجود هله الصلة؛ ووجمود الأصول الى 
نجمع مكوناتها والسيادة. كما مرها البعض بأنها «باثرلرجيا (هلم الأمراض). 
تاريخ التطور الحديث» ولا مفر منها مثل الاضطرابات العصبية عند الناس» 
مع نفس الخمرض الذي يكتنفهاء وفيها نفس القيرة الثائية على الهبرط إلى 
اللاشيء٠‏ رهي مغررسة في قلب الأزمات رالضعف الملقى على عاتق معظم 
بلدان العالمء فهي تمادل الطفولة في المجتممات ولا هلاج لها" . 
وكما كانت الدولة الفرنسية نموذجًا احتذته كثير من الدول في تطورها 
اللاحق؛ كانت || رائدة في كثبر من الأفكار والمفاهيم السياسية 
والفانونبة. ومن ينها «مبدأ الثرمياث» (##اقمدوقاف من مرصممم). وهو ميدأ 
سياس ترا انونبة تتعلق بالقانون الدولي العامء رهي حت كل 
أمة في تكوين دولة. وكان لمبدا القوميات أثره الواسع في أورويا القرن 
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(:7) بندكث أندوسن! الجساهات الشيلة: توجمة: مسمد الشرفاوي» السجلس الاعلى 
الاق اھر 1154م میا 


ليل 


التاسع عشر ومن ررائها العائم الحديث كلهء إذ قامت عليه حركات ترحيد 
وحركات انفصال؛ كحركة الوحدة الإيطالية وحركة الوحدة الألمانية: 
وتعلقت به أمم شني طالبث بحفها في تكوين دول. وعندما وفعت معاهدات 
السلام في سنتي نهابة الحرب العالمية الأولى» كان مبدا القرميات من 
المماير التي اتختها المتعاهدون لإعادة رسم خريطة أورويا. ركان 
الأخذ به نشوء دول جديدة. ومع ذلك لم يتير إعمال هذا الميدأ في صورة 
مطلقة تحقق التطابق بين الامة والدولة؛ فشهد التاريخ ‏ ولا يزال ‏ كثيرًا من 
الأمم المجزاة بين أكثر من درلة؛ كما شهد أممًا محررمة من حقها في 
ثكوين دولتها لای" . 

70) المادة: كان لا بد لتلك الدول الذ ته التي تعلو سلططتها 
على كل الهيئات والمرسسات الراقعة على أو مدنيةء ولا تقل 
مازعا في تلك السلطة؛ أن تجد تعبيرًا نظريًا من واقعها ذاك, الأمر الذي 
اضطلع بردان» بوضع أمسه الكبرى في نظرية السبادة» واضمًا بذلك أبرز 
العلاماث النظرية في مسيرة الدرلة الصديثة بعد مكبافيللي. فبع بودان خلت 
كلمة سيادة في مغرداث الحقوق والسياسة تمامًا كما دلت كلمة درلة مع 
مكيافيللي”'". رنشر يودان مؤلفه «الكتب الستة للجمهوريةا عام 690١م‏ 
وقبه عرف السيادة بأنها «السلطة العليا على المواطنين رالرعايا والثي لا 
تخضم للقوانين!”"؛ رهي تعئي: أن الملك يملك السلطة المطلقة في 
الداغل على رعاياء رفي الفارج في مواجهة الدول الأخرىء وهذه السيائة 
لا تنفيد إلا بالشرائع الإلهية والفانون الطييمي. وهي تعني : أن الدولة التي 
يجسدها الملك تملك الحرية الكاملة في التشريع في الداخل وتملك تفي 
الحرية في علاقائها مع غيرها من الدول""". ولتوضيح فكرته غمرب المثل 
التالي: «كما أن السفينة لن نكون إلا خشبًا لبس له شكل مركب عندما تتترع 
منها العارضة الرئيسة الثي تسند جوانبها ومقدمتها وسطحهاء كذلك 
الجمهورية لا تعد جمهورية إن لم يكن فيها رة سيّدة ترّحد كل أعضائها 


اننا 
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فيل 


وأجزائها وکل أسرها رهيثاتها في جسم واد" 


ررأى بودان أن السياا يجب أن تكون دائمة ومطلقة. وتكون السيادة 
اة بدرم من وسلاكياء أي . اوا الأضان ولي سن ينوب :عن او. 
يُتئلهه ومن لم مب ين صاحب السياهة والحكومة؛ على اعبار أنه إذا كانت 
السبادة الما فإن الحكومة مؤقئة؛ يحوزها الحاكم ‏ شخضًا كان أو ميئة . 
طالما ظل مرضيًا عنه من صاحب السيادة أميرًا كان آر شعبًا'"”. وتكون 
السبادة مطلقة إذا لم يكن هناك لبد لبها إلا ما يأمر به قائون الله 
والطيبية””", 


ريرتبط البفهوم القائوني للسيادة بما هي سلطة واسمدة تهيين على 
المواطنين والأرض التي يقيمون عليها: بمفهوم الاقليم في الدرلة الصديئة, 
فلم يكن مفهرم السيادة معررثًا لدي الإغرين القدامي؛ إذ لم تكن أراضي 
المدن تدمع بالياية”". ولم يكن لهذا المفهرم وجود ملمرس في نظام 
الإقطاع في أوروبا الحصور الوسطى» إذ كان نظامًا تراتبيًا للسلطة رالسلطان 
لا نظامًا إقلبميا؛ أو متعلقًا بالسيادة على الأراضي. رورفم أن بعض المؤلفين 
يرجعون أصول هذا المفهوم إلى زمن الإمبراطررية الرومائية» والسلطة 
المطولة لشخص الإمبراطرر (سحدوها) على كل أرجاتهاء فإن التران الإقليم 
بالسيادة هو الذي أوجد الأساس القائرني لنظام الدولة الحديئة"". رقد 
حدث هلا التحول لال القرنين الخامس عشر والسادس هشرء ونوج 
بمعاهدة وستفاليا عام 1144م» الثي أعلنت موئد القائون الدرئي الحديث» 
إذ اعترقت بان كل دولة «صاسبة سيادة؟ هلى (قليمهاء بسيث يصبح أي 
تدشل في الشئون الدامعلية لاي من الدول رئا للقائرن الدولي. وعلى إثر 
فنك؛ برت إلى الوجود قرابة الثلائسائة من الكيانات فات السيادة هلى 
أقاليمها في أوررباء وقد مُثْل قنك الأساس الإقثيمي الأول لمنظومة 
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A 


العلاقات بين الدول الصديثة: رأول #خريطة سيامية للعالم؟. وتكرست تلك 
الفواعد فى مؤتمر فيبنا 1419م الذى أعاد تنظيم أورويا بعد الحروب 
التابوليونية !"61 

وتاول الفقهاء والمفكررن بعد بودان: ولمدة ثلاثة قرون» نظرية اليا 
بالبحث والنقد والإضافة حتى تبلورت نظرية تقلدية في السيانة؛ تقوم علي 
أن للسيانة مظهرين دالي هو سلطائها على الاشخاض ععامعواء وسلطاتها 
على إقليم الدولة صلع وخارجي هر ريتها في إدارة شون 
وتحديد علاقاتها بسائر البول الأخرىء وحريتها في اك 
في إعلان الحرب أو التزام موقف الصياد. راضافت النظرية التقليدية إلى 
السيادة أوصانًا مستمدة من الدسترر الفرنسي لعام 081١م.‏ حيث قرر أن 
#السباحة راحدة لا تقيل التجزلة: رلا تفبل التصرف فيهاء رلا تخضع للتقادم 
اللكبب أو لللعادم الو" . 

ورظم تفرقة بمض الققهاء بين السلطة والسيافة؛ فالراجع أن السلطة 
والسيادة ليسا إلا تعبيرين مترادفين؛ وأن السبادة عد وصنًا من أوصاف 
السلطة السياسية؟ للدلالة على عدم وجبود سلطة أعلى منهاء كما يجوز 
الاستفاظ بالتعبيرين واستعمالهما في نطاقين متميزين: السللة في تطاقى النظلم 
السياسية رالقاتون الدستوري والسيادة في نطاق العلاقات الدرلية والفائون 
اللي 

راستقر الفقه القانوني طيلة ثلك القرون على أن سبادة الدرلة في نطاتها 
الداععلي هي أمر مطل؛ واتصبٌ جل إنشاجه علي البحث في مصافر السيائة 
لبة؛ وصولًا إلى مصرنا السالي؛ حبث تشهد 
نظرية السيادة إعادة نظرء على صعيد الواقع كما على صميد الفكرء على 
اضوء الدرر المثنامي للمنظمات العالمية: والشركات المابرة للقرمية: وظهرر 
عالم القطب الأمريكي الراحد. 


١‏ لجرا السيامية: مرجع مايش ص ؟. 
د امد ساطان» الرچع السايق» ھا۷ ۷۷۲ 
)د ييح الجمل؛ الأنظسة الهاسية المعاصصرة: مرجع سايق سيا 


لهذ 


وتتجلى العلاعة الأولى للسيادة ‏ كما يفصح عنها استعراض آراء بودان -. 
في القدرة على سن القانون ونقضه؛ دون حاجة لحصرل صاحبها على موافظة 
اي شخمی كان من كان. أعلى مته أو أدنى أو مسار له؛ لأنه نا كان عليه 
أن يحصل على موالقة من هر أعلى منه فقد أصبع تابمًا. راذا كان عليه آن 
يحصل على موافقة من هو مسار له؛ فقد أصبح له شريك» وإفا احتاء 
لموافقة من هو أذني منه (مسجلس الشبوخ أو الشعب) فإنه ثم بعد سيدا" 
وتندرج كل العلامات الأخرى للسيادة ‏ في نظر بودان ‏ في القدرة على سن 
القانون ونتف . 

إن هذه الساطة البشرية المشرّعة» المحددة لما يجب وما لا يجب 
والجائز والمحظور؛ هي مرحلة جديدة تماما في تطور السلطة. لد كان 
القانوت» وحتى هذه المرحلة من تطور البشرية معطي أوليًا ثلقاء المجتمع من 
مصدر إلهي» ركائت السلطة مجبرة على احترامه هاجزة عن زمزه أو 
استبداله . 


إن سلطة تمد الخير والعدل ولم سلركيات البشر وفق مفاهيم السقمة 
الاجبماعية ‏ مهما كان شكلها ‏ هي سلطة مطلقة أكثر من أي سلطة تجد 
الخير والعدل محددين من قبل سلطة فرق طبيعية. ومن هنا كان نفي التشريع 
الديثي رإقامة التشريع البشري هي الخطرة الأكثر فخامة التي يمكن لمجتمع 
أن ينجزها بانجاه المعكم المطلق المحقيقي اسلطة*". 

سميح أن القائون الصادر عن صاحب سلطة التشريم في الدولة الحدينة. 
ردد أر كرّس كثيرًا من مفاهيم الخير والمدل؛ المياج والمحظورء مما ابا 
وحظرته الأديان والارث المضاري المشترك والأعراف البشريةء كما اسف 
جانبًا مها من الأحكام الدبنية - في مجال تنظيم الأحوال الشخصية على 
سيل المثال ‏ ولكن ذلك كله اصبح محتمًا عليه أن يمر من خلال سلطة. 
تلك الدولة السينة. وأصبح لا بد للك الاعكام» لكي تكون لها قدرة 
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فل 


الإلزام والتفاذ الجبري المستند إلى سلطة الدولةء من أن تمهر بخاتم تلك 
الدولة؛ وأن يثرها صاحب سلطة التشريع فيهاء وأن يصدرها صاحب سلطة 
اتيف 

وإذا كان الفهم الذي يتبادر إلى اللعن من وصف الدولة ١ل‏ انها 
ادولة اقانوناء بأنها دولة تخضع للقانون؛ فإن نيما تقوله إيضاعًا لجان آ: 
من دلالة ذلك الوصف: إنها درلة تخضع للقانون الذي تفع هي أر تجيزه» 
غير نخاضعة في ذلك تملطة أخرى. لا سلطة الدين؛ ولا سلطة العف 

۳١‏ - العلمانية: بمكن الفول بأن مكبائيللي: مؤمي علم اليامة 
الحديث والمذمرم من الكافة؛ والدذي اابتكرة مفهوم الدولة القومية الحديئة 
في كتابه «الأميرة - الممتير إنجية للاأعلافية السياسية» والمنشور بعد وفاة 
مؤلفه عام ١101م‏ يتحو سس سنوات ‏ قد طبع بطابمه البوقف الفكري 
لعصر النهفية. وعلى المدى البميد كل العصر اللمنيث والمعاصر» فيما 
يتعلن بعلاقة الدولة السديئة بائدين""". وكما يقول أحيد الكتاب امع نيقولا 
مكبافبالي أصببعنا في عالم آخر تمامًا. لقد ماتث العصور الومطى. .. فكل 
اتضاياها: لله والخلاعي والعلاقاث بين المالم الماررائي والعالم الدنبوي 
والعدالة والاساس الإلهي لللطة؛ خير موجودة بالسبة لمكيافيللي. وليس 
هناك إلا عقيقة واحدة هي حقيقة الدولة» وواقع واحد هو راقع السلطة. إن 
عناك قضية واحدا؛ هي: كيف يمكن تثبيت ومانط سلطة الدرلة. إن 
لاأخلاقية مكيافيللي هي ببساطة e)‏ فائدين والأغلاق» من رججهة 
التي وضع نفسه فيهاء لا تشكل إلا عوامل اجتماهية؛ إنها عبارة من 
معرفة استعمائها والتعامل ممهاء وهفا كل ما في الأمر. إن من 


رقائع 
الواجمب. هند إجراء حاب سياسي أن ناخ بالحسبان كل الموامل 


اذا يمكن لحمكم قيمي حول عملية الجمع أن يفمله في مثل هذا 
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لقد وجدت الدولة القوء في الوصايا التي ضمتها مكبافيللي 
كتابه ما يناسب طمرحاتها وأعدانها. وفي الوقت الذي بقيت فيه مسيحية 
» اعتبرت أن من الجائز ها آن تعمل باي شكل على ازدهار الجماعة 
البشرية التي تمثلهاء وأن ترتفي بعظمتها الزميةء رأن من حقها أن تتصرف 
من الوسائل؛ شريطة أن تحافظ على المظاهر 

وحسب. وائطلقت في طريقها متبحررة من الوصابة الإمبراطورية رالوصاية 
الإقطامية والوصاية البابوية؛ بل رمن وصابة الحق الطبيعي والمدالة أبقاء 
كان مكيافيللي يزمن كلا بالسياسة والدولة ولا يقبل بالتضحية إلا إذا كاز 
في سبيل هذه المؤمة البشرية دعامة وملجا الوطن الدثيري. رفي ذلك 
واجب الممكام أن يحافظوا على الدين القومي باعتباره سمالا 
للسياسة ووسيلة لصيانة تلام الدولة ومظمتها تى ولو لم 


وفي مرحلة لاحلة؛ ومع تحدد قسمات هذا التموذج الجديد للدرلة» 
اكتسب موقف تلك الدولة من الدين اسمًا روصدًا هو «الملمائية». 

القد كانت السيحية في أورويا الفروسطية تفرم على نظام تصسيفي 
مزدوجء فمن جهة هناك الثنائية بين «هذا المالم؛ والمالم الآخشرء ومن جهة 
أخغرى هناك الثثائية ضبن «هذا العامة بین نطاق ديني ونطاق زمني. وتتتمي 
الكنيسة إلى المالمين؛ رتقوم بالتوسط بيثهما. وتعثي العلمنة المسار التاريخي 
الفعلي الذي انهار بمرجبه تدريجيًا هذا النظام الثثائي شمن «هذا العالم» كما 
أنهارث بنى الرساطة المقدسة بين هذا العالم والعالم الآخر إلى أن اتختفي 
ذلك التصنيف القررسطي بكامله واستبدل بألاق جديدة من الهيكلة المكائية 
اللتطاقين. ومن حينها أصبح هناك الم واحبد هو (منا المالمة العالم 
الزضي الذي بجد فيه الدين مرقعه الخاص. ولثن كانت المملكة ١ا‏ 
سابقًا كانها الواقع الجامع الذي يحتوي بداغيله المملكة الزمائية؛ ققد حى 
النطاق الزمني هر الواقع الجامع الذي يجب أن يتكيف ممه النطاق 
الديني ٠‏ 35 


٤۸۵‏ شوفالیه المرجع السايق» می۲1۷ 
٤0‏ رسي كازاترفا: الأههان العادة في العا السديث: المنظمة العرية للترجمة» بورريشء. 
6٠م‏ توجمة! قسم اللقات الحية والرجمة بكلية الأداب» جامعة البلمناء م58 ۴١‏ . 


ييل 


خلت لفظة العلمانية في اللخة 
العربية. وكيف انتشرت في الكتابات السياسية والاجتماعية المعاء 
الكتاب ‏ ولا زالون ‏ ينرجون على استخنام لفظة «مدني؟ في الإشارة إلى 
الموسسات غير القائمة على أمس دينية. وإن كان يرجح دنعول اللفظة 
للإشارة إلى ذات المحتوى في مشريدات القرن الماضي”". ولا بزال 
الخلاف قائمًا سول اميل اشغائها اللغوي, أ 


اى الثاني هو الأصح دلالة على المضامين الفكرية. 
والتاريخبة للٌلمائية. ويرشح لذلك الفهم» المقابل اللوي للففلة في أصولها 
الأورويية؛ مهي في الإتجليزية «اتعلددمة المشتقة من اللائيئية مسشحصدة. التي 
اتعني الجيل من الناس والئي اتخذت في اللائينية الكنسية معنى يشير إلى 
العالم الزمني في تميزه عن العائم الروحي رهي في الفرنية عاطم المشتقة 
من الكلمتين البوثائيتين #مما؛ أي: الثاني وومطلما؛ أي: عامة الياس من 
غير الاکلپرو س" . 

ديمكن القول إن العلمانبة - كاصطلاج فللفي معبر من نظرة الدولة 
الحديثة ومجتممها ومفكريها للدين انفطة الالتقاء أو القدر المشترك 
بين مديد من الاتجاهات الفلسفية الغربية التي كان بعضها معاديًا للدين 
وبعضها غير مكترث به. وينمثل ذلك القدر المشترك في القول باستقلالية 
السطيقة المستمدة من العالم الدنبوي عن عالم الدين؛ وإمكانية تأسيس ا 
والرفاهية البشريتين عليه درن الاعتمام بعالم الآخرة أو تغسيراته. وني مقايل 
الفكر اللاهرتي المتملق بتفسير العائم الآخره لا هدم العلمانية بللك المالم 
أو تفسيراته قاصرة تعاملها على العالم الذي نعيش فيه دون إبداء رأيء أو 
حجر على رأي يشان العالم الأخروي. وتقدم العلمانية أساسًا للأعلاق 
مستقلًا هن العقيدة المسيحية؛ إذ ثرى أن الأخخلافية الكاملة يمكن تسقيقها 


٠(١‏ د. مزيز المظمة: العلمانية من منظور مممتلف» مركز فراسات الوحلة الصرية» يروت 
اة اللا ۱۹۸م ص۱۷ 14 

)۵١(‏ المرجع السائي؛ قات المرشم؛ ركذلك: د. صد صمارة! الأسلام ين الملمانية رال اة 
يذه عار ابت القاهرق 1847م عر 

(37) عزو المظمة» المر جع السابق: قاث الموضيعء وانظر 
والدرلة في الاقم الخربي» دار الم للجميع» القاهرف ۲۲۹۹5 عر ۴ه 


د. ميد العزيز صفر: الدين 
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ونأسيسها على العوامل رالقوامد الملما: 
الاستمانة بالعناصر المعمارية المستخدمة في بناء || 
للمهندس الذي وضع تصميمه. ودون القطع بوجود هدى أو ثوجيه قي مكان 
محر ارج المالم الارضي من عدمه؛ وتُقرر أن ذلك الهدى أر الترجيه لا 
بضيف شيا لما تسعي البشرية إليه من أهداف”"؟. وترجع جلور العلمائية - 

إلى عصر النهضة والنزعة الإنسانية التي تطورت لاله كرد 
1 ا المناخ الفكري المرتبط بالعقيدة رالحياة الأخررية الذي كان سائنًا 
في القررن الوسطى» وتسجزت بانجاهها إلى الاعشمام بالحياة الدئيوية 
ومنجزات الثقافة الإنسائية؛ ومن لَمْ تطورت خلال الحصور الحديئة بالارتباط 
بعديد من الاتجاهات الفلسفية التي هلب على بعضمها معاداة المسيحية والدين 
موتا" . وكان لأفكار كل من مویز ولوك وليبشئيز وروسو ولهسئج 
رفپررباح وماركس تأثير فیها'""؛ وكذلك أفكار جيمس مبل وجبرمي بعام 
وجون ستيوارت ميل والفلاسفة الوضميين”". على أن إرساء مصطلح 
العلمانية ويلورة سمائها يرجم إلى هولي أرك وبرادلف» وكان أولهما من 
منكري الأديان بينما كان الثاني ا ويظهر تعريف العلمائية المشسوب 
إلى أرلهما المد الأدئى الذي يسجمع أنصار العلمائية؛ سواء كاثوا من 
المؤمئين من فير المؤمئين» فالملمانية لدبهم هي الإيمان بإمكائية إصلاح 
حمال الإنسان من خلال الطرق الماية دون النصدي لقضسية الإيمان سواء 


الغ 


بالقبول أو بالرفضي)' 


راتخت العلمائية مسارات مننوحة نوع المجتمعاث المعلمنة؛ ذكانث 
النزعة العلمائية أكثر جذرية في المجتممات التي لقت دولتها 5 
سلملة الكنيسة الكاثوليكية عنها فى البلدان التى سبق لها الخروج من هله 
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لهه د. محمد سال عشمان جبريل: العلماية رالنظام القانوني» هار النيشة العبية» الفاهرقه. 
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السلطة تحبت راية الإصلاح الدهني أو بالانتقال التدريجي إلى الدولة 
الحلبثةء وفرنا هي النموذج: سوا من حيث الي الثاريشي أو من حيث 
الجلرية في عملية الملمنة؛ اتلك البلدان. وقد تعاقب على فرنسا اتجاهان 
في العلمانية» ساد أولهما في فترة الثررة وهو العلمائية الكقاسية أو الفلسفيةء 
ثم أخط يخلي مجال الصدارة للنمط الثائي؛ هو الملمانية القا: 
الكفاحية تتمثل في الامتقاد بان الدين يختلط بطبيعته بالظلامية وحظر حرية 
الاعتقاده ومن ت يكون الهدف النهائي لها حتى ولو لم يعبر عنه بشكل 
صريح ‏ هو كبح أي تجل للشعرر الدينيء وقد ولد ذلك نزمة الإتحاه 
الكفاحي التي سادت لدى مادهي القرن الثامن عشرء خصرصًا دوتباخ 
وهلفسيرس"*. والوصول بالعلمانبة إلى هله الغابة يمكن أن يودي إلى 
الاد الدولةة؛ ومن ثَّمّ إرساء نظام تسلطي سالب للهريات» كما كان 
امال في فرنسا في فترة من الفترات كما ساري فيما يأتي من البحث. 


ومع تراجع الطوفان الجارف للثورة الفرنسيةء الذي لم يقتصر في جانبه 
المتعلق بالموقف من الدين على العداء للأكليروس» وامتد إلى المداء للدمن 
في قائه ومصاولة إلغائه؛ رمع نضح المفاهيم الفلسفية والسياسية؛ راكتشاف 
إحدى العلامات الغارقة للحضارات المتطورة وهي احثرام شصوصات 
الجباعات”'' 2 ألحلت تلك النزعة المعادية للدين مكائها للاتجاه الآخره. 
العلمائية القائوئية. ومضموثها إعادة التأسيس العلمائي للقانون دون أي عداء 
مبدلي حيال الأديان”"2: ودون نضال ضد رجال الدين حيئما يقتصررن على 
أداء وسالتهم الروحيةء مع التصني لجنوسهم إلى مصاصرة الذائرة الزمنية 
والمؤسسات العامة بهدف فرض نموذج معين من القواعد عليها. فالملماية 
القانونية نستدعي النضال ضد نزعة الهيمئة الأكليروسية رليس ضد الدهن أر 
الأكليروس في حد فاته؛ وتتسم للقول بان بإمكان أديان من دون أكليروس -. 
إذا اقترضمنا ذلك أن تسمى لأن تفرض نقسها هلى الجميع هبر الاسثيلاء 
على السلطة العامة؛ إذ تنصرف عندئلٍ كقوة سياسبة يمكن التصدي لها 
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بصنتها هله. ورفقًا لذات التعريف: فإن أي قناعة أيديولوجية» دينية كانت 
أم غير ديئية؛ يمكن أن تكون بمعني ما إكليروسبة إذا انطوث على نية اكتساح 
الدائرة الزمنهة واستخدامها لفرض نفسها على الضمائره بتعبير آخرء إذا 
انفصل جزء عن كامل الشمب ا«ممة؛ معوبًا تحريل قناعت الخاصة إلى إيمان 
قسري ملزم للجميع فهر يتخرط في مسعي [كلبروسي ٠‏ سمته المميزة هي إرادة 
السطوة والإكراه والغتصاب السلطة المدنية"". رراضح من هذا التحديد 
اللمثال الذي تتصب ضده العلمانية القائرنية: أنه بتسع لأفكار وأيديولوجيات 
غير «يئيةء وأن ميتوى الملمانية موجه ضد ذلك الما 


دفي فات السهاق» أكد فرديئان بريسرن في قاموس الثربية أن الكلمة 
التي تتعارضس اشتقاقيًا وتارييشيًا مع كلمة علماني ليست كهنوتي أو ديني أو 
راهب او كاهن. بل هي كلمة رجل دين؛ فالإكليروس» رجال الدین» هم 
مزه من المجدمع يعد نفسه مارا پرجه حاص ومميرّاء ويمتقد أنه تلقي 
رسالة توجيه بفية البشر. الروح الإكايروسية هي زعم هذه الأقلية المسيطرة 
على الأغلبية باسم الدين. فالعلمائيرن هم الشعب. هم الكثلة غير المميزةء 
هم كل اناس باستاء وجال الین ارچ العلمانية هي مجمل تطلمات 
الشمب» هي الروح الدهمرقراطية والشعية»! 


إن العلمئة في الأصل لا تعني تخلي الممتمع هن فاه رمه وترائه, 
وتبشي ثقافة وقيم أخرى ولكنها تعني تغبير الإطار الرمزي المرجمي الذي 
يشم على أساسه تنظيم القن ٠‏ وريطه ياراد الاجماع المدثي وليس بقراز 


نعلي علمنة القيم الاجتماعية قاتهاء وت 
لها يسمح بازدهارها رتجديدهاء وأحيانًا بتجاوزهاء تتظهر وكأنها تیم جديدة 
في د ثاتها. وتحريل العلمانية إلى ملعب قائم بقاته! أي: إلى مصدر 
وصيع قيم متعيزة عن قيم المجشيع: لا يؤدي إلى العلمنة ولكن إلى 
الاستلاب الروحي ولا 2 علمنة الحياة الاجتماهية إلا بعلمنة العلمانية 
نفهاء وإعادتها إلى ما كانت هليه؛ كقاعدة إجرائية وليس كعقيدة ملافية 
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لفن 


العقائد أخرى أر بديلة عي . 

لق أعادت العلمانية الدولة في المجتمعات الغربية إلى سيرتها الأولى 
في المسيصية: ما لل لله وما لقيصر لقبصرء وأنهت حقبة من تاريخ الغرب 
الأورويي قامت فيه الكية الكائوليكبة بدور الولة الي تفي ودع 


الأيدبولرجي في التيرقراطية أو نسبة السلطة الى اله والمطالية تخل ا 
الزمنية عن موقع البادة لللطة الدهية, 

وعبر اقتطاع حبز للممل السباسي والسلطة الزمنية من هيمنة الكنبسة 
أعاد السكام والمقكرون الأورويبون اكتشاف الدولة. فظهر نموذج الدولة 
القومية السدبثة» العلمائية» الني لا تعتمد على الكهن لا في بنائها وتعيين 
حدردماء رلا في تأسيس شرمية سلطتها؛ ولا في تحقين وحدثها السياسية 
ونجانسها الاجتماعي؛ رلا في بناء هيكلها الفيمي؛ ولا في نشريمها 
الدستوري والقانوني؛ ولا في رسم سياستها الداخلية أو الشارجية. 

۴١‏ - وعادة ما يشار إلى معاحدة وستفالبا عام 1548م على أنها نقطة 
البداية في ظهور القانون الدولي العام؛ ربالتالي تكريس الدولة الحديئة 
كوحدة التعامل في النظام الدولي والقانون الذي ينظمه؛ إذ کان غرب أوريا. 
حى ذلك المي جمومًا مشحورة من السلطتين الإمبراطورية والبابوية. ثنيجة 
هور الممالك والإماراث المستغلة من جهة رتقسيم الإمبراطورية الجرما: 
المقدسة من جهة ثائيةء رظهور حركة الإصلاح الديني من جهة ثالئة. 
تلك المماهدة نبيجة لأول مؤتمر أررربي العقد بائغاق الدول اا 
لتنظيم شثونها وحل المنازعاث ببنها . فظهرت الجماعة الدولية عبر التسوية 
الدول جميمًاء الجمهورية منها والملكية كالوليكية كانت أو 
بروتستالتية» وزع عنها نير السيادة البابوية؛ ونح الطريق نحو حول الدرل 
من رحدات إنسانية خالصة إلى وحداث إقلبمية وهو الأمر الذي استقر نهائيًا 
مع بداياث القرن التاسع مشر 
رعلى الرغم من أن مماهدة وستقاليا تضمئت حلا لمشكلة التمايشي بين 


(38) برهان لپوت النين والعولة: مرجع سابقي: ص ۱۱۲ 
(34) و. جامد سلفالة: القئرن التولي العامه مرجع سايق» حي ۷31 
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البروتستانت والكاثوليك. فإن علمئة القانون لم تصمقق إلا مع القانرن المدئي 
النابوليوني» وإنا كان القديس توما الأكويني قد مهد السبيل أمام علمئة 
برده الاعتبار إلى العقل الطبيعي كمصدر للمحرقة» مرنكزا على جج 
أرسطو؛ فإن الانشفاق الكبير في المسيحية الغربية كان هو المامل الفاصل 
في بده عملية تحرر القانون من طابعه الديني؛ التي لم يدا الغرب في السير 
نحوها إلا في القرن السادس عشر. أما علمنة السلطة فد كانث أبطا وأكثر 
تاخرًا في الزمن؛ وليس من المبالخة القول: إن سقوط الصفة الدينية من 


السلطة والقانون بعصورة تامة ونهائية ظاهرة قريبة المهد وثورية للخاية علي 
اهتبارهما (السلطة راتخائون) ظلا بنهلان من معين الدين» ويمتمدان مله 


التي شهدت على مر المصور تقلبات شتى» بصفة نهاية إلا قبل 
بفسعة مقود من الزمن في الغرب 579 

لقد تقلت الدولة القومية الصديثة انقلا في هلاقة الدين بالدولة. كانت 
الدرل قبل ظهررها «دولا فينيةة بمعنى من المعاني» سواه أكان المماكم إلها 
ام حباكمًا بأمر الله. أو كان الدين مبرر وجودها أر مصدر الشرهية والقائرن 
فيهاء وسواء أكان رجمال الدين بمارسرن السلملة فيها بشكل مبامسرء أم 
بمشلون سننًا تصاحب السلطة رقم ما يشهد به الواقع التاريشي من أن 
السلطة في تلك الدول على وجه العموم «استولت؟ على الذين واستدمته 
الصالسهاء أو تعايشيت بعه على أساس من تقسيم الاختصاصات ومناطق 
الشرذ. 

رعلى حلاف الدولة القديمة والوسيطة التي كانت ثقيم وجودها على 
أساس الدينء ويتمثل هدفها الأسمى في نصرئه وصولا إلى إقامة مديتة الله 
على الأرض؛ قامت الدرلة الحدبئة في تماذجها الأرلى وفي سياقها المحند 
في المكان والزمان؛ أي: في الغرب الأوروبي بدا من القرن ا 
المبلادي» على الصراع فد المؤسسة القينية ومقاهيمها. واقا 
وجودها ‏ انطلاثًا من ترسيع نطاق سلطة ملركها على أرض الواقع ثم من 
حيث المفاهيم في مرحلة لاحقة ‏ على آساس مختلف هو المينا القرمي 


91 جررج قرم؛ تند اأنيا» مصدر ساي ما۲۲ ۲۰ 
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القائم علي الحيش المشترك لأناس؛ (لا بفترض فيهم وحدة الدين أو 
المذعب) على إقليمٍ ممحدد: تجمعهم المصلحة المشتركة ورابطة الالحاد في 
ذلك المرطن! أي: المواطنة» في ظل سلطة واحدة؛ مركزة وقعالة. ومع 
تطور تلك الدول واتخاذها النظم الديموقراطية كأساس للحكم رالإدارة 
أصبح لها سيد واحد هو القانون الذي يتساوى أمامه الأفراد» فكانت 
الماواة مدا أساسيًا في دساتيرهاء ترسس عليه مجموعة من الحقوق 
والحرياث للمواطنين الأحرار. وأصبحت فضية الدين قضية نعامة يكل 
مواطن ركل مجمرعة بن المواطنين يجمعهم معتقد يني واحد. وأصيح 
الشأن العام ينار على أسامي حرية الرأئي والممتقد والحقوق البشمارية لكل 
مواطن يحمل جتسية تلك الدولة رحقه في المشاركة في الشئون العامة 
للمجتمع (وهو ما عير مث شعار الثررة الفرنسية الذي أصبح شمارا لكل 
الثورات الديموقراطية في العالم: الحرية والإضاء والماواة) وليس على 
أساس العقيدة الدبنية» وعلى أساس النظر إلى سلطة الدولة والإدارة كأماة 
الخدمة مجموع مواطنيها ربس لخدمة فكرة أو عنيدة. ومن لم فقد انب 
اهنمام الفكر السياسي والدسئوريء بمد ترسيع تلك الأفكار؛ على ترضيح 
رترسيخ أفضل السبل لتناول تلك السلطة واستخدامها من أجل الصائح العام 
لمجموع المواطتين؛ أر لغالبيتهم. 

ومع الدولة القومية الحديئة ‏ وائطلاقا من واحدة من أهم السمات التي 
ميزتها مما سيقها من درل على مسرح التاريخ» وهي الانتفال من تركيز 
الدرلة على الأهداف إلى التركيز على أليات الحكم» راكتساب تلك السمة 
كاملل أبعادها مع تطور ثظم الحكم في تلك الدولة نحو الديموقراطية التي 
كرست النظر إلى آلياث الحكم كقيمة عليا للدولة موضًا عن النظر إلى 
أهدافي عليا ‏ تسول الدين إلى قضية خاصة. تعولي الدرلة وضع الحدرد 
اللمجال الذي يحق له الشمرك فيه. تقد تحول الدين - بشكل معلن - مع هل 
الدولة من الفاعل الرئيسي إلى مجال خخاضع لسلطة الدولة. 

وعلى فلك» فإن الدولة القومية الحديئة في تمرذجها الأصلي دولة لاا 
9 يحكم منطقها نفس ويحكم الأساس الذي ثقيم عليه وجوقها. مع 
التسليم بان سلطة الدولة الحديثة التي لا تقبل منازعا في سيادتها على 
إقليمهاء العلمانية بطبيعتها راثي تقتوض الحرية الفردية والمساواة بين 


ليل 


مواطنيهاء لا تمتد إلي الوجدان والضمير وما يستقر فيه من المعتقدات» 
ولكنها تمارس سلطتها على التعبيرات الخارجية عن المعتقد؛ وتحديدًا علي 
النشاطات الجمامية والمؤمات التي تقوم عليه. 

لد كانت الدولة القرمية الحديثة سناتسا ا) الصيفة الني اهتدت 
إليها مجتمعات غرب أورويا لحل إشكالبات ووضع فواعد العبش المشترك 
السكائها في زمات ومكان محددين» وكان لنموذج ثلك الدرلة مجموعة من 
السمات المميزة» التي حاولنا أن نين مدي الترابط فيما ببنهاء ران ثبت أن 
كلا منها تسندمي الأخرىء ويصعب الأخذ بيعضها برن البعض. وتمكنت 
تلك الدول» بما أثاحه لها حسن تنظيم أمررها وفق تلك القراعد من 
إمكانات ضخمة» وما فتحه ذلك لها من آفاق للتطررء من فرض هيمتها على 
العائم بأسره. ومن خلال هله الهيمسة انطل نموذجها «الدرلة القومية السدينة؟ 
إلى أرجاء المعمورة. ولم يكن سلوك ذلك الطريق عتما مقضيًا على شعرب 
الأرض» ولا كان إدشال طرائق التنظيم الحديثة مؤديًا بالضرورة إلى إسقاط 
خصرمبات المجتمعات التي انتقل إليها ذلك النمرفج للدولة. فمع انتقال. 
هذا السوذج إلى مجتبعاث أخرئ لم تمر بئات مراحل تطوره في ابلد 
المنشأه جرت أفلمته مع الواقع الاجتماعي رالتاريخ الخامي لكل من تلك 
البلدان. وأدي ذلك: ولا سيما جوائبه المتعلقة بالقانونء رعلاقة الدين 
بالدولة؛ إلى إشكائيات ثاتجة عن تلاقح الثقافات رالأئظمة الفائونية. 
وصاغت الدول القديمة المسدئة حلولها للك الإشكاليات في نظبها 
الدستورية, عنما ست إلى إعادة ثنظيم أركانها من أرض ويشر وسلطة في 
صورة إقليم وشعب وسلطة مُؤسسة, عملي غرار الدول الأوروبية» وهو ما 
ثتاوله على امنداد صفصات مله الرسالة. 


الباب الأول 


مكانة الدين في النظام الدستوري 
المصري والنظم المقارنة 
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مكانة الدين في النظام الدستوري 
المصري والنظم المقارنة 


انتهينا في الباب السابق إلي أن الدولة القرمية الحديئة قد وضحت الدين 
في إطارها بعد أن كان يمثل إطارًا لكل شيء» وان سلطة الدولة التي لإ 
تعلوما سلطة قد تجلت مع هذا التموذج للدولة في اختصاصها يوضع القامدة 
القانونية. وكان من شان ذلك عدة امور مها وجود مؤمة بشرية؛ سخئمة 
بالنشريع؛ ومنها أن آية قاعدة قانونية ‏ ولو كانت مصافرها سابقة على وجود 
الدولة الصدينة ‏ لا بد من أن تحظى بمرافقة راهتراف الدولة. 


وعرقت الدولة الحديئة ‏ إن لم يكن في أصل نشأتها قفي تطورها 
الاح النظام الدستوري؛ أي رجوه مجموعة من القواعد المُنظبة لأسن 
وجرد الدولة وللمبيثة لتركيب اللطاث فبها وحقرق مواطيهاء هي الأعلى 
مرتبة في تدرج الفواعد القائونية؛ أ٠ا‏ ما كان موضع ورود تلك الغامية 
الأعلى. سراء كان في الوثيقة الدستورية أر في غيرها من القوانين المكملة 
اللدستور أ في العرف الدستوري27. 

القد سارت الدولة في طريق طويل انتهي بأن اتفصلت إرادة الحاكم من 
إرادة الدولة» وأصبح الحماكم مجرد معير عن هله الإرادة. وهو لا يحبر عن 
هن الإراية تمبيرًا مزاجياء بل يمارس رظيقته رفق قراهد محددة سلقّاء ركان 
ذلك أحد وجوه تبلور الدولة كمؤسسة! أي تنظيم مستمر له إطار قائرني 
بسند إليه» وعاملون يمارسرن اختصاصات المؤسسة وفقًا للإطار الذي 


017 د. يحب الجمل» د أثرر رسلات: القائوق الفسعوري بالتظام النسترري المصريء دار 
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تبحديه الفواهد المنشية نها؛ أي القواعد الدستورية. 
واتخنت «ساتير الدول الحديئة ‏ التي تنظم سلطاتها ثات المصدر 
الذنيوي. رتبين حفوق القاطنين على (قليمها على أساس رابطة المواطةء 
وليس الدين ‏ سمنًا ديمرفراطيًا متصاهدًا. ومع مسبرة التاريخ أصبح القول 
بالدولة اللحديثة والديمقراطية يتضمن القرل بالملمانية معن سياد الدولة تجا 
الأدياث: والساواة بين المراطنين في الحفوق والراجيات بصرف النظر من 
انختلاف ديانانهم» علي اعثبار أن الرابطة الثي تجمع بين سكان هلله الدولة 
“ هي المواطنة (أي اليش المشترك على أرضس راحدة) وليس الدين أو المرقاء 
وعلى اعتبار أن المساراة بين المواطنين في المقوق والواجبات بصرف الظر 
عن أصولهم وديانائهم هي الأساس الذي قوم عليه المجتمع. وثقاريت 
الصيغ الممشمدة في الدمائير بهذا الخصرصي على الرفم من المثلاف 
المجتمعات في درجة نوها السباسي والاجتسامي رالاقتصادي. وحتى في 
أورويا المسيحية التي ظهرت فيها الدولة الحديثة العلمائية؛ هناك تمايز بين 
العلمانية في البلدان الكالوليكية التي كانت اضمة لسلطان كنيسة روماء 
والبلدان البروتستانتية التي سبقث إلى الخروج - تحث دثار هبني - من هيمنة 
تلك الكنيسة . فالنزعة العلمانية في الأولى ‏ التي ظلت لمدى أطول تحت 
سيطرة الكئيسة ‏ أشد دة والقطيعة مع الدين أممق. ومع ذلك هناك 
محدداث هامة للصلمائية تمل في مساراة المرجعية الدينية في أمرر الحمياة 
والفكر بالمرجعياث الأخرى في مجتمع يعترف بثمايزائه الداعلية» بما يترئب 
على ذلك من اعبار أمور الفكر رالسياسة والمجتيع وننظيمها العام أمررًا لا 
تخضع للسلطة المؤسسية أو الفكرية أو الرمزية تلدين: ريع الدين في إطار 
الاشبيار الشخصي: يث تكون الحريات الدينية من حرية امتقاد وحرية 
ممارسة الشعائر للأفراد والجماعات: واحدة من الحريات الأساسية؛ رلا 
ننقض الحقوق العامة القائمة على 
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القراعد الموضرعة من قل سللة أرضية تعمي إلى هذا العالم. وتختلف هده 
الدساتير العلمائية عن الدساتبر التي تحتري علي ارتباطات هقائدية مسبقة 
٠‏ تسس مشروعية الدرلة علي تلك الارتباطات المقائدية. 
ام الديمرقراطي الذى 
يفرض فيه أن الشمب مصدر اللطةء وأن المواطنين سواء في الحقوق 
والراجبات» والخضرع لسيد راحد هر القانون وحماية الحفوق واللحربات 
الاسامية توا والقصل بين السلطات التشريعية والتغيلية رالنداية 

ارجود نظام يمحقة 


الم تتوافر هله المبادئ وافترضي الدمثور أن السلطة تستمد من 
جهة أهلى» فإن الدولة لا توصف تلط بالديموقراطية رانا بارا 
أخرى مثل الشمرفراطية (إذا كانث الجهة العلها قات طابع دهني): أو 
الأتوقراطية (إذا كانت الجهة الملبا حاكمًا مطلقًا). أ الأولبجاركية (إنا 
rr‏ العليا عصبة من الحكام)؛ أو غير ذلك من مترف الحكم 
1 

ركان أمرًا لازمًا أن يتضمن النظام الدمتوري للدولة الحديئة تسليدًا 
لأس علاقتها بالدين؛ بما هر مقيدة لمادئها البشرية من جهةء وما قام به 
وعليه من مؤمات من جهة ثانية» ريما هو مصدر للظاهدة القانونية من جهة 
ثالثة. ركان من الطبيعي أن تثباين مواقف الدرل من الدين بحسب تطورها 
التاريشي وطيعة الدين الائد فيها ومراصل تلور مؤمساتها الدستورية. 

ويمكنا القول إن الغالية الساسقة من الدول كنيع تموذج الدرلة - الأمة - 

العلمانية من حيث الاساس» الذي تطور ناريخيًا في خرب أورربا وانتشر 
منها إلى العالم؛ بالنقل الطرمي حينًا وبإصادة الصماغة القسرية للينى 
الاجتماعية والاقتصادية وانسياسية والقانونية أحيااء مع «أفلث» بما ينناسب 
مع تاريخ وراقع المجتمع الذي يتم إدخال هذا النمرذج إليه. 

وهناك ثمطان رئيسان لصياغة العلاقة بين الدين والدرلة على صميد 
التصى الدستوري: 


0 
القامرة. 
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آولهما؛ النمط الخاص بالدول التي اعتنقت العلمانية الصريحة 
سائيرها علي عدم اعتاتها مع احترام جميع الأديان: ومن 
تسمح بوجرج للدين في مؤسسات الدولة. ويعرف ذلك النمط تنظيمًا قا 
للمؤسات الدينية في اسبقلال عن الدولةء في إطار من #التمايش السلمي» 
المتضمن الاعتواف بالشخصية القانونية للمؤسسات الدينية والطوائف على 
الحو الذي پمکن ملاحظته في فرنسا رألمانيا ربلجيكا واسترال*. 

وثانيهما: النمط الذي نجد فيه حضوا للدين في دسنور ومؤسسات 
الدولة والذي يغسم ‏ عدا عن الدول التي تعن اعنداقها لدين ممين 

من الدول العلمانية الخريبة (نتيجة تراث اريخي طريل كاليونان؛ أو تسوية 
الصراع بين الدولة والمؤمسة الدينية على تحر تصالحي كإنجلترا وليطاليا 
وأسبانها وبولندا)"“٠‏ وقد تلعب الامتباراث الدينية دور القيادة في مل 
العلاقة كبا هو الحال في إيرانه كما قد يكون للدرئة الدور القائد كما هو 
الال في مصرء بحسب الاعتبارات التاريضية» وقرة الدرئة؛ وتطرر مؤسسة 
المكم. 

ونتناول في هذا الباب دود النين في النظام الدستوري للدرل التي 
اتخلناها معيارًا استرلماديًا لدور الدين في الدولة؛ رمن ثم في النظام 
النسئوري المصري. مقسمين إياء إلى ثلاث فصول؛ تلقي في أرلها: نظطرة 
هامة على تكؤن كل من الدرل المشار إلبها والخطوط العريضة لظهور رتطرر 
نظامها الدسترري في علاقعه بالدين. ونتارل في الثائي: النص الدسترري 
المحده لعلاقة الدين بالدولة في كل من تلك الدول رفي مصرء وائمكاساته 
في نظم الدولة ومؤسساتها. وفي الثالث: الذهن باع 
القانرنية في كل من ثلك الدول ولي مص 


لو 


وكاللك: د. سبد المزيز قر ؛ الدين والدولة في الواقع الشربي؛ مار مكتبة الملم للجميح ٠‏ 
ايز ۵ا 
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الفصل الأول 


الاطار العام لتطور صلاقة الدول والتظم 
محل الدراسة بالدين 


الإطار العام لتطور علاقة الدول والنظم 
محل اللدراسة بالدين 


لا نستطيع أن نفهم السبب وراء اختلاف المعالجات الدستورية لدور 
الدين في الدول محل الدراسة واختلاف حظوظ هذه المعالجات من التجاج 
دوذ أن تلاي نظرة على تاريخ علاثة كل من هله الدول بالدينء وتطور 
مؤسساتها التى أضينت إلبها أو حلت محلها أو تراكبت معها نظم الدولة 
الحديئة رسماتها الخاصة يما يخص العلاقة بين الدين والدولةء وهر ما 
لنشاوله: يإيجاز شديدء في هذا الفصل من رسالتا. 

وينقسم هذا الفصل إلي مباحث اريعة نتناول في أرلها: النموقج 
الفرني لعلمانية الدولة» باعتبار فرنسا الشموؤج الأول للدولة العلمائية: 
والدولة التي وصل فيها الفصل بين الدين والدولة لأقمى حدرد. وفي 
الثاني : النظام التركي باعتباره ممحاولة لتلبيق العلمانية الكاملة في بلد مسلم. 
رفي الثالث: التمرذج الإيراتي باعتياره محاولة لصياغة دولة دهنية في العالم 
المعامر. وفي الرابع: ثلقي نظرة على علاقة الدين بالدولة المصرية في ظل 
الإسلام وححى إدخمال بني الدرلة الحديثة إليها رثبلور نظامها الدستوري. 


ل 


المبحث الأول 
النموذج الفرنسي لعلمانية الدولة 


كان النظام الإتطامي في أورويا اب مؤسسة الدولة٠‏ ولسيطرة 
الكنيسة على كل مظاهر الحياة كما ألمسنا اء كما كان تفكك ذلك النظام 
ولول النظام الرأسمالي مسله قرا لظهور كل جديد من هذه الدولة. 

وكانث فرنسا هي النموؤج الذي اقتفت اثر كشير من درل الغارة 
الأوروييةء والمائم» في بلررة أذكار ومؤسسات هنا الشكل الجديد للدولة. 
كما كانت نموذجّا للفصل الصارم بين الدين والدولة وأكثر أشكال العلمائية 
حدة. ولدراسة النمرذج الفرنسي في العلاقة بين الدين والدولة مرضيع حاص 
في رسائعا؛ نظرًا لآن تحديث الدولة المعسرية منل عصر محمد علي قد ترسم 
خطى التموفج الفرنسي في هبكلة مؤسسات الدولة وإدارة شثونها من جهة؛ 
ونظرًا للاثر غبر المتكور تلقانون الفرنسي في القانون المصري من جهة 
آغری. 

» يرتبط تاريخ السلمائية في فرنسا ارنباعا وثيقًا بشاريخ الدوئة©, 
“ والييْن من استعراضس تطور الدرلة اللحدبئة في فرنسا أن العلمائية جامث تتيجة 
مسيرة طويلة توطدت فيها بى تلك الدولة في مراجهة النظام الإقطاعي القديم 
من جهة وسلطة الكنيسة الكاثوليكية من جهة أخعري. وأنها؛ أي العلمانية' 
كانت تتويښا للك المسيرة التي اقتطمت فيها الدوئة من الكنيسة -ميرًا اكا 
تمارس فيه سلطتهاء بل إنها طورث كنيسة وطنية مستفلة عن كئيسة روما 
وسطوتها العالمية؛ وشاضيعة ‏ في نفس الوقت ‏ لسلطة الدوثة الآشذة بترطيد 
آركانهاء في مسيرة يمكن رصد بداياتها فى القرن الثاني مشر الميلادي. 


(1) مارسيل غوشيه: النين في النيموقراطية: تريعمة! د ليق مسسن: المنظمة العوبية. 
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وخلال القرون من الثانث عشر إلى السابس عشر امتدت سلطة الملك 
القطاعي من مجاله المباشر مع" وه علطا (التي كان يردها بصفته سينا 
إقطاعيًا تنفذ سلطته إلى بقية المناطق من خلال تدرجاث النظام الانطامي) 
إلى بقية أجزاء فرنسا الحالية. وتحث عملية التوسع تلك هبر الاستيعاب 
التدريجي للإقطاعات الكبرى التي نشات على أنقاض الشطر الغربي من 
الإمبراطورية الرومانية؛ بوسائل تنوعت من التنازلات إلى المصاعرات إلى 
المقوياث الموقمة علي مادة بعض من نلك الإقطاعات. خلال ذلك اكطور 
أخييث الأجهزة الملكبة؛ سيما المالية والغضائية؛ تبط نفوذها على 
الوحدات الإقليمية الجديدة؛ حتى توصلت إلى دمجها في إطار سلطة ذات 
مركز واحد يتربع الملك علي قمته. وثمت هذه العملية علي نحو متدرج في 
ظل ملوك آل كاب مصضضوط سا وخلفائهم آل فالوا بنملونا جما وظهرت أبرز 
ملانحها في مهد اليب 0 (فيليب أوجست) وله منحويم 1 الذي 
کم من 1189 تن 1553م 

ومع تطور الملكية تطورت مبادئ الدرلة الممبر عنها بهانتاج؟؛ إذ لم 
يكن لفظ الدرلة مستضدمًا بعد. فاتخل الناج على نحو تدريجي صفة مومسة 
مستقلة هن شخص شاغلهاء واكتسبت القواهد التي تنظم سلطائه وتوارئه. 
صفة قواعد فانونية ذاث طبيعة خخاصة فرضت نقسها حش على الملك. فمن 
ذلك الحمين فرق فلهاء القانوت بين فوائين الملك؛ تلك التي يستطيع الملك 
تعديلها وتعد نوكا من التشريع المادي؛ وفوانين المملكة التي يتعين هلي 
الملك المنضرع لها وتعتبر قوانين أساسية. واستقرث منظومة الال الشاج من 
السلف إلى الخلف في بدايات القرن الرابع مشر تأضيف ‏ في هام 
م إلى حق الوراثة والبكورة استبعاد الناءى واضيف استبعاد الوراثة 
عن طريق التساء مام 1714م. وقي النصف الأول من القرن الخامس مشر 
استفر ميدأ عدم فابلية التاج للتصرف؛ رالذي كان يقضي بخررج حقوق 
وامتبازات التاج رالأراضي التابعة له عن حرية الملك في التصرف وعدم 
جواز المساس بها. ربالتوازي مع ذلك ظهرت فكرة استمرارية التاج 
وديموعته» المعير عنها بأن الملك لا يموث انهم ده عه اه8 ماه فلم يعد 
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شعار #مات الملك. هاش الملك» وكان ذلك تعبيرًا عن ديمومة الدولة. لقد 
بات التظام اساي الإتطاعي شيا يتعلق بالماضي» رزالت بصماته من على 
نلك الملكية التي أعيد تجميمها وتجديدها"". 


وبالتوازي مع نفكك النظام الإقطاعي كانت هيمنة الإكليروس على 
المجتمع والدولة تتراجع بسبب صمود السلطة الملكبة والاضطرابات 
التي هرت الكنية الكاثوليكية: وأدث إلى تفكك روابط الكبة 
٠‏ فقي عام ۳١۳٠م‏ دشل فيليب الجميل في 


بالخيائة. وفي سياق تلك المواجهة جمع 
الملك ممثلي الطبقات الثلاث اي وحصل على مرافقتهم علي ملد 
مجلس لسحاكمة البابا بونيفاس شخصيًا'؟. وشكلت الحجج التي جرى 
تباولها في ذلك الصراع ‏ والمسنشدة إلى أفكار «بولانية» واقرميق إذا جار 
القول ‏ القواعد الأول لملحب فرنسي حمل فيما بعد اسم «الجالوكائيةة, 
كان من أبرز تلك الحجج التمبيز بين السلطتين» الروحبة رالزمنية» وق 
كل منهما في العمل داشل دائرتها الخاصة» واستقلالية الملك في ا 
الزمئية» استنامًا إلي أن الملك ‏ شأنه شان البابا - يتلقي سلطته من الله 
مباشرة. وثرئب على ذلك القرل يرفس أي تدعمل للبابا في المجمال الزمني 
انملك بلا ميقا علم رجز ما بلي شرق دیز امج في جار 
السياسي” 


رفي عام ۱۳۲۸م صر التعيين في القضاء الملكي على المرظفين 
المدنيين درن الإكليروس: ربدةا من ١۳۸٠م‏ سمت الدولة إلى تضيوق 
سلطات القضاء الكيء رترسيع سلطات القضاء المدني. فاختص القضاء 
الكنسي بالججرائم الثي تقع داغعل الكية وممثلكاتها فقطه وضيقت الدولة 


على الإكليروس بإلغاء امتيازات من يتزوجرن منهم أو يمارسرن التجارة» 
BIY‏ 0:7 
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وأجيز إجبارهم على سناد الضرائب باستخدام القرة". , 


وجاء الصراع داخل الكنيسة الرومانية؛ لبعزز التطور في ذلك الاتجا 
ففد شهدت تلك الفترة «الانشفاق الكبيره؛ رمع تصامد الاحتجاجات في 
موف الإكلوروس فد السلطة البابرية اتخ البابواث من «أفينيون» مقا بدلا 
بن روما اعثيارًا من مام 4١١1١م؛‏ ررصل الامر في عام ۱۳۷۸م إلى جد 
انتخاب اثنين من البابوات أحدهما في روما والآخر في أفينيرن. ولم بير 
حل تلك الأزمة إلا بعد حوالي ٠١‏ هامًا من خلال مجمع كنسي عقد في 
كونتانس عام 1411م بناء علي دموة من الإمبراطور الألمائي اثتهي إلى 
خلع المتتازمين على اللقب» رانتخاب (بابا) جديد وإعاده إلى مقره فى 
روماء قانتهى بذلك الانشقاق الكبير ولكن الاضطراب في الكئيسة استمر. 
فد أسغرت قرارات ذلك المجمع من إعشاع الكرسي الرسولي للمجيع 
المسكوني. وثأيد ذلك الاتجاه في مجمع آغر عقد في اباله هام ١۱1۳م‏ 
واعلن برضوح خضرع البابا للسلطة المقائدية الجماعية للأسائقة» وائغي 
الجزء الأكبر من الضراتب البابوية وقرر التضاب الأساقفة ورؤساء الأديرة من 
قبل مجموع رجال الدين في مناطقهم؛ الآمر الذي زاد من شحف سلطة 

0 

الكرسي الرسولي' 


ولفيث تلك القرارات استقبالا حارًا في فرنساء وتيثاها اسنودسة 
المجمع) للأسافقة الفرنسيين عفد في بورج عام 1468م, واصدر الملك 
امرسوم بورج» اللي تبني تلك القراراث التي لم تكن يطبيعة حال 
موضع تريب من ابابا 
فررها مجمع ابال 
تترير الدعوة إلى مجمع مسكوني كل هشر سنوات ارتخفيضي الوق الال 
اللبابوية إلى أعنى حمد من خلال إلغاء الضربية السنوية التي كانت تجبى 
الصائح روما «معمه ما٠‏ رتقليص سلطة البابا في التعيينات: وتقليص 
اختصاصاته القضائية. رفتح المرسوم اباب لتدعل الملك في شتون الكتيسة 
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من خلال تقرهر أحقية الملك وآعبان المسلكة ‏ من لال الانتشابات 
اللمناسمب الكنسية ‏ في أن يرصوا بيحض المرشحين. وعلى الرغم من تعدد 
العرات التي ألفى فيها هذا المرسوم وأعيد العمل به فاد ظل حتى هام 
م يمثل أساس العلاقة بين التاج الفرنسي والكرسي الابري*. 

ففي ذلك العام (1611م) وعلى خلفية احتياج الملك فراتسرا الأرل 
٠١١۵(‏ - ۵۷٠م)‏ لمسائدة البابا في سياساته الأوروبية؛ رتطلع الأعير إلى 
استمادة بعض سلطاتهء وإمادة الاعابار لمبدا وحيدة الكنبسة الكائريكية 
عقدت يينهما مماهدة بولونيا لتحل سمل مرسوم بورج على الرغم من معارضة 
محكمة باريس العليا (البرلمان) والجاليكانين (الإكليروس الفرني). وأصطت 
تلك المعاهدة الملك السيطرة على اختيار كبار رجال الكئيسة في فرتساء 
فمثلث خيطوة أخرى في اتجاء سيطرة الدرلة على الكنيسة؛ مع تغير التركيب 
الاجتماهي لكبار رجال الإكتيروس؛ إذ افتصر الاختيار الملكي على 
البو" . 

۷ - انطلاقًا من ذلك الوضسع استمر التاج الفرنسي في تعزيز سبطرته 
على الكنيسة الفرنسية من خلال الاتكار الفعلي لتعيين الأسائفة ورؤساء 
الأديرة» وتوسيع حصت في دمل الأسقفيات من خلال اسار الناج بالحقوق 
المقورة للأسائف المتوفي أر المستغيل خلال فثرة شخور المتصب. 

وشملت السلطة المذكية المطلقة للويس الرابع مشر (1149م) الكنيسة 
شملت. تيعاب الكئيسة من خلال 


ث البابا وفناراه على موافقة الملك قبل نشرها رنفاذها في 
السملكة؛ واشتراط تسجيلها ‏ كما كان الحال فيما يتعلنى بقراراث المجامع 
الكنية ‏ لدى السحاكم العليا (برلمان باريس أولا ثم برلمانات المناطق في 
مرسلة لاحقة). وكانت البرثمانات تمارس ‏ من خلال ذلك التسجيل - رقابة 
في فرنسا. وتمثل اني تلك الوسائل في 
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مجامع المقاطعات أن تجتمع دون موافقة الملك . ومارس الملك - بامسم 

8 نوا من الوصاية على الهينات ال چان 
على عقد المجامع كان يراقب انتخاباتهاء ريارس نوقا من السلطة 
ية لإصلاح تجارزات رجال الدبنء كما كان يشرف على التصرف في 
المقارات التي تم الحصرل عليها من غير طريق اله تجا ليس الا 


ثالثة تلك الوسائل: تفليص سلطات البابا رفرض مزيد من القبود عليهاء من 
خلال تعزيز الاستقلال «الترمي» للكنيسة نسية «الجاليكانية؛ الموضوعة 
تحت حمابة ملك فرئساء فلم يمد البابا قادرًا على أن بحل الفرنيين من 
قسم الولاء تلمنك الفرنسي؛ وبالتالي لم يكن موظفر الملك معرضين تلك 
العقرية بسبب أعمالهم؛ ولم يمد البابا قادرا على جباية أي ضرائب هلى 
أموال الكبة دون موافقة الملك. وفي مجالات الأسرة والمراريث خضعت 
سلطات البابا لذات التضيق؛ وكذلك في مجال العقاب إذ لم يمد باسعطامة 
البابا العفر هن شخص؛ مدنيًا كان آم رجل دين؛ في حال الحكم عليه 
بعفوية. وضع مبعوثو البابا (الفاصدون الرسوليرن) تسلطات الملك؛ فلم 
يعد باسشطامثهم ممارسة سلطائهم في تنفيذ ما أوقدهم البابا من أجله إلا بعد 
موافقة الملك: والتحثق من التفويش الممنرح لهم بادام سنا با 
يستشدمره إلا فق إراهة الملك. ولقد أدث ثلك القواهد التي تكرست تهائيًا 
في القرنين السادس هشر والايع مشر إلى نشأة «نظام مامه كنسي 
الدولة المرجمية المليا فيه» ويعدٌ بموجبه الملك رليمًا ارجا للكنيسة أو 


«أسفهًا من الخار»"؟. 


وفي مارس 1547م وبدمرة من لويس الرابع مشر مدت جمعية 
الإكابروس فرنسا صدر عنها إعلان [كليررس فرنسا بخصومي اللطة الكسية 
والسلطة العلمائية والذي مثل مرحلة مهمة في علاقة الكنيسة بالدرلة. 
وأجمل ذلك الإعلان أسس «الجاليكانية؛ في أريع مواد نمق الأول منها 
على أن السلطتين مستفلتين لا يخضع الملوك في اللطة الزمنية لآية سلطة 
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كنسية؛ ولا يتطيع البابا أن يخلمهم؛ لا بصورة مباشرة ولا بان يحل 
رعاياهم من قسم الولاء لهم. رأكدت المادة الثانية امثلاك ب يسرع 
الميح؛ سلطة كلية في المجال الروحي مع مراعاة القاعدة التي ثقررت في 
مجمع كونتائي عام 1617م والقاضية بأولوية الجمع السكوني على اليابا 
في ذلك المجالء وذقرت المادة الثالثة بوجوب الالتزام تجاء اليابا بالقوانين 
الكنسية المستوحاة من اله والالتزام في ذات الوقت بالقرامد والأعراف 
انين المعمول بها في مملكة فرنا. رأشارت المادة الرابعة إلى أن البابا 
امع اتختصاصه بالجزء الرئيسي من مالل العقيدة. ومع أن مراسيمه تشمل 
كل الکنائس» فإن قراراته لا تكرن محصنة إلا إذا أضيفت إليها موافقة 
الكية. وحول لويس الرابع هشر تلك المواد الأريع إلى قائون صدر فى 
؟؟ مارس 1185م وسجلته على الفرر محكمة باريس» رحظر ذلك القائون 
على جميع الرعايا الدماية شد إعلان الإكلمروس؛ وأرجب تدريه في 
كلبات اللاخرث والحقوق؛ كما فضى برسوب الطلاب الذين لا يدافعون عنه 
في وجات 

لد كانث الجاليكانية تعبيرًا من سلوو کی وطنية مترافقة مع الدولة 
العديئة الناشئة في فرنا رمن ورائها كل أوررياء كنية مندمجة في تلك 
الدرلة الناشئة ومستقلة بالكامل من سلطان ررماء وهو الأمر الذي بشر به 
هدید من اتاب السياسين مثل مكيافيللي وهويز ورور 

+8 استكملت الدولة القرمية الحديئة وجودها في فرنسا واضعة 
الدين ء في علاقته باللطلة السياسية والقانون ‏ في حيز مصددء وساعية إلى 
تأسيس رجودها على أسس مغايرة للمقيدة الفينية: رهم استمرار الملوك فى 
الاستناد تلق الإلهي المقدس. واستمر التطور التاريخي للمجتمع والدولة 

رنسيين نحو صياغة أشكال جديدة للنظام السياسي رالاجتماعي؛ فكائت 
الفرنسية الكيرى هام 1984م علامة كبرى على طريق ذلك التعلور 
ليس فى فرئسا وحمب بل فى العالم بأسره رفي التاريخ الإنسائي هموا 
القد وضعت تلك الثورة ‏ عير مسبرة طويلة من التقدم والانتكاس ‏ ثا 
للتظام الملكي المطلق؛ لتغيم مكانه نظامًا جمهوريًا ديمرقراطيا. وأطاحت 
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بالمجتمع الطبني القديم بما كان فيه من امتيازات قائونية وسياسية ومالية 
الطبتتي النبلاء ورجال الدين» ورفعت شمارات الحرية والإخاء والماواة 

: 'مصائع الطبقة البرجوازية الجديدة رنمط الإنتاج الرأسمالي 
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وتتحتل التهضة الفكرية المميزة للقرن الثامن شر المعروفة بفلسفة. 
الأنوار مكانًا مميرًا بين العوامل المديدة التي كانت وراء احتداد أزمة النظام 
القديم وقيام الثورة! إذ شهد ذلك الغرن - ولأول مرة مذ أن سادت 
المسيصية الغرب الأوروبي - زعادا طرح عسألة الدين والعقيدة على صعيد 
ذكري رفلسفي» فقد طرح الفلاسفة والمفكرون المسالة على باط الث 
ناظرين للعالم الأرضي كار قرار وليس سجرد تهيئة للعائم الآخره واعتبروا 
أن من السمكن تحابق السمادة الحقة فيه, ثقد كان «عاة المدينة الأرضية 


هولاء يصطدمون بمديئة الرب المسيحية - التي كان توصيقها وبيان اليل 
إلى تحقيتها الموضوع الي لمذكري العصور الوملى - بعنف ردح 
وأمام أوسع جمهور منکن 


وكان لهذا التطور البهم على المبعيد الفكري نتائجه في المجال 
السياسي والقائرني. فتضمنت المادة العاشرة من إملان حقوق الإئسان 
والمواطن الصادر في ۲١‏ أفسطس 1244م النص على حرية المعتقدء 
بقولها : «لا يجب أن يلاح أحيد يسبب أرائهه ستى الدينية» شريطة الإ 
يادي التعبير عنها إلى الإساءة إلى النظام العام اللي . ولم 
يقف رجال الدين» سيما الموائب الدنيا منهم؛ موقا مماديا من الثررة في 
بداياتهاء بل صوتت أغلبية الثلثين من المراتب الدنيا ومسي کسی المرائب الملا 
منهم في ١4‏ برثير 1244م لالح الانضمام إلى 'دولة الشعب؟1 أي الدولة 
بدون الثبلاء رالأكليررس. رغلال الشهرر التي تلت ذلك شارك رجال الدين 


)د يح الجمل: سماد قن الشرين» رجح ایی 31-89 
(16) بول مازار: الفكر الأبروبي في القرن لثامن عشره ثرجية! د محمد غلابي الطينة. 
انيف فار اداه یرت ١۲۵م‏ الجر الارلہ سر۹ 012 
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في الاحتفالات التي ممت فرنسا بمناسبة سقوط الباستيل» ركانوا يباركون 
رايات الحرس الوطني» التورة الجديد"". لكن الصنام الأول لم 
يتأخر كثيراء ت الحممب 

المائية الخانقة؛ إلى مصادرة أملاك الكنيسة ورجال الدين. فأوجب مرسرم 
سار في توقمير ۱۷۸۹م مصادرتها وويمها مح إصدار سندات آجلة مسحوبة 
على الخزائة العامة بما يعادلها تلك القيمة فصمم ۸ م1 
أصبحث الكتيسة خاجزة من دقع رواتب موظقيها وعن مب 
الاجتماعية. وهو أمر كان ينبغي البحث له عن حل يتناسب مع اتجاهات 
الثورة. فأقرت الجمحية الوه االإكلبروس المدني في يولير ۱۷4۰١‏ 
ببمقتضاء أصبح الإكليررس موظفين لدى الأمة تلغزم الحكونة 
مرتباتهم؛ على أن يكون تعيينهم في جمميع الدرسماث بالانتشاب من الدرء 
الأدنى للدرجة الأعلي. وتمين علي كل منهم أن بردي القسم الآئي قبل 
ممارسة مهابه: «أقم بالل أن أكون مخلمًا للشعب وللقانون وللملك ران 
أسافظ بكل قوة على الدستور الذي أقرته الجسمية ووافق عليه الملك» ريلك 
م يم الإكليررس بعد تأميم مملكاته, رأصبحت الرظيفة الذينية مهنة 
KOM‏ 


أدان البابا بيو الابس» قائرن الإكلبررس المدئي كما أدان مبادى 
الثورة. ررفض الأساقفة وهم الرنية الأعلى في الكنيسة الغرنسية ‏ في شبه 
إجماع ‏ أاء القسم بينما رافق عليه 01 من المستويات الادلى. ومنت 
ا ل ف ا م ی شي 


1 من رجا الدين القسم؛ وفي ۲ مابو ۷۹۴٠م‏ قروت اللجممية 
0 


رجال الدين المتمرهين: واعترضى الملك على ذلك مرة أخرى' 
عقب سقوط الملكية وإملان الجمهرريةء أقرث الجممية في 71 
0 حسين عبد القادر: فرنسا والأنهان السناوية: منشورات مركز العالم العريس ٠‏ باريس». 
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اط 1۷۹۲م يعرض على رجال الدين اختيارات ثلاثة: إا أحاء 
القسم المذكور نّا أر مغادرة فرنسا فورًا أو التعرض للاعتقال. رفي 
الأسابيع الأولى من سبتمبر غادر فرشا ما بين ثلائين إلى أربعين الف رجل 
+ اوقل ۱۹۱ كانوا معتقلين فيما عرف بامفابح سبثمير». وفي فضون 
ذلك كانت الجسمية؛ في العشرين من ذات الشهر» قد صرتت لصالح تشريع 
يبح الطلاق, وانضم المنفيون من رجال الدهن إلى اللبلاء في الثورة المضاهة 
التي اندلمت هام IY)‏ فتزايد العداء لرجال الدين بما فيهم من سبق لهم 
أداء القسم المشار إليه. وعلى الرهم من أن دستور العام الثاني شر نم 
على حوية ممارسة المباعاث والشعائر ال 
العام (1785م) حكومة السلامة الوطنية 
۴ وأبريل 1744م سملة شعواء استهدفت ال 
بوجه عام" . رفي ذلك الإطار فررث الجممية تفويمًا جديئًا بيدا من العام 
الأول للثررة ريضح أسماء جلمد للشهور الني فسمت إلى ثلاثة هشرات من 
الأيام بدلا من أربعة أسابيعء وألخيت الأسماء المسيمعية للأماكن» رأنزلت 
اجراس الكنائس وصهرت وصنعت مها المدافع؛ وسارث مظاهرات في 
باريس والأقائيم أغلقت خلالها الكنائس وخطمت ثمائيل القديسين وأحرقت 
كراسي الاعتراف. وبموجب قرار صادر في ۱۷ «فلوريال» أقرت: تجاوبًا مع 
دعراث بعض الفلاسفة» عبادة «الكائن الأسمي؛ كإله مجرد من الأديان 
المعروفة؛ خلق الكون ووضع فيه قوانينه المحركة وكف من التدل فيه مل 
فاك؛ رظهرت امياد جديدة رهواكل وشهداء جدد في مملية تمجيد للقيم 
الإثانية لهذا المجشيع الجديد وإحاطتها بهالة من القناسة”*"2. 

عدات الحملة ضد الدين المسيحي ورجاله مع سقوط رويسبير في پوليو 
4م وائتهاء مهد الإرهاب؛ وبدات الأمرر عه نو نوع من الامتدال. 
فصوت الجمعية في سبشمبر من فاث العام على مرسوم نص علي أن 
«الجمهورية لا تمول أي دين ولا تدفع رواب رجال الدين» وفي ١؟‏ فبراير 
8م مدر قائون ينعن على حرية الامتفاد رعلى الفعبل بين الدين 


۱ حسين عد القافره المربيع السايي» ۹ 
(؟) حسين عبد القافر؛ المرجم السابق؛ صن 1-90 وكللك: ناريخ الحضارات» مرجع 
سا سی 


والدولة» التي التزمت بالا لا شرق امواطنيها بسبب غلاقتهم بكنيسة روفاء 
ويأن تتعامل مع 
امناعها من دقع ا رجال لدی" 


ومع وصول نابليون بونابرت المدرك لأهمية الدين باهتباره شرليًا 
للأرواح ومفتاسًا للسلام الاجتماعي إلى الحكمء أمكن الوصول إلى حل 
تمثل في توقيع معاهدة ١8‏ پوليو عام ١٠1۸م‏ مع البابا ببرس السابع التي 
صت مقدعتها على أن الدين المسيصي بعد دين الأغلبية العظمى من 
المواطنين الفرنين وسمحت نصوصها بوقف نزعة الشلو الهادفة إلى إلغام 
الدين كلية. ولم يسمح ذلك الحل للمبحية بأل تستعيد رضمها كدين 
اللدولة؛ رلكن المعاهدة كرست وملى نبو نهاتي ومعترف به من طرفيها. 
مالة فصل الكبة عن الدولة راستقلال الدرلة بمجالها الباسي عن كل 
سلطة دينية. فنصت مادتها الأولى على نظي الممارسة الملنبة للعبادات 
«على أن يتم الالتزام بالأنظمة الأمنية التي تراها الحكومة ضصرورية للسكينة 
العامة». ونصث بفية بنودها على وضع الكنائس مرة أخيرى تحت إدارة 
الأساقفة وعلى أن يعين القنصل الأول (نابليون) الأساقفة ويمتصهم البابا 
التنصيب الكنسي» وان يؤدي هزلاء يمين الولاء للدولة؛ ولي سيادة الدولة 
المطلقة فيما يتعلق بالقاثون المدني والأحوال الشخصيةء وأن تعامل الدوئة 
الكنائس كمؤسات عامة ماضعة لرقابتها فيما يتملق بميزانيانهاء رأن 
تمنحها ‏ عند الضرورة ‏ مساعدات مالية عبن : 
المسائل الاجتماهية والتعليمية'"". 

رقد جر استكمال المماهدة البابوية بواسطة قانوث أساسي هماه 
#اوطمص»») من ۷۷ ماجةء طبقنه المسكوماث الفونية المثماقبة ‏ على امثداه 
القرن التاسع عشر » ولم تفيل به كنيسة روما أبنّاء وتضمنت مواد 
اللعلاقة بين الكنيسة الدرلة بما يسمح للسلطاث المدثية بان تمارس رقاب 
على رجال الدين وعلى سير الحياة الدينية. وتضمنء فضلا عن فلك )4 
مادة تتعلق بتنظهم قيام الكنائس البروتستاتتية بدورها على نحو يمائل ننظيم 
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العبادة الكاثوليكية. أما وضع الديانة البهردية فجري تنظيمه بواسطة ثلائة 
مراسيم صدرت عام ۸٠۱۸م‏ بطريقة مشابهة. ركان وضع ثلك الديانات طيلة 
القرون السابقة هدرر ما بين الإنكار والتسامج. 

وقد أكملت نصوصي أخري تلك المجموعة من القوان 
الرضع القائرني للقائمين علي أمر المبادات رالروائب المخصصة لهم 
عن الوضع القانرني للسمتلكاث العفارية والمتقرلة المخصصة لأغراض دينية. 
وعهدث بالإشراف عليها إلى المجالس المحلية (البلديات) التي وضع مرسرم 
"٠‏ ديسمير ۱۸۰۹م امس تنطیمها وصلاسیانی ا" . 

لقد حسمت المماهدة رالفرارات المشار إليها كثيرًا من تقاط الصراع بين 
الفولة والكنيسة وسمحت باستقرار الوضع طيلة القرن التامع عشيره عبر 
إجبار الكنيسة على التقوقع في مالعها الخاص. وبع ذلك استمر كل من 
الطرفين ‏ الدولة والكنيسة ‏ في مسحاولة تين مراقعه طرال ذلك القرن٠‏ في 
إطار من نعاقب الحكومات المعادية للكبةٍ الكالوليكية والمريدة لها . 

وانطلاثًا من مُلْكيّة يولير ٠18م»‏ جرى اعتبار انصار النظام التقليادي 
مدائعين بشكل مطلق عن قرى الإكليروس؛ وبالمقابل: جرى اعتبار انصار 
النظام جديد» رالقرى المشوعة لثورة مام 1784م. ممارضين عبدين للكية 
الكاثرليكية و[كليروسها. لذلك» أصبع الرضع القائوئي للدين سجالا 
اللتجاذب السياسي. وغداة هزيمة فرنا أمام المانيا هام ١۸۷١م»‏ أعلنت 
الجمهورية؛ ولكن الحكومة كانت في أيدي رجعيين هادفين إلى إعادة 
الملكية؛ فعمدواء من عام 1۸۷١‏ إلي عام ٠۸۷۷‏ إلى تعزيز النظام 
المخد إلى الكنبة رالقيم التغليدية» وحين اسثغر الجمهرريون في السلطة 
اعتبارًا من ۱۸۷۹م احثل العداء للإكلبريكية واجهة برنامجهم السياسي» 
انطلاقًا من امتفادهم أن مجرد وجود النظام الجمهوري يتعارض مع الإبقاء 
على كنيسة تحتفظ بنفوذ واصع في الحياة الاجتماعية. وفي هذا الإطار 
صدرث فرانين متنرعة لقيت في حينها اعتراضسات حادة من قبل الكنيسة» ولا 
بزال معظمها ساري المفمول حثى الآن» ومنها القانون حول علمنة الأماكن 
العامة والمقابر عام ١14۸م‏ وقانوني عامي 014817 ١۱۸۸م‏ حول علمائية 
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المدرسة» والقانوت حرل نظام الجمعيات والرهبابات عام 14٠1‏ . 

وفي عام 1444م اتهم ضابط يهردي بارز يدعى دريرس بالتجيسس 
لحاب ألمانيا 0 ل حكم بالعزل والنفي . روسط حملة من ثا 
العداء لليهود تكثشقث فوس فانتصرت له جموء 
التقدمين منهمة ا فل من المجتمع ببب دينها؛ ومطالبة الال 
بين الأديان في ظل الجمهورية. رانقم المجتمع بين نمار دريفوس 
(الجمهررين) وأعداته (المصقين كأعداء الجمهررية). رعندما ترلت حكومة 
من تحالف أحزاب اليار الحيكم عام 1443م أصدرت عفرا هاا عن 
دريفوس. وحُمئّلت الاديرة (الني كانت بمنأى عن الصراعات الابقة بين 
الكنيسة والدولة) أو #جيش الرهبان» بحسب اللفظ الشائع في 
المسئولية عن الاسطراباث المصاحيبة لقضبة دريفوس. وشرعت السكرمة في 
بسط سيطرتها على الأديرة من خلال إغلاق غير المرخص منها والاستبلاء 
على ممتلكاتها؛ استنادًا إلى قائون الجمعيات الجديد الذي كان بوجب على 
الأديرة الحصول على تراخيص غالبًا ما كانت الهيئات الإشرافية تمدع من 
منحها. رترادف ذلك مع أزمة بين الحكومة الفرنية والقائيكان أسفرث من 
فطع العلاقات بينهما مام 4٠۹م"‏ لقد مُثْلتِ قضية اتريفوس» تتريجًا 
المصراع المستمر مئذ اللورة وأدت تداعياتها إلى إصدار قانون ١١۱۹م‏ الذي 
.وضع الصبافة النهائية للعلاقة بين الكنيسة والدولة» واللني ستعرض له في 
مرضم في الفصل الآثي. 
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المبحث الثاني 
التجربة التركية للعلمائية في يلد مسلم 


الدراسة 
مصر ولمدة أربعة قرون جيزكا من | 


ية التركية مع العلمانية أهمية خاصة في رسالتا. ففد كانت 
الامبراطورية العثمانية: واتطبعت نظمها إلى 

بالطايع العثدائي بحكم البمية الإارية والسياسية, وانطلقت كل من 
الدولتين في إدخالهما بنية الدولة الحديثة من نقطة بده واحدة فيما يتعلق 
بالوفع ا كانت نشغله النغلم الإسلامية والشريعة كمصدر للقواعد المنظمة 
لحباة السكان. كما اتبعث كل منهما اللمرذج الفرنسي في تطوير نظمها 
رمؤسساتها. وإذا كانت الصياغة الدستورية رالقانونيه لدور الدهن في الدولة 
ونظمها قد تلفت بين البلدين؛ فإن التشابه الشديد في بثية العلاقه بين 
الدولة رالدين والإشكالياث الثي تثيرها هله العلاقة في البلدين» واختلاف 
النتائج باعتلاف منهج المعائجة؛ هر ما يفرض يلاء التموذج التركي ما 
يستسقه من اهتمام فى هله الرسالة. 

59 أصسيست الإمبراطورية المثمائية: قوط دولة المماليك في مصر 
والشام راستبلاء اللطان سليمان القانوني على بغداد عام 1694م رارثة 
البغداد والقسطنطينية اء وواحدة من أكبر الإمبراطوريات في التارب 
وبسطت سيطرثها على أغلب ديار الإسلام لمدة أربعة قررن» وكان ذا 
نتويسّما لمهود طويلة من سيطرة أعراق تركية ممتلفة على الدولة الإسلامية 
بدا من استجلاب الخليفة اعباسي الممتصم للجنرد الراك لدعم ملعك في 
نهاية العصر 1 الأول مرورًا بالسلاجقة والمماليك. رما 
الإمبراطررية مصهرًا أعيد فيه تجميع شعوب المنطقة في ظل سلطة مرك 
قربة بعد أن توزعت لفرون على المجالات السلطرية لإمارات الاستيلاء التي 
لهرت بدا من العصر العبامي الثانيء فكانث نظمها الرحم الذي رجت 
منه التشكيلات السياسية والاجتماعية المعاصرة للدول التي ظهرت في هله 


Me 


المنطقة بعد امتزاجها بالمؤثرات الأوروبيةء سواء من خلال نفوة تلك 
المؤثرات في مركز الإمبراطورية» أو بناثير النقوذ الأوروبي المباشر المتبوع 
.بالاستعمار الصريح للغالبية العظمي من تلك الدرل في مرحاة لاء 

وكان للدين الإسلامي دور مهم في نشأة الدولة العثمانية وتطررهاء من 
انتشاره في المناطق التي بدأ فيها ظهورها ملي أيدي الدعاة من التجار 
والصوفية. ومقابل الانتشار الذي نقيه المذهب الشيعي في أوساط الإبرائ 
وتمكنه بشكل كامل فيها في ظل الدرلة الصغرية 1 
كان الإسلام اللي هو الأوسم انتشارًا في أوساط الأتراك بمشتلف 
أعراتهم؛ رلمل ذلك راجع إلى أن اللاجقة ‏ الأسلاف الياسيين 
والعسكرين للمشمائين ‏ كانوا بين وكان المذهب الحنفي هو المذهب 
الخالب في أوساط الاترا 

رلت السلطة في الإمبراطورية العشمانية واكتسبت سماتها المميزة 
تدريجيًا على امنداد مراحل تطور الدرلة. ومادة ما ينظر إلى مهد السلطات 
سليمان القانرني  1910(‏ 1937م) على أنه التموذج الكلاسيكي للسلطنة 
المعمانية إذ بلفث الإميراطورية في مهد أ عتلمتهاء ويلفت مؤبائها 
مرحلة النج وترابطت في كل مثماسك يكفل القوة والاستمرار للدرلة؛ ومن 
م انخلت رة حكمه كمثال لشرج ما كانت عليه نظم الإمبراطورية!!2, 

كان السلطان هو راس الدرلة المثمانية؛ فهو رئيس الهيئة الحاكمة 
المكوثة بشكل أسساس من العبيد #القرلارة وهو صاحيب السلطة الأسسيل » 
فكان ‏ في عصور الدرلة البكرة ‏ بتصدى لكل أمورهاء يقود الجبوش وفث 
الحرب: ويدير الشثون اليومية وفت السلم ويترأس جلسات الديوات وبباشر 
شئون القضاء. وكات السلاطين من مباشرة سلطاتهم ثلك بأننسهم بعد التهاء 
سكم سليمان القائرني» وفوضوا الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) رموظفيه من 
اناحية بممارسة السلطة التنقيفية: وقاضي المسكر وقضائه من ناحية أخرى 
. اما اللطة التشريعية فلم بكن لها وجوه 


الدرلة امثمائية شان ترجعة: بشير السباعي :اهار الفكر 
اللدراماث رالتشره الطدة الاولى» القاهرة 1413م لجز الأول ع 

017 2. محمد ثور فرحاث: التاريخ الاجشمامي للقائون في مر الحفيلة» الجزة الأرل: العصر 
العشماني» .ته الفاعرق, اهلام ص19 11 
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تقل رتور بين ما يصن اقطان من وان لظي وما بم :بد 
العلماء رالقفياة من اشتماق الأحكام من الشرع المرجود في الكتاب والشة. 


ولم يضف سلاطين الدرلة المثماية لقب الخلافة إلى ألقابهم العديدة إلا 
قرب نهابة القون الثامن مشر ويمد أن قطمت الإمبراطورية شوظًا كرا في 
مرحلة الافسمحلال التي بدأث مع توقف الفتوحاث قرب نهاية القرن السايس 
هشر وليس من العسير بين الأسباب السياسية لنلك: تأكيد زعامتهم للعالم 
الإسلامي في مواجبهة الدول الأوروبية (سيما بعد انكسارهم امام 
الإمبراطورية الروسية) والدفاع هن شرعيتهم في مراجهة الحركة الوهايية 
ولم بشعر اللاطين بحاجة لاستخدام هذا الدب من قبل اكتفاة بسطوتهم 
المطلقة على ديار الإسلام. رإنجازاتهم على صميد الجهاد ضد أورويا 
السبحية, 


ررغم أن الدين الإسلامي كان يملل الأساس الأيديرئرجي للإبراطورية 
المشمانيةء فقد كاب رال الدين ‏ ما شيخ الإسلام ‏ موظفين لدى 
السلطان". رظهر ذلك بشكل عامس في الأغاليم الثايمة للدولة العثمانية» 
حيث كان دور الإدارة البيروقراطية قاصرًا على تأمين النظام وتحصيل 
الإعراداث وادارة نظام الإقطاع» بينما كان تسبير الححياة اليومية للسكان بقع 
بشكل أساس على عائق الفضاة المندرجين في مؤسة منظمة جيدًا 
والخاضمين للطة فاضي المكر في المرحلة الأولى: لم مقثى إسطنبول 
الذي تحول إلى شيخ الإسلام؛ في مرسلة لاحظة, ببالإضافة إلى الفصل في 
الخصومات رالأنكحة والمراريث» نهد إلى القضا: الشرعي ٠»‏ ورعاية 
شئون الأوقاف» وصيائة المنشاث المامة؛ والإشراف على تمرين المدث كنا 
كان القضاة هم المراسلرث الرئيسون للإدارة المركزية في مقاطعائهم والمنوط 
بهم تنفيذ أرامرها. ومن تم كانت شبكة الفضاءات هي الممود الفقري للإدارة 


(7) الم جع السابق: وكلالك! تاريخ الدولة اعلمائية؛ مرجع سايق: صن 106 ركان السور شوو 
القداس ‏ بقن مماصري النتع العلماني لمر قد قالوا؛ إن الخليقة الأخير «المتركل! لد تناز 
للسلطان سليم من الشلافة على آن عذه الررابة مشكرك في متها تاريشيا: في قلك: د. حن 
راهيم حسن» د, علي راهيم حسن الالم الإسلامية: مرجع سايق ص 591-1١‏ 

17) شفيل مبحسن: الحاغمرة الملماتيةء مال لي الاجنها: سبقث الإشارة ليه ع1 ٠١‏ رما 


المثمانية في بلاد الشام”*"؛ ينما أذ الوضيع في مصر مسارًا مدقا نتيجة 
امتزاج أمراء الحمالبك بالإدارة العثماتية عقب الفتح العثماني بقثرة رجيزة» 
واستمرارهم في السيطرة على مقاليد الأمرر فيها . 


وم الامبراطورية العثمانية؛ ريما لأرل مرة في التاريخ الاسلامي 
الثئي» إلى صباغة نوع من المؤسة اللبيةء من خلال استمداث مضب 
«فيخ الإسلام»؛ ليكرن رانا للفرع الديني من ببروقراطية الدولة ال 
وقد مر تلور أهداف السلطنة من استحداث ذلك المنصبء. الذى حل 
محل منصب مفتي إسطبول؛ بمرحلتين؛ في الاولى متها مَدْفَ السلاطين 
العلمائيون إلى إضفاء مشروعية إسلامية على سلطتهم تشبه المشروعية اللي 
کانت للسماا عباسي في القاهرة؛ رإلى تحقيق 
الاستقلال الديني والشرعي من تلك «الضلافةه. وهدفوا في الثانية إلى 
استيعاب مشبخة الإسلام ضمن جهاز الدرلة مع زایا صلاحيات إا 
ومالية كاملة للإنفاق على القضاة وشيوخ المدارس الدينية والإشراف 
عليهم. فبعد القضاء هلى الممالبك» ومن قبلهم البيزنطيين؛ وما أضفاء 
ذلك من سلطة معئرية عائلة على السلاطين؛ لم تعد هناك حاجة 
لاستقلائية مشبخة الإسلام ومن ثم جرى إضاعها لبطرة الدولة بشكل 
كامل"“. ريرتبط هذا التطور أيضًا بانسام الدور الذي لعبه القضاة في 
كثير من رلاياث الدولة العثمانبة والصاجة إلى به على 
نحو يكفل مهم الإحارة المركزية في الول 
دخوله في طور الجمود ‏ إلى منظومة فكرية مثلقة تحتاج 5 
في استيعاب مدونات المطاهب» واحتياج هؤلاء إلى من يتكفل بنفقة 
معيشتهم. الأمر الذي استدمي تنظيم المؤنسة على هذا الخو 

كانث ثلك هالمؤسسة؛ أداة الدولة في التعبير عن سياستها الدينية؛ ققد 
كان للدرلة عقيدتها الرسميةء الَبة الحنفية. الثي تشكل أسامي القانون 
السائد فيهاء من خلال قواعد المذهب الثي يطبقها أعضاء تلك المؤمة من 


47) نانیم الدولة المشماتية» مرجع سايق » صن 2510514 
417 ر.س هج طتى إسطبول مراجعة: د. رشران السيد؛ لصلية #الاجتهادة؛ يرت العدد 
3 الس الأولي» مس1۸۷ وما بمنفا 


هدر 


الففهاء والقضاة. ومن خلال دور المفتي الذي شكل راس الهيئة الدينية 
وإشرافه على تحمين القضاة؛ والنظر في التظلمات التي ترفع إلبه في 
أحكامهم: رمن خلال وضع سجلة الاسام ا بعد تارا بحركة 
التقنينات في أورويا. وكان هؤلاء الفقهاء الر. 
الحاكمة التي تعمل على تحصين الدولة وز 

رلم تكن الإمبراطورية العشمانية إمبراطورية متمدبة القرميات نقطء بل 
كانت متعددة الديانات كذلك. ومن تم تعين عليها أن تعترف بعقالد وأعراف 
مختلف الجماعات التي نتشكل منها الإمبراطررية» والثي ظلت في 
المقاطماث المسيحية على دينها"“. وكان ذلك أساس نظام الطوائف الذي 
اعتمدت عليه الدولة في التعامل مع رعاياها ممن يديئون بغير الإسلام. فكان 
الرعايا الدولة العثمائية من المسيسيين واليهرد مبماكم خياصة بهم كما كانت 
الإدارة المالية القائمة على جمع الشرائب تضم جباة من كل من هائين 
الفثتين""٠‏ وترئب لى ذلك أن الشريعة الإسلاعية لم تعد المصدر الوحيد 
اللقاعدة القانونية» وإن كانت المصدر الغالب. وعرف القانون العثماني قواهد 
مستمدة من الأعراف إضافة إلى تقنينات السلاطين الثي كانت تمرج بين 
فررراث الحكم وقرامد الإسلام وأعراف المناطق الخاضمة للحكم 
المثماني ٠‏ وفي مرحلا لاحقة القواعد المستمدة من التفنينات الغربية بتائير 
التفوذ الأررربي المتصامد» والذي حاولت السلطئة غلق بابها دونه» علي 
أنها لم تملك في النهابة سوى النزول على مقتضياته. 

4 دولة البنظيماث: عانث الإمبراطورية من ركود طويل ران بنقله 
على شعيها رالشعوب التابعة لها وأعاق تطورها. وشهد القرئان الأخبيران 
من حيانها تأكل نفرذ اللطة المركزية على خلفية أزماث اقتصادية وتدهور 


3 
OW Wiy‏ 
(۸) بيري أتنرسوت: دولة الشرق الاستيدايةء ترجمة : يديع مر تظمي؛ زمه الاباك 
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هام متعدد الوجوه. وتفاقم الأمر بتأثير التفوق المسكري والاقتصادي المترايد 
لأررريا؛ الأمر الذي طرح في مراحله الأخيرة» وعلى صعيد عالمي «المسالة 
الشرقية؟ وتوزيم تركة «الرجل المريض!. ولم ثؤد محارلة الإصلاح التي 
بدات في مهد التنظيمات؛ والتي أعقبتها الردة الحميدية والتجربة الفاشلة. 
لتركيا الفتاه» إلى استعادة وة الدرلة أو إحياء الحكم المطلق أو إلى برلمانية 
من طراز غربي . وتأجل ميلاد الشكل الجديد للدولة التركية إلى نهاية الحرب 
العائمية الأولى. 

لقد سحت الدرلة خلال ههد التنظيمات إلى تدارك التدهور رالاتسلال! 
فقامت بمجموعة من الإصلاحات الواسعة والعميقة الني شملت تحديث جهاز 
الإدارة رالجيش رالتمليم؛ رإدشال المجالس الفضائية والمجالس ذات 
الاختصاص التشريمي: راصدرت مجموهة من التشريعات كان مرسوم 
جلغانه الصادر في توقمير 1454م بمد عدة أشهر من ترلي السلطان 
عبد المجيد الأرل أبرزها. رظهرث إرماصات هنا الاتجاء منذ عهد 
السلطائين سليم الثالث  1984(‏ 1809م)؛ ومحمود الثاني (1806- 
مء وبلغ وجه بإصدار اول دسترر عثمائي في عام ١۱۸۷م‏ 3 ههد 
السلطان عبد الحميد؛ واتخذت تلك الإصلاحات من التموؤج الأرروي 
للدرلة الحديثة مثالا يحتذى. في محاولة للمزج بينه وبين الواقع الموروث في 
بنية الدولة والعلاقة التاريخية العميقة بين الدين ركل من القانون رالتعلى ٠7‏ 

وأخذت الدولة الثركية في تحويل الدوارين إلى وزارات على غرار 
الدرل الأررربية الثي أصبحت إدارثها ثقرم على رجرد وزارات متمدنة 
تختص كل منها بإدارة قطاع سحدد من الشثرن العامة فظهرت في سبميئات 
الفرن التاسع مشر سلسلة كاملة من الإدارات الوزارية للشثون الخارجية 
والداخلية والعدل والعالية والأوقاف والتجارة رالزراعة والأششال العمومية 
يدار كل منها من فيل ناظر أو مستشار. ويشكل هؤلاء النظار؛ إلى جاب 
شيخ الإسلام وقادة الهيثات العسكرية ورؤساء المجالى الاستشارية المختلفة 
مجلسًا يشبه فيما يتعلق بتشكيله المجالس الاستشارية التي اعتاد اللاطين 
عقدماء وفيما يثملق بأسلوب مله مجلس وزراء من الطراز الأورربي؛ إ3 


(٠١١‏ تابيخ الفولة المشماية. مرجع سابن: الجز الاني: م1۳ 
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نجري فيه مدارلات حول الشثون الجارية وتدرس مشروعات القوانين وتعتمد 
ميزائية الدولة ٠‏ وتُصدر هند اللزوم قرارات تنظم موضوعات شتى1"7, 


واستلزم تطور الجهاز الداري زيادة عدد المرظفين فاعتد الاب العالي 
0 رنائيين والأرمن واليهود - إلي جان 

يدا وحات محل الطيقة الحاكمة الثمائية 

القديمة (عبيد السلطان) طيقة جديدة من الببروقراطي 

ببروقراطية علمانية بنظم القانرن تكوبنها وطريقة عملا" . 


ولما لم تكن تلك المصادر وافبة باحتباجات تطوير بيروفراطية الدولة 
وتأهيلها للمنافسة مع الدول الأوروبية التي انحذت أنظارها نتطلع إلى تركة 
الرجل العريفي» نقد أدرك المصلحون أعمية إنشاء هياكل تعليمية 
مثقلة عن نظام التعليم الديني. وجرى خلال هد محمود الثائي إنشاء 
مدارس اعلمانبة؛ وقرب منتمف القرن الناسع عشر كائت هناك مدارس 
ابتدائية تقدم إلى جائب التربية الدينية دروسًا في الحساب والعاريخ 
والجغرافياء تملوها مدارس «رشدية! لمن تترارح أعمارهم بين العاشرة 
والخامية عشرة تقدم دروسًا في اللات والرياضيات والهندسة والتاريخ 
والجغرائيا والدين؛ ثم مدرسة مترسطة «إعدادية» مدتها ثلاث سنوات. ويتأثير 
فرنسي ظهرت المكائب السلطانية.(ليسيه جالاتا سلطائي). رفي مام 1808م 
أنشات دار الغنرن» وهي جامعة مؤلفة من عدا كلياث للآداب والقلفة 
والحفوق والعلوم الطببعية» سبقتها في الظهور مدارس لتعليم كوادر الجيش 
والضباط والمهندسين والأطباء والأطباء البيطريين والمرسيقيين: ومدارس 
ملإدارة عام 1865م: والمملمين العليا عام 1475م والمعلماث عام ١181م‏ 
والطب عام 1817م: وكانت تلك المدارس مقتوحة لجميع الرعايا العثمائين 
بصرف النظر عن العرق والدين؛ مضلا هن وجرد مدد وافر من مدارس 
الاقليات". وطال التحديث مدرمي تلك المنارس ومناهجهاء فاشخرط 
قانون صادر عام 1814م حصول منرّسي المدارس الخاصة على موعلات 


المرجع السايق ص٤۸‏ لم 
017 أعمد هيد الرحيم مصيلقي؛ المرجيع اسای م2598 
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تقرها تظارة المعارف» ووضع مواد التنريس في قوائم ر ا 
الكتب ‏ مجالس التعليم في الرلايات أو نظارة التعليم في 0 

ا ند ليث اميل لا لسار ا براي 
اعتماده - ولأول مرة - على التجنيد الإجباري؛ رمن حيث تدريبه وتعليم 
کوادره وبلابسه وتسليصه وتقسيمه. 
اث مصاولة لإعادة صيافة الدرلة المثمانية علي 
ال تخترق المجتمع ٠‏ وتفرضي سلطتها على 
نبن دون وسبط؛ بدلا عن الدولة التقليدبة الثى تفرضى هيمتها 
على الفتات الاجتماعية دون أن تخترقهاء ويلتصر دررها على السيطرة 
بخرضي الجباية. رلم يكنب لهله السحاولة النجاح الكامل؛ لأنها كانت 
محدودة بحدود شرطها التاريشي: رلم تؤسى التشريعات الأساسبة لمرسلة 
التنظيمات نظامًا ديموقراطيًا؛ ولم تتطلح إلى العلمائية كميدا مرئبط 
بالديموقراطية. ولكبها بذرت بنررًا ترعرعت وافضت إلى بررز فنة جديدة من 
المتقفين المرتبطين بعملية النحديث السياسي والإداري؛ ومن لْمّ إلى الحركة 
اللسترر ۹ 

واستازم تعنديث الدرئة التركية؛ فضلا من تساديث القضاء والقانون مما 
سنعرض له في موضعه من البحث» تطوير مدة أجهزة لصياخة القوانين 
والأحكام اللازمة لمجتمع التنظيمات؛ وجمعث تلك الأجهزة بين 
المتصاصات لشريعية بإدارية. وكاث أولها وأهمها المجلس الأعلى 
للاحكام العدلية المؤسس في عام ۸۳۸١م‏ والذي توسعت اختصاصاته فيما 
أعفب ذلك من سنوات» ركان يختص بإعداد النصوص التشريعية ونظر 
الاسثتافات التي ترفع عن أحكام المحاكم التي تسكم بمقنشاها. ثم آنل 


143) جمد عبد الرحهم بصطفى المرجع الساپش» می۰۲۲۰ وكللك: .ع كولسو ؛ في 
الأسلاسي» ترجمة وثمليق: ه. محمد أحمد مراج٠‏ المؤسسة الجمامعية للبواسسات 
٠‏ يريش 1147م a‏ 

1 زی العلمة: الحلمانية من منظور مماتلف: مرجع سايق رهلا ١۸؛‏ رفاك : د.. 
راهيم تايل العلاف: الجذرر التارينة للترجهات الملماتية لي تركيا المماصرة» ضمن: «الأسلام. 
والعلماتية في تركها المعاصرة»؛ مركز الدراسات التركيةه . جامعة المرصل» ۰۲۱۹۹۱ ص( وما 
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مجلس شوري الدولة في عام 1414م من نمسين عضوًا موزهين على خنمس 
لجان تختع بأمور الداخلية والشئون المسكرية والمالية والعدل والأشغال 
العمومية. وكان يضم بين أعضائه ممثلين للطوائف غير المسلمة في 
الإمبراطورية إضاقة إلى مندويين عن مجالس الولايات والطرائف الحرقية» 
واعتبر خطوة أولى تجاه المجالس النابية التي ظهرت مع دستور 4193ام00©. 

وفي عام 1807م ويمتاسبة مؤتمر باريس الذي عقد ليضع حا | لحرب 
القرم التي عن 
أصدر السلطان «خط همابوني؛ بعتبر علامة أساسية في نا 
ويضمن ‏ على نحو أدق من خط جلضائه YS‏ اي 
احترام حوية العقيدة وحق إدارة ممتلكاتهاء وصرف رواتب محددة لرجال 
دينهاء ومساواة جميع رعايا الإمبراطورية فيما يتعلق بالضرائب والقضاء 
رالتعليم: وحتهم قي ترلي الوظائف العامة والالتحاق بمدارس مرحدة. 
رعضوعهم لمتجنيد الإجباريء إلي جائب إعادة تنظيم الهياكل الإدارية 
اللولايات لضان تثبل الطوائف المخدلفة""'. 

في ۲۳ ديسمبر ١۱۸۷م‏ رفي المجلسة الافساحية لمؤثمر إسطنبول الذي 
فرضت الدول الأورربية المشابقة على اقام تركة الرجل المريض إتمقاده 

الناشئة من تصاعد ثورة البلقان والنظر في ارضاح سكاف 

أعلن حن صدور «المشروطية 


ولص الدستور على تشكيل 
مجلس أعيان يعين السلطان أمضاء» مدي الصباة رمجلس «المبموثانة 
نواب يتتخبهم السكان ويدحل في اختصاصه التصریت على مشاريع !١‏ 
٠‏ وجهاز تنفيلي على نمط الوزارات الأزروبية. ولكن فلك 
الدستور تضمن كذلك احتفاظ اللطان بالجانب الأكبر من سلطائهء فهو 
الذي يعين الوزراء» ويعزلهم» وهو الذي يدعو البرلمان. ويحلهء ويصدر 
الشرانين؛ ويعقد المعاهدات» ويملن الحرب. وإلى جائب ذلك أكد الدستور 


Tein Nom 8 Corry Lem (TY‏ ذا demin ef Souk‏ علا Beta‏ ساد 
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الضمانات والحريات المتضمنة في مرسومي 01454 1401م مثل احترام 
الحريات الغردية والماواة في الحقوق والواجبات وح ترلي الوظائف 
العامة كما نص على أن السيادة العثمانية تشمل خلافة الإسلام العليا بشرط 
أن تخلع على أكبر آل عنمان سنَاء وعلى أن الإسلام الدين الرسمي للدولة» 
وأبقي على المحاكم الشرعية على أن بلجا غير المسلمين للمسحاكم الملية في 
المسائل المتسلقة بالأحوال الخمية*؟. 

ولم يتحمل اللطان عبد الحميد الثاني الدستور والحياة البرلمانية 
طويلا؛ فل مجلس المبعوثان بعد أحبد عشر شهرًا فقط من بده انعقاف 
حقبة "الردة الحميدية» التي استمرث ثلائين سنة؛ وفقلت مرحلة ما 
اللإمبراطودية والتي اتسمت بالسياسة الاستبدادية للسلطان؛ ولجوله لاستخدام 
الدين بسا عن التأبيد الشهبي في مواجهة اقنطاع أجزاء كبيرة من ممتلكات 
السلطنة في أوروبا المسيحية؛ وشروع إنجاترا وفرنسا في الاستيلاء الصريح 
على القسم العربي مئهاء لجا السلطان إلى دعم حركة الإحياء الإسلامي» 
فأعيا لقب الخلافة. وأكثر من بناء الماجدء واهثم بالمناهج الشربوية 
الإسلامية: وزاد مخصصات العلماء؛ وشجع الاحتفالات بالمناسبات الذينية 
وم سكة حديد الحجاز: لتيسير الحج؛ ونصب نفس مدافمًا عن الإسلام 
والمسلمين؛ الأمر الذي أرجد له كثيرًا من الأنصار في الأقطار العربية 
والإسلامية واجج الشعور الديني سبما في العاصعة والافاليم التركية""؟. 

ولكن التزوع الاستبدادي للسلملان وانجاهه الديني لم ينلمما في إيقاف. 
الاتجاء إلى إعابة صياغة الدرلة على النمط الحديث؛: فقد تصاعدث 
المعارضة الناخلية؛ رتوزعث على اتجاهاث شتى» منها الليبرالي لني لور 
في جسمية الاتصاد والترقي. ومنها القومي التركي الممادي 
الذي اعتمدته السلطتة من مرحلة سابقة: بالإضافة إلى ات 
الإسلامية والحركات الشعيوية الديئية. ووصل تصاهد المعارضة إلي حرجة 
الثورة عام ۷١۹٠م»‏ على خلفبة أزمة اقتصادية حادة. رظهور التمره على 
طاق واسع في الجيش. رحاول السلطان احتواء الشورة بإعادة العمل 
بالدستور عام 1808م لكنه أرجأ دموة البرلمان للاتمقاد رمع إعلاث عردة 


14 أحمد هبد الرحيم مصطقي» المرجع السايق . 
1 أحمد ميد الرحيم ممطفي؛ المرجع السايق 


لين 


الحياة الدستورية أطلق سراح المحتقلين السياسيين» رعاد المنفبرن» واعتقل 
أقطاب عهد الاستقلال وانتهى عهد عبد الحميد عمليًا ويدا مهد الاتحادين. 
واجريت انتخابات المجلس النبابي على ترجتين في توقمير رديسمبر عام 
۹۰۸م رفاز الاتحاديون بجميع المقاعد البالغ علدها (288) إلا واحدًا. 
وافجح السلطان البرلمان في 17 ديسمير ۱۹۰۸م على أنه لم يفن ليرا ما 
بين صراعات مندوبي الاقليات من أجل إقرار حقرقهم رتذبلب خري الاتجاء 
الإسلامي ما بين الولاء للسلطان والولاء للجنة الاتحاد والترقي (التي كانت 
تفم اتجاهات شنى) في الوقت الذي بدا فيه أنصار حركة الجاممة الإسلامية. 
حركة واسعة في الشارع معلنين امنعاضمهم من النرجهات العلمانية للمهد 
الجديد؛ من سفور للنساء رصاواة بين المسلدين وفير المسلهين: رافعين 
شعاراث إلغاء الدستور رإعمال حكم الشريعة, الأمى الذي تطور إلى ثورة 
مضادة انخرط فيها قطاع من الجيش. وإذ تمكنت القوات الموالية للنظام 
الجديد من قمع التمردء فقد انعقد مجلس المبموئان في شكل جمعية رطية 
وقرر خلع السلطان هيد الحميد وتولية محمد رشاد (محمد الخامس) بناة 
لى اتوي من شيخ الإسلام"". 

عقب ذلك خلت الإمبراطورية الحرب العالمية الأولى لتخرج منها 
بهزيمة كبري أمام السلفاء الذين احثلوا أغلب الأراضي التركية بما فبها 
إسطنبول مقر السلطان. وقاد مصطفي كمال (أثاثورك) حركة المقاومة شد 
الاحتلال وض السلطان وحكويته التي استسلمت لشروط الخلقاء. وأمسث 
حركة المقاومة حكومة ويرلمانًا جديدين في أنقرة م 
وابولمان الرسمين في العاصمة إسطبول. واداب المجاس الوطتي مصطقي 
كمال رئمسًا له في أبريل ١112م‏ على أرضية برنامج تضمن الدفاع عن 
الخلافة وإنقاذ الخيفة من «الآسر». رفي جام 1۹١‏ أثر المجلس الوطني 
دستورًا جدينًا آلث يموجبه إلى المجلس السلطتين التشريعية را 
أول نوفمبر 1497م أعلن المجلس أن السلطنة والخلافة زالنا 
الإنجليز إسطنبول قبل ذلك بسنعينء رأن ثميين الخليفة من آل عشمان حق 
للمجلس وحده. وفي توفمير من ات العام هرب محمد السادس آغر 
اثلاطين الخلفاء على مثن سفينة إنجليزية وبذلك أصبح الحكم المثماني في 


۰ الميع لايق صن 570 05 , 


ثمة التاريخ. وفي 54 برلر 1917م وقعت معاهدة لرزان التي أعادث 
السيادة التركية على الأراضي التي تشكل نركيا الحالية؛ وتخلت تركيا من 
كل سق في الأراضي خارج تلك السدرر"". 

عقب ذلك وقبعت الثررة الكمالية عام 1874م دستورًا جديدًا وصدرت 

عن المجلس الوطني الكبير سلسلة من القوانين والقرارات التي حددت علاقة 
الجمهورية التركية الرلبدة بالدين ومؤسساته والتي ستتمرض لها في الفصل 
الثاني من هلا الباب» واي 0 1 

مع التموذج الفرنسي العلمائية الدرلة؛ سيا في 

ث الإجراءات الرامية إلى إلغاء كل دور للدين في شلرن الدولة. وكانت 
الإجراءات مترافقة مع نزعة قومية تركهة جارفة وترجه حاسم لاثما 
أنماط الياة السائدة في الممضارة الأوروبية. وقطع كل صلة مع العرب ومع 
الماضي الإسلامي اثركياء كما كان تطيفها منسمًا بكثبر من التشدد. وعدت 
الدولة التركية المحذئة إلى إزالة كل اثر للدين في المحياة الاجتماعية؛ وإن 
احثرمتث رجرده على صعيد العفيدة وممارمة الشعافرء راتشذت ذلك مها 
الها سواء على صعيد الممارسة الفكرية والاجتماعية أو هلى صعيد التشريع 
الدستوري والعادي. 

ولا شك أن معاناة الأتراك من سلبيات حتكم السلاطين العثمايين» وما 

لت إليه أرضماع الدولة من ثرهٍ رسقوط الهيبة والاحثرام عن السلطئة 
والسلاطين؛ والشخصية الكاريزمائية نمصطفى كمال ودرره في بعث الآمة 
التركية وإعادة صيافة الدولةء هي أمور كان لها أثر كبير في تمكين نظام 
مكمه من تطبيق تلك العلسئة الشاملة. على أن تغيير البنية الاجتماعية - 
اثثقانية ‏ لا يأني بمجرد فرار أر قانون؛ ولذلك ظل الدين الإسلامي موجوًا 
ويعمق في رعي الشعب الثركي وعياته الروحية. كما أن التبارات السياسية 
المستندة إليه ظلت موجردة لتشهد انبعانًا أعقب هدة عقود من النزوع 
العلماني المتشدده وإن كان ذلك قد آل في النهاية إلى ثيارات تضع العلاقة 
بين الدين والدولة في إطار موسي يعمل على اللحفاظ على الطييمة العلمائية 
اللدولة والفانون على ما سترى فيما يلي من اليحث. 


0510 المرجع السابيء م۲۱۲۳ 


قل 


المبحث الثالث 


الإطار العام للنظام السياسي الإيراني 
ومدى اعتباره نظامًا دينيًا 


على حلاف النموذجين الفرنسي والتركي اللذين آلث فيهما عملية 
التحدبث إلى فصل للدهن عن الدولة وتكريس العلماب الشورة 
الإيرانية (1814م) نموذججا مشتلقاء فقد رفمت راية الدولة الإسلامية 
بمفهوم الدولة الدينبة. التي يقردها رجال الدين لتسقيق مدينة لله على 
الأرض» فيما يبدو لحظة معاكسة للسياق العام لتطور العلاقة بين الدين 
والدولة, 

إن هذه الفرادة الثي تميزث بها الثورة الإبرائية» بالإضافة إلى آثارها 
على مجمل دول الشرق الأرسط؛ ومن بينها مصرء تجعل من اختيارنا إياها 
انموذجًا ثانا لبحث على ضوله الحالة المصرية اختيارًا مبررً؟. 

١‏ - ارتبطت الدولة في إيران بالدين من فجر تاريشهاء شأنها شان 
غيرها من دول المحضارات القديمة. وفبل الث العربي الإسلامي في ههد 
همر بن الخطاب ون كاب الزرادشتية هي الاطار المؤسسي اللحافظ للملكية 


القائم علي تمبيز مسارم بين الطيقا 
ونسافظ على بثائهاء في علا اللهدناها كثيرًا عبر التاريخ. رمع الفتج 
العربي الذي دمر الإمبراطورية الساسانية فقدت المؤسسة الدينية دهم الفرلة 
الها كما فقدت سلعلتها على الشمب» بينما ظلت الديانة موجردة لاعتبار 
أملها ‏ من رجهة النظر الإسلامية ‏ امل كتاب» وإن أخذت في الاتكماش 
أمام دشول الإيرانيين في الإسلام تدريجيًا في عملية بلقت مداها في القرن 
الخامس الهجري ولعبت قيها الطرق الصوفية دورًا كبيرًاء فاصبحت 


aw 


الزرادشتية ديائة أقلية 


رفي أعقاب الفتح العربي مرت إيران (بلاد فارس) بعدة مراحل» 
الأرلى: في ظل الدرلة الأمويةء المعتمدة على المنصر العربي في حكمها 
والناظرة إلى الإبرانيين كاموالي؟: رفيها انضم أفراد من الصغرة إلى جهاز 
الدولة» بينما تشيع آخرون لعلي بن أب طالب (كرم الله وجهه) وآله. ونت 
إيران رما جاورها فاعدة للتمرد حتى آل الحكم للعباسيين ركان جنود فارس 
العنصر الحاسم في انتصارهم. ومن ْم كان للمسلمين من أصول فارسية دور 
بير ليس في الإدارة فقط؛ بل في الحضارة الإسلامية عمومًا وفي علوم 
على وجه الخصرص . رامتدث المرحلة الثاتية من الحصر العباسي 
الثائي (منتصف القرن الناسع المبلادي) وحنى سيطرة العغول على ايراق 
وإسقاطهم لخلافة بغداد (114م)؛ وفيها برزت اللغة والأدب الفارسيين 
وانتشر المذهب الشيمي رتعددث مذاهبه رغم بقاء المذهب اللي سائدًا. 
وتعيزت للك المرحلة بتراجع سسلطة الخلافة وظهور ديد من الأسر المصلية» 
كان أبرزها البويهيون الذبن سبطروا على دار الخلافة الي رهم اعثائهم 
الملمب الشمي» وسافظوا على رمز الخلالة ع تولهم كل امود المع 
فيما عرف بعصر أمرة الأمراء. رمثّل حكم المغول مرحلة جدهدة في تاريخ 
إيران؟ إذ أسسوا دولة جديدة شرفت باسم الدولة الألبضائية'" التي امد 
حكمها من 1178م إلى 1177م وقد اتخذت تلك الأسرة الإسلام على 
الملحب السني ديا للدولة بعد مضي للالین سنة على تأسيس ملكها في یران 
لحكمها الذي كان استمراره مستحياًا مع مناقضته دين الشعب من جهة. 

جهة أعرى - عن بي حكام المقول في ناطق أخر من با 
والذين كاثوا ينظرون إلى تايس الفرع الذي حكم براك من مفو لأسرة 

نقل ببلد كان يتعين أن يكون جز من 


عشري تقربًا لفري من الشعب وتمايزًا عن بقية حكام الملمين: (سيما 


1) رجيه كوثرائي : الفنب والسلطان. جدلية الهين رالسباسة في زيران الصقوية» القاججارية. 
والدولة الشاية: الطبمة الاية: هار الطليمة. روه 1000م ص٠٠‏ 
53) المرجع اسايق صن 102 ل 104 
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المماليك النين الذين كانرا القرة التي أرقفت زحف المغول في معركة مين 
جالوت) وتعزيرًا لشرعيتهم في ظل نظرية الشيعة من فيبة الإمام» ححيث 
يمكتهم القيام بأمر سيامة انبا على مدى فتاوى العلماء لحين ظهور الإمام 
الغاتب””. رفي عهدعم ازدهر الفقه الشيعي رتبلورت معالمه الأصولية 
والفلسفية. 


وبانهيار كم الاليخائيين ظهرث عدة أسر مبملية تقاسمث ولاياث (يران 
وثقائلت فيما بيئها. واستمرت ثلك المرحلة حتي نهاية القرن الخامس مشر 
المبلادي عندما طهر إسماهيل الصفوي موس الدولة الصفوية التي السبت 
إلى الشيخ ساي الدين (نوفي ١١١٠م)‏ وهر شيخ لطريقة صوفية تأاسست على 
خلفية تم خاص من لتقا الإسلامية كان سافنا في ران حينها بيع 

بين التصوف والإمامية ولا تحتل فيها الاعتلافات المقهية والكلا. 
كيراء حنى إن كثيرا من المؤرنعين تحميروا في تحديد مذهب الشبخ المؤسس 
وهل هو سي أو شيصي. دفي مهد اجلمدة يځ الطريلة ودازا من هام 
۷م تحولت الطريقة إلى حركة يخلب عليهاً الطابع السياسي واستطاع 
'إسماميل» أن يحول الحركة الياسبة الدهية إلى قرة غالبة داخل ليران قت 
على الأسر الحاكمة في ولاياتها ليعلن نفمه ملكا “شاء؟ في عام 1681م 
موحدًا إيران ومتطلمًا إلي دور أوسع في ديار الإسلام عبر الأتاضول 
رالمراق: الأمر الذي رضعه في صدام مع أعظم قرة إسلامية في ذلك 
الوقت: السلطئة العثمائبة, والثي كانت شانها شان الصفوية؛ قد نات في 
اظل طريقة صوفية #البكناشية' التي رافقت نشائها ونموها وتنظيعها 
المسكريا". 


41 التشيع والامامة: أصبح النشيع جزءا أساسيًا ومكرنًا ابا من 
مكونات الغومية والهوية الإيرانية في القرن السادس مشر تحت م 
الصفوين الذين اتشنوا التشيع الامامي مذعبًا للدولة والأمة. على خ 
الموروث الثقافي الإيرائي الذي يجمل من #طوران؛ (الشعوب التركية 7 


450 «ودرينا كرافولسكي : الالطة والشرعية: دراسة في المأزق المغولي: العمد اثالث من 
فالاجتهادة يرث زیی 8 میا ۷ 
۲ کوژرني؛ المرجع الاق مرا 


لكل 


أواسط آسيا) العدو الرئيس لإيران وفي مواجهة العثمانيين الذين استخدموا 
اسن عاملًا محرضًا في الصراع المسكري المستمر بين الإبراطورهين, 

رالشيمة لغة هم الصحب والأنباع: ريطلق في شرف الفقهاء والمتكلمين 
من الخلف والسلف ‏ على حد قول ابن خلدون ‏ على أتباع علي بن ابي 
طالب ونيه على وجه العموم» كما يمكن تعريفهم بأنهم من شابعوا علي م 
على رجه المخصرص: رقانوا بإمامته وخلافته نا روصية على حد قرل 
الشهرستاني في الملل والتحل. 

فالإمامة (رهي اللفظة المستخدمة لدى الشيمة للدلالة على الخلاقة او 
الولاية الكبرى) في اعتقادهم ليست من المصالح العامة التي تفرض إلى نظر 
الأمةء بل هي ركن الدين وتاعدة الإلام". لا يجوز للرسل عليهم الصلاة 
راللام إخقاله وإهماك ولا تفريضه للامة وإرسال9. 


ونعبت الشبعة إلى أن التشيع - كفرقة ومبادئ أساسبة . ظهر عقب 
اجتماع السقيفة وبيعة أي بي بكر الصنيق؛ مستالين على لك باعتا علي بن 
أبي طالب والعباس بن عبد المطلب من بيعة أني بكر بي أجبعين؟ 

على أن ما يمي الشيمة كفرقة عن غيرهم بالمعنى القني رالامطلاحي» 
ليس تفضيل علي وأصرته - ركان الخوارج قبل #طيمتهم ممه وممتزلة بغداد 
وفيرهم يشاطررئهم في هنا التغضيل ء وإنما هو تبلور عقيدة النمي والوصية. 
ومن لْمْ يكون صرابًا ما قال به الممنزلة؛ إن مهد إمامة جمفر الصادق (80- 
48ه) لمشيعة» والذي قام فيه خشام بن الحمكم (المتوقي 9١1ه)‏ برضيع 
القواصد النظرية للتشيع ؛ هو البداية الحقيقية لهذه الفرقة, 

اونمت عفيدة الشيعة في القول بإمامة علي وخلافته نضا روصية - لا 
اهارا أو عفدًا ‏ وأن الإمامة لا تخرج من أولاده؛ وان حرجت لبظلم يكون 
من فيرهم» أو بتقية من هندهم. وأن الإمامة ليست قضية مصلحية تناط 
باختيار العامة فينتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي قضية أصولية؛ وهي ركن 


59) كرثرائي: المرجع السابقء ص1 
۹١‏ كرثراتي؛ المرجم السايقه ص1 
۷ المرجيع السايق» 


الدين الذي لا يجوز للرسل إغفاله وزهماله أو تفويضه إلى العامة رإرساله» 
بحسب قول الشهرستائي. واستدلوا على أن علي هو الإمام الذي نص عليه 
الرسول ہنصوص يتقلونها ويؤولونها على مقتضى ملغبهم؛ لا يعرقها ‏ كما 
يقول ابن خلدون ‏ جهابثة الس وتقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أر مطعون 
في ريا 
وعلى كل حال فقد حفل التاريخ الإسلامي ‏ ولا يزال ‏ بالجدال 
حول هذه الأدلة وغيرهاء على أن الثابت أن هليا (كرم الله وجهه) تنه 0 
پستند - في أي مرحلة من مراحل مطالبته بالخلاقة ‏ إلى أي أثر عن 
الرسول أو سند من الكتاب؛ يفيد تعيينه. له وإمامًا للمسلمين: رإتما 
كان اسثنانه كله على قرابته المصبية للرسول: وإصهاره إليه: وققيك 
رجهادة وعلمة. 
واختلف الشبعة في مساق الخلافة بعد علي؛ فمنهم من ساقها في ولد 
غاطمة بالنص عليهم واحنًا بعد واحد» وانتقلت الإمامة هندعم من علي إلى 
الحسن فالحسين ثم إلى علي زين العابدين ابن الحسين ومنه إلى ابنه محمد 
الباقر ثم إلى انه جعفر الصادق. ومن هنا افترقوا فرقتين» فرقة ساقوها إلى 
ولده إسساهيل (المثرفي في حياة أبيه) المي ندحم بالإمام ريلقيون 
بالإسماعيلية. وفرقة ساقوها إلى موسى الكاظم ابن جمفر الصادق راخو 
إسماعيل (لوفاة إسماعيل في حياة أبيه) فابنه علي الرضا ‏ الذي عهد إلبه 
المأمون الخليفة العباسي ولكنه توقي قبل المأمون ‏ فاك محمد التقي قابنه 
علي الهادي قابئه السن المكري ثم ابثه محمد ويلقبونه بالمهدي» 
ويعتفدون أنه دسل في سرداب في دار أعله بالصلة (سامرا) م 
ولن بنقضي الزمان حتى يعود فيملا الأرضى عدلا بعد أن 
ويلقب عؤلاء بالاثنى مشرية» وعند المتأخرين بالإمامية. ومنهم من ساق 
الإمامة في ولد فاطمة ولككن بالاخيتيار من الشيوخ لمن توافرت فيه صفات 
العلم والزهد والجرد والشجاعة, ويشرط أن يدعو الثاس إلى أنباعه ريسمون 
. بالزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين سبط الوسول؛ ومنهم من ساقها 
إلى محمد ابن الحنفية (ابن علي بن أبي طالب) ربسعون الكيسانية نسبة إلى 


4) لين غليوت: المقديطء ص18 
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كيسان مولى محمد ابن الم . 


لقد كانت آراء الشيعة مبنية على أساس من وجدان ابم 
الاحداث المؤلمة التي آل إليها جهاد علي في أيام خلانته المضطربة حتى 
شرع ربا برهتي معاوية رتاسلا اهاه الحجمين, اهداق للك مح 
دتمول الموالي في نسيج المجتمع الإسلامي وتعضيدهم الحركة الشيعية 
العلالمة لعقرلهم وتكوينهم الرجداني ١‏ لفكرة الحق الإلهي للملوك. 
وقول الدكتور محمد ضياه الدين الريس» اقلا عن الأستاذ دوزي ومؤيدًا 
له : إن الشيعة فرقة فارسية في جوهرها إن ارسي لم يكن معطي ان 
يتصور أن يوجد خليفة بالانتطاب. فهله الفكرة غير معهودة 
بالنسبة لهء وإنما المبدا الوحيد الذي يمكثه فهمه هر ميد الور 
کان بحاجة إليه؛ وقد تخيرت بب 
أسرة نقدسة إلى أسرة مقدسة جديدة. من آل ساسان إلى آل ملي" . 

والباحث وإن كان لا يعتقد أن الشعرب تحمل سمات أر صفات خالدة 
لا تتطور على مر السئين؛ ولا ينوي أن يقف موقف الجدال المي شاد 
الشيعة أو ينكر على أي كانت عفيدته. لا بدكر كذلك دور الموروث الثاقي 
وأثره في مقائد الشعوب ولا يجسد الشاهد التاريشي لانتشار رتمكن أفكار 
معينة في بقاع معينة. 

واختلاف الشيعة عن غيرهم من المسلمين في الأعسرل والفروع 
والعبادات رأسكام المماملات لا يكاد يذكر. رمن المعروف أن الإمام أا 
رأن كثيرًا من فراعد المذهب الشبعي 
أبي حنيفة: وما خرجوا فيه هن ملهبه قريب من 
قريب من الممتزلة في الاعتقادء هول تررم 
ان عقا اشن لا سيما العقيدة الأشعرية التي أصبحت عقيدة 
غالبية الآمة. فاختلافات الملمين لم نشئى صغرفهم رلم تود بهم إلى 


)اين لفون: المقدمة» ع10-۸۴ الشهرستائي: الملل والتسل. مدر سايق 
می۱۹۹ ۲۳۵ ركثلك: د عيد الفلي عناد؛ المر جع لايق لام 

460 د محمد غياء الدين الربي: الظريات السبامية الإسلاميةء الليعة السايعةء هار تراش 
القاهرة» ۷۹ ص79 


MAY 


القتال» رإنما ما أدى إلى القتال رالفرقة هر الشلافات السياسية التي 
استعصت على الحل وأدث إلى ما هر معروف من وقائع التاريخ. واشطهاد 
الشيعة على يد الأموبين هو ما حذا بهم إلى توجيه أنظارهم إلى السام 
حالمين بسلطة إلهية هادلة تتمثل في إمام معصرم يملا الارض عدا بعد أن 


ا بات اله والتصنيق بالمدل والحكمة والتصديق بال 
ا بالمعاد تمثل قواعد الإيمان والإسلام اللخمسة!"!, 


رابرز ما يميزهم مدا قيدتهم تلك في الإمامة» هم بالقية وحکهم 
في الس 

اما التقية فإنهم يرون أن امن لا تقبة له لا دين له». رأئها «كانت شمارا 
لآل البيت ۵# دما للضرر منهم ومن اتباعهم؛ رقنا لدناتهمء 
واستصلاحًا لحال المسلمين رجممًا لكلمتهم ولمّا لشعئهم. وما زالت سمة 
تعرف بها الإمامية درن غيرها من الطوائف والأمم؛ ركل إنسان إذا أحس 
بالخطر على نفسه أو على ماله بسيب نشر معتقده أو التظاهر بده لا بد أن 
بتكم يتفي في مراع الخطرء وهذا أمر تقتشبه فطرة العقرلء". 

وام الشمس: فهو دجزء من الغنائم يوزج على المسلمين تطيقا للاي 
الكريمة 2100100 كد فاسل ایی الشنت 
االائفال: ٠۲١١‏ وهر يجمع عند الشيمة سبعة اء مدا هنام فار 
الحرب؛ الغوص؛ الكنز؛ رياح المكاسب؛ الحلال المخدلط بالجرامء 
الأرضي العتقولة من المسلم إلى الثمي . والس حش فرضه الله لآل محمد 
- صلواث الله عليهم - من زكاة الأموال والأبدانء وسم سئة سهام للا له 
ولرسوله» ولذوي القربى. وهن السهام يجب دفعها إلى الإمام إن كان 


د. محمد عمارة! ارات الفكر الأسلاسي : مرجع سابقن: نفلا من الكليني الأصول من 
الكافي وبر الدين الملوسي تمي الثاني 

۲۷ أحمد مهاه: ليرا ين التاج رالساماء فار الحرية؛ القاهرة: ۱۹۵8م م۵۸١۲-١٠۲٠‏ 
تفلا عن كتاب اند الأثدة لاشيم محمد رهما المقفر ميه كلية اله في البجف الأشرف بالمراق.. 
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ظاهراء وإلى نائبه وهو المجتهد العادل) إن كان 
غسرورات الدين رمساعدة الضعفاء والمساكين. أما الثلاثة الأخري فهي حق 
المجاويع والفقراء من بني هاشم؛ عرضًا ما حرم عليهم من الزكاة. ولكن 
القوم بعد الرسول منموا الممس عن بني هاشم وأضافوء إلى بيث المالء 
نبقي بني هاشم لا شي لهم ولا زكاة. وکان هذا الحسى يعلى في إيران 
لإمام الملمب إن رُجدء أو لرجال اللحوزة من آبات الله العظامي". 
واستتبع اعتقاد الشيعة بالمصدر الإنْهي لسلطة الإمام. القرل بالملم 
اللدني المطلق للإمام والقول بعصمته من الكبائر رالصعائر؛ رأن يكون خلعه 
ممئنمًا عقلا ومحظررًا شرنًا. وتصبح المسألة كلها محصورة في الاهتداء 
إل امن قاس اح يمرت انات آي مرف مله زره مات ميئة جاهلية. 
والخلاف بينهم في جواز الخروج على ألمة البغي (وهم من هدا ألمة ال 
فجؤز بعضهم ذلك في كل وقت (رهر رأي الأفلية), واشترط بعضهم ظهور 
الإمام للخروج على ألمة البغي؛ مع التزام الثقية حى فلك الحين (وهو رأي 
الأغلية). 
ولفد لعب هذا المنظور دورء في تهميش الفاعلية السباسية الشبعية - بعد 
افترئها النضالية الأولى ‏ لقرون طويلة. فقد اضطر الشيمة الإمامية في البداية 
لافتراض وجرد الإمام الثاني مشر بالرهم من عدم وجود أدلة ملمية مقدمة 
9 ومن لم القول يغينه (الغية العسخرى ١٠۲٠ا‏ التي تحولث 
ب الكبرى ۳۲۹ ه) باختفاء سفرائه المبلطين سو" . 
وكان من الطييمي في ظل النظرية الشيمية في الإمامة المعصومة وجتمية 
رجودها القول بانتظار الإمام الغائب وتحريم العمل السياسي والسمي لإقامة 
الدولة في عضر يةه واستند الشيعا في ُلك إلى روابات عديدة عن أئمة 
المذهب» ومنها ما روي عن أبي جعفر الباقر: «كل رابة ترفع قبل راية 


المرجع السايق» ص 115+ نفلا من كناب أصل الشيمة وأصولها لسماسة الام الأخير 
سند حي أل كاف اطا 

0 أسمد الكائب؛ تور الفكر السياسي الشيمي من الشررى إلى ولل اليه مار اليد 
بيروث: 1948م صراناة, حبك بخص الماك لمات طرال من مول نحش نقرلا وجول 
ااام الثاني مشر ملاسان" 

0 مهد لشي عاد المري السايق مره 


AE 


المهددي فصاحيها طاغرت بعبد من درن الله وكل بيعة قبل ظهرر القادم نإتها 
بيعة كفر وتفاق وخديعة»"". ومن نَم فقلد رفض الفا الشيعي لمدة ترون أي 
بديل للإمام المعصرم الغائب حتى رلر كان ففيهًا عادلاء التزامًا بنظرية ا 
رالانتظارء رإتكارًا للاجتهاد والفباس رالادلة الظبة. ذلك أن العلم ال 
بأحكام الدين لا بوخد إلا من اهل البيت عبر الاخبار الواردة عنهم”"". 
وبع ذلك سلبية كاملة لدرجة تحريم الجهاد وإقامة السدود حيث الأئمة هم 
المكلفون بذلك في نظرهم وليس الأمة؛ رتعطيل بعض مصارف الزكاة 
المرتبطة بوجود الإمام» بل وإلغاء صلاة الجمعة أو القرل ببحرمثها عند كثير 
من فقهاء القرن الخامس الهجري. 

واسشمر الحال على ذلك حثى افطر ففهاء الشبحة إلى تغير موقفهم من 
الاجتهاد امتارًا من بدايات القرث الخامس الهجري استجابة لشرورات 
اللحياة العملية في الجوهر. واعنمانًا في الند والشكل على بعفى الأساديك 
المروبة عن بعض الائمة المعصومين» رالتي تجبز للاتباع الاجتهاد في 
الأصول. واستخدموا القياس المعتمد كدليل في المذهب الحنفي متها 
الللك في مملبة ما انفكث تمع على امتداد ا ا 
أصبحت قاعدة مسلّمة"'. رأدي ذلك إلى استتباط فرشية كان لها دور كير 
في تطور الفكر السياسي للشيعة الإمامية هي فرضية النهابة الراقعية عن 
الأئمة؛ التي تطورث مع مرور الزمن حتى سمحت بتخلي الإمامية س 
عن الالتزام بالعلية وانتظار الإمام الغائب» وصولًا إلى نظرية رلاية الفقيه. 


وقد بدا هذا التعلور بالإمنناد إلى الرراياث الواردة عن امل البيثاء 
والتي سمحت للفقهاء الشيعة في حباة الائمة بممارسة القضاء» وأرجبث 
التقاضي إلبهم'"". وثطورت اجتهادات فقهاء الشيعة في ذلك اعتبارًا من 
القرن السابع حنى أعسبحت أمرًا مسلتا في القرن العاشر الهجري"" ٠‏ ولع 


107) اند الكاتي» السايق» صن 571 
۷ ایق م۷۷ 

۱4( السايل ی۴۹۵ ۔ ۳۲۳ رکللاك: مید الثثي عاد ارج السایق: م96 43 
(19) امد الكائب؛ المرجع السايق؛ می۲۵٣‏ 5900 

۲ ایی س۳۳ 

(51) لابق سر۳ 


ذلك جواز الامر بالمعروف رالنهي عن المنكر مع استخدام || 
الأمر ‏ لإلزام الناس بذلك (القرن الحادي مشر الهجري) وقدرة الفقيه على 
اق الزكاة في المصارف التي عطلت لغيبة الإمام (العاملين 
نة فلربهم وفي سبيل ا4). ثم تطور حكم (خواج الخمى من 
رتليمه إلى الفقهاء من الإباحة إلى الوجوب (ني المصر 
الحديث)ء وترادف مع ذلك العردة إلى صلاة الجمة"". 


لقد آدت تلك المحاولات الجزثية للخروج من مأل 


رر في هذا الائجاء مع الدرلة الصفوية: ' 
تميزت عن سابقاتها من الدول الشبعية؛ كالبويهية وشيرها ‏ التي كانت 
تمارس السلطة في ظل الخلافة الثلية ‏ بكونها درلة عقائدية» 
زی دري وجودها على المذهب الشيعي. وكان أمرًا لازمًا لها أن تطرر 
فكرًا سياسبًا بحاول الالتفاف على فكرة الثقبة رالائتظار؛ لمأعلن الشاء 
إسماميل الصغري أنه اثائب الله رشليقة الرسرل والأئمة الاثتى مشر رسمثل 
الإمام المهدي في ييا" في حين دعا بمضى النقهاء إلى تأسيس الملكية 
على الاستجابة للشرورة الموضوهية رالحاجة الماسة لإقامة الدولة الإسلامية 
في هصر الغيية» ولبس على فكرة النبابة عن الإمام الغائب. وتراجعت تلك 
السحاولات مع انهيار الدولة الصفوية في القرن الثاني عش الهجري لصالح 
الحودة إلى الانتظار وحرمة الاجتهاد مع انتماشن المد الأصرلي» رقيام 
العلماء بتطبيق الحدود رممارسة القضاء والتصرف في الأمرال إلى غير فلك 
من مهمات الحكومة. وعلي أساس ذلك تطورت نظرية ثيابة الفقهاء العا 
وتحولهم من إجازة الملوك إلى ممارسة الحيكم بأئفهم رتجاوز نظرية 


(75) السايق» من790781. وكللك: هيد الغني عماد؛ المرجع السايق؛ من45. حي 
برضمح المولف أن الشاء هعاسب ابن إسماهيل استدعى الشيخ علي بن عبد اعال الكركي + رطب اله 
أن بوطد دمائم السياسة والللك ربجي له الجلوس على العر باسم اللاي التي هي من مفاحيات 
الفقيه؛ رغد قام الخ الكركي بتشكول مؤمسة دة رسمية مخنصة» تبث التضيع انطلاةا من فكرة 
الولاية العام لغيه (س44) اله تعزى الاجنهادات في يق الأتكام ل تويز السججود على الي 
المشوية؛ ومنع تيد الميت لأي: اعجار مر جنا تاخ م الأحكام) واحاء العادات المي الأيخاية 
ستل مجالس العزية في هاشوراء وإضافة تهات اا وحي على خير العمل في الأقان (ص193 
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الانتظار. وطرحت فكرة (رلاية الفقيه؛ لأول مرة باسبها هذا في كتاب 
«هوائد الأيام في بیان قراعد الأحتكام» للشيخ احمد بن محمد مهدي التواقي 
(المتوفى عام 148١ه)‏ والذي فر فيه صراحة أن اكل ما كان للنبي والإمام 
فيه الولابة» كان للفقبه أيضًا. إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو 
غيرهما؛ وان كل فصل متملق بأمرر المباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من 
نيان به إما عقا أو عادة من جهة انتظام أمور الدين والدنيا بهء أو شرا 
من جهة ورود الأمر بهء أر إجباع أر نشي ضرر أو ضرار... ولم يجيعل 
المعين راحد أو جماعة. . . ولم يعمم المأمور به أو الماذرن فيه. . 
فهر وظبفة الفقيه وله التصرف فيه رالإتيان به" . 

رهكذا رصل الفق الشيعي إلى نتيجة كان الفق الي قد بلغها قبله 
بنصو من الف هام. ولا شك أن ممارسة الشلفاء من أل الشْنّة والجماعة 
اللسلطة» رمحارسة الغقهاء التنظبر لهذه السلطة الواقعية من جهةء والصراف 
الشبعة إلى المعارضة الدينية المشدة على نظرية الح الإلهي نلك كان له 
أكبر الأثر في ذلك. ركان بلوغ الفقه الشيمي تلك المرحلة تطورًا جذريًا نحو 
التحرر من نظرية الثقية والانتظار» بل والتحرر من نظرية الإمامة الإلهية, 
رصولا إلى ولابة الففيه التي كان الشيم الثرافي صاحبها وإن ارتبطت باسم 
الخميني اللي بلغت معه أفقا جديدًا. 

1ل يعد ذم الثي أعفيث انهيار الدولة الصفويةء اسن 
السلطة في إيران للدولة القاجارية  1985(‏ 1558م): رفي ظلها مزز وفع 
رجال الدين الشيعة راستمر قيامهم بجائب كبير من مهام الدرلة حتى إن 
الحكومة الفاجارية لم تكن هي الثي تعين القضاة في مناصبهم. بل كان 
الناس يلتجارن لمن يفون عليه من الفقهاء ليفضي بينهم””2. وكاثت سلطة 
الفقهاء لازمة لشرعية الحكم واستفراره. واستلمر الفقهاء حاجة السلاطين 


(94) أحمد الكاتب» السايق م84 ,٠١‏ ويهماف إلى لقب الوالي #الكاشائي؛ نسية الى 
اعوط 3 د مسد السيد سليم» مقال #رلايةالغله في صورتها المعاعمرة»» جمريلة الشررق 78 
4م حيث ساد فعرة حبائه من 149/1 الى 1274م. بيدما تسده مسامر أشرى وفائه بعلم 
۷م مطل الباد: عدا الازاج ص96 

(۴١‏ د. معسطفي القباد؛ حفاق الاعزان؛ ران رهرلاة الفشيها؛ مار الشروش؛ القاعرة.. 
a if‏ 


Av 


ت دورهم داخل الدولة. ومع الانهيار المللحوظ في 
04 المهد القاجاري ببب ارتفاع الضرائب» رقدان الآمنء. 
واحتكار كل من روسيا وإنجليرا نتجارة ليران الخارجية: نشا منذ منتصف 
العهد القاجاري تحالف وثيق بين الفقهاء وتجار البازار في مواجهة السلطة. 

كان فتح علي شاه 09810 )185م) وخطيقته محمد شاء 18518 
۸,) قد شرعا ‏ بالتوازي مع محارلات العثمانين في إسطبول وفحمد 
علي في مسر - في إجراء إملاعات في الجيش رإدارة الدولة باتجاء 
التحديث والمركزة الأمر اللي أثار حفيظة المؤنسة الدييية”". رأدى فام 
ناسر الدين شاه ۱۸۲۸۲ ۔ 1850م) واسرافه إلى تصاعد ديرث لیران لأررنا» 
وازدياء نقرذ رجال الأعمال رالحكرمات الأورويةء رمن لْمَ فقد تصاعدت 
مطالب النخب الإيرائية بالدستور ومجلس الشوري للحد من سلطات الشاه 
وإصلاح الأرضاع المالبة. وبالدرلة الرطنبة الفوية لترحيد الولايات المتثائرة 
والتصدي للتفرة الفبلي في الدولة والجيش» والتصدي للتدملات الروسية في 
الشمال”"'؟. رهي أمور مماثلة لما كان يدور في إسطنبرل والقاهرة في ذات 
الفترة. 

رفي الربع الأخعير من القرن التاسع عشر شرع التحجار الإبرانيون وبع 

والمنقفين في نكوين جممياث سرية شأنهم شان أقرائهم في 

|سطتيول والقاهرة. وتسمرر نضال تلك السب حول التمدي للاء 
الأجنية التي توسعت الدولة الفاجارية في منحها بشكل غير مسبوق لتشمل 
المشاريع الكبرى في البلاد. والمطالبة بالدستور «المشرو 
في الثورة الدستررية ثمام ١١۹٠م؛‏ التي شرفت باسم 
ل 08 بدأث بتحريم التدعين بفترى أصدرتها المراجع الدينية في 
مواجهة قرار الشاه بمئح احتكار التباك لشركة اج . 

ونجأت مجموهات من التجار رالمثقفين ورجال الدين إلى مزار شام 
عبد العظيم على مقربة من طهران في 21 أبريل 1808م مطالبين بعزل كل 


(73) رضراق السيد؛ سيسات الالام المماصر. مرجع سايق: صي184. 
۷ المرجع السايقيه میا 2119 
127 مستي الاد المرجع السايق» م4 80. 
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عن مدير الجمارك البلجيكي رحاكم طهران» وعندما لم يستجب الشاء تكرر 
الأمر على نطاق أوسع في ديسمير 1500ع. وبعد تبول الشاء ثلك المطالب 
ارتفع سقف المطالب إلى الدسثور أو "المشروطةة التي عنت في ذلك الوقث 
وضع شروط أو قيود على سلطة الشاه. وأصدر الشاء قرمانا إلي رئيس 
وزرائه في ۵ أفسطس 1407م بتكوين مجاس لاشرری (مجاس شورى ملي 
من الفقهاء والأمراء والتجار"" لتكون مته البحث في الأمور المهمة في 
الدولة والإمبراطررية وحمابة المصالح المهعة'”؟. 


ركان الميرزا النالبني ۱۸۱۰ ۔ 147م) قد طرح توجهًا معارضًا لافكار 
النراقي ام نبابي بمثلك مجلس شوري تقوم فيه الاما بمراقية 
الحكا» ويتأسسي على مستور م الملاقة بين المماكمين والمحكومين مع 
وجرد عيئة للمجتهدين داخل المجلس تنتخب من بين كار علماء الدين 
العارفين بالسياسة؛ للصبلولة دون مسدور قرائين حالف أسبكام الشريعةا9. 


وائعكس النفوذ الديني في الحركة الدستورية في مواد الدستور الذي 
نصت مادئه الأولى على أن «ين الدرلة الرسمي هر الإسلام. رمتعبها هو 
الججعفري الاثنى مشري؛ رصلى وجرب أن يكون الحاكم مسلمًا شيمياء 
عاملا على رراج المذهب الجعفري؟؛ رنضت المادة الثائية على أن ١أ‏ 
قانون يجيزه المجلس يجب أن يحرز على موافقة لجنة من العلماء؛ لاستبيان 
مطابقته لاحكام الشريعة الإسلامية؛» وعلى أن ئة العلماء في عملها 
احتي هرر إمام الزمانة. ونصت السافة (88) من الدستور على ضرورة 9ن 
يكون من يتولى أمور الرزارة معتهًا للدين الإسلامي' دون تحديد الملهب» 
وأمطت المادة (91) للمسحاكم الشرعية وحيبها الح في نظر قضايا الأحوال 
دون منازعة المحاكم المدنية لها في هذا الاختصاص. وإلى جائب 
فلك تضمنت نصوص الدستور النص على عدم فرض ضسرائب جدينة دون 
قرار من المجلس الوطني» وجملت المادة (9) للمجلس المذكور تحديد قيمة 
الضرائب كما جعلت الإمناء مثها بنص القانون وليس بإرادة الحاكم 


١‏ اياده اسايق ص01 
۳١‏ رضرات السيد المابق» 314 
۵ محمد اليد سليم» الاق 


ود 


(المادة ۹۸) وحصرت حق تحصيلها في الحكومة المركزية درن حكومات 
الاقاليم (المادة "7)4٩‏ . 


ولقد مكت تصوص ذلك الدستور الل المتزايد للمزسة الففهية في 
المجتمع الإيراني ردورها المنامي في سياساته» ونت . فيما يتعلق بدين 
الدولة ردور الففهاء في التشريع ومراقبة المجلس ‏ أساسًا لما تضمنه بعد 
ذلك دستور الثورة الإبرائية لهام 1894م. 


وأدث الحياة الدسثورية إلى إقامة ملطة تتفيذبة مسغولة أمام البرلمان» 
وإلي قيام حياة حزبية؛ فنشأ حزبان كان أغلب مؤسمبهما من أعضاء مجلس 
: الات وهم بمض كبار رجال الدين وكبار التجار 

اطبة الفرببة من البلاط والدبموقراطيون المتهمرن بالميول 
وكانوا أقلبة في المجلس» ركهم كانوا الأكثر فاعلية» رتضمن 
برنامجهم ‏ إلى جائب الإصلاح الزراهي والمطالبة بإلغاه مجلس الأعيان 
والخدمة المسكرية الإلزامية والمد من صلاحيات اللطة التتفيلية ‏ فصل 
الدين من الدولة. إلا أن استيلاء رضا شاه على العرش عام 1450م للقضاء 
علي «الفرضي» الني أزعجت القرى المحافظة» رهمله على تقرية سلطة 
الدولة أدى إلى إضعاف الحياة السياسية رغم نجاحه في إخضاع القبائل» 
وإنشاء جيش عصري؛ وتعزيز رحدة الدولة» وفرض نظام تربوي رطلي 
حديث متأثر بالتجربة الكمالية في تركيا مما أدى إلى تراجع تأثير رجال 
الدين. وعزل الإنجليز رضا شاء عام 1441م لاتهامه بالل لالمائيا فخلفه 
ابنه محمد رضا. رقي مطلع عهده استعاد البرلمان قر 
وطنية؛ حول رئيس الوزراء محمد مصدق؛ لتحقين هدفين: تأمهم النفط 
والملكية الدستورية. إلا أن مغارف الجيش من القرى الجديدة رتراجع 
رجال الدين من تأييد مصدق مكنا المخابراث الأمريكية والجيش في 
أغسطس 1495م من الاتقلاب على الوزارة الدستورية والبرلمان المنتخب» 


وإفادة الحال إلى ما كان عليه أيام رضا شاه واسشمر الحال علي ذلك حى 
Mm‏ 


الثورة الإسلامية في إيران عام 1۹۷۹ 


830 اللباد؛ المرجع السايق» ص" 
1510 د رضوان اليد المج ا 


هت الثورة الإبرانية حصيلة لأزمات النظام المركبة؛ رتصاعد 
الممارضة وجاء طابعها الإملامي نتيجة للدور البارز تلقرى الديية فيها علي 
خلفية نفوذها التاريضي وديناميكبتها الباسية من جهة» وضعف رانتهازية 
قوى المعارضة الأخرى من جهة أخخرى. 
كان حكم الشاه يحظى بيعض مظاهر الاستترار خلال مدي الستينات 
والسبمينات من القرن المشرين. ولكن النظام السياسي والاجتماعي كان 
برزح تحت عبد الفساد والامشداد. وأدث عملية التحديث التي بدأها الغا 
من عام ۹١۳‏ وتضمنت إصلانحا زراعيًا تالا على تفتيت الملكيات الكبيرة 
فيما عرف باسم «الثورة البيضاءة إلى ندائيج معناقفة. فأمام عدم كغابة قلع 
الاراضي التي وزعت على الغلاحين؛ وفقدان أعداد كبيرة من العمال 
الزراعيين مصادر رزقهم في الملكبات الكبيرة» نزحت أعداد هائلة منهم إلى 
المدن الآخلة بالنمر بممثًا عن مساهر الرزق» فدات أحزمة الفقر حول 
المدن. ورهم أن الشاء شرع في تنفيذ برنامج اقتصادي طموح مستفيدًا من 
طفرة أسمار النقط في اعقاب عرب ۹۷۳ إلا أن برتامجه اعتمد على كثاقة 
رءوس الأموال وليس على كثافة اليد العاملة, الأمر الذي زاد من ممدلاث 
البطالة. ومع تفارت مستويات المعيشة ارتفعت سدة الثوتر الاجتماعي» 
وعجزت الحياة السياسية المعتمدة على حزب واحد مدعوم بأجهزة جيش 
ومغابرات ربوليس قوية عن استيعاب التوثر الاجتماعي والسياسي. وأدى 
ذلك إلى انفجار الحركة الجماهيرية عام ۹۷۷م رتطورها إلى ثورة جارفة 
اه الاستجدادي الفاقد لشرهيته السباسية هن التصدي لها . وجاء 
ية في هذه الثورة امتداًا لدورها الناريخي واتمكاسًا دور 
رجال الدين في المجتمع والجامة الإبرانين (قدر ددهم رفت الثورة بمالة 
قيادة آبة الله الخميني» الذي افلح في الإجابة على 
من خلال الاح بنظرية ولاية الفقيه» وإكسابها أب 
اتطاعاث السجتمم ويشجوية تضالية 
في نجاح ثلك الثورة'"". واننهى الأمر بسقرط نظام الشاء 
رانتصار الثورة الإسلامية في إيران والني بدآت عهدها في إطار ديموتراطي 


١ه‏ وقمك سبد أحمد: الممركاث الإسلامية في مصر وزيراق ذني الأصل رسالة مكتوراء).. 
کار سیا القامرة: 1486م 911-98 


الود 


عام تتعدد فيه القری والاتجاهات من دال الإسلام وخارجه» ثم تعززت فيه 
عمليات الفرز والاستقطاب؛ ليتهي إلى الوقيع الحالي. 


وتمدد التوجه العام للنظام الجديد بالاستفتاء الذي أجري يرمي ٠۴١‏ 
۱ مارس 1494م وحضره ۹۸ من الناخبين» صژت 447 منهم لالح أن 
بكون شكل الحكومة المقبلة إسلاميً. 


كان مفهرم السكومة الإسلامية: بسب ما أوردت جريدة ١كايهان»‏ 
المعيرة عن الجناح المحافظ من رجال الدين في ١1914/7/1م‏ «نقلا من 
المصادر المطلعة؟ يأل بالحسبان الحريات القائمة على ما قرره مبثاق الامم 
المتحدة لقوق الإنسان والموائيق والمعاهدات الدرلية الأخرى. ولا يسيم 
بأي شكل من الأشكال بعفيبد وجهات النظر المختلفة أر الآراه أر 
الجماعات التي تمثلها هله الآراء: ريشر بدسترر للجمهورية الإسلامية بتع 
فيه الرجال والنساء بالحقوق والامتيازاث ذاتهاء ريمكن للنساء فيه تولي 
أعلى المناصب السكومية بما فيها رئامة الجمهررية؛ ويجمهورية إسلامية الا 
تشابه العربية السعردية»؛ وأن الجمهررية تسمى إسلامية لمجرد أن المذهب 
الرسمي للبلاد هر التشيّع*"". رفي ۷۹/۳/۲ مزز وزير الباشيلية هذا الراي 
بغرله : إن الدستور سيمكس وجهة النظر الإسلامية عن سلملة الله سكل 
معقول؛ علي اعتبار أن اكل ما يملبه العقل تنص عليه الشريعة أيضّاه. وبلغ 
ذلك الحديث ذروته مندما قال وكيل وزارة الداخلية ‏ بناة هلي تمليمات 
المموني - قبل الاستفنا افي «ستور إيران الجديد تكون القيادة 
بيد الجسهور. إن الجمهورء بوصفه ممثل الله القائد اتحقء يحم 
البلاد. . . سبقرر دستور بلادنا شكل المجالس. . . ريمن الحقوق الفردية 
الجماعية لكل الأشخاص والجماعات. . وستعاد حقوق الأقليات الاثنية 
المضطهدة. ستنمتع كل الأقليات السياسية بالحقوق السا کح 
التعبير الجر رحرية التجمع والالتلاف» رحق ممارمة النشاط السياسي.. 
سيمارس البرلمان الوطني وظائف أخري إلى جائب تشريع القوانين؛ كمراقبة 
تطبيق القرائين والإشراف على السكومة. وبعدها بيوم واحدء رَعَدَ الناطق 


۳ د, أصفر شبرازي: دسترر إيرات؛ السياسة رالدولة في الجمهورية السلامية؛ ترجمة: 
ميد سليمات الكعيي؛ فار الندىء فمش» 5005م ص۰۹۴ 211 
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باسم الميكرمة: بأن رجال الدين لن يشتركرا في شتون الیک" 
بعد إقرار فكرة الدولة الإملامية بدأ العمل على وضع دستورهاء وجري 


الاتجاه إلى تشكيل جمعية املس مزان لرضع الدسعوره 
وأعلتت وزارة الداخ نتاء بخمسة ابام أن انتخايات الجمعية 


حر أبريل ظهر اتجاء في صفوف قبادات الثررة إلى مشاورة 
َه لجنة خياء بدلا 


الإصرار على الجمعية ا ر ا : 2 
بيومين أعان أن مؤيدي الجمعية التأسيسية إما a‏ راما أئاس مفللون 
غير قادرين على إدراك أن الاتقا إلى مجلس الخبراء قد عدم إقامة نظام 
قران 


كانت المسودة الأولى لدسنور الجمهورية الإسلامية الإبرائية قد وضعث 
في باريس ينما كان الخميئي يتأهب للعودة لإيران في ٠۹۷۹/۲/۱‏ 
ورُوجعت ونجدلت عدة مرات من قبل لجان شارك فيها سياسيون إسلاميونه 
وفقهاء قانوئيرن. رنُشرت المصوحة الرسمية الأرلى في 1494/1/11م. لم 
تكن تلك المسودة تشبر إلى رلاية الفقيه؛ ولا تخصص مراكز اصة للففهاء. 
الشرعيين سرى في مجلس صيائة الدسثور المكون من أحد هشر 
يمثل فيه الففهاء الشرعيرن أفلية (حمة من أصل أحد مشر) بينما يمثل 
الفقهاء المدئيرن الاغلبية (ستة: ثلاثة من القضاة وثلاثة من أسائذة القانون». 
يخثارهم جميمًا البرلمان. ولم يكن لمجلس الصيانة أن يمارس رقابة 
على ملا الفوانين للشريعة» وإنما كان له أن يفعل ذلك بناء على طلب من 
امراب ٠٠‏ أو رئيس الجمهورية: ار رئيس المصكمة العلياء أو 
المدعي ال ولم تكن قرارات المجلس نشد إلا إذا صدرث بأغلبية الثلثين 
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ولس بالاغلية وإذا ما أعلن المجلس أن أي قانون مامي بتناقض 
مع الدستور أو مع مبادئ الشريعة فقد كان يتعين على البرلمات أن معيد 
النظر فبه آذ بعين الاعتبار امتراضات المجلس"". ففلا عن فلك 
وبمقتضي هذ المسردة كان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقرات 
المسلحة؛ وله حق إعلان الحرب» كما كانت له صلاحية تعيين رئيس 
الوزارة وإقالته. وقد تم العدرل عن المصلايتين الأرنى رالثانية في الصيقة 
النهاتية الدستور ١۹۷٠م؛‏ حي آلث هاتان الصلاحبئان إلى المرشد. كما تم 
اتدل الصلاحية الأثميرة في عام 1444م بإلخاء منصب رئيس الوزراء 
رإدماج اختصاصاته في منصب رئاسة الجمهورية. كما تضمنت مسودة 
تور 1908م الت على مده عراز حل ل مود الشورى إلا بعد إجراء 
8 مساوية للاغلببة» وإن لم 
غر الح في الحكم اا 0 . ولکن ال الذي صدر كان شيا 
مطتلفًا. 
ونعاضش «عط الإمامه مسرامًا من أجل الوصول إلي الدستور كما بدا في 
صيافته النهالية ولم يكن صراعه فد القوى الليبرالية والملمانية في الثورة 
ففط» بل كان كذلك ضد اتجاهاث دينبة وزعماء رئيسين بارزين فيها. ومع 
عرص المؤمسة الدينية على الاحتفاظ بخلافائها لي الكتمان إلا أن خلاف 
الخميني مع كل من آبة الله شريعتمداري وآية اله طائقاني سرهان ما أصيع 
علئيًا. ووضع شريمتمداريي فيد الإقامة الجبرية في منزله في سبتمير 11۹4۰ 
لانه اهترض على تقايص مساحة الديمقرامية في الدستوره وتك بعلم 
صلاحياث المرشد؛ رمئح الأقليات حكمًا ذانبًا. وانتقد طالقالي تركبز 
السلطة في أبدي رجال الوس الدينية: مذكرًا الخميني بتصريصاته مندما 
كان في المتفي حول عدم حاجته لممارسة الحكم والسلطة؛ فرد عليه 
يمكن الحمديث عن دولة ثورية إسلامية بدون إسلام 
وتدهورث علاقة الشميثي بطالقاني لعلا هدما 
اعنقلت النجان الثورية أبناء طالقاني» ولم بتدشل الشميني لإطلاق سراحهم 


مرج الله سكا 
صن القرار في ليران والملاقات "لاني العرية؛ الطيع الايا مركز 
عسات زایا یرو 1107 يك 


1 


إلا بعد أن اعتزل طالقاني العمل السياسسي واعتكف في قم . 

بعد تنكب طريق الجمعية التأسيسية رالاتجاء إلى مجلس الخيراء 
والدعرة إلى ولاية الفقيه ‏ التي بدأت على نطاق رامع بعد خطاب اللمبيني 
ضد الداعين للجممية الناسييةء وترادفت مع الهجوم على خصوم | 
رجال الدين ‏ تصاهدت الأصراث التي تعلن أن المسودة المنشورة لا تتسجم 
مع الإسلام"". وأجريت انتخابات مجلس الخبراء في * أغسطس 1894م 
تلك الائتخابات الني وجهت لها انتقادات عدة منها التزرير راستخدام العنف 
رإعلان المراجع الدينية أن التصريت لمرشحين بعينهم واجب ديني. وأسفرت 
الاثتخابات عن الختبار ۷١‏ عضرًا منهم 20 من «خط الإمام؟ وشرع هرلاء 
في مهمتهم التي حددها لهم الخميني في رسالة وجهها إليهم؛ رهي اضمان 
انطباق الدستور رقوانين الجمهورية الإسلامية مع الإسلام دون خوف من 
مسجيج لكاب المتأثرين بالغرب؟؛ مشيرًا بان ذلك هو مهمة الفقهاء 
المحترمين الذين يشكلرن مجدرعة متميزة في المجلس؛ أما المندويون 
الآخرون ممن لا يملكون المزهلات فبجب ألا يتدخطرا في ذلك 

رتعكس نقاشات المجلس المنطلقات الفكرية التي ضيغ على أساسها 
الدستور. فأثثاء مناقثة المادة الثائية ‏ التي تعرضى المبادئ المقائدية الني, 
تشكل أساس الجمهورية الإسلامية. وبصفة خاصة «الاجتهاد المستمر الذي 
يمارمه الففهاء الموهلرن». أعلن «بهشني؛ امد النقهاء القيادين في المجلس 


اش المفصل حول المادة (6) والتي 
جلسات اللجان» أما في الجلة العامة والتي كان 
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معارضة لهء فقد تحدث الذي م تلك الما مير اقترا 
بنفس الحجج التي ساقها أثناء مناقشة المادة (؟) المتملقة بأسي الجمهورية 
بقوله: ١لا‏ بمكن ترك القيادة والتشريم بأهدي الأكثرية! ان be‏ هذا منافض 
الطبيعة الأبديولوجية للجمهورية الإسلامية. إن دولة تفطر إلى أذ صوت 
الشمب بالحسبان مط إلى الشاي التي تتأثر بالا عط 
وجرى تكرار مبررات شبيهة في مناقشة المواد ٠١۹-٠١۷‏ من الدستور» 
والتي عالجث انتخاب القائد ا القيادةء وتشكيل المجلس المسئول عن 
انتمفاب القائه. رالصفات التي ينبغي ثراقرها في القائد وأعضاء مجلس القيادة 
ولما كان مركز الخميني كقائد لللورة وكمرجع ديني أمرًا مفروًا مه 
نقد كان الال المطررح بتعلق ية المنصب الذي سيشغله الخميني 
باعتباره الفقيه الحاكم ؛ أتكون وظيفته وظيفة رئيس جمهورية أم أنه سيشفل 
موقًا يعلو فرق فروع السلطة الثلاك؟ ويدون تقاشي طريل» صرْت المجلي 
للخيار الثاني . رمع أن الفكرة العامة السائدة كانت انتخاب الفائد المرشد سن 
قبل الشعب» غإن اذا ضرا لم يعترض على انتطاب المرشد بشكل غير 
مباشر؛ من قبل مجلس براء القيادة. ذلك المجلس الذي كانث قواعد 
الانتضاب إليه» رتحديد وظائفه؛ بهد بهاء لا إلى ممثلي الشمب! أي: 
البرئماف» وإثما إلى مجلس الصيائة وإلى خبراء مجلس القيادة أقسه". 
وأثناه الاش حول صلاحيات المرشد» سعى أتصار ولاية الفقيه إلى سنح 
أقصى ما يمكن من مسلاحيات. وكان أحد المتترحات تضمين المادة (0۷) 
الثي تعالج العلافة بين المرشد والسلطاث الثلاث أن للسلطة خمسة فروع» 
بإضافة حرري المرشد والشعب لللطات الثلاث المعررقة؛ إلا أن هذه الصيفة 
استبمدت لاغتبارها مناقضة للاعتقاد الدارج بأن المصدر الحقيقي لكل سلطة 
حتكرمية عو الله الي يؤل سلطته العليا إلى الشعب ومثليه الفقهاء الساكمين. 
روصل الآمر ببمض المندوبين لدى مناقشة المادة )١١(‏ التي تحدم 
وظائف وصلاحيات الفيادة إلى القول؛ إته ‏ ووثظًا لمبدأ ولاية الففيه . يون 
من حق الإمام وحده أن يعين ما ينبغي أن تكون عليه سلطاته. وبالتالي: لا 
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يكون لسجلس الخبراء اللطة لاتخاذ قرار في هنا الشأن. رما ترقت 
سلطات المرشد بوصفه قائنا عاًا للقوات المسلحة؛ ووجه الاقتراج بترك 
بعضى المسائل القنية للخبراء السكريين» بان ذلك مصارلة للحذ من سلطات 
المرشد. وحول مسألة سلطات المرشد إزاء ريي الجمهورية. طالب جائب 
من أعضاء المجلى بان بكرن للمرشد القرار النهاتي بشأن تعيبن رئيس 
الجمهررية؛ بعد انتضابه من بل أكثرية الشعب؛ بيدما دائع آغرون عن 
ضرورة تولي المرشد نعيين رئيس الجمهورية",. 

وحاول كثير من أعضاء المجلس؛ عند مناقشة الملاقة بين ولابة الفقيه 
وسيادة الشعب: إنكار التناقض بين هلين المبدأين. على أساس أن اله فأ 
سيادة الشعب على كل فره من أفراد الأمة من جانب» ورهيهاء من جائب» 
لاأفراد ممينين' ذري اممبزات خاصةة؛ هم #الفقهاء المؤعلرن»؛ (وهو ما 
لكر بمحاولات آباء الكنيسة في العصرر الوسطي لصباغة العلاقة بين الكنيسة 
والملوك) «ريمارس الشمب حفه باشخاب فقيه فرد أو مجموعة لترلي القيادة 
ولکنه لا يستطيع أن يسدد إن كان ذلك الفقبه أو ذاك باللات يمتلك المميزات 
اللازمة» على ذلك يجب أن يتخ القرار خبراء ائتضبهم الشعب. وهكاء 
يمار الشعب سيادته بانتخاب الخبراء الذين يقررون ‏ بدورهم ‏ من بكرن 
القائد. رقال آغرون: إن الشعب ‏ عن طريق اشثياره الحر للدين والشريعة ‏ 
غد قرر قبول التعاليم التي تصدر عن هذين المصدرين» وان الشعب حر ولكن 
ممن السدود التي ترسمها الشريمة» ومثها ميدأ رلاية الفقيه. وهلي المكن 
ن ذلك رأى آخرون أن حن الشعب في ما يتعلق بتقرير مصيره يمني أنه 
يتخب من يريد 1 إذ يختار الفقيه الحاكم» ا 
أعلن البعض بصراحة أن حبق الحكم يعود إلى الذ 
«أحد مياد دناه وان ذلك في سال حزيات الشعب: يث ثيك ريا 
أن الفقهاء هم أفضل فسمانة ضد الدیکتاتو رة" . 

في 1474/11/16م صنق مجلس الخبراء على الصيغة النهائية 
اللدستورء وأجري الاستفتاء عليه يرمي ۰۲ ۳ ديهير 1994م وجاء في مال 
ومس وسبعين مادة تتوزع على اثني عشر فصلا تقدمتها ديباجة؛ ويبين 
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اني: لغة الدولة وتقويسها وقلمهاء 


ويتناول الفصل الرابع: الاقتصاد والشئون المالية» والفصل الخامس: 
حت سيادة الأمة رالاطات المنبثقة متها 
ديتناول الفصل السادس: السلطة التشريعية (مجلس الشوري) والفصل 
الابع: مجالى الشورى "المملية» والثامن: بثناول القائد ومجلس القيادة 
ية. والفصل العاشر؛ السبيامية الخارجية 
ية والثائي عشر: الراديو رالتليفزيرن (رسائل 


الإحلام العامة 

وجرى تعديل الدستور في 1484/9/8م: بمد رفاة الخميني بشهر 
ونصف تقريّاء إلا أنه كانه قبل رفاته: قد رافق على التمديل وحدد محتراء. 
وكان ذلك التمديل استجابة للتطورات التي طرأت على مسيرة الثورة خلال 
عشرة اعرام. ذلك أن دستور ۱۹۷۹م كان قد ر rE‏ 
ماري ل لس انی مو یو ی خیم ومن كم 
فقد اسشهدف تعزيز وضع رجال الین بال a‏ الإسلامية الي 
ا ا ا ٠‏ وبعد أن 
استطرار الأرضاع في بهاية الثمائينات: فقد جاءت تعديلات عام ٠۱۹۸۹‏ 
التعزز مركز رئيس اللجمهورية نا الفا متصب رئيس الوزراء؛ رئحدد شروط 
المرشد رصلاحياته استعداقا لمرحلة ما بعد الحفميني ؛ مع تجنب ميدأ القيادة 
الدينية الجساعية) رتا من بروز عملافات بين مناصرها. 

وجاء الدسثرر المعدل في 1984/9/8م في ماله وسبع وسبعين مادة 
تتوزع على أريعة عشر فصسلا؛ بإضافة فصلين جديدين إلى دستور 16974م. 
النصل الثالث مشر اللي بنظم المجلس الأعلى لانن القرمي؛ رهق 
مؤمسة جدية استسمدثت في عام 1444م, والقصل الرابع عشر: التخصن 
الامادة النظر في الدستورء والذي ؤل ذلك لمؤسسة استحدئت لهذا الغرض 
هي #مجلس إعادة النظر في النستور»!99, 

وفضلت نصوص الدستور هلاقة الدولة بالدين على النحو الذي تتارل 
في الفصل الآتي. 
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المبحث الرليع 


الملامح العامة لتطور النظام الدستوري 
المصري في علاقته بالدين 


أدت عراقة الدرئة المصرية؛ التي حلبت الدهر أشطره؛ إلى مدد من 
الظوامر التي صاحبتها على امتداد تاريخها الطويل؛ منها اكتمال أجهزة 
الدولة منذ قجر التاريخ؛ وثقل وطاتها على المجتمع؛ والإخفاق في صياغة 
نظام «يمقراطي لإدارة السلطة. ويجد كثيرون أصل ثلك الملامح السميزة 
اللمجتمع واللطة في الدور الذي نقرم به الدرلة في ننظيم الري النهري» 
وغباب الملكية الخاصة للارض الزرامية؛ وهو ما يشار إلبه في الآدبيات 
الاجتماعية ‏ السياسة الحديئة ‏ بانمط الإنناج الأسيوي"" الذي أدى في 
مصر وغيرها من الدول القديمة إلى حالة من الركود الثاريخي. رعلى المكس 
من ذلك كان غياب الدولة المركزية في أوروبا في العصر الإقطاصي هو ما 
سمح يظهور المدن المستقلة التي ربد فيها النجار الأحرار مجالا مناسبًا 
المراكمة الثروةء ومن ف تطور نسط الإنناج الراسمالي وما ارتبط به من 
الافكار والملاقات الاجتماعبة. وهو ما أسفر في النهاية من ابتكار ش 
جديل للدولة هو الدولة الحديثة بسماتها الحميزة بن لا 


كالسيادة رالمواطنة والماواة بين الموال 
والوزارات» ونظم إدارية حديثة في مجالات التجنيد والتعليم والضرائب 
فتعود جذورها إلى عصر محمد ملي. ريدات ملامح النظام الدستوري 
والتحول إلى الاقتصاد النقدي ونمط الإنتاج الرأسمائي في الظهور تدريجيًا 


١‏ على سيبل المثال؛ أحمد سادق سمد! تاريخ مص الاجتمامي» الالتصاتي في قمره القن 
الأسيري للتتاج» حار این لوت يروت ۰۴۱۹۷۹ صنلا 75 
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في أعقاب ذلك. رعلي ذلك يكون تاريخ الدولة في مصر هکس تاريخها في 
أوروباء التي ظهرت فيها الرأسمالية أولاء ثم طورت رموز الدولة القومية 
وأنشات اجهزتها ثانا وتمكنت بذلك من تدهيم المركزية في النهاية" . 
ويمثل ذلك أحد المات الفارقة في تطور الدرئة المصرية الحديثة رالتي 
تميزها هن يعض الدول موضوع بحثنا؟ كفرئما 


ن مصر قد مانت من تقدمها المبكر. . يدسا 
بفضل المرونة التي تصحب التخلف٠‏ 
أن تتخلب على تأخيرها في مدة قصيرةء رأن تسب غيرها في إنجاز النقلة 
الكيفية التي لتحت عص الرأسمالية المديئة»!؟9. 

وكات أحد «الإنجازات التاريخية؛ للدولة الفرصونية تكوين طبقة من 
القلاحين الملتصقين بالأرضي» المنعزئين عن الحكم والإدارة والقابلين 
- مقدمًا - بتسليم جزء مهم من إنتاجهم لللطة القائمة على إدارة المجتيع 
بصرف النظر عن هرية أصحاب تلك السلطة! 'ما دامت تسترم الإطار العام 
لظام والذي كان الدين ‏ حثي العصر الحديث ‏ هو سند وجوده على صعية 
الفكر. ومن هنا كان الفاتحون الأجائب يكتفون باليطرة على جهاز الدرلة» 
ويسانظون على آليات الحصول هلى فالض الإنتاج الاجتمامي مع الحرص 
على إظهار الاحترام لعقائد المصريين» رالتقرب لآلهتهم في المصور 
القديمة. والحرص على الارتباط بالدين في العصرين المسيجي والإسلامي. 

وغني هن البيان أن مصرء ملت هبر تاريشها وحدة إقليمية خاضمة 
السلطة مركزية واحدة. وأنها على الرغم من كثرة تردد وضعها الدولي بين 
الإمبراطررية والمستعمرة؛ وما امترر السلطة المركزية من فترات ضعف 
تقارب الزوالء ظلك ك الرحدة التي ترجع إلى انجغرافيا بصرف 
التظر من ضمف أر قرة السلطة المركزية القائمة فيها. ومع تحول مصر 
- بسقوط الدرلة الفرهونية - إلى أقدم مستعمرة في التاريخء يخضع إقليبها 


1) الدكتور لزيه تصيف الأبوي : الدولة المركزية في مصر؛ مركز دراسات الرحدة العربيةة. 
REE‏ 

۳ د حمر أمين! ملاحظات حول أ الراسالة في مصرء ایا لكرية» الکاب الخاسی». 
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السلطة إمبراطورية بقع ا ارج مصرء فإن المنكم والإدار في مصر کان 
لا پا 


الالتزامات المالية - لموكز الإببراطورية. ومن هنا فإن حديشنا عن ركن 
الإقليم في دولة مصر الحديئة لا يعدر الحديث عن الأخذ بالتسدبدات 
الحديثة للإقليم كركن للدولة الحديثة من قبل سلطتها المركزية والاهتراف 
الدولي بللك. كما أن حديثنا عن بناء الدولة الحديثة يقارب كثيرً! القول 

ث بنية دولة قائمة أكثر منه عن إنشاء تلك 


وغني عن البيان كذلك أن مصر ملت» رمنذ لجر التاريخ مصهرًا 
هما لكل الأعراق والاجناس والافكار والعقائد التي وفدت إلبها سواء 


مزلياها رعبوبها. ودون أن نقع في 
بالسضارة المتوسطية وتتكر رجه مصر العربي والإسلاميء ودرن 
خصوصية مصر في أمنها العربية وميطها الإسلاميء تقول: إننا لن نكون 
بماجة؛ لان تمر لتكوّن ركن الشعب في ثلك الدولة العريقة المتجدداء 
ومن َم فإن حديئنا سينصرف (بعد استمراضي مريع لأهم ملامح تأثير الدين 
في تطور بئية الدولة ومؤمساتها في مصر) وعند الكلام من الدولة الحديئة 
رمؤسساتها ودستورهاء إلى ما قم من إعاهة تعريف ذلك الشهب من خلال 
اتحديد الجنسية المصرية؛ باعتبارها العلاقة التي ثربط الدولة الحديقة 
بمراطيهاء 


وكان التغير الجذري الأول في الحياة الدينية للمصريين بعد سقوط 
الحضارة الفرعونبة مع تحول الإمبراطورية الررمائية رمن ضمنها مصر إلى 
المسيصية» إذ ذاك انتشرت المسيصية في مصره واصبحت الإسكندرية إحدى 
العواصم الرئيسة للعقيدة؛ ولعيت دورًا مهمًا في صياغة العفائد المسيحية 
والصراع الراسع الذي دار حرلهاء ركاتت أحد مراكز التمره المسثير فد 
العفبدة الرسمية. 


وجاء التغير الجثري الثاني مع الفتح العربي الإسلامي الذي هير رجه 
مصر الحضاري: رأدمجها أرضًا وسكانًا في عالم أرحب من حيث المكان 
والزمان. إذ صاشث النظم الإسلامية واقم الحياة في مصر في كافة مسجالائها 
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لمدة تزيد على مشرة قرون منذ أن اكتملت عملية التعريب والأسلمة بعد 
الفتح بنحو قرنين من الزمان. وحني اكتمال مملية بناء الدرلة الحديثة على يد 
محمد علي وخلفاثه؛ ربالمقابل أسهمت معسرء بحضارتها رثقافتها التليدة م 
الحضارة العربية الإسلامية العامة. ونشير بإيجاز إلى نظم مصر الإسلاه 
باعتبارها الأساس الذي تطورت انطلاقًا مث مؤسسات الدولة القومية الحديثة 
رمفاهيمها وأقهم عليه النظام الدسنتوري المصري. 


٠١‏ - مصر نحت السكم العربي الاسلامي: كانت مصر قبل النتح 
العربي ولاية بيزنطية يمزق أهلها الصراع المذعبي داعل الكنبسة الشرقية بين 
مذهب المصرين القائل بطبيعة واحدة للسيد المسيج؛ ملحب الإمبراطودية 
الرسمي القائل ب - إلهية ويشرية - له. وكان هرقل؛ الإمبراطور 
البمزنطي قد أرسل «فيرس» قبل تلك الأحداث بحو عشر سنراث! ليكو 
الا على مصر ويبطريركا لمبحيها في آن واحد» برض حمل المصريين 
وكنيستهم المشاغبة هلى اتبا المذهب الذي تم إقراره في المجامع الكنسية 
المسكونية والقاضي بالامتناع عن الكلام في طبيعة المسيح رصفته الاتقا 
على أن ل إرادة وا 

ويمد أن دانت مصر للفاتحين العرب» كنب مرو بن الماص كتاب 
أمان لبنبامين بطريرك القبط (المصريين) جاء فيه «أبثما كان بطرق الفبط 
بيامين لم المماية والأمان وههد اله فليات البطرق إلى هاهنا في امال 
واطمثتان يلي أمر دبلته. ويرعى اهل مك۲ . 

رعفب ذلك أعطى عمرر للمصرين مهنا شل أسامًا لياسة الفائحين 
في أهل مصر من الأقباط فيما أعقب ذلك من مصور. رورد فيه اببسم الله 
الرحشن الرحيم. هذا ما أعطى مرو بن العاص اهل مسر من الامان على 
اتفسهم وملتهم وأمرائهم وكتالهم وصُلَهمٍ وبرهم ویحرهم لا يُدشل عليهم 
شيء من ذلك ولا ينتقص ولا ياكتهم النوب (أهل النوية) وعلى أهل مصر 


3) سيله إسساعيل كاشيف: مصر في لجر الإسلام» الطمة الال دار الراك العربي؛ مروت 
000 

(ه) الفرد بتلر: فت العرب لمصر» تمريب؛ محمد فريد ابر ديد الطبحة الثاتية. مكعية. 
سديرلي: القامرة. 1183م 42ا 641 


أن يعطوا الجزية إذ اجتمموا على هذا الصلح؛ وانتهت زيادة نهرهم خمسين 
ألف ألف. فان أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم» 
وفمتنا ممن أبى بريئة» ومن «خل في صلحهم من الروم والنرب فله مثل ما 
لهم وعلبه ما عليهم ون أبى واختار الذحاب فهو آمن حتى بيلغ مانت او 


بخرج من سلطاتاه"؟. 


وعلى هذا الحو تتحددت الأطر المامة للدولة وتظام الحكم في فصر 
الإسلامية. فأصبحت ولاية من الولايات التابعة للسلطة المركزية للخلاقة. 
وأصبح اعلهاء وحتى تمريبها وان 
ديك بمد ذلك. أمل ثمةء أي مماهدين. 


(ضريية الرموس) بواقع فينارين هن 
كل بالغ ٠‏ كما بؤدون راج الأرض | الثى بقيث فى أيديهم؛ مع اعثبارها ملكا 
الأمة المسلمين العرب الفاتحين. وسرث على علاقتهم بالملمين شررط عفد 
الجزيةء ومنها ما هر متم رمنها ما هر مستحبء فالمستحق خلاصتة ألا 
يذكروا كتاب الله أو رسوله آر دهن الإسلام بذم أو قدجء وألا يفوا مثا 
عن دينه؛ أو بصيبرا ملمة برنا أو باسم نكاج. وألا يميثرا أهل الحرب 
هلى أهل الإملام. أما الشروط المستحبة رالتي كانت السلطات غالبا ما 
تغض الطرف عنها وتلحجأ إلى تطبيقها للتضبين على أهل الذمة في بع 
الفترات التي ترادفت مع ضعف السلطة أو ثردي أوضاع المجتمع؛ فمنها أن 
يغير أهل الثمة لباسهم عن لباس المسلمين» وألا يعلرا عن المسلمين في 
أبنيتهم أر يسممونهم أصرات نراقيسهم؛ رألا يجاهروا بشرب المر أو 
إظهار الصليان, وأن يمنفرا دان موئاهم» وأن ُمنعرا من ركرب الخيل. 


وان المخليفة ينيب عنه في حكم مصر ثقة من رجاله يترسم فيه الكفا.ف 
بشترط فيه ما يشرط للولاية العامة فى الإسلام» من ذكورة؛ بإسلام» 
ربلوغ. وعقل: ومدل: وعلم بالأحكام» ركقاءة للإدارة. وسمي ذلك 
الحاكم اولا عامأاء ثم واليّاء ثم أميرّاء يحكم باسم الخليفة» ولا يسال إلا 


۷ الطبوي؟ تاريخ الآسم واللوك» ج۰۲ مس1۲۹ 
الماورمي: الأحكام السلطائية؛ مرجع سايق, س ١١٠‏ وعمر مسدوح مصطقي: امرك 
اریخ القانوده فار الممارف؛ القاغرة: ۱۹۲۳ مرج مايه صن 258 
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آمامه» وكات الوالي يؤم المسلمين في الصلاة ولذلك كان يسى والي 
الصلاة. كما كان بقرد الجبش المكون من المسلمين دون غيرهم» بالإضافة 
إلى مستوليته عن حفظ النظام وصيانة الأمن داخل الإقليم من ملال الشرطة 
المخصصة لذلك. والتى كان يُعيّن لها موظفًا تاتا له هو ماعب الشرطةا, 

أما فيما يتعلق باستغلال الأرض التي تم فتحهاة أي: استدرار فيتهاء 
ومع خراجهاء فقد كانت ولاية الخراج تسند إلى عامل الخليفة (والي 
مصر) وفى مرحلة لاحقة ثم الفصل بين الولاييين". 

ركان بطريرك ‏ الكنية اليحقربية (المصرية)ء والكنية الملكائية 
(الرومانية) ‏ يتخب من طالفته. وتعتمد الدولة هذا الانتهاب بقبولها التعامل 
معه ممثلا لطائفته. وكان يدير امور طالفته بما فيها الفصل في نزامات 
أفرادهاء واعثير ذلك بلنظر إلى مدى صلاحية اللعين شرا لتولي القضاء . 
نوع من التحكيم؛ وكذلك كان شأن اليهور""2, 
وظلث مصر على حالها من الفتح العربي رلاية تابعة اسمًا رفملا لدولة 
الخلافة الراشدةء لم الأموية فالعباسية؛ طالما ظلث الخلاقة ‏ مؤسة 
السلطة المركزية ‏ هلى حالها من القوة. فلما اعترى الإمبراطورية الإسلامية 
داه الإمبراطوريات القديمة المتمثل في عجزها هن السيطرة على أطرافها 
وعن دمع سكانها في اقتصاد المجتمع وإدارئه. وأصاب الضعف الطبقة 
الحاكمة وسيطر الجنود الأثراك المجتلبين بوفرة في مهد الأمين فالمامون. 
والمتحولين إلى اداة السلطة الأقرى في مهد الممتصم على دار الخاوقة "أ 
امتدت سيطرة هؤلاء المجظبين إلى أقاليم الإمبراطورية» وسعى الأمير ار 


0 بده إسماميل كاشف: المرجع السايق» من :17 ۳١‏ ولنقى المؤلقة! مصر في عضر 
الولاة؛ اة المصرية العامة لكاي لاحره ۰۲۱۹۹۸ سه۲ ۳١‏ وكللك مصر في المصور 
الوسطى من الفح العربي حنى الغزر اعلماني لعيد الرحطن الرالمي وسميد عي الفاح ماشوره مار 
الع اميق هرد ۰۰۰ ام م۳ 

۹) سيده إسماميل كاشف. المرجع السابق. ص٠۴‏ نفلا من: ابن عبد الحكم في «فتوج. 


مسرا 


)٠١(‏ د صوفي أبر طالب: تاريخ الفاترن في مصرء الجر الثاني : امسر الإسلامي» الطيعة 
الالء فار التهضة العرية» القاهرة: ٠٠9م.‏ من 1901 47 

03) قارب د فوژي متصور: روج العرب من الا 
مکنا مديولي» القاعرة» 4085 


:: ظريف عبد اه ركمال اليد 
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الرالي الذي يثرتى اللطة ليابة عن الضليفة إلى الاستقلال بشكل معان أو 
عضر عن صاحب السلطة الأصيل (الخليفة) نما لاخبلال علاقة القوى بين 
المركز والأطراف. وجرى ذلك في مصر في حكم الطرلوة 
۳م الله 6١ل‏ والإخشيديين (۲۲۲- ۳۵۸ھ ۔ ٩۳۵‏ ۔ ۰)۹۸ إلى 
أن تحولت مصر؛ على يد الفاطبين ۲۵۸ ۔ 1۸٥ھ‏ ۔ 984 ۔ ۱1۷۱ء إلى 
٠‏ وتسمى إلى إزالتها وإحلال 


ايح لمي ا ی ا 
الخلافة العباسيةء مع انفتاح كبير على أتباع الدبائات السماوبة الأخرى. 
حيث اعتمد الفاطميون على أهل الذمة والمغاربة في إدارة دولتهم المصرية, 
فلم بكن نولي الوزارة . على سبيل المثال ‏ قاصرا على الشيعة أو عموم 
المسلمين؛ بل ولبها ذميون يهودًا ومسيحبيين؛ كما كان منهم الكثير من فير 
المرب وخنصرضًا الأرمن والائراك والأكراد وكان ذلك في البده في رزارة 
التنفيذ, وامئد لاحقا إلى وزارة التفريض. رلقد أدى ذلك إضافة إلى 
التوسع في إنشاء الكنائس, 0 القديم منها . إلى امتبار ذلك المهد مهدا 
ذهييًا لأهل الذمة في مسر 
رانتهث الخلاقة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيويي الذي أعاد مصر 
ولاية تابعة للليفة المباسي اسنًا واسلطنةء مستطلة قعلا. واخ صلا انين 
الشافمي) الإجراماث الكفيلة بالقضاء علي السماث المميزة لحكم 
بين (الشب منرسنين لتعليم الفقه» إحداهما علي 
ملحب الإمام مالك (القمحية)؛ والأخرى على مذهب الإمام الشائمي 
الالناصرية). كانت هذه المدارس» بالإضافة إلى كونها مراكز لنشر الملم» 
مراكز لمحاربة الدعوة الشيعية ونشر الملحب اللي . 

كان ظهور الإتطاع الحربي في مصر من أهم الملامح المستحدطة في 
الدولة الأبربية: رالتي استمرت إبان حكم المماليك. فبعد أن كانت الدولة 
الفاطمية قد الت نظام التقيل والالتزام الساين على وجودها واعنيدث على 
جهاز الدولة في جباية الأموالء رجد اللحكم الأيوبي في نظام الإقطاع 


5035 صوفي ابر طالب المرسيع الایق» صن 116111 
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الحربي شكلًا ملالا له في استغلال أرض مصرء رفي تونيع ثروتها على 
فوادهء متأئرًا في ذلك بالدول الني ندا في كنفهاء دولة اللاجقة ثم الدولة 
الزنكية؛ حيث كانث كل من هذه الدول تعثبر أرض السلطنة ملكا للسلطان» 
ويم ترزيع حن الانتفاع بهذ الملكية بين السلطان وقادة جنده وفق خصص 
20 


وآل حكم مر بعد الأيريين إلى الممالبك اللين كسروا شركة المخول 


في موقعة عين جالوت غام ١0١1م‏ رسعي هولاء الأغراب 


بالمجتمع المصري ‏ فيما عدا رابطة الدين ‏ إلى استكمال شرعيتهم بمباركة 


به الخلافة في الشاهرةة؟! با 
الشرمية على الحكم؛ رلم يتعذ دور الشليفة هذه الرمزية. ويعبارة الفلفشندي 
دوالدي استقر عليه سمال الضلقاء بالديار لن أن الخليفة يفرض الأمور 
العامة إلى اللطان. ويكتب له عهدًا بالسلطئة. ويدمى له ثبل السلطان على 
المنابر في المساجد إلا في مسجد السلطان بقلمة الجبلء ويستيد السلطان 
بما عدا ذلك من الولاية والمزل وإقطاع الإقطاعبات حنى للخليفة تفه 
ويستائر بالكتابة في جميع ولك" . 


ركانت تولية السلطان من جاتب الممليقة ومبايعة العلماء مجرد إقرار 
شكلي لما بشم التوصل إليه بين أمراء العماليك أو الصفوة العليا من قوادهوة. 
إذ لم يكن السلطان مثفرةًا بالحكم» وإنما كان يدير المصالح !| 
الجبماعة المماليك. وكان مجتمع الممائيك يقرم على علاقة الولاء التي تربيط. 


كل سجموعة منهم بها (امستجليها وثربيها»؛ ويرتبطون فيما بيهم برابطة 
الزمالة أر ١اا‏ '. وكانث دولة الممالبك تستند إلى القرة والكفاءة 
حيث لا فشل لمملوك على مملرك سرى كقاءته. وعدد جنود رأمرانه29, 


0197 د. مرفي أبر طالب» المرجع السايق» ص1۰4 

1د صوفي أبو طالب المرجم السايقه ص93 

(15) لادء میج الاغشی» ج۴ می۳ 

0100 د ضرقي آبر طالب» المرجع السايقء ص١٠٠٠‏ د. محمد جمال ميسي» المرحع 
السايق» ص1٠ ٠١‏ حمود ملام زناتي, السرجع السايق. صن ٠641‏ الراقعي وعاشورء المرجع. 
اسايق رهه 
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بعد سقوط درلة المماليك على يد السلطان سليم الأرل اعتمد الحكم 
العثمائي لمر على ثلاث قوى: الوالي وأمراء المماليك والقوات العثمائية. 
المرابطة في مصر (الوجاقات)؛ لنوازن كل منها الأخخرى وتكون رقية عليها 
لجاب السلطان, علي أن المماليك بما لهم من خبرة سابقة في حكم فصر 
ردرابة في أمور مامتها لم يليوا أن سيطروا على مقاليد الأمور بمرور 
الوقت وتراخي قبفة الباب العالي: مع التزامهم بإرسال الجزية السنرية من 
خلال الوالي أو الباشاء الذي نقلص دوره إلى سجره وسيلة اتصال مع اللاب 
العالي. فأصبحت علاقة مصر بالباب العالي ‏ كما هر شأنها في إمارات 
الاستيلاء عبر تاريخها الإسلامي ‏ قاصرة على دفع الجزية وتمشيل الياب 
العالي ‏ صوريًا ‏ بالوالي. والخطبة للسلطان: رسك العملة باسيةا؟59. 


الحملة الفرنسية؛ مل اللحملة الفرنية على قسر مدثهاء صدامًا 
بين حضارتين وهالمين: آفاقت به مصر من سبات القرون؛ وشرعت في بناء. 
الدولة الحديثة؛ أو تحديث بنية الدوئة المصرية التليدة كما سبق وأشرناء 
رهي المهمة الثي شرع بها محمد علي رامشكملها لقاؤء خصرطا إسماعيل 
باشا. ولقد بدث ملامح الباسة الدهبة لنابليون الذي كان له سابقة في 
صياغة هلاقة الدين بالدولة الحديئة في فرنسا كما سبق أن رأينا في المبحث 
الأول من هذا الفصل» في المنشرر الذي اذاعه على جنود الحملة يوم ۲۸ 
يوثير ۱۷۹۸م قبل نزولهم مصره والذي ورد فيه: «إن القرم الذين ستعيش 
معهم مسلمولن. رعقيدتهم الأماسية هي «لا زله إلا الله محمد رسول الله؟ فلا 
تعارضرهم راسلّكوا معهم كما سلكتم في الماضي مع البهرد والإيطاليين» 
واحترموا شبوخهم وألمتهم. كما احشرم لبو اليهود وأسائقة السببحين. 
واظهروا من التسامح نحو الشعائر التي يقضي بها القرآن وتحو المساجد كما 
أظهرتم نحو الأديرة ومجامع اليهود» ونحو ديانة مرسي وديانة المسييع. 
وستجدرن هنا عاداث تخثلف تمام الاخثلاف عن العادات الأرررية؛ غلا بد 
أن تررضرا أنفكم ليها . 


)4 عر ممدوح تصطفن ؛ المرجع السايق؛ ريه 4. 
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وأهقب تابليرن ذلك بمنشوره الموجه إلى المصريين في ؟ يوليه ٠1۷۹۸‏ 
والذي مزج فيه استخدام الدين بشعارات الثورة الفرنسية وموقفها من الأديان 
بهدف تاليب المصريين على سكامهم المماليك. فصر طبعته العربية ابسم الله 
الرحكن الرحيم» ل إله إلا الله لا ولد له ولا شريك في ملكده. مغاطبًا 
المصريين بقوله ! «قبل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم 
غذلك كذب صريح فلا تصدتوه. وقولوا للمفترين إنئي ما يمت إلبكم إلا 
لأخلص حفكم من بد الظالمين وأنتي أكثر من السماليك أعبد الله وأحترم نيه 
والقرآن العظيم. وقولوا أيضًا لهم أن جميع الناس متسارون عند اله» إن 
الشيء الذي يفرقهم هن بعضهم هو العقل رالفضائل رالملوم فقطء وبين 
المماليك والمقل والفضائل رالعلرم تضارب. .. فإذا كانت الأرض المصرية. 
إنتزامًا للمماليك فلبرونا الحجة التي كتبها الله لهمة. ومشاطبًا المشايخ 
والقفاة والائمة رأعيان البلد: «قولوا لأمنكم أن الفرنارية هم أيضا 
مسلمون مخلصون (في الأصل الفرنسي محبون للمسلمين المخلسين) رابات 
ذلك أنهم نزلوا في رومية الكبرى (روما) وخعربوا فيها كرسي البابا الذي کان 
دالا بث التصارى على محارية الإسلام؛ ثم قصصدوا جزيرة مالطة رطردوا 
نها الكوائريه (فرسان القنيى يوحنا أر فرسان المعبد) الذين كانرا يزعمرن 
أن الله تعالى يطلب منهم مقائئة الملمين:999, 


وفيما بعدء في مياه في سائت هيلا أقر نابليون بأن هذا المنشور 
كان قلعة من الدجل دولكنه دجل من أعلى راز 


وما أن استثر تابليون في القاهرة حنى شرع في تنظيم اوشاع مسر على 
لصو تاثر - بطبيعة الحال - بالشمط الفرني. فأصدر أمرًا في ۲۵ يوليو 
4م نص على أن تحكم مديئة القاهرة بديوان مؤلف من تسمة أعضاء. 
وبعد ذلك بيومين أصدر مرسوًا بتعميم نظام الدواوين في أنعاء القطر. ومن 
نّم دما أهيان الماصمة والأقاليم إلى الاجتماع في ججعية هامة؛ سميت 
«الديران المام؟ يوم * أكغوير 1۷۹۸م لتدلي برأيها في النظام الثهائي 


197 المرجع اسای من 98 - اله 
(70)ج- كوسخوضر هیررلد؛ يوتابزت لي مسر توجمة: فواه الدراوس» الهيثة النصرية العامة 
کاب اشارا 1094م صن 209 


المدواوين التي أمسهاء رفي إدارة الحكومة ونظامها الإداري والمالي 
والقضاتي» متونيًا اختبار هؤلاء الأعيان من 1الاشخاعن الذين لهم تفرذ بين 
الاهالي واللين امتازوا بسركزهم الحلمي وكفايتهم وطريقة استقبالهم 
لفون 07794 

روضح الغرض من نظام الدراوين في رسالة إلى عضوي المجمع 
العلمي (الذي شكله في القاهرة من العلماء الفرنين المرائقين اللحملة على 
غرار المجمع الفرنسي الذي كان عضوًا فيه) المكلفين بحضور المناقدات» 
رعرض مشروعات الحكومة علي الاعضاء: بان تعريد الأعيان المصريين 
نظم المجالس الشورية والمكم «فقولوا لهم إني دعرتهم لاستشارتهم وتلفي 
آرالهم فيما عرد على الشعب بالسمادة والرفاهية. واطلبوا من الديوان أن 
يدي راپه في أربعة أمرر هي : تشكبل نظام مجالس الليوان قي المديريات» 
وانظام الذي يجب وضمه للقضاء المدني والجنائي . والتشريع الذي يكفل 
ضبط المواريث وسحو أنواع الشكاوى والإجحاف المرجردة في النظام 
الحالي. والإصلاحات والافتراحات التي براها الديوان لإثبات ملكية 
العفاراث وفرضس الضرائب 999 

وقررث تلك «الجمعية المامة؛ أن يشكل الديوان العام من خمسة 
وعشرين عضرًا منهم تسعة هن القاهرة: وواحد هن كل مديرية من مديريات 
القطر السنة عشره على أن يكرن ثلنهم من مشايخ البلاد؛ والثلث من 
التجار» والثلث من العلماه. ويختار الديوان العام من بين أعضاك نسمة 
أعضاء يشكلون الديران الخصوصي الذي يجتمع باستمرار في القاهرة. 
ويكون في كل مديرية ديران مؤلف من نمة أعضاء يشخبون بمعرفة جمعية 
همرمية بشكلها قومندان المديرية من العلماء» ومشايخ البلادء واعبان التجار 
والصناع. ويكون لديوان القاهرة الرئاسة على دوارين المديريات» ولكل 
ديوان في مديريته الرئاسة والإشراف على القضاة ومشايخ البلاد. كما فررت 
أن بيفي كل من نظام النضاء» رنظام المواريث على ما كان عليه. 

فل الديوان عقب ثورة القاهرة الأرلى: ثم أعيد في ۲۱ ديسمير ۱۷۹۸م 
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ووضع له نظام جديد فاح ملفا من الديوان العمومي؛ ريتكن 
من متين عبرا ينهم الفونسيون من المشايخ والتجار ورؤساء الجند وبعض 
من الأقباط اا یکپ هذا الثهوان من بين أعضاءة آريية في 
عضرا ينالف منهم «الديوان الخصوصي؟ أو «الديوان النائم؟ الذي يجتمع 
يوميًا لمنظر في مصالح التاس» وتوفير أسباب؛ السماهة والرقاهية ليم 
رمراعاة مصالح الجمهورية القرت”1"7 


47 محمد علي: خرچ الفرنسيون من مصر عام ١140م‏ بعد تعثر 
مشروع نابليرن لإقامة إمبراطورية شرقية كبري تكون مصر قاعدتها: بسبب 
تدهور الأوضاع في فرنا؛ وتثامي الجهد المسكري التركي الإ 
والمقاومة المصرية: وعاد العثمائيون إلى مصر. وبعد اربع سنوات تولى 
محند علي سکم مصر کوالې مثمائي بإرادة شعبية» وعمل على إدارة شئوتها 
لبقا للنمرذج المعناد للحكم المثماني ‏ المملوكي تحر مد من الزمان قبل 
أن يتجه إلى نفير أوضاعها وتأسيس دولة حديئة. 


وسعي مسد على, سراء يوضي مسيق مه أو بتأثير من السان سيمونيين 
الذين رجدوا في مصر مبجالا لتجربة أنكارهم؛ أو بمحض التقليد للتموقج 
الفرنيء إلى ناء جهاز حكرمي فادر وفشال رصمركز رشمحرر حول اکم 
مطلق: وهر ما أحيا مركزية الدولة بمد أن أصابها الرهن والانحلال في ظل 
الإقطاع العسكري وضمف الإدارة لال القرون التي أعشيث | 


للطرائق الحديثة بتاثير النموذج الذي جرى التحديث على غراره» وهو 
التموقج الفرنسي. 


وكان الجيش هو القاطرة التي قادت عملية التحديث: ورن بتار 
وتسليحه الغا مديد من الإجراءات المتعلقة بالتطوير والتشمية؛ كما كان 
لنفكيك هذا الجيش؛ ووضع حد لطموح محمد علي الإقليمي - إضافة إلى 
فرض إلغاء الحماية الجمركية ‏ أثر بالغ على وضع حدود لمشروع محمد 
علي في الاستقلال واا م تفككه وانهياره على بد خلفاله» ران 
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استمرت مسيرة التحيديث فيما 
استعرض له في موضيعة. 
قمع محمد علي اتتقل الجيش المصري إلى عصر جديد اعتمد فيه على 
التجنيد الإجباري في المستويات الدئيا شان الدرلة الحديئة» ولم تقتصر فيه 
عناصره على الارستقراطية الغازية: واعتمد بشكل متزايد على الفلاحين من 
أبناء اليلاد'*"؟. وكان تحول مرقف مسمد علي فيما يتملق بالاعثماد على 
المصريين في بناء جيشه مرتبظًا بتغير نظرته إلى مصر ونزرعه إلى الاستقلال 
بها وما اسحبعه فلك من تمحولات في ل 


بمؤسسات الدولة وقرانيتها على نحو ما 


تفسه حتى ذلك السين! 

ونع مشروع محمد علي التحديثي جملة من التغيرات الاقتصادية 
أوالاجتماعية؛ فعمل على زيادة الإنتاج الزراعي بزيادة المساححة المزروعة من 
خلال الاهتمام بمشروهات الري" ٠‏ رئوجيه الفلاحين إلى زراعة حاصلات 
جديدة نتج لأجل السوقى شل القطن والكتان والنيلة» قأعرخ القرية من مالة 
الاكتفاء الذائي والانغلاق التي ماشت فيها طوال ثاريشها. واستدعى ذلك 
أن يشتري الباشا من الفلاحين إنتاجهم بعد أن يخصم منه ثمن مستلزمات 
الإنناج والضرائب المغررة؛ ومن لُمْ متك تصديره إلى الخارج. ركان إلغاء 
نظام الالتزام عام 1414م خخطرة مهبة على درب الانتقال من الاتطاع 
الشرقي ‏ العسكري إلى نظام جديد تطور - لاحقًا - إلى نظام رأسمالي من 
خلال إفرار علاقات الملكية الخاصة في الزراعة وغلبة الانتاج من أجل 
الريك 


(1) الرائعي» المرجمع السايق» الجهز الثاني 
KS‏ 
ه. عبد المنظيم رمضان: الجبش المصري في السياسة 1279 1961م), اليب المصرية العامة 
القاهرقة 10596 س۸ 
(19) بجر جران: الجلور الإسلامية لل أسمالية: مصر 1٠‏ +184م: فار الشكر للدراسات. 
وانشرء القاحرة» 1445م ص1۹ 
50 الرالعي» المرجع لايق سن -.95). 
503 إبرامهم حامر الأرش والقلاج: المسالة 
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امية في مصرء القار المصصرية لكب ٠‏ 


لل 


! الزراعة وسيطرة الباشا على تاتجها وعلى الصتاعات 
القديمة من خلال احتكار إنتاج المصائع» واحتكار ترريد المواد اللازمة لها 
إلى تراكم متصاعد لراس المال؛ استخدم جزه مهم منه في تطوير صناعة 
ا 


رترادف مع عملية التحديث الاقتصادي إمادة صياغة للدولة المصرية 
الحثيقة. وتحديث لمكوناتهاء والقراعد التي تحكم إدارتهاء طبقًا لمفاههم 

م عليها 
بالإقليم والحدود بدلا من الامة 9 
ال معد اناس على لسن ت 
من التطلع الكوني المميز للإمبراطوريات القديمة. وهي عملبة بذاك مع 
محمد علي» واستكملت على پد تلقاكه, 

48 الاقليم: بعد حروب محمد علي فد السلطنة العثمانية التي سفق 
فبها انتصاراث متالبة اثذرت بظهور [مبراطورية فتية تهدد مطامع الدول 
الأرروبية المتحفزة لاقتسام تركة الرجل المريض» تحالفت الدول الكبري 
التضع ثا لذلك المشرر 
في 18 يليه ٠144م‏ التي ېلا محمد علي في يثاير ١141م‏ بعد محارلات 
لتعديلهاء وبناء على ذلك أصدر السلطان فرمان ٠١‏ فبراير ١144م‏ واعقبه 
بمدة فرمانات أخرى شكلت ‏ إلى جائب معامدة لددن ‏ مركز مغر الدرلي 
ونظام الحكم فيها حتى قيام الصرب العالمية الأولى (1۹16). 

رتضمنت شروط الثسرية الثي حددتها مماهدة 
أن تكون ولاية مصر لمحمد علي ثم للأكبر من ورا 
علي ولاية السودان» ودارفوره وكردفان حال حيائه. وأن تدقع مصر لتركيا 
جزية سنوية تعادل ثمانية آلاف كبس أي: ما يعادل أريمين الف جنهه 
تركي. وأن ري في مصر المماهدات الثي عقدها أر يعقدها الباب العاليء 
وكذا نحط شريف همايوئي» الممروف يغرمان كلانه الذي أصدره السلطان 
في ۴ توفمبر 1404م لضمان حقوق الافراد رحرياتهم. وألا يكون لمصر 
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حن مقد المعاهدات السياسية أر التجارية. وان تخل الضرائب على 
اختلاف أنواعها باسم السلطات؛ طبقًا لذات القواعد الارية في أنحاء 

العملة في مصر باسم؛ ولا تختلف في الشكل أو 
عن العملة التركية» والا يزيد جيش مصر وقت السلم من 18 آلف 
اه وفث الحمرب بالقدر الذي 


ل 
العسكرية مس سنواث” "+ وتكون رلب وملاس الجيش ممائلة لزب 
وملابى الجيش التركي . 


وظل فرمان 1١‏ فبراير أسامًا للعلافة بين مصر وتركيا حتى ترلي 
إسماعيل باشا الحكم في 01877 فعمل على تعديل الفرمانات السابقة.. 
رترسيع سلاحيات نظام الحكم في مصر مقايل زيادة مبلغ الجزية. وصدر 
فرمان ۲۷ ماير ١١۸م‏ بتعديل نظام الورائةء فصارت للابن الأكبر للوالي» 
ثم للأكبر من أبناء هذا الابن رمككذا. رحصل بمقتضى فرمان برل ۱۸۹۷م 
على لقب «خديو؟ وهر لقب فارسي يعني؛ الأمير المظبم» فارتفعت مصر من 
ولابة إلى خديرية وأصبح الخدير قدا على سالر الولاة والوزراء؛ بل على 
الصدر الأعظم نفسه. وبمقتضى فرمان ۸ يوب 1817م تم الاعتراف؛ الأول 
مرةء بأن مصر نمثل دولة رليس مجرد ولابة. رامتُرف بسيادة هله الدولة 
هنی سراكن وامثرف بدمق الي مصر في" الاستقلال بالشئون الداعلية 
المصرية وبحله في عقد الفررض والمعاهداث الشارجية ‏ بشرط الا تتعارض 
مع المعامداث التي عقدتها تركها ‏ رزيادة هدد الجيش فن الب 
بحسب ما يتراءى له. ولم بين من مظاهر انتقاص السيادة سرى الجزية التي 
بلفث في ذلك الحين 16١‏ ألف كبس (أي: 768 ألف جنيه تركي)؛ وسك 
التقود باسم السلطان» رالامتناع من عفد المعاهدات السياسية”؟. 


واغخلف القفهاء حول التكييف القائوثي لوضع مص الدولي خلال القرن 
التاسع عشر حنى فرض الحداية البريطالية عليها عام 1914م ما بين رآي 
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mr 


قائل إن مصر كانت ولاية عشمائ 
معاصدة لنب والفرمانات المذكور 

تكن بموجب مناهدات 
وراي قائل إن مصر كانت في 


فات وضع غاص استنانا إلى صوص 
٠‏ وان الامتبازات الممنوحة لولاية مصر لم 
فرمانات! أي قرارات لللطة العثمانية 
ذلك الوقت دولة ناقصة السيادة تا 


استناقا إلى حكمها الوراثي» واللقب الخامي لحاكمها وما لها من مطلق 
السبلطة الاخلبة» ويعض مظامر السليطة الخارية ٠‏ 


وني أن الرأي الثاني هو الراجع؛ على اعتبار أن الدولة هي شكل 
ت لها فر 


اد م ا ع ل 


4 الشحب: تطورت علاقة تلك الدولة الآغذة بالتسمديث والاكتمال 
برعاياهاء انطلانًا من كونهم رعابا للدولة العثمائية طبقًا لفائون الجنسية 
العثمائي الصاذر عام 1878م في إطار عملية تسديث الدولة العثمائية: والذي 
أحل فكرة الجنسية والمواطنة محل النظم الإسلامية التي كانت تقسم سكان 
دار الإسلام إلى مسلمين رذمين ومستامنين. على أن ما ثميزت به فصر من 
استقلال فعلي كان يطرح في بمفى الأحيان تسيز المصريين عن فيرهم من 
ن ذلك المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 
أن الشروط اللازمة للترظف في المحاكم الأهلية والتي 
نصت على أن بعد من المصريين رعايا الدولة العلية المولودون في الفطر 
المصري المتوطنون فيه صادة ورهايا الدولة العلية المترطتون فيه مئل حمس 
عشرة سنة على الأقل*. والأمر العالي الصادر في ۲۹ يونيه ١٠۹٠م‏ بشان 
من يعتيرون من المصريين عند العمل بقانون الانتخابات لمجلس شورى 
القرائين الصاعر في أول مايو ۱۸۸۳م. ودكريشر ۲۳ يونيو ١١۹٠م‏ الخاص 
بلائحة المستخدمين الملكيين في درائر السكومة؛ والذي نمى في المادة 
العاشرة منه علي أن «يعتبر مصريًا من كان من رهايا الدولة العلية مولوا في 
القطر المصري أو مقيمًا فيه من خمسة هشر اتا على الال ودكريتو 4 


)د زكي عيذ المتعال؛ المرجيع السايق من؟1117: مر معدو مصطفى» المرجع 
الاب ص۰۲۳۱ 157: د محمد عجوب المرجيع السايق: مس۷۲ ۷ 


لذ 


توفمبر 1406م الخاص بالقرعة المسكرية. ركان يطل على المصري في 
ذلك العهد اصطلاح «رعية محلية؛ أر "مصري رعية محليةه. على أن هذا لم 
يكن جنسية يعتد بها درا" . 


ربعد اتفصال مصر عن الإمبراطورية العثمائية بإعلان الحماية البريطانية. 
عليها في ۱۸ ديسمبر 1514م. والاعتراف بذلك الانقصال في معاعدة سيقي 
في ٠١‏ أغطى ١197م‏ رإعلان استقلال مر بمقتضى تصريح 18 فبراير 
77م اسبح لزامًا وجود ضابط لتميز مراطني مصر عن فيرهم. فصر 
انون الجنسية في ۲١‏ مابو 1451م؛ إعمالا لشم المادة (۲) من دستور 
۳م على أن الجنية المصرية يدها القائرن متفمئًا حق الزغابا 
العثمانيين ا في مصر مثل 1414م رحتى صدوره في الجنسية» 
ومؤسسًا الجسبة المصرية على حق الدم وحق الإقليم» ومنظلبًا أسكام 
التجنس» وتعرض ذلك المرسوم لانتفادات ثابعة من صموبة التطور الذي مر 
به تحديد الجنسية المصرية النطاقا من الجنسية العثمائية رالأرضاع القانونية 
السائدة قبل صمدوره» حتى صدر المرسوم يقائرن رقم 14 لسة 1454م 
ملافا كيرًا من العيوب التي عاقب تطبيق سابق'""©. 


٠١‏ - السلطة: وجري استكمال عملية بتاء الدرلة الحديئة بإعادة تنظهم 
أجهزة الدولة وفمًا للنموذج الدسغوري للدرلة الحديئة في عبلية بصم 
الفصل فيها بين ما كان مثملقًا بتطوير الإدارة الحكومبة. وما كان 
بتطوير المجالس السياسية والتشريعية» وما كان معلا بتنظيم السلطة 
الفضائية. رإذ نرج الحديث عن تطور التشريع والقضاء لموضيع تالٍ من 
البحث» فإننا ثلقي بنظرة سريعة على تحديث السلطة التتغيذية. لقد مرت 
عمليه تحديث الدولة بذات المراحل القي مرت بها في فرناء وإلى جائب 
الساكم ذي السلطة المطلقة بدات تظهر المجالس التي بعينها الحاكم» ثم 
تبلورت من خلال آليات مختلفة اختصاصات تلك المجالس رالإدارات 
الحكومية (الدواوين) بهدف تعزيز رضبط سلطة الإدارة. لبعد أن كان محمد 


۳ د. مز القين عبد اله: القانون الدولي الشاسن الجزء الأول الهيئة المصوية العامة 
لكاب الفاغرة ۱1۵3م م۲۷۴ 1۸۴ 


)د عز لين عد ا الاب 


علي قد انشا في عام ١٠۸٠م‏ «مجلس الوالي؟ برئاسة كتخدا بك (ركيل أو 
نالب الوالي)؛ ليعارنه في إدارة البلاد» فضلا من القصل في بعض المسائل 
القضائية كالمراريث والجنايات الكبرى"" دما مديري الدرارين والأعيات. 
عام 1414م إلى عقد #جمعية عسوميةة المنظر في المسائل الكبرى"". 

وفي عام 1454م انشا «مجلس المشورة؟ المؤلف من كبار موظفي 
الحكومة والعلماه وأعيان القطر المصريء بالإضافة إلى نقيب الأشراف 
ومفتي المالكية ومفتي الحنفية وبعض شيوخ آخرين؛ ومُهد برئاسته إلى نجله 
إبراهيم باشا. 

وفي عام 1454م انمقد ذلك الممجلس لاخثيار أعضاء مجلس الوالي - 
الذي أصبح اسمه المجلس العالي؛ وعدل تشكيله واختصاصائه» رضم في 
عضويته؛ بالإضافة إلى رؤساء الدواوين» دة أشخاص يلون الهيئاثت 
الاجتماعية المخثلفة (اثنان من العلماء يختارهم شيخ الازهر. والنان من 
التجار بختارهم كبير تجار العاصمة؛ واثنان من الأعبان من كل مديرية من 
مديريات معسر» واثنان من ذوي المعرفة بالشثون المالية والحسابات)ء 
ركانت مدة مضريئهم سنة واحدة؛ رأصيح الهيئة الفضالية العليا في البلا 
لمت المرافعة أمامه بقائرن صدر عام 1851م. وكاثث قرارات المجلس 
تشع لتصدين الوالي» رظل وضمه كذلك في مهد خلقاء ممه هلي حت 
إنشاء الوزاراث: وتتاقصت الخنصاساته القهالية بإنشاء مجلس الأحكام عام 
4" . ولال الفترة حش هام 1۸۳۷م ونظرًا لتعدد أعمال الديوانء 
جرى تقسهم دهوان الوالي إلى دواوين مختلفة مختص كل منها يعمل معين 
تحت إشراف رئيس ديوان الوالي". 

وفي ذلك العام (۸۴۷١م)‏ وضع محمد هلي قانونًا ماما للبلاد سماء 
اقانون السباستنامه؛ أحاط فيه بنظام الحكومة واختصامي كل مصلحة من 
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لذن 


عصالحها العامة وحصر اللطة في سبمة دواوين عرفت ياسم #دواوين 
العموم! يراس كل منها مدير تحت رئاسة كتخدا بك (وكيل البالا). وهي 
الديوان العالي. وهو بذاته دبوان الوالي الذي كان موجودًا من 
ودواوين الإيرامات والجهادية والبحر والمدارس والأمور الإفرنجية والتجارة. 
المصرية (المفارجية) والفابريكات» وأسماذها تدل على اختصاساتهاا"", 

ركان فووا على رايس كل من هل الدواين الح أ بم للات تي 
في كل أسبوع عن أحوال دبواته» وان يقدم إلى مفتشي الحسابات كنذا 
شهريًا بحاباته؛ وميزائية سنوية عن الابراد والمتصرف. كما كان لكل ديوان 
مجلس استشاري ملحق ه٠‏ للبحث في المائل التي يختمي بالنظر فبها'“. 


رفي عام 1448م أمر محمد علي بتشكيل للالة مجالس هي: المجلس 
الخصوصي» وينكون من خمبة أعضاء برئاسة إبراعيم باشاء ويخخص بسن 
اللوائح وإمطاء التمليمات لجميع مصائح الحكومة ردواوينهاء والنظر فيما 
العرضه عليه الجمعية الممومية من أمرر. والجممية الممومية وهي مكونة من 
كبار الموظفين رتختص بالنظر في المسائل العامة. رنرسل فراراتها إلى 
المجلس المقصوصي فان رافق مليها مرضها على الوالي للتصديق مليها 
رالأمر بتثفيلها. رالجمعية العسومية للاسكندرية؛ واختصاصاتها 
كاخنصاصات الجبعية العمرمية هالقاهرة على أنها كانت ترسل قراراتها إلى 
هله الأخيرة» فإن رافقث علبها رنعتها إلى السجلي النصرصي. 

واي المجلس الخصوصي بعد وفاة إبراهيم هام 1644م: وأهيل شان 
المجلسين الآخرين في هدي عباس e‏ ا إسماعيل المجلس 
المخصوصي بعد ذلك؛ ونظته على نسل بيدا" 

لقد كانت مجمرعة الدوارين التي أنشاها محمد علي العمرد الفقري 
الذي ام عليه النظام الوزاري المصري فيما بعد؛ إذ تحولت الدرارين إلى 


همر توج تصش ؛ المرجع السايق؛ م405 
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لذ 


نظارات في عهد إسماعيل ثم وزارات بعد سقوط السيادة العثمانية على مصر 
عام 1415م. رفضلًا عن التغيير في مفهرم الإدارة وماعيتها الذي سبق 
والمحنا إليه» ضمت تلك الأجهزة الإدازية ولأرل مرة في مصر إدارات ذات 
طبيمة خدمية كالتعليم والأشفال والتجارة والصناعة» وهي بدررها سمة تعرفها 
الدولة الحدبثة» وتميزها عن درلة العصرر الوسطى. كما أدى ذلك 
الحديث إلى إفراز طبقة «موظفي الميري؟ القين صنعرا كل قيم البيروقراطية. 
المصرية: وكائرا هنصرًا أساسيًا من عناصو فرض المركزية في القاهرة: ومنها 
إلي كل أرجاء مصر”'7. صحيح أن الادارة في فلك العهد تميزت بالمركزية 
والصرامة راستخدام وسائل عنيفة في فرض النظام ومنح اللطة المطلقة 
للمأمورين في هذا المجال رنظام عقابي مفرط القسوةء ولكن تلك على ما 
يدو - كانت سمة سميزة لسلطة الدولة الجديدة (وريما كل درلة) مند نشأتها 


١ه‏ - التظام الفستوري: في ظل خلقاء محمد عبلي. وفي مغر 
إسماعيل تبحدينًا بدأ بظهر في مصر ما يمكن تسمينه بنظام دسثوري. وكالة 
ذلك نيجبة منطقية لعملية تحديث بنى الدرئة: ورتير الأسس الي قامت علبها 
رالتطورات على صعيد القامدة القانوئبة مصدرًا ومضمونًا والهيئات القضائية 
القائمة على تطبيني أسبكامها» والاحتكاك بالثقافة الأجنبية» شع ا 2 
القومي المصري» وظهور وهي سيامي وطني يرى في الاد 
السحديئة للحكم والإدارة ومشاركة الشمب في الحكم ضرورة وطاء 


وكانت البداياث الأولي في مصر إسماميل الذي أمر «المجلس 
السخصرص» برضع الائحة تأسيس مجلس شررى النواب رانتخاب أعشائهة 
والتي نصت على تكوينه من خدسة رسبعين شخصًا «للمداولة في المناقع 
الداخلية والتصورات التي تراها الحكرمة أنها من خصائص المجلس» 
وإعطاء الرأي» عنها وعرض فلك على اللنضرة ند الأول ) على 
أن يثم الانتخاب على حرجتين من ق 


المجلى لمنة شهرين في كل 
عام إن خسف فيسير إلى مف اراي بدهوة من الوالي: الذي كان له 


20059 هاا ليب رزق؟ مسر المدنية: لصوف في النشأ والتطور » الهيئة المصرية العامة 
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كذلك «جمع المجلس او تأخيرء أو تمديد مدته أو تبديل أعضائه وانتخاب 
غيرهم في مدة معلومة! (البند السابع مشر)ة؟؟؟, ذلك المجلس في 
توفمبر 1477م وكان يعقد جلاته بالقلعةء ويديرها رليه المعين من قبل 
الخديري. ونوزع أمضاله على خمس لجان منها واحدة مهمتها تحقيق صحة 
العضوبة؛ والثانية كلفث اتعخاب «قرسيوناك! من ببن أعضائها لبحث 
المساتل التي بحيلها إليها المجلى. ركان اعتماد عضوية النواب بم من قبل 
الخدبوي: وكان المجلس يستمع إلى خطبة العرش؛ ويشكل لجنة للرد 
عليها؛ اتباتما للطرق المقررة في الديموقراطيات البرلمانية» وقد أكمل 
العجلس ثلاثة أدرار انعقاد جاء كل منها في عقب انتضابات جديدة ونق ذات 
الاسی حتى عام 0۸۸۲ 

رفي ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸م وملى خلفية الأزمة المالية الطاحنة وتدخلات 
الدول الأجنية لداع من مال الدائنين أصدر الخديري إسماعيل أمرا 
بتشكبل وزارة مسئولة أمامه نص فيه هلى «أن امور البلاه تدار ابتداء من تاريخع 
هايا الأمر بواسطة الخديري بالاستمائة بمجلس النظار وبالمشاركة معه» وأن 
مجلس النظار بتفاوض في جمبع الأمور المهمة المتعلفة بالقطر» ربخد براي 
اغلبية المجلس؛ ويصدق الخديري على رأي الأغلبية؛ وأن أعضاء مجلس 
النظار يكوثون متضامنين في المسئولية!7؟'. وبمقتضى أمر هال صادر في ٠١‏ 
«يسمير من فاث السئة وزعت اعمال المكومة على سبع نظارات هراس كل 
منها ناطر؛ وهي الخارجية؛ والمالية؛ والجهادية والبحرية» رالمعارف 
رالأرقاف» والداخلية؛ رالصقائية: رالأشغال» ونص فلك الامر على 
اختصاص كل ناظر بإدارة الشؤون المتعلقة بنظارته وجمل له حق تعيين وعزل 
الموظفين التابمين له وإصدار الأوامر بالمصروفاث الخاصة لظارن"“. 


في يونيه ۱۸۷۹م نشرث لائحة جديدة لمجلس شورى النواب تضمنت 


14 . مجدي المتولي: النشريمات المصرية؛ الجر الآرل! سات مصره مار النهقة. 
اليذه قاهرا 1٠٠١‏ 

1 لامي مرجع الا سه۸ 1۴١‏ 

10 خب متو تسطقى؛ المرجع الال 
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لكف 


كثيرًا من الملامح الدسنورية الحديتة٠‏ كالحصانة البرلمائية والمسثولية 
الوزارية: وعدم نفاذ القوانين واللوائح ما لم يوافق عليها مجلس التواب» 
وحدد عدد النواب بمثة وعشرين نائبًا عن مصر والسردان ينتخبرن على 
درجتین» إلا أن خلع الخديوي إسماهيل في ۲٢‏ يونيه ۱۸۷۹م» ولرل ترقيق 
محله وسعيه للاستبداد بالسلطة؛ مدعومًا من إنجلترا وفرتسا صاحيتا التفوذ 
الاقرى في مصر في ذلك الحين, رالمدركتين ما ينطوي عليه وجرد قواعد 
دستوزية: ومجلس نواب پکامل معناء كالذي كاد أن يخرج إلى النور على پد 
الخديري إسماعيل. حال دون عقد النخابات المجلي وعقد اجتماهاته. 


ولما لم بستجب الخدبوي توفين لشرط شريف باشا لتشكبل الرزارة 
تولي الحاكم الجديد؛ وهو عونة النظام البرلمائي. تولى الوزارة رياض 
باشا. ثم اجبرت أحيداث الثورة العرابية الخديوي على إسناد الرزارة إلى 
شريف باشا اللي اماد تقديم لالحة مجلس شورى النواب إلى البجلس 
المعاد التخابه؛ وأدى حلاف حول اللائحة الداخلية لمجاس النواب حول 
المستولية الوزارية وحق المجلى في مناقشة الميزانية (كان رأي المججلس في 
ذلك موضع امتراض من المراقبين الإنجليزي والفرنسي) إلى استقائة الوزارة 
وإسنادها إلى مسمود ساعي البارودي. رفي ۸ فبراير 1841م صدر القانون 
الأساسي اللالحة؛ موافقًا لرأي المجلس. ويمكن اعتبار ذلك القائون 
الاساس دسثورًا صادرًا من جمعية وطنية (لأن مجلس الثراب المتخب هام 
۲م هر الذي أملى إصداره)ء أقام نظامًا برلمانيًا كانت الوزارة فيه مستولة 
أمام مجلس الثواب المنتغب من الشمب» وكان للمجلس حق التقرير 
اتش 0 

عقب الاحثلال البريطاني لمصر أعد اللررد دوقرين؛ سفير إنجلنرا في 
الآستانة ومندويها فوق العابة في مصرء تقريرًا أسب على أن النظام 
الدستوري لا يستقر في أرضس إلا إذا مى فيها تدريجيًا. ران كل آمة قضت 
دهرًا طويلا في الرق والعبودية ثكرن اليد القوية أصلح لها من الحكم 
الدسترري اللينء مقترا أن ينتخب كل مركز أو قرية مندويًا هنه» ويدهى 


(14) د. السيد صبوي» مراد الالو المستوري» الطعة الريعة: مكتية عبد ال وعبه؛ الفاهرقة. 
TAN We sp‏ 


ليف 


علا المندويون لانتماب أعضاء مجلس يشترك مم المدير في إدارة مديريته. 
وتكون الخطرة الثالثة إيجاد مجلس عام لا يكون كل أعضاله متتخبين بمعرقة 
الاهالي؛ «لأن ذلك يفضي إلى تشكيل المجلس من أفراد قليلي الخبرة 
بالمائل العامة. عاجزين عن المباحثة في الشتون الإدارية والأمور الماليةء 
والأوفق أن يُكتفي بمجلس قليل الأعضاء. يكون عديهم نر ثلائين» 
ويكوث للخديري تعيين نحو نصفهم» والباقون ينتاخيون بمعرفة المندوبين 
الناخيين بالمدن رالاقاليم» ويكون لهذا المجلس حرية البحث والمناقثة فيا 
تعرضه العدكومة من مشروعات القوانين مع بقاء رأيه ‏ ن 
إنشاء مجلس آخر أوفر مدًا. .. واجتماهاته أفل من اجتماعات الارل. 
وظيفته البحث في مسائل أكثر أهمية؛ رأوسع تطانًا كفرضى الشرائب» 
وتسويتهاء وإنشاء الترع العامة» ويدخل في تشكيله أعضاء المجلس الأول 
ومجلس النظار؛ ليكونوا مرشدين لبقية الأمضاء في أساليب البحث 
والماقعة. , ١,‏ 

وبناة علي هذا التقرير أصدر الضديوي توفيق في أول ماير ۸۸۴م 
القانون النظامي الجديد ينشكيل ثلاث هيدات اسعشارية هي مجالس 
المديرياث التي يختلف عدد أعضاء كل منها تبمًا لاتلاف حجم المديرية: 
وتجتيع مرة واحدة في العام؛ وتختمى بالأمور المصلية في المديوية. والية 
الثانية هي مجلس شورى القوانين المكون من j‏ مجالس 
المديريات ٠١‏ منهم» وبين الخديوي الباقين لمدة ست سنوات» ومين 
الخديوي رئيسه وأحد وكيليه بينما يشتار الأهضاء المنتخبون الركيل الآغر. 
وجلسات المجلس غير علنية» ويجمح مرة كل شهرين٠‏ لينظر في القوانين 
والأرامر العالية قبل إصدارهاء ورأيه استشاري إلا أن المرض عايه لازم 
رفي عام 1415م صل المجلس على حدق توجيه أمئلة للنظار للاستفسار 
عن بعضى المسائل الإدارية فقط''”». رالهيئة الثالثة هي الجمعية العمومية 
المكونة من ثلاثة وثمانين عضرًا هم أعضاء مجلس النظار (رعددهم ٠)۷‏ 
وأعضاء مجلس شورى القوانين (رمددهم 0050 والباقي (عددهم 48) 
يتتخبون من جائب مندربي الناخيين» ومذة عضوية المنتخبين ست سنوات. 
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لفن 


ورئيس مجلس شورى القوانين هو رئيس الجمعية العمومية. وتجتيع مرة 


إنشاء وإبطال آية ترعة أو أي خط من 
حطوط السكة الحديد إذا كات مارا في جملة مديريات: وفرز مسرم أطيان 
القطر؛ تتقدير درجات أعمالها"*. 


وفي أول يليه 1917م ومع تصامد تضال الحزب الوطني بقيادة 
مصطفي كامل من أجل الاستقلال: وتصاعد المملات على النظام الدسترري 
الزائف؛ صدر قائرن نظامي بإنشاء الجمعبة التشريعية؛ وتحديد كبفبة تاليفها 
وإدارة أعمالها؛ وإعادة تنظيم مجالس المديريات» ويه حلت الجمعية 
اللشريعية محل مجلس شررى ١‏ والجمعية العمرمية. وتكونت الجمعية 
التشريعية من 44 عضرا منهم ٠۷‏ تعينهم الحكومة و۷ منتخبون: رئظامها 
شبيه بمجاس شورى القوائين؛ مع تجدید تعبين وانتخاب ثلنا أمضائها كل 
سنتين. وأصبيع لها بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تفترحها الحكرمة ‏ 
حني اقتراج القوانين عدا القوائين النظامية. رللخديري حق حل الجمعية. 
وتختص الجمعية بفرض الضرالب والرسوم» ولها إبداء الراي في الفوائين 


توجيه أسئلة للوزراء للاستفسار من مرضوع معين' 
رأعط قائون الانشضاب لهذه الجمعية الصادر في أول يرلير 1875م 
الأول مرة بمبدا الافتراع العام لكل مصري بلغ سن العشرين إلا أنه كان 
انغابًا على درجتين» وثمت التنغاياث الجمعية: وانمقدت في يثاير 1414م 
وانتخبت سعد زغلول زهيم | قبلة وكيأة لها. 
ولم تعقد الجمعية سرى دور اتعقاد واد إذ نشيت المرب العالمية 
الارلى رأعلنث إنجثرا حسايئها على مصر وعطلت أعمال الجمعية وظلث 


معطلة حتى إلمّائها بإصدار دستور ۳1۹۲۳" 


)د مدي المتولي: المرجع الساي, م۳۱ 
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لذ 


اتور 1515م قطعت مملية بناء الدولة الحديثة في مصر الشوط 
الاكبر في الفرن التاسع عشر إلا أن أمورًا مهمة ظلت تتقصهاء فعلى صعيد 
المركز الدولي كانت مصر لا تزال ‏ اسميًا ‏ خديوية عثمانية, وفعلا محلة 
هن قبل إنجلترا؛ وعلى صعيد التضاء ظل قضاؤعا مزدوجا بين أهلي وسختلط 
وتشريعها يحمل نفس السمة وراقعها الاقتصادي يشهد سبطرة أجنبية مع 
. تصاعد لدور الرأسمالية المحلية. ولم يكن لها رغم الارحاصات آنقة الذكر - 
مجلس نيابي أو حياة دستورية بمعنى الكلمة. 
ومع اتدلاع الحرب العالمية الأولي أعلنت بريطاتيا الحماية على مر 
رانقطعت الصلة بين مصر رتركبا التي كانت في حالة حوب مع إجلثرا. 
ريذلت الأخيرة الوعود اللمصريين بمنحهم الاستقلال عقب انتهاء الحرب» 
وعينت سلطانًا لمصر هر اللطان حسمن كامل؛ لتصيح مير اسسلطئة» وتسقق 
لها الاستقلال الاسمي ولكنها ظلت تدحت الاثلال البريطاني الفعلي. 


رما أن انتهت السرب حثى شرع المصريرن بقهادة الرفد المصري في 
المطالبة بالاستقلال والدستور. رئفى سعد زغلول وتخبة من الزهماء إلى 
مالطة فاتدلعث لورة 1414م, الثي هزث مصر من أعمائها. وتخرك الشعب 
المصري بأسرء مطالبًا بالاستقلال والدستور؛ رتيلررت قيادته الشحبية المجمع 
عليها في الوفد المصري. 

واضطرت إنجائرا إلى إصدار تصريح 18 فبراير ۹۲٠م‏ الذي أعلن 
استقلال مصر (مع احتغاظ إنجلترا بقواث في أماكن محددة) وأصبحث 
ممر مملكة اعنبارًا من 18 مارس 1477م. وئي أول مارس 1458م أصبر 
الملك فؤاد أمره بإعداد مشررع لنظام دستوري رضعته لجنة مؤلفة من ثلائين 
هضرا سميت لجنة الثلاثين: رقاطعها الوقد وأسماها 
المفارقات أن الحياة الدستورية التي بنيت على هذا الدستور أنت بالوفد إلى 
الحكم في كل انتضايات حرة أجريت في ظله. وصدر الدسئور بالأمر الملكي 
رقم (45) لسنة 1458م *بوضع نظام دستوري للدوئة المصرية؛ في 14 أبريل 
1977م من ملة وسبعين مادة وصدر ممه قائرن الشاب جدید. 

ورغم أن هذا الدستور صدر هلي شكل منصة من الساكم ولي ظل 
سلطة الاحتلالء إلا أن الظروف الثورية الشي وضع وصدر فيهاء والوعي 


ون 


الياسي» وتجذر الررح الديمرقراطية في نفوس الشعب المصري» جملت 
الدستور معيرًا عن هذا الواقع بصرف النظر من الأداة التي صدر بهاء فجام 
معيرًا عن الملكية الدستورية طيقًا للتظم الدستورية الحديثة؛ آخذًا بالمذعب 
الفردي الحر. فهو يعلن مصر حولة ذات مياحةه حرة مشقلة تُلكها لا يجزاء 
ولا بنزل عن شيء منه رحكرمتها مستقلة ورائية وشكلها نبابي (م0): 
والسلطات فيها مصدرها الآمة (57): ويأخط بمبنا الفصل بين السلطات» 
فالسلطة التشريعية بتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشبوخ والنراب 
(م11)» والتنفيذية بتولاها الملك في حدود الدسترر (م8؟)؛ والقضائية 
تتولاها المساكم على اختلاف درجائها (م80), والنظام النيابي المتصوض 
عليه في الدستور هر النظام البرئماتي» فالوزارة مسثولة بالتضامن أمام مجلس 
التواب (م11): ريسق للسلطة التشيذية حل مجلس النواب (م78)) ورئيس 
الدولة غير مسئول (م7؟) ينول سلطته بواسطة وزرائه (م۸٤)*.‏ 

ونم في الباب الثاني منه حقوق المصريين وراجباتهم» ففرر (م؟) أن 
المصريين لدي القانون سواه في تمتعهم بالحقرق المدنية والسياسسية وفبعا 
عليه من الراجبات والتكاليف العامة؛ لا تيز ينهم في فلك ببب الأصل 
أو اللغة أو الدين؛ وكفل الدسثور الحرية الشخصية (م4) رحرمة المنازل 
(م8)؛ ونشت المادة (17) على أن حرية الاعتفاد مطلقة؛ وضت المادة 
(1) على أن «نحمي الدولة حرية القيام بشهائر الأديان والمفائد طعا 
المعاداث المرعية في الديار المصرية؛ على آلا يخل ذلك بالنظام العام رلا 
يتافي الآداب»» والمادة (14) على أن حرية الراي مكفرلة ولكل إنسا 
الإعراب عن فكره بالقول أو بالكثابة والفصوير أو بغير ذلك في حدود 
القانون رالمادة (19) على أن التعليم حي ما لي بخل بالنظام العام أر يثافي 
الآداب» ونصت المادة )۴١(‏ على حق الاجشماع» والمادة (51؟) على حى 
تكوين الجمعيات. ونصت المادة (144) على أن #الاسلام دين الدرلة واللغة 
العربية لغتها الرسميةء. 

وعلى الرهم من أن دستور ۱۹۳۳م كان سیوا ديمرقراطيًا. وان مسر 
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لذ 


شهدت في ظلله أزهى عصور تاريخها الحديث. وتفتشعت فيها عرامل انمو 
والازدهار السياسي والثقافي» وحققت إنجازات هامة لى صعيد التطور 
الاجتماعي والسياسي رالاقتصادي والفكري. إلا أن تآمر الملك رالمحلين 
الإنجليز المستمر على الحياة الدستورية والديموقراطية من جاني ٠"‏ 
وقصور النظرة الاجتماعية للصفوة الحاكمة في ظل ذلك الدستوره وما أذ 
إلبه من تفاقم الاحتجاج الاجتماعي من جانب آخرء وتأكل الدور السياسي 
الحزب الوفد الممثل الدائم للأغلبية رالركرد اللي أصاب ثفية 
الاحتلال الإنجليزي لمصر من جانب ثالث» أدى إلى تصاعد الأزمة 
السياسية ‏ الاجتباعية على نحو ميجزت مؤسسات الحكم عن استيعابه أو 
اتجاوزه. الأمر الذي أسفر هن آزمة حكم مستمرة وتصاعد المد الجماهيري 
المعادي للنظام» سيما بعد انتهاه الحرب المالمية الثانية عام 1140م مسا 
آل في التهابة إلى تمرد الجيش راستيلاك على السلطة عام ٠1۹0١‏ ومن لم 
سقوط الملكية وإهلان العجمهورية في ۱۸ يرئير 1688م 

۴ه - النساتير الجسهورية: عقب اتقلاب ۲۳ بولبو 1467م المتحول 
لاعفا إلى ثورة من حيث مخسمونه وآثره على الأرضاع الاجسامية 
رالافتصادية والسياسية. شهدت مص أريعة دساتير متعاقبة قبل أن تصل إلى 
الدستور الصامر عام ١۹۷٠م.‏ أولها: الإعلان الدستوري الصادر في /5/٠١‏ 
۴م من القائد العام للقوات المسلمة وقائد ثورة الجيش في أحد عشر 
مادة مقسمة فسمين» الأول: في سبع مراد خصص لبيان للمبادئ العامة 
وخلاصتها: أن الآمة مصئر السلطات. والمصريون لدى القانون سوا 
وحرية الرأي» والحرية الشخصية: وحرمة المنازل مكفرلة في حدود القانون» 
وحرية المقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشمائر الأديات رالمقائد دون 
إغلال بالنظام العام والآداب» رلا فريبة ولا إعفاء منها إلا بقانوث» 


(8) ولي ها الساق لشي الماك فوا مستور ۲۱۹۲۳ راسدر مسترً جبمينا في ۲۳ کرم 
۴١‏ كان فشا لامي الديمقراطة والملكية الدسنودة الي أقامها مستور ۲۲۹۴۴ اسما كس 
بين من بجان ستكرمة إسماعيل صدفي باشا في شان مبرراث لك انللا النستوري - على دمج 
لمال إلى عد بعيد حجيج اللوره درئوين في إلا 
رضت الملك على إلقاء ددرو +15 ام في 
۴ د. مدي المشولي: امرجم السايق؛ 1١4‏ 0144 وكللك: د. علي لي 20 
مصطفى انخاس جير: الاقلايات التستونية في صر 1886 4۳۹م م۷ 


اه تور ٠4۸۴‏ م؛ على أن المقارمة الدممقراطية. 


re 


راستقلال القضاء. أما الجزء الثائي الخاص بنظام الحكم: ققد جمل أععال 
اليادة لقائد الثورة #بمجلى قيادة الثورة»: ريصفة خاصة ما يلزم من 

الحماية النظام القائم على الثررة وتحقيق أهداقه وتعبين الوزراء وإقالتهم» 
وجعل السلطة التشريعية لمجلس الوزراء» كما جعل السلطة التتفيلية لمجلس 
الرزراء رللوزراء كلّ فيما يخصه. وفي ۱۸ يوئيه 1۹۵۴م صنر إملان 
دستوري بإلمّاء الملكية رإعلان الجمهورية رإسناد رئاستها للواء محمد 


قبل ذلك رفي ينابر 198#م: مدر مرسوم بتشكيل لجنة من تصين 
عضرًا لوضع مشررع دستوره وبعد غامين قدمث اللجنة مشروعها الذي كال 
اطيمة بجمهورية ماقحا من دستور 1475م لم ير مجلس فياقة القورة الأعل 
بها لأنه «لا يسفن الاهداف التي قامت من أجلها الثررة بصورة كا 


امع 

أجري في 7١‏ پوليو ۰۱۹۵۱ راصح 
التاريخ"“. رنصت ا الأرلى؛ على أن مصر درلة هربية مستقلة ذات 
سيادة؛ وهي جمهورية ديموقراطية شعبها جزء من الامة العرية؛ ونصت ماده 
الثائية على أن السيادة للامة تمارسها على الوجه المبين في الدستوره ونصت 
مادثه الثالثة: على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لفثها الرصمية. 
وجمع ذلك الدستور بين بعض جوانب النظام الرئاسي؛ ويعض جرائب 
النظام البرلماني» مُوليًا اهتمامًا للسقرق الاجتماعية إلى جانب إدخال 
الاستفتاء. وهر أحد مظاهر الديموقراطية المباشرة؛ في إقراز الدمثور 


يحي اللجمل. 1 انور رسلان. المرجع السايق, 141 - 165. ومن أججل ورا 
واف حه تلك الدسثور اللي يده نه كاد أحد الغرص الكبرى الال ف تارينا النسكوري؛ تر 
ملاح ميمي: دمتور قي صتذوق القمامة: تلدهم: ۰5 هوف المرء مركر الاهرةاللراسات حقوق 
EEE‏ 


im 


في ٠١‏ مارس 14848م: ويعد الوحية مع سرريا صدر الدسثور المؤقت 
اللجمهورية العربية المتحدة. ويد الانفصال عن سرريا عام 1411م وانجاء 
النظام الناسري إلى «الاشتراكية»: أقر المؤثمر الوطني للقوى الث 
العمل الوطني في ٣۰‏ پونيو 1471م وصدر إعلان دستوري في 77 سيشمير 
من نفس السنة مقررًا الأذ بميدا جماعية القيادة وإنشاه مجلس للرئاسة 
يكون الهبثة العلبا للطة الدرلة وسجلي تنفيذي بكرن الهبثة التنفينية 
والادارية العليا للدرلة؛ واسثمرار العمل بأحكام دسشرر 1488م نيما لا 
يتعارض مع أحكام ذلك الإعلان. رفي ۲۳ مارس ۱۹۱۲م صبر إملان 
دستوري جديد يتضمن أححكام النظام الدستوري المؤقث حتى يكم مجلس 
الامة رضع مشروع الدسثور الدائم. وطرحه على الشمب! للا. ع 
إنهاء العمل بدستور ۹0۸٠م‏ والإعلان الدستوري لسنة 1677م. ونصت 
المادة الأولى بن دستور 1914م: على أن الجمهورية العربية المتمدة دولة 
ديموقراطية اشتراكية قوم على تسالف قُوى الشمب الماملة: ونصث المادة 
الثانية على أن الميادة للشعب”""؟؛ ونصت المادة الثالثة؛ على أن تالف 
قوى الشعب العاملة؛ وهي القلاحين والممال رالجنود والمثقفين والرأسمالية 
الرطنية ثقهم الاتحاد الاشتراكي العربي (التنظهم السياسي الوحيد الذي حل 
محل الائحاد القرمي)؛ لبكون اللطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكائيات. 
الثورة؛ والحاربة على فيم الديموقراطية السليمة؛ واستمر تعزيز السمات 
الرئاسية في تلك الجمهورية في ظل التنظيم المباسي الواحد. ولم تجيد 
صوص الدسئور الخاصة بحقوق المواطنين طريقها للنغاذ في الوافع العملي 
في لل ذلك الوضع. ونت المادة الخامسة من ذلك الدستور على أن 
الإسلام دين الدولة؛ واللغة العربية لغتها الرسمية, 

وفي عام 1991م صخر الدسثرر النائم الذي رَد به مستور 1934م 
منبما خطراته في التوجه الاشتراكي الديموقراطي: والأخذ بنظام الحزب 
الواحد (الاتحاد الاشتراكي) في وقت کا فيه الحرامل التي أدت 
- وفي فضون سنوات فلائل ‏ إلى العحور من ثلك «الاشتراكية» اللي نص 


۵0۷ يسن الججبل. د. نور رسلا المرجم الاب صن 1588974 وكلاك! د طعيمة 
الحجرف: التظرية الماة للقانرن الدستوري وتطور التظام اسياسي والدستوري في مس المعاصيرة 
الطبةالثالاء مار النيفة العرية» القاهروه ۴۲۰۱م 2550-55 


mv 


عليها التسعورء الواحده وانعكاسات ذلك في تصوص الدستور. 
ونصت مادته الأولى: على أن جمهررية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطي 
واششراكي يقرم على تحالف قُرى الشمب العاملةء والشعب المصري جزء من 
الآمه العرببة يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة: ونصت مادته الثانية: على 
أن الإسلام دين الدولة؛ رائلغة العربية لغنها الرسمية؛ رمبادئ الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيس للشريع . 


مدل الدستور في ۲۲ مابو ١154م‏ بتعدبل نص المادة الأرلى في 
فقرنيه الأوليين المتعلقتين باسم مصر ونظامها؛ ليصبح #جمهررية مصر 
بيةء نظامها اششراكي «بموقراطي». وتعديل مجز المادة الثانية؛ ليصيع: 
ومبادئ الشريعة الإسلامبة المعدر الرئيس للتشريع؛ بإضافة 
«ال» التعريف. ودل نص المادة الرابعة والمتعلقة بالأساس الاقتصادي وهو 
الاشتراكي الديموقراطي القالم على الكفارة رالعدل بما يحول درن الاستفلال 
بإضافة: «ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول؛ ويحمي الكب 
المشروع؛ ويكفل عدالة توزيع الأمباء والتكاليف العامة بدلا من أن 
يدف إلى تذريب الفوارق بين الطبقات». ومٌدل نص المادة الخامسة 
الخاصة بالاتحاد الاشتراكي العربي وأهدافه؛ ليصسيح: «يفوم النظام في 
جسهررية مصر العربية على أساس تعدد الاحزاب؛ وذلك في إطار المقرماث 
والمبادئ الأساسية للمجشمع المصصري المتصوص عليها في الدسترر» رينقلم 
القائرن الأحزاب السياسية؛. ودل نمس الدادة الابعة والسبمين) لتجيز إعاية 
الجمهورية المدد أخرى» بعد أن كانت إعادة انتضابه جائزة الب 
وأضيف إلى الدستور باب سابع يضم المواد من 141 وحتي 
۱ ينضمن اكام جديدة في فصلين استحدث أولهما مجلس 1 
وحلد اختصاصاته؛ وانتشاب أعضاك ٠‏ ونم الثاني اسلطة لمعاف 


ويموجب امتفناء أجري في 8/9/58: 1م شُدلت السادة (99) من 


الدستور في استجابة للضخوط الدالية والخارجية الهادفة إلى | 
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اللرئاسة على نحو يْْرْمْ ذلك التعديل من مضموئه» ويجافى كل أصول 
الصياغة الفنية للمواد الدستورية على نحو لا مثيل له في الدساتير اللحديثة 
وكان محا لانتقاماث عديدة. وبموجب | أجري في ٣٣‏ مارم 
۷م (شارك فيه بحسب ببانات وزارة الدا بعلا 
لملاحظات عدیدة ۱۷,۱ 


لأحزاب وقرى الممارضة ومنظمات المجديع المدني فان ۵ نقط من 
المسجلين في كشوف الناخيين شاركوا في الاستتتاء)"'ء أدخيلت تمديلات 
على (۳۳) مادا من مواد الدستور استهدقت تحقيق أغراقي متعندا؛ أرلها: 
تصفيق المراهمة بين مواد الدستور والتحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي حدثت في المجتمع المصري منذ إقرار الدستور عام 1891م 
وأبرزها الانتقال من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى انتصاد السرق. وتخلي 
الدرئة عن عديد من التزاماتها تجاه مواطتبهاء والأخبذ بنظام تمد الأعزاب 
(مع التحشظ على حدود هذا التعند) بدلا من التنظيم السياسي الواحد» وفي 
هنا الإطار قلت المواد 1 + كر نل A YY FY FF‏ كان 
8 فشذفت الإشارة إلى الاشتراكية؛ والنظام الاشتراكي: رتصالف قوي 
الشعب العامل: والمكاسب الاشتراكيةء وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج 
والمدعى العام a‏ ار أئها تفرض بالنمى الدستوري توجمهات 
مكانها السبامة العامة وأضيفت ففرة ثالثة إلى المادة الخامسة من الدستور 
ا(قيام النظام السياسي على أساس تعند الاحزاب) جرى نصها بان 
اوللمواطنين حق تكوين الأححزاب السياء اللقائرن» ولا تجوز مباشرة 
أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أبة مرجعية دينية أو أساس 
دبني أو بناء على التفرقة بسب الجئس أو الأصل» وجانت تلك الإضافة في 
إطار صراع النظام هد التبار الديني. ومُدلت المادة (11) المتعلقة بالنظام 
الانششابي: لإطلاق يد اللطة في الأخذ باي نظام التخابي في مواجية 
أحكام الممسكمة الدستورية بإبطال الانشخاباث الثي أجريت على أساس 


لهنا 


القوائم الحزبية فقط عام 14م واي جمعت بين القرالم والنظام الفرمي 
عام ۹۸۷م وإجازة ضمان حد أدني لتمثيل المرلة بموجب القانوق. 


رقدلت الماد (44) لحسم الجدل ذ ال حول مدرد الإضراف اللاي 


أعضائها أعضاء من هيثات قضائيا 
الحزب الحاكم النسبي وإنجاز جماعة الإخوان فير المسبوق في انتضابات 
عام 6١٠٠م‏ التي أشرف مليها التضاء لعلا بنا؟ على حكم المحكمة 
الدستورية عام ١٠٠1م‏ بعدم دستررية نظام الانتخابات الذي لا يحقق 
الإشراف القضائي المنصرص عليه دمتوربًا. كما تم تمديل المادة (0/5 
الخاصة بانتابات رئيس الجمهورية في مصاولة غير مجدية! لثلافي 
الانتقادات التي وجهت إليها. ومُدلت المراد ۸ ٠۸1‏ 40 لتسديد من 
يحل محل رئيس الجمهورية في الحالات المختلفة! لعدم ممارسئه مهامه 
(على ضوء عدم ثعيين نائب للرليس) بتخريل ذلك لرئيس الوزراء - إلى جائب 
نالب الرئيس ‏ في حال المائع المؤقت أو نوجيه اهام للرئيس» ورئيس 
مجلس الشمب (أر رئيس المحكمة الدستررية في حال حل المجلس) في 
حال لو المتصب أو عجز الرئيي الدائم. 


الفصل الثاني 


المعالجة الد ستورية للعلاقة بين الدولة والدين 
وآخارها في نظم الدولة 


لين 


المعالجة الدستورية للعلاقة بين الدوئة والدين 
وآثارها في نظم الدولة 


تعكس النصوص الدستورية تحديد الدولة لملاقتها بالدين؛ وأبرز 
التسوص دلالة على هرر الدين في الدوئة هو النعي الدستوري على اعتتاق 
أو عدم امتاق الدولة دين ماء أو النمى على اشتراط اعتناق من يتولى وظيفة. 
عامة كبري لرئيس الدولة مثلا) دنا بعيئه؛ أو اشتراط يام الدولة براجبات 
دبنية محندة. كما قد يظهر مرقف الدرلة من الدين في تركيب مؤصسات 
الدرلة. 

ونشم هنا الفصل إلى مبحثين؛ نمرض في أولها للممالجة الدسثورية 
اللعلاقة بين الدولة والدين» رفي الثاني لأثر تلك الممائجة الدستورية في 
مؤسسات الدولة؛ وذلك في كل من الدول الثلاث التي اتشلئاها مميارًا 
اللبحث وفي مصبر. 


المبحث الأول 
المعائجة الدستورية للعلاقة بين الدين والدولة 


نقسم هذا المبحث إلي مطلبين» نتناول في أولهما: التعي الدسترري 
على مرقف الدولة من الدينء رفي الثائي: النص على دين الرئيس والقسم 
الدستوري. 


المطلب الأول 
النص الدستوري على موقف الدولة من الدين 
إذا كان التص في الدسترر علي عدم امتناق الدولة ديا من الأديان مع 
مماملتها كافة الأديان على قدم الماواة يمد دلبلا هلي مزل ن 
راضحء بتمزز بالبصوص التي نبي أن الدرئة تناس مستورياء. وتممل يفا 


فإن التصن في الوثائق الدستورية علي امتناق الدولة 
لبا هلى اننا بسدد دولة الجا ما يكون ذلك اسشمرار! لتأثير البنية 
الفكرية والمؤسسية التي تكؤنت في ظلها الدولة الحديئة في البلد المعني أو 
تعبير) غبر دقيق عن دين غالبية مواطني الدولة وعن التزامات معيئة للدرلة 
اتجاء الاحتياجات الروحيه للمواطين أو أغليهم. فمن غير المتصور أن يكون 
للدرلة وهي شسخص ممنوي دين إذ ليس لها روح تقبس وتبعث ولا ضمير 
پومن ويكفرء ولا يننظر منها آن تقوم بما يقوم به شخص طبيعي بدين بدين 
من الأديان من صيام وصلاة وحح وما إلى ذلك . 


(1) د إبراميم شصائة. وسيني لبلامي» الهينة المصرية المامة لللكتاب. القاهرة: ٠١‏ 
59# وكللك: محمد عبد اله يلك: في ججراقم التشرء دار النشر لفجايمات المسريةء القاشرةة 
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وإنما تعد الدولة دولة دينية إذا كان دستورها يؤسى مشررعية الدرلة 
على ارتباطات عقائلية ات طابع يني" ويرتب على تلك 
الارتباطات التزامًا بصرة ذلك الدين على نحو بفرق بين مواطنيها في 
الحقوق والواجبات» ريمحض اللين دورًا ظاهرًا في توجيه شثرن الدرلة: 
بحيث پمکس تركبب مؤماتها وعملها ارتباطاتها العقا: 
الديني» مع إيلاء رجال الدين القوامة على غبرهم لكي ببمققوا' 


الأرضي للدولة والحياة مع النموذج الديني الذي تعتنقه الدولة. وز 
دسائيرالدول التي يتضمن نظامها الدستوري رباكا بدين معن في ألما 


الدكرينات التي ظهر في ظلها تارينيًا. 


ونضلًا من اللصرص الراربة في هنا الشأن في النساتبر المخنة مجالًا 
البحثناء والتي ستعرض لها في الصفحات المقبلةء يود التص على أن الإسلام 
دين الدولة في دسائير معظم الدول العربية, رمن ذلك النظام الأساس للحكم 
في المسلكة العربية العودية الذي نص على : *أن المملكة دولة هربية 
إسلامية ذات سبادة عامة؛ دينها الإسلام» ودسشورها كناب الله وة 
رسوله 4. ٠.‏ وتن المادة (1) منه على : «أن يبابع المواطتون الملك على 
كناب الله وة رسوله؛ وعلى السمع رالطاعة في العسر واليسر رالمنشط 
والمكره؛ والمادة (۷) على: «أن تمد الحكم في المملكة المربية السعردية 
سلطته من كتاب اله وين رسوله؛ رهما الساكمان هلى هذا النظامء وجميع 
أنظمة الدرئةه. ومن ذلك أيضًا دسثور المغرب الذي ينص في العادة (08) 
على ؛ «أن الملك؛ أمير المزمنين والسمثل الأعلى للامة. . يكفل تطبيق 
الإسلام». ومن فساتير الدول غير العربية (أو غير الإسلامية) اللي تغسمدث 
نصا ملى دين للدولة بعض دساتير أمريكا اللاتينية كدستور «الآر. ١‏ التي 
ينضمن نشا على دهم الديانة الكاثوليكية (م7): ردستور «ييروة الذي يتضمن 
الاعتراف بالكنيسة الكاترليكية )۷/٠(‏ ردستور السويد الذي ينص على طا 
#مذهب لوثر» هو الدين الرسمي للدولةه. وعلى المكس من ذلك جد دساتير 


اله المرجع الساي, مه۲ 


لقنا 


الدول الديموقراطية العريقة كفرنسا الني سنعرض لها حالاء وأعريكا التي 
ينص دسنورها (التعديل الأول 171م) على الفصل بين الدين والدولة ويمتع 
على الكوئجرس إصدار قاتون فيما يتعلق بإنشاء دين للدولة» وجمهورية 
التشبك التي تنص المادة الثانية من دسئورها على أن تتاسس الدولة على 
القيم الديموقراطيةء ولا يجرز ريطها بايديولوجية خاصة أر دين معين”". 


- في فرنا: أول ما سترعي الاثتباه في الموقف الدستوري 
الفرنسي من مسألة العلاقة بين الدين والدولةء رأثره في نظم الدرلة هموما 
هر قدم التصوص رالاجتهادات القضائية التي وضعت القواعد لهذه المالة. 
نقد طرحت المسأئة على الفكر الدستوري والقائرني في فرئسا منذ وقت 
مبكرء رأجابت فرناء بما بق مع دررها الرائد في الفكر السياسي 
والدستوري الحديث؛ على الأسثلة التي طرحتها الطبيعة العلمائية للدرلة ميق 
وقت مبكر» ووضعت الأسس والحلول التي اتبعتها كثير من الدرل بعد 
ذلك؛ وأخلت منها بقدر يزيد أو ينقص بحسب طبيعة ثلك الدول. 


وتتوزع الأطر الدستورية ‏ القائرنية للعلاقة بين الدمن والدولة في فرئسا. 
على هده قرائين وموائیق ردسائیر ومقدمات دسائيره صدرت على امتداد ما 
يزيد على فرن رنصف من مر الزمان؛ إذ لم تكن عملية علمئة الدولة 
والقانون» وإعادة صياغة دور الدبن في شنى ساي الحياة أمرًا هيا 
وشهدت فرنسا سراحل سختلفة من الموائف الممادة تنجاء الدين والرجرع عن 
تلك المراقف؛ مثلما شهدت التردد بين المُلْكية والجمهورية مراك صدا 
وكائما لثرينا أن التاريخ والتطور لا بسيران في خط مستفيم؛ وإنما يشهدان 
خطوات للامام وأخرى للوراء: رتجاذبات بين الاتجاهات» حتى تستقر الآمة 
على مفهوم معين أو قاعدة معينة تسلم بها أغليية المواطنين» ومن لم نصح 
جزا من نظامها العام روعي مواطنيها. 
فيمد إهلان حفوق الإنسان والمراطن وقوانين الشورة التي أشرنا إليها 
رالثي ثميزث بالعداء الجثري للدين» والثي ألغث دين الدولة؛ وفصلث 
بين الدرلة والدينء أدث وة المْلكية إلى زمادة النص على مين الدرلة. 
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فنصت المادة (1) من ميثاق 4 بونيو 1816م على أن «الكنيسة الكاثوليكية 
هي دين الدولة؛. واستمر الحال على ذلك لعدة سثرات؛ 
حتى جاءت ملكية بوليو ۱۸۳۰م التي أعادت الحال إلى ما كان علب في ظل 
المعاعدة مع البابوية المعقودة عام ١٠۸٠م‏ ولم يعد رجال الدين يعتبرون 

غلفين حتكوميين: وجري إلغاء شتى القوانين والقرارات المتعلقة بصفة دير 
٠‏ ومعها القانون حول اثتهاك المقدسات”"". 


ومع أن دسشرر الجمهورية الثانية الصادر في 4 تومير 1444م أملن افي 
حضيرة الله وياسم الشعب الفرني» إلا أنه هذا ذلك - لم ينطو على أي 
تعديل في علاقة الدين بالدولة, رفي دستور الإمبراطررية الثانية (لويس 
رنابرت) الصابر في ١4‏ يناير 1897م, اميت الإشارة إلى اله ولكن 
الكرادلة ينوا أعضاة في مجلس الشبوخ (المادة .)7١‏ وتضمن نص المادة 
(7/1) من القانون الدستوري بخصوص العلاقات بين السلطات العامة 
الصادر في ٠١‏ يرلير ١۸۷م‏ في ظل الجمهورية الثالئة (:/ه 1‏ 1876م). 
انوجيها دينيًا نصه: افي يوم الأحد الذي يلي بده السئة التشريعية ترقع 
الملرات عامة في الكنائس والهباكل العلا الى اله لطلب ساهدته 
اللجمعياث في أعمالهاء؛ ولكن هذا التص ألغي بموجب تعديل اجرى في 
4 أغسطس ٤1۸۸م‏ على ذلك الفائونا". 
وحتى ذلك الحين كانت الكنائس الكاثوليكية والبروتستائتية واليهردية مراف 
عامة. ويشار في هذا الصدد إلى دعرى الاستنئاف لشبهة التعسف (لمومون 
دعام مصدت؟ التي نظمتها المواد ٠١‏ ۷ء ۸ من قائون الملاقات بين اللطات, 
العامة آثفة الذكرء وهي الدعوى التي يمكن رقعها فسد الرؤساء الكنسيين الذين 
يتجاوزون سلطاتهم أو يتمدون على السلطة الزمنية أو يخالفرن المراسيم 
رار لين الكنسية المعمول بها في فرنسا أو ريات الكنيسة الججاليكانية أو 
انين الدولة. ربالمقابل يمكن رفمها غسد أحكام القضاة المدئيين وأعمال 
المرلقن المدومين التي تسس حرية الممارسة الدينية أو حرية الكهنة"؟. 
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وبع قاتون الفصل بين الدين والدولة الذي وافق عليه البرلمان في ۴ 
يوليو 8١14م‏ المرجع الأساسي في تنظيم علاقة الدولة الفرئسية بالدين. 

ونصت المادة الأولي من ذلك القائرن على أن اتضمن الجمهررية حوية 
المعتقد. رهي تكفل الممارسة الحرة للعبادات؛ مع الأخذ بالقيرد الواردة 
نيما يلي والمفررة لصالع النظام العام 


ونصت مادته الائية على أن لا تعترف الجمهورية باي دین» ولا تدقع 
أجورًا لصالحه ولا تقدم المعوئة له. وتلغى اهتبارًا من أول ينابر التالي 
لإصدار هنا الفانون» من موازئات الدولة والمقاطمات رالبلدبات» كل 
النفقات المتعلقة بممارسة العبادات. إلا أنه يمكن أن تدرج في الموازنات 
المذكررة النففات المتملقة بدوائر الإرشاد الديني والممة لضان حرية 
ممارسة العبادات في اأ العامة كالليسيهات والمعاهد والمدارس 
والملاجي والمآري والسجون» وتلفي المؤسسات العامة المتعلقة 
بالبامة. 


وتضمن القانون فضا من ذلك نصوصًا تنظم نقل ممتلكات الكنبسة إلى 
جمعيات دينية يشرف ليها أشخاص علمائيون؛ رتنظم رقابة الدرلة على 
أنشطة الكنيسة. 


وقد رض هذا الفانوث في مناخ من العداء السياسي المريح للكنية 
به والنزعة الإكليريكية: رواحجه تطبيقه معارضة عنيفة من رجال الدين 
وجسماهير المزمئين والمسمف المرائية لهمء الأمر الذي استدهى إصدار قائرن 
أغر في عام ۷٠۹١م‏ بضع الكثائس تحث تصرف المصلينء سواء من خلال 
الجمعبات الثي نص علبها قاثون الفصل بين الدين والدولة أو 
ذلك . وفضلًا عن ذلك لم يطب قائون ١١۹٠م‏ في المقاطعات 
الثلاثة في شرق فرنساء (الراين الأعلى؛ والراين الأسفل؛ والموزيل) التي 
كانت تحت الاحتلال الألماني عند إصداره؛ إذ كان إمبراطور آلمائياً 
والكرمي الرسولي قد اتفقا في أعقاب اجنياح ألمائيا لفرئسا هام 31891 
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على أن نبقي القوانين الفرنسية المتعلقة بالأديان التي كانت سارية المفعول 
قبل الإلحاقء سارية في أبرشيات ستراسبورغ وميتز. وبعد عودة المقاطعات 
الثلاثة إلى السيادة هام 1614م احتفظ القانون المحلي فيها بمنظومة 
العبادات المعترف بهاء ويدفم الرواتب لشاغلي الرظالف الدينية من خزينة 
الدولة استجاية لرأي غالبية السكان". 


ومع استمرار فانون ١٠۹٠م‏ مسددًا للمبادئ الأساسية لملافة الدولة 
الكنائى وأساليب عملها سني الآ 
نصوص دستور 1584م المعمول به حاليًا في فرنسا مبدا الملمائية في صلب 
الدستور. ويتضين ذلك الدستور نصين فقط يتعلقان بشون المقيدة الدينية, 
أرلهما: مقدمة الدستور التي تحبل إلى كل من إملان حفرق الإئسان 
والمراطن هام 1784م الذي نص على حرية المعتقده ومقدمة دستور عام 
م التي نصت علي هدم ممارسة أي تمهيز ضد آي مُنْ كان بسبب 
أصلهء أر أرائه أر محتقداته. وثانيهما: المادة الثائية من دسثور ۸١۹٠م‏ التي 
نصت على أن «فرئسا جمهررية موحدة هلمائية» ديموقراطية واجتماهية 
Lalque, denocretiqot © socalet‏ بملطاساطقها repubiqut‏ عم «La Preset eci‏ رن 
الجمهررية «نضمن مساواة كل المواطئين أمام القانون» دون مهيز على 
أساس الأصل أر المرق ار الدين. رهي تحثرم كل المعتقدات». ورهم أن 
هله الماد لا تنظم تفصيلا الوضع القاثوني للادهان رالمؤسسات الديبة 
الي ارسیت هلى امنداد تحر قرن ونصفء فائها تطر 
مبداین أساسين: مساواة كل المراطنين أمام القائون أبَا كان دينهم» واسترام 
الدرلة لكل المعتقياث» الأمر الذي يستتبع شمان حرية ممارصة المبادات". 
وصلى ذلك يكن القول أن النظام الدستوري الفرنسي - في وضع 
الحالي - لا يعرف دينًا للدولة آر ديا يوصف رسميًا بآئه دين مسيطره 


ويعترف بحمرية الامتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميعء ويساوي 
الأديان» انطلاقًا من مبدا أساسي هر حرية الاعتقاد المطلقة. وأنه بتخذ 
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موقف الحياد المطلق في هنا الشان: فالأديان ‏ في التنظيم الدستوري 
الفرنسي ‏ قضايا خياضة من حيث المبداء والمؤسساث الد لحك 
مؤسات هامة وإن أمكن إدراجها تحت وصف الجممياث ذات التقع العام 
ولا تلتزم الدولة ‏ من حيث المبدا ‏ بتقديم أي عرن لأي منها. 


والتحديد الدستوري الفرني للملاقة بين الدولة رالدين هر نرج 
للمرقف العلماني من الدين؛ ذلك الموقف الذي اتقل. كما سيق ليا القولء 
أو القدفية التي تعادي الدين وتسعى إلى استتصاله: 

المسمة بحياد الدولة تجاه الأديان مع عدم اعنناتها. 
أن النصوص القانونية المنظمة لعلاقة الدين بالدرلة 


الأ ين عع زا 
تعمل في مجتمع تغلغلت العلمائية بعمق في رمي مواطنيه وأصبيحت أمرًا 
سلما به حى من وجهة نظر المرسسات الدهية. 

ولقد بقث السمات المميزة للملمانية الفرنسية؛ من عدم تطرق الدنساتهر 
إلى السائل المتملقة بالدين ونظام الفصل بين الدين والدولةء والتزام الدولة 
موقف الحباد من مالة الدين» والحذر الشديد الذي تعامل به الُشرُع في 
هذا الشآن الفواعد القانونية المتعلقة بالمقائد في فرنسا بطابع الاجتهاد 0 
مد بعيد. فمع وجود بعض القوائين رالهراسيم المنظمة لشئون ممارسة 
العقائد؛ فإن المصادر الأكثر أهمية في هذا اا في التعاميم الوزارية التي 
يصدر أغلبها من مكتب الأديان في وزارة الداغلية (عاله سين يدها 
راجتهادات مجلس الدرلة الذي أطلق عليه بعض الققهاء؛ ببب اجتهادائه 
الرفيرة في هذا المجال؛ هنم الحياة الكنسية'''2؛ واجتهادات محكمة 
النقض» فضا من بعفس الاجتهادات الحديثة رالتادرة للمجلس الدستوري . 
ولهنا تتميز القراعد القانوثية المتعلقة بالمسألة في فرنسا بان في وسمها 
التكيف باستمرار مع الأوضاع المستجدة» وتقديم حلول متنؤعة أثبتت أن 
النظام القائرني الفرنسي بإمكائه احتواء التجمعات الديئية» دون االاهتراف» 
بثلك الديانات . 
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ديثير التطييق العملي تلمبدا النظري القاضي بالماواة بين الطوائف 
الفينية في عدم اعتناق الدولة أب منهاء والتزامها بحمابتها من التعدي في 
ذات الوقت بعض المبعويات. ذلك أن تطبيق ذلك الميدا على أية جماعة 
- فيما قد بطرا من منازعات بشأنها ‏ يستلزم تحديد ما هو الدين في 


القضاء ا ا و 
بق أن يندم نحديدًا عامًا لما بعد دينًا على تحر يمكن 
يغار هنا الأمر أمام المساكم في الدهارى 
قبل ب التي تسعى للإفادة من بعض الامثيازات 
المقررة للجمعياث î‏ الأمر الذي يتطلب الإدلاء برأي فيما إذا ما کان 
يجب الاعثراف لها بالطايع الديني ٠‏ ا إفا ما كان ينين تطبيق القزاعد 
القانونبة الخاصة بالجمعياث الدهنبة عليها. وفي قضية حديلة متملقة بالكيسة 
العلمرية'”') حددت محكمة استثناف ليون في قرارها الصادر في 18 پوليو 
1947م عدئًا من المقابيس التي قد تسمع ‏ في رأيها - بوصف الكئيسة 
الملموية بالديانة» رفد تعرضي ذلك القضاء للائتقاد؛ لأن المحكمة سمحت 
انها باستخلاص بعض المعابير العامة لما يمكن اعتباره دينا؛ وهو ما لا 


سمح به العقيدة الفرنسية المتملقة بالملماية". 


- في رکیا: عكس اول دسثور مكتوب للإميراطورية (عام 1897م 

واقع اعتناق الإمبراطورية الدين الإسلامي . تفضا عن النص الصريح للمادة 
(11) من دیور 1198م على أن دين الدولة هو الإسلام مع احترام رحماية 
العقائد الأخرى غير المعادية للنظام المام. تضمن الدستور الإشارة لللطان 
اره حباميًا للإسلام. ولم يتضمن اول دستور اقره 

۴۰ ينابر 1451م إنان عرب التحرير التي تاعا مصطفى 
يشير إلى دين الدرلة» ومع ذلك ظل مفهومًا شا أن 


(15) م حركة دينية ملسية تزكد على هرر الروح أو طائة الدمباة في الكون المادي 
انوب المررة). 
wm‏ ييه سس مسر 


الإسلام هو هين الدولةء وكان تحرير الخليفة والسلطان من الأسر الأجنبي 

أحيد أهداف النظام القرمي طبفًا لقانون أحال الدستور إليه. وني ۲ توفمير 

7 أصدر المجلس الوطي الكبير قرارًا نص على إلغاء متصصب السلطات» 

رل منمب اللخليفة ‏ الذي تم على هذا الدمر فصله عن رئامة الدولة - 
ايت الشاني ٠‏ . 


بالاتیغاب من بين أمراء 


وفي ۲۹ أكتوير 1۹۲۳ أملنت الجمهررية في تركياء وا 
التحرير مصطفي كمال (أثاتورك) رئيسًا لهاء ونصت المادة ١‏ 
إعلان الجمهورية على أن الإسلام هر دين الدولة. 

واعاد الدسترر الثاني للنظام الجديد والصادر في ۲١‏ أبريل 1474م 
التأكيد. في مادته الثانية» هلى أن الإسلام حو دين الدولة. وأدرجت المادة 
)١‏ من ذلك الدسثور المسائل المتعلقة بالعفيدة من الاختصاصات التي 
ياشرها المجلس الرطني. 

في ٠١‏ إبريل 1474م ألغي من الدستور النص على أن دين الجمهررية 
التركبة هو الإسلام. وعلى الرضم من أن المبدا العلمائي لم يثم التعبير هن 
صراحة في الدستوره فقد كان إلغاء النص على دين الدولة تكريا دستوريا 
لإزالة الطابع الديني من الدولة. 


عرب 
نية من انون 


© فبراير 1569م إذ تضمن 
مبادئ أساسية للجمهررية» 


من الدسثور الت على 
وكائت العلمانية أحد تلك المبادئ الع . 

رايد التأكيد على الطبيعة العلمائية الأساسية للقانون في دسثور 
١م‏ كما أعيد التأكيد على الطبيعة الملمانية للدولة في مواضع عدة من 
دستور ۱۹۸۲م المعمول به سالا 

افتعلن مقدمة دستور 1447م (الممدلة بالمادة الأرلى من القانون رقم 
١‏ الصادر في ؟7 بولير )۹۹١‏ العزم على هدم تقليم ية حماية 


eC. Dr, Rana Ajay A trode o kw mû xanke جار‎ o ay Trt (X1) 
hal iota, WWW لطا عد اروس برعاو‎ 1/10/3007 
Res مها هي‎ (10) 


mr 


للافګار والاراء المعادية لمصالح الأمة التركيةء أو وجود تركيا ككيان لا 
يتجزا دولةٌ وإقليمَاء أو القيم الشركية التاريخية والأعلاقيةء أو مبادئها 
القومية» أو إصلاحات وتحديئات أتاتورك؛ أو ما يفرضه ميدأ العلحانية؛ كما 
نؤكد العزم على عدم السماح باي تدخل من أي نرج للمشاعر الديئية المقدسة 
في شتون الدولة والسيامة!؟؟؟. 

ويسدد القسم الأول من الدستور «المبادئ العامة؟ في مادته الأولى أن 
«الدولة التركية جمهورية» أما المادة الثائية الممنوئة خصائص الجمهررية 
فتنص على أن «الجسهورية التركية دولة ديموقراطية وعلمائية واجتماعية 
يسودها:حكم الفانون» تستهدي دما بمبادئ السلم العام والتضامن 
الاجتماهي والعدالةء وتحترم حقوق الإنسان. 
على الاعتبارات الأساسية المبينة في مقدمة اللستوره 

رتملن المادة الرابعةء أن نمو المواد الأول الي تمده مكل 
الدولة والثانية؛ التي تبه خصائص تلك الجمهورية؛ والثالئة (التي تدر 
لغة الدرلة وعلمها وسلامها الرطني وعاصمئها) لا يجوز تعديلها أو افتراح 
تیلها 

ولا تعني العلمانية في تركيا . كما سنرى قيما يلي من البحث - أن 
القانون يتجاهل الدين تماماء بل علي العكيس» فإن الدين كمؤمسة اجتماهية 
يدخل اسمن المجالات التي ينظمها القائرن مع الحيلولة دون اعتباره مرجي 
فقهية! لتكوين الدرلة ونظامها القانوني. 

- في إيران: لا يتفي النستور الإبرائي الصادر عام 1998م بالنعس 
على دين للدولة؛ بل يتضمن فصله الأول الأصول الحامةة؛ وبعض من 
مواد الأخرى خارج ذلك الغصل؛ ضلا من مقدمة الدستور؛ منظومة 
عقائدية كاملة. 


١١‏ اعتسدنا في ما أوفنء من تصرس الدسترر التركي على الترجمة الاتملينة التي قا بها 
معدا رت على الموقع الي :ا 

Imrie pa.‏ 0ك 

ثم وشا على ترجمة (جليزية أحدث وأكتردقة امن آخر تمدهلات المستوره جنا عليه 


رتقرر المقدعة أن دستور جمهورية إيران الإسلامية يحدد المؤسسات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية للشعب الإبراني القائمة على المبادئ والقواعد 
الإسلامية. مشيرة إلى أن السمة الفريدة للشورة التي نتج منها هذا الدستور 
مقارئة بما سبقها من تحركات في الفرن الأخير. تكمن في طبيعنها العقائدية 
والإسلامية لم تعرض المقدمة دور الإمام الشميني رفبادته - ومعه رجال 
الدين - للثورة ونؤكد علي مفهوم الحكومة الإسلامية القائمة على ولاية الفقيه 
الخميليء وأنها لا تقرم على سيادة طبقة؛ ولا بهيمن عليها فرة أو 
جماعة وإنما تمثل بلورة لطموحات أمة موحدة الإيمان والفكر تزود نفسها 
بمنظمة تفتج الطريق إلى هدفها النهائي في التوجه له وفى سياق تطورها 
الثوري فإن الأمة تطهر نفسها من الوثنبة ومن التفوذ الأيديولوجي الأجنبي 
وتمود إلى التوجهاث الإسلامية الحقة . 

وتضيف المقدعة أن التشريع الذي يسدد قواعد إدارة المجتمع يجب أن 
بعتمد على القرآن والسشْنّة وعلى ذلك تكون هناك ضرورة للإشراف الدقيق 
والجاد من قبل الفقهاء المسلمين العايمين والعدول؛ لأن هدف الحكومة هر 
مامدة البشر على بلوغ النظام الإلهي: وتزخر المقدمة الطويلة للدستور 
بالاستشهادات القرآنية التي تبين الأساس الشرهي لكل موضوع من 
المرضوهات التي تطرقت إليها. 

وتنص المادة الأولى"؛ على أن نظام إيران هو الججمهورية الإسلامية 
التي أقرها الشمب في الاستفتاء الذي سبقت الإشارة إليه. وتعرف المادة 


بة والتشريع به والشليم لده وبالوحي الإلهي ودوره 
وبالمعاد: وبحدل الله في التكرين والتشريع» 
المستمرة وبالكرامة والقيمة الرفبعة للإنسان. رهر نظام 


(1۷) اعتمدنا في ما ورده من لصوص الدستور على الترجية الانسليزية المنشورة على المرلع 

ل 

girwe masa manera ap 

وكفالك على الترجسة العرية التي فام بها د عشام محمد البدري للدستور البراني والملحظة. 
كتابه: تظام الحتكم في إران الإسلامية؛ دا الفكر رالقانون. المتصورة. وت 


tie 


يؤمن بالقسط والمدل والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي والتلاحم 
الوطني عن طريق اجنهاد الفقهاء جامعي الشرائط والإقادة من تجارب البشرية 
المتقدمة. وتحدد المادة الثالثة مسترليات الحكومة في تحقيق الأهياف 
المتقدمة. وتنمس الرابعة؛ التي تسرد على الإطلاق كافة مواد الدستور 
والقوانين (بحسب الرارد في نصها) والقرارات الأخرى؛ على وجوب أن 
تكون كافة القوانين رالقرارات قائمة على أساس المعابير الإسلامية التي بعود 
أمر تحديدها إلى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور. وتنص المادة الخامسة 
علي أنه في غيبة الإمام (مجل الله فرجه) تكون ولاية رق ١‏ 

تفي العادل العالم بأمور العصر والقادر على الإدارة والذي بشغل هذا 
المنصب طبقًا للمادة .)1١۷(‏ وقنص المادة الثامنة. على أن الآمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر راجب هام متبادل بقوم به الناس تجاه بعضهم والحكومة 
تجاه الشعب والشمب تجاء السمكومة؛ ردد القانون حدود وشروط ذلك 
الواجب وطبيحته طبذًا ذلامر الغرآني «تالتؤيرة والتؤيلث ينغ كني تين 
تلوت بالتميوب وهود من الشكر»: أما المادة الثائية عشرة فنص على 
أن «الدين الرسمي لإبران هو الإسلام» والمذهب الجعفري الاثنى عشري» 
وأن هله المادة غير قابلة للتمديل؛ مع الاحترام الكامل للمذاهب الأخري: 
الحنفي والشافعي والمالكي والسمثبلي رالزيدي وحرية أنباعها في اام 
شمائرهم حب ففههم» وتحديد المجالاث الني تتمتع فيها هذه المذاهب 
بوضع رسمي» ومراعاة خصالص المذعب في المناطق التي يحوز فيها أتباع 
أحدها الأكثرية في حدود مصلاحيات المحليات». وتحصر المادة الثالة مشرة 
الأقليات الأخخرى المعترف بها في الزرادئنية رالبهودية والمسيحية مقررة 
حفها في إقامة الشعائر والأحوال الشخصية رالتعاليم الدينية وتصدد المابة 
الرابعة عشرة امس معاملة غير المسلمين بالحسنى. 


وعلى ذلك فالدسترر الإبرائي ‏ في ملامممد الظاعرة ‏ دسترر دولة دينية 
بامتيازء وينفع ذلك فضا من نمه الصريح على دين الدوئة وملهيهاء من 
تعريقه للدرثة رالثورة التي أقامئهاء وتحديده مهماث وأهداف الدولة رقا 
الطبيعتها الإسلامية؛ وإخضاعه سلطة المجالس التشريعية للقواعد المستمدة 
من الشريعة: وتوليته الففهاء الشرعبين مراكز القيادة في المؤسسات كا 
ووضعه قيرد؛ منبعها الدين: على الحقوق الديمرقراطية للافرادء والأمةء. 
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والمجمرعاث الإثنية» وإقامئه مؤسسات مهمتها تأمين الطببعة الإسلامية 
للدولة على نحو ما ستعرض له في موضعه من الببحك. 


على أن هذا الدستور ‏ ومن جائب آخمر ‏ تشيع فيه مفاهيم والفاظ لم 
تعرفها الشريعة من قبل + بل هي نتاج الحضارة الغربية المسننكرة من جائ 
واضعي ذلك الدستور» بدك من فكرة الدستور نفسهاء رمرورًا بمقاهيم مثل 
سيادة الشعب والسلطة التشريمية والبرلمات والجمهورية والاستفتاء 
فوراء هله الألفاظ هناك منظومة متكاملة من المفاهيم التي 
أنجزتها الحضارة الغربية ونموذجها للدولة الذي هو علمائي بالأساس والقيم 
السياسية المرئيطة بذلك البنيان كالدولة نفها وأركائها من أرض وحكم 
وسلطة سبدة والتفبم الثلائي لللطة إلى ثلائة أفرع: تنفيذية وتشريعية 
ونضاتية لكل منها موسسانه» والقواهد التي تنم العلاقات بينها وواجيات 
الدولة نجاء المرامنين وراجبات المراطئين وحقوقهم» فهي كلها مقاهيم 
متعارة من ثموذج مشتلف للدرئة. رلا غضافة في هنا إطلانًا رلكن 
الخضاضة في إنكار التأثير والتأثر بين مكونات الحضارة البشرية الواحدة» 
والزهم بان كل ما لم نشجه ثقافة بعينها هو كفر وضلال يبفي تجبه» في 
اوقت الذي تجري الاستمارة منه. 


إن جمهودية إيران الإسلامية التي أمسها الخميني على نظرية ولاية 

الفقيه. (وهي فكرة أبدبولوجية شسولية منفلفة على تفسهاء تفسر كل شي 
انطلاقًا من مقدمائها اتات رتطمح على الدوام إلى تثبيت قواهدما ونفي 
وليست فلسفة سياسية تواجه تساؤلات الوجود 

ائي من تنافض يستعصي على الصل . نناقض بين مهوم 

الجمهورية كشكل من أشكال الدولة الحديئة الأرضية يقرم على إرادة 
المراطنين المتساوين؛ ومفهوم ولاية الفقيه المؤمسة على الح الإلمي؛ فلك 
الفقيه الذى يتم اختياره من قبل هيئة الخبراء ريشخل منصبه مدى الحياف 
ويتمئع بصلاحياث الأثمة المعصرمين؛ وتنسخ إرادته ما سواها من إرادات بيا 
فيها البرلمان ورئاسة الجمهورية. وبالرهم من مرود ثلائين سنة على تاسيس 
جمهورية إيران الإسلامية» غلا تزال ولاية الفقيه نسير بقوة دقع الإتجاز اوري 
رالتمبئة الأبديرلوجية» ولا يزال النظام الجديد بأسه القديمة (سواء في 
التاريخ الإيراني أو في تاريخ الدولة الديئية هالميا) ويتقسيم السلطات 


rey 


المستحدثة الذي يجمع سلطات الدولة المتعارف عليها إلى سلطات المؤسسة. 
الدبنة التي تعلو هذه المؤسسات وتهيمن عليهاء يواجه اشتبارات الراقع ولم 
يستقر بشكل نهائي يمن الحكم هليه؛ ولم يقدم لول لهذه التتاقضات . 

۷ - موقف المشرع الدسئوري المصري من قضية دين الدولة: نصت 
الماهة (154) من دستور ١۹۲٠م‏ على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية. 
الختها الرسمية»؛ وخلت النصرص «الدستررية؟ السابقة على دستور 1478م 
عن نص يتعلق بدين الدولة (أو النص الذي ارتبط به في دستور ۹۲۴٠م‏ وما 
بعده من دسائير على أن لشنها العربية). ريرجع إففال ذلك النص قبل 
1517م في رأينا ‏ إلى مدة هوامل متها أن اعتبار مصر دول مستقلة لم 
يكن أمرًا سنا بهء انما كان بظر إلبها كجزء من دولة الخلافة المثمائية 
والتي كان من المُسْلُمات أنها درلة إسلامية وغير هربية» ومنها أن غلب 
الدسائير الأرروبية المتخذة مثالا للصياغة النستورية في ثلك الحقبة لم تكن 
نعلي بيان هذه المألة انالا مع توجهاتها العلبانية. ولم تكن ماني أزمة 
تسديد اثثمائها لأمة تعدو حدودهاً. 

ومكست النفاشات التي سبقت» وأعقبت صدور دسثور 1178م بمضًا 
من الجرائب السياسية والفكرية المنعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة. 

وارل ما يسترعي الانتباء في هذا الصدد أن نص المادة (1)5): ثم يرد 
في مطلع الدستورء وإئما ورد في بابه السادس المعنون «أحكام مامةة رثاني 
ما يسترعي الاثتياه أن ذلك الت لم يلق أي اعتراض لدي عرضه على لجنا 
النستور. فضي جلة 14 اپو ۹۲۲م افرح الشييع بخيث: ١أن‏ ينص على 
أن الدين الرسمي للدولة المصرية هو الذين الإسلامي؟» وطلب ادرلة 
الرئيس؟ (حسين رشدي باشا) أخذ الآراء على الاقتراح فتقرر بالإجماع 
قبوله. رفي 14 آفسطس ۱۹۲۲م ثُلي نص المادة: «الإسلام هر الدين 


17) انظر: د مسطلى الاد : حدائق الأسزاا. رج سای سیا ا 
ججمهودية إسلامي آم سلطنة عة مجموعة من الباحثين. مركز الأ رجمة تونيم 
القاعرا؛ ٠-1‏ ام موقا دراسة: د. مسطقى الياد؛ عار ران الخرانی لاني اجا ورانا 
د دحت أحمد حماد: اتقام السياسي الإبراني الضاسي الالام وتاب موتا يتاول بالبحث 
والتصليل طيمة لتقام الإبراني وقفله علي ير الازمة لكي ثارها إعادة تعاب أحمدي تجا رتا 
pe‏ في 7505/3/15 
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الرسمي للدولة؛ فقررت الهيئة (لجنة النسترر) الموافقة عليه بالإجماع: وفي 
٣‏ أكتوبر 1477م تليت مواد الباب السادس من الدستور (أحكام عامةاء 
وأوله السادة :)١84(‏ «الإسلام دين الدولة واللغة الحربية لخها الوسميقة 
فوافات الهيئة عليها بالإجماع 2997 . 

على أن النقاش المتصل بالعلاقة بين الدين رالدرلة في لجنة الدسثور 
جاء ميكرّاء وني شان مواد أخرى. فلدى مناقثة المادة الثالثة الخاصة بتقرير 


المساراة بين المصربين: والتي صت على أن «المصريون لدي القائون 
سواءء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما هليهم من 
الواجبات رالتكاليف العامة؛ لا تعيب بينهم في ذلك بسيب الأصل أر اللغة 


ار الدين وعلى خملقية من طلب الإنجليز أن بعهد إليهم حمابة 
الأقلبات. شهدت كل من لجنة وضع المبادوا العامة للدستور ولجنة الدستور 
اشا مطرلا حرل قوف الأقليات الدينية رالوضع الذي خسهم به تصريح 
۲۸ فبراير. كان أبرز ما فيه «المقالتين النفيستين؟ لتوفيق (بك) دوس 
وعبد الحميد بدوي (بك) (كما وصفهما رئيس لجنة وضع المبادئ العامة) في 
اجلستها بتاريخ ۷ ماير 1917م حيث دعا الأرل إلى نوع من «الشمييز 
الإيجابي؛ لصالح الأقليات الدينيةء اللي بطرح اليوم على أنه اتجاء حديث 
في القوائين النستورية”'“. واعترض الثاني مستئمًا إلى أن ذلك مالف 
اللتقالبه الدستورية العائمية» ران التمثيل النسبي يكرن للاتجاهاث السياسية 
في المجالس الباية التي هي مجالس سياسية؛ مستشعرا في الدعرة إلى 
ثرا للنظم البطريركية اعلمعاعلمم» - الم 5 

كان يعيش ايها الئاس في سلطة الاب 
يضعف عندناء ولن يطول عليه الزمن جني يشمي في علاتا 
وتعفى تماما من جميع أثاره؛ وناغرًا إلى محاولة إيفائه على أنها #محاولة 
الامشدامة هذا الماضي» وإذكار للامتزاج الحاصل من نفسه بعل الزن 
والذي يجب أن نشجعه ونتعجل طا لا أن نستبقي شبح هذا الخلاف 


١0‏ مجلس الشيوع! النسعور: تمليقاث على مواد بالأحمال التحشبرية والمنانات 
الرلمائية: مط رء ۱۹۴۰م الجزه الالد. میا۳۴۸ 

3) د, مسري العصار! التمييز الإيجابي رمدى القاقه مع المستور: مقال في مسجل 
الاسترريةا؛ الد الخامي» القاهرة: يزيل ۰۲۰۰1 می۷ ۳۳ 
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محسوسًا ماثلا للعيان». موازنًا بين إرضاء الميل الوقتي السائد لإنصاف 
الاقليات والمصلحة الدائمة للامةء معرّلًا على دور الزمن في إعلاء مراقع 
المصلمة المشتركة بغير نظر إلى مذهب أو دينء مشا أن يرى «اليوم الذي 
يجمع كل أسباب مرافقنا سی في الزواج والطلاق رما إلى ذلك من أحواتة 

جميئا في ظل حباة مدلية محكمة 


Gt 
ولكم كان طموح آباء الدسترر المصري كبيرًا رما أوسع البون بينه وبين‎ 
ما كلت إليه الاوضاع الفعلية في مصر الآن وبعد نيفب وثمانين سنة من فلك‎ 
الدستور ره‎ 
رشارك آخرون من أعضاء لجنة وضع المبادئ العامة ولجنة الدسترر في‎ 
ذلك النقاش» ما بين مؤيد ومعارض يسمدرهم السمي لرضع «ستور على‎ 
أساس المبادئ المسقرة في الدول المتقدمة. وتلقت اللجنة برقيات من بض‎ 
الأقياط برفضون تمييز الأفليات» كما ورد للمجلس رسائل كثيرة مؤيدة‎ 
ومعارضة للك النص. وتمكي مناقشات اللجنة الروج الرطنية العامة‎ 
والمستوى الراقي لوعي السياسي في ذلك الحين الذي صحبه نقاش واسع‎ 
في الصبعف حول ذلك الموضوع. وكان مما جرى الاستشهاد به ما وقع في‎ 
السحلية في أسيوط التي تنازل فيها امد الأعضاء المسلسين‎ E 
بين عن مقعده ليل محله مسييحي تال له في الترتيب كدلالة ملي‎ 
ا والمسيحيين  بحكم العرف والحرص غلى التمثبل دون‎ E 
نص بتمثيل الأقباط في الهيئات الممختلفة» رانتهي الأمر برف الاقتراح‎ 
, 111 يتنبل ني للأقاط في جلة ۲۵ أقسطس‎ 
كما ثار نقاش ذر صملة بمسألة دين الدولة عند مناقشة الفصل الرابع من‎ 
مشروع الدسثور الخاص بالسلطة القضالية حول اعبار المساكم الشرعية جهة‎ 
الاختصاص المادي في قضاء الأعرال الشخصية: وكان اتجاه اللجنة المي‎ 
التوحيد جهات القضاء قدر الإمكان في مسائل الأحرال الشخصية والبده في‎ 
فلك بمسائل مين الرشد والحجر والقرامة وإدارة أموال نافصي الأحلية لومي‎ 


113 النسترو: ليقت هل مران. ‏ - مدر سايق 
)تمدو السايق. 


التي وجدت موضعها فبما بعد في نصوص القانون المدني). إلا أن اللجنة 
تهيبت مما يمكن أن من اعتراضات. واستصوبت ما اتجه إليه 
الدكثور عبد المميد بدري من أنه لا مجال لحسم هذا الأمر في الدستور» 
وفضلت ترك الأمر دون تحديد ليعالج في المستقبل بالقانون وصولًا إلي 
إنشاء نظام مستقل عن الدين درن أن يكن ثمة نص «ستوري يعوق هله 
المروتةء فجاء نص المادة )١۲١(‏ من الدستور «ترتيب جهات القضاء وتحديد 


وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة اقترائما آخر بإدراج تعس على أن 
اليس لوطني مصري أن بحتج بأحكام دينية للشخلص من أداء الواجبات 
المفروضة عليه كوطني أو جتدي». رالبادي أن ذلك النص كان يرمي إلى 
معالجة مالة نشوب حرب بين مصر ودولة الخلافة (تركيا) ووافقت لجثة 
وضع المبادئ العامة للدستور على النص بالإجماع في ججلتها يرم 8 
أغسطس 1118م؛ بما بعكسه ذلك من رعي بأولويات الولاء في الدرلة 
الممدينة. على أن شيخ الأزهر امترض على هذا الت يكتاب قرش 3 
اللجنة في ۲۴ أفسطس. أشار فيه إلى أن جملة من الشيوخ رفعوا إليه 
اعتراضًا بأن في ذلك مساس بالدين الإسلامي وهر دين الحكومة» قرغا 
تعديل النص بما يرفع عنه رهم هدم الاعتداد بالدين. وناقشث اللجئة 
المرضرع في نلك الجلسة؛ كما ناقشت لجنة الدستور الموضرع في جلة ۷ 
سيشميرء وأحالعه إلى لجنة تحرير الدمشرره ولم بدرج هذا الشمن في 
الدستور؛ وانتهى الأمر إلى صيافة المادة الثالئة (المساواة بين المصريين). 
كما رردت في الاستور في جلسة 54 سبتمير 990014515 


واستمر التقاش في دوائر الراي العام عقب صدرر الدمترر» وعير مقا 
في ية «الرطن» عن الاتجاء المعارضى للنعس جاء فيه أن الت على أن 
دين الدولة هو الإسلام عامل فرفة بين المصريين يفتح ببلهم باب الأ 
والردء رأنه يبتعد بالدستور عن الأنظمة الحديئة التي تفصل بين الدين 

(۲) طارق البشري: المسلمون والأقباط في إطار الجسامة الوطنية: الطيسة الشنية: فاو 
اشرق القاغرقة ااام صن 991 -188. 

163) حاضو لجنة الدستور» مرجع ساق . 
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والمياسة. وأنه إذا كان الدستور قد أوجد مصدرً' للسلطة التشريعية رسلطة 
قضائبة فإن التص على دون للدرلة يوجب الاعتراف بالساطة الدينية وإيجاد. 
مصدر لهاء رست انل المروف في الإلام الخلا وهو يخرج عن 
دائرة السلطات التي يجب النصن عليها في اليستر ر 

وقد نشرت جريدة القاهرة النص الكامل لمقال للدكتور طه سين" 
- هبدر أنه هر بذاته المقال المشار إليه ‏ ولا نجد بأنًا من إيراد بعفي 
المقتطفاث منه» فكثير من الممجج الثي وردث فيه لا يزال صداها يرود 
رغم مضي السنين» في التفاشات التي لا تزال تدور حول التمس الدستوري 
على دين الدولة. وكان مما ورد في المقال أن اذلك النص كان مصدر فرقة 
بن السقي» فد ميت اط اتا رخن اي ا اله ور 
فيه على نفسها خضاضة ار خطرًا بيننا المسلمين لم يفهمو؛ على وجه واحد 
ولم بتففوا في تسفيق التائج التي يجب أن تترتب هليه. أما هامة الناس فلم 
تلفت إلى هذا النص ولم تحفل به فهم متصرقرن بطبعهم إلى حيائهم العملية 
مستعدون اسن الاستعداد وأقراه للاتصال بأزمتهم وأمكتهم والملاءمة بين 
باتهم وحباة التطور. .. إنما وقعت الفرقة حول هذا النص بين فريقين من 
المسلمين المصريين؛ أحدهما: المستتيروث المدئيون؛ والآخر عع 
الأزهر ورجال الدين: فاما المستنيرول هرا أن الدسثور حين ينض 
الإسلام دين الدرلة لا بريد إلا أن يعلن احترامه لدين الكثرة» وما نوارك من 
ثقاليد؛ ويكلف الحكومة مقدارًا قليلًا من الواجبات التي نتصل بهل 
التقاليد. ٠.‏ وقالوا: نص فيه إرضاء لعاطفة السراد وطمانة للشبوخ» فهر لا 
بضر وأكبر الظن أنه فد يفيد. 
ولكن الشيرخ فهموا هذا النص فهمًا آخر:... واتخذوه ثكثة 
وملة يعثمدون عليها في تحقيق ضروب من المطامع والأغراض السياسية 
وغير السياسية. فهموا أن الإسلام دين الدولة؛ أي: الدولة يجب أن تكون 


(56) طارق البشري» اللو السايق» ر15۴ 

1 جود افر العف 1١‏ في 100011 وغ معروف أ وش نشو لول مر 
ووصفت الجرينة المفال بأنه #سجهول» أمدها به د. حسين أحمد آنین بعد آنا وجنه الذى معام كاذ 
سمل في مكتي اسابا انا حبشي؛ للبساماة فسمن ملف سد القفيايا المتلقة صلی الما 0160 
من سترر 40198 
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درلة إسلاببة بالمعنى القدهم حقًا؛ أي: إن الدولة يجب أن تتكلف واجبات 
ما كانت لتكلفها من قبل؛ وملى ذلك أغذوا يطالبون بامرر ما كانوا يطالبون 
بها قبل الدستور. وذهب فريق منهم على رأمه تفر من هيئة كبار الحلماء إلى 
أبعد حد ممكن» فكتبوا يطالبون بألا يصدر الدمثورا لأن المسلمين لبسوا في 
حاجة إلى بمتور وضعي؛ رمعهم كتاب الله وسُنّة الرسرل - ا وذعب 
بمضسهم إلى أن للب إلى لحجئة الدسئور أن تنص أن المسلم لا يكلف القيام 
بالواجبات الوطنية إذا كالت هله الواجباث معارضة للإسلام؛ وفسروا ذلك 
بان المسلم يجب أن يكون في حل عن رفش الخدمة العسكرية حين يكلف 
الوقرف في رجه أمة مسلمة كالامة التركية مثلاء ولكن هل المطالي كل 
أهملت إهبالا وبضت تجنة الدسثور في عملها حتى أتمثه والشبرغ فبها 
ممثلرن. . . وصدر الدستور رابتهج به الناس مهما واطمان إليه الناس جميمًا 
إلا الشيرخ فإنهم لم بكتفرا بقبول الدسترر والرضا بما فيه من المساراة 
وان ابد انر بل العكارة ا را في رادت ماف اجه 
حادثة «الإسهام وأصرل المسكم؛ وحادثة كتاب «في الشمر الجاهلي1.. 

ومعنى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم الدستور أن تسيع ما يقوله الشبرخ 
في هادا الباب فإذا أعلن أحد رأ آر آلف كتابًا أو نشر فصلا أو اتضل زيا 
وداي الشيرخ في هذا كله مخالفة للدين ونبهوا الحكومة إلى ذلك فعلي 
الحكومة بحكم الدسئور أن تسمع لهم وتعاقب من يشالف الدين أو يمه 
بالطرد ارلا إن كان موظفًا ثم بتقديمه للقضاء بعد فلك» ثم #بإعدام جسم 
الجريمة» كما يقول رجال القانون على كل سمالا 

«ومما زاد الأمر تعقيدًا والمرقف حر 
بإزاء هذا الرجه من وجوه الحرية الدستور 
حنى عطل أو كاد يعطل فقد صدر الدستور في أرائل عام ۱۹۲۲م وكانث 
الحكومة القائمة بين سدور الدستور وائعقاد البرلمان لأول مرة حكرمة 
ضعف وتفريط في كل شيء. كانت حكومة لا تمد على نفسهاء ولا 
تستطيع أن تلبت على قلميها إلا أن يسندها مسئد من اليمين إن مالث إلى 
اليمين» رند من الشمال إن مالت إلى الشمال؛ ولم يكن يدها مند 
اليمين أو مسند الشمال مفرًا ولا ابتغاء مرضاة اللهه وإنما كان يسندما هنا 
السند أر ذالا لمناقع ومطامع». وبيدو أن هذا الأسلوب أصبح هيما ابلا 


ter 


اللحكومات المصرية» حكومات الضعف والتغريط: المستمرة في العهد 
الملكي ريعده وحتى الآن. في التعامل مع الاتجاهات الدينية؛ ومنهج الذين 
يسندونهاء من الشمال واليمين: من حيتها وحتى الآنة. 


وأصبح نص المادة (۹) نشا ثابًا في الدساتير المصرية حتى يومنا 
هنا مع تغير موضعه في كل منهاء فتكرر بصيفته في دسترر 1470م (البادة 
164 ), ولا الإعلان الدستوري لعام ۱۹۵۴م من نص ممائل» رذلك مفهوم 
على ضرء أنه مجرد إصلان اكتف بما يلزم لتسيير الأمور» أو الإسباغ يعض 
المشروهية على الطريفة التي كانت تير بها الأمررء لحين وضع دستور 
جديد. وأصيح موضعه في الباب الأول من دستور 1907م (المادة ۴) ول 
منه الدستور المؤفت للجمهورية العربية المتحدة لعام 1968م؛ رريما كان 
ذلك راجمًا إلى طابع الإبجاز الذي مير ذلك الدسترر وكرنه مؤقثًاء وريم 
كان مراماة لخصرصية الأرضاع في الإقليم الشمالي (سوريا)؛ وريما كان 
الصعرد المد القومي والعلاقة المترثرة بين النظام المصري والإشوان 
الملمين اثر في ذلك, واعاد دستور 1176م النص علي دين الدولة (المادة 
١ء‏ وتضمنها الدستور الدائم العام 1417م (م1) مضيفا إلى الت القديم أن 
«مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؟ وعدل ذلك الخص عام 
٠م‏ ليجل من مبادئ الشريعة الإسلامية (المصدر الرليي؛ للتشريع ٠‏ 
تلك الإضافة الني سنعرض لها بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الياب. 
وفي هذا الإطار» وإن كان من منظور مشتلف؛ يقم الدكتور عبد الحميد 
مترني النمى في الدسئور المصري على أن دين الدولة الإسلام (قبل أن 
يضاف إليه بموجب التعديل الدسئوري لعام ٠158م‏ أن الشريمة الإسلامية 
هي المعدر الرئيسي للتشريع)ء والذي اقل بعد ذلك إلى كثير من الدسائير 
الإسلامية والعربيةء بأنه انص لا بترنب عليه التزام على الدوئة اام 
الشريعة الإسلاميةء وما هو إلا بمثابة ئحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين 
بمثابة «كفارة» تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة 


0597 د عبد الحيد مترلي: أ الفكر السباسي الإسلامي في العصمر الحدهث» الطمة انان 
اليه النصرية العامة الكتاب: القاعرة: ۹۸۵١م‏ س۲۴ 


tat 


وعلى الرغم عن أن المادة الثانية ليست من المواد التي طرح تعديلها 
بموجب الاستفتاء الذي أجري يوم ۲۱ مارس 1017م: والتي حددعا ر 
الجمهورية في رسالة إلى مجلسي الشعب رالشوري قبل ذلك بأكثر 
شهرر (تضمنت التعديلات تعدبل المادة الأولى بحبث ينص على أن اك 
المصري قوم على «المراطنة' وهو تأكيد غير مباشر على عدة معان 
أن الدولة ليست دينية ومنها المساراة بين المواطنين رغم اختلاف أديائهم 
وسوف نعود لمناقشة هذا التمديل في موضع أخر)؛ فقد طرحث بعض 
الأطراف تعديل نص المادة الثانبة من الدستور. ومن ذلك النداء الذي وجهه 
أكثر من مئة من الأدباء رالفنائين وأساتة الجامعات ونشطاء حركة حقرق 
الإنسان إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجاسي الشعب والشورى بطلب إدراج 
لمديل نص المادة الثانبة ضبن التمديلات النستورية على اعبار أن الل 
على دين مسدد للدولة ينطوي على إشلال بالموقف الحيادي لها تجاه 
مواطنيها الذين ينتمون إلي أديان وعقائد متعددة مما أدي إلى صدور أحكام 
نضائية تنكر على مواطنين مصريين حقهم في تبني ما يزمنوث به. فضلا من 
أن التعديل الذي أل على هله المادة عام ٠148م‏ لا يورة مصافر أخري 
شويع ل مما يجمعل الشريعة الإسلائية هي المصدر الوحيد. وهر التقسير 
الذي أخلث به مذكرة اللجنة البرلمائية التي أعدث التمديل في صورئه 
النهائية». رأكد الثداء. «أن مدرسة الفقه القانوني الإسلامي عي أحد أهم 
المدارس في المالمء 3 ذلك فإن النمى الدستوري ينسم بالخموض 
التضيين الشدمدين» ويفتح” 


البيان إلى أن «النص يتجامل وجود مقائد وادیان أخرى في لمجتت 
المصري: ران 


المرقمون على النداء بتمديل نص المادة الثانية على أن أ التعديل في 
اعتباره أن «الإسلام ديانة غالبية المصريين وان القيم والسبادئ الكلية للاديان 
والعفائد مصدر من المصادر الرئيسة للتشريع بما لا يتناقض مع التزامات 
مصر طبقا للموائيق الدولية لحفرق الإنسان أن يخل بحقوق المواطتين» وان 


Tee 


الموقعون لى البيان احترامهم لكل الآديان وحرصهم على المشاعر الدينية 
لجميع المواطنين» وأنهم مع تقديرهم لحن النوايا التي أملت إضافة مبذا 
المواطة للمادة الأولى من الدستور إلا آئهم يلاحظون أنه لا يترئب على هله 
الإضافة ضسمانات دستودية ملموسة اة في ظل بقاء الصيفة الحالية للمادة 
سي 


ومن ذلك أبضًا اقتراح حزب التجمع الوطتي التقدمي الوحدري تعديل 
الثانية؛ لبصبج نصها كما يلي: «ترعى الدولة القبم العليا للأديان 
قلات الإساية واستلهم اد الشراع السارية عادر 


وجدواء وارتباطه بالدولة والمجتمع!"”*. 

ولقد أثبرت في التطببقات القضائية للمبادئا النستورية المشار إليهاء 
نفس الإشكالية التي سبق أن رأينا ملمشًا منها في القانون والقضاء الفرنين 
والمتعلقة بتسديد ما يعتبر؛ في نظر القانون» ديا من الأديان وما لا يعتبر 
كذلك. رملى غلاف المنظرمة القانونية والقضائية الفرنسية المتسقة مع 
علمانينها والتي لا نسميع للفانون أو للفضاء بتحديد ما يعد ديا وما لا يمد 
كذلك؛ درجت بعض التشريعات والقرارات الإدارية والأحكام النضائية في 
مصر على تصديد ما يعثبر هيا معترنًا به في المنظرمة النشريعية والقضائية. 
المصرية بأنه الأديان السمارية الثلاثة دون سراها؛ اعنمادًا على فدارى 
وفرارات للجهات المخرلة قانوثًا في تلك المنظومة النطق باسم الشريعة 
الإسلامية (مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الفتوى بالجامع الأزهر ودار 
المصرية). ولقد اضطردث تلك الثقريراث في مديد من الفتاري 
القائونية والأسكام القضائية حثى يمكن الفرل بأنها أمبحث قامدة تحكم 
الموقف الامتوري ‏ القائوني في مصر من تلك المسسالة. 


TTT 

۲( جرين الأعالي» اده 1510 لي ۴۰۰۷/۲۳۵م 

(7) يصقة خاصة مقالات د هابر فور د. ممم الد سعد د. عبد الماعم سعهد في 
الأعرام ودره شيخ الأزمر والأسناذ فهمي هريدي انسندار طارق البشري ملپها في الأعرام شلال 
شهري وار ومارس 1007م 


e 


ريمكن رد فلك الاتجاه إلى أصل دستوري هو نص المادة (165) من 
دستور ۱۹۲۳م والفي جرى بان اينظم القانون الطريقة التي بياشر بها الماك 
سلطته طبمًا للمبادئا المقررة بهذا الدسترر فيما يختص بالمعاهد الدينية 
وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأرقاف التي تديرها ووزارة الأرقاف وعلى 
السرم بالنسلئل القاس بالأغهان المستتوع بها في البلا بلقا لم ترح 
أحكام تشريعية ستمر مباشرة هذه السلطة طبقًا للقراعد رالعادات المعمول 
بها الان 


ويتملق أغلب الاحكام المنسبة على ما يمه القضاء رالدرلة من بعد 
دنا من الأدبان بالبهائبة: وهي نحلة دبئية وجدث يحض الأنصار في مصر 
ممن يسعون إلى الاعتراف القائوني بديانتهم مما كان موضوعا لبعض 
التشريعات والقرارات والأحكام التي سمح بيان حدره مرقف السلطاث 
التشريعية والادارية والقضالية المصرية من حرية المفيدة. وريما يرجع تفرد 
البهائية بالساحة في هذا المجال إلى أن العقيدة البهائية لقي اهترانًا بها في 
فترة من الفترات في مصر من خلال تسجيل المحفل البهائي في المحاكم 
الممختلطة برقم ۷۷۲١‏ في 14۴6/۱۴/۲١‏ 


ريتمثر إنكار المملة بين ذلك الاعثراف وطبيعة السحاكم المشتلطة 
والاحتلال البريطائي لمصر باعتباره عاملا في السيامة الناخلية المصرية». 
كما يتطر النظر إليه بمعزل عن الارضاع العامة للمجتمع المصري في فترة ما 
بين الحريين في ظل دستور 195م؛ والتوع الخمب للجنسيات والافكار 
والانفتاح الفكري الذي كان يشهده المجتمع المصري ومؤسساته في ثلك 
الفترة. كما يتعير النظر إلى العدول عله بمعزل من اتجاء المجتيع المصري 
ومؤسساته إلى إلغاء التعددية السياسية والفكوية في ظلل الشمولية الناصرية» 
الأمر الذي اتخذ سما فكريًا قومبًا في ظل الناصرية» وسمنًا دييًا بعد انهيار 
النظام الناصري رأبديولوجيته مُهلًا الساحة لخلفاء مبد الناصر الساعين إلى 
الحفاظ على دا يضمن استدامة السلطة وواحديتهاء فكري ودسترري وقانويا, 


(1) سامح سيد مصمد [المستشار بهن شاا الدولة): البهانة بين أحكام الشريمة الإسلامية 
والقواتين الوشمية والأحكام القضانية: مار أبو المجد للطباعة ‏ القاعرة 01 1م: ص۷1 وقد يرف 
على انشاد الشات من ۸١‏ حت 18 نموا كاملة للأحكام رالااوى الملا بالمرضوع, 


tov 


ولم بسر ذلك الاعتراف بالبهائية دون معارضة من الجهاث المعنية 
بالشئون الدينية في مصرء فلم يكن اعترافًا مستقرًا ملي نحو نهائي. وصار 
عدد من النتاوى القانرنية من أقسام الفترى في بمض الوزارات فد طالب 
لبعض البهائين”؟" قبل أن تضع محكمة القضاء الإداري في حكم لها صدر 
عام 1991م والمحكمة العليا (الدستورية) في حكم لها صدر هام ١1۹۷م‏ 
القراهد التي اشطردت عليها غالب الفتارى رالاحكام بعد ذلك في شان 
جدود حرية الاعتقاد الدهني ومماره ياء على الرضم من صدور 
بعض الأحكام والفتاوى التي تالف هذا الاتجاه العام 


وإذ تتشارل في الباب الثاني الممخصصي لتناول أثر العحديد الدمثرري 
للحلاقة بين الدرلة والدين على بعض الحريات العامة التفسير القضائي لحرية 
الاعتقاد بشيء من التنصيل» فاننا نجتزئ من الحكمين المشار إليهما ما يعين 
على بيان التحديد القضائي لما يُمد هيا ممثرثًا به في نظر القضام البصري. 

ويمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة ١١‏ 
0م في الدعري رقم ٠١١‏ لستة (4) قضائية حجر الأساس في 
التحليد القشائي للاديان؛ وقد صدر الحكم المذكور في دموى أقامها بهاني 
بطلب أضافه علاوة الزواج ثرائبه وعلاوة الغلاء المقررة للأبناء؛ وليه فررت 
المسسكمة. استناا على فتاوى مشي الديار المصرية أن #الدسعور لا يحمي 
المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترفى بنفسها إلى مصاف الاديان السماوية 
والني لا تعدو أن تكرن زندفة والحائاء. 


«... ومتى تقرر ذلك كانت احكام الردة في شان البهائيين واجبة 
لتطبيق جملة وتفصيلا بأصولها وفروعه؛ ولا يغير من هذا النظر کون قانون 
العقوياث الحالي لا بنمى على إعدام المرتد. رليتحمل المرتد على الأقل 
بطلان زواجه إطلاقا. ما دامت للبلاد جهات كشائية لها رلاة التضاء بهذا 
البطلان بصفه أصلية أر بصفة ينا . 


آما الدعري رقم (۷) لسنة (؟) قضائية «دستورية' فقد أقامها 0 بهائبًا 


(79) المرجع الصايق. 
۳ الصريع لای ھ111-11۴ 
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أمام المحكمة العلياء بطلب الحكم بعدم دستررية القرار بقانون رقم 537 
السنة ١١۹٠م‏ الصادر من رئيس الجمهررية بحل المحافل البهالية ومصادرة. 
أنزاليا؛ ريجلمة ارك بارس 1406م أصيرت تة ينها يرنقن 
الدموى وكات مما ورد فيه: 


ن المشرّع قد التزم في جميع الدسائير المصرية ميدا حرية المقيدة 
وحرية إقامة الشعائر الدينية بامتبارهما من الأصول الدستورية الثابنة المستفرة 
في كل بل مشر ٠‏ فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد الي 
بطمئن إليها ضميره وتسكن إلبها نفسه» ولا سبيل لأبة سلطة عليه فيما دين 
به في قرارة تسه وأعماق وجدائه؛ أما ية إقامة الشعائر الدينية رممارستها 
فهي أنصحت هئه الدساتير السابقة. وأغفله الدستور القائم وهو 
«فيد عدم الإخلال بالنظام العام رعدم منافاة الآحاب؟؛ ولا ريب أن إغقال 
لا يعني إسقاط همئا وإباحة إقامة الشعائر الدينية ولر كانت مخلة بالنظام 
العام أو منائية للاداب. فلك أن الحرم رأى أن هذا النيد غني من الأثبات 
رالنص عليه صراحة: باعتبارء أمرًا بديهيًا وأصلًا دستوريًا بتعين إهماله رلو 
أغفل النص عليه أما الأديان التي يسمي هذا النص حرية القيام بشمائرها 
فقد استيان من الأعمال التحضيرية لدستور سئة 1435م من المادتين ٠٠١‏ 
۳ مه وهما الأصل الدستوري لجميع النصرص التي رددتها الدساتير 
المصرية المتعاقبة: أن الأديان التي تحمي هله التصوص - ومنها نص المادة 
0 من الدستور الحالي ‏ حرية القيام بشعائرها إنما هي الأديان المعترف بها 
ومي الأديان السماوية ان 


اومن حيث إن العقيدة البهائية على ما أجمع عليه ألمة المسلمين ليست 
من الأديان المعترف بهاء رث ينين بها من الملمين يعثبر مرندًا». فقد 
اهت المحكمة إلى أن؛ 


#الحماية التي يكفلها الدستور لحرية إفامة الشعائر الدينية مالصررة على 
الأديان السماوية اثلا الممترف بها كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضيرية 
اللمادنين ۰۱۲ ۱۳ من دستور سنة ۱۹۲۴م التي تقدم ذكرهاء رهما الأصل 
التشريمي الذي ترجع إليه التصرص الخاصة بحرية العقيدة وحرية إقامة 
الشعائر الدينية في الدساتير المصرية التي ثلث هذا الدستور. ولما كان 


Te 


البهائية ليست «ينًا سماويًا معتركًا به فان الدستور لا يكفل حرية إقامة. 
شمافری ۴ 


المطلب الثاني 
دين رليس الدولة والقسم الدستوري 
۸ه - دين رليس الدولة: قد يكون اشتراط الدستور اعتناق رئيس الدولة 
دينًا معينًا دلالة على اعنناق الدولة ذلك الدين. وقد يرد النصي على اشتراط 
أن يكون رئيس الدرلة من دين معين صريسًا في الدستور؛ كنص المادة (© 
ن دستور 1481م والمادة (؟) من دستور 1411م في سورياء واللتان 
تضمنتا النص علي: أن دين رئبس الجمهررية الإسلام والمادة (1) من 
مستور الأردن لعام 1581م, رالتي المشرطت فيمن بدولی الشلك أن يكون 
مسلمًا من أبوين مسلمين؛ ومن ذلك أيضًا المادة (۴۷) من دستور تونس 
م حتى بعد تعديلها بالقانون الدستوري رقم (۸۸) لسنة ۳۱۹۸۸ 
وفسترر العراق لسنة 1445م, ودستور الجزائر لعا ١1۹۷م‏ (م٠۷)‏ ودسثور 
الصومال؛ ودسئور موريثائياء وبعض الدساتير ل بتحديد دين الرئيس ٠‏ 
بل تنص على مذهب معين كالمادة الثامنة من دستور أفغانستان لمام 1541م 
التي نصت على: أن يكون الملك مسلمًا تفي الملحب» ودمكور إيران لعام 
5م الذي نص على؛ أن الديائة الرسبية للدولة هي الإسلام وفقا 
لحذهب الشيعة الجعفرية؛ ريجب على ملك إيران آن يعتنق هذا المذهب 
ربعيل على نشره؛ فضلا عن دستررها الالي. 
كما قد يستفاد دهن الرئيس من دلالة النصوص المحددة لصفات معيئة 
يجب وافرما في رئيس الدولة» أو رظائف معيئة يجب أن پتولاها؛ كدستور 
ماليزيا لمام 1407م والذي نص على أن: "رئيس اتحاد ماليزيا لا يجب أن 
بظائف رئيس الدولة باستئناء الوظائف المستمدة من كونه رئيسًا 
اء والمادة (51) من دستور ليييا لمام ١۹٠م‏ والثي كانت 
على: عدم تعيين أي شخص نائبًا للعرش إلا إذا كان مسلمّاء ردستور 
الكويت الذي اشترط فيمن يعين ريا للعهد: أن يكون من أبوين مسلمين. 


510) ترج الما س ا 
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ومن دساتير الدول المسيحية التي صت على امتناق رئيس الدولة ديا 
ميا دستور اليونان لعام ١191م‏ الذي نص في المادة (41) على: أن وريث 
العرشي الإغريقي يجب أن بعثئق ديانة الكئيسة الأرئوذكسية الشرقية للمسيح٠‏ 
رأعادت النص ملي ذلك المادة )٤۷(‏ من دستور مام 14401م. ودستور 
أثبوبيا لمام ٠195م‏ الذي نص في المادة (10) على: اعتناق رئيس الدولة 
الدين الأرئوذكي رفظًا لفقه مان مارك. ودسعور الويد لام :11م الذي 
نص هلى؛ أن الملك يجب أن بعتنق المذهب الإنجيلي ًا لما تبناء إعلان 
أجوسيرج دقوار مجمع ليسا عام 1545م. ودسنور الترويج عام 1411م 
الذي نصت مادنه الرابعة علي: | الدولة المذهب الإن 
اللرثري» ردستور الدائمرك عام 1918م الذي نصث مادته الخاسة على : أن 
ينمي المللك إلى الكئيسة الإنجيلية اللوثرية؛ أما «سنور باراجواي عام 
1 رالأرجتين 1107م فقد نضا على: أن من يتخب رتيا للجمهورية 
يجب أن ينتمي إلى الديانة الكاثوليكية الرسولية. ون دستور نايلائد لعام 
54م على أن يكرن رئيس الدولة بوذا ودسثور نال عام 1۹1۲ 
علي : أن يكوث رئيس الدرلة هندوسيًا. 


بالإضافة لذلك؛ نعمت دساتئير عديد من الدول على أن يكون رليس 
الدولة علمائيّاء إما بالنس عملي ذلك ممراعةء وإما بالنص على أن الدولة 
علمائية؛ ومنها كوستاريكا 1449م: ونیکاراجوا ۱۹۵۰م» والسلقادور 
1457م وهندوراس ٩۱۹1م‏ وغينيا 1108م؛ رأفريفيا الوسطى ۱۹۵۹م 
ومالي 1548م؛ رالسنغال ١۹م»‏ وساحل العاج 1516م والتيجرء 
والگامبرون» وشار 

ولا يعد وجود نعس في الدسترر علي دين ثرئيس الدولة ار لوه من 
ذلك بمفرده هو العامل المؤدي إلى اخبتيار رئيس الدولة من أتباع ذلك 
الدين» فغالبًا ما يفع ذلك دون النص عليه إرضاء لتاريخ رثقافة المواطنير 
فمن غير المتصور إلا في شعب من الفلاسفة: أن نجد رئيس لدولة ما من 
دين يخالف دين أغلبية المواطنين» حيث يتائى التوافق بين دين الرئيس ودين 


787 . وين بلي فراج + هين رئيس الدولة في الم السياسية المعاصمرة: دار النيضية العربية: 
لامر 1۹61 
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مة آكيات اختيار من بشهل ذلك المنصب» سواء بالاتتخاب» 
وفي هله الحالة يكون الام ٠‏ أو بسواء؟ كالتولية 
من سابقه أو الاتقلاب وير ذلك وفي هله السالة يكرن الامر 
الملاءمة. :فمن مير الور ان قلع رب من ون خا ين 
حتى في الدول التي أغعذت بالعلمانية الصريحة. في سياسة وار ب 
شعب يرى أن في الرئيس شیا سخالفا لاز 
الدول التي بلغ مواطنوها درجة من 
العام وجود رئيس لا يعتنق ديا معيئّاء مع التزامه أحكام الدستور التي 
تحترم جميع الأدبان وتساوي بينها. وقد يصبح الأمر مطروحًا للبحث - في 
الدول التى تشترط ديا محددًا لرليس الدولة ‏ في حال قبول ترشيح رئيس من 
دين على لاف التص الدستوري» وهو ما لم تعثر على مثال موثق له يمكن 
ننا يراده في بجا 

وني عن البيان أن الدستورين الغرنسي والتركي لا ينصان علي دين 
معين لتولي أي منصب من المناصب العامة كرئاسة الدولة ورئاسة الوزراء 
أو تولى الوزارة أو مضوبة المجالس المنتخبة اكتفاء بالتأكيد على التزام 
مبادىا العلمائية في كل ما يتصل بممارسة الرظيفة العامة 

أما في إيران فإن ولاية الاسر (ليًا للمادة الخامسة) في غبية الإمام 
المهدي» تكون للفثهه المادل التقيء المارف بالمصر؛ الشبجاع, المدير 
والمديرء الذي تاره الجماهير وتغبل قيادته» وفي سالة عدم إحراز أي فقي 
الهذه المكانة من شلال الاخثيار الجماهيري» تكرن القيادة لمجاس القيادة 
المكوّن من الفقهاء جامعي الشرائط طيقًا للمادة (۷١۱)ء‏ وأول هله الشرائط 
هي : #الصلاحية الحلمية والتقرى اللازمة للإلتاء والمرجميةة. تنص السادة 
)٠٠١(‏ من الدستور على أن بنتخب رئيس الجمهررية من بين وجال الدين 
والسياسة. وان بكرن ليرائي الأصل: ويحمل الجنسية الإيرائية: مفيرّا 
عديراء ذا ماضي مشرق» تتوقر فيه الأمائة والتفرى؛ موتا ومعتقًا باد 
الجمهورية الإسلامية والمتهب الرسمي للدرلةل9”. 


أما في مصره فلم يتضمن الدستور نضًا على اشتراط دين معين لرتيس 


010 د. هشاع الإدري» مرجع سابل 


الدرلةء أو آية وظيفة عليا أخرى» واقتصر نص المادة )۷١(‏ على اشتراط أن 
ن مصريين» متا ببحقوقه 
نية واليامبةء والا تفل سنه عن أربعين سنة مبلادية 

ولم تتضمن الدسائير السابقة على دسنور ۹۷1م نشا على دين رئيس 
الدرئة؛ سواء في العهد الملكي أر العهد الجمهرري» وإن كان هناك تحديد 
غير مباشر في الدسائير الملكية بالنصي على أن ولاية العرش محصررة في 
محمد علي , وعلى الرغم من عدم وجوه نص يمنع نولي غير المتلم 
رئاسة الجمهورية' فإنه أمر بعيد الاحتمال إذا ترشح رئيس فير مسلم في 
انتخابات رة أن يفوز بمنصب الركاسة. راذا افترفنا حصول فلك» فإئه 
سيكون ملزمًا بالمسافظة علي دين الدولة. 


4 - الهمين النستورية: أحد مظامر الارتباط العريق 
والمقدس؛ مضلا عن النص على دين الدرلة أو دين رليسهاء || 
السلطة بأداء بين معيئة عند تولي منصيه تال شكل التزام شفهي ببذل أقمى 
الجهد في الفبام بالوظيفة على أحسن وجه واحترام الالنزامات المرتيطة بها . 
رتؤدى اليمين في احتفال اص من شاه غسمان الطابع الرسمي للالتزام؛ 
وهو احتفال ذو طابع مرحي يقوم بالدور الرئيي فيه مودي القمء والى 
جانبه رئيس الاحتفال؛ كرئيس المحكمة المليا او رئيس السجلس النيابي» 
الذي يهمن مطابقة الطقس للاصول. والقسم لا يؤدي لرئيس الاحتفال» 
نيدة الجمهورية رالديموقراطية تمنع أداء القسم لشخص؛ وهنا 

جمهور الذي يشارك في الاحظال. والمؤلف من مشاهدين ملين يحضرون 
بحكم مناصبهم الرفيعة» ويمئلون الهيئة الاجتماهية؛ ويضمنون إشهار الإعلان 
المتضمن في اليمين: وجري الاتفال في كان ذي أمبية بي وغاليا ما 
يرفع مؤدي القسم يده اليمنى أر يضعها على تاب مقس" 

ورغم الجثرر الدينية رالتاريشبة الواضحة لليمين» فإنه موجود في 
الغالبية العظمى من النول الصديئة: العلمائية» وإن سعى الفقه الاسترري إلى 


۳۷5 فريدريك سوغاجر: نسم السلطات العلبا في الدولة: سجلة القانون العام وعلم اسياسة٠‏ 
الطبعة العرية» العئد ٠٠5/9‏ !جه اللمؤمسة الجاسية لمدراساث والنشر والتوفيع؛ يروث مس۷٠۴‏ ونا 
ايعدم 
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إقامته على أسس أخري. ويستبعد الف الفكرة التقليدية القائلة: إن اليمين 
يلعب دوا في روج من يؤديه من ممشالفة واجبات المنصب ار الو 


العامة؛ خشية عواقب الحئث بالبمين» من جهة؛ لان الخوف من جز 
سخالفة واجباث الوظيفة رارد حون أفاء اليمين | 
التي تنظمها ا 
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سلطات الدرئة بقسمها. ريذعب الفله أن لليمين ‏ رفم ذا 
: أنه يمثل انقطانًا في الزمن بين ماضي مادي اليمين رمسطيله يعبر عن 
التجسيد المؤسسي للصفة الجديدة لمؤدي اليمين؛ بما يتغسمنه ذلك من ئي 
له بضروره عما بناققى درره الجديد» رتحمله عبه المصلحة العامة 
: الاجتماعية» بما أن افاء اليين يحمل | 
مؤديه بخضومه لنظام محدد. بما جد وجود دولة القانون؛ التي يكون فيها. 
كل مؤتمن على سلطة عامة؛ مهما کانت صلاحيائه: صاحب سلطة موش 
تصدد انعتصاصائها سلطة مليا عي سلطة القانون والدسترر. وهو من ججهة 
اة يمل شيل من اتناف اتر تبح الاطلاع على كيقية عمل المؤسات 
العامة الني قلما تصل إليها أنظار المواطن العادي" . 


وفرضت الطيعة الملمانية للدرلة الحديئة نفسها على مؤسسة القسم فاث 
الجثر الديني. فهناك درل ألغت اليمين تمامًا أو استعاضيت عنه بإهلان أو 
تاكيد: وأخري جردته من الإحالة للدين. على سيل المثال» ويموجب قائون 
القم الرعدي فامه مسعصدم لمام 1414م كان أعضاء مجلس الوم 
البريطاني يدون الفسم التالي : «أقسم بالله القدير أن أكون مضلصًا نوالا 
بصدق لجلالة الملكة وورشها وغلفائها وفًا للقائرن فليساعدني اللهه. ولكن 
مثل صدور قاثون القسم ا۸ ط0 مام 1414م ممكن للعضر أن بردي ذلك 
الفم أو أن يكتفي بان «يصرح ویرد علناء وصدثًاء بانه سیکون خلا 
رمواليًا لجلالة الملكة رورثثها رحلفائها رقا .١‏ والدستور الامريكي 
(15) بترك للشمخص المعني الخيار بين أداء القسم طت أر الإعلان بشكل 
تأكيد «ماستعافة: يدعم الدستورء سواه في ذلك رئيس الولايات المتسدة 
وأعضاء الكونجرس وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وكل الموظفين 


07 المريع السايقيه صن 25191590 


لذن 


التنفيذيين والقضائيين» ريراعى أن القسمء في أمريكاء فضلا عن إناحة 


الاستماضة عنه بإعلان أو تأكيد. لا يتضمن أبة إحالة دينية؛ إهمالًا لص 
المادة )۳/١(‏ من الدستور والذي جرى بأن دلا يطلب أبدًا أي اختبار ديني 
كمؤهل لآبة وظيفة أو متصب عام في الولابات ال ١‏ 

وجدير بالذكر أن تساولا ثار مؤعمرًا بمناء اب احد المسلمين 


عضا في الکونجرس الأمريكي. حول أي كتاب يقم عليه؛ وارظعت بعفي 
الأصرات المناهضة للإسلام معارضة لأداء القسم على القرآن بحجج 
مختلفة؛ من بينها أنهم لا يدرون ما فيه؛ وحل ذلك الإشكال بان آم 
العضر علي نسغة من القرآن كانت أهديث لاحد الرؤساء الامريكيين منذ 
أجل طويل. وفي ألمانياء ورهم وجود القسم واختتامه بالدهاء نه فقد نص 
الدستور على جواز أداء القم درن صيغة دهنية؛ وذلك بإعفاء مؤديه من 
ختمه بالقول: ايساعدني ال" . 

وقد امتبرث المحكمة الأوروبية لسقرفي الإنان أن إلزام أحد أعضاء 
البرلمان بأداه قسم ديئي يعد انتهائًا لبحرية فسمهره الني تحمبها المادة (9) مء 
الاتفاقية الأرروبية لحفوق الإنسان"". 

وهكذا يمن الغرل بان الدرلة المحديئة الملمائية» 3 احتفاظها بالقسم 
فإنها نزصت عنه طبيمه الدينبةء أو أنها رامث فيهء انطلانًا من حبادها تجاه 
الدين ومساواتها بين مواطنبها بصرف النظر عن مقائدهم الدينية؛ إمكائية أن 
ينول العتصب العام شخص بعتت أي دين من الأديات: أو لا يدين بأي دين 
على الإطلاق. 

آما في الدول المنخذة مثالا في ببمثناء فإن مسثور فرنا واتائًا مع 
به الصريحة قد شلا من مثل هذا النس , حيث ألشي أذاء 
اليمين عند نولي المناصب العامة بالنبة لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة 
وأعضاء البرلمان اعتبارًا من عام ٠187م؛‏ وإن كان ظل معمرلًا به مع 
تجريده من أبة إشارة دينية ‏ بالنسبة للقضاة؛ بدةا من المجلس الدستوري إلى 
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أحضاء محاكم العمل والمحاكم الزراعية» باستثناء قضاة مجلس الدولة 
وأعضاء ديوان المحاسية رغرف المحاسبة في الأغاليم. أا صيفة اليمين 
فنجد مثالا لها في اليمين الذي يؤديه عضر السجلس الدستوري بموجب 
المادة (5) من القانون الأساس الصادر في ۷ توقمير 1408م والتي تنص 
على أن العضو ينسم على أن: "يقوم برطائقه پشکل جيد وأمين وان يمارسها 
بكل تجرهء في إطار احترام الدسعور» وان يحافظ على سرية المدارلات 
والتصريث؛ وان لا يتخذ أي مرقف علنيء ولا يقدم أبة استشارة» في 
السائل المتعلقة باختصاض المجل)'. 


أما في نركياء فإن القم أر البمين الدستوري الذي يؤدبه النراب قد 
استېمدت منه (رقبل دسترري 1183١‏ ۱۹۸۲) كل إشارة دينية؛ وجرى 
نضمين الالتزام بالحفاظ على العلمانية وسادكا أتاتررك» رمردي رئيس 
الجمهورية اليمين الآنية طبقًا لتم المادة (؟١1)‏ من الدستور أمام المجلس 
الوطتي الكبير: 

«بصفتي رليشاء التزم بشرفي أمام الأمة والتاريع التركيين العظيمين بان 
أعمل بكل قراي لاحمي؛ وأصون وجرد واستقلال البولة؛ وسلامة أرض 
الوطن رالامة التي لا يعجزا والسيادة غير المشروطة للامة؛ ربان أبقى 
مخلضا للدستور وسيادة وحكم القائون» والديموفراطية وإصلاحات أتاتررك» 
ولمبنا الجمهررية الملمائية: ريانني لن أحيد من مل السلام والرغاء 
الاجتماعيين» ولا عن نشل الحرية وسقوق الإنسان لكل فرد من إطار 
التضامن الاجتماهي والمدالة: رأن أكون في حمابة شرق کرات 
الجمهورية التركية وفي الوفاء بهذا الالتزام الذي تطعته على نادي 


ويؤدي النواب؛ طبقًا لنص المادة )۸١(‏ من دستور 1981م القسم 
الآقي: 

«اقسم بشرفي ونزاهتي» وامام الامة التركية المظيمة» بان أصرن وجود 
واستقلال الدولة ووحدتها التي لا تتجزأء والسيادة المطلقة للامةء وان أظل 


410) ریت سرقاجو. اربع السليق» ی1۲۲ 
(45) المصدر اسايق ذكره لتسوص المسفور الركي.. 


لنفا 


مخلصًا لسيادة القائرن. وللجمهررية الديموقراطية والملمائيةء ولمبادي 
اتاتررك وإصلاحاته» وبان أبثل کل جهد لكي يتمتع كل شخص بحقوق 
الإنسان والحرياث الأساسية في ظل سلام ورخاه المجتمع» والنضامن 
القومي رالعدالة. والالتزام بالدستوروا؟"؟, 

ريظهر الطابع الدبني للدولة في إيران في القسمء حيث بودي رئيس 
الجمهررية: طبلا للمادة (171) من الدستور القسم الآتي 1 


ابسم الله الرحلن الرحيم 

إنثي باعتباري رئيسا للجمهوريةء أقسم أمام القرآن الكريم؛ رأمام 
الشعب الإبرانيء بالله القادر المتعال. أن أكون حارثا للمذهب الرسبي» 
ونظام الجمهررية الإسلامية؛ ودستور البلاد» وان أبذل كافة قدراتي 
رإمكانباتي في اداء مستوليائي: وأن أكون وافلا هلي خحدمة الشمب» 
رالوطن. ونشر الدين والأخلاق. ومائدة الحق؛ وبسط المدل وأن أتقادي 
أي نوع من الاستبداده وان أدافع من حرية وحرمة الأشخاص» رسن 
الحقوق التي سمنها الدستور للشعب» رلا ألو جهدًا في سبيل حرامة 
الحدردء رالاستقلال الباسيء رالاقتصادي. والثقاني للدرلةء وأن أعفظ 
- بالاستعانة بالله وإنباع رسول الإسلام رالأثة الأطهار كا - الملاحيات 
التي أوكلها لي الشعب كامانة مقدسة» بكل أمانة. وتقرى؛ وتضصية؛ وان 
أسلمها لمن يتتخبه الشعب من بعدي»*". 

ويزدي الذواب» طبقًا للمادة 77 من الدستورء اليمون 
اجتماع للسجلس؛ ويرقمون على ورقة القسم. 


ثيه في اول 


ابم اله الرحلن الرحيم 
أقسم بالله القادر المتعال. رأمام الفرآن الكريم» بالاهتماد على شرفي 
الإنساني وأتعهد أن أكون مدافمًا من حرمة الإسلامء وعارتا لمكامب 
الثررة الإسلامية للشعب الإبراني رأسس الجمهررية الإسلامية حاظًا الآمانة 
التي أمنها الشعب عندناء بأمائة وعدالة ومراعيًا في تأدية مسنوليات النيابة 
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الأمانة والتقوى؛ متمكًا بامتغلال وعلو الوطن رحفظ حقوق الشعب وخدمة 
الجماهير رمداقمًا هن الدستور راضمًا نسب عيني في تصريحاتي وكتاباتي 
وإيداء وجهات نظري ‏ استفلال الوطن وخدمة الشعب» وتأمين مصالحة». 
ويزدي نواب الأفليات ذات البعين مع ذكر كتابهم المقديس"“. 

أما في فصر وطبنًا لنس المادة (4/) من دستور ۹۷۱٠م‏ يردي ريس 
الجمهورية أمام مجلس الشعب وقبل مباشرة مهام منصبه القسم الآتي: «أقسم 
باله العليم أن أحافظ ممفلصًا على النظام الجمهوري؛ وان أحترم الدستور 
والقائرن. وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة» وأن أحافظ علي استقلال 
الوطن وسلامة أراضب". ويؤدي نالب رئيس الجمهورية ‏ في حالة تعبينه - 
فات القسم أمام رئيس الجمهررية طبنًا لنص المادة (0۹١)ء‏ ريؤدي الرزراء 
فاث القسم أمام رئيس الجمهررية ًا لنعس المادة (189) من الدستور. 

ويقسم عضر مجلس الشعب طبنًا للمادة (0) أمام المجلس رقبل 
مباشرة عمله القسم الآتي: «اقم بلله العظيم أن أسائظ مخلسًا على سلامة 
الرطن والنظام الجمهوري ران أراهي مصالح الشعب وأن أحترم الدسترر 
والقانوث», واليمين الدستررية المصرية؛ وإن تضمنت إحالة دينية؛ فإنها 
تقارب العصوص المستقرة في الدول العلمانية وفق الشموذج الدستوري الممتا 
للدولة السديئةء درن تسميلها بالأثقال الأبدرلرجيةء علمانية كان 
الني لها في النظامين التركي والإيراني. 


3 المصادر السابقة صوص الدستور الإبراتي.. 


لق 


المبحث الثاني 


لثر المعالجة الدستورية للعلاقة بين الدولة والدين 
في مؤسسات الدولة 


لقم هذا المبحث إلي ثلاثة مطالب؛ نتثاول في أولها: أثر الموقف 
الدستوري من علافة الدين بالدولة في نظم الدولة في الدول العلمانية (فرنا 
رتركبا) والمرقف في الدولة الدبية (إيران) ثم في مصر. 
المطلب الأول 
هي السول الملمانية (طرنسا وتركيا) 
في الدرل الملمانية انمكس الموقف الدستوري من علافة الدولة بالدمن 
في أمرين» أولهما: ملمنة الحياة رالموسسات العامة؛ والثائي: تنظيم الحياة 
الدينية ونتاول كلا منهما في فرع 
الفرع الأول 
علمنة المؤسسات العامة 
١‏ د في قرنسا: سعت الجمهورية؛ التي استفر شكل الحكم عليها 
نهائًا بعد الجمهررية الثالثة؛ وخخصوسًا بعد قوانين 1498م الثي سبق وأشرنا 
إليهاء ويالترازي مع النصوص الدستورية أر القوانين الأساسية والسوائيق الثم 
تنظم الإطار الكلي لعلاقة الدولة بالدين. والثي أوردنا بعضًا منهاء إلى تنظيم 
كل أوجه الحياة العامة بما يتفق ومبدأ العلمائية والفصل الثام بين الكية 
والدولة؛ ولا سيما نزع كل اثر ديني عن المراقق العامة. والتأكيد على أن. 
الدولة هي السيد الوحيد في الإقليم» وتأكيد البحياد على الصعيد الديني. 
وني هنا الإطار جرث عبليات تطهير راسمة في صفوف موظفي 


مف 


الدولة. وشمل ذلك فيما شمل ‏ السلطة القضائية» 
الدسترري القاضي بعدم قابلبة القضاة للمزل موقا لمدة ثلاثة شهوره بموجب 
قانون سدر في 5١‏ أضطى ۱۸۸۳م وعزل خلالها 214 قاشيًا. 

وألغيثت هيئة الإرشاد الدبني المسكري بقانون صدر في ۸ عوليق 
۰م رألغيك 
في 1486م رياتت ممارمة الشعائر محصورة في الأماكن المخصمة لذلك؟ 
ورف العديد من الممرضات الراهبات» و 
شعائر دينية مامة بمرجب تعميمات وزارية صدرت في ۷ و17 ديسمير 
يث هبئة الإرشساد الديئي في المدارس العسكرية في “1۹۸۸٤‏ . 

وتمت علمنة الحياة البلدية بدررهاء ريشار في هذا الصدد بوجه خاص 
إلى قانون © أبريل 1۸۸م بخصوص المجالس البلدية الذي تمن على أن 
عضوية المجلس البلدي لا تعفق مع رظيفة كاهن أر رجل دين في عبامة 
محترف بها بصررة قاثونية (المادة 7 - 4 وان الممدة مسترل عن النظام في 
الأماكن العامة. ومن بينها الكنية (المادة )٩۷‏ وان له الحق في الإشراف 
على المسيرات الدينية وبالتائي سظرها (المادة ۹۷)؛ وأن يجرز مفتاما لقي 
الجرس (المادة )1١١‏ ويدكنه الأمر بفرع الأجراس في بعضى الظروف (المادة 
٠‏ وأكد فانون صادر في 19 نرفمبر 1881م حياد المقابر؛ في حين کان 
يمكن قبل لجماعة دينية معثرف بها أن نحرز كامل المفابر الغروية أو جرا 
منهاء وأفر ‏ بموجب قانون صدر في ۱۵ تومیر المهام ‏ إجراء قوس دقن 
مدئية (لا دبنية) إذا كانت تلك هي إرادة المتوفى الصريسة”2. 

آما على صعيد القفاء والقائرن» فقد كان لتعامل الثورة الفرنسية 
ومؤسسائها المدنية مع الدين آثر راضح في هنا السجال؛ رإذا كنا سوف 
نتناول الوضم على صعيد الغانون في الفصل الثالث من هذا الباب؛ فإننا 
مشير إلى التأثيرات على سيد الإجراءاث الفضالية: وسنها إلغاء ١‏ 
الديني من إجراءات الإثبات؛ ورقع الصليان من قامات المحاكم. وخر 
تعميم وزاري صادر في الثالث والعشرين من مايو ١۱۸۸م‏ على أعضاء 


نك أية مشاركة رسمية في 
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المحاكم أن يشاركرا بصفتهم الرسمية في مسيرات ميد القربان" 

- في تركيا: دشنت الجمهورية الجديدة بقيادة نصطفى كمال هلخا 
من الإجرامات العنبفة التي هدفت إلى إلخاء المرسسات السياسية والاجتماعية 
وعكست تلك الإصلاحات إتجامًا + 


56 
0 ف ية وسياسية للنظام الجديد. تقد اعتقد قادة 
النظام الجديد أن العلمائية يجب أن تكون واحدة من أهم مقومات الدولة 
الجديدة» رعمدوا إلى إصدار مجسومة من التشريعات الهادفة إلى تحديث 
رجه اللحياة في تركيالة؟, 
ففي ۴ مارس ١۱۹۲م‏ قرر المجلى الوطني الكبير إلغاه الخلاقة. 
واسقطت الجسية التركية من المفلينة وسار آل عثمان في أحقاب ذلك. ولي 
ذاث اليوم صدر قاترن الإصلاح الديني؛ ويمرجبه ألغي منصب ثبخ 
الإسلام وجميع الأجهزة الدهنية والقضائية المرتبطة به. وألفيت رزارة 
الارقاف رأنشأت إدارة الشدون الدبنية الملحقة برئاسة الوزراء» وصردرت 
ممشلكات الأوقاف رحولت إبراداتها إلى الخزينة المامة؛ لتمويل مصروفات 
الدولة. ووضع فاون صدر في ذات اليوم كل المدارس التي كانت ثدار من 
بل الهيئات الدينية نحت إشراف رزارة التعليم. وفي أبريل 1414م وافق 
المجلس الوطني الكيير على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلقاء المحاكم 
الشرعية باعتبارها عائًا في وجه مساولات تحديث وتوحيد النظام القضالي ٠‏ 
اتقات اختصاصاتها إلى المساكم المدئية: ونيط بها تطبيق الشريمة في مسالل 
الأسبرال الشخصية”*2. 
ولم يدر مصطفى كمال جهدًا في مهاجمة المظاهر الذي 
ريصفة خاصة الطرق الصرفية» ومن ذلك على سبيل المثال خطابه في 
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اللمجتمع الإنسائي المتحضر. . وإذا كان هناك طريقة 
الحضارة المبنية على العلم. وهلي من يريد أن يكون إا 0 
تغدمه هذه الحضارة. . وعلي مشايخ الطرف أن يفهمرا هذا الكلام» رأث 
يبادروا بإغلاق تكاياهم وزراباهم عن طبب خماطر قبل أن أدمرها 
رمرسهم؟ وعلى القور أصبر مجلس الرزراء في أول سبتمير 1978م ثلائة 
قرارات تحظر جميع الطرق الصرفية رتغلق التكايا والزوايا المائدة لهاء 
ري الديني على غبر رجال الدين؛ وتلزم موظفي الدولة بلبس 


واعقب ذلك سدرر قرارات أخرى تحظر على علماء الذين لبن زيهم 
خارج المسجد؛ وتفرض ارتداء القبعة على الشعب كله» وتفرض السفور 
على النساه. وفي عام ١۹۴م‏ تقرر إلماء التقويم الهجري؛ واستخدام 
الانظمة العالمية لوقت والتقويم» وتعديل أبام العطلات. 

وفي عام 1574م شرع بتنقية اللغة الشركية من المفردات العربية 
والغارسية؛ وفي عام ۹۲۸م مدل قسم رئيس الجمهررية والتراب لحذفت 
مه الإشارات الدينية على التحو الاق ذكره, 

رفي عام 1881 1457م ميد عند الماجد وحفص عند الومماظ 
وفرض غلبهم آلا يقصروا خطبهم على المائل الدينية؛ وأن يشمترها مائل 
اجتماعية وافتعادية. وتحول ا أيا صرفها إلى متحف في خطرة 


م ارجم ال إلى اللقة 3 التركية شر مع تفسير تركي له. ولي عام 
۲م تليث نصرص من هله الترجمة على الناس الأولى في أحد 
إل وأصبح المؤذلون برفمرن الأذان باللخة الفركية. وتطلب 

اث هيناث قضائية جديدة تقوم على تطيفها. وجرى 
را لصموبة التخلي هن المحاكم الشرعية وللدور الذي 
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نذا 


كان للقضاة الشرعيين في النظام العثمانيء والذي لم يكن مقتصرًا على الفصل 
في الخصومات» وإئما اتسع ليشمل طائفة واسعة من أعمال الإدارة. ركاتث 
البداية مع المحاكم العجارية المشكلة لق 

وأربعة قضا؛ يمثلون التجار؛ لتطبيق 
الفرنسي. وباتباع إجراءات ممائلة لما تيع 00 لت الاي 
القرن الناسع هشر بإنشاء شبكة من المحاكم النظامية التي ا اطي 
جميع المسائل التي تخرج هن اختصاص المساكم الدينية: وكات 

مجلس الكبار البسيط على مستوي الناحية مولا من اثني عشر عضرا 
لك المجالس محاكم الدائرة (قضاء ‏ سنجن) ومحاكم الاستئئاف في مراكز 
الولاياث؛ ويتربع على قمنها «مجلس الدولة؛ في إمطتبول» وضمت نلك 


المحاكم قضاة من شير رجال الدين بل رمن غير المسلمين مبنتهم السلطات 

الحدئية إلى جائب القضاة من رجال الدين”*. ونلاحظ هنا مدى التشابه بين 

هذه التطوراث: رما كان يجري من تطورات في مصر في ذات المرحلة. 
الفرع الثاني 


على الرهم من أن الدولة الملمانية لا رلا تدهم أي دين 
فإنها ملزمة بأن ننظم اليا الدبنية لسكانها على تحر ييسر لهم ممارسة 
شمائرهم الدينية. 

7 في فرنسا: على الرضم من عدم اعتراف الدولة بأي دين مع 
التزامها باحنرام كافة الأديان راعتراقها بحرية المتدينين من اة ملة في 
ممارسة شعائرهم بشكل جماعي؛ وانطلانًا من سلطة الدرلة المطلقة في 
تنظيم المسائل الاجتماعية التي يرى المُشرّع أهمية لتنظيمهاء خرف القانون 
العام تنظيمًا قانونيًا للموسات الدينية لا يقتصر على الماح لشلك 
الموسات بالوجود القانوثي المنظمء بل يسمح ‏ حاليًا د بنوع من الدعم 
المالي الذي تقدمه الدولة اتلك المؤمسات؟ لتمكيتها من القيام بدورها. 

ويدين 1۸۰ من سكان فوا بالمذعب الكاثولبكي نظريًا (على الرغم 
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من تراجع ممارستهم لشعائرهم الدينية؛ إذ يحضر أقل من 1١‏ منهم قلاس 
الأحد بانتظام). وئوجد؛ إلى جائب الكائوليكية. خمة أديان «كبرىة أخرى 
بمقياس أعداد المنشمين إليهاء يأني في مقديتها الإسلا. 
الأحيان انتشارًا في فونا (4,8 مليرن) والبروتستا: 

٠٠١(‏ ألف). رالبوفية ٠٠١(‏ ألف)» والأرثرفكية 


القد أدت المشاحنات والصدامات منذ الشورة وحتى صدور قانون 
8 وما بعد رسعي المؤمسات الدينية إلى التكيف مع تيار العلمانية 
الجارت ٠‏ من جهةه ووعي الدولة بشرورة مراعاة الاحتباجات الروحية لقطاع 


عام في إطار قرانين الدولة. 
وقد لعب قضاء مجلس الدولة تحديدًا دورًا كيبا في هذا المجال إلى الحد 
الذي أدى إلي إطلاق وصف امنظم الحياة الكنسية؛ عمليه؛ كما سبق ان 

. أشرنا. ولا شك أن قضاة مجلس الدرلة بمفاهيم المرفق العام المسبظرة في 
وجدان المجلس ونراله» قد لعبوا درا في أن ينألو تنظيم المؤسسات الدينية 
كثيرًا بقراعد المرفق العام . 

رتلزم المبادئ الدستورية للجمهورية الفرنسية ومعاهناتها الدولية 
(ولا سيما الاتفاقية الأوروبية المعقردة في 4 توقمير ١١۹٠م‏ لحمابة حقرق 
الإنسان والحريات الأساسية» الني تمث المصادقة عليها بالمرسوم رقم 194 
٠‏ الصادر في ١‏ ماير 1994م)؛ بضمان الحرية الدينية والممارسة الحرة 
للشمائر دون أي تمبيزء ويمكافعة كل أشكال الإقصاء العرقي أر المناهض 
للدين. على أن الاجتماعات من أجل الاحتفال يشعائر دبنية في المشرات 
التابعة لجممية ديئية أر المرضوعة تحث تصرفها هي اجتماعات عامةء لا 
بمكن منع غير الأعضاء من حضورها. ررغم حرية السئولين عنها في 
تنظيمها فإنها اثبقي نحت رقابة السلطات لمصلسة النظام العام (المادة 59 
من قانون 1648م), وفي سمال وقوع اشطرابات دالعل المبثي المتخصعن 
لميافة يمككن أ تدص المسغرل هن الوى الامو ولکنه لا يستطيع 
الاحتراض على تدخلها حتى وإن لم يستدههاء إذا رأت السلطة المخنصة 


() حسين عبد القادره فرنسا رالادهان السساوية: مرجع سايق. 


I 


(المُمدة أو حاكم المنطقة) ضرورة لذلك بسبب خطورة الوضع””"؟, 

ويمكن لللطة العامة أن تتدعل في مضمون تلك الاجتماعات» 
فالاجتماعاث السياسية محظررة في المقراث المستخدمة عادة لممارسة 
الشماتر الديية وملحقاتها (المادة ۲١‏ من ذات القانون). وفي حال المخالفة 
يخضع منظمر الاجتماع. ومتولو العباداث الذين شاركوا فيه للعقوبات. 
ريتعرض مسئولو العبادات للعقوبات المنصوص عليها في المادة ١4‏ من 
قانرن 8؟ مارس ۱۸۸۳م إذا أمطوا دررسًا دينية للأطفال ما بين 1 و17 سئة 
المسجلين في مدارس رسمية أثناء ساعاث الدوام المدرسي (المادة 058, 
ويجب أن يتحاشوا في مظاتهم أي قدح أو ذم؛ وأي عمل من شاته اا 
باضطرابات في النظام المام. على أن نطاق تطييق هله القيود محدود باما" 
ممارسة الشعائر الديثية» إذ يح سيول العبادة ‏ بعسبانه مراطًا ‏ المشاركة 
في الشئون العامة. ریذکر أنه كان ممظورًا ‏ بموجب الماد (۲۰) من قانون 
م - اتخاپ منرثي العبادات في السجلى البلدي الخاص بالمنطقة 
التي يمارس فيها مستوليته؛ علي أن هذا الحظر كان فاصرًا على مدة ثماني 
منوات بدا من تاريخ إصدار ذلك القائون؟؟2, 

رفشلا من خضيع الجمعيات الدينية للنظم الني تقرم على تطبيقها 
اللطات السملية؛ فإن الحكرمة الفرنية» في الشتون العامة لكل فيانة, 
اتتعامل مع كيان أو مجلس عام المديانة يترلى 
وهي تتعامل مع ثلك المجالس من خلال مكثب العباداث في وزارة الداخلية 
دالت ب ام٠‏ أو من شلال اللجنة الوطنية الاستشارية لحفرق الإنسان 
(4اقتعات). الملحقة بالوزير الأول رالثي تضم ممثلين. من شتى الديانات. 

ويفا لمعاملة القانون الفرني للجمميات الدينبة كجمعيات خاضمة 
اللقائرن العام» تسري النصوص المنظلمة لحرية تشكبل الجماعات رعملها 
رتنظيم الاجتماهات العامة عمومًا على تشكيل الجمعيات والاجتماعاث 
بالأمور الدينية. رهي التصوص الواردة في قانور 
العامين 1609م ١١۹٠م.‏ رحرية تأسيس الجمعيات رالأحزاب مطلقة طبقًا 
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اللقانون» ولا يتوجب على المؤمسين سوى الإنعطار للحصرل على الاعتراف 
القانوني عملا بنص المادة (؟) من قانون أرل يوليو ١150م‏ المتعلق بحرية 
ا والذي جرى بان «يمكن أن تدكل جمعيات الأشخاص بحريةه من 


ال العام فائون الفصل الصادر في ٩‏ ديسمبر ۱۹۰۵م فإن هذه 
الجمعيات إنما تنظمها أيضًا أحكام ومبادئ الباب الأول من قائرن آرل يرلو 
م وقد تأكد الحق في الانتظام في جمميات لشكرن العيادة بالاتقاقيات 
التي انضمت إلبها فرناء رمنها المادة (11) من الانفاقية الأوروبية لحماية 
حقوق الإنسان والحبريات الأساسية التي تنص فقرتها الأولى على ق كل 
شخص في حرية الاجنماع السلمي والتجمع بما في ذلك تأسيس نقابات أو 
الانضمام إلبها . وتتص الفقرة الثانبة على عدم جراز إخضاع هله الحفوق إلا. 
القيود ينص هليها القانون» وتُمثل تدابير ضرورية؛ في مجتمع ديمقراطي» 
اللامن القومي والامن الام والدفاع من النظام وتفادي الجرهمة وحماية 
الصحة ار الأعلاق أو حفوق الغير وحرياته؛ رلا تمثع هذه المادة فرص 
القيود على ممارسة هذه الصقوق من إبل أعضاء القوات المسلسة أو الشرطة 
أو الإدارة المابة". 


راوضحت جوانبها رتفصیلاتها؛ 
اللدستوري في 17 يوليو ۱۹۷۱ ب 
ومجلس الشبرخ بتعديل بعض أحكام قائون /۷/١‏ 1901م بشأن حرية التجمع 
والذي ورد فيه 

«وحيث إند في عداد السبادئ الأساسية التي تعترف بها قوانين 
الجمهورية والثي أعادث تأكيدها رسييًا مقدمة الدسثور بدا حرية التتجمع» 
وان هذا المبداً هو في أساس الأحكام العامة لقائون أول پوليو 1801م 
المتعلق بحرية التجمع. بمقتضى هذا المبدأ تشكل الجمعياث بحُي ريمكن 
جعلها علنية يشرط واحد هر إيداع إخطار سبق وعلى ذلك وياستين 
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الاير التي يمكن اتخاذها حيال شات خاصة من الجمعياث: (المجمرعاث 
ات الخاصة المحظررة بموجب قانرن ٠١‏ يناير 1951م 
ا إلبها الجمعيات التي تسب بالحقد أو بالمنف العرقي ار الديني» 
حبيث يسمح القانون بحل ذلك النرع من الجمعبات بالطريق الإداري) فان 
تشكيل الجمعپات؛ حتى حبن يرجح بطلان تشكلها أو يكون غرضها غير 
قانوني: لا يمكن أن يخخضم للتدخل المسبق من جانب السلطة الإدارية أو 
تي السلطة اا . ونأسيسًا ملي ذلك انتهي المجلس إلي عدم دستورية 
المادة (۴) من القانون المطلرب إصداره» والتي تمنح السلطة التضائية حق 
النحص المسبق للجمعياث الثي قامث بالإخطار قبل منحها الشخصية 
القانونبة للتأكد من مطابقتها لفاون" . 

.وقد سمت الدبانات الرئية الموجودة في فرنا إلي الحصول على 
اهتراف الدولة بها من خلال تنظيم نفسها استنادًا إلى القوانين المنظمة 
المجمعيات نات النفع العام وحرية الاجتماء اجتماع ,ماري جزم من الحريات 
العامة وتعامل كل مها مع القاثون الذي رآه أفضل لإوضاعه» على التو 
الآني: - 

1 رات الكنيسة الكائوليكية التي يتمي إليها أغلب المتدينين في فرنسا 
في تطبيق قانون ١١۹٠م‏ وسيلة هور الكثبر من الجمعبات التي تنسب نفسها 
إلى الكنيسة الكالوليكيةء التي يكرن للعلمائيين فيها سلطة واسعة دون أن 
تشرف الكنيسة عليها أو نتحكم بهاء لى أنها لم تجد مناشا من التعامل 
معه» ومن ثم سعث إلى تعزيز دورها من خلال المادة (4) من ذلك القائون 
التي تنص هلى أن جمعيات العبادة يجب أن اتلتزم بقرامد التنظيم العام 
اللعبادة التي تطرح على نفسها القيام بهاه. وبراسطة هذه الصيغة» حصلت 
المؤسة الكائوليكية على اعثراف شبه صريح بدورها. واستكمل ذلك بقانون 
عدر في يناير 1807م ونص على أن الممارسة العامة للميادة يمكن أن 
توئتها جمعبات تنوافق مع انون عام ١140م»‏ أو اجتمامات تنعقد بمباهرة 

القانون ١1۸۸م‏ حول حرية الاجتماعات العامة 


ولكن استمرار الكنيسة الكاثوليكية في الامنتاع عن تشكيل جمعيات دينية 
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لبا لقانرني 14097 و۸٠1۹م‏ أدى إلى نقل ملكية مبائي الديانة الكاثرليكية 
المشيدة قبل ١٠۹٠م‏ رعبء الاصلاحات التي تجري فيها إما إلى الدرلة فيما 
بخص الكاتدرائيات والمطرائبات» اد إلي البلديات فيما يخص الكنائس 
الأبرشية رمنازل الكهنة. 
وبعد مفاوضات طريلة مح الكرسي الرسولي» تم الاتفاق على أن 
تؤسس الكنبسة الكائوليكية جمعيات أبرثية برأسها الأسقف المسلي رنقًا 
النظام نموذجي مرحد» وقد اعترف مجلس الدولة (في 1 ديسمير 1876م 
رافق هذا النظام مع أحكام القانون الفرنيء ولا سيسا مع قانوني ٠۹١١‏ 
1906م وغداة الصرب العالمية الأولى. رز ب عام 1۹۲۲ التي 
أعادت العلاقات التبلوماسية مع الكرسي الرسولي ١‏ وسمحت باستعادة بايا 
روما سلطته الررحية على كبا قونا. وسمع الامثراف الدبلرماسي 
بالفاتبكان بأن يكرن الفاصد الرسولي هميد السلك الدبلوماسي في باريس» 
كما ادت الائفافية المذكررة إلى تنظيم الككئيسة الكائوليكية في فرنسا على 
أساس الأبرشية التي برأسها المطران أو الأسقف المحلي. اعثيًا من هام 
4م أنشا الأسافغة الفرئسيون تلك الجمعيات مراهين ألا تقتصر 


راشي على دقع نفقاث إقامة الشعائر» وأصبحت؛ مع استثناءات قليلة 
هي الشكل الغالب لجمعيات الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا'؟"؟,. 


فد كان للك يمني - على المسشوى ار اتعترف النولة 


المطارة لبا وهر رئيس درلة أجنية. ومن أجل الحفاظ مل سياد الدرلة 
والتماشي مع الضرورات العملية؛ فإن الاعتراف بالأبرشية يكون 
طلب يقدمه المطران ولیس كرسي روما. ویشمین ترجمة 


القاصد الرسولي بإبلاغ الكي دورسيه (وزارة الخارجية الفرنسية) باسم 
المرشح للمقعد الأسقفي الشاغر؛ فيجيل الكي دررسيه الأمر إلى وزير 
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الداخلية. ويكون للحكومة أن تقبل هذا الطلب أو تيلخ الفاتيكان باعتراضهاء 
رفي حال الاعنراضس يقدم سرشا جديئًا وتعاد نفس الإجراءات. وتكون 
الحكومة حال امتراضها على المرشح الثاني ملزمة بالقبول بالمرشح 

الل 
ولرؤساء الأساقفة سلطة ننظيمية داخيل الكنيسة الكائرليكية ولكن هذه 
السلطة ليست لها نتائج في النظام القائوني المدني» أما مكانة الكرادلة فاني 
شرية التي يمشحهم إياها المشاركة في التنفاب الجير 


أما السجهة التي تمثل الكاثوليكية على الصعيد الوطني فهي مؤتمر أساقفة 
فرنسا التداولي: وهو الممثل المعترف به من قبل الساطات العامة فيما بخص 
التمامل مع المشكلات الخاصة بالجمحيات النابعة له وللمؤثمر أمانة 
«سكرتارية» دائمة: رأماثة الكاثوليكي» ومكتب إرشاد في الجيش» 
رلجان اجتماعية واقتصادية فضلا هن مرافق خاصة تتعلن بالمهاجرينء 
وبالعلاقاث مع الإسلام. ورئيس المجلس هر رحد المزل للتحدث باسم 
كل الأسائفة بخصوص التوجهات التي تسددها الجمعية العامة التي تجتمع 
في لهاية شهر أكتوبر من كل هام؛ والمجلس يساح بالشخصية الفائوئية في 


إطار قانون ۱۹۰۵م 


ب - أما الديانات البروتستائتية راليهودية فلم لبد ممائعة على نحو ما 
أأبدنه الكالوليكية: وهمدت مباشرة إلى تنظيم أمررها في إطار المامة (4) من 
فانون 1408م والتي جرى نصها بأنه «خلال عام من إصدار هذا الفانون» 
يجري تحويل الأملاك المنقولة والعقارية للأديرة» والمجالس الكمنوتية» 
والمجامع الدينية والهيئات الدينية العامة الأخمرى؛ مع كل الأعباء 
والالتزامات المترنية عليها والأرقاف المخصصة لهاء بمبادرة من الممثلين 
الشرعيين لهذه الهيعات؛ إلى الجمعيات التي نتشكل وفقًا الأحكام المادة 
(19) برض ممارسة الشعائر الدينية في الدواتر السابقة الخاصة بهذه 
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المنشات» وذلك مع الالتزام بالقواعد العامة أننظهم الشعائر الدينية التي تطرج. 
تلك الجمعيات على نفها القيام بها". وتخضع هله الجمعيات بدورها 
القائون أول يوليو ۱۹۰۱م آنف الذكر. واتمادة (19) من قانون ۱۹۰۵م ت 
على أن يكون: «العمل الحصري لهل الجمعيات ممارسة الشعائر ١‏ 
ولا بمكنها اباي شكل من الأشكال أن تتلقى إمانات من الدولة أو 
المقاطعات أو البلدبا ت0 . 


والجهة التي تمثل البروتستانت عمومًا في فرنساء وتتحدث باسمهم مع 


القانون ١١۹٠م‏ تضم جمعيات دينية منظمة طبقًا لقانون ١٠۹٠م‏ الأمر الذي 
يمليها قدر كبير من المرونة» ولكنه يحظر مليها الحصول على إمكانات مالي 
مهمة من خلال المساهمات الطومية للكتائس الأعضاء؛ ولا تمتلك القدرالية 
أموالا خاصة بهاء إلا أن المتضمين إليها من الجماهة البرور 
بشكل مضعطرد على نحر يسمح لها بتأكيد صفنها كممثل لهذ الديانة في 
مواجهة السلطات الماية. 

اج - وتنتظم بقية الديانات (الأرثوذكسية؛ الإسلام» بعفى المذاهب 
اليهودية؛ البوفية. . إلخ) في إطار الجمعيات المؤسسة طيقًا للقانون ب 
للجمعبات الصافر في أول يولير ١١۹٠م‏ والذي يسمي بمرية ابجع لكل 
الأشخاص الذين تجبعهم أذكار أو أنشملة مشتر 
تحفيق الريح. ريمكن ‏ طلقا لهذا 


الدينية بالنس على أنه ١لا‏ يمكن تشكبل أية جمعية دينية دون ترخيص يصدر 
لبقا للقائرن الذي يحدد شروط عمل ثلك الجمعيات». ومع التطورات التي 
شهدها المجتمع الفرنسي نممو العلمائية الإيجابية؛ جرى التشفف من ذلك 
القيد بحيث يمكن القول بأئه لم بعد يمثل عالقا دون تشكل تلك الجمميات 
سواء أفصحت عن صفتها تلك آم لم تفصح عنها. ويمكن للجدميات 
المؤمسة طبمًا لهذا القانون أن تحصل على إمانات من الدولة أو الهيثات 


01/0 کد م فیا تيده ولط 
a‏ 


ar 


العامة إذا لم تكن أعمالها ذاث طابع ديني صرف؛ أي إذا كانت تسعى إلى 
أهناف خيرية عامة أو ثقافية مثل هينات الإسعاف (الكائوليكية في اغلب 


تنتظم الجمميات الإسلامية في ظل هذا 

القانون تحديدًا حيث بمكن لاي منها إذا كانت تدير مسجدًا””'' (أي قاعة 
للصلاء) إلى جانب مطعم أر مدرسة لتعليم القرآن أن تطلب إعانات من 
قير الدينية مع ملاحظة أن الجمعيات الإسلامية ‏ وجه 
مام لا تحظي بكثير من المسامدات"". 

ويتجمع معظم المسبحيين الأورثوذكس تحت مظلة المؤتمر التداولي 
للاساقغة الأررتوذكس؛ ولكن مكرنات هذا المؤثمر المختلفة تمتفظ 
باستقلالها ضمن کنالس والأمر نفس يقال عن الكنالس 
الموترفيزية (الأرمنية والبعلية) التي تملك تتظيمها الخاص. 

أما الهيئة الدنية الممثلة لليهود الفرنسين: فهي المجمع الديني المركزي 
الإسرائيلي لفرنسا والجزائر» الذي يختار حاغام فرنسا الأكبره وبداخله 
اتجاهات مختلفة مع وجرد بعفى التجممات اليهودية التي ترقضي الاتدراج 

وهناك الكثير من الحركات اليهودية الأخعرى غير الدينية في الغالب الثي 
تدائع عن المصالح المادية والأخلافية للطائفة على المستوى الملماتي» 
ومعظمها تجمع في المجلس التمثيلي لمنظمات فرئسا البهردبة (80۴)ء ريي 
وبين المجمع الديني المركزي صراع على الامتراف الرسمي برقاسة 
el‏ 


د الرهبانيات (مناعدومد معا) لا يتضمن القانون الفرني تحديدًا 
المدثول الربانية؛ لان الهدف الرئيسي الذي كان يتنباه المشرع عام 1901م 
عو إبعاد الرهبائيات من الأراضي الفرنسية: مفضلا رن 
في هذا الخصوعن؛ ومن ثم كان للقضاء سلطة مرنة في تحديد ما يوصف 


۱ على الرضم من مدد أماكن الصلا؛ في فرنا فان الیل مها فط پمیر مسقا يق لعيار 
يعدم أغلب الاب وهو وجوه مكان مسغل كي مطنة. انا ما عدا فلك ليمير قاعة للصلاة من 
مكان خصص لانشطة أخرى. 
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ابة. واسقند التضاء على هدد من المنابير كرجود نالور وطقوس مسيددة 
وقررت المادة (18) من قائون 
م حظر كل رعبانية فير معترف بها بشكل قانوني. وداب البرلمان علي 
رفض كل طلبات الاعتراف بالرهبانيات. ولكن الموقف شهد تحرلا اعتبازة 
من هام ۱۹۱۲م؛ حيث عادث إلى فرنسا رهبائياث لم يكن معترثًا بها 
ولكنها لم تلاحق صملا وبموجب قانوث صدر في ۸ أبريل 1147م ألغي 
جرم #الرهبانية غير الفانولية؟» ولكن الرهبانيات غير المعترف بها لم تكن 


مدد من الرهبائيات الترخيص الذي استرجبه القانون وحصلت 
عليه اعثبارًا من 1491م, رفي عام ۱۹۸۷م تم الاعتراف بالرهبائياث من 
جاب القانون المام؛ وأصيح وضمها يقارب وضع الجتبعيات ذاث التقع 
العام الشاضعة لوصاية الدولة؟؟"2, 

ه- البدع: رضلا من الأديان والجمعبات الدينبة التي حظيت 
بالاعتراف القانوثي بها في ظل وصابة الدرلة ومسامدتها أحهانًا؛ عرفت 
اغرنا . بنظامها العلمائي القائم على حرية الاعتقاد الديني رالحياد تجاء 
الأديان وتحاشي تحديد ما هو دين ممثرف به حركات ديئية جديدة لا تلفي 
بولا من جائب القائمين هلى امور الأديان الکبری» رنتطوي ‏ أحيانا - على 
تهديد للنظام الاجسماحي وهو ما بست بالبدع. ومثل السبعينات والثمائيتات: 
عرف نمو البدع في فرنسا اتسامًا يعننقها ما بین ٠١١‏ ألف إلى 
١‏ الف شخص. 


وفي القاثون الفرني من حق البدع» طيقًا للاصل الدسئوري المتصوص 
علبه في انون ۱۹۰م في حرية الامتقاد وعملا 


نفسها المقررة لكل أن 
مریم سار ا 
م موتا أ 


٠‏ ومع الآعاب العامة. . ٠.‏ (المادة ۴ من 
ينطوي نشاطها علي إساءة إلى التظام الام" . 


لك 


رغم أن القائرن القرنسي لا يعطي تعريقًا للبدعة؛ ويتحاشى استخدام 
المصطلح علي نحو يعطيه معني مسلدّاء فقد سمت السلطات العامة 
والجمعيات الديئية وجمميات الدفاع عن الأسرة والفرد إلى وضع معايير قبح 
نديد البدع التي تنطوي على خطررة اجتماعية وتسعى للتصدي لها. فالبدعة 
الخطيرة هي ثلك التي يمارس فيها ٿلاعب ذهني متهجي؛ يفضي إلى استلاب 
الشخس. وتدمير الأسرةء بالتلازم مع احتيالي فكري؛ رأخلاقي؛ ومالي 
آعيانًا. 

ولان الذي لم بتصد لممالجة هذه المالةء فقد امح الأمر مجالا 
اللاجتهاد القضائي (سجلس الدرلة عادة). الذي يسعى للتمبيز بين الدهانة 
والبدهة متوحيًا ألا يسمح لهذه الأخيرة بالإفادة من نظام قانوني ومالي يسهل 
تعره 

رسمث جهات متمدية في الدولة إلى العصدي الدع وفي هذا الإطار 
صصدرث عدا تقارير رسمية منها: تقرير عام ۱۹۸۲م يسمى تقرير ټبرازاري» 
وآخر للشرطة الوطنية في العام 1984م وتقريرين برلمائيين يحمل كل منهما 
اسم الثائب الذي تراس اللجنة المكلفة بصيافته: تقرير فيفيان (۹۸۵٠م).‏ 
وتفرير جيست - غويار (1445م): وكلاهما بسوان البدع في فرنساه. إلى 
جاب ذلك أقيمت عيثاث مثترعة المراقبة البع : e‏ الوطني» ومكائب 
في وزارات الشباب والرياضة والتربية الرطية والمدل 

وتتفن السلطات العامة والجمميات الدينية علي عدم التدعل التشريمي 
في هلا الموضرع مع الحرص على تطبيق دقيق للقائرن العام على نشاطات 
قائون العقوباث. وقائون الضرائب» وقائون الصحة العامة. والفائرن 
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فالادهان القديمة تاربخيًا تحرف كيف تستفيد إلى اقصى الحدرد من 
الإمكائيات التي بتيحها لها القائون. ويشترط للحصول على ماعدات من 
الدولة أن بكرن لدى الجماعة الدبنية بنية منظمة وتمثيل ممترف بهء وأن 
تعرف حقرفها القانوئية وكيف تستفيد منها. رتتطيع الديانة الاقدم» 
والأقوى» والاقضل تنظيئًا آن تحمل على امتيازات أكثر في ملاتاتها 
بالدولةء رغم أن هذه الأخيرة لا «نعترف» بهاء بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. 


فملى الرضم من القاعدة العامة التي أرساها قانون ٠۹٠١‏ رالتي تحظر 
على الجمعيات الدينية تلفي معونات مباشرة من المال العامء فقد عرفت 
الجمعيات الدينية من التومين  )(‏ (ب) المذكور الستفيد من 
أشكالٍ متنوعة للمساعداث فير المباشرة احية سمح تعديل للقائون 
الماكور صير في أبريل 1908م: للجممبات الذينية بالحصول على اقات 
الضرورية لإصلاج المبائي المخصصة للشمائر الدينية. ومن ناحية ثانية تلتزم. 
الدولة ‏ حالبًا ‏ بدفع روائب رجال الدين الذين يزدون ديثهم في الأماكن 
الشي لا يمكن للأفراد أن يخرجوا منها لممارسة شعائر دينهم (السجرن 
والمستشفيات)؛ فيما يعتبر تطبيقًا لميدأ «العلمانية الإيجابية' الذي يتعبن على 
الدولة بموجبه أن نير للافراد إمكانات ممارسة شعائر دينهم. ومن ناحية 
ثالئة تستفيد تلك الجمعياث من بعض نصوصي التشريع الغسريبي» فالمادة 
(714 مكرر) من القائون العام للضرائب تجبيز للمنشآت والافراد أن بخصموا 
من رهاء الشسريبة الهباث المقدمة للأعمال أو المؤسسات ذات الشع العام 
نحن حدود معيئة. ومد قرار اذه مجلس الدرلة في ۱۵ مایو 1957م 
سريان ثلك القاعدة إلى الهباث المقدمة إلى جمعيات ديئية أو تصيانة المباني 
المخصصة للعيادة» أو لبعضض الأعمال ذات الطابع الخيري أو التربوي أو 
الاجتماعي أو العاللي. وشهد الوض مزيدًا من التحسن مع صدور قانون 55 
يرلير 1۹۸۷م؛ المسمّى قانون رعاية الآجاب والعلوم والفنون» والذي زاد من 
حد الإعفاءات الضريبية لصالح الجمعيات الذينبة من جهة وأجاز سريانها 
على الهبات التي نستخدم لدفع رواتب الماملين في غدمة إقامة الشعائر 
Kar‏ 
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رمن جهة رابعة» سمح قانون التصحيح المائي الصادر في 14 وليو 
١م‏ (المادة )١١‏ للمفاطعات رالبلديات ولوزير المالية بمنح كفالتها 
للقررض 'المقدمة إلى تلك الجمعياث لإئشاء مبان جديدة مخصصة لإقامة 
الشعائر الدبية". 


رفي ات الإطار؛ واعتبارًا من عام ۱۹۴۰م أجبز للبلديات أن تمطي 

اللجمعيات الدينية حمق السكر (تسونامترفهت سبهة) على بعض الأراضي 
لمذة ۹٩‏ ماقا ستاب ايجار رمزي (فرنك واحد في 

العام). ومن لم انتشر هذا الإجراءء الذي أرسي بادئ ذي بده لأجل بناء 
کنائس في منطقة باريسء في کات اناه فر 

إن اللامساراة الراقعية في أرضاع الأديان ناجمة عن الطررف التي ع 

قائون ١٠۹٠م‏ الذي أراد تجاوز الترئرات القائمة وثهدثة 1 
وضسمان ايتقال مباني العبادة والأملاك الدينية إلى جمهرر المؤمنين. وقد 
أصبحت مواد كثيرة في هذا القائون مهجورة في الواقع» ولا ينم تطبيقها. 
ومن جهة ثانية فإن العلمائية الغانونية لم تعد تستند إلى مجرد أحكام قائون 
١م‏ بعد أن رضمع النص عليها في مسلب الدستور. والواقع من الآمر أن 
القانرن ينسب بشكل أساسي على تنظيم وضع الكثايسء رهر بعطي 
ملكبة المباني الديبة للبلديات» ولكنه يثرك للمخصمة لهم هله المبائي حرية 
الإقادة السجائية منها. 

لقد ادت هله التطورات في موقف الدرلة من الدينء رأشكال الدم 
المختلفة التي نقدم للجمميات الدهنية. والني أصبمت مكرسة قانونيًا 
ونضائياء إلى وضع المادة (1) من قانون ١٠١٠م‏ موضع الشلؤل. ويرى 
البعضى أن الحل الراره بها هو حل أسطوري. وان الموقف الحالي في 
افرنسا قد تجاوز مضمون المادة (1): "لا مساعدة. . لا اعتراف؟ ران الدولة 
لا يمكن أن تكون لا مبالية تجاه الأنيان؛ وينعين عليها أن تنتهج سيامة 
عامة للاعتراف والتمامل؛ وان تميد النشر في قانون ٠٠۹۰۵‏ لآن هناك 
شبهاث قوية حيط بدستورية المادة (1) من قانون 1408م لأنها تقيم نظامًا 
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إضافة إلى ذلك فإن قانون 5١11م‏ لم يتضمن تصورًا مسقا لحل 
الاشكالبات التاجمة عن العباني الدينية المستحدثة أو ترقا للانتشار الواسع 
الديانات أخرى. وفي هذا الإطار ينظر كثير من المهشمين ري 
الممارسة الديئية» ومنهم كثير من العلمانيين والمسيسيين» إلى رضع 
الإسلام؛ فبرون أن جزة! كيرا من مشكلات المسلمين في فرنسا (أصحاب 
ثاني أكبر الديانات) برجع إلى فياب لية هامة على الصعيد الوطني» 
ويمكن فهم ذلك على ضوء أن الدين الإسلامي لا يعترف بمؤمة 
بمعنى الكلمة. وليس لديه (ما عدا المذهب الشبعي) إكلبررس سفيقي» 
بالإضافة إلى بحث بعض ممثلي الجماهات الإسلامية هن مشررعيتهم في 
المفارج٠‏ في حين أن لدى الفرنسيين حساسية تاريطية جاه ذلك الأمر ققد 
أغذ على الكنبة الكاثرليكية زعا طوبآذ أنها لبت غاليكانية با فيه الكفاية 
رتطيع رتيسًا أجنيًا هو البابا». وأرصى هؤلاء بان تعتمد الجماهة الإسلامية 
الفرنسية على فواها الخاصة في تنظيم نفسها من خلال تشكيل مجلس 
إسلامى مام بعتمد على بنية مرئة من النموذج الكوتقدرائلي» وأن رصاية 
الدول الإسلامية على الإسلام في فرنسا هي ننيجة الغياب شب الكلي لإمانة 
عامة تقدمها الدرلة أو البلدياث؛ ودرا إلى إملاح هله اللاماواة الفملية 
بدون الإخلال بمبدا العلمائية؟"؟, 


وإدراا من ملمي فرنا لللك: اوا عام ۳٠٠۲م‏ «المجلس 
الفرنسي للدياثة الإسلامبة١؛‏ لبمثلهم دى الاطات العامة ويشهد المجلس 
السلمين من ا جزائري الممثلين في «الاتصاد 


في صفرتها ادی إلى 
اخنظاتهاء وظهرر «تجمع مسلمي فرناء محلهاء والي جوارهما يوجد «اتحاد 


3 جا اری وفع الى المحكدة :ما م ال انون ليو لمع ادر م 
الاهتران بدين ولمويد؟», مثال ني مجلة لقائوث الما العدد 9 مام ۰٩‏ 
اللدراسات والخشره یرون 01٠7م:‏ ص۱۲1۴ وما بسدهاء ولاك 
تالت مل اتود الام العده (1) العام ٠0‏ ٠1م‏ جت لقتو العام م114 رما مده 
لذ القشتزج عن بعرو طم 


المنظمات الإسلامية الفرنسية! الذي يشار إلى ارئباطه بجماعة الإخوان 
المسلمين. وقد تولي رئاسة المجلى الفرنسي للديانة الإسلامية ميد تأمينه 
السيد دلبل أبو بكر مئل الاتحاد الوطني لمسجد باريس . رفي ۳٠٠۸/۹/۸‏ 
أجريت الانتضابات الثالثة لاخنيار أعضاء المجالس الإقليمية البالغ مددها. 
٠١‏ مجلسًاء وأعضاء المجالس الإدارية: رالتى أعقيها اختبار أعضاء 

المجلس التبفيذي المكون من 4+" عضوّاء يشتارون بدورهم رئيس المجلس. 

وتجري الانتخابات على اماس الماجد حيث شارك فيها 140١‏ مندوب 
يمثلون ٠١8‏ مسجلا ويتفاوت عدد المندوبين الممثلين لكل مجلس إقليمي 
ثيا لاختلاف مساحت. وأهم المشكلات المطروحة علي المجلس الفرنني 
للديانة الإسلامية هي العمل على إنشاء مساجد جديدة ولاثقة في أماكن 
وجود المسلمين بالتفاهم مع اللطات المحليةء وإرساء الروابط اللي تجيع 

بين مسلعي فرنسا بدلا من تقريقهم رفظ الأصولومء و واد وم الام 
بين مسلمي فرنسا بدلا من الاعتماد علي المارج! 


ني اتركيا: بدين حوالي ليما من سكان تركيا البالغ مددهم لحو 
١‏ مليوًا بالإسلام رغاليتهم العظمى شين والباقون من الشيعة والعلويين. 

أما قير المسلمين فيتوزهون بين مدة طوائف مسيحية (أورتوذكس أرمن» 
أورثوفكس سيان . . .) واليهردية7", 


ونظمت المادة (15) من دسترر 1945م إدارة الشؤون الدينية في 
الجمهورية التركية. فجرى نصها بأن: «رئاسة الشررن اللينية؛ + 
الإدارة العامة» تمارس واجباتها المنصرص عليها في قاثوثها الخاص. 
المبادئ العلمائية؛ مشحررة من كل رجهات النظر والأفكار السياسية وهادقة 


إلى تحفيق تفاس الآمة ووحدتهاءا"؟9. 


وتشبع رئاسة الشزون الدينية توقصعضظ عة اممدرندا رئاسة الوزراء 
ونترلي الإشراف على تنظيم الشؤرن الدينية لكافة المسلمين في تركياء 


ETT 
al Olam Rage a Turia, سطيءة‎ ans herey لها‎ mire, laren 1, TT) 
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ويشمل ذلك تعيين الأئمة: والمفتين» ودفع رواتبهم؛ رإدارة المساجد (أكثر 
من ۷١‏ الف مسجد)ء رتتشذ كل القرارات المتعلقة بإدارة المساجد كما 
تحدد محتوى الخطب الدينية؛ ويتولى المفتون مهماتهم في درائر محددة 
كالمدن والمراكز أو آية وحدات إدارية أغرى””". وفي أراخر شهر أكتوير 
٠٠م‏ أصدر رئيس الشثرن الدينية د. علي بارداك أوغلو تعليساته بتعيين 86١‏ 
من النساء كمفتبات أو ماعداث للمفني في عدة محافظات تركية؛ بشرط أن 
5 خريجات كليات الشريعة» ويجدن العربية ولغة أخرى؛ كما مين 
امرأة مساعدة له في رئاسة الشئون الدينة". وتسصل إدارة الشعرن الدينية. 
على مواردها الكيرة من الميزائية العامة للدولة. 

وشار عادة إلى رلاسة الشعرن الدبية باسم مختصر هر توء واللفظ 
له أسل في الفقه الإسلامي» غالفقهاء يفرقرن بين ما بجب على المرء قفا 
أي: الأفعال التي يمكن إلزامه بها بسكم فضائي. وما يجب عليه ديائة؛ 
أي: ما يجب أن يفعله تبروا لدينه وذمته أمام الله. ريفسر القائمون على 
أمررها استعال ذلك الاسم بدلا من إدارة ار الدينية (لاسطا نط 
بالتطورات التي طرات على درر الدولة بالنبة للعقينة في تركيا المعاصيرة. 
«الديائةا تودي ما تبقى من دور الدولة في مجال المقيدة» بعد أن أصبح 
القضاء سلطة مستفلة من سلطات الدولة المدنية الحديئة. وأصيح تمليم 
الدعاة وإعدادهم يدخل في اختصاص وزارة التعليم؛ رمن ثم اقتصر دور هله 
المؤسة على نبصير المسلمين بشكون دينهم وإدارة المساجد. ومكذا 
تأسست «الدهانة» كمؤسسة هامة؛ وأصبحت منولة عن إدارة الشثون الدينية 
في مجال الدين الإسلامي من سيث ببان وشرح العقيدة (الإفتاه) 
والممارسات والمبادئ الأخلافية وإدارة المساجدا" . 


وفضلا عن كون «النيانة؛ جزةا من جهاز الدولة التركية الصديشة التي 
تفرض سيادتها على المجتمع ومؤسساته. فإن هذه الدولةء شائها شأن الذول 


CTO 

انع جرينا لی الكريية ۲1/0۰/۲ 

YY‏ مسي سير رات paraiso‏ عمد وعدت an‏ وميا rhage‏ ل 
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الحديثة التي لم تتجتر العلمانية في نفوس مواطنيها ولم يرق الوعي العام 
فيها إلى إدراك أممية الفصل بين الدين وإدارة الشأن العامء تعتبر الدين أحد 
الوسائل المهمة للحفاظ على اللظام العام؛ وتعتير دعم المؤسسات الدينية 
قيامًا بدورها في الاستجابة للحاجة المامة لمات الدينية. وهر ما سيق أن 
أمركه نابليرن» ومن قبله نبي الدرلة الحديئة ميكافيللي: كما سبق أن أشرنا 
لدلك كل في موضعه. ويناكد ذلك من خلال تعريف تلك المؤصسة ودورها 
بمب مقالات رليسها د. علي بارداك اوغا المشررة على مرقعها الرسني 
علي الشبكة المتكبونية المشار إلبه في الحاشية أدناه. حيث بحدد المات 
الأساسية لهذه المرسسة على النحو الأني: 


١‏ الديانة مؤسسة ممامة: فهي جزء من آلة الدولة وجهازها 
الببروقراطي. رقد كان توافق ائدبانة أر تمارضها مع الطبيعة الملمائية للدرلة 
مجال نقاش بين فقهاء القائون. وائرأي الراجح (رالذي ايدته المحكمة 
الدستورية كما سنبين حالا) انها لا تتعارض مع الطبيعة العلمائية للدرلة 
الحديثة؛ إذ الأمر في نظر الكاتب (الرسمي) يتوقف على هم الملمائية 
كفصل بين الدين والدولة وليس كمحاولة للقضاء هلى الدين؛ وهو ما بتحقق 
من شلال مراماة عدة امتبارات أبرزها ألا يكون الدين؛ عاملًا مهيمنًا أو 
مؤئزا في أمور الدولة مع شان الحماية الدستوبية للحرية المطلئة في سجال 
الاعتقاد والحرياث الديئبة. وحظر استفلال الدين في الممل الباسي. وقيام 
الدولة بدورها في حماية الحقوق والصريات الذيئية: بصفتها حاميه النظام 
العام وحفوق الأقراد, 


ويضيف الكاتب أن الديائة ليست منظمة سليةء بما أن لها طبيعة عامة 
تمل جميم المسلمين على اغثلاف مذاهيهم؛ رهي لا تعمل على نشر 
التفسير اللي للإسلام» بل على نشر المعرقة العامة بأصول الإسلام 
وأحكامه دون أن تفرص رأيها على أحد. 


"ل «الديانة؛ مؤسة مسفلة؛ وهي تتبشع باللحربة التامة؛ في مناقشة 
موضرعات الفقه الإسلامي. وهي تشطط وتتفذ سياستها وممارستها بناء على 
القواعد الفقهية والتجرية المعاصرة. وتبذل كل مناية لاثنقاء أفضل الآراء 
الفقهية من بين كل التفسيرات التاريشية المتاحة دون أي ضغط خارجي. 


YA 


وهنا أحد وجوه فهم العلمانية في تركيا على أنها لا تعني استبعاد العقيدة من 
حياة المواطنين؛ بل تعني الفعسل بين شتون المقيدة والدولة: بحيث تمارس 
كل دورها في استقلال؛ بما يعنبه ذلك من استبعاد كل تدخل للدولة في 

 *‏ الديانة مؤسمة من مؤسسات المجتمع المدئي» فقد تم تأسيسها 
استجابة لاحتباجات الاغلبية الساحقة من السكان وهم من المسلعين» وهم 
في احتياج لتلقي المعرفة والإيضاحات فيما يتعلق بمقيدثهم وممارسة شعائرها 
وهي مؤسسة دبمقراطية لا تهدف إلى فرض نموذج امتقادي ملي 
الم 

وقد حسمت المحكمة الدستورية التقاش الراسع بين فقهاء 
تعارضي وجود الديانة ضمن هيكل الدولة مع الملمانية. حيث انتهت إلى أن 
وجرد «الديانة» ضمن التنظهم المؤسسائي للدولة لا يتناقض مع الطببعة 
العلمائية لهذه الأخيرة؛ تأسبسًا على أن العلمائية هي (ظهار الاحترام للعقائد 
الدينية من قبل الدرلة؛ وعدم تدخل الدين في شلون الدولة؛ وهلا لا يتطلب 
فصلا ملافا بين الاثنين, فالعلمانية لا تفترضس استفلالا كاملا بين المجالين 
الديني والسياسي بل هي نوع من العلاقة القائمة على الاحثرام المتبادل 
والتوازن. ويكلمات أخري فالعلمانية مقاربة تستبعد الهيمنة وتسمح بالاتصال 
والتضامن والتعاون من أجل تطرير المجديع. رأسست المحكمة قضاءها 
على أن الدين لا يهيمن أو بيطر على شثرن الدولة. وعلى الحرية المطلقة. 
المكرسة دستورياء والتي لا تعترف باي تمبيز فيما يتعلق بالحياة الروحية 
للأفراد. إلى جائب التصرمى النستورية التي رضمت للمد من اللوك 
الديثي الذي يتجاوز العالم الديني للافراد إلى التأثير في البعياة الاجتماعية 
حمابة للنظام والصالح العام؛ واللطات الإشرافبة للدرلة على الحقرق 


القائرن حول 


22 ماق المسجيع airs Turk, «paper‏ هذ Te rale ami Religie‏ تلوط اميق A‏ 
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رالكاتب هو رئب الشعرن الدب رهلا البست والآخر المشار إيه على الصفم كالب مشورين سن 
تبممرعه أرراق بملية انسمة أجمال) ركلمات لذكائب الماكوو لى مولع الرناسة على الشبك 
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والحريات الدينية بصقنها حارسًا لليظام العام والمحقوق العامة" . 
لقد أسى الحكم على الضمانات الني تقدمها الدولة للحريات الدهية 
والرفابة التي تمارسها على المظاهر الدينبة لكي تمنمها من اج 
السباسي؛ وعلى المواؤنة ببن المطالب الشعبية ذات البواعث الدب 
في مجال الحرباث العامة من جهة واعتبارات حساية النظام العام من جهة 
أخرى”*"". وتأسيس الحكم وتعريفه للعلمانية يختلف عن التعريف المستقر 
في الفقه والقضباء الفرنسينء ونرى أن الخلاف في مقهوم الملمانية راجع إلى 
٠‏ فرنسا وتركيا من زاوية تجذر الحريات العامة 
الي فرنا بما فيها حرية العقيدة والتزام الدولة عدم الماس بهاء رالدرر 
الوصائي الذي تقوم به الدرلة ني تركيا على المجتمع؛ ومحافظتهاء رهم 
العلمائية هلي بعض ملامح الدولة الاستيدادية فيما يعخص الحريات العامة, 
ويصسب الناطق باسمهاء تفوم طبيعة رئاسة الشثون الدينية كمؤسسة هامة 
على طبيعة ننظيمها والخدمات الدينية الني تقدمها. ونع الخدمة ذات طبيعة 
عامة عندما تنظمها السلملة العامة مع مراعاة الترازن ين المطالب والحريات 
كافةء وهو أمر بتوافق مع مقتضياث مبدا العلمانية؛ لأن الطريقة الني تتعامل 
بها الدولة التركية العلمانية مع الدين ‏ كما يقول الناطق باسم المؤسسة - لا 
اتستهدف البحث عن هر أو الحصول على دعم المؤميسة الديتية» بل 
فسمان الحرية الدينية للأفراد وحرية تجمعائهم الاخخنيارية في المجال العام 


ولما كانت أغلبية السكان في تركيا من المسلمين؛ غهم بحاجة إلى الوفاء 
يذ دتهم بحرية مزؤدين بآراء أصيلة رحمرة 


باعثبارها مؤمسة ديمقراطية ومدنيةء 
او مطالب 


e e CF‏ ومن بوه ع لف؛ وقد عارلت الحشور على شعي الحم 
السثودي المشار اله عل موقع المدكية على الشيكة التكيوية جومت ارجا ولع 
أرق في فلك 

a 


لذ 


الجمهورء انطلاقًا من عدم ممارستها سلطة أر رصاية على الئاس وعدم 
محارلتها فرض نمط عقيدي معين عليهم: رعو ما يعززه الام السام به من 
عدم وجود طبقة رجال دين في الإسلام (إكليروس) ولا رجال مقتدصرث أو 
مؤسسات مقدمة. وأن كل ما پملكه من بتصذون لهذا الأمر هو المعرفة 
ب المستمدة من التراثء والتي يتم تا 

وهنا شكل من السلطة؛ الأعلافية الم 
مسلا متوازنًا بين المعرفة الدينية والحياة المدنيةا؟؟9. 


هنا علي سعيد المؤمسة الدينية الرسسية؛ وهي . رغم نني القائيين 
علبها ‏ نظيم امل ال 

أما الطرق الصرفية خممأسطاا فلا تتلقى دعمًا من الدرلةء رتحصل 
على تموبلها من المنتمين إلبها. ويم اختيار قادتها «الشيوخ» بالترافق العام 
بين أعضاء طرفهم؛ وظهر فليد جديد مؤخرًا عنلما عُبّن شيخ الطريقة 
التقشبندية ابنه خبليفة له قبل وفائه. أما في الطافة الملرية؛ فإن الشيرخ يشار 
5 وباس الآباء الكبار فا لميا ريختارون من سلالة الإسام 


أما الطوائف غير المسلمة والني جرى الامتراف بها في معاهدة موزان 


للمزسات الوقفية مداه اسمن توم٠‏ رتمامل الإنارة المذكورة مع 
الجماعاث الدينية غير الإسلامية المنظمة لبقا للقانور وسمع الاو 
1 الجمعياث إما في شكل جمعية أو مؤصسة 

على أن الجمعيات يجب ألا تتضمن أغراضها النيام بأنشطة ا 
ويمكنها تلقي الأموال من خلال الهباث فقط. وللمؤسات الوققية حرية 
أكبر في المجال المالي» فبمكنها الحصول على دخل من خلال المساهمة 
في الشركات. والحصول على التصريح بتأسيس مؤسسة وثفية يستغرق وفنا 
اطول بشكل ملحوظ من الحصول على تصريح بتأسيس بينما من 
الأسهل للجماعاث الدينية أ في شككل جمعية حيث يستغرق الأمر 


)مم 
1( تھ سايم در 


نحو ۲ شهور ولا بتطلب وجوه رأسمال لها. ويتم تقديم الطلب إلى حاكم 
نطقة. وتستطيع الجممية أن تمارس عملها فورًا دون انتظار الموافقة 
ولكن بعيبها جواز إغلافها بقرار من حاكم المنطقة وقصور الحماء 
الها. والممل تحث مظلة مؤسة وثفية هو الطريق الوحيد للجماعات الل 
لاكتساب ملكية عقارء ركن التصريح بها يتطلب موافقة من مجلس الوزداء» 
الآمر الذي 
لا بجوز إغلاتها إلا م اقضائي» ويستلزم القانوت أن تكون إدارة الموسسة. 
الوففية المواطن تركي ا 
ريتعين الحصرل على موافقة الإدارة العامة للمزسسات الوقفية علي كل 
الشاطات المتعلقة بالكثائس والأديرة والكثى والمتشفيات والمدارس ودور 
الينام التابمة للجمعيات الدينية. وطيغًا لمعاهدة لرزان لإ يجوز للاقليات 
الديئية اكتساب ملكيات جديدة لإنشاء مباني لممارسة الشعائر خلاف ما كان 
الهم قبل المعاهدة إلا بعد الحصول على إذن الإدارة» ربشرط إثباث رجود 
حاجة فملية لذلك» (وبلاحظ أن مدل هذا الإذن لم يصدر منذ المعاهدة 
وحتى هام ۸١٠۲م).‏ وإذا ثم تعد الآثلية الديئية قادرة لاي سبب من 
الأسباب على القيام بأمور ملكيائها القالمة فإنها تؤرل إلى الدولةء رهو آمر 
اصبح بمدل مشكلة فعلية مع تناقص اهداد الأقليات الدينية. ريصح 
للأقليات بترميم منشآئها بعد الحصول على تصريح بهذا من الإدارة 
المذكررة. كما يتعين الحصول علي موائقة الإدارة المحلية الخاصة بحماية 
الثقاقة والثررة القومية في حال إصادة البناء إذا كان المبنى ذا قيمة أثرية أو 
مما اتخذ أحيانًا وسيلة لممارسة نوع من المظر» لان تلك الإدارة 
يتعين عليها مكاتية الحكومة المركزية إذا كان الآمر المطلوب ذا حساسية 
خخاصة بالشبة للراي العام (على سيل البثال أمشث الكنيسة اليونائية 
الأرئرذكسية ثلائين عامًا حتى حصلت هام ۱۹۸۹م علي ذلك الإذن». 


وشهد الوضع مؤخرًا بعض التحسن؛ إذ يمكن سالا الحصرل على فلك 
الإذن دون تعقيدات بيروقراطية كبيرة. وعلى العمرم لا تبذل الحكومة التوكية 


)زا الشارجية الأمريكة» قري الصرياث اديه في الال لام ۲۰۰۸م يا علي 
امو لاي 
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جهنًا كبيرًا لمنع الأنشطة الدينية سيما في مجال النشرء وإن كانت الأنشطة 
التبشيرية لا تقابل يترحاب. سواه من جانب الدرئة أو من جانب المسلمين 
المصافظين: وعلى سبيل المثال رجهت انتقادات من جائب بعض الصحف 
والجهات الحكومية إلى المساعدات الإنسانية التي قدمها إرساليات مسيحية 
السكان المدن التي تعرضت للتدمير في زلزال عام 1448. وفيما لا يواجه 
مسبحيو إسطتبول ‏ حبث تعيش أغلب الأقلية المسيحية ‏ مشكلات في 
أنشطتهم الدينية؛ فإن بعش الكنالس التي حاولت تعليم لفاتها الأصيلة 

- في مناطق جنوب الأناضول لم يصرح لها بهذا 


ولا تحصل الهيئات الدينية لخير المسلمين على دعم مالي من الدولة» 
ويتعين علي أتباع ثلك الدبانات مويل نشاطائهم الديئية من مواردهم 
الخاصة بما في فلك رراتب رجال الدين. 

تيح لهم باتاع لني الكني الخاص بطائفتهمء ربنحديد البنية 
الداغلية ليا لاام رقبادنها”؟ 


المطلب الثائي 
إيران 
إسباغ الطابع الديني على مؤسسات الدوتة 

6 انمكس الطاب الديني للدولة والدستور الإيرائيين على كافة 
مزمسات الدولة؛ في رئاسة الجمهورية؛ رالرلمان» والقضاء. 

وتيا لنص المادة (؟1) "غير القابل للتغيير إلى الأبدة؛ علي أن الدين 
الرسمي لإيران هر الإسلام والستهب الجعفري الاثنى مشري؛ ونص 
الماد (1) الي تسود على الإشلاق - كافة مواد النسخود والقوانين 
والمقرراث الأخري» على أن تكون كافة القوانين رالقرارات في كافة 
ة هلى أسامى الموازين الإسلاميةء فقد كان طبميًا أن تكون 


ولاية الأمر ‏ طبقًا للمادة الخامسة ‏ في غيبة الإمام المهدي؛ للفقيه العادل 
التقيء العارف بالعصر؛ الشجاع؛ المدير رالمدبر؛ الذي تختاره الجماهير 
.وتقبل قيادته. وفي حالة عدم إحراز أي فيه لهذه المكائة من خلال الاختيار 
الجماهيري؛ تكون القيادة لمجلي القيادة المكون من الفقهاء جامعي الشرائط. 
عبقًا للمابة .)1١۷(‏ كما كان منطفيًا أن تنمى المامة (110) على أن يتخب 
رتيس الجمهورية من بين رجال الدين والياسة» وأن بكرن إيراني الأصل» 
مديرًا؛ مدبرًّا: ذا ماض مشرقء تتوفر ليه الاما 
ومعتفدًا بمبادئ الجمهوربة الإسلامية والمذهب الرسمي 
المادة (75) على أن مجلس الشورى لا يسنطيع أن يسن 
القوامد الدين الرسمي للدولة أو الدسترره وطبقًا لنص المادة 
١‏ يخئص مجلس سيائة الدمثور - ونصف أعضاله من الففهاء - بمراقية 
هذا الائتزام. ريشيع هذا الطابع الأبديرلوجي المتشدد في تصوص الدستوره 

عن مقدمته وفد سبق لنا إيراد أبرز ما فيها. ركذا في قوانين الدولة 
التي سنعرض لكثبر منها فيما يلي من البسسئ90", 

ولا يفتصر أثر الدين في النظام الدسنوري الإبرائي على التصوص التي ٠‏ 
أشرنا لهاء ولا على الشروط اللازمة لتولي الوظائف العامة؛ فقد نشات 
مجموعة من المؤمات المثرابطة التي تممل علي الحفاظ على هذه الدولة 
الثي نمثل العقيدة الدينية الملاط الذي يجمع وحداتهاء ريشم بعضها إلى 
بعضء رتعدى الأمر الكاريزما الشخصية للخميني والمشاهر الدينية 
اللجماهير؛ للشمول الفكرة الديبة لنحكومة الإسلامية إلى إطار دسثوري بشم 
سللة من المؤمسات الي ندير الحكم في الجمهررية الإسلامية. 

وبائي مرشد الجمهورية أر «الرلي الففبه؛ على راس هله المؤسسات. 
وعلى الرغم من نصوص الدسئور التي منحته الصلاحيات للتدخل في القضايا 
الأساسية واعتماد اننخاب الرئيس واختبار العديد من مسئرلي المؤمسات 
الفاعلة على السعيدين السياسي والشعبيء رالجهاز الكبير 0 7 

بوكلائه وممثليه في كل المؤمسات والدعم الذي 

دينية والقوى العسكرية والأمنية: والتي فل د شبكة n‏ من 


المصدرين الساقين لتشرص الدستور الأيراني: 


Me 


المصالح والقرى رالتي تعتبر نفسها المدافعة الأساسية عن النظام» فإنه ل 
إري» بل عبر سلسلة من المؤسسات والإدارات 
المكرسة دستوريًا شأنها شان صلاحياته. ومعنى ذلك وجود نموذج لإدارة 


الذي انتم مجتهدين عنم ابيع ابن القع وزيي جد الها 
بهم كل عدة سثوات. 

وتات مؤسسة «الحرس الثوري» في المرتبة الثانية من مواقع القوة في 

تضم منات الآلاف من العناصرء إضافة لإشرافها علي ما يسمي 

ا العامة (الباسيج) والذي يضم ملابين المناصر. ولم يكتف 

الحرس بدوره الأمني والعمكري بل تخطاء إلى مجالات الإهمار والاتتصاة 

افة والإعلام» كلما أن ضباطه وكرادرء تغلغرا في مؤسسات الحكم 


وتشكل المومة الديئية القرة الثالئة من حبث التأثير والانتشارء وهي 
تضم حوالى خمسمالة ألف شخص بين مالم دين وطالب ومرجع رمجتهدء 
ولديها إمكائبات مالبة ضضمة وإن كانت غير موحدة التوجه والرؤيةء ولكن 
غالبية المنعمين إلمها يعتبرون أن استرار النظام الإسلامي يسفظ دورهم 
ومصائحهم. رلم يكتف علماء الدين والطلبة بائدرر التقليدي على صميد 
الوهظ والإرشاد وتدريس النقه والأصول» بل تحولوا إلى قيادات سياسية 


وكوادر إدارية وأصماب مصالح اقتصادية رمؤمسات متعددة الأهداق!499. 


لد انيقلت الغررة الإيرائية ‏ شانها شان كل ثورة أخرى ‏ من المرحلة 
الثررية المميزة بالتغيراث العنيفة والفيادات الكاريزمية إلي مرحلة صنها. 
اتقام والتحرل إلى القيادات «العادة؛ والاعتماد على الروين اطبا للظرية 
ماكس فيبر في تعاقب أنماط السلطة)؛ وصمدث قياداتها بعد وز 
وانتهاء الحرب مع العراق ‏ التي ضحنت وحدة الأمة خلف فياداتها - إلى 
أساليب عدة لغسمان اسعمرار التفاف الجماعير حولها ووضمها في حالة تعبئة 


(۷) قاسم قور : لمران تسكمها مؤسسات ملف ملى رأسها المرشه ويايه الحرس التودي نم 
الحوزات الينية. مال في جريلة الحياا: 504/5/1م. 
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ثورية مستمرة. ومن بين تلك الأساليب الإبقاء على رع من التمددهة 
المحكومة من أعلى وتسعير العداء ضد الإمبريالبة الأمبركية «الطاغرت». لقد 

حرصت الشورة على الجمع بين أمرين هما؛ الهرية الإسلامية للشر 
ومشروعها من جانب» والحداثة السياسية في تمثيل المجتمع عبر نظام يعتمد 
الانتخابات نحت مقف الهوية الإسلامية من جاتب أخر. واعتمدت ثناية 
مؤسسية بتمأيز فيها مرقع السبادة والاستمرارية المتمثل في مؤسة الولي 
الققبه عن موقع الباسة والتغير المتمثل في رئاسة الجمهررية والبرلمان؛ 
وأفلحت هذ الصيغة في همان توازن النظام وأضفت عليه التماسك مع 
الحيوية والمرونة لما يزيد علي مقدين من الزمان» ركانت اليد العلبا فيها 
المؤسة السيادة بمحتراها الإسلامي الشيمي الرطني الإبرائي» التي تفرض 
سقدًا محددًا سلفًا للتداول والتجدد عبر مرشحات مؤسسية ودسنورية عديدة. 


علي أن هذا التوازن لم يكن له أن يستمر إلي الأبد. رقد أظهرت 
الاتغابات الرلاية الأخيرة 11 پوليو 4٠10م)‏ وما صاحبها من احتجاجات 
راسعة وتشكيك في نتائجها وني نزاهة الحملية الاتتخابية تعثر الجممع بين 
إرادة الشمب ومشيئة الولي الفقيه. وبين الديسوقراطبة وسلطة اس 
الدينية. ويبدر أن إيران تمر بمرحلة إعادة نظر في ذلك النظام الخاص جنا 
الذي افرزته الثورة. ومما يسنرمي النظر أن رجال الدين تجنبوا ‏ في هله 
الازمة الأخيرة ‏ هدا المندرجين منهم في نشاطات الحدكم والعمل السياسي - 
التمليق على الأحداث أو تابيد أي من الفريقين (المرشد والرئيس 
جهة والإصلاحيين من جهة أخرى). ونالت العيوب التي شال 
- والثي لا يستطيع أحد الجزم على رجه الدقة بمدى صصحتها أو تزويرها ‏ 
من ادعاء المؤسسة بالنقاء الأخلاقي الذي قامت علي ومين الأساسس 
البستوري الثيرقراطي للنظام؛ كما ثالث ممارسة العف شد الجمهور من 
ركائز شرهية المؤسسة الحاكمة» وظهر جليًا أن ولاية النقيه ينتقل ارتكازها 

من المؤسسات الدستورية إلى اجهزة الامن والقمع وان المرشد قد اصبح 
طرثًا في النزاع بدلا من أن يكون حكمًا بين السلطات رمستودقا للحكمة 
والرشاد وسوف يسفر المستغيل عن مال هذه التجريدلفا, 


(14) من أجل تتارل أكثر تنسكا للاسداث ودلالتهاء نشير الى المفالات الاي في ريده امبياة.ى. 


ty 


المطلب الثالث 
دور الدين في مؤسسات الدولة المصرية 
عرفت مصر - منل الفتح الإسلامي ‏ نوما من التقسيم الضمن 
بين رعال الشيف رر جال اقام أو بين الك رتلهاء اة بيغا 
اختص الأولون بفرض النظام في الداخل والزود عن الأرغى رسكانها في 
مواجهة الخارج؛ اختص الأخرون بشئون الدين والقضاء. ومع الأخذ 
رذج الدولة السديئة التي لا تعترف على إقليمها بمجالات خارج نطافى 
سلطتها عقب ترلي محمد علي السلطة في مصرء مدت الدولة تفوذها إلى 
تلك المجالات المحجوزة تقليديًا للشرع. 


وعلى خلاف الدول التي أخذت بالعلمائية الصريحة والني سمت إلى 
إلغاء وجوه الدبن في مرسات الدولة؛ مع تنظيم الحياة الدبنبة» وهلى 
حلاف الدولة الإسلامية الإيرائية التي سمت إلى إقامة تيوقراطية دستورية 
سمديلة» ققد عملت الدولة المصرية ‏ في الرقت الذي اقامت فيه مؤسسات 
الدرلة الحديثة ومدت سيطرنها إلى المجالات المحجوزة تقليديًا للدين - على 
احتواء المؤسسات الدينية في بنيتها الذاتبة؛ في هملية مزدرجةء تبادلت فيها 
الدرلة و#المؤسسة» الدينية التاثير والتأثر,. 


8 قبل أن نتناول انعكاس التحديد الدستوري للملاقة بين الدولة 
والدين في ركيب مؤسسات الدولة نساول ارلا معرفة ما يتعين على الدرئة, 
وفنا لنصوص الدستور؛ القيام به من واجبات تجاه الدين الرسمي للدولة. 
ومن ذنك بعض نسومي الباب الثاني من الدسئور السمنؤن «المقومات 
الأساسية للمجتمم»؛ فتنص المادة (4) على أن: الأسرة أساس المجتمع 
فوامها الدين رالأخخلاق رالو رنفص الماد (11) على أن: «تكفل 
الدرلة الوفيق بين واجياث المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع 
ومارائها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية 


وشاع شرارا ۲۰۰۹/۹/۵ الع مید الجبار 7044/5/84 پاسین الاج سال 1/58 
م فسان سلامة (حلوث) ۲۰۱۹/1/۲۸ وشاع شرارة ۲۰۰۹/۷/۲ والظر: مصطقی 
القاد؛ مداق الاحزان» مرجيع سايتق. ھی .۲٤۲‏ ۲۲۴ سیث برصد جلور با سد قبل وقوه 


u 


والاقنصادبة دون إشلال باحكام الشريعة الإسلامية؛. وتئص المادة ١1(‏ 
ابتها . ٠.‏ «وعليه مراعاة المستوى 

٠ ..‏ وتلتزم الدولة باتباع هذه 

.١‏ والمادة (14) «الثربية الدينية مادة أساسية في مناهج 


بإلى جائب تلك المواد التي تشير أحبانًا إلى التزامات الدرلة تجاه 
"الدين؟ على إطلاقه دون تحديدء رإلى دين الدولة اعانا أغرى؛ مثل ن 
المادة الثانية التي تجمل الشريمة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ولص 
المادة الناسعة التي تفرض على مباراة المرأة بالرجل حدردًا مستمدة من 
فواعد الشريعة الإسلامية؛ والتي جاءث صباغتها منسمة بقدر من العمومية بيا 
يجملها أفرب إلى «الأهداف الامية؛ الملقاة حينًا على عائق الدولة وحينًا 
على عاق «المجتمع» تضمن الدستور موادًا تسق مع طبيعة الدولة الحديثة 
المسايدة تجاه الدين. ومن ذلك نص الماد (40) من الباب الثالث 
(الحريات والدمقرق والواجبات العامة) والذي جرى بأن: «المراطنون لدى 
القانون سواء؛ وهم مشارون في الحقرق والواجباث العامة؛ لا تمييز بينهم 
في ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. رئص المادة 
ذات الباب والذي جرى بأن: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية 
ممارسة الشعائر الديئية», ونص المادة (41) على أن: رة الرأي مكفرا 
ولكل إنسان التمبير عن رايه ونشره بالقرل أو الككثابة أر التصوير أو خير ذلك 
من وسائل التعبير في حدود القائون. . ٠.‏ 

وأضيف إلى تلك النصوص (التي تشير إلى المرقف الدستوري الوسطي 
أو الترفيقي بين الطبيعة العلمائية للدولة المصرية الحديئة وسعيها لاط على 
إرثها الثاريخي ودورها فيما بخص الدين) تعديل نص المادة الاولى في 
استفناء 007/5/58م بحبث يكون نظام الدولة قاتا على «المواطنةة 
للنأكيد على حدائة الدولة وحرصها على المساواة بين مواطتيها بصرف النظر 
عن دنهم 

وفي هذا السياق قضت المسكمة الدستورية العليا لمي حكمها الصادر في 
القضية رقم (8) لنة (/19) قضالبة دمتورية المحالة من محكمة القضاء 


امنا 


الإداري بحكمها الصادر في الدعوى رقم )۲١(‏ لسنة (49) قضائية بأنه: «ولا 
يجوز كثلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة أن يكون صونها لمن بمارسونها 
إضرارًا بقيرهاء ولا أن تيسر الدولة ‏ سرًا أو علائية ‏ الانضمام إلى هقيدة 
ترهاها إرهاقا لآخرين من الدخول في سواهاء ولا أن يكون تدخلها بالجزاء 
ا لمن يلرذرن بعقبدة لا تصطفيها. رايس لها بوجه خاص إذكاء الصراج 
بين الأدبان تميرًا لبعفيها على البعضس ا . 
والمغاد من جماع التصوص المتقدمة أنه لا سلطان للدولة على عقائد 
المواطنين» وهر بدا بتفق مع أصول الدرلة الحديئة؛ كما يتقن مع الاصول 
المقررة في الإسلام والتي مناطها سعرية الإنسان في أن يؤمن أو لا ببؤمن 
رحسابه هلى اله» والتفرقة بين الإيمان رالإسلام» ت ما يكمن في 
الضمائر ولا سکن الوصول إلبه وما يظهر للعياث ويمكن بط 
اجشماعياا”*2. استناذًا إلى التعس القرآني ١ا‏ 7 انط ليت 
ا ال تس مئر اتخون زف ا اراق 
کا ا ا ا عة تین 
كلا اط م ستارقا كه منتغا يننا 
ی ا ی م 21 air:‏ 
وإعمالا لمبدا الماواة بين المراطنين (رهو مبدا أساسي في الدسائير 
الحديثة. بل هو المبدأ الأسامي في الدول الحديثة ودسائيرها)؛ وائذي أخل 
به الدسئور المصري فلا تمييز بين ن المواطين في المقوق والراجبات العامة 
ببب الجنى أو الاصل أر اللخة أو النين أو المقيدة. وإفضافة العقيدة إلى 
الدين في النص الدسترري ثعني ‏ في رأينا - آن امتناق الإنسان دينًا أو هدم 
اعتناقه ديا من الأديان لا يخل بسقه في المساواف وهو الأمر الذي يؤكدم 
نص المادة (40) على أن تكفل الدولة حرية العقيدة5 وهو ما همه على أنه 
حرية أن يعفد الإنسان في الدين أر لا بعتقد. على أن الدولة 
النص ‏ بحمابة هذه الحرية طانما ظلث العقيدة علي همير صاحبهاء أما 


(1) كم المجتكمة الفستررية لي القضية رقم 83) لسنة ١۷‏ قصالية يجلسة 1146/4/10 
مرق المحكنة اللستورية على الشبكة 
mes igen‏ 
0۰ انطرة ما سيق من علا البحث سد۲4 


3 


التعبير عنها بمظاهر خارجية: بما في ذلك إقامة الشعائر ار المساواة في 
بعض الحقرق الخاصة أو العامة فشان آعر تكفله الدولة للاديان المحترف بها 
دون سراهاء من منطلق الحفاظ على النظام العام والآداب العامة. رعو ما 
سوف تتناوله بالتفصيل في الباب الثاني هند حديئنا عن أثر النص الدستوري 
على دين للدولة في مجال حرية الاعتقاد وسمارسة الشعائر. أما أثر ذلك 
النص في مجال مؤسسات الدولة المصرية فتتاوله في أريمة مروع 
تعرض لإعادة تنظيم الدرلة العصرية الحدبئة لأريعة مؤسسات مهمة ارتبطت» 
منذ نحول مصر إلى الإسلام» بالدين الإسلامي؛ وهي القضاء؛ رالفتوي» 


والأوقاف» والازهر. 
قفرم الأول 
هن المحاكم الشرعية والملية إلى القضاء المدني 


١‏ - في الفترة الأول من الحكم العربي الإسلامي لمصر كان أمر 
الفصل في المسازعاث بين المرب الناتحين منوا بقافي مهم يشخل من منزله 
في مرحلة آولی» ثم من مسجد ممرو بن العاص عقب ذلك؛ مقرًا له. فان 
فر ہن الہ السلمين جلى على ياب الس جد صل في شمر 
E a‏ 
ا 
نک ب 1 
الاختصامي الأصيل بالقصل في عصرمات المصرين فضا من سی 
القبط» وقام عمرو بن العاص بنعيين لكل وحدة إدارية كان ب 
عبليها القانون القبطي. ذلك أن المرب الفاتحين 
المصريبن المدن والقرى القديمة» وإنما كائرا 
فبها. رعندما نولي معاوية بن أبي سفبات الخلافة قر الا ينفره القاضي 
الذمي بالفصل في المخصومات المتملقة بالمعاملاث بين الذمين» فأضاف إلى 
جانبه قاض مربي مسلم» راقتصر اخختصاص القاضي الذمي على القصل فيما 


83 سي إسماعيل كاشف؟ مسر في شجر الإسلام: مربيع سايق. ص۱۰۸ 
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اصبح يعرف فيما بعد بمنازعات الأحوال الشخصية""". وأصبحت تلك هي 
القاعدة يما أمقب ذلك من مراعل تطور الحكم الإسلامي لمصر. فإذا 
رضي جميع أطراف التزاع من اللمين بحكم زصاء طرائفهم فيما تزع ينهم 
من حلاف فهم وشانهم» وإن هارا إلى القاضي المسلم حكم بينهم عملا 
بص الآية الكريمة المشار إليها أنقَا, 
ركان كل قاهي يقضي بحسب فقه ملعبه الدبنيء حثى دل الفاطميرت 
مصر فاتبعرا سياسة مندرجة لفرضي ملحيهم في القضاء. فأبقى جوهر القائد 
أب الطاهر المصري الي في منصيه كقاض للقضاة لدي دول مصتر. لم 
زم المز لد اله القاقي أن يسدر اكاب وف لتب الشيمي. 2 
يا وأسند إلبه النظر في مظالم المغاربة. ثم توسع 
اخختصامى ذلك الأخير فأصبح بنظر في القغابا المشتركة بين المغارية 
والمصريين؛ رامند تنرفه حتى أصبح ينظر في قضاها المصريين أنفسهمء 
واصيع بطلق عليه لقب قاضي مصر والأمكتدرية. وفي أراخر المهد الفاطمي 
تطلى الفاطمبون عن ذلك النهج'"". 
ولما آل سكم مصر إلى صلاج الديئ الأيوبي صرف جميع فضا 
الشبعة؛ ومين بدلا منهم قضاة شافعيين!” فضا عن تعيين قاضي القضاة 
من المذهب الشافعي. وأنشا مدرستين للفقه ال التاصرية لمذهب 
الشافمي والقمحية لمذهب مالك وأضاف خلفا» فهما بعد ثلاثة مدارس 
أخري منها (الصالسية) الثي بناها الصائح نجم الدين أيوب عام 54١ه/‏ 
1 اريس الفقه على المذاعب الأريية©*. 
واحثل علماء الشرع هامة والقضاة خاصة مقامًا مرموقًا في الدرلة 
المملوكية» فقد فرضت سيطرة المماليك كطبقة عسكرية غربية عن المجديع 
ولا نتحدث اللغة العربية التسالف مع طرف أهلي ‏ مدئي - في قيادة 


أشرك مع قافا 


تعمد ثور فرحاك» .١‏ محمد جمال ميسيء تاريخ القاثوق المصمري؛ دون قاقر 
م 
) حسن راهيم مسن د. علي إوراههم حسن. النظم الإسلامية؛ الطبمة الراباء دار التههة 
العرية» القاعرة. ۳۱۹۷۰ ع۰۲۸۸ فرحاث رهیسی, المرجع الاي ص1۹۹ 

۵( حسن وهلي إراههم المرجع السايق» سي 1۹۰ 

هه( المرجع الاق 
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المجتمع » وكان العلماء هم الئئة الموعلة لهذا الدرر". 

ورغم أن المماليك كانوا يعتنقون المذهب الحنفي شان غيرهم من 
الأثراكء قد ظل القاضي الشافعي يشغل المكانة الأسمى بين زملائه» يليه 
الحنقي فالمالكي فالحتبلي . نظرًا لانتشار المذهب في مصر رالشام من جهة: 
وتوافق المذعب الشافعي (بتوسيعه اختصاص الفاضي فيما بخص الأحياس 
والرلابة على الايتام) مع توجهات الدولة المملوكية من جهة لحري" 

وفي عام 115ه ‏ 1559م أجاز الظامر يرس لقفياة الملاعب الأربعة 
أن يعينوا نرابًا نهم بانسماء الديار المصصرية (ركائت سلطة قضاة المذاهب 
عدا الشافعي ‏ فاصرة على تعن راب لهم في نظر الدعارى في الماصمة. 
أن أن مارج الماسمة فكان هذا الح مقصورًا على قاضي القضاة الشائمي 

فقط) مع تفويض القاضي الشافعي بالنظر في ديوان الأحباس (الأرقاف) 
واوا الأينام ”19 

هندنا 7 المثمائيون مصر؛ اتبعوا خطة متدرجة «لعثمنة) القضاء 
المصري» سواء من حيث فرضض ملهبهم «الحنثي؛ كملمب رحيد تتقى مله 
الأحكام؛ ار من حيث تنظيم القضاء كجهاز من أجهزة الدرلة. فاعاد 
السلطان سليم عند فتحه مصر تعبين قضاة المذاهب الأربعة في مناصيهم 
واكتفى بأن عبن في المدرسة الصالحية قاضيًا من قبله سماه «فاضي العرب» 
٠"‏ دفي دع الأول من lat‏ 


المتخلة مقا لقضاة المذاهب والمسماء 
EEE‏ ارية» وفرس على القشاة آلا يقضوا أمرًا حثى يعرض 
عليه. يزعم أن اخنصاصه يشمل مراعاة تطبيق الأصول الشرعية في الاحكام» 
فضا عن اختصاصائه بتشيذ العقويات. وكان المدمي والمدعى علب يعرضاتن 
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الد ياة: كالب السلطاة. ويافى الس لذكتب وار دن ۱۹۹۱» سء 

(40) المرجع الاي ج33 207 

(ه) حسن راهيم هن وآغر: النظم الإسلامية, مرجع مایق ی۰۲۹۰ 1998 د جيف 
جنال حيس . انزجع الاق صن9؟. 

3ه عبد الرحيم هبد الرحفن عد الرعيم: قصول من تاريخ مصر الالتصادق والاجتماعي. 
في المصر المثماني: الينة المصرة العام لكاب القاهرة. 
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قضيتهما عليه قبل إحالتها للقاضي» ركان يستعين على فهمهم پثرجمان؛ إذ 
كان لا يعرف العربية!""؟. 

وفي جمادى الآخرة ۹۲۸ھ - ماو 1857م عين «القام» العشماني الذي 
عهد إلبه بتقيم الثركات» وتحصيل مسي كل تر الما ويارام 
جميع هفود الزواج؛ منتزقًا بذلك جزةا مها من اختصاصات تفاة 
المذامب» وأعيد تنظيم القضاء في مصر بشكل كاملء فأقيل قضاة المذاهب 
الأربعة من منامبهم. ووضع «قاضي المسكره على رأس السلطة القضاية في 
مصر وتيط ب التصرف في الأحكام على المذاهب الأريعة. رتم تمين أربعة 
واب له» نالب من كل ملحب» لمعاونته في همله؛ وثمانية شهود؛ براقع 
شاهدين لكل ناب واتخذث المدرسة الصالحية مقا لقاضي المسكر ونوابة” 
وأصبح القضاء المصري لهيثة القشاء العثماني في إسطبولا". 


وأسفر تطور التنظيم القضائي في مصر المثمائية عن ظهور بنيان تضائي 
متدرج؛ قائم على المحاكم التي بدأ إطلاق هنا الاسم عليها في ذلك 
العصر» وأصبح لها سجلات متظمة» واختصاصات مكانية محددة يلابق في 
بعض المناطق مع التقسيم الإداري» رتضتلف معه في يعقيها الأعر". 
وأسنه إلي القضاة اختصاصات إدارية بجائب أعمالهم رمنها: الإشراف فلى 
المؤسات الدينية كالمساجد والمقامات والزواياء والكتاتيب والمساجد 
الكبري المتخذة دورًا للعلم رمنها الجامع الأزعرء وشمل ذلك تجديد مبانيها 
وصبانتها وتعبين موظفبها ومراقبتهم» وكان ذلك تابمًا لإشرافهم على 
الأرقاف التي يفن منها على تلك المؤسات ودور العلم. ومنها الإشراف 
على الطوائف الحرفية: رتعيين مشايخها رعزلهم. وتمين الأمناء على الغلال 
والوزانين والجراحين وسواهم والإشراف علیهم". كما أسند إلى قفاة 
الأغاليم الإشراف علي أعمال الزراعة رالري» وإلى قضاة التغور الإشراف 


: عبد الرحيم هيد الرحشن؛ المرجيع اسايق صن ؟3: ولك : عبد الوا مراميم هبي‎ 1١ 
تاريخ اللضاء في مصر الثماتة؛ الهية المصرية العامة لكاب: القاغرا؛ .19. سيا‎ 

517 ميد الرحهم عبد الرخن: ارجح السايق» 1774558 وعيد الرزاق ميسيء المرجع 
السايق» سا 
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على الجمارل؟. 
وشهد تنظيم المحاكم تطورًا جديا مع الحملة الفرنية» فآمر نابليون 

اء محاكم جذينة تسمى «المحاكم التجارية 

وتختص بالفصل في ار أعضاؤها من التجار على 
اختلاف جنسيائهسم» ويعيتون لمدة ثلاث سنوات, رتكونت محكمة القاهرة 
عن المسلمين وسنة من الأقباط. كما تقرر أن يكون 


الدولة مسي لأسي ل سو ق ترشيح القفناة لمناصبهم 


تبن مخالفتها للاحكام الشرهية. ركان يشترط لقبرل التظللم (الاستعناف) 27 
كم القاضي أن ثرفق به فتوى من منبي أحيد المذاهب اللئية يوضيع فيها 
رجه مفائقته للشريعة. ويلضي الديوان الحكم بأضلية ثلثي الأعضاءء ويُخطر 
القاضي الذي أصير الحكم بقرار الدبوان؟. 

۷ - النظام الفضاتي الحديث: استمرت بنية الجهاز التضالي في 
التطور انسطرائًا مع عملية تحديث الدولة في عصر محمد هلي ذلك 
غسرورة موضوعية ملازمة لعملبة تحليث المجتمع. فقد فرضت عملية 
التحديث إهادة صيافة قواعد الضبط الاجنمامي عن طريق التشريع الصادر 
من مومات الدرثة الحديثة وسلطتها التي لا تقبل بوجود منازعين لها في 
السيادة» واستتحداث جهاز قهائي قابر على تطيق تلك التشريعات الجديدة. 
بغي الاختصاص الموضرعي للمحاكم الشرعبة في مجالها التفليدي» وإلى 


00) ميد ازاق ميسىء التريع اساي ص 108 
(14) المركز لاون لاط في مص الحدية؛ رسالة اكور مقدمة إلى اة طنط من اید 
السيد آحمد مومى ۱۹۹۷ ص 6١‏ وكللك ه. شفيق شحاتة تاريخ حركة الشجديد في انم 
القانوية في مصر فش هد محمد علي؛ ار اعا الكثب العربية هبي البابي الحلبي) الفاهرق 
a AN‏ 
0) رشدي فيز رت 
رمالا كوول مامإلل جانا 


اغطور نظا الققالي المصري قينا بل إنشاء السام الاما 
انيه NEWE (PY‏ 
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جوارها جرى إنشاء مجالس مُستحدثة تطبق تشريعات الوالي الجديدة فات 
الطابع الملمائي”" التي أخلت تظهر شيا فشيئًا. وأخذ محمد علي 
رخلفاؤه من بمده» والإدارة الحكومية المستحدثة في نقل اختصاصات 
المحاكم الشرعبة في المسائل الجنائية والتجارية والمدنية إلى تلك المجالس 
التي كانت تجمع في بده أمرها ببن الإدارة والقضاء. وظلت المحاكم 
الشرعية موجودة إلى جائب المحاكم المدنية الني ظلت تتطور حتى اكتمل 
بنبانها بإنشاء محكمة النقضص» رلم يتم إلا المحاكم الشرعية وتوحيد جهة 
القضاء نهائيًا سوى في عام 1488م 

فاا محمد علي «دبوان الرالي؟ في عام ۱۸۰۵م وجمل له اختضاصًا 
قضائبًا بالفصل في المشاكل التي ثقع بين أهالي القاهرة إلى جائب 
اختصاصاته باضبطها وربطهاء. فكان سنتطًا بالنظر في مائل المواريث 
والارسباء والجنابات الكبيرة ركان يضم في عضريته هالمًا من كل مذعب 
من المذاهب الاربية8", 


وفي عام ۸۲۲م أنشات ‏ من بين أعضاء مجلس الوالي - هيئة قضائية 
سميت «المجلس العالي الملكي؛ رني عام 1877م صدر قائرن جلد 
الإجرامات التي نتبع أمامه سمي اترتيب مجلس أحكام ملكية» وامشمر 
المجلس فاتمًا حني عام 1877م وانسعث الختصاصائه حي صار برجع اليه 
في كالة الامو 

وانشات في هذه الفترة مجالس في القاهرة والإسكتدرية ويعض المدن 
الأخعرى للنظر في الدهاوي المدئية والعجارية والجئائيةء وكائت احكامها 
ترسل إلى دبوان الوالي للتصدبق علبها قبل تتفبدما فإذا رأى فبها ما يرجب 
إعاحة النظر أحالها إلى مجلس الأحكام. 


وأركل القضاء في الاقاليم إلى الحكام الإداريين (المامررين) ونظار 


المج والشرعة راون مرجع سان 
ابت ل اا مساك امنا لكاب الذمي الجاع 

رةه تادي القضاء» القاهرا 1440م الجزه الأول م0۴ 
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الأقسام (ماموري المراكز) وكام الاختطاط (معاوني الإدارة". 
رفي عام ل وم 
القضايا الخاصة بالمكر أو بالاهالي التي تقدم 
أن وإعادة النظر في القضايا الثي يآمر ولي العم 
ال التي توجه إلى كبار الموظفين؛ وكانت تشكل 
ر ر اعقاو ا ورجال الجيش غير العاملين؛ وتم الفصل 
بين هذه الهيئة والإدارة باشتراط الا بكون أحد من اعفائها مكلنًا بسمل 
ارج المجلر 2 
وفي عام 1348م أنشيء مجلس لتجار الإسكندرية ليخت بالتصل في 
المنازهات التجارية بين المصريين وببنهم وبين الاجائب» وكان ينم التداعي 
أمامه بعريضة تقدم إلى منهر دبوان الوالي» فإن رافق على نظر الدعوى 
بالمجلس أشْر على العريضة بذلك: وكان النظلم من أسكامه برفع إلى الوالي 
- في الدماوى الجسيمة دون البسيطة ‏ فإن رأى إعادة النظر بناء على التظلم 
أسال الدعوي إلى مجلس مكون من غير التجمار الذين أصدروا الحكم 
المطعون 00 
رفي مام 1045م أنشئ مجلس تجاري بالقاهرة على لمط مجلس 
الإسكندرية". رفي عام 1444م ذل نظام جمعية الحقائية وأسميث 
مجلس الاحكام» وتألف من تسعة اعضاء بالإضافة إلى هالمين أحدهما 
حسفي رالار er‏ ووضمت له لائمة نصت على إسالة يعض 
الخصومات الي كانت تعر إلى المأمورين والمديرين 
في الأغاليم ليتولوا الس ا وننا لاا ومنشورات مجلس الأحكام 
على أن تعرضى أكامهم على المسجلى للتصديق علبي 
ومن ثم بدات حركة لتعميم نظام المجالس في الأقاليم. وشكُلت عام 
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م - في عهد عباس حمسة مجالس قضائية للاقاليم في طنطا وسمنوه 
والفشن وجرجا والخرطوم توزع عليها الاختصاص بنظر المنازعات في كافة 
المديريات. وتكرن كل من هذه السجالي من رئيس وأربعة أعضاء؛ ون 
لكل مجلس مالمين أحدهما حنفي» والآخر شافمي مهمتهما الإقتاء» 
ووضعت لائحة للإجراءات المتيمة أمامها ركان يرجع إلى ديران الكتخدا 
الركيل الوالي) لإصدار أمر يتتفيذ أحكامها". 

وظل مجلس الاحكام قالمًا حتى افتتاح المحاكم الأهلية هام ۱۸۸۳م 
اناصح اغتصاف قاصرًا على قضايا مديريات الوجه التبلي التي لم يشملها 
نظام الممماكم الأهلية إلا في عام 1844م: حيث ثم إلغازه نهاا1"9, 

وكانت المحاكم التنصلية؛ التي شات كتيجة للامتيازات التي منستها 
الدولة المثمانية لرعايا مض الدول الأوروبية وسرت في مصر بكم كرنها 
ولاية عثمائيةء إسدى عناص التركيب الهجين للجهاز القضائي المصري في 
تلك المر سلا" . 

وقد تمشع رمايا (۱۷) درلة في منشصفب القرن التاسع عشي بتلك 
الامتيازات؛ التي شملت في طورها النهائي ‏ فشلًا هن الحرية الدينية - 
الحق في الإقامة والتنقل الحر والحق في مزاولة أية مهنة أو حرفة لا 
نتعارض مع النظام العام والآداب العامةء وحرية الائجار» وثمتم رعايا 
الدول صاحبة الامنبازات بالإعفاء من الجزية رالضرائب. عدا ما ترافق عليه 
الدول صاسية الامتيازات“. وترتب على الامنياز القضائي امتياز تشريمي 1 
إذ كانث السحاكم اللنصلية تحكم بمقتضى قرائين بلادهاء رليس بملتظى 
القرائين المصرية"". رنشا هن ذلك فوضى قضالية رنشريمية ليس بين 
المصريين والأجانب فقط بل وبين الأجانب مختلقي الجنية. ثظرًا لتعدد 
التشريعات القابلة للتطبيق وتعدد جهات القضاء القائمة على تطيقها. 
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ولما كانت إقامة قضاء وطني يعمل في ظل سيادة الدولة الحديثة ويطبق 
تشريعاتهاء شانه شان تحديث القانون المصري وإحكام قواعده والرقي 


للبرجوازية المصرية المتطلعة إلى احتلال موقعها في التركيية الاجشماعيا 
المصرية؟”؛ فقد بدات الحكومة المصرية مساعبها لإصلاح النظام 
القضاتي. ورقع تربار باشا (رئيس مجلس الوزراء) تقريرًا بهذا الخصوص إلى 
الخديوي إسماعيل عام 1419م: مقترسا 
وأجائب يشمل اختصاصها سائر المسائل المدنية 
من اختصاص المحاكم الشرعية ‏ والنجارية والجنالية. وأرسل التقرير بصفة 
رسمية إلى ممثلي الدول الأجتبية في مصر واحتجت الجاليات الأجنبية على 
اتجاه الحكومة المصرية: كما احتجت عليه الدولة العشمانية"“. و( 
الاحتجاجاث لم تفلح في إيقاف مسيرة التطور. 

وفي ۲۸ يونيه عام 1898م انتم الخديري إسماعيل المحاكم المختلطة 
رالتي سمهت «نصاكم الإصلاح؟ ومقدت أول جلسة لها في أول فبراير 
pA‏ 


وني ظل النهرض المصري العارم بعد انتهاء الحرب العالمية الارلى» 
راشتداد ساعد الحركة الوطنية تصاهد المطلب المطروح منذ إنشاء المساكم 
الأهلية بإلغاء الامتيازاث الأجنبية الممثلة بالمحاكم والتقنينات المختلطة. 
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وبحد مفاوضات مع الدول صاحبة الامتيازات ثم الاتفاق في معاهدة موتترق 
4 مابو 1479م) على إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصره وقد بقيت 
المحاكم المختلطة بعد ذلك لمدة ٠١‏ هاما اعثبرت فترة اننقاليةء وفي 78 
أكتوير 1149م انتهت فترة الانتقال: وألغيت المحاكم المختلطة 
وانقل امحصاصها إلى السحاكم الوطية"*. 


۸ - القطياه الشرهي: اسنمر القضاء الشرعي - إجمالا - يسير على 
النظم العثمانية حت إنشاء المحاكم الأعلية» مع بعض التعديلاث التي كان 
أبرزها إلغاء محاكم الأطاط في يشاب ۱۸۳۸» وصدور لائحة القضاة 
الشرصين في دبسمبر 1461م (في مهد سعبد) والتي انصبت بشكل اساس 
على تنظهم طريقة تعبين الفضاة الشرعيين؛ وتعديل نظام المحكمة الشرمية 
الكبرى بمممر المحروسة في ينابر 1490م. وفي عام ١۱۸۸م‏ صدرت لائصة 
المسماكم الشرعية» بموافقة شبخ الجامع الأزهر رمقتي الحنفية وقاضي 
محكمة مصر الكبري: وبموجبها أصبحت المحاكم الشرعية خاضعة لإشراف 
نظارة الحقائية» رأصح لكل مديرية قاض وثائب ومفي رلكل مركز فاه 
ولكل من مصر والإسكندرية مجلس شرعي. كما أصبح لكل من شيخ الجاع 
الأزهر ومفني الحنفية اختصامى قضالي يتمثل في نظر التظلمات التي تتملق. 
بالخطا في الأحكام الشرعية الصادرة من المجلس الشرعي بمحكمة مصرء 
وكذلك الصاهرة من محكمتي مصر والإسكتدرية. 


وغ اختصاص المحاكم الشرعية بالمسائل المدفية والتجارية تخسر 
تدريجيًا منذ بده وجوه المسجالس القضانية. 


ركان الاختصاص بالمسائل الجنائية من أبرز المجالات التي برز فيه 


عليه تماتاء وان ظلث المحاكم الشرعية تعثبر نفسها مختصة بنظر كل ما برقع 
إلها من منازعات حتى إنشاء المحاكم الأهلية. 
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٠‏ ويمكن» في مجال القضاء الحنائي التميز بين مرحلتين تمتد اولاهما 


الهمايرني في عهد سعيد باشا (١١۸١م)ء‏ والثائية من ذلك التاريخ وحتى 
إنشاء المحاكم الأهلية (۳ ٠)1۸‏ 

وعلى الرغم من أن محمد علي مندما آنشا ديوات الرالي هام ۱۸۰۵ 
غيم إلبه مالا من كل مذهب» رجعل فسمن اختصاصاته نظر الجنايات 
الكبرى. فإن سجلات مسحكمة الباب العالي تظهر استمرارها في نظر دعاو 
قثل وضرب وسرقات راغتصاب رإجهاض» رظل الأفراد أحرارًا في اخثبار 
الجهة التي يختصمرن إليهاء وظلت المحاكم الشرعية تنظر في كل ما مرفي 
إلبها الشمرم. وعلى الرغم من أن قائرن الفلاحة الصادر عام ١۸۴٠م‏ حدد 
بعضس الجرائم التي تختصى بها المحاكم الشرعية؛ وأركل الفصل فيما هداها 
إلى كام الإدارة فقد استمرت المحاكم الشرعية في نظر الجرائم التي 
اختصها بها القاثون وسواه!*, 

وبعد دور قالوب السياسة ثامة (157م) بستذ أشهر عقد محمد هلي 
اجتمامًا حالفلا في المحكمة الكبرى حضره شيخ الجامع الأزهر رقاضي مصر 
وعلماء المذاهب» ويبدو أن ذلك الاجتماع انتهى إلى إلغاء الاختصاص 
الجنائي» بل والقضائي عمومّاء لمحكمة الباب العالي» ذلك أن سجلات 
المحكمة اعتبارًا من ذلك التاريخ اقتصرث على فيد حسجج المبايعات الشرعية 
دون غيرهاء رأمبح قاضي القضاة ونالبه يمارسان اختصاصهما من خلال 
الاشتراك مع أعضاء المجالس الإدارية ذات الاختصاص الفضاني في مجالس 
مشتركة تضم رجال الشرع ورجال الا وكانث تلك المجالس تلئزم 
بأحكام الشريعة على الملعب المرفي 0 

وترادف العمل بقائون الجزاء الهمايوني مع جملة إصلاسات في النقام 
القضائي منها إنشاء مجلس الأحكام ومجالس الأقاليم؛ وصدور لالحة 
القضاء وتعديل نظام المحكمة الكبرى وصدور لالحة المحاكم الشرعية. رقد 
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وزعت المادة السادسة من الفصل الثالث من قانون الجزاء الاختصاص 
القضائي بقولها: «والمواد الني تعلق بالأحكام الشرعية بقضي فيها حكام 
الشريعة» والأمور الني تخص الملكية والمالية يحكم فيها الملهرون 
والمأمرررن» وبعض التضايا يحقد لها مجلس مكوّن من حكام الشريمة 
ومأموري الملكية ممّاء وينظرون فيها بالتطبيق هلى الشرع الشريف رالقائود 
٠‏ فيلزم أن يُعين بعضهم بعضًا على حسب ما يقتضيه الحال؛ لما هو 
مقتشى مأمورياتهم: غير آنه لا يجوز لأحد الطرفين أن ندال في أمور 
تخص الطرف الآخر بدرن علمهة'". 

ركان العمل في الأقاليم بجري على نظر الجرالم امام قاضي الشرع 
إعلامًا شرمبًا بالحكم يرسله إلى مجلس الإقلبم الذي بنظر 
٠‏ فيقضي فبها بحكم الشرع إن كان السكمٌ الوارد في 
١‏ أما إن كان الحكم بالبراءة» فإن المجلس يحكم 5 

بحسب القوائين ودون تقيد بالادلة الشرعية رياخط بكل ما من شأنه كشف 

المسقيقة (الإثبات سياسية) الى ما كان ينم ذلك في مجلس الإقليم بحضور 
المفثي وأعضاء السسجلي 1840 

رعملت الحكومة على تفليص الاختصاص الجنائي للمصاكم الشرهية 
عن طريق المنشورات الصادرة من نظارتي الحقائية والداخلية بحيث قصرت 
على نظر الدعاوى التي يلجا أصحاب الشأن فيها إلى القاضي الشرعي هون 
المرور بجهة الإدارةء فإذا لجارا إلى جهة الإدارة فإنها تقوم بشحويل الدهرى 
إلى المجلس القضائي/09, 

وقد ادت تلك السباسة إلى تقليص الختصاص المحاكم الشرعية في 
المجال الجناتي بحيث اقتصر على إصئار الإعلامات الشرعية في دعاوى 
الفقل بعد الإحالة إلبها من المجائس القضائية: الأمر الذي قتنته لائحة 
السحاكم الشرعية الصادرة في يوئيه ١1۸۸م‏ والني نصت مادثها الثالثة 
امون على : أن اختصاص المسحاكم الشرعية بالنظر في كافة المواد 
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الشرعية بما. في ذلك المراد المتملقة بالأحوال الشخصية» وما يتفرع نها 
ويل بها بالإضافة إلى مواد القثل. «إنما تكون رؤية مواد القثل المذكررة 
بمحكمة مصر والإسكندرية ومحاكم المديرهات والمبعافظات بعد الإحالة 
عليها من المجالس النظامية». وقد ألزم منشور صاهر بء على طلب قاي 
مصر في ۲١‏ نوفمبر ١1۸۸م‏ لر ذلك التحويل في إعلاماث مواد القتل ولا 
صار حكم القاضي غير نافذ شرا رالبادي أن حكم القاضي الشرعي لم 
يكن نافذًا إلا إذا كان صادرًا بالقصاص؛ فزن كان صائرًا بالبراءة؛ لمدم 
ثبوت النهمة؛ فإن القضية كانت تر مجددًا أمام المجائس التفايةة”*. 

ريمد إنشاء المحاكم الأهلية يدث الحكرمة إلى عدم ثتفيذ احكام 
المحاكم الشرعية الصافرة في المسائل اللفارجة من اختصاصهاء وأصدرت 
نظارة الحقانية المنشورات والتعليماث اللي بن فلن . 

وقد وقحت مذكرة حسين فخري باشا ناظر الحقاتية لمجلى النظار 
بشأن تنظيم السحاكم الأعلية في ۷ ديسمبر 1887م فلسفة ذلك الاتجاه 
الجديد؛ المسجم مع بتية البولة المركزية الحديلة في تنظيم القضاء؛ وكان 
مما ورد فيها: امع وجوه المحاكم النظامية توجد المحاكم الشرعيةء وهله 
بجرز لها أن تسكم في كافة القضايا التي ترفع لها سواء أكانت متعلقة 
بالأحوال الشخصية آم بحقرق أو بجناية. فلو استمر ذلك مع ثباين السير 
راختلاف الفوائين في الهيثتين لنشأ منه من المضرات ما لا يمكن حصره. 
وذلك أنه بلزم لكل هيعة سكم من التأثير والنفوذ القائوني 
احترامها وتنفيل أوامرهاء فلر تعددث في نوع واحد مع اختلاف في الطريقة 
والسير والقاثون؛ وكات كل إنسان را في رفع دعراء للهيئة الثي يرغبها لما 
أمكن إيجاد الاحترام اللازم للهيتات رسقط حبنت تأثيرها ونفوفهاء وهذا 
نلا عما يلصن بالسكرمة والأهالي من الضرر من تعدد الأحكام واختلافها 
في التوع الواححد. 

وعلى هذا فيلزم رضع حدود لاختصاص كل من المصاكم النظامية 
وأن تكون المحاكم الشرعية خاصة بالنظر في الأحرال 
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الشخصية: وباقي الفضابا مدنية كانث أو تجارية أر جنائية تكون من 
اختصاص المسماكم النظامية بما في ذلك مواد القعل؛ لأنه لا فائدة من تكرار 
نط بالمحاكم الكرعية والنظامية كما هر جاري الآن سوى التكويل درن 
اه٠‏ وعلم رعاية راحترام المحاكم الشرعية؟ لأنه إن لم يليت القغل 
د لدى المحاكم الشرعية وصدر الححكم ببراءة المتهم فالقهية تت ثانا 
بالمماكم النظامية» ويصير تطبيق الثانون عليها وريما يحكم على المتهم 
بالأشغال الشاقة؛ لثبوت القفل سياسة. . .99176 


رتفى من اختصاص المحاكم الشرمية» بالمسائل الجنائية استطلاع رأ 
عفتي الديار المصرية في أحكام الإعدام ‏ طبقًا لقائون الإجرامات الجن 

حتى اليوم؛ وإن لم يعد رأيه؛ مع تعزز سلطة الدولة الحديئة ومحاكمهاء 
ملزنًا بل صار استشاربًا كما هر مستقر في القضاء الجنائي المصري"". 
وكانت مسألة صاحب الولاية في القصاص موضمع تزا شدي بين السلطان 
العثماني وعياس باشاء وكانت أحد أسباب التردد في تطبيق قانون الجزاء 
الهمايوني في مصر» لاتصالها على ما يبدو بحق السبادة على الإقليم ررعاياة 
الاعتبار السيذ الاملى (في ذلك الزبان» هو من يملك في إقليمه: شمن ما 
يملك» حت الموث والحياة على الرعية. 

وهكذا اننهى الأمر بالسحاكم الشرعية: بمد أن كانت ساحية الولاية 


العامة في أمور القضاء» إلى اختصاص مقصور على قضايا الأحرال 
الشخصية» شأنها في ذلك لان مبحاكم الطرائف المليةء افطرائًا في السير 


() مذكرة سين قطري : الكتاب الذي اللمحاكم الأحلية هدا ٠۹۳۳‏ الطحة الايد 
نادي الات ۱۰م سر 

(45) من السا المسطرة في هاه ممحكمة الشفى أنه لا تلم محكمة الجنايات بان تعفر راي 
المني أكثر من عشرة بام وأنها غير معدا راه؛ رلا لتم عضبل إن الف بل أنه لا زم يانه في 
حتكمها ‏ ركان أخط راي المفتي على حلا ابعر رعلى ما جاء بقرير اللجنة التشريعية لمجلس الراب 
نعلا على تلك الفقرة أنه من أجل آن يدل لي روخ المحتكرم عليه الإعدام الاطمنتان إلى أن الحم 
الصادراعدامه فعا بجي» وفًا لأحمكام الشريعة الإسلامة إلى جاتب ما لها من رقع لدي الرآي العام 
الذي الف جنا الاجراءا رمزدى ما سبق ان اعد راي التي لذ يجمل لاحكام الأدام را عاضا في 
الاباك غير الطرق المرسومة برها من الأحكام. ومن ثم لوأب لا يدل في تكوين عقيدة السيكية 
ان تالكالا عل سمل الال شع میک ال في ال لم995 سق لاق 
irre‏ 


nt 


مع منطق الدولة الحديئة صاحبة السيادة العلياء القائمة على المركزية» 
والعلمائية من حيث الأساس» والمصايدة تجاء الدين. 

۹ - الفضاء الملي: ورثت مصر عن السلطنة العثمانية نظام القضاء 
الملي؛ وكان اختصاص المحاكم الملية في السلطنة شاملا كل الدعارى 
الخاصة بأتباع الطالفة أو الملة؛ حتي حصر الخط الهمايوني الصادر في 18 
فبراير 1807م اختصاصها في الاحوال الشخصية بشرط أن يكون أطرافها 
متحدي الطائفة. أرجت المنشوراث التقسيرية اللاحقة للخط الهمايرني 
مسائل الإرث من اختصاصها إلا إذا اتفق كل ذري الشأن على اختصاص 
المجلس الملي بها. 

ولما الت مسر عن تركها صدر القانون ۸ لسنة ١١۹٠م‏ الذي نمي 
علي استمرار المجالس الملبة في ولابة الحكم السخولة لي" . 

عند الطوائف في مصر أربمة مدر طائفة؛ وبمقتفى الخط 

الهمايوني آنف الذكر انشاث غلب الطرائف مجالس لها. ولما كان يفن 
الطرائف محترنًا بها بمرجب قانون وبعضها لم يصدر بشأنه مثل ذلك 
القائون؛ فقد طلبت الحكومة المصرية عام :18م من رؤساء الطوائف التي 
لم تنظم بقوانين وضع لائسة بنظام الإجراءات الداخلبة لدبهم؛ رف منها 
على وجه قاطع الهبئة التي تترلى السكم والإجرامات الئي تنب 
علبها المتفاضون: وانلرت الطرالف التي تتوائى في ذلك بعدم تنفيد 
أحكابها”". رعلى هذا كانت السجالس الملية محاكم وطنية مصرية لها 
رلاية القضاء على أتيامها في أحرالهم الشخصية» ولكن احكامها لا توضع 
عليها الصيغة التنفيذية رلا ينفذها المحضررن» بل ثقرم السلطة الإدارية 
الرزارة الداخخلية وفروعها) يسفيذها بعد التأكد من صدورها من هيئة 
فيد لصدرر الحكم من هيئة 


السساكم الأهلية رقا المجالى المي في الأ 

الاين الكاب الي الماك الأمليةالجزه الال مرجع 
90) المررمع الساين» ی۷١۲۲‏ وفيما ملق ماعن اسار 
ةماما نره بجني جرجى: القضاء اقبي في سره 
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غير مختصة أو تصدوره بالتعارض مع حكم مجلس ملي آخر أر محكمة 
شرعيةء كان للخصوم أن يلجأرا إلى المحاكم الأعلية للمطالبة بالحق الثابت 
في الحكم الصادر من المجلس الملي» فتفصل فيه المحاكم الأهلية إذا لبت 
صدوره من جهة الاختصاص» بمعنى أن عمل المحاكم الأهلية في هذا 


الشأن كان قاصرًا علي رقابة الاختصا ص ". 


وآمام تصاعد شكرى المتقاضين من حال القضاء الملي بذلت عدة 
محاولات لإصلاحه كانت أولها عام ۱۹۲۲م؛ بعد صدور الدستوره والقتاج 
أف الحباة البرلمائية» وتدفق دماء التطور والعحديث في شرابين الشعب 
المصري. فوضع مشررع قانون ينظم الأحبوال الشخسية لكل المصرين على 
حلاف أنيائهم ومللهم من خلال توسيع سلطة المجالس الحسبية؛ ووضع 
أحكام عامة تجميع الطرائف غير الملمة في مائل الزواج والطلاق 
والففة؛ رإلزام كل طائفة ليس لها مجلس مليّ أو لائدمة للأحوال الشخصية 
بتأليف مجلس ووضع لائسة. وتحقق الجزء الأول من المشروع الخاص 
بالسجالس الملية بصدرر فائون في ۲۳ أكتوير ١١۹٠م‏ رلم يتحقق الجزه 
الثائي منه. وطرحت في مجلس الشبوخ في ۲۴ ينابر 1618م الدعوة إلى 
إلغاء نظام المصاكم الملية وإحلال نظام مدئي مرحد مسله؛ الأمر الذي 
رؤساء العلوالف الكاثوليكية فاا عن الزواج وما يضرع عه من حفوق 
باعثباره سرًا مع التسليم بحق الدولة في توحيد أحكام ما عدا ذلك 
من مسائل الوصساية رالقوامة رالحجر رالميراث» فأثكرت السكرمة ‏ على 
لسان رزير المحفائية ‏ انها تسعي إلى تطبيق الزواج المدني. 


رفي ۲١‏ ديسمير 1411م شكل مجلس الوزراء لجنة الأحوال الشخصية 
لغير المسلمين لدراسة إصلاح القضاء الملي برئاسة وزير الحفانبة وعضوية 
لين لعديد من الطوائف ورجال القضاء رالتشريع رالدين الإسلامي» 
واعدث مشرومًا يقرم على تشكيل دوائر خاصة ضمن القضاء الأهلي براعى 
في ثركيبها وجود مناصر من ملة المتقا ختص بمسائل الزواج 


0١‏ لا مح ل العا لقان نمو ليك ر يك الزن 


n 


والطلاق رالتفرين الجمائي رالطاعة والحضانة رالبسب» وإحالة الرصايا 
نة إلى السحاكم الأهليةء على أن يبفي جيل الزواج وما يتصل به من 


لتصريح 17 0 
فبرایر 1۹۲۲م واستطلع زا عضي کبار الاساقفة الإنجليز بشأن المشريع 
رلم يتم إقراره. 

وأعيدت المحارلة مام ١۱۹۳م»‏ حت أعد مشروع قاثون جاع 
للأحوال الشخصية للمسلمين رغير المسلمين يفرّق بين المسائل الدينية البح 
والمسائل الزمئية؛ ويحدد اختصاص المحاكم الملية ودرجاتها؛ ويحيد 
محكمة للتنازع. ونشر الغاثون رقم ٠١‏ لسنة ١١۹٠م‏ بالفعل إلا أن حمكومة 
انحاس سحبنه بعد تولبها بثلاثة أيام نظرًا لامتراغى يعض الطوالف وبع 
رجال الدين هلي 

وعفب اتفاق مونترو هام 1671م صدر الغانون رقم 4١‏ لسنة 1۹۳۷م 
الذي يعطي المجالس الملية حق الحكم في قضابا الأحوال الشخصية لغير 
المسلمين إذا كان القائرن الواجب التطبيق .١‏ وأعامت رزارة السك 
سماولتها من أجل إعادة التنظيم فقدست مشروع مرسرم بقانون بهنا الشأن في 


1 بابر 1484م ثم استردته في ۲۴ مايو 1448م وإعادة الكرة عام 1644م 
0 


ونی 1١‏ ميثمير 1108م وعلى إلى دیما 
ی بالاسكتدرية؟؟' صدر 
4م الذي الى المحاكم الشرعية 


العرسوم بالقانون رقم 417 لسنة 


40) المرجع الاي سا14 

(٠٠١‏ المرجع المايق» مريهه». 
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(905) المستشار سيد سميد المشماوي: نقال: أعر شهوه الراقمةء جريدا القاهرة؛ المند. 
ل في 93 مارس 05200 


نا 


١‏ من 148/1/6م واحال القضايا التي لم يفصل فيها حت 
١م‏ إلى المحاكم المدنية. 


وعلى الرغم من الربط في أذهان العوام بين إلخاء المحاكم الشرعية. 
رتلك الواقعة: وما قيل وقتها من أن رراء إلغاء تلك المحاكم موقتف شخي 
الواحد من ضباط النظام الجديد"". ومع عدم استبعاد احثمال أن تكون 
السلطة الجديدةء القرية رالمصسية؛ قد امتشبرت تلك الواقعة في تمرير 
المرسرم بقانون درن أدنى اعتراض (بل ويتأبيد المؤمسة الدببة)» فإن مثل 
ذلك القرارء في دولة كمصر في ثلك المرحلةء لا بذ لمثل 
رلكنه كان استجابة متراغية في الزمان لمنطق الدولة الحديثة؛ العلمائية من 
حبث الأساس والتي تعتمد هلى مبدا المواطنة كرابطة تجممع بين مراطتيهاء 
عصوضًا أمام مؤسات تلك الدرلة وأبرزها القضاء. رتصفيقًا لمسمى بدا 
قبل نصف قرن من جانب الإدارة الممديئة لتلك الدولة» يريد ذلك أن القانون 
فانه ألغى القضاء الملن رأحال اختصاصه إلى القضاء المادي. رمبّر من 
دلالة تلك الخطوة عميد الأدب المربي الدكترر عله حسين في مقال نشرئه 
جريدة الجمهورية في 18 اكترير ١1۹م"‏ رحب فيه بثلك الخطوة 
#الرالعة التي متها الحكومة حين قررث توحيد القغماء فحققت حلمًا كان 
بداعب تفوس الناس منذ زمن بعبد» ولكن الارهام كانت فول بين 
الحكوماث الماضية ربين تحقيقه' داعبا الحكومة إلى أن تاذ خطرة ثائية 
البسث أفل منها خطرًا ومسى أن تكرن أبعد منها أئرًا. . 
في طور الما والشبابة. 


املال آلف الذكر. 
(1-1) واعاوت رہ جرينة القلعرقة المدر 715 في ۴۳۱ أكوير 1-۰١‏ 
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تتنارلها خصوماتهم أو القوانين التي تطيق علبهاا" ومنذ العشرينيات كانت 
هذ هي الحجة التي كررها رجال القاتون المصريين؛ إذ كانت المحاكم 
الملّية نقترن في الأذهان بالمحاكم القنصلية والمغتلطةء ومن ثُمَ كان 
استغلال الدولة فضي علي هذه المحاكم بأن تلقى نفس مصير سابقاتها فهي 
جميعها من آثار التشريع العثماني الذي كان مطبقًا في مصر. ؛حيث المرجع 
العام في تحديد ولاية محاكم الطوائف هر أحكام الخط الهمايوني الصافر 
في الدولة المثمائية عام ١١۸م‏ ويعض القوائين الععمائية الأخرى التي لم 
تكن في صياغتها وليدة حرص على توخي الوضوح والإحكام؛ رإنما كانت 
في حقيقتها ثمرة تجهيل اقنضته ظروف السياسة؛ وكانت النتيجة هي تناع 
٠‏ وتعدد لكام التي نصدر في التزاع الراحد. . وبعد أن 
تيازات التي كان يتمتع بها الرهايا الأجائب. .. فإن من الشلرة 
بمکان أن يظل المواطئون من أهل البلاد المنتمين إلى الطوائف الملية غير 
الإسلامية محتفظين با قضائية كانت في كبر من الأحيان عنوانًا على 
الفوضي وعدم النظام. .. ولا بتفى مع السبادة القومية في يء أن تصدر 
أحكام في ألصق المائل بذات الإنان من جهات قضالية فير مسترلة ولا 
مختارة من جاب الحكومة أو أن تكرن نلك الجهات خاضمة لهيئات أجنية 
تاشر أعمالها حارج دود البلاد كما عو الحال بالنسبة لبعض الطوائف التي 
يرفع الطعن في أحكامها إلى محكمة #ررما؛ وليس اقل من كل ذلك مسا 
بالسيادة أن يلي القضاه في بعض المجالس الطائفية أجانب لا بعرفون لغة 
المتفاضين ريصدرون أحكامهم ين المصرين بلطة خير لفتهم93"97, 
وقد رحبت الهيئات الوسمية الإسلامية في مصر بهذا الإجراء؛ على 
عكى ما كان يحدث دائمًا كلما حاولت الحكومة المساس بالسحاكم 
الشرعية. ومارم شيخ الأزهر الشيخ عبد الرحان تاج» والشيخع حسن مامون 
ممتي الديار َك توجيه الشكر لمجلس قيادة الشورة على "هله البايرة 
اریت رأرضح مفتي الديار المصرية رأيه في حديث أدلي به إلى مجلة ٠‏ 
ساعةه فقال: القد طالبت دالمًا بتوحيد القضاء الديني (...)» ولكن 


للقي لشب لاون 15 نسة 01156 الوا لمعي لد ۲ کر تم 
يتاريع 51 
EE‏ 


الطرالف المسيحية! إذ اجتمموا في 1۷ 
امتهير في لرک الاقباط الأرثرفكى» ويمثوا إلى الرئيس بمذكرة احتجاج 
طويلة ردوا فيها الاستقلال الذائي للأقباط في الأمور اللصيقة بعقائدهم إلى 
اصول الإسلام؛ وليس إلى نظلم الدولة العشمانيةء إلا أنهم لم يثلقوا ردًا 
عليها. وتصاهد الموقف بإلقاء القبض على بطريرك الروم الكاثرليك رليداعه 
سجن الللمة؛ ولم حتفل الكائرليك بعيد المبلاد في ذلك العام 
)1400( 


أما الأقباط الأرترذكس: فقد طلب بعقى أعضاء المجمع المقدس لقاء 
وزير العدل الذي استقبلهم في 4 ينابر 1487م روهدهم بقصر الاختصاص 
بعوثيق الزواج علي القاومة» رأن نلم سجلات المقرد المرئقة إلى 
القسارسة من طريق البطريركبة والأبرشبات» والإقرار بأحقية الزوجة في 
طلب الطلاق في حالة تغيير الزوج دينه» وآن تضم حيئة المسكمة في قطمايا. 
الطلاق أحد رجال الدين. وقد وافق المجمع كله على هذه التسوية؛ التي 
كانت مجود وعد قدم إلى الكنيسة القبطية؛ ولم ينم تضمينه في نص فانوني» 
واحتفل الأقباط الأرترذكي بعد السيلاد بمد أن أعريرا هن ولائهم 
للريس 1 
ومكذا استكملث الدولة المصرية الحديثة بسط سيادتها في مجال 
الآخنة بالتشكلء رأصيح قضاء الدرلة 
ختص بتطبيق أحكام الاحوال 
الشخصية على المصربين مع الحضاظ على المصدر الديئي للقواعد الموضوعية 
التي تطيقها المسماكم على الخصومات وهو ما سنمرد إليه في الفصل الثالث 
من هذا الياب. 


3) موی بينيسهي وآ لجان - كازازيا ترحمة: بسمة البيري: الهي في مرل انون 
مقا في يتا مص الما العري؛ وصدوما ركز الداسات ارتا لصا الارن 
والاجخاصة باقاهرةء المد الأول بر 147م. صن خه؟. 
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الفرع الثاني 
انفتوی 

١‏ الإفتاء هو بيان حكم الدين قي أمر من امور 
بمقتفس دلبل شرعي للمستفتين من عموم الئاس ويتطلب ذلك توافر ممرفة 
خاصة فيمن يقوم به. وكان بقوم به - على مدار التاريخ الإسلامي - أهل 
اا ولم بعرف الإسلام ‏ اللي تحديدًا - ثمة مؤسمة تقوم 
على أمور العقيدة؛ وكان الأمر متروكًا لكل مؤمن في أن بلجا لمن بطمثن 
إلى علمه وتقواه. ويطلب رأيه الشرهي فيما يمن له من أمور. ويعضي على 
مقتضى هلا الرأي ار لا يمضي؛ بحسب ما يسثقر عليه ضمیره ونصايه 
على اله فهر إخبار المفتي للمستفتي بما يجده في الأدلة من حكم الله 
تعالى» بحب قول الإمام القرافي. والفتوى غير القضاء. الذي هو إنشاه 
وإازام من قبل القاضي بحسب ما ينع من الأسباب والصجاج؛ بحسب فول 
القرافي أيضًا كما سني وأرردناه في الفصل الثاني من الياب التمهيدي. ولم 
يعرف التاريخ الإسلامي مؤسسة منظمة للإثتاء قبل عهد السلطان العثمائي 
مسمد الفاتح: الذي اسند إلى شيخ الإسلام ‏ ركان تعيين أول شيخ للإسلام 
في مهد السلطان مراد الثاني في عام 1118م مسترلية الإفثاء العام في 
الدرلة العثمائية وإدارة جهاز الإفتاء المركزي في حاضرة الخلاقة» وكان ما 
شرن الحباة السياسية 
. وكان الحاكم في 
- أي تنفية سکم 


القضاء - إلى اللطة التفينية في اللو الحديئة. 

ولما كان الجامع الأزهر هر معفل الملم الديثي في مصرء فد آل 
الاختصاص بالفتوى إلى شيخ الجامع الأزهر وعلمائه. رظهرت. بالإضافة 
للفتوى المبلرئة لمن برغب الاطمئئان لحكم دينه في أمر من الأمرر» الفتوى 
المرتبطة بعمل القضاء والتي يترئب عليه إلزام من جهة الحكم. وقد مر بنا 
في هذا المطلب كيف أوجيت اللائحة (1445) رجرع القفماة إلى المفثين مع 


اد. محمد لهم الموا: سای جراز حص الإثناء في جهة مسین لي كل درل ورقة مقدمة. 
إلى مؤتمر الا في عانم قترع؛ الكويت» ۰۷/۵/۲۸1۹ ۰ا 
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ليم الفتوى . حيث كان القاضي يطلب من المدمي الحصول على فتوى من 
المفتي السنفي؛ وكانت القضابا المقدة تنظر بحضور المفتي الحتفي والأكثر 
ّا كان يدعى لحضورها لفيف عن العلماء: عملا بنص المادة )۲١(‏ من 
لالحة القضاة الشرهيين (1801) التي كانت لزم القاضي بمشاررة العلماء 
واستفتاتهم في الدهاوى المشكلة ولا يعمل فيها برأيه حثرًا من الخطا في 
الأحكام الشرهية. وتضمن أمر هال لنظارة الداخلية صدر هام 1818م إشارة 
صريحة إلى مفتي الديارء وطالب بمعاقبة من يتصدون للإفتاء دون رخصة. وكان 
لكل ملعب من المذاهب الأريعة مغتي ركان متي الحنفية هو «مفتى أفندي 
الديار المصرية؛ وسبق ذلك عام ۱۸۱۲مء تفرير رائب مسمدد للمفار ١‏ 


وني يرنيه ١۱۸۷م‏ قصر المجلس المخصوص إعطاء الفتارى على 
المعينين لهذا الفرفس في المجالس والمديريات ودبوان الأرقاف» كل في 
الجهة المعين فيهاء وإذا تصدى شيرهم لإهطاء الفتوى فلا يمول ملبها. كما 
نصث المادة )۲١(‏ من لائصة المحاكم الشرعية آنفة الذكر على أنه: فإذا 
اشتبه أمر من الأمور الشرعية على المجلس الشرعي بسحكمة مصر الكبرقء 
أو من كان له ولابة الححكم بالمحكمة الملكررة فعليه أن يستفتي من حشرة 
مفتي أفندي السادة الحنفية بالديار المصرية» ربمقتضى ما تصدر به فتواه 
يكون الحمل. وإذا حصل اشتباه من أحد قضاة سائر المساكم الشره 
ومجلس محكمة إسكندرية والدواب في الأمور المذكورة. فعلبه 
العفتي الموظف من طرف المتكرمة الموجود بدائرة محكمته آر بالولاية 
لها لإجراء العمل بمفتفسن فتواه الشرعية. . .ا" . 


ويرجع ننظيم الفترى كاختصاعن مستقل مرتيط بأجهزة الدرلةء وإن كان 
في إطار الجامع الأزهر» إلى هام 184م: ققد تأر إنشاء دار الإقتاء عن 
إنشاء نمب الا نفنهء حيث ورد في السجل رقم )١(‏ من سجلات فا 
الإفتاء: ١دفتر‏ فيد فتاوي ا ار المسرية المددرلة عا عضرة الاستاق 
الجامع الأزهر الشيخ حسونة الثراري بار هال صاهر من نظارة السفا: 


نابم 


د. عمار علي حسن: وزارة العدل: سلسلة الوزارات المصية؛ مركز الأغرام للدرامات 
السياسية والاستراتيجية. الفاهرةء ۲۰۰۳م هس »8 - 80. 
(101) مين زكي بد اللطيف, مرجم سايق یلا +ه. 
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بتاريخ 2١‏ نوفمبر .1۸۹١‏ وأصبح الإفتاء وظيفة مستقلة؛ ون الشيخ 
محمد ميد فيها بمرسوم من من الشديوي عباس حلي في ؟ ونيو 
4 . وتتايع بعد مثتي الدهار المصرية بقرار 
من الحاكم حنى قيام ثورة 1487م فصار المفتي ا يعين بقرار من 
رئيس الجمهورية؛ رلقب الحالي : «مفتي جمهررية مع العربية» بدرجة 

. وارتبطت دار الإضناء بوزارة العدل حنى أصبصت إذارة من 
إداراتها اندراججا في عملية إدماج المؤسسة الدينية في بنية الدولة الحديثة ص 
جهة؛ واضطرانًا مع الارنباط العاريضي الفعلي بين الرزا 
جهة أخرى؛ من أن قررت لايحة 1800 رجبوع اا 
يحناج إلى معرفة كم الشرع فيه. وجعلت لائحة السحاكم الشرعية الصادرة 
عام 1811م مفتي المديرية عضرا في مسكمتهاء ومفتي الديار المصرية عقوا 
في السحكمة العلياء وأشركته في اختبار القضاة وتأدبيهم؛ ركذا من يتولرن 
منصب المفني في المديريات: مع مراهاة أن المادة )٠١١(‏ من اللائصة 
الملكورة فصرت أعمال المفتين علي المحاكم الأهلية دون القضايا المنظورة 
امام المحاكم الشرية ٠‏ رفد أكدث اللائحة أيضًا أن تعرين مفتي الدبار منوط 
بالخديوي”'''2. وقد كرّس القانون رقم (17) نة 1118م الذي ألغى نظام 
تعيين المفتي بأمر من المقام العالي (الحديري) تبعية المفتي لوزارة العدل. 
وكانت اللوائج القديمة تفرق بين وظيفة مفتي الدبار المصربة» ووظيفة مفني 
الحقانية الذي أصبح يسمى الآن مني الجمهو ةا" 

وقد حددث السحكمة الدستورية طبيمة دور دار الإق 
الصادر في الدهوي رقم (4) لسنة (8) قضائية ركان مما ورد 
الإفتاء لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص نضائي, ذا 
يصدر هنها من لتارى ليس فصلا في خصرمة قضابة. بل هو مجر راي لا 
تتوافر فيه خصائص الأحكام التي تستقل بها جهات القضاء والهيئات ذات 


31) تفرير اللة الدنة في صر 1448م؛ مركز الدراسات السياسية الا سثر يجي بالأغرام» 
اهر اطي الات 10۷م م 

01157 المصدر السايقء وى حلاف ذلك يقهي: د. مسد سليم الما إلى أن افوخ محمد 
لاسي السهدي کان أول من ولي الا أعر عا في مام )۱۲۹ مجري 1841م 
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ولا يرقى بالتاني إلى مرتبتهاء وهو رآی غايته بیان 
الحكم الشرعي بمقتضى الادلة الشرهية في المسألة المستفنى منهاء". 

ولم يعد للمفتي عمل فيما بتيإق بالمحاكم سانيا سوا" الرأي 
الاستشاري في اكام الإمدام عملا بشم المادة )۲/۳۸١(‏ من قاثون 
الإجراءاث الجئالية؛ وبعد إلغاء إشهاد خروج محمل الكسوة إلى مكة 
باجا وفاء انيل الي كانت تبط على أساسه ضراب الارض الزراية 


تبط بها مناسبات دهنية كبداية صوم رمضان. 
ويسمح استعراض نصوص مذكرة للظاهم وقعث في القاهرة في /6/5١‏ 
١م‏ بين ججسهورية مصى المربية ممثلة في دار الإفتاء المصرية ووزارة 
الأرفاف الكوينية'"""") كمثال لاتفاقات عليدة وقعتها دار الإتاء» بإيضاح 
جدود ما بقع علي عاق الدولة حمومًا من التزامات نفوم بها من خلال 
مؤسساتها المختصة بالامور الدينية. في خدمة دين الدولة الذي نص عليه 
الدستور. فطرفا المذكرة يتففان على رضع استرائيجبة فمالة في ميدان 
التعريف بالإسلام» رالدعوة إليه ونشره بالحكمة والمومظة الحسئة بكافة 
الوسائل المطبوعة رالإلكترونية والسمعية والبصرية وغيرهاء وااستلهام منهج 
الاملام في توثيل رى الروابط بين الطرفين فبما ينبفي تسفيقه؛ ردم 
التضامن الإسلامي بين الشعبين الشفيقين في الواقع المحيط» و«تعزيز 
ذلك 


اتفقت الدولئان على تيال المطبوعات والبحرث الإسلامية رالجلات 
التي تنشر فيها الدراسات والأسكام الفقهية بصفة منتظمة ومحاضر الندوات 
والمؤتمرات التي تضطلع بها مؤسساتها المعتية (م1)؛ وتبادل الخبرات 
والبرامج لإعداد الدرراث التدريبية للأئمة والشطباء في مجالات الذهوة 
والثقافة الإسلامية (م؟): وتبادل الخبرات المتعلقة بالحفاظ على القرآن 
وطباعته ونشره وترزيعه» والعمل علي إقامة المسابقات المشتركة في حفظه 


130 كم المحكمة النستررية العا في الدهرى رقم (6) لسنة 043 قضالية؛ بتاريخ 1/5 
a‏ 
۱۱2 الجريد الرسمية الكويية اریت الپرماء اليد ۲۴۹ في 1۰۰۵/۱۰/۲۴ 
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رنججويده وتفسيره: ركذا في السيرة النبوية العطرة الكت النيوية المطهرة» 
والمشاركة في إعداد الاخبارات التي يثم تنظيبها في هذا المجال لم۴)ء 
والتعاون في مجال البحرث والدراسات المت 

وإحيائه وتسقيفه وتوزيمه؛ والعمل هلى ت: 
والباحثين في العلوم الإسلامية لمراجهة مختلف القضايا والمستجدات في 
سوه الأمالة والمعاصرة (م1): رتبادل شطط العمل المشترة. ورسم أل 
ار أفضل العناصر للعمل في مجال الدعرة (,5): ررضع 
ريفب بالإسلام وإزالة الشبهات رالود على يلات التشكيك 
رق المختلفة (م1) ووضع البرامج رالاس الفكرية الصحيسة التي 
ترضح مفاهيم الإسلام» وتسامد على التقدم والرقي بالآمة في مختلف 
المجالات: وتبادل المعلومات بين الج جهودهما رل هله 
القضايا في المحاغل والمنظمات الدوا 0 رنيال الخيراث حول نظم 
الرقف؛ وكيفبة إدارته رحماینه» وتنمية مجالات صرفه واستثماره (م1)8 
وتشجيع تبادل الوفود على مختلف المستويات. رالمشاركة في الندرات 
رالمؤتمرات الإسلامية الني تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب 
والطيرات (م8). 


واضطرادًا مع أصل إباحة الفتوى لأهل العلم» راستمرارًا من الأزهر 

في القيام بدوره توجد لجنة للفتري بالأزهرء وهي ثابعة لمجمع البحرث 
الإسلامية: وهي مكونة من ٠١‏ عفرا من علباء الأزهر مهم شيخ الأزهر 
أفلبهم معن أحيلوا للتقامد بعد خمدمة طويلة في الأزهر مموتاء رفي مجح 
البحوث الإسلامية بصفة خاصة. وقد ثم إنشاء هذه اللجنة عام 1418م على 
يد الشبخ مصعطفى المراغي؛ لكي تقوم بالرد على أسئلة السلمين: ثم لاطا 
التنظيم موضوع إشهار الإسلام لخير المسلمين. وتقوم اللججنة بإلرد علي 
الأسئلة التي نرد إليها شفوياء إلا أن هناك فتاوى مكتوية صادرة من اللجنة 


الدور المنوط بدار الإفتاءء الاسر الذي أدى إلى نوع من تنازع الاخخصاص ٠‏ 
خاصة بعد صدور القانون ٠١‏ لنة ١١۱۹م‏ بتطوير الأزهر. ققد شخبث دار 


الإفتاء بعد تنظيمها وتبعيتها لوزارة العدل البساط من لجنة الفترى بالأزهرء 
فامبحت الأخيرة تصدر فتاوى ذات طابع اجتماعيء رلا تحمل الصفة 
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الرسمية كما هو الحا بالنسبة لدار الإفتاء التي خصها القانون بنلك*. 


اللجنة لقرار شميخ الأزعر رقم 479 لسنة 1444م الذي أكد 
على أن بكرن «الالتزام في الفترى بما صدرت به قرارات وتوصيات مجمع 
البحوث الإسلامية أو مجلس المجمع؛؛ وأن: "المسائل الثي تحال إلى 
اللجنة من شيخ الأزهر تعرض أجويتها علي». كما نص القرار على أن: 
لبعد سجل؛ لتدوين نصوص ناوي المواريث؛ وسجل ثان؛ لتدرين نصرص 
فثاوي الوقف» وثالث؛ لندوين نصوص الفتاوى الأخعرى». كما أكد القرار 
املى أن تكون النتاري مستندة إلى أدلتها الشرعية الممروقة. راذا كانت 


الفقهاء أر القياس الصحيح الملائم لمصلمة المسلمين؛ 

على أن الطابع الاجتماعي العام لفتاوى اللجنة لم يمثمها من إصدار 
بعضى الفتاوى ذات الطابع السياسي . نقد أصدرت اللجنة ببانًا اهتبرت فيه 
الممننع عن التصريث في الانتخابات مانا للامانة وكائمًا للشهادة وآلمًا, 
وأفتت بعدم جواز استخدام المساجد في الدعاية السياسية. وفي السبافى فائه. 
أدانت اللجئة مصاولة اغنيال رئيس الجمهورية في أديس أبابا وتفجير السفارة 
المصرية بباكستان. راعتبرت «الإرهابينة خارجين من الإسلام» وأكدت ان 
المصر الذهبي للازهر هر عصر الرئيي مبارك. وفيما يلص صملية السلام 
العربي الإسرائيلي والمشرومات الاقتصادية المفترحية المتماون بين الطرفين 
اكدت اللجنة أن تحقيق السلام يائي كهدف أرل ثم بعد ذلك التمارن 
الاقتصادي بين الأطراف المخلفة"""2. 

مؤخعراء وأمام تصاعد ظاهرة التصدي للفترى من جاب كثيرين خارج 


المؤسسة الرسمية (الأزهر ودار الإا انفتاح إعلاني مشهودء 
وإقبال الناس على البسيث من سمكم الشرع فيما جل ار قل من أمور حياتهمء 


(114) تقزر الصالة ایی ع۲٥‏ 65 
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انساقًا بع تصاهد حالة الوعي الديني الملتبى والمشره٠‏ ثار الجدل حول 
تنظيم القتوى وقصرها على الجهات الرسية المتخصصة. 

فاعلن مَجْمّع البحوث الإسلامية أن دار الإفتاء المصرية هي المرجعية 
المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعيةء ربيان أحكام الصلال والصرام 


ما يستوجب ذلك باعتباره المرجمعية العليا و: 
الأزهر رقم )۱١۴(‏ لمسنة 1971م ولائحته القن 
وبر التَجمْع في بباه من العواقب ١‏ 
والفناوى الشرعية؛ مشيرًا لخطأ البعض في وسائل الإملام وغيرهاء بإطلاق 
لفظ (فتوى) على أي راي يقال في موضوع يمس الدين بصرف النظر عن 
كونه صادرًا عن غير المحيطين بالجوانب الشرمية. ر المجمع بناء 
على طلب من الدكتور علي جمعة مفني الجمهررية وعضو المع لمراجهة 
حالة الفوضى التي شامت وذاعت في تسمية كل رأي صميع أو تبيع 
ن له حق الإفتاء في وسائل 
اننع قد سبق أن رفع مذكرة 
لوزير الإعلام شدد فيها على ضرورة مراعاة استضافة المتخصصين في سجالي 
المقه والشريعة بالسسبة للموضوعات التي تحتاج لبيان الرأي الشرهي» على 
أن يكرن مجال (الدموة) مقتوحًا لكل التخصصات الدينية الأخري؛ وذلك 
مما لحالة التضارب والبلبلة الني يحدئها غير المتخصصين لدى 
ال۹0 
وقد أثار ذلك الموقف معارضة من جائب بعش الدعاة من ارج 
المؤسسة الرسمية وصحف الممارضة» تأسينًا على سجج خلاستها: إن 
العلم شالع لكل مجنهد من المسلمين؛ وأن الإسلام لا يعرف احتكار قل 
بعينها للنطن باسم الدين» وأن منع عام من الإفاء ولو أخطأ باطل بإجماعء 
فكبف لر أصاب؟ وان معالجة فوضى الإفتاء يكون بتصسميج التعليم الديني» 
رفتح أبواب الدعوة والإرشاد أمام ثقاث الملماء"". 


tpi‏ بير 1009م 
)د سد سليم المراء المريع السابق. 
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ورغم صحة هنم اتسجج في المنطق اتديني. إلا أن حائة الإقبال 
المتزابد على طلب الفتوى والتبرع بها من الدهاة الإعلاميين تستدمي تضيرًا 
متخصصًا في سيكولوجيا الجماهير أكثر مها يسندعي بيان موقف الإسلام من 
الفتوي في الدين. ذلك أن المرضوعات المسغتى بشأتها ليث بمعزل هن 
تبعور مستوى الوهي الديني والثقافي والسياسي في مر فأغليها يدور حول 
«مزيج من الفلكلوريات والخرافات الشعبية» وتليطات طراهر التدين الشعي 
والطقسي الذي أصبح راسطة العقد بين وعي النضبة وومي الجماهيل 
ناا كان الأمر يتعلق بالنظام الديني وظواهره وائساقه وممایره 
فإن ذلك يشير إلى شكلية وطفرسية أنماط التدين السالدةء بل إنه في أحبان 
عديدة يثري النزهة التزمنية الصارمة التي تتخائف قاعدة أن الدين الإسلامي 
يسر لا هسر» ريجعل بعضها أقرب إلى نزعة استعراضية أكثر منها تعيرًا عن 
إيمانية صادتة رصميقة ورقورة ابتطاء مرضاة اليه" . 
والواقع أن هذا الإقبال غير العادي من الجمهور ملى طلب الفترى في 
كل أمرر الدنياء علي الرخم من تقلص دررها إلى أدنى الحدرد على صحيد 
القانون والقضاء, هو أحد تجليات المنازعة بين الإرث التاريطي للمؤسسة 
الدينية ونموذج الدولة الحديئة في المجتمع المصري في ظل ضمف تلك 
الدولة رإعناقاتها المتتالية» وتآكل سلطتها المعنوية على جمهورها. الآمر 
الذي مرغ من الجممهور 2 يعاني شغلف العيش ويوس التقافة إلى الف 
5 اليصياة الإسلاء 
لهذا الجمهور هبر تاريخ طويل. قمع نشأة 
الدولة الحبديئة ذات المرجعية العلمانية تراجع دور الفقه؛ ومع تراجع دير 
الدرلة على صعيد الواقع وعلى صعيد الرمز ,وعجزها عن ثلبية الاحتياجات 
المادية والروحية للسكان؛ تراجع الومي بأحميتهاء وتراجع الوعي باهمية 
الغانون والثقة في قدرته على وضع الحلول لإشكاليات ا رنشطت 
الحركة الإسلامية «الإحيانية؛ في محاولة لملء ذلك الفراغ الناجم عن تراجع 
الدولة؛ وتضبيق الفجرة بين القفه الفديم رواقع الحياة المستجد. ودغل 
الفقهاء المجددون المنارثون للسلطة في مجالات الشان العام على رحابتهاء 


1751 نيل هيد تتا" تقديم لكتاب انحر إصلاح علرم الدمنة؛ اللمؤلف: علاء شاعردء مركز 
القاهرة» لفراسات حفرق الإنات. القامراة 100م, 051-70 


للف 


في مواجهة اطررحات الدرئة الحديثة (الغربية» وقي جدال ممهاء مسارلين 
تكييف بعضها مع الإسلام؛ ونقض ما لا يمكن تكبيفه أو أسلمته. ويأتي 
نزوع الدولة والمؤسسة الدينية الرسمية إلى احتكار الفتوى في إطار محاولة 
الدولة الحفاظ على 0 وسعيها للفيام بدورها في الترفيق بين المثال 
النني والواقع المعائ ٠"١‏ 


الفرع اثالث 
الاوقاق 

۴ مر بنا كيف مسادرت الثورة الفرنسية الأوقاف الدينية في بداياث 
مهدما رأول مدامها مع الكنيسة: أما في مصرء راتاقًا مع التموذج 
المصري الساعي إلى إحلال الدولة الحديئة محل التقليدية سلما ولحاشي 
الصدام مع البنى الدينية والاجشاعية القائمة: فقد ثم ذلك عير استيعاب تلك 
المؤمسة في بئة الدرلة والعمل على تأريبها فيها. وتزوع الدولة الجديئة إلى 
القضاء على الارقاف مفهوم على غرء ارنباط تمرذج عله الدولة بالاقتصاد 
الرأسمالي الذي بنزع إلى تعميم اقتصاد المرق القائم على البادلء والذثي لا 
يقبل بوجود جزء ضحم من الثررة نمارج دالرة البادل. وتمت عملبة إختضاع 
الأوقاف لسلطة الدرلة المصرية الحديئة من خلال ثلاثة محاور» أولها! 
سبطرة الإدارة الحكومية على إدارة الأوقاف من خلال ديوات عموم الأوقاف 
المنشأ مام ١۸9١م‏ والمنحول إلى نظارة (وزارة) ‏ نهائيًا ‏ عام 1115م 
رثائيها: المي الدؤوب إلى إلغاء الأرقاف الأهلبة, وثالثها: الإحلال 
التدريجي للقاعدة القائرنية الثي تصدر باسم الدولة محل أحكام الفقه 
الإسلامي فيما يخص إدارة الاوقاف في إطار تطور الأبنبة المؤية 
والقانونية للدولة الحديئة واتجاهها المتزايد نحر المركزية"". 


لي هلا المعن. ممتز الخطيب : اذه وافقيه والدولة احذيئة؛ إشكاليات التالس يون 
سلطني القترى راقائرن قا في الحياة ١۰۷١/۷/۲۱‏ ع؛ وحول السقطة العلمية لي الإسلام مسو 
نظو ميد المجهد الصغير في دراه الرائية؛ الكو الأعسرلي بإشكالية السلطة اعلمية في الإسلامء 
الطيعة الأرلى: دار المتحب العربي للتراسات والنشر والتوني» 1494م ترزيع المؤسسة االجامية 
اللدرانات بار يروث 
(155) التو إبراهيم الريومي غائم: الأرقاف السياسة في محر هار الشروق» القاهرة 
1494م سن600-98, ص14 . زد اعتمدنا في هذا اجره يشكل راسم على تلك الدراسة الرایة. 
ركاب لي الال وسالة ككوراء قددت إلى كلية الانتصاد والعلوم السباسبة بجامعة الفاهرةه ۱۹۹۵م ل 


لهذا 


النظر عن الخلاف حول أصل نظام الوقف وآنواعه ويوافثه منا 
يخرج عن نطاق بحثنا”""؟: فقد عرفت مصر الإسلامية نظام الوقف من 


الأراضي الموقوفة على الخيرات تقدر ب ٠٠٠,٠٠١‏ فدان وهر ما يزيد على 
خمس الأراضي الزراهية التي كانت تبلغ 1,8 مليرن فدان لبقا الإحصاء عام 
٠‏ ركائث مصارف الوتف شاملة ومتتوعة» وفي مقدمتها المساجد 
(الحرمين الشريفين بصفة خاصة)» وما برتبط بها من موسسات التمليم 


علي الأشفال العامة كشق الترع القنوات وبناء الجسور وتمهيد الطرق وحفر 
الآبار» ريلي ذلك الإنفاق على الفقراء: والماكين: ومقابر الصدقة 


والمرائد والأعياد» كما كان من الأرقاف (ما يوقفه السلاطين خصوضًا» ما 
ينف موارده علي الثخور وتجهيز السجيرشس؛ وكانث إدارة الوقف تسددها إرادة 
الوائف. الذي كان عامة ما يُعين ناظرًا للوقف. وبمض الأوقاف الكبيرة 
كانت تصتاج لجهاز إداري متكامل؛ كما كائت إدارة الرقف تؤول إلى 
القاضي في بعضي الأعيان. 


وائبع محمد علي تبجا الاوقاف سيامة تعن مع أخله بنظم الدولة 
الحديئة رما تتسم به من نزهة للمركزية ويسط اليادةء ففرض على الأوقاف 
الالتزام بأداء أموال المبري والضراتب المقررة بالارلوية على أي مصارف 
أخرى لوي الوقف. ومن لم جامت المحاولة الأولى لبسط هيمنة الدرلة على 


* ديرى الکاقبه» مسلا في لك إن «الأمبل في إمارة الرقاف إنها رة أصلية مستقلة تعمل وف ميا 
اسي الفاني يمنا من مدني التكومي ٠‏ سواء ما نعلق منها بالأميان الموقوفة آرالإفراض السوقرف 
عليها. كن الممارسة الاجتمامرة أدث إلى لهوو قطاع مشخصص من الآبارة الوم في الولف هو 
ادپوان الأرثاف السلطائية» ذاك انع اصائد متیر اص 194. كما وشهر ويسق - ایا إلى أن 


السية للسجتمع لا تضارع بأية حال أممية مركن الدول اليل أ مره أو لها على السجتيع. 
صا 

+؟1) مناك آراء تلعب إلى أن نظام الوئف كان سسررنا في الآمراطورية الرومائية والبيزنطية 
وهل ارم جت نم الى في مصر افر مرها سیت ان الراعة پود املاق ليل 
کما ميق أن 


تقلا من صبد الرسمطئ الجيرفي عتمائب الأثار في التراجم 
والأعياره لزه لزاع م161 


نا 


الأرقاف في عام 1850م مندما أنشأ محمد علي دبوان عمومي للأرقاف 
تحندت اختصاصاته بموجب لاتحة صدرت في العام الثالي. فيما اعثبر أول 
محاولة رسمية لضع نظام للإشراف الحكومي على الأوقاف وحجر الأساص 
الذي بنيت عليه نصومى اللوائح الخاصة بإدارة الأرقاف بعد ذلك؟؟. 
رمت تلك اللائحة عشرة أبواب انصيت على ضبط حسابات الأوقاف 
الخيرية من حيث إيراداتها ومصررفاتها من جهة» رالمحافظة على 
الجهات الموقرف لبها من جهة أغرى. ف مرتبات موظفي 
الجهات من جهة ثالثة؛ على أن هذه المحاولة لم تمر أكثر من ثلاث 
سنوات ألفى بعدها الديوان (أعاده عباس الأول عام ١160م).‏ وفي عام 
١م‏ أصدر محمد علي استنادًا ملى فتري شرهية ‏ أمرءا بمتع إنشاه. 
أرقاف أهلية جبينة""". على أن اثر فلك الامر كان مجدوقاء واقتصر على 
الأراضي المشورية. واسثمر الوقف الأهلي في غيرها من الأراضي الزراعية» 
والعقاراث المبنبة» ثم ألغاه الشديوي عباس الأول هام 1۸۹م 

ريندرج تقنين أحكام الوقف نفنيًا موضوعيًا شاملا لأول مرة بالقائون 
رفم ۲۸ لسئة 1447م ضمن سلسلة من التشريعات التي نظت مجالات 
كانت سمجوزء تقليديا للشريمة الإسلامية (والمسبحية والبهردية بحب عفيدا 
رمذهب الخاضمين لها). رمي قرانين الميراث (1145م)) والوئف رالوصية 
1140م رالتي اث سحصلة لعمل اللجنة التي وافق مجلس الوزراء في 
6م بناء على اقتراح وزارة المدل؛ على تشكيلها لوضع قائون 
شامل للاحوال الشخصية؛ وما برع عنها كالأوقاف والمراريث والوصية. 

وجاء القانون 48 لسنة 1547م حصيلة جهود اسثمرث قرابة سيت 
سنوات منذ بدأث لجنة الأحوال الشخسية التي شكلتها وزارة المدل عام 
41م في إغداد مشروعة. 

وكانث اللجنة التي وضعت المشروع برئاسة شيخ الجامع الأزهر (محمد 
مصطفى المراغي)؛ وعضبوية أربعة هشر مضوًا من أبرز رجال الغقه 
والقضاءء وكانت الغلبة فيها لعلماء الشريعة» ورجال القضاء الشرعي. 


0187 امرجم السايق: ص80 وهامشها. 
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mM 


٠‏ رتضمن ذلك القانون تهنا لجائب أساسي من القواعد الفقهية التي بي 
عليها نظام الوقف. وعبرت عن ذلك مذكرته التغيرية بقولها إن: «المصلحة 
قضت برضع قانون تمد أحكامه من المذاهب الإسلامية يكقل إصلاح نظام 

رقف وتئقيته من العيوب والشوائب رتجمله مطابمًا لمقاصد الشريمة 
اة" . 


ونظم ذلك القانون إنشاء الوقف وشروطه (المواد من )٠١ ١‏ رأبرز عا 
استحدثته المادة (0) التي نصث علي أن رقف المسجد لا يكون إلا مؤيدّاء 
ویجوز أن يكرن الوذف على ما عداء موتا ار مؤبئاء أما الرقف على فير 
الخبرات فلا يكون إلا مؤفنّاء ولا يجوز على أكثر من طبقتين. كما نظمْ 
الرجرع من الوقف والتغيير في مصارفه (11)؛ واستيداك (م17. ٠)٠۴‏ 
وانتهاء الوقف (المراد 1١‏ 1۸)ء رالاستحقاق في الرقف (م19 08 
ويِسْمَته (م٠٠‏ - ٠)۲١‏ والنظر عليه (م )8‏ 45)؛ ومساسبة النظار (م٠٠‏ - 
۳ وعمارة الوقف (م24. ۰)۵١‏ واكام شجامية م۵ ۔ "٩٩‏ . 


کان هذا القانون الخطرة الأولى تجاه حسم جدال دار على مدى 
النسف الأول من القرن المشرين حول الوقف الاهلي؛ رامئد لنظام الوئف 
في جملته (وجاست المخطرة الثانية مام ١١1۹م‏ بعد ثررة يولي بإلغاء الرقف 
على غير الخيراث) بين فريفين: فرين يرى فسرورة الإبقاء على نظام الوقف 
بذ وثاريخية ووظيفة اجتماعية. وفريق برى إلضاء هذا 
النظام . رخاصة الرقف الأملي ؛ لمسارئه؛ ولما يودي إليه من إضعاف 
الدولة بحبس قسم لا يستهان به من مواردها عن الثناول الحره وينزع عنها 
| من اختصاصاتها. وتسببت حالة عدم الاستقرار السياسي التي ميزت 
العهد الملكي في إرجاء يم ذلك الجدال الذي اسر في اليرلمات مدا 
تزید على عشرين سنه 1495 - ۰۲۱۹۹۹ زد كان البرلمات بحل وهو على 
رشك النظر في قائرن الوقف تى شاع القول: إن الح أدرك النجلى قبل 
أن يدرك الوقف". 


ا 


:15 المرجع اسايق س٤1‏ 
150) قران الرفف رالسيكرن المطاع الأمييفه القاعرقه 004 ام, 
1553) فانم المرجع الساين» می۲۲۲ رما بعلا 


ينها 


ت ب من حسم وبعد اعنامي 
ن الخطوات حسمت بها التردد تجاه تحجيم 
نظام الأوقاف وإخضاعه لسلطة الدولة وسياساتهاء فوضعت الأسس لتصفيته 


كان أول ثلك الخطوات رابرزها المرسوة 
87 الصامر في 14 سبكمير 1465م رالذي 
جواز الوقف على غير الخيرات» رفي مادته الثائية: باهتبار كل 
يكون معصرفه حالش لجهة من جهات البر منتهيّاء رفي مادثه الثالثة 
يؤول الرقف المنتهي إلى ملك الوافف إن كان يا وكان له سين الرجوع فيه 
وإلي المستحعقين إن لم يكن سي" 

وإذا كانت سياسة الإصلاح الاججتماعي التي تبنتها سلطة يوليو ‏ وفي 
القلب منها سياسة الإصلاح الزراعي ‏ قد اقتضت حل الأرقاف الأهلية 
لضان تجاح تلك الياسةء فإن ثمة اعتبارات أخخرى قد أدث إلى إقدام تلك 
السلطة على إصدار قانونين آخرين هما القائون 191 لسنة 1889م و44 
ل ٠1۹١١‏ لتقوم رزارة الأوقاف بموجبهما ‏ بتسليم جميع ما كان لدبها 
من أراض مرقوفة على جهات البر العام ار الخامي إلى هيثة الإصلاح 
الزراعي؛ لكي تطبّن عليها قاتوني الإصلاح الزراعي الأول الذي صدر سنة 
1م والثائي الذي صدر سنة ١197م.‏ وقد بلفت جملة الأراضي التي 
تسلمها الإصلاح الزراعي طبقًا لقانت 1575م من رزارة الأرقاف ۲۲۹۷۸1 
فدانًا. وإذا أضفنا إلى هذه الماحة ٠٠١,٠٠١‏ فدان (عي جسلة أراضي 
الوقف التي حضعت لفائرن الإصلاح الأرل) فإن المجمرع يكون 540,047 
فداناء وهر ما بعادل 48/ من جملة الأراضي الزراعية التي ثم توزيعها طبقا 
لقوانين الإصلاج الزراعي من نة 1908م إلى سنة ١1۹۷م‏ 

ارئص الفرار بقانرن 187 لنة ۱۹۵۷م الصادر في ۱۳ پوليو ۹۵۷٠م‏ 
بتنظيم استبدال الأراضي الزراهية الموقوفة على جهات البر» على أن تستبدل. 
خلال مدة أقماها ثلاث سنواث الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر 
المامة» علي دفعات ويما يوازي الثلث ستويًا (م1) وتتسلم اللجنة المليا 


۳۱ قرائين الوقف والحتكو. 


للإصلاج الزراعي سنويًا الأراضي الزراعية المستبدلة لتوزيعها طبمًا لقانو 
الإصلاح الزراعي 178 لسنة 1487م (م5): وتردي الهبئة العامة للإصلاح 
الزراهي لمن له عق النظر على الأرقاف سندات ناوي قيمة الارض 
الزراعية المستبدلة وما علبها من منثات وأعجار» وتؤدي الهيئة العامة 
اللإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من السندات إلى المؤسسة الاقتصادية: 
رتستهلك الندات خلال ثلائين سنة على الأكثر مع أداء فرالد براقع 1/6 
سلوا (م" المسنبدلة بقائون ١۴۴‏ لنة ١١۹٠م)٠‏ وتتولى المؤمسة الاقتصادية 
استغلال فيمة ما بسشهلك من السندات في المشروهات الني تؤدي إلى تنمية 
الاقتصاد القومي» وتؤدي إلى من له حمق النظر على الرقف ريما سلوا لا بقل 
عن ٠1۴,١‏ ونفسين الحكومة المؤسسة الاقتصادية في سداد المبالخ التي 
اتتسلمها وريعها (م٤)"".‏ وهر ما يذكرنا يتصرف الغورة الغرئسية في 
الأوقاف على نسو ما سبق انا تناوله في الفصل الأول من هذا الباب. 


وفي 1١‏ مابو ۳٩۱۹م‏ صدر الفانون رقم ۲٤۷‏ بشن النظر على الأرقاف 
الخيرية وتعديل مصارفها على بجهاث البرء والذي نمت مات الأرلى . 
المستدلة بالقانون ٠١‏ لسنة ۷١۹م‏ على أنه: «إذا لم بعين الواقف جهة البر 
المرقوف عليها ار عيها رلم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولي؛ جاز لوزير 
الأرقاف» بنراققة نجلي الاوقاف الأعلى؛ أن يصرف الريع كله أو بعضة 
على الجبهة التي يعينها دون تقبد بشرط الواقف. ويجوز لرزير الأرقاف بمواظة 
مجلس الأرقاف الأعلى أن يفير في شروط إدارة الرقف الخيري:90؟9. 

ويموجب أسكام هذا القائرن ثم القضاء على الاستقلال الإداري 
للارقاف ومؤسساتها راستقلالها «الوظيفي' الذي كانت تفرضه شروط 
الواقفين بما لها من سصانة أضفتها صليها الاحكام الشرعية لفقه الرقف؛ فيما 
أكدث عليه من أن «شرط الراقف كنص الشارع في لزومه روجوب العمل يه 
ما لم يخالف مقسنًا من مقاصد الشريعةة, كما ثم وضع نظام الأرقاف بريه 
في خدمةٌ السياسة العامة للسلطة الحكومية؛ التي امندث إلى كافة اشكال 
العمل الأهلي وأنشعك ومؤسساته الاجتماعية. 


۲ قرانين الرقف والحتكم. 
۱۴۵ الممدر اسايق 


ويذلك أقامت الدولة نفسها مقام الإرادات الاجتماعية المعير عنها في 
شروط الواقفين» بعد أن جممتها تحت الإدارة المركزية لوزارة ار 
ومنحث لوزير الأوقاف ‏ ممثلها 
واسمة في عملية 
لموارد الأوقاف الخيرية؛ وسعيًا الإمادة في دة السياسة العامة 
المدولة؛ في إطار التوجه «الاشتراكي» للسلطة الحاكمة؛ الذي برزت 
منذ أواخر الخمسينيات. وقد ألمحث المذكرة الإيضاحية للقائرن إلى ذلك 
وصرحيت به القراراث الإدارية» رأكدته الإجراماث التنفينية الثم 
هذا المجال2©"”0. وأهمها القرار الذي أصدرته ١ا‏ 
37 تفر مسارف ريع الأوقاف الخ 
من أمرالها أيضًا ‏ وتوجبهها إلى مصرفين اثنبن شر الدعرة 
الإسلامية في الداخل والخارج؛ والبر على اختلاف أوجهه باولوية أقارب 
الواقفين. 

ولم تستان الدولة الناصرية الأوقاف المسيصية من المنضوع لساطتها في 
تنظيم الجهة القائمة عليها؛ فصدر قرار رئيس الجمهورية بالفانون 154 السئة 
٠م‏ ومقررًا في مادله الثانية إنشاء هيئة نسمى «هيثة أوقاف الأقباط 
الارثوذوكس» تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ تسدد اختصاصتها بقرار من 
رئيس الجمهررية؛ ومن بينها احتيار القدر الذي اسئئنته العادة الأرلي من 
اكات القانون من أحكام القائرن (181) لسنة 1181م بتنظيم استبدال 
الأراضي الزراعية الموقرفة على جهات البر» لبطريريك ويطريريكية الأقباط 
الارئوذكس رالمطرائيات رالاديرة والكنائس وجهات التعليم الأرئوؤكسية 
وجهات البر الأخرى: في حدود مالثي فدان لكل جهة؛ ومالثي فدان من 
الأراضي البررء رتت الماحة الثالثة على أن يدير تلك الهيثة مجلس إفارة 


يشكل من البطريرك رئيساء وعدد من المطارنة: وهدد ممائل من الأقباط 
الأرثوذكس ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس الجمهررية بناء على ترشيح 
البطريرك» وعلى أن تؤ» العامة للإصلاح الزراعي قيمة المتبدل من 
الأراغسي وما عليها من منشآث نقن99, 
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وقد قضت المسكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الفضية رقم 
نة (1؟) قضالية دستورية يجلة 5/9/ 1004م يعدم مستورية نص 
الفقرة الثالثة من المادة )1١(‏ من القانون رقم (48) لسنة 1447م بشان 
الوقف والوصية فيما تضمنه من قصر حظر الرجوع أو التغيير في ولق 
فيما رقف هلیه اب ن واقامت 
المحكمة قضاءها على أساس أن النص الطمين» رقد سظر الرجوع أو التغير 
في وقف المجد دون إضافة الكنبسة لهذا الحكم رضم تساريها يع السجد 
في كون كل منهما دار عيادة مخصصة لممارسة الشمائر الدينبة» فإنه يكو 
أقام تفرقة غير مبررة بالمشالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في 
لدتو 3 وقد حلل أستاذنا الدكتور يحيى الجمل دلالة هذا السكم في 
مقال له بجريدة الأهرام» قال فيه : إن المحكمة بحكمها هذا قد ليقت يكم 
الدسترر الذي حرص على استممال لفظ «المواطنون؟! تأكيدًا منه على أن 
المواطنة هي العلاقة الأساسية بين الفرد والدولة بغير امتداد باي وصف آخر 
باتي بعد ذلك؛ وان يكون المواطن مسلتا أو مسيحيًا أو بوذا أو لا دين له 
هلا كله لا بؤثر على 'المواطة؟ في ذاتها. ران علاقة المواطنة هي الأساس 
في الدولة الحديثة. وأنه لا تمييز بين المواطنين بسبب تغاير لفتهم أو أدبائهم 
أو عفيدئهم أو ما إلى ذلك لان كل هذا لا يؤثر على علاقة المواطة". 


ومع تغيير مصارف الأرقاف ضمت وزارة الأولاف تلسها لكثير من 
التمدبلات الهيكلية في بنينها الإدارية واخحصاصاتها الرظيفية! حبى تتكيف 

مع المتغيرات الجديدة» وخاصة بعد أن تم نسلبم الاعيان التي كانت تديرها 
3 الإصلاح الزراعي» والمجالس المحلية في أواخر الخمسيئيات ويداية 
ات. ولیم ما كان لديها من مدارس ومستشفيات ومؤسسات خيرية 
ET‏ أخرى إلى وزاراث التعليمء والصحة» والشئون الاجتباعية هلى 
التوالي» وسلّمت ‏ أيضًا ‏ جميع الأعيان الموقرفة على القيراث للإصلاح 
الزراعي والمجالس ا 


وقامت وزارة الأرقاف بتخصيص جائب من مواردها لدعم سياسة 


۳١‏ موقع المسكمة الاستوة هلى الشبكة كلف الذكر. 
01590 ر لاشرام 11211010 
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التصنيع والانتاج التي تبنتها حكرمة الثورة 
للإسهام في حل أزمة المساكن من ناحية ألحري"". 
فبموجب القرانين رالقرارات الجمهورية والوزارية الثي صدرث خلال 
۹م إلى سنة 1974م بشأن إا ز 
أصبحت هله الوزفرة أداة رئيسة من أدرات ١‏ 
واتسمت اختصاسانها الرظينية أفقيًا ورأسيًا في مجال «الدصرة الإسلاء 
من منظور السلطة الصاكمة وئوجهها الاشتراكي ‏ وقد تجلى هذا الترسع في 
إنشاء جهازين إداريين كبيرين اعتمدا في تمويل نشاطهما على ريع N‏ 
التي تم تخبير مصارفها «لنشر الدهوة في الداخل والشارج» رهما: (إدا 


الإسلامية' الذي نشا ملسا بالوزارة نفسهاة؟؟. 

أما الجهاز الأول فقد نكا بناء علي قرار رئيس الجمهررية رقم 74 لسنة 
7م بشان ننظيم وزارة الاوقاف. رنص على أن تكون تلك الإدارة: 
«إسدى الإدارات العامة التي تتكرّن منها وزارة الاوقاف. وأما اختصاصاتها 
فقد حدحها قرار وزير الأوقاف رفم ١/رلسئة‏ ١١۹١م‏ وهي تتلخص في إجراء 
البحوث والدراسات الخاصة بنشر الدهرة الإسلامية» والإهداد للمؤتمرات 


واللجان الدولية ‏ لنشر الدمرة الأجببة بما تطلبه من 
بيانات عن شاط الوزا 
وأما #الجهاز الثائي؛ وهو المجلس الأعلى للشنون الإسلامية» ققد عا 
في سنة ١191م‏ على يد وزير الاوقاف آنذاك ليزدي مهمة سامية وهي - ملي 
حد ما ورد في كتاب وزارة الارقاف ‏ مد أشمة الرسالة الديئية امن 
الجمهورية العربية المنحدة إلى أقطار العالم جبميعه في الشرق والغرب. . 
والغاية الببيلة التي يسنهدفها تقنضي أن يكون طلبقًا من القيود الروة 
وأكدث على ذلك اللائسة التي صدرت لتنظيم أعمال المجلس وتحدهد 
اشتصاصاتها بموجب القرار الوزاري رقم ۱۹۴ لسئة 1976م. وأصبع 
اللمجلس جهاز إداري ضحم مكون من مؤتمر ستريء ولجنة ثنفيذية علياء 


نزويد انهيماء 
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وثمانية لجان 
ا 

وباشر المجلس أعماله في إرسال بعثات من مصر إلى الارج؛ وفي 
استقبال البعثات القادمة من الخارج إلى مصرء وقام بطباعة المصحف 
الشريف وبعض الكتب الإسلامية والثقافية والسياسية ‏ بما فبها الميثاق 
الوطني - وتوزيعها علي كثير من البلدان الحربية والإسلامية والإفريفية 
والأسوية والأجنية بصفة مام 


ية٠‏ وعشرة أقسام متخصصة في الأعمال المختلفة التي يقوم 


ولم يفتصر دور رزارة الأرقاف على الدعوة الدبنبة في الشارج؛ فقد 
عملت الدولة من خلال وزارة الأرقاف؛ على بسط هيمنتها على شكون 
الدعرة الإسلامية في دال البلاد. وأهم المجمالاث التي تبدي فيها هذا 
التوجه هر نظيم الخطابة وإلقاء الدروس الدبنية في المساجد. قصدر القائون 
رقم (44) لنة 1114م بتعديل بعقى نصوص القائون (۲۷۲) لسنة 1404م 
ومنها المادة العاشرة التي كانت تنص على أن: «بعين مشابخ المساجد ذات 
الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية؛ فأضيف إليها ثلاث 0 
'ريترلى وزير الأرئاف تعيين ألمة الماجد التي شرف عليها الوزارةء ندبًا 
من موظفيها»؛ *ويصدر وزير الأوقاف قررًا بالشروط الراجب ترافرها في 
اص الفين يح لهم ممارمة المغطابة بالساجدء رن تقضي؛ 
بمعائهة مَنْ يضالف أحكام الفقرة السابقة بفرانة لا جاوز خمسة جنيهات. 


ثم مدر الغائرن رقم (۲۴۸) لسنة 1447م بتعديل نص المادة العاشرة 
من القاثون (۲۷۲) لسئة 1484م بإضافة اشتراط الحصرل على ترخيض بأداء 
الدروس الدينية وإلقاء الخطب» ريجمل الحصول على الترخبيض اللازم 
سوا بإجراءاك يمددحها قرار يصدر من وزير الأوقافء ويرفم العقوبة علي 
سغالقة هذه الأحكام إلى الحبس لمدة لا تجارز شهرًا والغرامة التي لا تزيد 
على ثلائماتة جنيه ولا تفل هن مائة. أو باحدى هائين العقربتين. وقد کان 
هلا التعديل موضع نقد من أطراف عدة: من حيث إنه يمنع آلاف المؤهلين 
اللدهوة الديئية من أداء فريضة البلاغ الواجب على العلماء؛ ويتضمن لأول 


(15) المريع السليق» مى 1¥ 2691 
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مرة في التاريخ الإسلامي عقوبة الحبس لمَنْيَمْمْرِون مساجد لله٠‏ ويدعون 
إلى سبيله بالسكمة برالموعظة الحسنة» ريدي إلى تعطيل شعائر الدين في 
المساجد التي لا تجد أثمة مرخصين للخطابة بيا" . 

وإلى جاتب هذا تعمل وزارة الأوقاف بداب على إلحاق كل المساجد 
والزوايا بهاء رمد إشرافها إلبها. فقد أملنت الوزارة موعرًا أئها أوشكت 
على الانتهاء من تنفيذ عة غسم المساجد والزوايا الأعلية في شتي أنحاء 
البلاد» وبلغ عدا 1١5,7‏ مجنا وزاويةء تلك الطة التي كانت 
الوزارة بداتها قبل عشر سنوات مما بتيح لها تمبين أثمة هل المساجد 
والقاتمين علبها وتحديد محتوى الخطبة"'. رواضح أن هذه الإجراءا 
جميا تهدف إلى تعزيز قبغضة الدولة على الدين؛ ورضعه في إطار مؤة 
تشرف مليها وتديرهاه هي إحدى وزاراتها. وهي في ممارستها لهذا لا تعلن 
أنها دولة دينية؛ ولا تعلن حيادها تجاء الدين: إنما هي تراه وتسيطر عليه 
في إطار سميها لبط سبطرتها على كل أوجه التميرء وفي إطار مرقفها العام 
من قضية العلاقة بين الدين والدولة. 


الفررع الرايع 
الأزهر 

7 الأزهر جامع وجامعة؛ بل ربما أقدم جامعة لا تزا قالمة في 
التارييع. ويد زوال متسب سح الإسلام في إسطديول أصبح المر. 
العالمية الأولى للفله الكني. رضم أن إتداءء كان اول أعمال الدولة القاطمية 
في مضي (۸۳۹۱/ 90م بهذف 
وقد اعتمد علماء الأزهر في تأدية رسالتهم ا 
المخصمة للإنفاق على مبانيه وأسائذته وطلابه. بعد مقوط الدولة الفاطمية 
شهد الأزهر هما لدوره لصالح مراكز فقهية أخرى في ظل الأبوبين» فلما 
قامث دولة المماليك أعيدت سلاة الجممة إلى الأزهر ربجده بناره؛ ورثت 
إليه أرقافه المختصبة. 

وني عام ۱۳۸۳م )خلام) رفي ههد السلطان برقوق أول سلاطين 


20150 محمد ليم العو أزة المزيسة الننية مار الشررق فهر ۱۹۹6م 1۳-۱۲ 
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المماليك البرجية نين للأزهر ناظر كان 


شار من بين كبار رجال الدرلة؛ 
الأزهر مالا وإداري 


الينرب عن الحاكم في الإشراف على واستمر 
الاهتمام بالأزهر في عر الدولة العثمانية؛ التي أكسبها اعننائها المذمب 
السْنّي واعتمامها بالأزهر مصداقية كبيرة لدى المصريين. ورأى السلطان 

ن القانوني ضرررة أن يكرن للجامع الأزهر شيخ يتفرغ للإشراف على 


بة والإدارية مء ويكون حلقة الوصل بين ع 

وتركت الدولة العثمائية للعلماء البصرين منمب لبخ الجايع الأزهرء 
رلم تتدخعل في المتيار اد منهم لمتصب المشيخة أو تفرض أن يكون الشيخ 
حلفي المذهب» بل تركث الاختبار مطلقًا من كل فيد مذهبي ومنرظا 
بالمشايخ أنفسهم. ركان مثابخ الأزهر يقومون باخثبار شيخهم؛ ويبلفون 
الرالي العلمائي باسمه. ربين أولهم الشيخ محمد الخراشي (1397- 
14م وشپه الحمالي الدكتور محمد سيد منطاوي (15407م): تعاقب على 
مشيخة الأزهر ثلاثة وأربعون شيا على مدى ٠٠١‏ مامًا من مخئلف 
المذاهب يللة 


ولمب شيوخ الازهر وعلساؤه في المصر الحديث دررًا رطنيًا فريًا في 
تعبثة الجماهير ضد الاستعمار الفرنسي فالإتجليزي فضلا عن العديد من 
المواقف الوطنية التي مل فيها الأزهر يؤرة للتجمعات الشعبية المهبرة عن 
رأي الجماهير, 


وبين الملماء 


شان القضاء الشرعي والفتوى رالأرقاف. وكانت بدايات هذا 
التوجه في ههد محمد علي من شلال الإطاحية بزمامة عر مكرم؛ والثي 
سبقها الإطاحة بالأساس الاقتصادي للفلة العليا من العلماءء بصرمائهم من 
التزاماتهم في إطار إلغاء نظام الالتزام. 
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وقد انع علقاء محمد علي ذات السياسة؛ ومبّر من ذلك بوضوح 
الخديوي عباس حبلمي الثاني في خطية له عام 1101م قال فبها: (إنه 
وحكومته بريدان أن يكون الهدرء مائنًا في الأزهر الشريف؛ ذلا 
علماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البميدة عن زيغ العقائد وشفب 
الأفكار؛ لاه مدرسة دبئية قبل كل شيء» ومن بحاول بث الشغب بالنسانى 
والأوهام أو الإبهام بالأقرال أو براسطة الجرائد والأخذ والرد فيها فيكرن 
بعيتا مر الازمر ۹۹ 

وصدرت عدة قوانين لتنظيم الأزهره منها القائرن الصادر عام ٠۹١۸‏ 
رالذي نصت مادته السادسة رالثلائون على ضرورة تتقديم رئيس المجلس 
العالي للأزهر ‏ رحو شيخ الأزهر ‏ تقريرًا من أحرال التعليم إلى الضديوي» 
ومن ذلك أيضًا إلزام الأزهر بإمساك دفائر تسجل فيها حجج الارقاف 
المرقرفة علبه ويان أعبانها. 


واسفرت إمادة النظر في مائون ۱۹۰۸م من سدور القاثون رقم ٠١‏ لسنة 
١م‏ الذي منع علماء الأزهر والطلبة والموظفين والمدرسين من الاشتفال 
بالسياسة؛ والاشتراك في المظاهرات أو الاجتماعات أو مكاتبة الصسف إلا 

المسائل العلمية والديئية» وتضمن مزيدًا من التحديد لسلطات شيخ 
الأزهر من خلال تشكيل «مجلس الأزهر الأملي؛ كبديل لمجلس إدارة 
الأزهرء حيث أصبح للديوي الحن في تعيين ثلاثة من ارج الأزهر اممن 
بكرف في وجودعم بالمجلس فالدة اترو وحن انتظام إدارنه». 

ونص دسستور 1677م على مق الملك في تعيين شيخ الأزهر؛ والمفشي؛ 
ومشابخ المعاهد الأزهرية وغيرهم من علماء الدين؛ وقي ظل هذا الدستور 
والروج الليبرالية التي سادث المسجشمع المصري» ونطور الوعي العام في 
ظله» صدر القانون رقم ٠١‏ لسنة 1857م الذي نم الدراسة بالأزهر وأدغل 
أقساًا علمية جديدة» كما حد من تدغل الملك في تون الأزهر. ويمقتضي 
خ الأزهر مشتركًا بين السكومة والملك اتال 


١‏ مادا ملي رييع: الدور السياسي للأزحر ٠١١١‏ 1۹41ء مركز البحوك 
والمراسات السياسية, كلي الأخصاد والمارم السياسية بجامة القامرة: 1۹۹۴ س۳ 
17 المرجع الاين ميال 


ris 


مع مقاهيم الملكية الدستورية في ممارسة الملك سلطاته من خلال وزرائة. 
وتعزز الدور المستقل للأزعر بل إن الشيخ الجيزاوي ‏ الذي 
صدر قانون 1477م في عهده ‏ عارض رغبة الملك فاد في تعيين نفسه 
خليفة للمسلمين بعد إلغاء أناتررك للخلاقة. ودعا الشيخ المراضي إلى التوفيق 
بين المسلمين على اختلاف ملاهبهم - تة وشيمة -» وأنشأ مراقية للبموث 
والثقاقة الإسلامية تتولي نشر تعاليم الإسلام في اللخارج من خلال استقدام 
الرافدين أو إرسال السبعوئين 00990 

ويموجب القانون ۲۹ لسنة ٠197م‏ أسقط تمثيل المذاهب الأربعة في 
المجلى الاعلى للأزمرء وأصبح يشم رکلاء رز 
والمعارف العمومية» والماليةء فضلًا هن مضرين آخرين يعينان ب 
سنتين اممن بكون في وجودهم بالمجلس مصلحة للتعليم في الأزهر 
رالمعاهد ادبت" 

واستكملت مملية إدماج ثلك المؤسسة العلمية العتيبة؛ ضمن أجهزة 
الدولة المديئة بالقضاء على أسسس اسكقلالها الاتتصادي. فيمد أن كان 
الأزهر يعتمد في تمريله على الأمرال الموقرثة عليه» أخلت السلطة في ملح 
مزتبات لبعض ملماء الأزهر. رصت نظارة المالبة في ميزائية مام 
8 مبلغ ماني جنبه كمعونة سنرية لكل من علماته؛ رفي عام 1845م 
مدر أول قائرن لمرتيات العلماء. وفي عام ١۹1٠م‏ عرض المستشار المالي 
الاتجليزي للحكرمة المصرية مساعدة مالية منوية للأزهر على أن تشرف 
السكومة على أوقاقه. وكانت سلطة مجلس إدارة الأزعر في التصرف في 
الأمرال الواردة من هله الأرقاف فد حددت مثل عام 1847م في مجال 
افتراح ما راء من مجالات صرفهاء وعرض ما يراه على جهات الاختصامي 
من خلال شيخ الازهر”"*'2. ريذلك أصبح الشيوخ مرظفين يتقاضون رواتبهم 
من السكومة: واصبح الأزهر جزةا منها. 

راكسل للازهر تنظيمه كمؤسمة مرنبطة بالدولة بصدور القائون 5؟ 


(169) زر السالة ایی سه۲ 
(100) ماجلة ريع المرجح السايق. 
1۵( المرجيع السيق . 
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لسنة 1487م بإعادا تنظيم الجامع الأزهرء والذي ورنته الدولة الناصرية 
غسمن التركة الثرية من الإنجاز القانوني والدستوري التي ورثتهاء قمملت على 
تطويره بما يتناسب مع أهدافها وأصدرت القانون ٠١۴‏ لسنة 1571م مع 
تعديلاته رلائحته وهو الذي يم أوضاع الأزهر حت الآن. 
فد كان الدين يمثل جز! من المنظومة الفكرية للنظام الناصري سواء 
على الصميد الداخليء؛ من حيث الاستمانة بالدين في الث ملي مفاهيم 
لتنمية» ار في سياسته الممارجية. حيث كان العالم الإسلامي إحدى الدوائر 
العالمية الثلاث التي كان يسعى للتأثير فيها والحصول على دعمها في 
مواجهاته العالمية. وفي ذلك الإطار كان الأزهر يستل مكانًا مرموقاء ولا 
ننس أن خطبة ناصر في الأزهر ان عدوان 1191م كانت أحد أبرز 
العلامات لى طريق تطور الكاريزما الجارقة لشخصب"*". 


واستطاع النظام الناسري أن يستثمر الأزهر وشيوخه جيدًا لتدعيم 
سياسته فوصف الشيخ الخضر ثررة برلير بأنها أعظم انقلاب اجتباعي؛ 
ووصف الشيخ ناج الإخوان المسلمين بأنهم يشوهون الأسلام؛ وافتى بتجريد 
محمد نجيب من حن المواطنة» كما أفتى الشيخ شلتوت بان القوائين 
الاشتراكية لا تتعارض مع الإسلام» وإن كان قد عارضس إصدار الفانون ٠١۴‏ 
السنة 1971م بشأن إعادة تنظيم الأزمر"". 


ن هذا القائون"""“ في لغة تحمل ظلال النزعة 

بف الدين مع وضع الأطر المؤسسساتية الصارمة 
للازهر وتحديدًا لهبئائه.. قتص المادة الثانية منه على أن الأزهر: 
*مر الهيثة العلمية الاسلامية الكبرى الي تقوم هلى حفط الثراث الإسلامي 
ودراسنه وتجلينه ونشره؛ وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوبء 


حمسن حنفي: الهين والتدمية في مصمرء فسن كثاب: مصر في ريع ره منشوراك 
مهه الاما ابي روات ۲۱۹۸۲ ص۱۸۷ ونا با 

)رر الصالة لوتء مرها 
نون إمادة تنظهم الأزعر؛ الطبعة الرابعة: المطابع الأميرية؛ القاهرة 1۹۹۹ رقي 
شرف وملابساث وردود فل هنا قار ت محمد سيد أسممد: العلاقة ين الد رالد 


وتممل على إظهار حقيفة الإسلامء وأثره في تقئم البشرء ورقي الحضارةء 
وكفائة الامن والطعائيئة. وراحة النفس لكل النامي في الدنها وفي الآخرة. 
ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للامة العربية» 
وإظهار أثر المرب في نطور الإثائية رتقدمهاء وتممل على رقي الآداب 
وتقذم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والاهداف القومية والإنسانية والقيم 
الروحية» وتزريد العالم الإسلامي والرطن العربي بالمختصين وأصحاب 
الرأي ابا بل بالشريعة الإسلامية والقافة الدنة والعربية ولغة القرآناء 
في الدين يجمممرت إلى الإيمان بلله رالدقة 
وج؛ كفاية ملمية وعملية ومهنية! لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة. والريط بين العقهدة والسلوك» وتاهيل عالم الدين للمشاركة في كل 
أسباب النشاط والانتاج والريادة رالقدوة الطيبة؛ وعالم الدنيا للمشاركة في 
الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء كما نهم بتوثيق الررابط 
الثغافية والعلمبة مع الجاممات والهينات الإسلامية والعربية والأجنيةة. 


وبعد هله الصياغة الأدبية البليغة» والشْيْة لسباسة الدولة الناصصرية تجاه 
الأزهرء ثأئي مجموعة من المراد المختصر؛ المفيدة الني تضع الأزهر في 
مكانه المطلوب من الدولة القومية الحدثة ثماًا من جهة» وتضع الإطار 
القانوني الملائم لوضع الأزهر ووظائفه ضمن المنظومة القائونية لثلك 
الدولة» من جهة أخرى - فالازهر مقره القاهرة» ريتيع رئاسة الجمهورية». 
لم1) دوعن بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشتون الأزهر؟ (م؟). وشيخ 
الأزهر هو الإمام الأكبر رساحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية 
والمشتفلين بالقرآن رعلوم الإسلام» وله الرياسة والترجيه في كل ما يتصل 
بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيثاته (م4). وهر الذي يُمثْل الأزهر 
ن بين هيلة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن نتوافر فيهم 
اث المشروطة في أعضاء هذه الهيثة؛ فإن لم يكن قبل هذا النعيين 
عفيرًا في تلك الهيئة سار بمقتضى هلا التعين عضرا لبها (م9). 


ويكون للازهر شخصية معنوية عربية الجنس+ ويكون له الأهلية الكاملة 
للمفاضاة وقبول التبرعات الشي ترد إليه هن طريق الوقف والوصايا والهبات 
بشرط آلا تتعارغى مع الغرض الذي يقرم عليه الأزهرلم9). 
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ويشمل الأزهر الهيئات 
البسوث الإسلامية» وادا 
والمعاهد الأزهرية (8)- 


الآنية: المجلس الأعلى للازهر؛ رتجمع 
والبعوث الإسلامية؛ رجامعة الأزهر 


ويختص المجلس الأهلى للازهر (م١1)‏ بالتشطيط: ورسم السياسة 
العامة لتحقيق أغراض الأزهر؛ والسياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة 
الأزهرء والمعاهد الأزهرية؛ والأقسام التعليمية في كل ما ينعلق بالدراسات 
الإسلامية والعربية؛ والنظر في مشروع ميزائية هيثات الأزهر؛ وإعداد 
الحساب الشتامي» وقبول الأوقاف والوساها رالهبات» وما إلي ثلك. 
ومع البحرث الإسلامية هر الهيئة العليا للبحرث الإسلامية؛ وتقوم 
بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحرث» وتعمل على تجديذ الثقاقة 
الإسلامية؛ وتجريدها من الفضرل رالشوائب وآثار التعصب السياسي 
رالمتهبي؛ وتسجليئها في جرهرها الأصبل الالء رتوسيع نطاق العلم بها 
لکل مستوى وفي كل بيثةء رببان الرأي فبما جد من مشكلات مقهيبة أو 
اجتماعية تدملن بالعقيدة؛ رحمل نة الدهوة إلى سبيل الله بالحكمة 
رالمرمظة اللمنةة (م16). وهو بتألقب من عند لا يزيد على نخمسين عضرًا 
من كبار علماء الإسلام بُمتْلون جميع المثاهب الإسلامية؛ ويكون من ببنهم 
هدد لا يزيد على المشرين من فير مواطني الجمهررية العربية المتحدة. 
(1). ومين أعضاء مع البحوث الإسلامية بفرار من رئيس الجمهورية 
بناء على مر الرزير المختص باقتراح من شب الأزهرء ويراسه شبح 
الأزمر (ب14). 


رطبقًا للسادة 1٠‏ من اللائمة التنفيذية للقانون؛ يخنمى التجمع» 
بالإضاقة لما ذكر؛ بتيع ما بنشر هن الإسلام والتراث الإسلامي من بوث 
وبراسات في الداخمل والخارج للانتفاع بنا فبها من رأي صحيح أو 
مراجهتها بالتصحيح والرد (م9/10). وفد اتخلث هذه الققرة؛ على الرهم 
من نحديد مجال اختصاص العَجْنْع فيهاء وتحديد ما يتعين هلبه همله في 
حال نشر الآراء غير الصميمة من مواجهتها بالتصحيع رالرد (ومن خلال 
تسيو قضائي وإذاري غير سديد) سنا لسمليات مصادرة واسمة على نحو ما 
اسئعرضس له في موضعه من البحث 


الدولة والأزهر انسجامًا متزايدّاء فالدولة تقدم 
ن وتفرم بدورها في الدهم: والمؤسسة الديئية 


وتشهد الملاقا 
الاحترام والتبجيل الوا 
الرسمية ثقرم بواجبها في النفاع عن الدرئة والتظام» وفي إظهار السند 
الشرمي لسياساته» رتمد مرحلة المشيخة الحالية للشيخ محمد سيد طتطاري 
علامة بار هلا المجالء ترجا للتوافق بين السلطة والمشيخة لإ 
تدانيها سوى مرحلة الشبخ ييصار الذي تم تمديل الدستور إبان مشينه بجعل 
الشريعة الإسلامبة المصدر الرئيس لمتشريع: ولكنه في نفس الوقث دعا إلى 
عدم التطيق الفرري للشريعة وطالب بتعديل عض مراد الغرانين؛ لتتوافق مع 
الشريعة. ومن ناحية أخرى فقد أبد معاهدة السلام المصرية الإمرائيلية 
وخطوات التطبيع: رطالب الممارضين للتطبيع في الأزهر يعدم الصدام مع 
السلطة والمعارضة فقط في الأمور الثي تستحن المعارضة, وتبقى قضية 
التطرف الديئي وعمليات المنف أحد أهم محاور ملاقة الدولة بالأزهرء 
فاللدرلة من جائبها تعتمد على الأزهر في تفنيد ادعاءات الإسلابيين 
المتشددين وتبرير سباستهاء بينما يمى الأزهر إلى تصمييع يعض أفكار 
الجمامات المتشلدة الأمر الذي أدى لاتهامه بأنه جزء من النظام رشيوعه 
رعلماه علماء الیل , 


ورهم تعاظم درر الأزهر إلا أنه لم يرج من إطاره القائوني؛ ولم 
يصل دوره المعارض إلى حد الصدام مع السلطة؛ بل ظل يقوم بدررة 
كمؤسسة من مؤسساث الدولة الحديئة: في وضع تشاب في بعض أرجهه مع 
مؤسسة «الديانقه في تركياء هدا أن هله الأخيرة تحط باستغلالها من الدولة. 
العلمانية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدئي؛ فلا تتدشل في 
السياسة» وتكثفي منها اندرلة بذلك تتتركها تعمل في مجال رعاية الشثون 
الدينية للمسلمين مع تقديم الدعم المالي لها. 


690 ) ری الحلا اريف سر١‏ 
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الفصل الثالث 


الدين باعتباره مصدرًا للقواعد القانونية 


الدين باعتباره مصدرًا للقواعد القانونية 


هني هن القول أن الحضارات سواء تحاصرت أر تعاقبت» على مدى 
الشاريخ البشري تبادلت التائير» ران مشمل الحضارة البشرية الواحدة قد 
عاقبت الأيدي الني تحمله بين هله الحضارات. الرلية من الفرعونية 
والومرية إلى البونانية والفارسية؛ ثم الررمائية فالمربية: ثم إلى الغرب 
الأرروبي٠‏ وتدور التساؤلات الآن إلى مآل قبادة السفسارة التي أصبحت 
كرنية بحن على ضوه أزمة الحضارة الغربية الراهنة. رلا يخرج القائون 
بحساته اد أهم منتجات الحضارة البشرية عن هله القامدةء فالقانون كالن 
حي بنطور بتطور المجتمعات» وكثير من القوائين الحديئة هي اساد لقوانين 
قديمة اهتدت إلبها البشرية عبر مسبرتها كقواهد لنظم العيش المشترك 
وتطورت إلى أشكال أكثر حدالة. وقد كان الدين في أمسل القراعد القائرنية 
لدى الأمم كافة» حثى ظهرث الدولة السديئة ففصلت القانون من أصله 
الديثي» ومع ذلك ظل الدين ماثلا في القراعد القانونية لدى الدرلة الحديثة 
بشكل أو بآخر. 

ونتنارل في هذا الفصل رفي مبحث نأو تور دور الدين كمصدر 


أر غير مباشره ثم في تركيا الني ترسمت ذات التحطى با 
انطلانًا من قاهدة واحدة هي الشريمة الإسلامية؛ ثم في ليران الي بعد أ 
سارت على درب التحديث كتركيا ومصره عادت إلى تمرذج الدولة ا 

قبل أن نتناول عملية تحديث النظام القانوني المصري في المبحث ال 
وقضية العوة إلى تطيق الشريعة في البحث الثالث. 
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المبححث الأول 
في الدول محل المقارنة 


المطلب الأول 
في فردسا 
4 لا شك أن مجموعة نابرليرن نموم مهم بما الها من أثر في 
مجمل القانون المدني في العالم الصديث» مُثْلت فكرًا فانونيًا جديا حل 
محل الفراعد القانوثية التي كانت صائدة في اوروبا العصرر الوسطي» والتي 
كان يغلب علبها الطابع الشكلي» وينتصر الإلمام بها على أرستقراطية مهنية 
من رجال القائرن. ولقد قدمث الفوانين النابوليونية صباغة مجردا وموجزة 
اللقامدة القانونية تحن الوضوح اللازم في القاعدة القائوئية؛ وتحصر اجتهاه 
القاسي في أضين مد وتستيعد العُرف منى وجدت القاعدة المدوتة» ربح 
لكل ساع إلى معرفة احكام القانون أو راغب في إبرام تصرف أن يعرف 
مقديًا ما هو مقدم ملیه؛ رما هو لازم لصحته؛ وما هي آثاره. 
مجمرمة نابوليون مرئيطة بالمجتمع الجديد والدرلة الححديلة. 
المجتيع القديم» 00-0 امور 
القانون» وحصر مصدر القاهدة 
بالاقرار» وشمول القاثون كافة الماك ا 
الأيديولوجيا بمعناها الشامل (الدين» الأغلاق» المذاهب السياسية]9؟. 
ولقد عرف النظام القانوني الغرنسي الغديم (ثبل الثررة) رجرد 
*نتظهمات* ‏ يذكرنا اسمها بدرلة «التنظيماث؟ العثمانية ‏ لكن هذه التنظيمات 


ونار بوتيفوة الشريعة الأسلامة لقتو في السجدممات المعربية؛ الرجسة لواد لدعا سينا 
اللشره القامرقة 1869م مهار 
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لم كن تتضمن إلا بض التقاط الخاصة في مال مده من القاتون؛ تاركة 
نية للأعراف والتقاليد. ركائت مدوتا 
نطية معررفتين في 
وشهد صر لويس الرابع مشر إصدار تنظيمات مدنية وجنالية 
إلا أنها اقتصرت على معالجة الخطوط العريضة والنقاط الخلاقة 

تلك التنظبماث - في جانب كبير مها إعادة صيافة لقواعد وأعراف 


E 


وتندرج التشربحات النابوليونية ‏ في القانون المدني رف 
التنين» الذي بزغ فجره في أوروبا في التصف الثاني من القرن 
والنصف الأول من الفرن التاسع هشر وكانت المقاطمات 0 3 
والإبطالية - قبل ترحيد كل من البلدين على يد بسمارك ركافور -. 
فرنسا بعدة عقرد على هذا الدرب» في ظل الأستيناد المستير الذي مم 
إليه فلسفة الأنوار. علي أن النتائج الناجزة للك الاتجاه لم تظهر إلا في 
فرنسا القتصلية'"؛ ومنها انطلقت سركة القنبن لتجتاح المعمورة. 


لد دمت التنصلية لفرنسا قيرة اسفقرار مهاسي ملائم؟ 
ا ابرث یسر عليها بشكل شخصي؛ واسكيد منها فيما بعد 
الا يكمن مجدي الحفيقي في أني ربحث أربعين معركة؟ 
فواترلو سشمحو ذكرى كل تلك الانتصاراث؛ ولكن ما لن يمجمره شي« وما 
سوف يحيا إلى الأبد إثما هو قائوني المدني0!". 


كان (القنصل الأول) نابليون؛ بعد انتهاء زمئ الفوران الغوري: يسمى 
إلى رقع الأسي الصلية للمجتمع الجديده على أساس الثرا 
٠‏ والمزج بين الثراث الغدهم وإسهامات الغورة. وكان 

القائوني وجه من وجوه إعادة البناه المؤسسي؛ التي 


n Uni ta Pum )1(‏ بن عد e rp‏ ل بانس عمل 
gna‏ 
۳ شحويل یون الجمهرية لی ترج من الب طورية التي يه تسلا لمدة شر سنرات وماع 
سلطا واسعة. 
1( 312324 ل bm‏ مابلا صمل 
Dulin 29410.44. 007‏ لاه $a‏ جل عه العم بمتسانها Remy Cirle‏ 
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أسيس إدارة صلبة وترائبية وممركزة» وتسوية النزاع مع الكتيسة 
عبر تفای ۵ يوليو 1801م الذي سبقت الإ 
ن بتنظيم وصياغة الاتجاهات التي عبرت عنها الطبقة 
ةء بل وقبلها في ظل الدوئة الاستبدادية. فدفع 
بالتنظهم الإداري الذي باشرت به الجمعيات القررية في اتجاء المركزيةء وأئم 
اتنظيم المدرمة والكيةء فأوكل إلى الأولى مهمة فرضي احترام المومات؟ 
وإلى الثائية مهمة تلقين الحقيدة الإمبراطورية. رحوّل الشرطة إلى شرطة 
عصريةء ومعه أصبح الجيش المبني على أساس التجنيد الإجباري القرة 
المسورية للنظام. وَج ذلك بالقرائين المدوئة والمعدة بدقة؛ لحبيت الم 
البرجوازي المتمصور حول حمماية الأشخاص والممتلكات. 

كان نابليون برمي إلى وضع كتل من الجرانيت على الأرفى الفرنية 
يخلد بها اسمه في تاريخهاء وكان القانون المدني أكبر تلك الكثل. فشكل 
عام ١٠14م‏ لجنة من اربعة من رجال القائرن الافذاذ اقلق سياسياء 
والمتحدرين من مناطن ممختلقة بحيث بنكاملون ليما بيهم" وكتبث اللجنة 
مشروهها في أريعة شهور. وعرضض على محكمة التقفن ومساكم الاستتناف 
لاحل الرأي؛ ثم على مجلس الدولة الذي ناقشه في ۸۷ جلسة سضر ابليونة 
8" منها ركان له مُداغبلات مهمة فيها. ويتمام المشروج رض على مجلی 
سعاميي الشمب (امسطان8! الذي عارضه من منطلقات فكرية يعقوبية؛ ررقف 
كما رفضته الججمعية التشريسبة في ديسمبر ۱۸۰۱م إلا أن نابليون: كان مصرًا 
على إصداره؛ فأعاد تشكيل مجلس مصامين الشعب ‏ الذي كان يعارص 
كثلك المعاهدة مع البابوية -؛ لبصل في الثهاية إلى إقرار القانون وإصداره 
في 5١‏ مارس 1816م تحت اسم «قائون الفرئسيين المدني4؛ وسَئْيَ هام 
۷م قانون نابليون» ثم القانون المدئي؛ ليثبت له في مصر الإمبراطررية 


00) ميشال ميا : مول انون مرجع سايق می۱۲1 
(1) كان تركيب نالك الجنة يظهر إرادة الترفين لدى القنصل الأرل : توقيق تذئي بين حشوقيي 
القائرت المكتوب في المناطق الجنوية من فرنسا ‏ برد تالس » السسامي سايًا في مسك ايس عل 
ليا رای السساهي سابل في مسقم بود .قوفي شما فنا ان شد اونا على 
شه ويخى جريريامونوء المسامين الساجفان في مسكمة بلرسى الملا وتوليق سجاسي يعن 
الك لقم جور لكر ور روت المع بن لويس الس عش وبر سور 
مايا في الجسية التشريمية رايس اريس السابق السعلس الشجوع الذي كان الفيل عضرا ها.. 
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الثائية اسم قانون نابليون» الذي أصبح مثالا للعشريمات الحديثة في تبويه 
وإحكام صياغته. وألغى القانون صراحة كل القواتين السابقة: «ببما من اليوم 
الذي نسري فيه مواد هنا القانون» لا يكون للقران 


الخاص في الموضوعات التي ينظمها ذلك القائ 

ومع هذا التأكيد على سلطة الدرلة في التشريع كان 
من أحككام القوانين والأعراف الفديمة؛ انطلانًا من قناهة نابلبون وخ 
بان القانون لكي پحطی بالقبول يجب أن يكون فابلا للتطبيق على المجتمع 
الفرنسي الفملي كما شل عبر القرونء رليس كبا جرى المي لصيافته 
خلال عشر سدوات من الثورة. أو كما قال عنه بورثاليس: أحد أعضاء 
اللجنة التي رضمعته والذي كتب مقدمته: امنا بمسارمة بين القائرن المكتوب 
والأعراف دون قطع وحدة الحنظرمة ودون سدم الروج العامة. ليست 
ن أفعالا خالصة للقرة رالمقدرة؛ إنها أقسال ححكمة وعذالة وعقل. 
يمارس كهنرثًا أكثر مما یمارس سلطانًا. ويجب ألا غيب عن بال 
أن الفوانين مصترمة للناس» وليس النامنُ مصنومين للقوانين؛ ويجب تكيفها 
مع طبع الشمب الذي توضع لأجله وهاداته وحالته؟ وأضاف» في نقد للتزعة 
التررية لتفكيك المجتمع ثم إعادة بنائه رفق أفكار مسبغة .. قد يكرن من 
العبث الاسيلام لأفكار مطلقة من الكمال. في أمور لا تحتمل إلا جمودة 
نسبيةة. وعرض بررتاليس كذلك فن الصياغة التشريعية متصديًا للنزعة إلى 
حصر دور القاضي في التطبيق الآني للنصوص: (إن وظيفة القانون هي أن 
يسدد» بإطلالات كبري المبادئ الأساسية العامة للمقء وأن يرسي مياد 
النتائج؛ لا أن يمعن في تفصيل المسائل الني يمكن أ 
بخصوص كل مرضوع؟ ٠‏ رييقى بعد ذلك دور القاضي الحصيف الذي عليه 
أن يجتهد في تطبيق القاثون على الوقائع غير المتاهية. 


۷١‏ ۔ جاء القانون المدثي علماليّاء ولكته لم يكن خَلْقًا من هدم» بل 
استوهب ما صلح من قواعد سابقة عليه» ومنها أعراف دينية؛ رقواعد من 


Care A. eta lar Crea, جا‎ XO 
رورم‎ 40 
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الحضرق في 
الأرلاد الشرعين). كما أعلى من شان الإرادة البشرية 
فإرادة الفرد الحرة هي أساس حقوقه وواجباته؛ ومن لم شاعث في مواده 
انعكاسات مدا حرية الإرادة» عبر إقرار حرية التعاقده واستبعاد الشكلية. 
السلامة التصرفات والزامية الاتفافات وأثرها اللي“ 


ركانث الكنيسة الكاثولوكية تحرّم الرباء 
في المعاملاث فيما بين البهرد)» وكائت 

مر العصور تحت ضقط العرامل الاقتصادية: من طريئ الا 3 
فلما جاءت الثورة الفرنسية أباحث تقاضي ا الد نظرًا الأهمبة الاثتمان : في 
الاقتصاد الوأسمالي: وانتقلت الإباحة إلي قانون لابليون» ثم صدر قائون في 
۴ سبتمبر ۸٠1۸م‏ يحدد السمر القائرئي للفائدة في المسائل المدنية ب 1/6 
وفي المسائل التجارية ب ۸1 اي هلان الحدان بعد ذلك بقائونين في 
م (التجارية) ۱۹1۸ (المدئية)!” 


القد كانت الكنيسة الكاثوليكية في ظل النظام القديم تعمل علي أن تكون 
فواعدها الأعلائية هي مصدر القامدة القائرنية. اما في ظل النظام الجديد 
فلم بعد بوسع القائوث إلا أن يتعلمن لان إقراره أصيح يستند إلى الإرادة 
العامة وحدها وليس إلى أي نظام قانوني اعلی ؛ أو كما يقرل مررائج ناتلا 
عن العميد زيبير ومؤكدًا: *ما من قاهدة قانونية يمكن تينيها لمجرد أن 
الأخلاق الدينية تقرضها وما من قاعدة يمكن رفشها لمجره أن هذه 


الأخلاق تبنما!99, 


رقد تجلى هذا المبدأء أكثر ما تجلى. في مجال قائون الأسرة؛ فقمت 


Dik p 4748.01۰)‏ لماعت my‏ 
(1١‏ الستهرري: مصادر العمل في الققه الإسلامي؛ دراسة مقارنة 

اترات العربي» يروت» ۱۹8۷م سي 180 
id p.113. (1T‏ بعوسوملا aa‏ 951 ادن معت termes‏ سا Rig‏ :0 


الظريي» هار إحياء 
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علمنة .الزواج دون وجرد ما يمع من أن بكرن دينيًا في نفس الوقتء وأمبح 
الطلاق مشررغا ٠.‏ لقد استقرت تلك القواعد بدك من الجمهورية الثالثة. ومرة 


مترابطتان في فرنساء' 
إجراءات الطلاق, وجرى الامتراف ببثرة الأطفال مارج علاقات الزراج» 
فين الاتجاء العام في القانون الفرتسي للاحتراف بالمخادنة» ومن 
أبضًا الاعتراف بالمق في الإجهاضس ناء على طلب المرأة. وفع 
بواسطة الفسمان الاجتماعي . وفي الواقع القائرني الفرنسي اليوم بتعايش 
القانون المدني العلماني والقائرن الكني في هذا المجال» وهما يتعارضان 
أحبانًا خصوصًا فيما بخص الطلاق. وتمابش التمطين يثبر صعوبات قلبلة في 
مجال انعقاد رابطة الزوجية» حيث الزواج المدني هو الأساس ولكن ار 
الدبني غير مسطور. وقد نصت القوائين النابوليونية بوضوح على رورة أن 
يكون الزوجان الراغبان في هقد زواج ديني قد مقدا سلما اجا مدنيًا امام 
موظف الاسوال الشخسية. والزراج النهني بمفرده لا بؤدي إلى زواج 
مسميع في اثقانون الفرنسي؛ بالمقابل يعترف القائون الفرنسي بالزواج الديتي 
الصرف المعفود في الخارج وكا لقواعد محل العقد. ريعاقب القاثون 
لم149 عقرباث) كل کاهن بعقد زواج ديني حون أن تدم له وثيقة الزواج 
المدثي. وتنظر المحاكم الفرنسية في صحة الزواج الديني إذا أثير أمامهاء 
وقد تقضي ببطلائهء ليس لان القائون الكني يمنعه. بل لأسباب أغرىة 
كان يكون الكامن الذي هقد الزراج ليس سرخا له بذلك: أو أن يبطل 
الزواج الثاني للمطلق؛ لان أحمد الزوجين أخعفي وضمه كمطلق. وليس لان 
الكنيسة تحظر ذلك إذا ألبت الطرف الآخر في العقد أن ذلك كان من فان 
- نو علمه ‏ أن يؤدي لعدرله من الزواج. كما يطبق القاضي . إذا كان 
الزوجان غير 

فد تتضمن أحكامًا ديية. على أن هله الأحكام تعد إذا كانث تتمارض مع 
النظام العامء مثل حالة الحظر الديني على الاقتران يزوج من دين آعر. 


MARIA 
افق ع ني ت ا‎ 140 


أما انحلال رابطة الزوجية بالطلاق فقد مر بتطور تاريخي طويل ند أن 
هر اللمرة الأولى بقانون ٠١‏ مبتمبر ١1۷۹م‏ باهتباره لازمة فسرورية للحرية 
الفردية: وظل معمولًا به في ظل قاتون 1404م المدني» ران كانت إجراءاته 
أسهل للرجل منها للمرأة. رحظر الطلاق في ظل عودة الملكية عام 9/1815 
ليستقر الاعتراف به بموجب قائون صدر في ۲۷ برليو 184م. وحاليًا ينظم 
قانون صادر قي ١١‏ يوليو ۱۹۷۵م اكام الطلاق؛ ومن َم لا يكون له سوى 
آثار مدنية, ا اللبطلان الكنسي للطلاق أي اثر على نتائج الطلاق من 


إقامة الاحتغال الديني الذي رافق عليه فيل 
ا المدني إهائة لفناهات الزرج الآخر الديبة؛ فشا من كرئه حتفا 
برعد» يبرر الطلاق. راعتبرت أن رفبة الزوجة في تكريس نفسها لخدمة 
الرب وهجر الحياة الزوجية مبررًا للطلاق مع تحميل الزوجة نققات الدعرى. 
ومع تجاهل القغياء المدني موقف الكنيسة الرافض للطلاق؛ فإنه ياخله 
بالامتبار إنا كان الطلاق شد رغبة أحد الزوجين» وكان الزرج الرافض 
كاثوليكيًا منديًا يعتبر أن طلاقه لن سمح له دينيًا - بالزوا. 
ومن جهة أخرى يتعامل الفضاء مع دياناك سمج بالطلاق والزراج مجنكا 
كالإسلام واليهودية؛ وهو في الوقث الذي يحكم فيه بالطلاق المدني قد 
بحثم على الزوج الذي برفض النطليق وفق الصيغة الدينية التعريض لما بد سیه 
للطرف الآخر من غسرر. ويتيغد القضاء الفرني هموما موققًا أكثر 
فيما يتملق بالإكراء على القيام بممل ديني في مجال قانون السرا 
وقد أدى إعمال الأثر المخفف للنظام العام إلى تمكين القضاء الفرنسي من 
أن يعترف ببعض نظم الشريعة الإسلامية كتمند الزوجات والطلاق بالإرادة 
المتفردة على الرخم من عدم إمكانية نشوء هذين الحفين في فرنسا مباشرة!"1؟. 


1 
00م يط اله لاوا الي الا ف ورن اا الخاص اللي لكا 
الثاني , منشورات الحلبي الحقوقة» يرررث » 1007م: م891 014 تقلا حن: 
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أما فيما يتعلق بسير حياة الأسرة. خصوصًا التربية الدينية للأطفال وما 
بمكن أن نشا عنها من منازعات» فإن المادة (7/9901) من القانرن المدتي 
نعطي الح للأهل في انيار التربية التي تقدم للأبناء ‏ وإن كانت لا تنص 
ريطيق القاضي اتقاق الأهل حال وجودف. 
المسيل يكون على القاضي احترام الممارسة 
الزواج. رنضا من ذلك فإن القضاء بل نص 
المادة (11) من اتفاقية بويورك المنمقدة في 5١‏ وفمبر ۹۸۹٠م‏ حول حقوق 
الطفل التي تأخط بالحسبان اختبار الطفل عند بلرغه سن التمي 40 


ويعمل القانون والقضاء الفرنسيان على مرااة تلك الصدود؛ ومن قم 
يسعيان إلي الموادمة بين العلمانية القانونية كما يجب أن تكون» وبين دواعي 
الواقع العملي واحترام المعتقدات الدينية للافراد. ومن أجل إيضاح فلك 
نعود مرة أخخرى إلى استشهاد يورده مورانج من العميد ريبير في مؤلف آخر 
dro‏ دف ee reee‏ وا (من :)١90‏ الدى القانون إمكائية أن يكسب کل 
شيء دمسًا لأخلاق هبنية هي في أساس الكثير من القواعد الحقرفيةة. 
ريقميف (ص187): «إن المُشْرْع الذي يتضلى طومًا من المساهدة الني 
تقدمها مراعاة القاهدة الأخملاقية للمممامظة على القاهدة القانونية يكون عليه 
أن يترقع عدم الالتزام بالغرانين, . .80" واتمغزي النهائي لرأيه أن على 
الششرع أن ياد تلك الامتبارات الأعلافية والدبية. 


١‏ رقد أعقيت القانون المدني أربعة قوائين أخرى سهدت لم تح 
بشهرنه رهم أهميتها؛ هي قاثون أصول المحاكمات المفنية (1845): 
وقانون التجارة (147م): وقانون العقوبات (١١18م)‏ رقائون التحقيق 
انجنائي (1835م2""0. ونشص بالإشارة منها فانوني الإجرامات الجنائية 
والعفويات. فاد سعى تابليون إلى رضع قانون عقابي يجمع حسنات السلطة 
التي تحمي وفوتها التي تشمعء بحسب وهده للفرنسيين. وكان المشروع 
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الأول يجمع الإجراءات مع العقريات؛ ثم دل عنه لإصدار قانون منقصل 
لكل. وكانت المسائل الرئيسة في قانون التحقيق, الجثائي هي حسن تنظيم 
العدالة الجنائية وغسمان عدم المساس بحريات الأقراد زلا في إطار منظم 
جين يحفظ عليهم إنسانيتهم وحفوتهم الطبيعية ٠‏ وتحديد الموقف من نظام 
ثي أنشاته الجممية التأسيسية تائرًا بالنظام الإتجليزي» وانتهى 

توفي بين النظام القديم والتظام 


لقد كان النظام العقابي القديم مرضع تقد واسع من جائ رسال الثورة 
الفرئسية فيما بتعلق بالتعامل مع مناصب القضاء على ألها نوع من الملكبة 
انخاصة تباع وتتفل باوراثةء والتداخل بين السلطة التي نضع الفانون وئلك 
التي تطبقه؛ ووجود الامتبازات الئي تعيق تطبي المدالةء وتعدد الجهات 
المنوط بها تطبين المدالة الجتائية؛ وعدم اتنراجها في تسلسل خرمي 
مشماسك؛ فهناك المحاكم الدينية ومصاكم السادة الإقطاعيين ومحاكم الملك 
المعسدية. الآمر الذي أدى إلى نوع من الجمود والحجز هن شمول العدالة 
الجنائية المجتمع بكامله"". وهي بالمناسبة؛ ودون استباف عجري البحث 
أبشاء أمراض كانت تعائي منها العدالة الجثائية في مصر قبل العصر 
الحديث. 


وكان النظام السياسي الجايد» بالمصائح الاجتماعية التي يعير متها 
والفلسفة التي يسملها وراء الدعرة لاصلاح القائرن الجناني يفيه 
(الإجرامات رالمقوباث). ولم يكن ذلك الإصلاح يهدف إلى تأسيس نظام 
من مبادئ أكثر عدالة) لأن الجرائم الكبرى مستغرة 
فجر الحضارة» بل إلى وضع نظام أكثر فاعلية سلطة 


القانون الجنائي إسترائيجية لإعادة ننظيم سلطة العقاب وفق أنماط تجملها 
أكثر التظائاء وأكثز فاعلية؛ مع تشفيف كلفتها الاقتصادية؛ بفصلها عن نظام 


)۲١(‏ ميشيل فوكوء الطاب للجميع: ارجمة: علي مقلد. تشرة لوق الاس الصاهرة هن مركز 
الدراسات والمعلرمات القاتزية الحقوق التسان القامرة؛ العددالدجريي الأول سير 1۹04 


من 


وعلى امتداد القرن الثامن عشرء ظهرت شواهد ثلك الإسترائيجية 
الجديدة لممارسة سلطة العقاب رتعبيراتها الفانونية الاعية إلى جمل معاقبة 
لبفة منتظمة: تعمل المجتمع كله؛ وظبفة ل 
تخفيف العقوياث بل إلى تحسينهاء ورضع نظام لها يتسم بير 
أقل من القرة» وفي نفس الوقت» بقدر أكبر من الشمول رالانساق مع 
تطورات الحياة الاقتصادية؛ والنظر إلى الجريمة علي أنها تطال المجتمع 
كله؛ وأن يكون المجممع كله بما فيه المجرم ء حاميرً! في كل عفربة. 
ويذلك اسبح القصاص الجزائي رظيفة معممة؛ تشمل كل الجسم الاجتماهي 
وكل عنصر من عناصره. وطبقًا لهذا المنطق لا ينبغي تقدير العقرية بالنظر 
إلى جسامة الجريمة فحسب» وإنما بالنظر إلى إمكائية تكرارها كذلك» ومن 
م يجب الا يقتصر هدف العقوبة على الثآر للجريمة الماضية؛ وإئما يجب 
آنا يضمن منع اللاضطراب المقبل؛ وهنا اتا e‏ العام في أغراس 
المقرية؛ ركذا ميدأ التوازن بين المجرائم والعفوباث”" 

۷ - لقد تطورث النزعة العلمائية الجلرة في مجال القائون نحو موقف 
اکر وقهماء انالا مع تحرل الدولة والمجتمع الفرنيين من العلمائية 
المقائلة إلى العلمانية المصاينة أو القائوئيةء وكان ذلك قريئًا للتطرر العام في 
الفلفة الحديتةء ولتزايد الترام الدولة باحترام ححريات وحقوق الأفراد. 

القد استقرث الفلسفة القانونية الوضعية: ريتأثير الموقف الراديكالي 
المناصر للقيم اللبرالية الرأسمالية المسنجدة في مواجهة القيم الإقطاعية 


منابعها في القيم الإقطاعية بأبمادها الكنسية. فاجرت 
القائرن والأغلاق» في مواجهة العفل القانوني الديني الذي مزج بين القانون 
والأخلاق الدينية مب ظهور الحضارة والدين والقانون جاعلا منها مرجمًا 


(51) المرجيع السايق. 
(15) وکو المرجع الساين. 
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را عن مجموع القواعد التي" 
انوني ضالته في فكرة النظام 
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رالنظام العامء وفقًا للتمبير الأشهر في فقه القائون هر «الاساس 
السياسي والاجتماهي والُلقّي الذي بقرم عليه كبان النولة كما ترسمه 
القوائين الناففة فبهاء أو بعبارة أخري هو مجموهة القوامد القاثونية التي 
تنظم المصائح التي تهم المجتمع مبائمرة أكثر مما تهم الأفراد؛ سراء أكانث 
تلك المصالح سياسية أم اجشماعية أم اقتصادية ام خلفية!""2. 

رفكرة النظام العام على ذلك تقع على خوط التماس ما بين ملم 
القاثون وعلوم اجتماعية أعرى كالسياسة والاجشاع والاعلاق""'. 

ولقد تعرضت الرضمية القانونية لاتثقاداث حبابة ‏ سيما من المدرستين 
العاريضبة والاجتماعية ‏ أنزلتها عن هرشها مئل زمن بعيد. فالرضمية 
الفانونية. بتأكيدها على النظر إلى الفانون كما هو كائن وليس كما يجب أن 
يكون» وفسلها جرامة القانون عن كل الاعتباراث الاقتصادية رالاجتماعية 
السياسية الثي نتسكم في الظاهرة ال قصررها. وهي» وان 
تناسبث مع الدراساث الفانونية في فترات الاستقرار الاجتماعي - كتلك التي 
أعقبت الحراك الضخم الذي أحدثه مصر الثورات في اررربا - لا تتناسب 
ثانا مع فشرات التخبير الاجشماعي الشي لزم هراسة القائون كظاهرة 
اجتماعية وتاريشية» ودراسة الفكر القانوني هلى ذات الصعيدا"2, 


(78) د. عماد البشري» فكره اتقام امام في القائون الصري ورقة بث مقدمة كسمن أصمال 
المؤثمر السنوي السايع مشر لسرث السباسية؛ كل اتساد والعلرم السياسية: القاهرة؛ مهسمير 
٠۳‏ يحت مران: المواطة الصرية ‏ مستقبل الديمرفراطية من 806 وما بها 

(16) د. سليمان رفصي مدعل لملم القانرنية: الطب لاء دار لنشرالسجاممات المصرية:. 
ناھر 1485م م۲۷ 
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ويرى كثير من الكُتّاب أن مناك أ 
تستطع ‏ مع أهمية فكرة النظام العام أن 
بديلا من كل النظام القيمي السابق. ويفسر القائلون بهذا الرأي ذلك بان 
العلماتية تستند إلى مبادئ 1۷۸۹م وإعلان حقرق الإنسان والمواطن كمصادر 
اللنظام القيمي. رأن هله السبادئ برهم أهميتها التصرى تقتصر على طرع 
المبادئا المتملقة باستقلالية الفرد وتحظر علي اللطة الزمية التدغل في 
الفضمائر الفرحية» ولكنها لا تفع لتلك الضمائر الغردية مثا أعلى ينيقي 
بلرفهء ولا تضع لحرية الفرد من حيد سرى عدم الاس بحريات الآخرين: 
ومن ذلك نص المادة (9) من إعلان ۱۷۸۹م على أنه؛ دلا بحق لمقائرن أن 
يملع إلا الأممال الضارة بالمجشمع: وله المادة مقرونة مع المادئين 
41١‏ (11) من الإعلان تسمح للقانون بان يحد من حرية الرآي رالتسيير 
بمقدار ما تنسبب في إخلال بالنظام العام أو تمثل تجاورًا على حفوق 
الأخرين. وهو الأمر الذي يدقع الدولة لتكملة ذلك الفراغ المشار إلبه 
بالاستمانة بالسلطات الإارية رلجان «السكماء؛ الثي تضم أشخاصًا ثوي 
قناعات دينية للبحث في موضوعات «ششائكة» 990 


ويعلي انسار هلا الاتجاء من دور رجال القانون في هذا المجال؛ رهم 
المعترف لهم على امتداد الاريخ» بدور ممتدل ‏ بل غالبا مصاقظ » يحكم 
تكرينهم التعليمي والمهئي الذي يسامدهم ملي استيعاب أهمية الاستقرار 
الاجتماعي ٠»‏ رضرررة وجوه القواعد المامةء وإدراكهم للصموبات التي رئب 
على التغيرات السريعة وغير المدروسة جيدًا لقواعد سير المجتمعه ويحكم 
افسطرارهم المتمعن في القيم الني تلعب دوزا في تكرين القاهدة القانوئية 
وإرساء المؤسسات. وهكنا كان موريس عوريو ينظر للفصل بين الكنائس 
والدولة: ويرى فيه ضمن سيروراث القصل الأخرى: كالفصل بين السلظة 
السياسية والسلطة الاقتصادية» والفصل بين السلطة المدنية راللطة 
المسكوية؛ والفصل بين السلطة المركزية والمسلية؛ برى فيها جميعًا أحد 
شروط فدح الديموقراطية اللييرالية: فليس الفصل بين الكنالس والدولة ‏ من 


rr 


وحرية الدرثةء وحرية الضعائر»!9". 


والخلاصة ‏ فيما بخص مصادر القانون في نظر هنا الفريق من الفقه - 
أن فرنسا لا تعيش في مالم مسيصي» ولكنها كذلك لا تحيا في عالم رثتي: 
بل هي في الأحري في عالم تحكمه حالة من التعايش: تملك فيه الكنائس 
رؤيتها الأخلاقية؛ ولكنها لا تستطيع فرضها على الدولة إلا من لال 
الأفرادء الذين بشاركون في التعبير عن الإرادة العامة؛ وهو ما برى مورائج 
أن ليون دوجي وكان لا أدريًا من الناحية الدينية ‏ كان بعنقه كذلك» حيث 
يظهر لديه الأنراه كالوسطاء الضروريين بين القرى الررحية والسلطة 


ولبى ممنى هذا لا في نظر ففهاء القانون الفرنينء رلا في نظر 
الباحث ‏ الدعرة إلى العردة إلى القانون الديني» فما تخلصنا إليه بعد بعلن 
الموجز هلا لملاقة الدين بالقائون في فرنساء أن إمادة تأسيس القانون 
العلمانية) إذ تستيمد سيطرة المرجمية الدينية على القانون لا تستتيع أي ٠‏ 
عداء مبدثي حبال القواد القائوئية المشمدة من الدين أو الثي تراعي 
الحاجات الروحية للمواطنين. رقد كان بعض المؤمسين الكبار للجمهورية 
الفرنية مؤمنين» ولكنهم استطاعوا التميز بين الروسانية الدينية رالطموحات 
الزمنية لرجال الدين التي أثرت سلبًا على الدين. ولقد ألح جامبيتا رجول 
فيري وفرديئان بريسون (رهم موسر العلمانية الفرنية؛ ومن كبار دماتها 
سيما في مجال التربية رالتعليم) مرارًا على ضرورة التمجيز بين الدين 
والإكليررسية (سيطرة رجبال الدين). مؤكدين أن نضالهم كان اد 
الإكليروس وليس ضد الدين»؛ وان هذا النضال لم يكن خمد الإكليروس 
(رجال الدين) حين ينتصرون على أداء وطيفتهم الررسية بل شد عزيهم 
على سسحاصرة الدائرة الزمنية والمؤسسات العامة لفرض نوع معين من 
الفواعد عليه" . 
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المطلب الثاني 
في تركيا 

۷۸ - كانت إعادة صباغة القوائين ضرورة يفرضها التحديث» فمع تزايد 
الصلات بالحضارة الغربية التي تنطلق من مفاهيم سياسية واجتماعية 
والقتصادية مختلقة اختلانًا كبيرًا هن المجتمعات الشرقية الطليدية. ظهر نرج 
ن التناقض بين البنية المشريمية رالقضائية القائمة واجاهات التطور وطموح 
الفاعلة في المجتمع العثمائي. وجرى حل ذلك التناقض من خلال 
إحلال قوانين مستلهمة من الغرب في المجالات التي بدت الحاجة لبها أكثر 
إلحاحاء نظرًا لقصور النظام التقليدي وبشكل اص في مجالات القالرن 
العام (الدسعوري واللجنائي) والمماملات المدنبة والتجارية. ركان القائون 
الأوروبي الجنائى والتجاري قد َرّف طريقه إلى بلاد الميلافة المثمانية من 
خلال نظام الامتبازات الذي أباح لرعايا الدول الأوروبية المقيمين في إقليم 
السلطنة الاحتكام لقواتينهم الوطنية سواء في منازماتهم الخاصة أر في 
المنازعاث "المختلطة» مع رعايا السلطنة. وعن تلك التشريعاث أجلت أولى 
التشريمات التركية الحديئة. وجرت ثلك العملية على نطاقي رامع بين ماني 
۹ ۱۸۷م فشرع الباب المالى في إصدار ممجموهاث من القرانين الي 
نطبق على جميع مواطني الإمبراطورية دون تمبيز بسيب العرق أو الدين بها 


الناحية الفضانية؛ اذ كانت شرورات احخرام الشريعة الإسلامية قد فر 
ابر على ذلك الدرب بفدر كبير من الحلر. وكان قانون التجارة الصاهر 
عام ۸١١‏ والمستمد من القانون الفرئسي أولى الخطوات البارزة على هلا 


الدرب؛ وثلاه قانون العقربات اجزاء قائرن ناميسي؛ الصادر هام 1867م 
والذي كان ترجمة للقانون الفرنسي ٠‏ واستيعدت منه العقويات الشرعية هدا 

جريمه الردة التي كان يعاقب علبها بالقعل. وتيغه قانون المرائساث النجارية 
عام 1411م والفانون البحري عام 1818م المأخحوذان من القوا 
كللك: ولقي قانون التجارة اعتراضًا من العلساء لنصه على الإقراغس با 
واستحدائه أشكالا جديدة من الشركاث. وسين وسل الأمر إلى إصدار قائون 
مئنی على غرار فا رن دعا العلماء إلى تشريع مستئد إلى المذهب 
السيفي؛ فظهرت مجلة الأحكام العدلية المكونة من ستة عشر كتااء والتي 


للها 


نشرت على امتناد الأعرام من ۱۸۷۰ إلى ۷۷ا 


الشريعة والدولة قد استقر في المجتمعاث الإسلامية منذ وقت 
اللشريعة تنظيم العلاقات بين الأفرادء أو ما اصطلح 
بملاقات القانون الخاص: بيدما كانت مسائل الحكم 
اشتصاص الدولة السلطائيه كما سبق لنا أن أشرنا في 
الباب التمهيدي. وقد مر بنا با لعلاقات 
القانون الخاصء رسنتًا أبديولوجيًا للدولة العثمانية في مرحلة التظيمات. 
ورضم محاولات التحديث ملي صميد القانون التجاري» واستحداث مساكم 
مدنية إلى انب المساكم الشرهية» فد لل قائرن الأسرة (الزواج والطلاق 
والمواريث) حش الغورة الكمالية مجالا ممجوزا للشريمة الإسلامية» الثي 
تطبقها المحاكم الشرمية التابعة لوزارة العدل؛ بيئما كانت المحاكم المدلية 
تطيق مجلة الأحيكام الصدلية. رعلى ارم من أن كلا من نوعي المحاكم 
أصبح بعد الثرره الكمالية منفصلًا هن المؤمة الدينة؛ ريهنا البعنى متا 
عاضمًا لقراعد الدولة المدئيةء فقد ادى وجودهما مما إلى وجود نظام 
قضائي منقسم وغير متناغم على نسو يعوق تطبيق العدالة. 

وملى غلاف شطة الدولة في مرحلة التنظيمات في الاعتماد علي نظام 
مزدوج من الماك والقرانين المدنية والشرعية؛ كان اتجاء الظام الكمالي 
إلى إغعلاء الساحة للقوانين العلمانية والمسماكم المدنية تحث شعار توحيد 
النظام القانوني رالقضائي واضسًا وجازمًا. 


والإدارة والنقاع 


كانت وزارة العدل. قبل إلغاء الخلافة قد شتكلت تجنة لوضع قائون 
جديد للاسرة. وأشارت مذكرته الإبضاحية المقدمة إلى المجلس الوطني 
الكبير في 77 نوفمبر 1491م إلى أن المشروع قد وضع مسترشدًا بتقاليد 
455 ناج كولسون: في تاريخ الشريع السلامي» مرجع سایق می۲۰۲ ۲۰. 


He 


وعادات البلاد حتى يسهل تطبيقه. وكان ذلك المشروع قاصرًا على تنظيم 
الزواج والطلاقء ريموجبه يخضع المسلمون» واليهود؛ والمسيحيون للقواهد 
الستمدة من شرائمهم. واشت قراعد كثيرة فيما بخص العسلمين من 
المذهب الشائعي, وقليل من قواعد الملحبين ال 

تلك الملاهب الآبلية على فواهد المذهب ١‏ 
إلى تناسيها مع المصر. وتلاحظ أن المُتَرْعْ المصري اب 
1 5 الأحوال الشخصية» وان كانت مصر توققت عند هذه 
المرحلة في تطوير قانون الأسوال الشخصية بينما تجاوزتها تركيا الكمالية. 
رعرض المشروع على المجلس روقش لال هامي ۰۱۹۲۳ 1514م ولكن 
المجلس لم بقره. وانقسم الرأي لي المجلي الوطني نخموسًا 

اا اتا الصحافة والمنافشات العامة الشلافات التي كان 
مصورها إعراض المشروع عن الاهث الأساسي على وضعه» وهو لوحيد 
القرامد المعمول بها في مسائل الزواج والطلاق بين كل الأثراك وترحيد 
كل التشريعات والتصوصى القانوب في قانون واحد على النمط الغربي. وادى 
تصاعد النفاشي إلى طرح مسألة المفاضاة بين نظامين قانونين كاملين. وأعلن 
مصطقى كمال ترجه التظام في أول مارس ١1۹۴م‏ يقوله: «الططلة المهمة هي 
٠‏ تشريعاتنا ومنظماتنا الفانونية؛ فورًا من المبادئ 
3 والتى لا تتناسب مع احنياجات العصر. . . رالائجاه 
الذي يجب اتباعه في القانون المدني وقائرن العاللة لا يجب ألا بون سى 
طريق اللحضارة الغربية واتباع أتصاف الخلرل رالاستمرار في السير وراه 
الفناعاث القديمة هر العفية الكبرى في طريق تهوض الاسم . 


وأكد مصطفى كمال ذلك في طابه في اقتاج كلية الصفرق في 8 
أكتوير 1418م والذي ورد فيه: إن الجمهورية التركية تتطلع إلى تول مهم 
تقصر في التعبير عنه كلمة إنه استبدال وحدة سياسية قديمة قائمة 
على الدين بأخرى قائمة على القرمية. لند قيلت هف الآمة المبدا القائل بان 
الطريقة الوحيدة لاستمرار الأمم في الحياة في الصراع العالمي من أجل 
البقاء هي القبول بالحضارة الغربية المعاصرة» وقد قيلت هف الامة أيضًا بان 
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كل قوانينها يجب أن تؤسس على المبدأ العلمائي وحده وعلى العقلية 
العلمانية التي تقيل بقاعدة التطور المستمر طبقًا للتطرر والتغير في ظروف 
الحياة وفي القانون. لقد حان الوقت لإرساء الأسس التانرنية وتعلهم رجال 
قانون جدد قادرین على تلبية أفكار واحتياجاث ورتا 


رفي 1١‏ فبراير 1470م وبمد عامين من التقاش. أقر المجلس الرطني 
الفانون المدني الجديد المشتق من القانون السريسري والذي يضمن قانون 
العائلة؛ وتعكس الملاحظات الختامية لمحمود هزت وزير العدل آثقاك الروج 
التي حكمت إعداد ذلك القائرن: 


"إن الأمة التركية. . بإصراراها غير المشروط على كل اللحقوق التي 
اعترفت بها الأمم المتحضرة في العصور الحديئة؛ ويقبولها ذلك القائوت 
تكرت قد قيلت كل الالتزامات المنصوص عليها فيه. وفي اليرم الذي يصير 
نب هذا القائرن تكون الامة الثركية ند أنقذث من المعتقداث والتقاليد 
الزائفة» وحالة التردد التي ماشنها منذ مرحلة التتظيمات» ستكرن قد أغلقت 
باب اللمضارة القديمة؛ ودخلت هصر الحضارة الحديئة والتظدم»!*, 


رمتاك فهرتان في مقدمة القائرن المذكرر بيد أنهما رضمتا كإجابة 
مسبقة على الاعتراضات التي سنوجه إليه: 


اليس هناك فروق جمدرية بين سباجبات 
المحديئة. 
من اتعالم الإنائي المتحفيسر إلى | 8 
الآمة التركية قررث أن تقبل السضارة الحليئة وأسس احياتها دون فيد او 
انُسْقّ. . ولو أن هناك بعضن النقاط في الحضارة الحديثة تبدو فير ملائمة 
للمجتمع التركي: فإن ذلك لا يرجم إلى نقص القدرة والقابلية الطبيعية. 
اللمجتمع التركى. بل إلى التنظيماث القروسطية والقوائين والمؤسات الديية 
الثي سماصرتها بشكل غير عادي. . إن الأمة التركية التي نتحرك بعزم لكي 
تلق بركب الحضارة الحديثة وتجعل منها هيا لها مجبرة» لا على أن 


الاسم المنشمية إلى السشارة 
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تجمل الحضارة الحديئة تعلاءم مع الأمة التركيةء بل على أن تبط نمطواتها 
اللتوافق مع الحضارة الحديئة مهما كانت التكلفة؛ إن غرف القانون ليس 
الحفاظ على الفراعد الديتية. ولا الحفاظ على أي أعراف معتادة أغري» بل 


الإصلاح تلحظ شنا من هدم التوافل بين الغانرن والواقع. على أن ثلاثين 
اعامًا أظهرث - في راي نيازي بيركس عندما كتب ذلك - أله قد 
ادي ولا زال ودي الغرض المنشرد به" . 


لقد كانت آثار القانون الجديد محسوسة بصفة خاصة في مجالات 
الحرية العقدية؛ رالملكية الخاصة» وسيادة الأسرة الخلرية - القائمة على 
زوج واحد وليس على تمده الزرجات ‏ رالزراج والطلاق» رئم القضاء على 
فكرة وجرد قرانين ومحاكم مستقلة مدثية أو دبنية لكل جماعة دينية تهائيًا. 
تقد أبطل القانون الصادر في ۸ أبريل 1594م بتعديل فراهد الاختصاص 
اشا المحاكم الشرعية جميمًا (المواد ٠)٠١ ٠۸‏ وباصدار القانون المدني 
ألغي الق المقرر بمقتضى المادة (؟4) من مماهدة لوزان للطوائف غير 
المسلمة ‏ البهود؛ والمسيسيين الأرمن؛ والبونائيين ‏ في الخضرع لأحكام 
خاصة في مجال الأحوال الشخصية. را الجمامات بالششوع 
اللقواعيد العلمانية للقانون المدئي» رجعل القانوث المدني من الزواج مسالة 
علمانية بشكل كلي» رعو لم يُغير فقط طببعة العقد بل جمل إمباغ الصفة 
القائونية عليه منوظا بإججرائه بمعرفة موطف سول من قبل الدولة؛ ومحا كل 
أثر للإجراء الديني فيا يتملق بقانونيته . ومع ذلك لم تُسظر إجراءات الزراج 
الديني» ورك الأفراد وشأئهم يما تعلق بها بعد إيرام الزواج في الشكل 
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القانوني» مع عدم الاعتراف باي آثر لها على صيمة العقد". رلم بعد هناك 
قيد على الزراج بين مختلفي وللابناء من هذا الزواج حرية اختيار . 
ذلك يكون التمليم الديني 
رین" وعلى نحو ممائل غير القانون اكام 
بشكل جذري. غطبقًا لقواعد الشريعة؛ وعلى الرشم من الحق المترفاً 

به للزوجة في طلب الطلاق» لم يكن هلا الحن بعليل عمليًا في تركيا على 
عكس الحرية المطلقة للزوج في العثلاي. ولفد حرم القانون المدني الزوج من 
هل السا رازج علي لل ر للمحكمة لطلب الطلاق شان شان الزوجة 
بل وأصبح الطلاق أيسر إذا كانت الزوجة هي مْنْ يطلب. ربينما لم تكن 
الشريعة تتطلب شروظا لكى يطلق الرجل زرجته» مدد القانون المدنى [. 
لطلب الطلاق» رمنح القاضي الذي ينظر الدعوي الحق في ممارسة نوع من 
الدمييز لصالح المرأة فيما يخسي الدعاوى المبادلة بين الطرفين. ولم يقتصر 
القانون الجديد على سظر تعدد الزوجات بل أخضع الزراج لإجراءات أكثر 
تعقيدًا تولي اهتماقا أكبر الإرادة الزوجة في رام لر 58 

ريضاف إلى الأثر الكبير للقانون المدني في البحياة الاجشساعية 
والاقنصادية والناجم عن اثره في الوضع القانوني الممرآة: الآثار المباشرة 
وغير المباشرة للمساواة بين الرجل والمراة فيما يتملق بالميراث والامتراف 
للام بحقرق مساوية في الولاية هلى الأبناء وحضائتهمء وما أتى به قائون 
أسماء العائلة الصادر عام ۹۴٠م‏ حيث أصيح للنساء حقوق كاملة ومسادية 
في هذا الشأن. وحصلت المرأة على سق الانتشاب والترشح في المجالس 
البلدية مام ١197م»‏ ومنحت كامل الحقوق والواجبات الدستورية والسياسسية 
بمقضي تعديل دستوري أجري هام ٩۱۹۳م‏ 

رنضلًا عن ذلك أدشل تلقانون المدني تعديلات هديدة فيما بخص 
الملكية والعقود والالتزاماث المالية والرهن والموطن والعائلة» 
رالأسماء. ٠.‏ إلخ. 
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ويذلك؛ وبصراحة رجراة ان صراحته وجرأته في تتخويل 
مائو أوجه الحياة في تركياء حفق أتائررك الانتقال من النظام القانوني 
رالقضائي القائم على الشريعة الإملامية إلى النظام الحديث المنقرل يحذافيره 
عن النمط الأوروبي في ترتيب المحاكم» وفي القوانين الثي تطبقها تلك 
المحاكم. 


المطلب الثالث 
في إيران 
ننص المادة الرابعة من الدستور علي: «أن تكون كل القوانين 
واللوائح المدئية رالجرالية والمالية والاقتصادية والإدارية والسياسية وغيرها 
قالمة على المعايير الإسلامية» وينطيق هذا المبدأ بشكل عام ومطلق على 
مواد الدستور رهلى كل ما عناء من القوائين واللوائح» وثقهاء مجلس 
الصيانة هم المنوط بهم الت في هذا الأمرة. 
كما تنص الماهذ (01) من الفصل الشامى على أن: 'المماكمية المطلقة 
على الإنسان رالمالم هي ف وهو الذي منج الإنسان ني الماكمية على 
مصيره الاجتماعي» رلا يستطيع أحد سلب الإنسان هنا الحق الإلهي أو 
اترظيفه لصالح فرد أو فئة معيئة» ويمارس الشعب هنا الح بالطرق التي 
ينها المراد الثاليفه, 
ونتص العادة (28) على أن تمارس اللطة التشريمية من لال مجلس 
الشورى الإسلامي الذي بتكن من النواب المنتضبين من قبل 
اع 


وتحدد مواد الفصل السادس من المابة (55) إلى السابة )۷١(‏ تشكيل 
المجلس» بينما تنظم مواد القسم الثاني من ذات الفصل (من 7١‏ إلى 44 
اختصياصاته وصلاحيائه. تخنص المادة )۷١(‏ هلى أن المجلس بسن القوائين 
في كافة المرضوعات في الحدود العقررة في النسترر وثنص الماد (0/5 
ملي أن المجلس لا يستطيع شن قوائين منافية لقواعد وأحكام الدين الرسمي 
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اللدولة أو الدستور» ويتولي مجلس الصيائة مراقية ذلك بمراعاة المادة (453 
كما يخس المجلي بشرح وتفسير القوانين العادية: ولا يمنع ذلك القضاة 
من تفسيرها في مقام الفعيل في المنازصات م۷۴ . 


آما المادة (41) فتنمى على أنه «من أجل التأكد من موافقة التشريعات 
التي بقرها مجلس الشورى الإسلامي للإسلام. ينغا مجلس يمى مجلس 
الصبانةء ويكون تكربه على التحر الأني: 


١‏ - سئة فقهاء شرعيين عدول عارفين بما بلزم للعصرء والمرضوعات 
الراهنة, ينهم المرشد. 


؟ - ستة فقهاء لالرنيين؛ متخصصين في فروع متنرعة من القائرن» 
يختارهم مجلس الشررى الإسلامي من بين فقهاء القانرن الملمين ممن 
بيهم رئيس اللطة القضائبة؛؛ ويميّن أعضاء مجلس السبانة لمدة (5) 
سنوات؛ ويخضعون للتجديد النصفي بحيث ینم بعد انقضاء (۲) سئوات من 
الفترة الأولى تفيير نصفهمء يممدحون بالقرعة (41): ولا يجوز لمجلس 
الشورى إقرار أي قانون درن موافقة مجلس الصيانة فيما مدا المصادقة على 
مضوية النواب؛ واختبار الأعضاء القاثونيين في مجلس الصيانة (م۹۴)؛ 
ويجب إرسال كافة التشريعات التي قرها مجلس الشورى إلى مجلس 
الصيانة؛ الذي براجعها في مدة أنصاها مشر ايام من ورردعاء فإن لم 
مع الشريمة أو النستور رها إلى المجلى لمراجعتهاء وإلا 
نافلة (م44)» ويجوز لمسيلس الصيالة طلب مد مهلة الأيام المشرة 
اء البحث (40). ويكون إقرار توافق القونين مع المعاير والفوامد 
- اء الشريعة في المجلس» ريون إقرار موافقتها 
اء مجلس الصياثة (+93)) وهو ما يعني - علي 
ضوء وجوب عدم مخالفة القانون للشريعة . أن مزلاء الفقهاء الا هم 
المشحكمون في المملية التشريمية .: ومن أجل تعجيل إنجاز العمل يجوز 
الأعضاء مجلس السيانة حضرر جلماث المجلس. وسماع منائكاته لمشاريع 
القوانين العقترحة من السكومة أو الأعضاء» ويجب علبهم ذلك في حال 
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تقديم مشروع قانون أو لائمة على رجه الاستعجال (م۹۷)ء وقضلا هن ذلك 
بختص مجلس الصيانة بتغسير الدستوره ويصدر قراراته في هذا الخصوص 
بأغلية ثلاثة أرياع أعضاته [+4)» ويناط بالمجلس الإشراف على 

مجلس خبراء القيادة وانتخابات رئيي الجمهررية ومجلي الشورى 
والاستفتامات 0440 


بمارس مجلس الصيانة نوا من الرقابة المسيقة على شرعية 


الرقابة في تلك النظم لا تسرك إلا 
جراءات معينة؛ وليت رقابة على كل 
. كما وآن الرقابة هنا مزدوجة؛ أي: أنها ترامي الالتزام بأحكام 
الشريمة الإسلامية». ومواد الدستور الذي يردنا مرة أخري إلى احكام الشريعة. 
الإسلامية الني يقومٌ على تمديد مفاهيمها ومعابيرها الفقهاء العاليمرن المدرل. 

القد كانت قضية تطبيق الشريعة على رأس ججدول أسمال الثورة الإسلامية 
منذ مرعلة ما قبل الاسثيلاء علي السلطة السياسية. وأعلن الإمام الخميني 
مرارًا أن «أسكام الإسلام ليست محدردة بمكان وزمان اسن بل حي باقية 
وراجبة التنفيذ إلى الأبده"* و«الفرل بأن قوائين الإسلام قابلة للتمطيل» 
وأنها منحصرة بزمان ومكان محدودين مخالفة للضروريات العقائدية في 
الاسلام؛» ويعرف الدوثة الإسلامية بأنها سكم قوانين اه٠‏ ونواصل هلا 
التأكيد على تطبين أسنكام الشريعة خلال السئوات الأولى من سكم القورة 
الإسلامية. 

وواجه النقهاء المشكلات العملية لإمادة بي 
أساس الشريعة. ولما كانت الأحكام الواردة قي الكثب والمراجع الففهية 
أوضاع رمشكلاث ترجع إلى عصور سابقة. 
رة الشامشاهية كثيرة ومتعددة بسكم كونها نتاج 
عفرد من ممل مؤسسات دولة ححديثة» فقد رجدت السلطة الإسلامية نفسها 
في مواجهة معضلة حقيلية. 
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في البداية بدت أحكام الشريعة في مراع الصدام بين القررة 
الإسلامية والعهد البائد؛ والتي كانت مصارر التحريض الثوري ضده. فحوكم 
رجال العهد البائد وحكم عليهم بالإعدام أر الجند أو مصافرة الأمرال طبقًا 
القانون العقوبات الإسلامي كما تبيه رجال الثورة من مراجع الفقه» واستشدم 
العنف لإغلاق الحانات رمصال بيج لحم الخنزير. وآمر الخميني بمراعاة 
القراعد الإسلامية في لباس العاملات في دوائر السكرمة أو اللائي 
يراجعنهاء ومنمت الموسيقى والرقص والشطرنج”9؟, 
بعد تلك الفترة الأولى التي اسنندت إلى العئف الثرري دون عملية بناء 
واجه القضاة الإسلاميون المعينوت حديثًا التساؤل المنطقي 
ا المتملق بالقانون الذي يتوجب مليهم تطبيقه» ومدى جراز تطبيق 
البنيان القانوني الضخم الموروث من العهد السابق في غياب الفوائين 
الإسلامية البديلة التي لم تكن قد صبغت بعد في شكل محدد يمكن للقضاة 
والمشاضين التعامل ممه 
في هذا الإطار؛ وفي 1941/4/16م: كتبت المصكمة الملها إلى 
مجلس الصبانة نستفتبه عما إذا كان ينبضي عليها إلخاء كل القوانين راللوائح 
غير الإسلامية وإبلاغ المحاكم بتطبين العدالة وففًا للمبادئ الإسلامية التي 
تستبطها من فقه الضميني باعتباره مرجع تقليد؟ ررد مجلس الصيانة على فلك 
ا الفرائين نه أمر يدخل في صسلاحياته الدمتررية 
انشريمًا لا ينف مع الشريعة. أن تيل 


ريعكس هذا المرقف فضلًا عن رغبة المجلس في الدفاع عن 
اختصاصاته أمرًا أهمء وهو الرغبة في تجنب الفراغ التشريمي الذي كان 
سيا لو أعلنت المحكمة أن القوانين المعمول بها فير متطابفة مع الشريعة. 
على أن الخميني کان له راي آخره قفي خطاب ألقاه في أغسطس 
م طالب القضاة بأن يصدروا أحكامهم على أساس الشريعة؛ ولس 
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على أساس القواتين التي صدرت في زمن الطاغوت والتي ينبقي إتشازهاء 
عم تحمل مستولة هذا اقرا وبوجها مجلي الميات والسنكدة اللا إل 
انين المرجودة التي تتتهك الشريعة يعتبر مالفة 
ابة لذلك أصدرت المسمكمة المليا تعميمًا أمرت فيه يالفاء 
وإبطال كل القوانين الجارية الغي تنهك الشريمة فورّاء وصدرث الأوامر 
للقضاة أن ينوا احكامهم علي المصاتر التقهية والفتاوى المعمول بها مني 
وجدرا أن القانون يشالف الشريعة؛ وأن يسثمروا في ذلك حتى يصدر 
البرلمان القوانين الإسلامية الضرورية. ويتعين عليهم ‏ إذا لم يكونوا متأكدين 
من اجتهادهم ‏ الرجوع إلى المحكمة المليا أو كتب الإمام. وفي هذا 
السياق. وبعد أريعة ايام من خطاب الخمهتي» قرو الورلمان ومسجلس الصيائة 
أن أحكام الحدود والقصاص بشكلان جز من قانون المقربات 
الانلا ي . 


رفي ۱۹۸۲/۹/۵ صر قرار من البرلمان بلزم كل الوزارات 
والمؤمات السكرمية بان تحيل كل القوائين الثي تطيقها إلى مجلس 
الصيانة. الذي عليه أن يقررء رخلال ستة شهور» مدى توائقها أو تناقضها 
مع الشريعة: وأهرب المجلس عن أن ذلك الفرار فيه تجاوز على صلاحياته. 
ولكته أعرب في نفس الرقت عن استعداده للتعاون مع السلطات الحكومية 
قات المسلة في تحدهد القوائين التي تخالف المبادئ الإسلامية. ولم يكن 
مجلس الصيانة يستطيع أن يباشر هفه المهمة إلا إذا بادر البرئمان إلى القبام 
بدوره في إعادة الظر في القوائين. 
رعلى هكس ترجيهات الشميني آنقة الذكرء ربإدراك لمعضلات الواقع 
القانونيه وجه المجلس في 14/١1985/1م‏ رسالة إلى المسكمة المليا اكد 
فيها جواز تطبيق القرانين القديمة موقا ما لم بعلن أنها مخالفة للشريمةا”*!. 
انظرة عامة على التغيرات في البية القانونية الإبرانية بعد الثورة تسمح 
بتبيان مدى التغير الحقيقي الناجم من تطبيق الشريعة؛ ومدى تملق هذا 
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الشعار بالأيدهولوجيا أر بالواقع التشريعيه وهو أمر له قال غير متكورة 
مواجهة الحالات السمائلة. لقد واجهت الثورة الإيرانية ترانًا 
مع الشريعة كليًا أو جرثياء ومنها 
ما کان پتواقق مهاه ومنها ما كان ينم مسال لم تفرض لها الشريمة من 


رنجد مثالا للطائفة الأرنى؛ (القوانين التي تتعارض مع الشريعة كلا أو 
زيا من «نظور رجال الثورة) في القوانين التي كانت تسبح ببيع وتماطي 
الغمور. رلم اللخنزيره المراقص رالملاهي» وكنلك القوانين التي كانت 
عة من سلطات رجال الدين في إبارة لاسرال المقولة سد للمرسسات 


الخميني ‏ في الستينات معارضتهم تهاء وقد جرى التعايش ممها بعد الثررة» 
ومنها كذلك ت لازا القانونية التي تسمح بالفوائد الربوية» رقد ججري التعامل 
معها بما يسميع بتسبير المعاملات المالية والمصرفية طبدًا لصي العقدية 
الإسلامية. 


ونجد مثالا للطائفة الثانية (القوانين الني لا تتعارضي مع الشريعة) في 

أغلب القوائين التي نلم أسي النحياةء ومنها قوائين الشجارة رالمراقمات 

المدنية والأحوال الشخخصية الشي صرت ما بين عنامي 043١‏ 1880م 
تشهد ثلك القوانين سوي تعديلات محدردةء 

اقوائين العمل ونجارة الجملة رالتجزئة 


فهي القوانين اثتي تقع في مجالات لم تنظمها 
الشريعة؛ رهي الفثة الأكبر من القرانين» ويعكن 3 
خلال رصد الفرارق بين المجموهات التقليدية من الأحكام الإسلاميةء 
رقوانين الجمهورية الاسلامية التي تنشرها سنويًا وزارة العدل.. 
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يدها 


نا كتابي الحرير الوسيلة» واتوضيح المسائل» للخميني كمثال 
على المجموعات التقليدية للأحكام. وكلاهما يمثل ليل حمل للمؤمنين 
الذهن يتبعون الخميني برصفه «مرجع تقليد؛ وللقضاة والمشرّهين في 
الجمهورية الإسلامية» نجد أن اتحرير الوسيلةهء اللي آلف الخبيني 
٤م‏ عندما كان في المنفى: يتضمن حلرلًا ل ۲۳۹۷ مسألة» يمالج 
14,5 منها الطهارة؛ واا رنفع النسبة إلى 764 إذا ام 
تدرج ممها ضمن «العبادات»» مثل الشمس؛ رالزکاف والأوقاف: ني 
من اتحرير الوسيلةة بالحندود» ريعالج ٠١‏ سوالا مسالة الدقاع» 
و1١‏ سوال «الآمر بالمعروف رالنهي عن المنكرة» و24 سوال بأوضاع أمل 
الئمة؛ و١٠‏ سوالًا بالمسائل الجديدة (مستحدثات). أما البا 
بقضايا القائرن المدني. اما المسائل المتعلقة بالزواج والطلا: 
0/٠5‏ في سين يتعلق ٠٠,4‏ بالأنشعلة والملاقات التجارية الممخخافة! 


وتمثل المائل المرئبطة بصررة مماشرة أو غهر مباشرة بالقانون العام 
مسألة بما بعادل ۳١,۳‏ من الكتاب. هلك المجمومة العدالة 
الإسلامية؛ والعقرباث الإسلامبة» وغسرهبة ا وكذلك «الآمر 
بالمعررف والنهي عن المنكرف؛ والدفاع والعلاقات مع أتباع الأدبان 
الكتابية. ويتم تناول هذه المسائل؛ لبقا للتسنيف التفلبدي» [ما ثحت عنوان 
العباداث أر همن مجال القائون الخياصس. ورهكذا تشدرج غريبة اكمس 
ر«الأمر بالمعروف والنهي عن المثكر؛ ضمن العبادات؛ والقصاص 
التعويفى تحت أحكام القائون الخاص. 


ومن الواضح أن حجم المسائل الغانونية الموجردة في كتب الفقه 
التقليدي أبعد ما تكون من تليية احنياجات المجتيع تی في ميدان الفانون 
الخاص؛ أما في مجال الفائون العام. فإن القة أبعد. ومن ثُمَ قد اضطرث 
الجمهورية الإسلامية إلى استعارة عناصر أساسية من مصادر غير إسلامية 
في مجالات الفانون الإداري والمالي والعمائي رالدولي وقائون العفربات"* 
مثلما فعلك عند إغداد الدستور. 
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لقنا 


ريقر الففهاء الساكمون بهذا الأمر صراحة كلما واجهوا المشكلاث 
العملية للحكم. ففي حين يتحدث آية الله بهشتي صنة 
خبراء الدستور عن #المسائل والقوان 
لا برد ذكرها في الشريعة؛ مشيرًا إلى تمليمات المرور كمثال؛ وجد آي الله 
خائمي» وزير الإرشاد الإسلامي (ورئيس الجمهورية فهما بعداء نه مضطرًا 
سنة 1441م إلى الاعتراف ب «أننا جد أنفسنا في فراغ فما يتعلق 
المرتيطة بالنظام الاجتماعي والعلاقات بين الأشخاص؟. وحلى 
قمي, أحد أقرى المدافعين عن كمال الشريمة؛ اضطر للاعتراف في سللة 
مقالاث نشرتها «رسالة؛ منة 1484م بأن هناك ثغرات عديدة ينيفي أن نملا 
بما بلائم الزمان والمكان"*, 


الند اضسطرت الدرلة الاسلامية إلى قبول الفوانين التي 
التطور المتاثر بالغرب في المجتمع الإيراني على امنداد بضعة مقرد. وقد 
استفاد الإسلاميون من هذه القوانين على آمل أن يتم تبديلها ذات بوم؛ وهو 
أمل لم تحت حتى الآن, 

وقد أقر مجلس الثررة ‏ خلال سنة ونصف من نشاطه التشريعي - ٠١۲١‏ 
قانونًا ولائسة؛ تشكل زا صغيرً! جدًا من القوانين الني تنظم أمورًا لم 
تعالجها الشريعة. ريمكن فرل الشيء انه من التشريعات الني اصدرها 
البرلمان؛ رصادق علبها مجلس الصيائة أثناء الدورات الثشريمية الثلاثة 
أصدرها البرلمان في هرر اتفقاتة 
الرابع حتى أبريل ١۹۹٠م‏ وعددها 105 تشريمًا. ولم يحدد مجلس الصيائة 
موئقه من نلك القوائين والنوائح إلا في حالات ليل ويعد وشت طويل» وما 
أماده مجلس الصيائة إلى البرلمان: كان نصفه موضع اعتراض لمناقضته 
الشريعة. والباقي لمنائضته الدستور. وجدير بالملاحظة؛ في ما يتعلق 
أصدرها البرلمان في دور انمقاف الرايعء أن مجلس الصيائة 
بوصفها مناقضة للشريعة: ونحو 1١١‏ قانون برصفها مناقضة 
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vy 


رعلا 17 سنئة من عمله ‏ حتى عام 45 لم يعترضى مجلس الصصيانة 
سری ملى )7 حالة فق تعلق بقرائين وأجزاء من موانين صادق ليها 
مجلس الثورة أو صدرت من يبل سلطات الثورة وكان مجلس الصيانة ‏ عند 
إصدار البرلمان لهاء أو بناء على طلب المحكمة العليا والسلطات الحكرمية 
فد وجدعا تضالف مبادئ الشريعة الإسلامية جزنيًا أر كليًا. راتصبت حل 
الحالات على نصوص من فانون العفوبات والإجراءات الجناء 
الملكية وحظر الفائئة. ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من القرارات التي 
مجلس الصبانا فد آلنيت جزيا؛ إما من 


ولا تعني هذه الحصبلة (على شآلتها) عدم وقرع تشببرات بارزة في 
النظام القائوني الإيرائي ولكن هله التغيرات لا تعود في أغلبها إلى باغ 
الطابع الإسلامي على القانون» وإنما إلى الضرورة الناجمة من إقامة بشن 
ومؤسات جديدة على المستريات الاقتصادية والثقافية والاجشمامية 
والسياسبة: والتي فرضت إدال التغبيرات المراكبة في النظام القاثوني» 
وواقع أن نعديل القرانين في كل بلد إسلاميًا كان أو غير إسلامي هو مملية 
مسعمرة. والمسالة هي ما إذا كانت التخييراث العديدة التي جرت قد حقلت 
متطلياث إسباغ الطابع الاسلامي على القانون من هدمه 


الفد برر منظرر ولاية الفقيه هذا الموقف بالقول بان أي قرار ينال 
مصادقة المؤسساث التشريعية للدولة الإسلامية يكن نجه إلى الشريعة. 
وتوضيما لهذ النغطة؛ أدتى آية الله متتظري بالبيان التالي أمام مجلس برا 
تدوين الدستور: إن لدينا نوعين من الأحكام» أحدهما الذي يرد في القرآن 
. والآخر هو الحكومي؛ أي التي يصدرها الحاكم ارثباعًا بالات 
ملموسة؛ على أساسن «السبادئ العامة للشريعة الإسلامية؟. والمبدا العام ها 
عو «دبروا أموركمة'”*. على هذا الأساس يمكن للدولة أن تقيم تعليماث 
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(۷) ريدت مكلا في ارجم العريةء يمك ای لك عل اسای لقاع لدبي لان في 
یٹ الرسول: داعم اعام بابر میک ار بالميدا التي لمرو الیم الج لمر 


wa 


المرور التي لا ترد في القوآن أو في الشْنّة. ثم أضاف أن كثيرًا من 
التي سيصدرها البرلمان هي من هذا الترع. دا ما رها مجلس اليا 
ستكتسب وضع القانون المتطابق مع الشريمة؛. وأضاف أن البرئمات» 
ومجلس الصيانة» رتميين بعض أعضاء هذا المجلس من قبل القائد» يضمن 
أن تكون للقوانين طييعة مطابقة للشريعة؛ ريضمن تحشيق الربط بين الفوانين 


والفقيه الحاكم؛ أي الإمام*“. 


والملاحظ عمرمًا أن القرانين الثي ليس لها سابقة في الشريعة أو التي 
لم تصاحبها سحاول لتأسيسها على الشريعة؛ تمر هبر المؤسماث التشريعية 


التفسيرات المختلفة. حيث تعوق المواقف الا اما الي 
دامل الأجهزة عملية التشريع ار ثعطلها في اغلب الأحياة. ومندا يخرج 
قانون من هذا النوع أخيرًا من الجهاز التشريمي؛ فإنه ‏ برجه هام ء لا يعو 
منسجمًا مع أي من المواقف الثي طلبين في الأصل تحفبق تطابقه مع 
الشريعة. وطوال الشمس هشرة سنة الأول من عمر الثورة؛ كان تاريخ 
التشريع في الجمهورية الإسلامية؛ بمعنى ماء تاريخ المسالك الثي اتخيلت 
للالتفاف علي العرائق الني نشات عن تمسك القوى الماهمة في كلية 
التشريع بتحضيق التوافق مع الشريعة9". 


ولما كان تعارضى التشريمات السسديثة للدولة المدنية مع الشريمة في 
مسالتي الحدرد والفوائد المصرفية هما أهم النقاط التي بستند إليها الداعون 
إلى تطيق الشريعة الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي - ومن شبك مصر -. 
فاننا نعرض لمعالجة الثورة الإسلامية لهانين المألثين فيما يلي كما تمرض 
انون الأحوال الشخصية لثرى العمائل بين وين 9 


4١‏ - في مجال فائون العقربات. 
قاطعة» فد اقتصر التجديد الذي ادك الثررة على جال التعزيرات. 
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ويم 


وقد أقرت اللجنة البرلمانية للشثون الشرعية والقا 
1185م قانون العقوبات الإسلامي» الذي تضمن نصوصًا كثبرة تدخل تحت 
باب التمزيراث: على أن بعاد النظر فيه بعد مسي سنراثء ووافق عليه 
البرلمان. ولم يتمكن مجلس السيانة من رد هنا القانون أر تأجل تتفيفدة 


في أقسلسن 


في تاريخ لاحق؛ وينكون من 47 نقطة؛ تحمل كل منها 
لقنا شرعيًا لواحدة أو أكثر من المواد ال 104 التي تالف منها الفانون. لم 
تكن شمة ل في رأي مجلس الصيانة ‏ مادة راحدة من القانون لا تخالف 
الشريعة في بفبعة مواضع؛ ولكن انتقاد المجلس الرئيسي كان سند إلى أن 
العقربات التعزيرية يختص بتسديدما القاضي في كل حالة على جدةء وان 
تحديد المقرياث في سجال التعزير بودي في حالاث كثيرة إلى عدم التاسب 
بين الجريمة والعقوبة رالتغاضي عن تفريد العقاب؛ وبالتالي فإن مله 
المقوبات المحددة تخالف الشريعة. 


رقي فائون العقويات الإسلامي نائذّاء مع تشطي هذا الاعتراض 
بساعنة الخميني. رتلخص المعل في استحداث فكرة «التعزيرات المكرمية» 
بمعلى التعزيراث اثثي يدها اللماكم لا القاضي . وانطوى ذلك على تجديد 
نظيم العقوبات» باسم الدولة الإسلامية. بطريقة تال بنظر الاعتبار متطليات 
إدارة الحكومة مع صرف النظر من أحكام الشريمة ذات الملاقة 


كان مجلس الصيانة؛ وقبل اننهاء فثرة المي سنوات المحددة لإعادة 
النظر في القانون. فد أعلن اعئراضه على صياغة المقربات الامتنابية 
(التمزيرات)؛ في القانون وكانت نقطة الخلاف الأبرز بصدد تشديد عفربات 
الرشوة والاختلاس والتزوير وهو ما رفضه مجلس الصيانة على اعتبار أن من 
حني الفاضي تقرهر شكل وشدة العفويات التعزيرية شريطة أن تكون أقل من 
العقوبات المصندة شرمًا (الحدود). وإذ لم براع القائرن ذلك؛ فإنه يكون 
خالا لمبادئ الشرييةة©. 


ولما كان البرلمان والسكومة يرغبان في فرس أقصى العقويات لهذا 
07 امقر شيرازي؛ ارمع الاين ی۸ا۲ 554 


FA 


١‏ هل يجوز توقيع أية عقوبة تعزيرية يراها القاضي كالاعتقال واليفي 
وإفلاق الممل» أم يتعين الاكطاء بالتعزيرات المحدية في القانون9 


۲ . نتضمن القرائين الني تعالج التهريب» والإجرامات الجمركيةء 
مخالقة تعليمات المرور» والإدارة البلديةء (رعمرماء الأحكام الحكرمية): 
عقويات تفرض على المخالفين؛ فهل تندرج هذه العقويات تحث عنوان 
التعزيرات كما تعرفها الشريعة؟ وهل تجب إطاعنها؟ 

وقد أجاب الخميني بما لا بخن مع الشريمة ولا يتصادم ممها, 

١‏ اند فرض التعزيرات انسجاًا مع الشريمة؛ فمن المسشحسن 
الاكضاء بالعفويات المثحة بشكل مكتوب (المهددة في القانون). ما لم يكن 
اللمشالفة) طبيعة عامة كالمضاربة ورقع الأسعار. 

أن الاسكام المكرمية يئبغي تمييزها عن التعزيرات الشرعيةء 
وبمن معاقبة الممخالفين بعقرباث رادعةء يفررها الحاكم أو مثو" . 

وب الطريفة أطلفت أبدي البرلمان والسلطة التغيذية في تحديد شكل 
رشدة العقربات؛ وفي سبيل تبرير هله الفتوى» منح الشميتي احكامه 
الحكومية مكانة الأحيكام الشرعية الأصلية راعثبرها مرافقة للشريعة: حشى إذا 

تعطل العمل يعض نصوص الشريعة. 

وقد عارضن مجلس الصيائة هذا التوجه» ومن بين ما عارضهء حطيقة أن 
ات الواردة في الأحكام السكرمية لا قرام فاه قامدة تدرج الحقوبات 

اعشراضاته مؤثرة يث إن العقوبات التي أقرت في النهاية لم تكن 


١‏ ريع المضاريين. وبالتاني ققد تفلت الحتكرمة أن تشع تشريدائيا 
أمام مْجْمَع التشضيس الذي استجاب لرجهة نظرها. رأقر في 24/5/14 


مطل مي العقويات الشديدة ولكن المتدرجة التي تضمنت الجلد 
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اللمضاربين رالمتلاعبين بالأسعار. وحمل القانون اسم (تعزيرات حكومتي) 
«قانون التعزيرات الاستنسابية الحكومية». وألحق بهذا القانون فتوي أخرى 
من الضميني» جوابًا على سؤال طرحه علبه رئيس الرزراء موسوي» وقد 
أطلقت هنه الفتوى بد الحكرمة في تثبيت الأسعار: وممارسة الإشراف 
المطلرب لخمان مراعاتها'"", 


اش 
الانحراف عن الشريعة - إلى الجمهورية الإسلامي 


إن نسبة 


«الحكومية؛ لهذا الشكل من المقوباث الاستنسابية يدل على أنها لا تتتسب 


الاجشماعيء رليس بحب فراعد الشريعة. ونقليت 

مع الشريعة رظ للفصول التقلبدية من كنب الفقه. لکن علا لا يلعي حل 
أن التجديد الجزلي للمقويات التي فرضتها التعزيرات قد جردها من الكثير 
من متام المميزا آي : حق القاضي في استخدام قنامته لتقرير 
اوبات 


واستخدم مفهرم اتعزيرات سكرمتي؟ مراث ملينة بعد ذلك» ومن ذلك 
قانون تحديد العقويات الاستتسابية على المواطنين: والمرظفين الحمومين في 
السلطاث البلدية الصادر في 88/1/18: قانون العقوبات الاستنسابية في 
الشئون الصحية والعلاجية الذي افر في 049/15/14 رالا 0 
الصادرة نيم الأساليب التحفيقية للجنة العقويات الامننسابية في القطاع 
الحكومي الشي صدرث في 9// 40. وفي 040/15/14 قرر تمشح 
التشخيص أن يمتح السلطة النضالية سق للفصل في كل الامود ات تخس 
نشر العدالة في ها ينعلق بالعقربات الاستنسابية في القطاع الحكومي. 


لد كان المخميني بما له من سلطة كاريزمية دينية رسياسية» يتمئع بقدرة 
عائلة على تحيد أية معارضة لفتاواء: مع إسباغ مظهر الانسجام مع الشريعة 


د امغر یراز المريع الاق مس۳۴۲ 
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عليها. وقد بلغ هذا الأمر ذروثه عتدما قرر في رسالته في يتاير ۱۹۸۸م إلى 
الرئيس خامنتي؛ إن «الولاية»؛ اي: الدولة» عي أهم أحكام الله جميمًا. 
وقبل ذلك ببضعة أيام؛ في 1948/1/1م: کان خامتلي قد أشار في خطبة 
الجمعة إلى فناوي الخميني عن الشروط التعاقدية الثانوية: مقررًا أن القائد لم 
يكن يمني إلا تلك الشروط التي 'ثقع غسمن إطار الأخكام التي يقبلها 
الإسلام ولس غيرها». ولكن الخميئي رفض بحسم هذا التنسبر المحافظ 
وكتب إليه فاثلا: «في خطبة الجمعة؛ بدا أنك لا تعتقد أن من الصحيح 
(رصف) الدولة بانها الولابة المطلقة التي منحها اله للنبي الكريم» صلى الله 

عليه رهل آله وسلم» رأن الدرلة هي الأهم أحكام اف ولها الأسبقية. 
على كل أحكام الله الثانوية الأخري» إن تفسير ما قلته بأئه يعني أن الدولة 
(لا) تمارس سلطتها (إلا ا احکام اه ينافض اقرالي. لو أن 
سلطات الدولة (لا تكوذ) نافلة (إلا) ضسمن إطار أسكام اللهء فإن مدى 
سيادة الله 1 المطلقة الممترحة للتبي ستكرن ظاهرة عديعة المعلى خالية 

من الممحتوى 1*7 

إن شیر هدا راء في ضوء الفتارى التي سبقتهاء والقرارات 
التي أسست علبها لاحقًا يمكن تفسيره بأن الدولة تمتلك سلطة مطلقة يستقر 
أساسها في مطلقية سهادة الله التي منصها الله للنبي؛ ومن بعده للأئمة 
وأن الدرلة بهن المثابة يمكثها تمطيل أسكام الله. في الأمور 


رفي هذا السياق طوّر الضميثي فكرة «مصلحة النظام» كإطار مقهومي 
لمعالجة الأحكام المتملقة بسلطة الدرلة والمصالح المامة؛ وربط تطييق 
الأسكام الشرعية بالمصلحة المستهدفة من الحكمء فأصبحت قابلية الحكم 
الففهي للتحرل إلى قانون ملزم مرهوئة بما يؤدي إليه من مصلصة. وينطوي 
هنا على إعادة تعريف لدور البرلمان في الدولة الإسلامية يتجاوز به قلين 
الحكم الشرعي إلى تشخيص المصاحة العامة. وفي هذا السياق أبضًا أعاد 
الخميني تعريف سلطة الفقيه؛ لتصبح رلابة مطلقة وتعريف حكمه اليامي 
بامتباره حكمًا ولائيّاء متجاورًا بذلك الفهم السائد في دجا الشريمة من آن 


(36) د اسر شيرازي؛ الترجع السايزه می۳۳۹ 


يننا 


المصائح المحثيرة شرئما هي التي عرّفها الشرع وناط بالففهاء بيان مراضع 
٠‏ وبذلك أصبح للدوئة حن شرعي في إنشاء إلزامات قاتوتية بناة على 
الخاص في مقابل آراء المجتهد غير الحاكم؛ والني تصتف كفتاري 
غير ملزمة على المستوى العام" . 

والخلاصة: إن الدولةء وتحديدًا سلطة الدولة التي لا تعلرها سلطة 
والحفاظ عليهاء تظل - كما مال مكياقيللي ويودان - هي الهدف الأسمي 
بصرف النظر هن الأبديولوجيا المستخدعة لتبرير فلك 

١‏ اما على صميد المعاملات المصرفية رثنظيمها في إيران» فيسمح 
الاطلاع على قائون المعاملات المصرفية غبر الربوية الذي وافق عليه مجلس 
الشورى الإسلامي في ۹/۱/ هم رالمكؤن من ۲۷ مادة موزمة على حمسة 
فصول بنبين مدى الفروق الحفيقية بين هلا النظام والنظام المصرفي الحديث 
الذي بهاجم باحتباره مخالقًا للشريمة متعاملا بالرها الحرم شرا ويحدد 
أول فصرل هذا القائون المّمَنْوَنْ «أهداف وواجبات النظام المصرفي في 
جمهورية إيران الإسلامية؛ في مادته الاولى أهداف النظام المصرفي في ما 
باي 

١‏ إقامة نظام مصرفي ومالي قاثم على المدل والقسطاس (كنا 
يحندهما الفقه الإسلامي) يخرض تنظيم التداول السمميح للمال والاثتمان1 
لفط صبحة وسلامة اقتصاد اليلاد. 

؟ - ليجاد الميكانيزماث الافتصادية رالالتمانية المدشول في الأنشطة 
المؤدية إلي تسقين الأهداف والسياسات رالحُطط الاقتصادية لحكومة 
الجمهررية الإسلامية , 

۴ - إيجاد الوسائل اللاؤمة لتوسيع التعارن والقرض الحسن بين العامة 
من لال اجعثاب راسكيماب الفوائض المائية والاحتياطيات والادشار 
والودائع وتعبئتها في ظل شروط وفرص تنيح توظيفها في أشكال مربحة 
راستدمارات على النصو المشار إليه في الففرات الثانية والتاسعة من المادة 


رد الفهمرقراطية الفينية. هراسة في نجرية لیران سن 1996م عار 
كه مراك 
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٤‏ - المحافظة على قيمة العملة وتوازن ميزان المدفوعات رتهيل 
المبادلات التجارية. 
تسهيل عملبات الدفع والقبفى والمبادلات والخدمات الأغرى الي 
تقوم بها المصارف على النحو المد قانونًا . 

أما المادة الثانية فتحدد واجبات النظام المعسرفي في سبعة مشر فارة 
أبرزها إصدار النقود رتنظهم تدارل النقد والائتماتء والقيام بكل العملياث 
المصرفية في القطاع الأجنبي والعملة المبملية والتعهد رضمان المدفومات 


(۷) ينس الما (1۳) من المستور على ما هل : اتساد جمهررية زرا الاسلاميا" ا ييل 
إلى تحقيق الاستفلال الاتتسادي للمجنمع؛ واستتفسال الفقر واللحرمان» والرفاء لاحت ملت 
الإنسائة لي ملي الشية مع مون السود الآتساية» يفوم على المسامر الآ 

١‏ تويم الحاجاث الأساسية لكل المراطتين: المسكن؛ والققاء؛ رالليس؛ رالصحاء والرعاة 
الطية» والتعثيم ولسيرات الرونة لأسي أمرا. 


مشارل كل لامرن على الممل ويتظدرن ساق اي 


خلال نع اروش قير 
المعسلة بقائدا أو بالر جوع إلى أيذ وساف أتمري مشروعة ولا ودي إلى تركيز الشروء أر تفويرها ف 
أبدي أفراه ار مسو عات قليلا رلا إلى لجرل الدمكومة إلى رب صمل رئيس طفش وله الإجراماك 
يجب أن عط مع اء اماي لرا جبة تياد تي سكم السشلید الاسامي الما لبلا في کی 
ار 

؟ يجب وفع عط لاساد الوني على نحو يشمن أن يكون تيم سامات السل كا رای 
کات لمن لکل قوم رث ریم ونا للمشاركة» ایا جاوز سس في الشاطات القانية رالا 


والاجنمامية المرب إلى شی فاه وان شارا بدرر فمال في شعون الاد سين مهارات واستاتام. 
انه الملاقة تور 
-احلرام ل الثره في انيار العمل والحيلولة درن جار أي شخص على العمل في ويف 


تفع أو تع امتقلال عمل الأغرين. 

١‏ الميلولة مرن اماق الافى أر الخسارة بالآعرين والاحتكار واخضاء الصلع والره رغيرها من 
السبارسات غير الشومية والشويرة. 

١‏ -صنع الإسراف والهدر في كل الأمور المنمطفة بالاتتصاد بس بها الاستهلاك والاستشمار 
رالاتاج التزيع والطفمات.. 

١‏ اسشخدام الملم والشكتولوجميا وثدريب الكوادر الماهره. 


اللاحتياجات النثمرية لااد 
الام 
منع الهمنة القصادية الأجتية على التصاد اللا 
- التركير على زياد انتج الزراعي والسيراني والسناعي + ية الاستباجات العامة . رتستيق 
الاتضاء الذاتي والشمور من البح (المصدر الاي لوص التمخور). 


Fae 


الخارجية للحكوبة؛ والإشراف على المعاملات بالذعب والمملة ال 
وعمليات درل وروج النقد الإيراني والأجنبي ووضع القراعد ا 
الهذه العمليات رالقيام بالعمليات الخاصة بالقيم المنقرئة همم علخصطيب. 
وتنفيذ السياسات النقدية والمالبة, والعمليات المصرفية الخاصة بالط 
الاقتصادية: والتي ينعي القيام بها من خلال النظام المائي والاثتمائي وفتح 
ابات القرض امن علي تدوعها (توفير وجاري)ء وبول الودائح 
الاتمانية لأجل؛ وإصبار الشهادات الخاصة بها كما يحندها القائون» ومتح 
الفررضس والالتمان غير السحملين بالفائدة طبقا للقانون واللوائح٠‏ ومح 
القروضي الاتتمان وأشكال الاثتمان الأخري للتمارنيات؛ لتحقيق أهداف 
الففرة الثانية من المادة (45) من الدستوره وتنفيذ المعاملات على الذهب 
والفضةء رالاستفاظ باحتباطات الصملة الأجنبية والذهب وإدارتهاء 
والاحنفاظ بالحسابات للمؤسسات النقدية والمالبة الدولية ونظائرها 
وملمعقاتهاء رالدخول في ترتيبات الدفع من أجل تنفد الاتغاقات النقدية 
والتجارية الثي تدغل فيها الحكومة مع دول أخرى. وقبول رحقظ اللهب 
والفضة والأوراق المائية والوثائق الرسمية للاشخاص المعنوية؛ وتأجير 
الخزائن, وإصدار وتأكيد وقبول سطابات الضمان بالعملة المسلية ار الأجنبية 
للعملاء وأخيرًا القيام بخدمات الوكيل ار الآمين الحاثز. 

وينم الفصل الثاني (المواد من ۴ إلى )١‏ تعيئة الموارد المالية» قعص 
المادة الثائثة على أن البنوك مصرح لها أن تقبل الردائع تحت أي من 
العسميات الآ: 


أ- ودائع القرضن الحسن (جارى وادشار). 
اب الودالع الاسمارة لا 


وأردفت به الماد ملاحظة تفيد أن الودائع الاستتمارية لأجل التي 
تكرن للبنوك سلطة الركيل في الانتفاع بها ستخدم في عمليات المشاركة 
والمضاربة والتأجير التمويلي والبيع بالتقيط والمزارعة والمساقاة والاسظمار 
المباشر والتعاملات المستقبلية والجعالة (والقانون مذيل بتعريفات لالب 
هذه المعاملات سوف نعرض لها بعد أن تعرض المواد الرئيسة فيه). 

وص المادة الرابمة على أن الينوك ملزمة يناد أصل مبالخ ودائع 


TA 


القرض الحسن (جاري أو ادخار)؛ ويمكن لها أن تتعهد بسداد أصرل سبال 
الودائع الاسشمارية لأجل أو تضمن ذلك السداد. 

وما المادة الخامسة قتنصص على أنه يمكن ‏ ويناء على اتقاقات موقعة - 
توزيع حصص من العوائد النائجة هن الأنشطة المبينة في الملاحظة الراردة 
بعد المادة (۳) بالتتاسب مع مدد رمبالغ الودائع الاسثمازية وموارد البنك من 
عله الأنشطة. وتتص المادة السادسة على أنه يمكن للبنوك من أجل اجتذاب 
المدخرات» أن تمن للمردعين من خلال وسائل تشجيعية العرائد الآنية 

9 أو تقدية غبر ثابنة على ودائع الفرضى الحمسن . 

ب - إهاء الودائع من دقع العمولات أو الرسوم ومنحها خصمًا, 

ج - بُح أولوية للمردعين في الإفادة من التسهيلات المصرفية الميبة في 
الفصل الك" 

أما الفصل الثالث (المواد من " إلى 7() فينظم التسهيلات المصرفية 
ولتم المادة السابعة على أنه يجوز للنوك» من أجل توثير الشروط لوسم 
الفطامات المختلفة الاثتاجية والتجارية الخدمية. أن تقدم وعلى أساس 
المشاركة: حصة من راس المال آر الموارد اللازمة لهذه القطاعات. 

تدص المادة الثامنة على إجازة الاستثمار المباشر لبوك في 
المشروهات الإنتاجية والتنمرية المقترحة في الميزائية السنوية للدرثة التي 
يرافق هليها المجلسء والتي تظهر تقديرائها عدم تعرضها للشارةء وهل 
المادة مذيلة بملاحظة نسظر على البتوك أن نسهمر بأية وسيلة في إنتاج ملع 
الاستهلاك الترفي أو السلع غير الشرورية. 

وتجيز المادة العاشرة للبدرة أن نهم مع رزارة الإسكان في إقامة 
وحداث إسكائية منخفضة التكاليف للبيع بالأقساط وللتأجير المتهي بالتملك. 

وتنص المادة الحادية مشرة ملى أنه للبنوة: من أجل توفير الشروط 
اللازمة لتوسيع الأنشطة في الصناعة والتعدين والزراعة رالخدمات» ويناء 
على طلب العميل؛ وتعهده بشراء أو استهلاك أو استخدام السلع والبضائع 
التي يطلبها مباشرة؛ أن تشتري المنقولات وتبيمها للعسلاء: مع الخد 
الضمانات» بالقبط. 
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وتنص المادة (17) على أن للبنوك؛ من أجل ذات الأغراض المشار 
إلبها في المادة السابقة؛ أن تشتري العقارات والمنقولات بناء على طلب 
المملاء وتعهدهم بأن يستأجروا تلك الأشياء لاستخدامهم إجارة منتيية 
أذ تنقل ملكبتها للعميل طبقًا لشروط اتفاق الإجارة المنتهية 


وتنص المادة (؟1) علي التصريح للبنوك؛ من أجل توفير راس المال 

العامل للوحدات الإشابيةء بان تقوم بالعمليات || 
1 أن تشتري المراد الخام وقطع الغيار بناء على طلب الوحدات 

الإنتاجية ٠‏ وتمهدها بالشراءء وثعيد بيعها إلى تلك الوحدات بالضبط . 


ن نشتري من تلك الرحدات ‏ مقدمًا ‏ المنتجات التي يسهل 


وتنص المادة (14) ملى الثزام البدوك من أجل تحقيق الأهداف 
المنصوصي ليها في البنود من الثائي إلى التاسع من المادة )١(‏ من 
الدمثور بان تخصصس جزئا من مراردماء لمنسها بصغة فرص حسن لمن 
يطلبه. ونقًا تلشروط التي يحدبها بنك يران المركزي؛ ويعتمدها مجلس 
الوزراه. 

ونتص المادة (18) على إلزامية العقود التي يدشمل فيها الأطراف؛ لتتفيل 
السملياث المشار إلبها في المواد الا 
اللبئرك من أجل توسيع العمليات الإنتاجية 
(الجعالة» أي: الرساطة أو السمسرةء بينما تنص المادة (19) على التصريح 
اللبنوك ببيع الارضى الزراعية أو البسائين التي تمتلكها أو تؤجرها طبقًا تيغ 
المزارعة السا 

وينظم الفصل الرابع من القانون عمل بنك إيران المركزي والسياسة 
المالبة فيعرف في المادة (۸) البنك المركزي لجمهررية إيران الإسلامية: 
ويحند دوره بممارسة المهام السعددة في هذا القائون. 


.وتحدد المادة (14) الجهة المنوط بها تصديد الياسة المالية: انا 
المادة (20) فتنظم أدوات بسط سلطة بنك إيرات المركزي على العملياء 
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المصرفية» ويشمل ذلك وضع حدود كُنيا وهُلبا؛ أو كلبهنا لمعدل ريح 
البنرك في عمليات المشاركة والمضاربة» وتحذيد مجالات المشاركة 
والاستظمار في إطار الخطة: وثعيين حد أدلى وأقصى لها من الربح في 
عمليات البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي)؛ وتسلهد 
أثراع الممولات على الخدمات المصرقية وحدردها الدنيا والعلياء ومثل ذلك 
في كافة العمليات المصرفية التي وردت في هذا القائرن. 

وعقب الفصل الخامس المسمى (متنوهات) الحق بالقانون تمريف 
بالطل 

١‏ . الفرض الحسن: قرض بدون فوائد يقدم من البنك لشخص طيحي 
او قاترني. 

٠‏ - الجمالة: تمهد طرف (الجاعل) بان يدقع مبلغ مسمدد من اللشود 
(الجمل) لطرف آخر مقابل تقديم خدمة معبنة طبقًا لشروط العقد» ريسمى 
الشخس الذي يقدم الخدمة العامل. 

© المسافاة: عقد بين مالك بستان أر حديقة مع طرف آخير (العامل أو 
الركيل) من أجل جني المحصول» وتوزيعه بسبة معبئة ين الطرفين. 

4 المزارعة: عفد يفرم بمرجبه البنك والمزارع بتخصيص قطلمة من 
الأرض لفثرة محددة من الزمن لطرف آر (العامل أو المزارع) من أجل 
ازراعة الأرض» رئسمة المحصول بين الطرقين وف به تله 

© المضاربة: عقد بقوم بموجبه ١‏ ليم المال لطر أخمر 
(العامل أو الوكبل) الذي يتمهد باستخدام المال في أفراض تجارية» ومن قم 
يتم افتسام الربح في نهاية المدة» رفق نسب ممحددة بين الطرفين. 

والذي تشلص إليه من هذا الاستمراضس المقمل لنصوص القائون 
المذكور أنه نظام متكامل بتطابق مع النظام المقررة لإدارة النقد والسياسة 
المالية في دول العائم الحديث كاقة» عدا بعض المصطلحات وتحديد وسائل 


oo pH "100 4Y AY‏ طح سر سانا bor fie ry Gorm) e iia)‏ علا 


التمويل بالصيخ المقدية الإسلامية: والحض على أخلافية النظام المالي . 
لوقي 4 پرليو 0 سادق مجلس الثقود والاتثمان لدى البنك 


وتقدم نرا واحنًا من الاما وعامة نوسي كشركة عامةء رتقتم 
شتى أنواع الاثتمان غير المصرفي , 

ونصت المادة (17) من هذه القراهد على أن هله المؤسسات غير 
ارس الممليات الربوية» ونصت الماد (10) على أن هلم 
المؤمسات تمارس عملباتها ونلا للطرق الأيا: 


١‏ أن تقبل الردائع لأجل» والقروض التي لا يستحق متها فوائد. 
"١‏ أن تيل الودائع الاستثمارية لأجل, 

 *‏ أن تصدر سكوك المشاركة؛ رما يمائلها من منداث رأسهم, 
4 أن تصدر الصكرك والشات. 

© أن تجمع التسهيلاث المالية من الاشغاص الطبيمية والمعنوية, 


بيصدر البنك المركزي القراعد التي تنظم البنود ٠٤ ٠۳‏ 26 ولا يجوز 
الهث المؤسات ليغا لنص المادة (1۸) من القراهد أن تفع اللمسابات 
الجارية أو ما بماثلها مما يتم التسامل قيها من خلال الشيكات أو ما يمائلها 
من أدوات. 


وئنظم بقية بنود هذه القواهد الأريعين أصول إدارة هله المؤسسات 
والتزامها بتعليمات البنك المركزي» ومن بينها المادة (99) التي ثنص فقرتها 
الثائية على التزام الموسسات بمراعاة الالتزام ب «أسمار الفائنة» اثثي يحديها 

بنك ليران المركزي طبمًا لقرارات مجلس التقود والاثثمان على الردائع 
والتسهيلات» وكا فيما يخص الاتعاب والرسوم والجواتر". 
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والحديث عن العمليات المصرفية الإسلامية آمره يطول. ويستحق أن 
ايكون مرضوهًا لبحث مستقل. وما يمكننا أن تقول في عجالة: إنها مصاولة 
اللجمع بين ضرورات استشنام النظام المصرفي الحنيث: الذي لا ىكن 
تصور قيام اقتصاد في عصرنا درئه» رثوابت الشريعة الإسلامية في تحريم 
التعامل بالريا وحظر العقوه التي تتغمن الغررء جممًا يقوم على قاعدة 
واضحة؛ رهي أن النقود لا تولد 
وسات اب الإلامية ليست مؤسات غيرةء بل هي شرکات تسل 


نکال من المعاملات المالية تعمد ١إ‏ 
الإسلامية والتي تقوم على التعائل علي أصل من الأصول المباحة لشركاء في 
معاملات رة كلها إلى أنواع من الببرع أو المشاركة في الاستثمارء من أجل 
تحقيق مصالح َنْ بقلم المال بامترداد رأسماله ومعه ربح. ومَنْ پتلقاء م 
الحصرل علي حاجته من التمويل؛ مع تحمل مَنْ بِقدّم المال قلرًا من 
المشاطرة الناجمة عن احتمال الخيارة (رلو نظريًا). ولا تكاه توجبد عملية 
من العلميات المصرفبة الحديئة إلا ولها نظير في المعاملات المصرفية 
الإسلامية. وبينما لا برى خخصرم المعاملات المسرفية الإسلامية ايها شيا 
يتمدى التلاعب بالالفاظ, رى أنصارها أنها الحل لجميع مشاكل القطاع 
المصرفي في البلاد الإسلامية وغيرهاء وثرى فهها للات النقد والينو. 
المركزية في الدول كافة شكلا من التسريق الجيده بحيث برضي العملا 
حاجتهم المالية والروعية في آن واحد. 


والمصارف 'الإسلامية؛ هي إحدى أدوات إدارة النقد في البلدان التي 
تاخ بهذا النوع مئ المعاملات: حيث بتجاور النظاما/ 
والإسلامي» وتدفع حدة المنافسة وحرص المصارف الإسلامية على نجنب 
الخسارة؛ تليق معدل ريح مرتقع لمودعي الأموال إلى الابتكار والتجديدء 
وتطوير صيغ التعامل بشكل مستمر. والملحوظ أن أغلب المصارف العالمية. 
لبتي لا تمي إلى بلدان إسلامية أو التي لا يسهم في ملكيتها مسلمون» قد 
أنشات فرومًا أو نوافذ إسلامية تتعامل عقا لصيغ المعاملات الإسلامية. ولا 
تني الأصمال المصرفية الإسلامية تدمو وتسيع منذ بدايائها فيل نمر ثلائة 
عقود. تى أصبحت تستخموذ على قطاع راسم من أعمال البنوك في البلدان 
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العربية وجنوب شوق آسيا بل وفي بعض بلدان أوروبا. وتعمل مؤسسات 
كثيرة على تطرير الأبحاث والمعابير المتعلقة بهذا الفرع من الصنامة 
المصرفية منها تَتِمَع الفقه الإسلامي بجدة؛ وهيئة المحاسبة والمراجعة 
للمعايير المحاسية الإسلانية في البحرين. 

7 أما على صعيد قائون الأحوال الشخصية؛ فقد نصت المابة (15) 
من الدستور: على أن الدين الرسمي هو الإسلام: والمذهب الجعفري الاثثي 
عشري (رهذا يعلي: أنه الشريعة المامة)ء وأن المذاهب الإسلامية الأخرى» 
كالحئفي والشافعي والمالكي والحنبلي رالزيدي تشمتع باحترام كامل؛ 
وأتباعها أحرار في أداء شعائرهم الذي حسب ففههم. وتتمتع هله العذاهمب 
باعتراف رسمي بقواعدها الخاصة في التعليم والتربية الدينية؛ والأحوال 
الشخصية (الزراج والطلاق والارث والوصية)» والدعارى المرتبطة بها في 
المحاكم. كما نصت المادة (16) على أن الإيرائيين الزرادشت» واليهود: 
والمسبحبين هم الأفليات الذينيّة المعروفة التي تتمئع بالحرية في أداء 
مراسمها الدينية. والعمل رفن مذاهبهم في الأحوال الشتخصية والتعليم 
الدمي. 

ونطيت أحيكام المناهب غبر الشبعيةء والديانات المعثرف بها طبر 
الإسلام في مجال الأحوال الشخصية بشرط اتحاد المذهب والملة أما إا 
كان أحد الطرفين شيعيّاء فيطيق الغانرن العام وهو هنا الملحب الشيمي. 
ويثور الساؤل حول مَنْ لا ينشمون إلى ديانة معترف بهاء والراجع ‏ الطلامًا 
من أن الدستور الإيرائي بنص على حرية الامتقاد. وان كان بشكل غير 
مباشر ‏ هو تطبيق الشريعة العامة أي: المذهب الشيمي طالما أن الدستور 

مذ خاصة. وقد أكدت اللجنة القاثونية لوزارة 
العدل المنرط بها تقديم آراء استشارية ردًا على اسئفسارات المحاكم هذا 
الاتجاه عام 1444م. ثقي رمعا على استضار حول تسجيل زراج يوفيين 
إبرائيين ردت اللجنة بأنه «رققًا للمادة (917)؟ من القائرن المدني ثلعب 
الإرادة الدور الأساسي في العقد. وفي ردها على سال حول طلاق زوجين 
أعلنا رنضهما لاسكام الإسلام أجابت عام 1198م بأن: قوامد القانو 
المدني قابلة للتطبيق عليهماء وفي قضبة أخخرى ‏ جنائية ‏ أ 
في المنازعات المدنية أو الجزائية بكون الحكم و 
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المراكز القانونية للمتقاضين مستغلة عن قناعاتهم!””©. 

وهذا الموقف ‏ في دولة إسلامية أيديولوجية كإيران - يستدعي المقارئة 
مع موقف القضاء المصري الذي ينكر على غبر أصحاب الدياتات المعترف. 
بها آي اعنراف ار حمابة قاثونية على ما سارى في موضعه من البحك. 

وقد ألزم القائون الصادر في أول أغسطس 1867م المحاكم 
الأحوال الشخصية والإرث والوصية للإيرائيين غير الشبعة المنتمين إلى 
مناهب رديانات معترف بها رسميًا ما لم تتسارض مع النظام العام» بشرط 
البرث وجود القاعدة المطلوب إعمالها (م١):‏ رقررت قات المادة أنه في 
المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق بطبق مذهب الزرج» وفي مسائل الوصية 
رالارث القواعد المعثمدة في مذعب المورث» وفيما بخص النبني قواعد 
ب المنبا وهنا بدوره يختلف عن موقف القضاء 
المصري الذي يفرض حكم الشريعة الإسلامبة في عدم جواز التبني على غير 
الملمين. 


وإذا كانت القاعدة الدُينيُة واضصة لدى أنبا الدانات. فإن القراهد 
العُرفية هي مصدر خلافات في إلبات وجودها واغطرادها والاعتقاد 
بإلزامهاء وقالبًا ما تمتزج منامسر ثقافية وناريمطيّة بالأوامر المقدسة. وكانت 
يأثوال أطراف المخصوبة في صوص العاكد من وجوه 
ت المحيكمة العليا عام 1484م أن حكم محكمة 


1 بتركتها لابتها والمقدار الذي بصع فيه 
ذلك. وفي الوقت الراهن تلجأ المحاكم إلى السلطة العليا قديانة الشخص 
المعتى! للتأكد من وجود القاعدة القانونية المطلوب إعمالها'"؟. 
أما من حيث وجوه سلطاث قضائية تختص بتطبيق اكام الدهانات 
والمذاهب (محاكم ملية)ء فإن نصوص القانون الإبرائي لا تتحدث عن وجوه 
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سلطا قضائية سرى محاكم الدولةء ولا تشير صسراحة إلى وجود سلطات 
٠‏ ومؤدي فلك أن محاكم الدولة هي المنوط بها 
للاتليات في مجال الأحوال الشخصية. على 
أن هذه المحاكم مرجردة وان لم يشر إليها الفائون صراحة» ولا تعترص 
السلطات اليوائية على وجودهاء رلكن هل المحاكم تعر توما من التوفيق 
أو التسكيم الاتفاقي. ولكي تكون أحكامها قابلة 
تعرض على محاكم الدرلة. وفي هذه الحائة ينظر القاضي في RR‏ 
ولكن بحثه ينصب على التاكد من صحة الإجراءاث. رمن وجود القاهدة التي 
المحكمة الملية ضمن قراهد المذمب» ومن أن هذه القامدة لا 
انتعارض مع النظام العام. ولذلك يفقل كثير من المنقاضين اللجرء إلى 
السحاكم النظامية مباشرة"" . 


وفي حال توافق حكم الهيلة الذي مع حكم المحكمة لا تكون هناك 
مشكلة. ونشأ الملكلة إنا كان حكم المحكمة الشامية متعارشا مع حكم 
المحكمة الدينية؛ وتحدث هله الحالة عملا في قفايا الطلاق إذا ما كانت 
شرمة الزوجين نسرم الطلاق أر تضيق مته ٠‏ فإذا لجات الزوجة إلى المسكمة 
النظامية. وحكمث بطلاقها فإنها تظل في نظر المسحكمة الديثية: والمجتمع 
GS a‏ نا ٠‏ وهو ما مُشكل عامل ضغط 


وننصب ملاحياث هلا الترع من القضاء بشكل حاص على مسائل 
الزواج والطلاق» وتعتبر الجهات الففائية غير الرسمية أن الاختصاصس 
بالأحرال الشخصية هو اختصاصي حصري لها (ما هدا الزرادشتية التي لا 
مماكم لها) وعلى سيل المثال تنص الماهة ٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية 
المذاهب زبران الكاثوليكية (الذي قام رئيس أساقفة الارمن الكاثوليك بإيكاعه 
القانونية في وزارة العدل) على أنه يدخل في اختصاص السلطة 
الكنسية: كل زواج يستفل به أمام الكنيسة الكاثوليكية؛ ويشمل ذلك () 
شروط الزواج ومرجباتهء (اب) صحه أو بطلانه ول الرياط (ج) الهجر بين 
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الزرجين. والأمر نفسه فيما بخص المادة (؟1) من تنظيم الأحوال الشخصية 
للأرمن الجريجوريين (الأرثوذكس) التي تنص على أن رتيس الأساقفة هو 
السلطة المختصة بالتزاعات المتعلقة بفسخ الزراج رسيلا . 


وقد وجدت هذه النصوص مجالا رحبًا في التطبيق ‏ في ظل حكم 
الثورة الإسلامية ‏ خلال المدة ما بين تصدين البرلمان علي قائرن تشكيل 
المحاكم المدئية المخاصة في ١11۷۹/۹/۲م؛‏ والذي نصت عادته الثالئة علي 
أنه: «في حال الموافقة المتبادلة على طلاق الزوجين لا يلزم اللجرء إلى 


1545م على قائرن جديد ينظم إجراءات الطلاق. وقد اوجب ذلك القانوث 


للإبرائيين من الباع الملحب الشيمي؛ ضمن إجراءات حماية العائلة والني 
کان قد سبق مدرر قانون بشأنها في ۱۹1۷/۱/۱١‏ رآخمر في 5/1/ 
9م وقد أرضحت اللجنة القائرئية بوزارة المدل أن هذا الأمر يسري 
أيضًا على الإيرانيون من الاقليات الدينية. رمن ثُمْ يجب على أثيامها في 
حال الطلاق الترجه إلى السحكمة المدنية اللي نتوضح من المحكمة اليه 
قبل أن تصدر قرارها بالمرافقة على الطلاقأ*9, 5 بدورها نقطة تمايز 
ثالثة بين القانون المصري والقانون الإيراني. وهي نقاط يبدو فيها القانون 
الإيراني في الاحرال الشخصية أكثر تطورًاه رهم الطابع الامني الواضح 
اللدولة, 


غير الشيعة محاكم أحرال شخصية خاصة 
المذاهب الإسلامية ليست كيرة من هق ولان 

8 من المذهب 
في ذلك الزرادشتيين 
والبرونستانت والاروذكس الروس» يث لا يوجيد لهم قضاء خخاضص. 
فالبروتستانت يمتقدون أن فواعد الديانة في خصوصى الأحوال الشخصية لا 
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تفرض نفسها رغمًا عن إرادة الإطراف» والزرادشتين يمتبرون أمور الأحوال 
الشخصية من الأمور القانونية؛ ومن لم بخضمون للقوامد القانونية لبلد 
الإقامة وبوجه خاص الاختصاص الحصرى للمحاكم القفاتية. أما كية 
الأرئوذوكس الررس ورم عدم امتبارها الأحرال الشخصية أمرًا تانوّاء 
فالقاعدة الأرنوذكسية تأمر بالاحترام شبه المطلق للسلطة القضالية العادية. 
رنظام الأحوال الشخصية للاورئوذكس الروس في إيرات الذي بشمل ٠١١‏ 
مادة لم بئص على إنشاء أي قضاء خاصي9"97, 

أما الأقليات لدي التي لها ساطات قضانية خاصة فشمل الطرالف 
البهردية. رالكائوليكية؛ والأورثوذكية الأرمنية؛ والأورئودكسية الآشررية. 

ولليهود الإيرانيين محكمتهم الحاضامية الخاصة بهم. وهذه المحكمة 
تتالف في معظم. الاحوال من ماما واحيد. ما هدا وضع الطلاق الذي 
يستوجب وجو للالة حانعامات. وأحكام البث دين (المحكمة الحاخامية) 
في موضوع الأحوال الشخصية كالزراج» رالطلاق رالارث تصدر كاحكام 
نهائبة» ومنل سريان فاون ۱۹ نرلمہر 1147م المتعلق بالطلاق لم تعد 
قرارات المحاكم الجهودية قابلة للتنفية إن لم يرجح الأطراف إلى قضماء 
الدولة. والتثبت من حقيقة الول إلى المهودية من اختصاص المحكمة 
ييه 


وللكائرليك أيشا سلطائهم القضائية الخاصة بهم. ريني نظام الأحوال 
الشخصية لطوائف إيران الكالوليكية. في المواد من ۲۹ إلى ٠۳۹‏ على توعين 
هن المحاكم الكنسية ومصاكم الاحوال الشخصية. أما صلاحياتها فتقتصر 
على القضايا المتعلقة بالزراج والهجر باستثناء حل الزواج؛ لان هذا أمر 
نحظره الكاثوليكية من حيث المبدا, والمممكمة تعتبر نها مختصة بالزيجات 
التي تعفد في كنيسة ابران الكائرليكية!*"9. 

ویخصوص تنفيذ الاحكام ١‏ 
الشخصية للطوائف الكاترليكية الإيرا 


تنص السافة ۳١‏ من نظام الأحوالى 
على أن الأحكام والقرارات الصادرة. 
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عن اللطات القضائبة النْينيّة: رالتي تصبح صالحة للتفيذ تنولى تنفينها 
الجهات المختصة وفقًا الأحكام قاتون أصول المحاكمات (المراقعات) 
الإيراتي. 
وللارمن الار 
ار مجلس النزاعات. ويتألف هذا المجلس من ۷ أشخاص: كا 
رجال؛ وامرآتين» وعالم نفس بصفة مستشار. ويختار كبير اا 


,كس كذلك مؤسسة قضائية خاصة هي المحكمة اللي 
٠‏ ولال 


المجلس ريعتمد فراراته. 
والمهمة الرنبة للمجلى أو المحكمة الْة حل المشكلات الماد 
بالمصالحة. وتنص المادة 47 من نظام الأحوال الشخصيّة للارمن 


الأورتوذكس أن: «رئيس الأساقفة هو السلطة المختصة بنظر المنازعات 
المتملقة بخ الزواج وسل" . 
سما سبق مدى التبشابه الشديد بين النظام الإهرائي رالنظام 
المصري الراجع . في نظرنا - إلى أن كليهما مي في إطان دولة قديمة شقت 
طريقها إلى التحديث» رفق نموذج الدولة الحديئة العلمائي من حيث 
الأساس؛ مع مراعاة ظررف المجتمع الذي أدضل إليه هذا النموذج» وترك 
الاخنتصاص مالل الأحرال الشخصية وقراعدها للقراعد المستقرة في 
المقائد الذَية لذري الشأن. ومن ثُمْ لم تجد الدولة الدّبجّة الإبرائية ما 
يستوجب التدشل بالتعديل في هذا المجال. وإن كان تشريمها ‏ رفم طبيحتها 
الدينيّة المملية 
في امور الزراج رآثاره 
الطلاق رهن بحكم قضائي؛ رفي الامترا: 
التب به. 


المعترف بهاء رفي بعل 
بالتبني لمن تغبل شرائعهم 
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المبحث الثاني 
تحديث القانون المصري في علاقته بالدين 


كان الدين في مسر الإسلامية هر المصدر الرليي للقراعد القانونية» 
وهو الحاكم على بفية المصادر. رمع ظهرر الدرلة الحديئة أصبحت إرانة 
الدرلة المعبر عنها في تشريمها هي الساكم على غيرها من المصائرء بما 
فيها الدين. ومع تطور الأمور على هذا النبمرء ظل الدين مصدرًا لطائفة من 
القواعد القائونية؛ هي قرائين الأحوال الشخصية. 


8# في اللفترة الأرلى من الحكم العربي ‏ الإسلامي لمصر صر 
الولاة كانت القواعد القانرئية المثمدة من الإسلام «الشريعة» تسري على 
العرب المسلمين؛ درن أهل البلاد الاسليين الذين ظلرا بتعاملون طبنًا 
الأسكام الغائون «القبطي؟٠‏ أي الفرهوني المتائر بالغانونينٍ الإغريني 
والروماني . رتدريجياء ومع انتشار الإسلام بين السكان الأصليين» رتوطد 
الحكم العربي. وعلى امتداد فثرة تزيد على ماني سنة حلت الشريعة محل 
ذلك القانون المتحول إلي عرف 8 زرا الدولة التي كانت تضفي مليه قرة 
الإلزام في الأمور المدئيّة والجناليةء بينما اسثمى أهل الذمة r‏ شرائمهم 
في المسائل المتسلة بالديانة والأحرال الشخصية في ظل الحرية الينية 
المميزة لمتكم الإسلامي في مصر. 

وظلت الشريعة على امتلاد تاريخ مصر وختى العصر الحديث هي عصدر 
القاعدة الفانونية, وهي الحاكمة على رها من المصادر كالمُرف مثلا. غي 
ظل الدولة في العصرين الأموي والعباسي؛ وفي عصور زارات الاستيلام 
كالطولونية» والاخشيدية؛ والأبربية وحبى عير الدولة المملوكية. 


)د مسو مننوح نصطفى: أصول تاريخ القائرن؛ مرح سایق صن 6۰ 


قوع 


وكان لمذهب الإمام مالك سبي الانتشار في مصر تقربها من الملينة 
روجود عدد كير من الصحابة ورواة الحديث قيها. وعندما رصل الإمام 
الشافعي إلى مسر واتخل مقامه فيها اننشر مذهيه وصارت له الخلبة. ونظرًا 
لان الفقه كان في حور التاسيس» ولما كات الشريعة لا بطلل العرف الجاري 
بين الناس طالما لا بتعارض مع أصل مقر شرا ولا بحل حرانًا أر يحرم 
حلالاء ققد كان العرف مصدرًا رئيسيًا من مصادر القائون في ذلك 
الم 

وعلا شأن المذهب الشيمي مع قيام الدولة الغاطمية في مصرء وأصيح 
هر السائد على ما عداء من المذاهب. ويعد زوال الدولة القاطمية عمل 
ملاح الدين الأيربي على إزالة كل اثر للمذهب الشيمي. وعادت السيادة 
إلى السذهب الشاضضي خلال الدولة الأبوبية. 

ومع استمرار الشريعة الإسلامية النظام القانوني السائد في الدولة 
المملوكية رالمطبق على عمرم المصرين في المائل التي ادص بها قضاة 
الشرع. ففد خضع المماليك في علاقائهم المتبادلة فيما بخرج من نطاق 
الأحكام الشرعية؛ ولا سبما فيما يتملن بالافطاهات» لأحكام اليسق أو 
الياسة؛ يقول المقريزي: «وفوضس السماليك منذ أيام برس لفاضي القضاة 
كل ما يتملق بالامرر لين من الصلاة والصوم والركاة راحتاجوا في ذاث 
أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكيزضان والاقتداء بحكم الياسة. ولذلك نصبرا 
الحاجب ليقضي بينهم فيما الحتلفرا فيه من عرايدهم رالأحذ على يد 
فواسمهم على مقتضى ما في الیاسا»". رلم پكن.للساجب في باد الامر 
ولاية القضاءء بل كان ينظر في المظالم التي ترفم إلبه من الأمراء والجند 
وفي مهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. امئد اختصاصه ليشمل 
المنازهاث الني كالث تدشل تقلينيًا في اتماص القضاء الشرعي كلضايا 
الأحوال الشخصية والأحوال العينية فضلا عن كثير من القشيابا الجنانية اللي 
كانت تاح لاختصاص المحتسب وارلا . 


(5) محموة حلام زناتي؛ تاريخ القانوف المصري؛ دار النهفة العربية» القاهره 1995م 
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۳ خسن راهيم وآعرء المرجع الاي صن 591. 

)د سحل نور فرحا : اريخ الاجشدامي لاون في مصر اوقا مرجع سايق صي لا الا 


واستمرت الشريعة الإسلامية المصئر الرئيسي للقانون في مصر 
العطمائية» مع تغليب المذهب الحنفي» باعتباره مذهب الدولة ريرزت 
المصادر الأخرى للقانون وأولها التشريع» والذي جرت ممارسته 
الدولة العثمانية الأولى لننظيم مسالل الحكم والإدارة والضرالب ن 
التجريم رالعقاب مما يمكن إدراجه ضمن مجالات القاتوث العام واستخدم 
العثمانبو لفظ «قائرنه للدلالة على التشريع الصاهر من ولي الأمر (السلوطان) 
أو من يفرضه في ذلك (غالجا الصدر الأعظم ‏ رئيس الرزراء). 


ولم يكن مسمونيا ‏ من الناحية النظرية . بأن يصدر تشريع بتمارض مع 
الغرم الأسلامي ومن ثم كالت التشريماث ترش قال صدورها على شيج 
الإسلام» الذي خصص له مكتب فيه مدد من الملساء والمفتين 
التشريعات قبل صدورها. وقد قام هؤلاء الشبوخ» ET‏ 
ا الصادرة وتبرييها. رظهرث أبرز 
التشريعات في مهد ابو السعود أثندي شيخ الإسلام في مهد السلطان سايمان 
الفائرني في أوائل الغرن السادس مشر وإليه ترجع الفعوى الشهيرة الي 
اععرت قوز لتشريع الثاني اليس لفرعان سلطاتي ان پار بفمل مني 
هله شرطاة*) 


على أن ذلك لم برد إلى التطبيق الليم والمسشمر تهذه القاعدة» إذ 
انين كثيرة - بمواففة شيوخ الاسلام ‏ تتضمن استجابة لمتطلبات 
السلطئة والدولة على حاب القواعد الشرمية المسطرة. 


وكان أهم الأشكال التشريعية للدولة العثمائية ما هوف باسم «قائون 
نامهة. ومن فلك. «قائون نامة مصرء الذي أصدره الوزير الأعظم إبراهيم 
باشا غداة زيارنه لمصر هام 1974م لإقرار الآمن والنظام بعد القضاء علي 
لمرد الوالي العثمائي أحمد باشا الملقب بالخائن؛ وقد جمع فيه الفرمانات 
السابق صدورها في شأن مصر وأضاف إلجها ما رآه ملاعا من الفراعد 
القائرنية المملوكية الثي كانث نافتة؛ ومن القوامد العرفية. على أن ذلك 
القانون فقد فوته وثفافه في مصر منذ الريع الأخير من القرن السادس هشر 
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وحتى انتهاء العم العدماني". وترادف مع فلك «خول القوانين ال 
غسمن القوائين المسمول بها في الإمبراطورية الث يا 
كات يمقدها السلاطين مع هله الدول ركان قناصل الدول الأجنبية يتولون 
تطبيقها على المعاملات التي کون رمايا دولهم اطراقا فيها''". وسرت تلك 
القراهد في مصر باعتبارها جزةا من الإمبراطررية. 

6 - بدأت مسر نهضتها في مال تحديث الدولة ونظمها وتشريعاتها 
مع محمد علي رغم أنها ظلت ‏ رسميًا ‏ جزة! من الإمبراطورية العلماة 
تی هام 1414م. ركان تمده الجهاز القضائي والتشريمات يجري في 
مصر بالترازي مع الإجراءات الممائلة في الإمبراطرريّة؛ وكان في بعص 
المجالات سابقًا عليه. واتبعث الدولتان خطى ممائلة في هذا المضمار 
باثي الاحتكاك بالحضارة الغرية والتقل عن نظمها. وكان الإصلاح اللنضائي 
منقدمًا على الإصلاح النشريعي؛ لاه لا بتصادم بشكل مباشر مع القامدة 
القانونية المرتبطة بالعقيدة الدينية. وقد سبق لنا أن تناولنا تحديث مرسسة 
القضاء في الفصل السايق, 

وثرادف الإصلاح القضالي المصري مع إصلاح تشريعي؛ واندرجا مما 
في مسعى الدولة الحديلة لترطيد أركائها وبسط سبادتها على كامل إقليمهاء 
وشمل ذلك تسمديد الفواعد المرضرعية التي تطبقها المحاكم السديئة 
والحلول ممل السحاكم الشرمية التي أفل سلطانها في المجالين الفضائي 
والتشريعي» حيث لم يكن هناك تمهيز بين الهيئة المنوط بها النطق باسم 

والسلطة المنوط بها الفضاء؛ وكان القاضي العالم بأصرل الشرع هر 
المكلف باستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها الأصليّة (القرآن رالشلة 
والثائوية (الغياس رالإجماع) ومن مراجع المح الذي ينتمي إليه وإنزاتها 

على الوقالع المطروحة عليه. 


مجموعات القرانين المختلطة عام 1208م ثم الأهلية عام 1847م» فلت 


(3) المرجع السليقء ه101 
03 المرجع الساییء سيا 


محل الشريعة كناظم لتحياة الاجتمامية في ما هنا الأحوال 
الشخصية التي تراخى تدشل الدولة في أحكامها المرضومية حتى منتصف 
القرن العشرين. 

وكان أول التجنيدات التي شرع بها محمد علي هو إلغاء تعدد المذاهب 
التي بجري الححكم على مقتضاها واناد 


الحباة رالني تعلق بأمور لم HES Sl‏ لها العلماء والف 
سيقت إليه أسم أورويا في تلك القوائين. وهيرت مقدمة 
الصادر عام 1879م عن تلك النزمة بقولها «إن الممالك المختلفة الكالئة 
بأررويا موجود لكل منها قوانين متغرقة بحسب طبيعة وألا ودرجة ثربية 
أهاليها وجاري إجراء حكم أمورهم الملكية على متتشاهاء. كما ورد في 
مقدمة قائون جمعية الحقانية الصادر هام 184اه (1841م): «وحيث أن 
الاردرياويين هم رجال قد دبروا أشغالهم ووجدوا السهرلة لكل ممسلحة 
ونحن مجبورون على تقليدهم. إن جميع الاحكام اللياسيّة تنظر في هله 
الجمعية ويلزم السكم فيها وبعد العلم بما يقدم لدى نجابتكم تستعلمون 
وتستفهمون من المترجم بك هما هو جار في أوروياه کا نمت المائة 

كيل الدواوين على أن: اأعفياء السجلى يصير اتتشابهم. 
عن العبيد الذين هم مجربين الأطوار وأعصصاب قابلية ومفهومية لدى ولي 
الأمر حكم الجاري بممالك أورويا. 


الناسعة من 


لقد كانت الوحدة القانونية أمرًا صروريًا رلازمًا لإقامة نسق معياري 
موحد بسكم الدولة والمجتمع الجدينين الللين بدات ملامسهما في التيلور 


ال4) د ثور فرحات» البحث من المدل» جار سطور» الفاعرقة ١۲۰۰م‏ من لا 
4) ثرليق شحاته: تاریخ حركة الود ص1 
16 د. تور فرحاث البحث عن العفل» حرار مع لكر الحاكسية رالتقل» هار الهلاف: القاهرةة. 
cp‏ سرك 
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مع محمد علي . وقد لاحظ ماكى فير في كتابه «الاقتصاد رالمجتيعة. أن 
تمن أولى إنجازات السلطة الاميرية في الحكومات المسؤولة من شوون 
المجتمم ليجاد انون عقويات عقلاني لما له من أعية بالنيا للمخضيات 
المكريّة والامنية؛ أما قيما يتعلق بالقانون المدني» فإن عوامل (أ 
تتصل بالمصلسة التي تنش لدى الأفراد والجماعات في مرحلة معيثة وت 
إيجاد قائون له طابع جديد. وقد تعلق هذه المصلحة بالطبقة انرق 
الأميرية أر بطبقة التجار أر بطبقة البورجوازية الوليدة؛ فمن الممكن أن تودي 
هذه المصالح إلى فرض قواعد موضوعية في صياغة قانونية موحدة وواضحة 
لا قدر الإمكان ‏ للصدفة والتحكم. ويعبارة أنخري :ا بصي 
القانون «معروثًا مقدًاء مسا ينبح للفاعلين في الدمياة الاقتصادية عمتا هني من 
لالام القائوني 001 


وعكست التشريمات الصادرة في ههد محمد هلي المرحلة التي كانت 
تمر بها الدولة في تطررها في ذلك الرقث؛ فجاءث خخليظا من القراعد 
الإدارية والمالبة والجناتبة والقضائبة. رلم تكن الجهة المنوط بها تعلييق 
العقوياث الواردة فيها (حتى المالية والإدارية منها) مصدحة» رمن ثم كان كل 
حاكم يعبر نفس ميقا للقرانين يوقع العقوبات - المميزة بقسوتها ربعدها هن 
الطابع الإنساني - علي الئاس بلا رقيب» تمكينًا لسلطة الكومة"". وأهم 
انين التي صدرت خلال هله الفثرة رحش هام ١1۸۷م؛‏ عدا قوائين إلغاء 
الالتزام منج الإبعاهياث وترذيع الانتفاع بالأراضي الزراعية» فائون الفلاح 
عام ٠146م‏ والاي صدر لضبط أحوال الزراعة ركان قائرنًا زايا أكثر مه 
نشريمًا زراعيًاء وقانون السياستنامة عام 1853م والذي نظم درارين المموم 
وبين واجبات المرطفين وحده عقوباتهم. وقانون همليات الجسور عام 
م وسياسة اللالحة 1844م رأغلب مواده تنصرف إلى الموظفين 
وواجباتهم» وإهمال الزراعة والتخلف هن الماهمة في أصمال الري 
والتخلف عن الجهادية والامتناع عن دفع الميري» والافنشات على الأعالي 
من قبل الموظفين والكذب علي الحكام وحرق الأجران وانحرافات 


(10) برثار بوئفو؛ الشرية الاسلاسية ولثاتو في المجتممات العربية؛ ترجسة؛ فواد الدهان» 
سينا للنشرء القاهرة 1448م مي 36916 
(15)د. ثور فرحات» المرجيع السايقه فات السوفيع , 
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المشايخ. فضلًا هن فوانين أخرى كانت تصدر هن جمعية الحقائية والمجلي 
الخصوصي وديوان المالبة: تحت اسم ابنودة واللوائح الخاصة بالمجالس. 
وتضمن قانون المنتخبات الصادر عام ١٤1۸م‏ (في 7١7‏ مادة) تجميمًا 
رالبنود التي تعددت وتعفر الإلمام بهاء فأدرجت فيه نصوص 
القوانين السابقة ورتبت حسب تاريخ صدورها"". 

48 تميزت الماد العقابية الصادرة عن جمعية الحقانية: والمتضمة في 
قانون المنشفيات» والمنقولة عن الفانون الفرنسي باحتكامها الفني وصياغتها 
اللغالية من الممشر المعثاد في الصباضات اللخرية فلك ١‏ 
بشمولها أغلب الجرالم المنظمة بقوانين العقوبات المعاصرة. 
القول أن مصر أصبح لها قانون عقابي ذو سمات واضحة محددة تقوم على 
تتفيذه إدارة حازمة» وهي خطرة مهمة ‏ على الرهم من قسرة المقوبات وهدم 
التزام انجانب الإجرائي - في سبيل إرساء الدولة الحديثة رنظمها القانونية. 

وللتشريع العقابي أهمية نماصة في موضوع بسسثناء فتضلا عن كوله احد 
أبرز السجالاث اللي فرضت فيها الدرلة المصرية الحديثة سلطتهاء فهر في 
فات الوقت من المجالات التي تعاملت معها الشريعة؛ ووضعت لها نظام 
ظل ساريًا حتى ظهرر النقنيات الحديثة في مصر. وقد اخثلفث القواعد 
التشريعية الححديئة بعضي الشيء من أحكام الشريعة بتأثير تطور المجميعات 
ونطور الافكار والنظريات العفابية فرضعت عفوبات سخالفة للعقوبات الشرعية 
لبعض الافعال المجرمة في نظر كل من الشريعة والقانون من جهة» رجرمت 
أفمالا لم نكن تجرمها الشريعة من جهة أخرى. 

رطا ثلفقه الجناتي الإسلامي تتقسم الجرائم؛ رما يقابلها من عريات 
إلى ثلاث فناث: فة الصدود» وظة القصاص والديّة؛ رفة التعزيرات. 

رجرالم الفثة الأولى والثانية وعقوباتها مقررة بنص شرعي؛ ومن آم 
فليس ثمة مجال للتعديل فيهاء أما الفثة الثالثة وهي فثة التعزيرات فليس فيه 


0153 د ولي أب طالبء تاريخ القائو في مسيرء الجزه الثاني » لجع السايق» م515 
6 مير ساوح مصطلفي: الموجع الساب, صن 1006-0-5 زكي عبد المتمال» المرمع الاين 
می۴۱۹ 791 وكللك ين زكي عبد اللطيف» نطور النظام العقفي المصري في عهد تسد علي 
قله مرجع سایق م90 - 251 


شيء مقدرء وإنما هي متروكة لولي الآمر ينظمها في هوه ظروف المسجشمع 
وني ظل ضوابط هامة علب أن يلتزم بها في نطاق التجريم والعقاب حتى 
يمكن القول بشرعية ما بقرره ولي الآمر من جرائم» وما يقذره من عقوبات 
لها. وهند إدغال النظم الحديثة إلى مصرء كان التشريع العقابي يشهد حالة 
من الفوضى يسبب تعدد مصادره» فإلى جانب الشريعة والنظم التي بصدرها 
ولي الأمره كانت القوائين الأجنبية المطبقة أمام المحاكم القتصلية في مصر 
لبقا لنظام الامتيازات الأجنية تعد ضمن مصادر نظام العقاب في مصر. 


ولما كان نوحيد المجشمع رمركزة السلطة من أهم سمات الدرئة 
الصبيثة؛ وكانت الدولة الصديثة لا تعترف بسلطان قوق سلطاتهاء وتعثيد 
على إظهار قرتها الرادمة كي تستطيع الاستمرار في حكم المجتمع» ونحفيق 
اندماجه على الحو الذي مر بنا عند الحديث عن فلفة العقاب الحديلة في 
فرنساء قد كان لا بد للسلطة المجددة من الاستثار بساحة العقاب ونظمه 
والهينات القائية هليه 


رم تطرر النظام المقابي؛ بمراحل أولها ما قبل صدور قائون الجزاء 
الهمابوئي» رلم تكن اث الجنالية الصادرة خلالها تلتزم بالحدود 
المقررة للنعزيرات الشرمية في أكثر من ناحية؛ إذ تعرضت لبعض جرالم 
اللحدرد دون النص على توقيع الحد الشرهي إذا توافرت شررطه» مع تقرير 
عقرباث أغرى لهاء مدل النصوص الثي نناولث جرادم السرقات رقطع 
الطرين. نفسلا عن ممارسة ولي الأمر سلطا مطلقة في تجريم ما يشا 
الأفعال إذ كان الإسراف في التجريم والقسرة في العقاب؛ وعدم تناسبه مع 
الجرم سمة لتشريعات محمد علي الذي امبر الجزاء الجنائي مسلائما لكفالة 
احترام كل أحكام القانون حتى ما تعلق منها بتقصير أر إهمال بسيط في أداء 
عمل من أعمال الوظيفة أو هدم طاعة الرؤساء أر مجرد الكذب في الإجابة 
على سوال الیای ۶ 


وتبدأ المرحلة الثانية بصدور قانون الجزاء الهمايرني في عهد سعيد عام 
2 وهو مقتبس من القائرن الجنائي العلماني الصافر عام 1401م مع 


(16) حسمن کي عبد الفادرء المرجيع السليق 1۳۰-۲۲۸ 
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بعض الشروط الخاصة التي تضمنها «تذييل؟ آضاف إليه السلطة المصرية' 
دييين من الموضوعات التي هالجها هذا القانون والتذبيل الملحق به أ: 
ليس مجرد قانرن جزائي؛ بل يتضمن تنظيمًا لأمورٍ شتي من أممال القضاة 
إلى مأموري الغيبط والعقرد والأوقاف, كما بين من الاطلاع على مواد أله 
أخفم أحكام الامتداء على النفس وما درنها لاحكام القصاص رالدية. 
رأخذ بالحدود في جرائم القذف والزناء كما أخذ بنظام التعازير الشرعية بم 

في ذلك تفاوت العقوية حسب المرتبة الاجتماعية للمحكوم مي" . 

واستمر العمل بقانون الجزاء الهمايرني حثى سدور قائون العقربات 
الأهلي مام د1م؛ رالمنقرل في جملته عن قائون المفوبات الفرني 
الصادر هام ١٠18م؛‏ مقتليًا في ن العفربات العثمائي الصادر 
سنة 1488م» ومقتفيًا ألره كاللك في عدم الاحتفاظ من أحكام الشريعة في 
السجال العقابي سرى بالنئر اليير؛ مثل الأنمذ بقاهدة عدم الإحلال 
بالحقوق الشخصية المقررة بمقتضي الشريمة؛ كحق التأديب المقرر للزوج. 
على زوجته وللاب على ابثه. والدية في جرالم الاعثداء على 7 3 
دوتهاء ووجوب الاعتراف أر شهادة شاهدين للحكم بالمبع على 
بجناية تستوجبه مع وجوب استشارة المفتي قبل السنكم بالاهدام! 

رشهدث الفثرة ما قبل التغنينات ‏ إضافة إلى تفنين العفربات رالقواتين 
واللوائح المتعلقة بتنظيم الإدارة» وهي الأهم من وجهة نظر تكوين الدولة 
وبسط e‏ - إصفار قائرنين أشعرين مهميّن أولهما: ar‏ 
حددث نظام الأراضي الزراعية رمذكيتها في عام 1۸6۸م" واا 
التجاري العثماني أو لائسة الأربعين بند الصادرة عام ١١1۸م‏ والني صدر 
قوار من سعيد باشا عام م بالعمل بها أمام الممحاكم التجارية مع تليق 
قانون التججارة في حالة عدم وجرد نص بها بعالح الحالة المنظورة 


اقيق تحائه؛ تاريخ حركة التجديد في التظم القاننية في صر منذ مهد محمد علي» 
مرجع سای علا٠.‏ 

2)۱1 سین زكي عبد الفليف, المرجع الاق صن 58-91 

(1) علي بدري» الأحتكام العامة في القائرن الجناني الجزء الأول؟ في الجريمة: الفامرف. 
001 

)زک عبد الشعال» المرجع السايقء س ۳۲۳ 
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وجدير بالذكر أن هذه اللائحة أباحت لأول مرة تقافي فوائد في الديون 
e‏ 
التجارة. 


45 - في صر إسماعيل: رائطلاقا من التغيرات التي طرات على مار 
القرن التامع حشر كله ملى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية: 
وسصول مصر على حقها في (صدار 
عام ١1۸۷م‏ والأهلية عام 1887م, رقد جاء الاتجاء إلى ميا 
منقولة عن الغرب في أعقاب محاولة لتطوير الأحكام الشرعيةء وصياغتها في 
لصوص راضحا تتظيها مجموعات. 

فقد روى رشيد رشا نتلا من علي بن رفاعة الطهطاوي من أبيه أن 
الخديوي حاول إقناع رفاعة الطهطاوي بتبني الاقتراج بإصدار تقنيئات على 
غرار القوانين الفرنية بعد أن لجا لشبوخ الأزهر لصياغة قوائين مسغاة من 
الشريعة فأعرضواء رقال «فإن لم يفملرا فإني اضطر للعمل بقاثون نابليون 
القرني»؛ فأجابه . رفاعة . بقول: با افندينا إنثي سافرت إلى أوروياء 
رتملمت فيهاء رخدمت الحكرمة؛ وترجمث كثيرًا من الكتب الفرئسية 
بالعربية؛ وقد شخت ووصلت إلى هذه السن» رلم يطعن اد في ذمتي. فإذا 
أخرجث الآن هذا الافتراح على هلماء الأزهر بأمر النديناء فإئني أخشى أن 
يقرلرا إن الشيخ رفاعة قد ارتد من الإسلام في آخر عمره برضساء بتغيير كتب 
الشريعة وجملها كالقرانين الوضمية؛ فارجر أن يعفيني أفندينا من تعرض 
نفي لهذا قبل موتي؛ لتلا يفال إنه مات كافرًا. اقال: فلما يني الخديري 
منهم أمر بالعمل بالقوانين الفرنسية. وتأسيس المحاكم الأهلية؛ ولم مبال 
بالعلماء ولا بفتراهم ا" . 


والمعلومات عن ظروف وضع المجموضتين المختلطة الصادرة مام 
١۷م‏ والأهلية الصادرة عام 1847م ليست وفيرة؛ فلم يثرك واضعو أي 
منهما أعمالًا تحضيرية تبين كيف رضعت» وإن كانت المعلومات الموثقة 


2090 صولي ا المرجع الاين س91 

۰۱ سم عيذ الصعيد علي سحري» "لاون في نصر بهن الشريمة السلامية والشريعات 
الوضصعية؛ رسال كتوراء مم لى كفي اشرق يجاسة الامرة: 7190 مي114 نفلا من 
عبد اد موما: الاسام ين یل ابات ریز ملا 
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المتوافرة تشير إلى أن التقنبنات الأهلية صيغت على غرار التقنينات المختلطة 
وكانت أكثر أجزالها مجرد نقل منها. 

اما التقنينات المختلطة؛ فقد وضعها محام فرنسي» اسمه الأسثاة 
مانوري (وبعصداة): كان مقيمًا في الإسکندرية؛ هبنه نوبار باشا سكرتيرًا 
للجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المضتلطة مصر» 
رکان مسجهود نوبار موججها إلى | 
الائحة ثرئيب المساكم المختلطة وتحديد اختصاصائها. اما القوانين الني 


نطبق فلم تل أب عتا من جانب الطرفين المتفاوضين» وقد اكفت اللجئة 


ن الجالية الأجنبية في مصر؛ فضلا عن سيق أذ المشرع 
المصري. شأئه في هذا شان المشرع العشمائي» عن هله الطبنات: لا سينا 
القانون اجار *“ في عهرد سابئة, 


وقد تقل مائرري التغنيبات المختلطة عن القوائين الفرنسية بعد اخختصارها 
وعن القفياء الفرنسي في بعض المسائل: راقتيس يعض الأحكام من الشريعة 
الإسلامية؛ وأخط عن التقنين الإيطالي الذي صر في سنة 1417م بعض 
النصوص . وكلفت السكومة المعسرية لجنة مشكلة من بعض كبار المترجمين 
وبعضي علماء الأزهر بترجمة التطئينات الممخخلطة إلى اللغة المربية. رجممت 
هله التراجم وطبعت بالمطيعة الأميرية سنة 1247 حجري" . 

رفي عام ١۱۸۸م‏ شكلت لجنة لوضع لائسة لمساكم أهلية تتضي بين 
المصريين: كان من أعضائها بعفي من قلا المحاكم المختلطة م 
الأجائب. ونلا عن اللائحة التي صرت في 1 توقمير 1401م وضمعث 
اللجنة مشروماث قوانين أهلية مماثلة للقوانين المختلطة ومشابهة لها إلى 
أقصى حد: ركان ذلك مقصودًا! إذ اتجهث نبة واضعيها إلى الاستقناء 
بالمحاكم الأعلية عن المحاكم المختلطة . وكان بظن أن ذلك أمر رشبك - 


011 د عبد الاق أحمد الستهرري «تفيع القاتون المدتي العصري وهلى اي آساس يقرا 
مقال في مجلة القائرث والافتصاد ؟117م: وأعادث نشره جامعة الفاهرةء في مجسوعة مقالات 
وابحاث الاستاذ الدكيور عبد الرزاق الستهوري مام ۱۹۹۳م في جزأين» الصزء الأول؛ ص۵1 

57 المرجع السايق؛ صن ۲ه 
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مزئية التي اقتضتها الظروف وقدٍ. ووضعت القوا 
رجمتث إلى العربية. واسترشدت اللجنة بآراء ا 
البحواري نقتي نظارة الحقانية في المسائل التي يرجع فيها إلى أحكام 
الشريعة الإسلاية. 

وأرقف اندلاع الثورة العرايية عملية إصدار تلك القوانين لبعض الوقت. 
ويعد انكارها راحثلال الإتجليز لمصر استُكمل العمل في التشريعات 
الأهلية"". رفي 14 وئيه منة 1847م صدرت لائحة جديدة لترئيب 
المحاكم الأهلية. وصدرت . على عجل ‏ قرانين الميني (18/ /٠١‏ 1886م 
والعقويات وتحقين السنايات والمرائمات والتجاري (۱۳/ 1885/11م). 

رمهما كان شأن العيوب في هذه القوائين رهي جسيمة ومخصوصًا في 
انقائرن المدني. يفول السنهوري: فلا شك في أن الجيل المصري الذي 
تلقى هذا التغنين في أواخر القرن الماضي كان مغتبظا سعيدًا بقائرنه الجديد. 
فقد كان فب تقدم على الصالة الثي سبفته. سبث كان القفساء فوضي؛ 
والقوائين غير مسندة ولا معروفة, والعدل يوزع في البلاد توزيمًا سيعًا. 
ذاعقب النظام الفوضى؛ رتئقست البلاه الصمداء؛ إذ أحست أنها تستقبل 
عهدًا جديدًا من الأسلاح. ولم يكن أحد يُؤمْل اتفال البلاد طغرة راحدة 
إلى هرجة الكمال في التشريع والقضاء. ريكفي أن تكون تشريعاث ذلك 
المهد فائحة هد جديد رقي حفيقي كته البلاد في تشريماتها ونظمها 
1 : 


الأولى في مصر . وعلى الرقم من 
رافضة لاستبدال الشريعة بالقانون 
في حينها (رفي ا ذلك الاتجاء بتعزز» ويتوطد مع تعرز 
الأخذ بنمرذج الدرلة الممديئة, وأخعذت هذه التشريعات المنقولة عن النمائج 
الغربية تافلم مع الواقع الاجدماعي والثفافي. وأخيذ الفقه والقضاء بصبغان 
عليها من اجتهادهما مآ يحقن ترافقها مع طبيحة المجتمع وثقافه واحتياجاته . 
وقد أدى ذلك؛ قرب منتصف القرن العشرين إلى إصلاح قانوني ثان على 


(98) مرجع السايق 85 كدر 
4160 المرجع السايقة میاه له 


H5 


آيدي فقهاء رمشرعين مصريين؛ أقاموا بحق بنيانًا تشريعيًا وقضائيًا مصريًا 
امنا 


وإذا حاولنا تفهم الأسباب التي أدت إلى ذلك التطور» ضاربين صفْسًا 
عن النقسيرات الني لا ثري فيه سوى مؤامرة غريبة علمانية نهدف إلى قطع 
صلة الآمة بماضبها الزاهرء لوجدنا جملة من الأسباب يمكن إدراجها تحت 
عنوان التطور الطبيعي, أما على صعيد الأسباب الجزلية التي أسفر فيه 
قائون التطور عن تفه فيي متعددة. 


وعلى الرهم من كثرة الكتابات التي ظهرت من وجهة النظر المناوثة 
لهذا التطرر» فإن القايل منها فقط هو الذي بستحن أن يطلن عليه لفط الكتابة 
العلمية. فقد جاءث أغلبيئها الاحقة تميرًا عن حنين إلى ماضي مجيد أكثر 
منه محارلة للفهم» وانتسارًا للهرية بدلا من أن تكون التصارًا للملم. رهم 
أن كثيرًا منها برد في أطروحات اعتمدت لثيل درجات علبية. وفي إطار 
محارلة فهم منطن مذا التحول فهمًا ملا يتناول وجهات النظر المشتلفة 
نعرض لتناول المستشار طارق البشري لهه المسألة. يقول المستشار طارق 
البشري”*"" إن الصديث اضطرد عن أن جمود الفقه الإسلامي رعزوف 
الفقهاء عن دعوة التجديد وثردي أوضاع الغضاء الشرعي هي السبب في 
المدول بالنظام القائوئي القضائي عن الشريعة الإسلامية إلى القوانين الوضعية 
المأخخوفة عن أورريا. ويرى أن ذلك لا يمأل السبب الحفيقي وراء التحول» 
ذلك أن مصر في ذلك الوقث كانت على علاقة تشريمبة وقضائية وثيقة 
بالدولة العثمائية التي أتمث في عام 1817م وضع مجلة الأحكام العذلية اللي 
قت أحكام الشريعة في المعاملات على المذهب الحنشي» وطبقتها في سائر 
ولاياتها. وآن محمد قاري باشا (وزير الحقانية ثم المعارف. رالذي شارك 
في رضم القوانين المختلطة والأهلية) كان قد شرع فملا في وضع ثا 
تفنيناث آنا من الشريعة الإسلامية» رهي «مرشد الحيران إلى معرفة أححوال 
الإنانه في المعاملات المدنية و«قاثون المدل والإنصاف في القضاء على 
مشكلات الأرقاف؛ ر«الاحكام الشرعية في الأحوال الشتخصيقا. ويرى أن 


(4!8 المستتار طارق البشري: الوضع الفانوني المعاصر بين الشريعة الاسلامية والقانرف 
الوقيمي» دار الشروق» القامرة 1485م. من)8 وما تفار 


للق 


مذكرة سین فشري باشا ومحضري جلستي مجلس التظار في ١‏ توقميره ١‏ 
ديسبر عام ۱۸۸م حيث نوفشت واقرت التشريمات الجديدة تفصح هن 
السبب الحقيقي رراء ذلك الاتجاء وهو ما ارتآه واضعوها من «تعلر تطبيق 
القانون الماخوذ من الشريعة الأسلامية» على الأهالي بالنسبة لعادائهم 
ومعاملائهم الآن. سواء كان قيما بيتهم أو مع الأرروبيين» رأن رئيب 
المحاكم الأهلية بالصورة المتقدم ذكرها ترتاح لها نفس الأوروبيين' 
الذي يساعد على إحلال المساكم الأهلية بتشريماتها محل المحاكم المختلطة 
بتشريعاتها وهو الأمر الذي كان عتوقمًا حدرثه في وقت قريب جلا 


ديشير المستشار البشري ذلك إلى التقرير الذي قدمه الإمام محمد عيدو 
المفتي الديار المصرية) عام 1845م ونفمن نتيج التفنيش الذي قام به في 
ذلك العام على المصاكم الشرعية؛ ركان يعمل بها قاضيًا من قبل. وقد 
كشف ذلك التقرير مين أن الناس كانوا أكثر وثوثًا في المسماكم الشرعية. وان 
شكاواهم تدحصر في صعربة المعاملة مع الكتاب وطول زمن التقاضي وخفاء 
طرق المرافعات حتى على العاملين بأسمكام الشريعة وهري القاضي أو شمف 
يفظبه. أما شكاري القضاة فانحصرث في رداءة مقار المحاكم؛ وضمف 
المرتبات» والشاهل في المسافظة على النظام. متشا من ذلك التقرير 
أن كثيرًا من العلل التي كانث تشكو متها المحاكم الشرمية ينها لا مزال 
ملموسًا في السحاكم المصرية حش الوم الأمر اللي يلير التازل حول 
مسنولية الشريعة عن ذلك» وحول صواب التدبير الذي اتخذ في ذلك الوقت 
البعيد. ذلك أن بمفى هله المساوئ يتعلق بالجوائب المالية والتنظيمية» 
وبعضها الأخر يتملق بالتجديد الفكري وضمرر الاجتهاد؛ وأولها: إلزام 
القاضي بمذهب مدد هو المذهب الحنفي رد يتعلق بأدلة الاثم 
وناك ية استخراج الأحكام الشرعية من بطرن الشروح وكتب الفقه. 
وقد ادى ذلك التقرير إلى إعداد مشروع تلإصلاح تأمر الأخعذ به (ني 
المصاكم الشرعية) حتى عامي ١1۹۲م‏ 14۴1م . 


ومع تسليمنا بأن نفسير اتجاء الحدكومة المصرية إلى الأخعل بالتشريعات 
الوضعية بدلا من الفقه الإسلامي بعزوف أو جز الفقهاء عن تجديده بما 


(13) المستثار طارق البشري: المربيع الايل؛ لاء هه 


لد 


يشاب مع مشجداث الممر وتردي أوضاع القضاء الشرعي عو تفسير قاضو 
رغم إسهام هذه العرامل في ما آل إليه الحال (كما هو واضح من قناول 
المسنشار الجليل)؛ ومع عدم إنكار أثر تماظم النقوة الأجنبي في مصرء 
وتآثير الاتصال الحضاري بأورويا وفونا باللات في ما كانء وان طييمة 
البرجوازية المصرية اك رأسمالية تابعة للرأسمالية العالمية في نمط العلاقات 
الإنتاجية؛ وبالنالي في ثقافتها العامة والقانونية؛ كان له أثره في ذلك 
التحرل”""'؛ فإننا نرى أن كل تلك العوامل مجتمعة» مع جنها تقصر عن 
كشف السبب الأصلي وراه ذلك الاتجاه. ذلك أن السبب الذي يكمن في 
أصل التوجه؛ ويضاف إلى ما سبق فوله» ويسبقه ويمقل قاعدئه الصلبة» 
يتمثل في رأينا في أن الدولة الحديثة هي منظومة متكاملة من الأفكار 
والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية پسندمي بمضها بعضًا ويؤدي إليدء رلا 
يمكن الأخذ بيمضها دون البعض الآخره وحصر داقع التحرل في الأسباب 
المشار إليها من جمرد الفقه رمزرف الفنهاء من تطويره رفساة المحاكم 
الشرعية ‏ مع صمته ‏ هو أخذ بالعرض درن الجوهر» حنى وان كانت تلك 
هي الحجج التي اسنها رجال ذلك العصر في ثبرير اتججامهم. شانه فان 
القول بالنفوذ الأجنبي وما جرت علب مماملات الأهالي فيما بينهم أو مع 
الأورويين. والقول بالتبمبة القانونية المثرتبة على التبمية الاقتصادية؛ فهي 
بدورها عوامل جزئية. ورصد للآليات التي تم بها النقل والنمرذج الذي تم 
التقل منه. 


أما الجرهر فهو ثلك الدولة الحديئة التي تعني منظومة كاملة من 
وال ينأك ممم فى الي عل ف ل 


إهادة صياغة للمنظومة القضائية والتشريعية المصرية: وهو نفس القائرن الذي 
فعل فعله في فرنساء رسلطة الدولة الحديثة رسيادتها التي لا تقبل تعدد مراكز 
السلطة على إقليمها وتستدعي إخضاع القضاء والتشريع لهاء وهي كلها أمور 
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ır 


تندرج غسمن قانون التطور العام للمجتممات» ذلك التطور الذي تحكمه 
عوامل أقوى وأعمق من إراداث الحكام وا عين٠‏ وان لعبت 
ديرًا فيه؛ ولا ملكون إلا الاستجابة لهاء وإن بدا لنا أنهم مُنْ يقررون» 
ولمل في ذلك ما يضر عدم إتباع الإدارة المصرية الدرلة المثمانية في 
تشريعاتها رأبرزها الحجلة؛ بل ويفسر ثرك الدولة العثمائية العمل بالمجلة 
واللجوه إلى التشريعات الحديئة. 


على أن ذلك كله أمر» والتفطن إلى أن هذا هر الاتجاء الذي اتخذه 
التعلور. وسارث عليه المعاملات واستقرث: رأن أي تجدهد لا بد أن بيني 
على ما هو قائم أمر آخر. فالذي حدث أن التطور سار في هذا الاتجاء. 
ومهما اختلفت الآراء في أسباب فلك فقد أصبح أمرًا راقمًا. ولقد رأينا في 
التاريخ مرارًا أن مساراث التطلور كانت مفترحة على علة احتمالات؛ تحفق 
احدهاء وظلت الباقية مجرد احتمالات تاريضية مضى وقتهاء واقتصرت على 
حيز الاحشمال؛ نما أححدها الي تحقق أصبح هر الواقع . وليت القرانين 
بما هي عليه من أعمية باعثبارها أهم الفراعد الثي يقوم علبها وجرد المجتيع 
- بل وما دون القوائين - أمورًا يمكن نقضها والعدول عنها بسهرلة؛ أو حتى 
بصعربة تدخل في حيز الإمكان» بل لا نكون مغاليين إن قلنا: إن إلغاء 
التاريخ ‏ مهما كان ساره لاطا ء هر مستتميل. ولا بد من السير للامام.. 


مكنا اسبح النشريع الوضعي هر المصدر الأول للقائوث» ولقد سيق ل 
ني فتاء المصادر الأخرى» وانما تظل سارية فيما الم 


5 ار لم ينظمه الأطراف باتفاقهم» فالعرف والدين 
نظل مصادر تكميلية في حقل القانون» والقواعه المرضرعة نفسها ‏ في 
الغالب الأعم ‏ لا تتنافض مع القراعد المستمدة من الشريعة؛ ويقي الدين 
هو مصدر القاعدة القانونية في مجال الأحوال اك 


47 وأا ما كان الأمر في شأن تلك القراتين؛ فقد وضعت موضع 
التطيق وأصبحت راقمًا يتعامل على أسامه الخصوم والقضاة. وأدث خمون 
اسنة مين امممل بها واجتهادات النضاء؛ وإصمال المصائر الأععرى للقاثون إلى 
التشريع: إلى تطرير فراعدها إلى حيد بعيد؛ بحيث أضفت عليها طابقا 
وأظهرت - في نفس الرقت - الساجة إلى [هادة التظر.فيها. 


لل 


ركان الستهوري: بما توافر له من هلم وخبرة وإخلاص للبحث والوعي 
برسالته التاريضية هر حامل لواء التجديد. ففي ۱۹۴۴م ويستاسبة الاحطال 
بالعيد الخسيني للمساكم الأهلية» كتب الستهوري مقالا بعنوان «في وجوب 
تفيح القائرن المدني» كان نقطة الانطلاق في مشروعه الكير لإسامة الظر في 
التقنين المدني المصري» تشر في مجلة القائرن رالافتصاد (السّنة السادسةء 
العدد الأول)؛ رأردف ذلك بمقال آغر تشر في الكتاب الذعبي للمحاكم 
الأملية. 


رأى السنهوري . رافع لراء تجديد القانون المدني المصريء 
الدور الأكبر في تجديد - أن فوائين الإصلاح «المشتلطة رال 8 
مرحلة تقدم واسعة في المصر الذي صدرت فيه. ولكن البلاد استمرت في 
سيرها قدمّاء رتقدم فن الظنين: وأضحت مصر لا تقلع ما قنصت به سابقاء 
فأخذت عيوب تلك التغنينات تظهر. وخص بالقول الغانون المدني؛ الاي 
جمع بين ميرب التقليد النائجة من الطريقة التي وضع بهاء وعيوب الال 
الفرني الذي كان قد مضى على وضحه حينها ما يقارب قرن رنصف من 
الزمان. فخلا القائرن المدني المصري من ننظيم مسائل في طاية الأهمية 
كالتعسف في استعمال الححق ونظرية الاستغلال ونظام المؤمسات وناليم 
الملكية في الشبوع وعفرد النزام المرافق العامة وعقد التأمين وحرالة الدين 
والإعار المدني. رجاء تنظيمه لمسائل أخرى مما وعلى راسها 
نظرية الالتزام أهم نظرياث القانون المدتي. فكان في نين القديم 
افضرل راقتضاب رغموض وثناقض وكثير من الأخطاء القاحشة. ومع إلى 
هذه الميوب المرضوعية عيوبًا شكلية في تبويه الحام والتفصيلي؛ وازدراج 
اللغة؛ إذ كان يُرجع إلى النص الأصلي (الفرنسي)» والنص الرسمي 
(المشرجم)» وكثيرًا ما ينناقض الان" . 


رصا 


واسمة نی أعلن وزير 
للش بي انحا اد عام 1477م من اعتزام 
لتقبنات الاخرى تعديلا شاملا. وشگلت 


(14) د عبد الرزال السنهوري؛ الوسيط في شرح القائون المدني» السزء الأرلء منشأة 
الممارف الإستكتدرية ٠۰۴‏ ام هيا 1۷ 


Ue 


عام ١۱۹۴م‏ تجنتان؛ الأولى: لتمديل التقنين المدئيء رالتقنين التجاري» 
وتفنين المراقعات. لتعديل العقنين الجنالي ٠‏ وتفنين الإجرامات. 
وحلت لجنة تعديل القانون المدني بمد تشكيلها في ١‏ مارس 1451م بشهرين. 
وشكلت لجنة ثانية في 73 نرفمير 1970م» وأنجرت كل منهما ما تيسر لها من 
عمل. وفي 11 يونيه 1458م قدم وزير العدل مذكرة لسجلى الوزراء جاء فيها 
إن اللجان الموسعة لا تتطيع إنجاز العمل والأجدى (مناد إعداد المشريع 
لاثنين من رجا القانون يكرن أحدهما مصريًا على أن بتفرغا للممل ريعرفي 
عملهما على الراي العام والمشتسين. وكان السنهرري رإدرارد لامبير هنا 
عضرا اللجنة؛ فأنجزث مشروهها في عام ۲٤۱۹م‏ رجاء في 1941١‏ مادة, 


رعرض المشررع على رجال القضاء وأسائدة القائرن ومختلف الهيئات 
القاتونية والمالية؛ واستمرت المناقشة فيه حوالي ثلاث سئوات فيما دماه 
السنهوري باستفتاء النخية القانونية علي المشررم". وبعد المناقشة أنجزث 
الجنة المراجمة المشروع الثهائي في ١؟‏ توقمير 1449م وأرسلئه إلى مجلى 
الوزراء ثم صا مرسوم بعرضه على البرلمان في ) ديسمير 1448م ونظرة 
مجلس النواب في تو ستة شهور؛ وأدغل عليه قدا كبيرًا من التعديل ثم 
أعاله إلى مجلس الشيوخ الذي لل لجنة ثولت دراسته لمو هامين 
وأدخلت عليه بدورها تعديلات كثيرة. وأخيرًا صدر مرسوم بالتصديل على 
القانون في 1١‏ يرليه 1844م ونش في 54 يرليه ۲۳۱۹٤۸‏ ليعمل به من ۱٩‏ 
اكشوبر 1114م في اليوم اللي توشد فيه قضاء مصر بزوال القفاء 
المشتلط”'". ويه بدأ ههد جديد في النظام القاثوني المصري» بل والعريي؛ 
غنقل القانون بكامله» مع أقل قدر من التمديل إلى سوريا (۹1۹١م)؛‏ وليييا 
1987م وكان القاعدة المرجمية للفرائين المدنية في الأرمن (1695م) 
والبمن (1۹۷۹)ء رالكويث (1441م): فضا عن قيام السنهوري بنقلة 
بصياغة القانون المدني العراقي (1١1۹م).‏ 


۲ فاي بيضور: مدوتة السنهووي القائوز 
رشا جمال؛ مراجعة د. عبد الحسين شهياق. 
rye‏ 
۴٠‏ الستهوري المرجع السايق؛ صي ۲4-۲١‏ 
۳ يخررء المرجع الاب ميد 


انون المدني ابي المعاصصرء تجمة' 
المربية للابحاث والنشر؛ يروث 008 ام, 


لذن 


لقد نظر النهرري إلى عمله باهتباره جرا بين القائرن والمججيع سنالا 
بمذهب الغفيه القانوني الالماني البارز فرهريك كارل فون سافيني في أن أي 
قانون لا ينس مع روح المجتمع ماله الفشل وأن الغرف هو التجلي الشعبي 
اللقائرن. وان وظيفة المشرعين هي تكييف الغائون مع سباقائه الأجتماعية. 
المتغيرة؛ مع ممارضته لمذهب سافيني المعارض للتقنين". آنيدًا بعين 
الاعتبار أن القاتون» وإن كان لا يسمى لإحداث ٹورة؛ إلا أنه أهم وسائل 
التقدم. ومن ثم فقد ججاء القانون المدثي ‏ من خلال مبادئ النظام 
الاجتماهي في مصرء متقلءًا درا تمليميّاء ومشكلا في الوقت فاته قانونا 
عملا دف الاسشخدام العا/7. 


ونذكر بان هله الاعتبارات مكحت المشرمين الفرنسيين لدى وضعهم 
القائون المدني (قائون نابليون) كما سبق لنا وأشرنا في موضع سابق من 
ارماليا. 

ولقد أحسن مقرر لجنة الفائون المدني بسجلس الشبرخ في تقريره أمام 
المجلس لدى نظر المشروع وصف القائرن بأثه فام ملى دهامتين رئيستينة 
الاحتفاظ بالصالح من أحكام التقنين القائم لأبعد السدود. .. مع تهلبيه 
التهليب الواجب» ن ما استقر من المبادئ في أحكام القضاء 
ن الاساسين أفام المشروع أكثر من ثلاثة أرباع. 
فانتفع بعراث الماضي. وجمل الانتقال من الرضع 
القديم إلي الوضع الجبديد مجرم تعلرر طبيعي لا بختلف أمره من هذا الوجه 
عن أي إصلاح يستبدل الخير بالذي هو أدنى في غير تطرف أو غنف. وعلى 
هذا النصو لا يقطم المشروع الصلة بين الحاضر والماضي:999, 

وفضلا عن أسكام القائرن المدئي الأول ونتاج عمل القضساء والفقه ليها 
المدة سيعين سء أولي الغانون الجديد الفقه الإسلامي مككانة ملموظة بين 
المصادر الثلاث الني استقى منها أحتكامه فقد استقى ما التمل عليه الاين 


علي تیر المرجع اسايق مقن ۸1 
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القدهم من أحكام أخذها عن الفقه الإسلامي واستحدث أسكامًا جديدة 
أعذعا مه كذلك. وجعل الفقه الإسلامي مسدرًا رسيا تلقائون المدني باتي 
بعد النصوصي التشريعية (المعبرة هن إرادة الدرئة): واتعرف (رالعادة في 
الفقه الإسلامي محما)ء ريخدم مبادئئ القائون الطبيعي والعدالةا"*. 

وقد ذكرت فلك لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في تقريرها. 
: «وتينت اللجنة كلك أن المشروع اعتمد على الشريعة الإسلامية إلى 
حد بعيد بين مصادره. فجعلها مصدرًا عامًا برجع إل القاضي إذا لم يجيد 
حكمًا في التشريع أر المرفء وجعلها مصدرًا لطائفة لا يستهان بها من 
أحكامه. ولا ينكر ما للغفه الإسلامي من مكانة رقيمة بين مذاهب الثقه 
العالمي» فكيف لا؟ وقد كان ولا هزال ممثيرًا القائون العام في كثير من 
السائل في مصر. وفي تقوية الصلة بين المشروع وأحكام الشريعة إيقاء على 
تراث روحي حري بأن صان وينتفع بهه. وبعد أن عند التقرير الأحكام 
المأخمونة من الفقه الإسلامي خلمي إلى القرل: ..٠‏ كان ملك المشريع 
قوينا ارتاحت إليه اللجنة؛ وانست فيه اتجاها إلى تقدبر ما للفقه الإسلامي 
من مزايا أدركها هلماء الغرب مئل زمن بعيد» وبقي ملى دول الشرق أن 
تحلها العمل الخلي بهاء وان تعبر عمليًا عن اعتزازها بها وحرصها على 
استدامتها. ولعل من نافلة القول أن يشار إلى أن هذا المسلك أمعن في 
رعاية ما للماضي من حرمة؛ وأبلخ في قضاء حمق القدماء الذين تعهدوا الق 
الإسلامي باجتهايهم وأخفرا على أحكامه من المرونة ما جملها تع لما 
درج عليه الئاس في سماملاته م۰ 

وهن جمل الشريعة الإسلامية الأساس الأرل الذي يبنى عليه تشريعنا 
المدثي: يقر السنهوري الققبه الفانرني الكبير: العالم بما يعنيه القائون 
عمومًا والقانون المدني بشكل خاصس: افلا بزال أمنبة من أعز الأماني التي 
تختلج بها الصسدرر» وتنطوي عليها الجوائج. ولكن قبل أن تصبح هذه 
الأمنية ححقيقة واقعة؛ ينبشي أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة الشريعة 
الإسلامية في ضوه القانون المقارن". ولقد وضع الستهوري علامة كبر 


0560 المرجع اسايق سا 
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علي هنا الطريق بكتابه الرائد الفريد #مصادر الحق في الفقه الإسلاسيء 
دراسة مقارئة بالفقه الغربي*" الذي يدل على معرفة عميقة بالفق الإملامي 
أضيفث إلى معرفته العميقة رن المقارن قأنتجت عملا لا ثظير له وقمة 
لم يدانيها أحد من الدامين إلى تطبيق الشريعة رغم تطاول المهد. في مقارقة 
تشهد على الفارق الكبير بين عمل المحترفين من جيل المؤصسين 


المجتمع. وقد أشار الستهرري إلى أسلاف هولاء (وممن 
الجيلين أكثر ملمًا 


الوضع اسس 
كانوا بالمعابير العامة لتفاوت مسترى الفكر القانرني 
وأعمق فهمًا) بقوله: «وقد اول بعض رجال ۱ا را الحرادث» 
فدرسوا الشريعة الإسلامية دراسة ية فجة لا غناء فيهاء رقدموا نموذجا 
يشتمل على بعض النصرص في نظرية المقدء زعموا أثها أحكام الشريمة 
الإسلامية. وهي ليست من الشريعة الإسلامية في شي». ودار في ا له 
التصوص حوار عنيف في لجنة القانون المدني بمجلس الشيرحه"". طن 
واضعو النموذج الذي سبق ذكره أن نظرية هيرب الرضاء ونظرية البطلان 
ونظرية السبب ونظرية الفسخ هي نظرياث يمكن الأخمل بها كما هي مبسرطة 
في القوانين الحديئة مع لسبئها إلى مذاهب في الق الإسلامي تتعارض معها 
كل التعارضس. ربديهيّ أن الشريعة الإسلامية عن طريق أن پنسپ 
إليها ما نيس منهاء وإنما تحدم هن طريق دراستها دراسة هلمية صصيسة؛ 
وأول شرط هذه الدراسة هي ا العلمية. ولا يعيب الشريعة الإسلامية 
أنها لا تطاوع في بعض نظرياتها ما وصل إليه القانرن الحديث من نظريات 
معروفة. ولكنها يعييها أن تشره مبادلها رأن تسخ احکامهاء". 

لقد اعنمد السنهوري. وجيله من القانوئيين العظام؛ القائون المقارن - 
رفي إطاره الفقه الإسلامي وتراث القشاء المصري ‏ مصنرًا أول للقاثون 
المدني المصري: باعتباره أرقى سبل التظدم التشريعي؛ بحيث بحلت كل مادة 


687 مصامر الس في الفقه الإسلامي + دراسة مقارنة اله الخريي د دار إسياء اترات العربي , 
سرون ۱۹۷م في جرا 

۳ الوسيطء ۱ ی1۷ مالي 

0٤١‏ المرجج الساي» ص44 مامي 
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من مواد القانون المدني وأهم عمل تشريعي بعد الدستور ‏ في إطار عشرين 
تَقنّاء منها الفرني والألماني والريريء فجاء على أعلى مستوى ممكن - 
أو كما ورد في مذكرته الإيضاحية: «حتى ليجوز القول بان المشروع يمثل من 
ناحية حوكة التنين العائمية نموذجًا مولا بصلح أن يكون نواة لتوحيد كثير من 
التغنينات المدنية»!' ٠‏ وكان تعاملهم مع الفقه تعاملا فيا قائونيًا موضرعيّاء 
٠‏ وينظر إل في إطار التاريخة» على أن الا يحتوي 
مشمعء بل على أنه من التاريخ وإليهء يقوم في 
عنه الما . وكان من شان هذا الثوجه أن عارضه 
الأعرات الیو عبر من ذلك حن الهضبي خلال مناقشة المشروع في 
صواب المشروع وخطأه سیان؛ لأن كل قانون يجب أن 
يفوم على القرآن رانء وان ما برط من التشريعات الغبية يجب أن يكو 
قابلا للرد على هلين المصدرين. كما مارضه حزب الوقد لموقف سياسي ٠‏ 
إذ كان السنهرري قد انشق عن السب عام 1۹۴۷م مح أحمد ناهر 
والنشراشيء رأعلن الأزعريون عن ممارفتهم بعدم إبداء الرأي رغم دعرتهم, 
وكائت الممارضة وما زالت غير معتمدة على أكثر من ردهد الشمارات 
العامة وكان جليًا في المناقشات الشرق الفكري والعلمي الكبير للستهوري 
علي مناهضيه""“» ويبابو أن من لم يستطيعوا مناهضة السنهوري لم يسوا 
ثارهم مع قانونه المدئي حثى الأن؛ وانهم لم بتخطرا مرا الشعارات العامة 
ومرسلة التحال النظريات والقواعد القائوية 
الفقه الإسلامي مع تيديل ألفاظهاه كما سيق رأ 
هه سمن عملية الإصلاح القضائي رالقانوئي الثاني التي استشعرث 
الدولة والعاملون بالقانون ضرورتها لتتحديث التشريعات القائمة بمناسبة إلفاء 
المحاكم المختلطة وإنشاء محكمة ٠‏ صدرت - قبل الغاثون المدئي 
وبعده ‏ مجموعة من القرائين الجدهدة منها قانون العفريات (۹۴۷٠م)»‏ 
وقانون المرافعات المدئية والتجارية (1444م)ء وقائون الاجراءات الجناية 
48م والقوانين الاجرائية ‏ كما سلف لنا القول ‏ ليك كبيرة الصلة 


(1)) مجسرعة الأصمال التحضيرية. ممم سايق عن 17 
0059 د عزيز الظمة: العلمانية من منقور مخطف, مرجم ما ص51 
4053 ارجم اللابقه صن 593 


ev 


بالقراعد الدينية: وقد سبق انا أن أشرنا إلى تطور قانون العفريات في علاقك 
بالشريعة؛ حيث تم الانفصال بينهما منذ صدور قانون المقوبات الأعليء 
رأتى قانون العقوبات الصادر عام ۱۹۳۷م على آخر سمات هذا الارتياط 

إشارة إلى النية. وييفى: في هذا المبحث؛ أن تشير إلى قانون 


يطلل لفط الاحوال الشخصية علي المركز القانوني للاشخاص في 
الأسرة ويقابلها الأحرال العينية؛ وهي المركز القائوني للأموال. وختلف 
نطاقها في التشريعات الحديئة؛ فهي في فرنسا تقنصر على المالة والأهلية 
العامة للشخص بينما في إيطاليا تتسم؛ لتشمل المبراث والوصية والية". 
وقد مزرلتها محكمة النقض في حكم شهير لها صدر بتاريخ 1١‏ يرنيو 1۹۴١‏ 
بقولها: «المتصرد بالأحوال الشخصية هر مجموعة ما يتميز به الإنسان هن 
غير من الصفاث الطبيعية أو العائلية التي رنب القائون عليها أئرًا قانوب في 
عبات الاجتماعية» ككون الإنسان ذكرًا أو أنتى: وکونه زرججا أو ارملا أو 
مطلقا أو اا شرعياء ار كونه نام الأعلية أو ناقصها لصغر سن أو جنون» أر 
كونه مطلني الاهلية أو مقيدها ببب من أسبابها القانونية؛ أما الأمور المتعلقة 
بالمسائل المالية؛ فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية» وإذّا فالوفف 
والوصية رالشقات ملى اخحتلاف أثوامها ومناشئها من الأححوال العينية» غير 
أن المُشرّع المصري ود أن الوفف والوصية من عفود التبرمات التي تقرم 
غائبًا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة» فألجأء هذا إلى اعتبارها من 
ييل مسائل الأحوال الشخصية كيما يخخرجها من اختصاص الحُجاكم المدنية 
التي لبس في نظامها النظر في المسائل التي تحوي عنصرًا ديا في تقرير 
کمھا ۰ 


وكان الأخد بأحكام الشرائع الدَينيّة كمصدر مباشر ثلقانون قد اتحصر 
في الأحوال الشخصية عقب إصدار القوائين الأرلى (295ام: 1۸۸۴م). 
رفي إطار هذا الإملاح القانوئي الأرل صدرت لائحة ترثيب المحاكم 
الشرعية والإجراءات المتعلقة بها عام 1880م ثم هام 1497م ومُدلت 


0407 توفيق حسن فرج المدغل للعلرم لانو د, ا ام ص28 ل ۸4 
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عام 1408م وعام ۱۹۱۰م ثم دلت تعديلا جوهريًا في ۴۰ ماير ۱۹۴١‏ 
حيث صدرت لالحة بالمرسوم بقائون رقم ۷۸ لسنة ١145م‏ تشمنت تة 
كعب: الأول: في ترتيب المحاكم الشرعية رتشكيلهاء والثاني: في 
اختصاص المحاكم الشرعية؛ والثالث: في انتخاب القفاة الشرمين 
رتعييئهم وندبهم ونأديبهم» والرايع: في إجرامات التقاضي والاحكام وطرق 
العلمن فيهاء والخامس: في تنفيذ الأحكام؛ والادس: في تحقين الرفاة 
رالوراثة والإشهاداث والتجيل. رثمت اللادحة على أن الأحكام تدر 
طبلا لمواد اللائحة وأرجح الأقوال من ملحب أبي حنيقة. با هدا الأسوال 
التي ينص فيها قاثون المصاكم الشرهية على قواهد خاصة؛ فيجب أن تدر 
بدا للك الفراعد (المادة ۲۸١‏ من اللائحة), 

وفي إطار التزوع إلى السمديد واستكمال البثبة التشريعبة المصرية في 
الإصلاح القانوني الثاني رفي ظل النهوض المصري الشامل في تلك 
المرحلة والأفكار الليرالبة رحس المواطة الذي ارتقي في تلك المرحلة إلى 
مرتبة عالبة» ساد بين رجال القائون والتشريع الاتجاء إلى توسيد أحكام 
قانون الأحوال الشخصية ووضع فاتون موحد تسري أحكامه على جميع 
المصربين. وكان هناك انجاء إلى أن تكون أحكام الأحوال الشضخصية شمن 
القانون المدني» ثم ائجه الرأي إلى جنيب لجنة وضع القائون المدني هذه 
المشقة وإقرار قانون خا للعائلة. وأغيرًا اسر الرآي ملي إصدار قوانين 
مغرقة لكل من السائل المندرجة من الأحوال الشخصية. 

ونث الحكومة بالفعل في © ديسمير 1971م لحجئة مؤلفة من كبار 
العلماء؛ لتدرين قالون الأحوال الشخصية تدوبنًا عصربًا شاملا باغذ من 
جميع المذاهب الإسلامية ريتبني ما هو أصلع للناس رأقرب إلى روخ 
العصر. ولكن هذه اللجنة رات أن من الأسرع والأنب (صدار قوانين مطركة 
لكل من المواضيع التي اصطلح على تسميتها الأحوال الشخصية. فأهدت 

اعا قانون السواريث (صدر برقم ۷۷ لسن 1417م في 3 أضلي 001849 

وقانون الوقف (صدر برقم 48 لسنة 1447م في ۱۳ يونيه 1947م)2 وقالون 
الوصية (صدر برقم ۷١‏ لس 1965م في 14 بونيه 1)٠۹‏ . 


(61) صبحي ممممصائي : الأرضاع التشريمية في الول الهربية» الطيمة الثائية» مار العام 
للملاين» يروش می۲۴۵ 0525 
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ثم نلم القانون المدني المسائل الخاصة بحالة الأشخاص وأهليتهمء 
ونظم القانون 114 لسنة ١۹٠م‏ المسائل المتعلقة بالرلاية رالوصابة» 
فأصبحت هذه السالل جميمًا خاضمة لقواعد تشريعية موحدة؛ أي: أصبح 
التشريع هو المصدر الأصلي بالنبة لها. مع مراعاة أنه يباح لغير المسلمين 
في بعض تلك المسائل أن بنفقرا على الاحتكام إلى شريعنهم الذي وهر ما 
يعثبر نوغا من التمحكيم الاتقا 890 


رسميًا أصليًا للقراعد القائرنية + 
المختلقة» مع مراعاة أنه بصدور الفانون ۲۹١‏ لنة 
المحاكم الشرمية والمجالس المليّة اسبح عمال هذه القوامد منوا 
بالمحاكم المدلية. 

ويذعب رأي تؤيبه في النقه المصري إلى أن القرل بوجرد ازدواج في 
مصادر القانون المصري بين التشريع ‏ كمصدر أصلي بشأن المماملاث أو 
الأسوال العينية ‏ رالدين ‏ كمصدر أصلي في مائل الأحيوال الشخسية . لا 
مبرر له. فمن جهة أولى لم تعد احتكام الشرائع الي المختلفة هي المرجع 
في المسائل التي جرى العمل على إطلاق اسم الأحوال الشخصية علبها بعد 
أن أصبحت خاضعة لتشريعات تنظمها طبن لقراعد موحدة بالنسبة للمصريين 
جميعًا بصرف النظر من الاخعتلاف في الدياثة أو الطائقة. ويترتب على ذلك 
أن استخدام اصطلاح الأحوال الشخصية؛ ‏ الذي يعتبر من مضلفات 
اث الأجنبية؛ وتعده جهات القضاء ‏ من شان أن يوي إلى ننائج 
خاطة في القانون. بعد أن انحصرت المائل التي يرجع في شأنها إلى 
الشرائع الذي في علافات الأسرة من زواج وطلاق ونحوهاء بل في بعص 
هل الملاقات فقيل" , 


ولم تعد لشلك التفرقة قيمة. حتى بهنا المفهوم الهيق؛ بعد صدور 


0 توفي المدغل علوم القاترنيةه د ۰۳۱۹۷۸ صلا 90 
0ه سيم عي اليد ناو النطرية العامة لفاون متشا الممارف» الإسكتشية 
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القانون رقم 417 تسنة 1808م بإلغاء المحاكم الشرمية والمجالس المليةء 
حيث أصببحت المحاكم المدنية هي المختصة بنظر منازعات المصريين في 
مسائلهم المالية وأحرالهم الشخصية على السواءه صرف :انر عن اعتلاف 
مللهم وطوائفهم حت ولر كان الاختصاص ب 
درائر المحكمة: فهي ليست جهة قضاء عل 


ا ا سان ف ا ار ر 
اهتبارها من موضرعات الأحوال الشخصية التي تحكمها الشرائع الت قد 
خرجت من هلا الحيز وأصبح التشريع يحكمهاء بتنظيم المواد من ۲۹ إلى 5١‏ 
ن البغنين المدني أحكام الحالة والأعلية. وتنظيم المرسرم بقانون رقم 118 
١م‏ مسائل الولاية والرصاية والقرامة والحجر رالغية؛ راعتبار المفقره 
مينًا للمصريين جميمًا على اختلاف أديانهم» ركذلك الحمال بالنسبة للميراث 
رالرصية والتسرفاث المضافة إلى ما بعد المرث, جدبر بالذكر أن مسألة القاعدة 
المرضوعية الحاكمة في مسائل مواريث وقضايا غير المسلمين كان يشريها شيء 
من الغمرض على صعيد التشريع سنى سمت بصدور قائون المراريث رقم ۷۷ 
السنة 1147 م+ والذي ررد في المذكرة الإيضاحية لمشروعه ارستطبق هلم 
الأحكام على جميع المصريين مسلمين كائرا أو غير مسسلمين:9190. 


وقد نعمت المادة الأرلى من الفائون رقم 18 لسئة 1444م هلى أن: 
«قوائين المواريث والوصية؛ رأحكام الشريعة الإسلامية فبها هي قائون البلد 
فيما يتعلق بالمواريث والوصايا. علي أنه إذا كان المورث غير مسلم جز 
الورك في حكم الشريعة الإسلامية وفوائين المبراث والرصية أن يتفقوا على 
أن يكون الترريث طبقًا لشريعة المترفي. ل 
المخالفة للشريعة الإسلامية هنا هو نوع من التسكبم الاتفائي حيث 
انفاق جميع الورئة؛ وهو ما يعني الثازل من قبل الوريث ذي التصيب الأكبر 
طبمًا للشريعة ‏ لخيره من الور 1 
وهو تبرخ رتصرف في الحق بعد ث 
الإسلاميةء وقبوله يكون كذلك طبقًا للشريمة الإسلامية التي تحدد الورثة' 


4) المرجع اسايق صن 505 
0900 المربيع الاي صن 561 


Ot 


فإن لم يتفق الورئة على تحكيم شريمتهم سرى كم الشريعة الإسلاية 


باعتبارها الشريعة العامة وليس باعتبارها شريعة دينية 


وقد حسم القانون المدني الجديد هنه السآلة بعد أن كانت شار لاف 
طويل في الفقه والقضاء"". فنص في المادة )١/۸۷١(‏ على أن: اتميين 
الورثة وتحديدًا أنصبائهم في الإرث. وانتقال أموال التركة اليهم تسري في 
شانها أحبكام الشريعة الإسلامية والقوانين الماهرة في شأنها. وزادت 
المذكرة الإيضاحية الأمر جلاة بقولها: وقد حم المشرع بهذا النصي 
ن جوهريين في الميراث. فقضى بان الشريعة 
اتطبن في مبراث المصریین حتى رلو كائرا غير مسلمين» 
وحتى لو انفقوا جميمًا على تطيق قانون ملتهم. وجعل هذه الشريعة هي التي 
تنطيق على جميع مالل الميراث*"*. وقد اقفيت مسمكمة النقض بان أحكام 
المواريث الإسلامية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية» 
رالتي استمد منها قائون المراريث رقم ۷۷ لسئة 1815م تعتبر في حف 
المسلمين من النظام العام بصلتها الوثيقة بالدمالم القائونية والاجتساعية 
المستقرة في ضمير الجماعة""*. 


يمل للق د اسيم اق الأوال انيعي التي ا مها السلا 
وتشتلف باختلاف الأديان والمثل مقصورًا على نطاق علاقات 
العائلة أو الاسرة» بل على بعص علاقات الأسرة ففط التي لم بصدر بشأتها 
تشريع حاص ويسري على المسلمين في هله البمالة ارج الأغوال في 
مهب أبي حنيفة. أما بالنسبة لخير المسلمين فنسري عليهم أحكام شرائمهم 
لني إن كانت لهم جهة تضائية معترف بها من الدولة رفت صدرر القائرن 
رقم 117 لسئة 1484م: واتحدوا في المذهب والملة» ولم تتعارض أحكام 


(41) في تاريخ منا الشلاف وتنسيلات تطرر القانون الساكم للمواريث؛ د. هبد الراق. 
الستهوري. وسية قير السام فيما جارز العلش؛ بمصموعة مقالات وأبحاث مسجلة القانوة رالالصاد 
جامسة القاهرة؛ مرح سايق. ی۵۱۹ نا بها 

(01) مجموعة الأممال فة چا من :50550 

(45)نقض مدني في ۱۲ پولیه 11م مجموعة سکام النقض السئة ۴۲ رقم 753: فة 
الم 

13 تافر النصدر السايق» مرهة؟. 


se 
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شريعئهم مع النظام العام في مسر 
وحتى في هذا النطاق الفيق لا رى الدكتور سمير عبد السيد تلافو - 


الدولة. رمن كم تعتبر هله الشرائع» في الحدرد التي سمحت الدولة 
بتطبيقهاء صادرة عن إرادة الدرلة ذاتها؛ إذ من الواجب التفرقة بين مصدر 
القاعدة القاثونية وبين مضمولهاء ومصدر القائون دإئمًا هو سلطة الدولةء أما 
مضموئه فبرجع إلى أصول مختلفة. وكل فائون مطبق في الدولة هو قانون 
اوضعي. من وضع هله الدولة ذاتي". 

وتاني فرادة هذا الرئي من تجاوزه رصد ما هر کان إلى فهم دلالته 
بالنبة لطيحة الدولة الحديئة» وهر بلانه ما سب كنا الإشارة إليه من سيطرة 
الدرلة الحديثة على عملية التشريع. حيث تصدر القائون؛ أر تقبل به 
رتقره. على أن راقع السال يشهد بان اخنراق اللرلة المصرية للمجتمع 
رنحويله من إبل هذه الدولة القائمة علي منطق علمائي في الإدارة والقائرن 
ند ترقف في مجال قانون الأسرة ‏ على لحلاف ما كان من أمر الدولة في 
تركيا - عند الأفكار التي طرحت في بدابات الإصلاح الششريمي الثاني في 
عقدي الثلاثينات رالأربعينات من القرن الماضي» وان كان قد استوعب 
الجزه الأغلب مما كان يُعرف ابن بالأحوال امي 

4 رطرع علي القضاء الإداري ورا وام حول حدره سلطة 
الكنيسة فيما بتعلق بمسائل الزراج الطلاق والعلاقة بين السلطة لمهي 
العسيصية وسلطة الدولة عمرمًاء حيث أقام أحد السيحيين دعوى امام 
مسكمة شمال القاهرة طالبًا الحكم له بتطليق زُوجته للهجرة والتشور 
افأصدرت الممكمة مکمها بالتطليق دون نص على حرمائه من 
أغرىء فتقدم المدمي ج 
(14) من لاتسة الأحيرال اا نلاقباط الأرثوذكس» بيد 
رفضت إعطاءه هذا التصريح. وطعن المذكرر على ذلك القرار أمام محكمة 


(50) المصبر اسايق 544 
450 المصبر السايق» صن141-040. 


لذن 


الفضاء الإداري الني قضت في 5007/7/14م بإلفاء قرار الكنيسة تأسيمًا 
على أن المادة (15) من لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الأرثوذكس التي 
أقرها المجلس الملي العام بتاريخ ۹/١/۹۴۸٠م‏ تقضي بأنه يجوز لكل من 
الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن بتزرج من شخص آغر إلا إذا نص الحكم 
على حرمات أحدهما أو كليهما من الزواج؛ ومن ثم يكون امنا جهة الإدارة 
(الكنيسة) عن منعه تصريصًا بالزواج غير قالم على سند ومضالقًا لأحكام 
الدسترر التي كفلت المساواة والحرية الشخصية. رلم بلق هذا الحكم قبولة 
لدي الكنيسة» فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العلياء على اعتبار أن 
مسأئة الزواج الثاني أمر ديني بحتء يجب أن يتم وفق فوانين الكنيسة ولا 
يجوز إجبار الرئيس الديني على الترخيص به؛ وأن حكم التطليق الصابر 
اللمطعون ضده إن كان بفصم رى الزوجية من الناحية المدنية في مراجهة 
الدولة غير أنه لا يفصم عفد الزراج الديني؛ حيث لا يقصم هذا الزراج زلا 
الرتيس الدببي بعد التحشق من موجباث ذلك رفا لأسكام الشريعة المبحية 
رأن حكم المادة (19) من اللائسة التي استند إليها الحكم المطمون فيه قد 
سقط من مال التطبيق من تاريخ العمل بالقانون رقم 455 لسية 1498م 
والتطرق إلى مسالة الزواج الثاني يتفمن عدرانًا على أصول العقيدة 
المسيسية» وفي حين إن الدستور وجب الاهتداد بما ورد بالكتب السماوية 
من أحكام قطعية. 


بيد أن المسكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم مصكمة القضاء الإداري 
بحكمها الصادر في /١‏ 5005م مشيرة إلى أن بطريركية الأقباط الآرترذكس 
هي شخس من أشخاص القانون العام» ومن لم فإن المتازعاث الثي تكولة 
طرق فيها ينماد الاختصاص بنظرها لمساكم مجلس الدولة باعتياره صاحيب 
الرلاية العامة في الفصل في المنازعاث الإدارية؛ وَمُْسْسَةٌ ثضاءها على أن 
لائحة الأحوال الشخصية للافياط الأرئوذكس التي أقرها المجلس الملي 
العام في 1978/8/4م هي المت بها في مجال الأحوال الشخصية 
للافياط وان لا بوجد عمل تفرم به جهة الإدارة أا كان الشكل الذي اتخه 
محص ضد رقابة القضاء؛ حيث جميم أعمال الإدارة رتصرفائها يجب أن 
اتخضع بحكم الدستور للرقابة القضائية آي كان المجال الذي يتناوله التصرف 
الفانوني» استنايًا إلى حكم انمحكمة الدستورية المليا في الدهوى رقم 191 


ev 


١‏ قضالية دستورية بجلسة 1/5/٠٠٠م‏ بصند لائصة الأحوال 
ية سالفة الذكر. وأن الرئيس الديني في شريعة الأقباط الأرثوذكس لا 
يباشر اختصاصه بمتأي هن القواعد المنصوص علبها في هذه الشريعة. وان 
رعو يمارس هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء للوقوف على ما إذا كان هذا 
الرئيس الديتي مصقًا في امتناف عن إعطاء هذا الترخيص ام أنه تجاوز 
سلطاته المنوطة به بمرجب قراعد شريمة الأرثوذكس بما يمثل خرويجا عليها. 
وفالت المحكمة: إن ذلك لا يمد تدخلا من القضاء في الشان النيني؛ 
وأنما هو إعلاء لهذا الشان؛ لتحقيق بقاصد وأهداف الشريعة؛ وإيجاد المرازنة 
بين فرارات القائمين على الان الديني وحقوق المواطنين المحمية دمتوريا» 
رفي إطار فواعد الشريعة دون روج عليها أو تجارز لها. ران مؤدى الحكم 
المشار اليه أن المطمرن ضده لم يعد متزوجماء رلم بعد ثمة زواج قائم وهر 
الشرط الذي اعتبرته لائحة الأحوال الشخسية للأقباط الأرثوذكي مانغا من 
موانع الزواج؛ ولذتك فان التطبيق السلبم لاسكا الشريعة الأرثوذكية اللي 
عبرت عنها اللالعة المذكورة يقضي بحق المطمرن ضده في الزواج لانقصام. 
' هري الزوجية» ومن ثم بكرن الامنناع من إصدار ترخيص زواج للمطعرن 
فده غير قائم على سندء ويكون الحكم الصادر بالفائه مطابقًا للح والصواب 
مما بتعين مهه رفض الطمن وإلزام جهة الإدارة المصروفاني؟"؟, 


و ا ع ر ري 


المطلق وهو سيق للسلطة ا 
الطلاق؛ لأن الأمر بتعلق بفيام مانع تراه السلطة الدب من إتمام الزراج 
الثاني برغم إفرارها بصدور حكم نهال وملزم بالطلاق! لان للرئيس الديني 
سلطة الموافقة على إنمام الزواج الثاني للرجل أو المراة بعد الطلاق أو عدم 
الموافقة؛ وأنه يعمل في نطاق مختلف هن سلطة القضاء في السكم 
بالطلاق لان الزواج 0 يعم إلا بإرادة السلطة الدينية بعد موائقة الزوجين؟ 
حيث للسلطة الذي وحدها أن تقرر شرعية الزواج التي مم التسليم بصححة 


ETI] 
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الحكم بالطلاق وقيام آثاره القانونية باعتباره حكمًا نهائيًا وملزمًا. أما تصريح 
الرئيس الديني بالزواج الثاني للمطلق أو المطلقة فهو أمر يدل في نطاق 
قيام المائع من إتمام الزواج الثاني الممطلق أر المطلقة أر هدم قيامه» وهلا 
المائع ديني بحث؛ ولا ينزم الرئيس الديني بإبناء أسبابه؟ لأنه في ذلك 
مسرل أمام الله وهو ليسي أثرا للطلاق النهالي ذلك أن إتمام زواج 
جديد له شروط وأهمها الخلو من الموائع الشرعيةء وهر أمر لا يدل في 
اختصامى المسيكية عند إمدار -مكمها بالطلاق؛ كما أن البث فيه لا يدعل 
في اتام 

واقترج البعضي عرض الأمر على المحكمة الدستورية؟ لرقع التاقض 
بين اتجاء محكمة النقفى واتجاء المحكمة الإدارية العلبا. حيث فقت 
مسكمة النقض مراحة بان إلفاء الممماكم الملية بمقتضى المادة الأولى من 
القائون رقم 455 ل 1408م يفتصى نطاقه على الخخصاص السحاكم السلية 
بولاية القضاء في عض مسائل الأسوال الشخصية دون أن يمند إلى السلطات 
الممنوحة لرجال الدين والتي ما زالت بائية لهم (ححكم النقض في الطعن رقم 
۸ لمینة 4"اق في ۷۳/۵/۱۷). وبانه لا بجوز للمحكمة الاقتراب من 
الاسرار الكسية وأخصها سر الزواج (حكم النقفس في ۷۸/١/۲١‏ في الطمن 
٣‏ لسنة ۷ قضائية". 

وأمام ترائر الاحكام القضائية في ذاث الانجاء حركت الكية مشرو 
قانون الأحرال الشخصية الموحد للميحيين بيشما دما المجلس الملي إلى 
تحديل لائسة ۹۳۸م العي نترسع في مالاث الطلاق. (جدير بالذكر أن 
الجهتين تتنازعان تمثيل المسيحين في هذا الشان» وفي أمور أخرى غيره). 

وكان اتجاء الكنبة نانج عن رأبها أن لائحة عام ۹۳۸١م‏ تتوسع في 
أسباب الطلاق بما يخالف تعاليم الدين» رأنها امترفيت هليها مدد هام 
7م وان تلك اللاتحة سقطت يصدور الفانون 405 م ارقم 
أن القانون المذكور ثناول جهة الفصل في الخصومات» ولم يثتاول مضمون 
القواعد القانونية): ومن ثُمّ ققد عملت الكنيسة من عام 1494م على إعناد. 


2 سير سادق نانب رايس مجلس الدولة الساي الأهراي: ۸/۳/۲۱ 
5 المستشار جميل لاد بشاي رئيس محكدة الاستفاك الاق الأعراب» ۸۳/۲۸ 


لهذ 


قائرن أر لائحة موحدة للطوائف الفبطية المصرية. اتفق ممثلو الطواتف هام 
۵ على نة منلحة منهاء ودمت إلى وزارة العدل؛ لتقديمهاً 
اللبرلمان. وقد عملت الكنائس المبمية الثلاث (الأرثودكسية رالكاثرليكية 
والإنجيلي البروتستانت) في هذ اللائحة على توسيد القواعد المشترة 
فبما بخص الخطبةء وأركان الزواج؛ وشروطه» وموائعه» وإجراءات عقده 
وبطلائه» وحقوق الزوجين. وثبوت الب راللطة الأبريةء وأسكام الفقة 
واللحضانة وشيرهاء إلا أن أهم المبادئ التي يراعيها المشروع المرحد هي 
وحدة الزيجة؛ واحترام التكريس الديني للزواج فلا يعد الزواج سيا إلا 
إذا تم بمراسيم دبنية على بد رجل دين مضرح له من الرئاسة القينية. أنا في 
شان الطلاق فإن المشروع لا يجيز طلب التطليق إلا ثملة الزناء وان كان 
طرح مفهوثا جدينًا له. وهو ما وصفه بالزنا الحكمي وليس الفعلي» بممني 
إتيان فمل بدل هلي الخيانة الزوجية مثل هروب الزوجة مع وجل غريب ليس 
من محارمها؛ والشذوذ الجنسي؛ والتحريض على ارتكاب الزنا والنجورء 
والحمل في رقت پیل فيه الاتصال الجي بع لزع الفره كما بغر 
المشروع بین اساب بطلان الزواج وبين الطلاق' 

رفي مؤازرة هذا المسمى أقيمث دعوى أمام القضاء الإداري يطلب إقرار 
المشروع المذكور الذي حاز ملى موائقة الأزمر نفلا عن الطوائف الثلاث 
المشار إنيها''"2: وقد أعلن الازهر لاحمًا أنه لا شأن له بالمشروع المذكور. 

كما أقيمت دعوي أخرى بطلب بطلان لائسة 14*8م: والتي تتوسع في 
الات الطلاق. 


في تطور لاقت بادر المجلس الملي بنشر قراره بتعديل بعض مواد لائحة 
۸م في جريدة الوقائع المصرية (العدد ۱۲١‏ الصامر في ۲ بوثير ۸١٠1م‏ 
بفية وضع عد للجدل حول إلشائها من عدمه بصدور القائون 487 لث 
8 وانتقد بعض الأقباط ذلك التصرف باعتياره انتصارًا لرؤية النجناح 
المتشدد في مجمع الأسائقة الذي يتبتى التأويل الحرفي للتصوصء ويغقل 
الأبعاد الإنسانية والمجتمعية والقانونية التي تحكم شان الأحوال الشخصية 


١/0/6 a ye (1 
ETT 


للأقباط: فضلا عن إغفاله الرؤى الأكثر انفتاحا رفيا للمتيج الأرترذكسي 
الذي يقدم الإنسان على التص» والمضمون علي الشكل. والروج على 
الحرف. وأن اختصاص التشريع والفصل في القضابا قد سحب من المجائس 
الملبة بالقانون ۲٠١‏ نة ١١۹٠م‏ وأصبح حلا للسلطة التشريعية رالمساكم 
المدنية وحتحماء وعلبه فلا يحق للمجلس إصدار التشريمات دون مصادرة 
لحقه في اقتراج مشروعات بقوائين توسل لوزارة المدل لمراجعتهاء الم دقعها 
في مسارها التشريعي الذي رسمه القانون وحلده الدسترره كما فعلت 
الطوائف المسيحية مجتمعة في شأن مشروع قانون الآسرة للطوائف المسيحية 
المصرية آنف الذكرء وذكر صاحب هذا الرأي بأن المجلس الملي أصير 
تعديلاث ممائلة نة ١1۹م‏ ولكن المحاكم لم عند بهاء مقررة أن القاثون 


الواجب الاتباع هو لائحة 1۹۳۸م . 


بل إن هناك انجاء ين السبحيين بذعب إلى أن السادة الثامنة من لالحة 
ترتيب مجلس الأقباط الأرثوذكس (المجلس المي العام) الصادرة بغرمان. 
الباب العالي في ١4‏ هايو 1847م فصرت اختصاضص ذلك المجلس علي 
النظر ملى الأوقاف الخبرية التابعة للاقباط. وان قرار إنشاء المجلس الملي 
العام خلا من أي اخنصاص يشول له حمق سن أبة لرالح تعلق بالأخوال 
الشخصية للاقباط» وأن مؤدي نص المادة (؟19) من دسترر 1517م أن 
اللملك وحده ممق تنظيم الأحوال الششخصية للطرائف غير الإسلامية: ومني 
ذلك أن لالحة الأحوال الشخصية الثي اصدرها المجاس اللي العام تاريخ 
۷ م قد صدرت ممن لا يملك حن إصدارما؛ ران المجلس المي 
العام قد اغتصب ملطة الملك الذي تاط الدستور بها وحبدها ترتيب المصالح 
العامة ومن كم نكون تلك اللائحة قد صدرت باطلة بل متمدمة. وأن رئيس 
الجمهررية هر وحذه المختص الآن بإصدار القرارات الخاصة يعنظيم 
المصالح العامة وان التمديل الأخير الذي صدر عن المجلس الملّي كان 
ينعين صدوره من مجلس الشعب الذي يمالك وحده سلطة التشريع؟9©. 


13) كمال زار مرس مفال بعنوان: هل اللي الملي جه تشرينية؟ النصري ال ؛ 758 
gah‏ 

(*9) المسنشار يب حليم ناب رايس ملي الدرلة مذكرة بعنران الائحة الأجوال الشملصية 
للاقباط الأرئرقكى ين الطلان والأعداء؟؛ جرينة النصري البرم» ۲۰۰۸/0/۲۷ 


لفن 


المبحث الثالث 


تعديل نص المادة الثانية من دستور 1070م 
وقضية تطبيق احكام الشريمة الإسلامية 


١؟ ‏ كان الإصلاح التشريعي الثاني الذي تناولناه في المبحث السابق 
بعفى أوجههء بدستور ۹۲۳م واستمادة معسر ميادنها القفسالية 
وفق معاهدة مولترر. وكانئ هذه الأمور جما علامة ملى نفج الفقه 
والقضاء المصريين الذي بلغ مناه في الفترة اللهبرالية بن ثورني 3416 
و587ام. وقد تعاملت تخبة رجال القانون المصربين آنذاك مم الدين كمصدر 
للقائرن على نحو بالخ المهنية والتفبجء عير هنه السنهوري وجيف علي الحو 
الذي سفت الإشارة إليه. 


لقد كانث تلك النهضة القانونية جرا من نهضة المجتمع المصري 
الذي كان يشمو وينائح ويمهد صباغة مؤمسائه وفوائيكه على تحر يلد 
بالوعي والخبرة رالمهنية» ريشتد هود قواه الشياسيّة» وتننضر الثقافة في 
اصقوف جماهیره وغائق على نحر لم بسي له مايل في التاريم المصريي؟! 
ببتطلع إلى مستقبل ليق بتاريضه وإمكانات. وفي نفس الوقت كان اليعد 
الاقتصادي في عملية النمو هله يماني قصورًا ولّد مشكلات اجتماعية سابة 
تتعلق بسوه توزيع الثررة» وإمعال احتياجات القطاع الأوسع من الجماهير. 
وكان النظام الملكي أعجز من أن يستوهب هذه التطورات في ظل تلاعب 
الملك رالإنجليز وأحزاب الأقليات بقواعد الحباة السُياسيّة والدسترره 
الأمر الذي أدى إلى أزمة حكم مستمصية. ومن لم تقدمت المؤسة 
المسكرية في ۲۴ يوليو ٠۴٠۹١١‏ لتأخذ زمام المبادرة لإصلاح الوضع- 
فألغت الملكية» وطليت من الأحزاب تصحيح أوضاعهاء رشرعث في 


mr 


وضع دستور جديد الجمهورية ديموقراطية. 

وأمام اكتشاف ضعف النظام الحزبي القاء 
الواسع بالحركة «المباركة»» وإغواء بعض ساسة 
الضباط الاحرار الاستمرار في الحكم. رشيكا فشيكًا ملامح النظام 
الناصري اتطلانًا من أهداف الشررة الستةء التي تذكر بمبادئ الجمهورية 
التركية الستة التي سلفت الإشارة إلبها. 


والحلرل محله؛ فقام الجيش ‏ المؤمسة الرحيدة الني ظلث على شيء من 
التماسك في ذلك الحين ‏ بانقلاب اسثولى في على السلطة؛ ليفرض وصايته 
على المجتمع بأسره ‏ بما فيه الطبقة السائدة ‏ لفترة مؤقتة تسمح بإغادة 
ترتيب الاوضاع زتحفيق الاستارار لصالح استمرار النظام بكلينه. ومن لم 
يشلي السساحية تطرائتي اكم المعثادة وللممثلين الطبعيين للطيقة السائدة. 
على أن الظرف التاريشي الذي ظهرت فيه الباصرية والعوازنات الدولية 
والدعم الشعبي أدت إلى تطرر هذا الاستيلاء المؤقت على السلطة إلى حكم 
استمر لفترة طريلة نسبيا؛ واستجاب لتداعيات وضعه الخاص في ظل هياب 
برنامج سياسي مسبق» واعتمد على تقوية جهاز الدولة؛ وتعزيز سلطته على 
المجتمع إلى أقصى سمد» وما استبمه فلك من مصادرة الصرياث الكياسيّة 
تماًا. فاحدث تغبرات عميقة في الواقع الانتصادي الاجتماعي. وه 
طموج البرجرازية السصرية في الاستفلال الوطني والتئمية الاقتصادية 
المستقلة. وقد لعبت الشخصية الكاريزمية لمبد الناصر؛ والويع السحلية 
للطبقة العاملة والفلاحين. في مقابل مصاهرة العمل السياسي المستقل عن 
جهاز الدولة والححريات التقابية والسْياسية: دورًا مهما في بلورة السمات 
الخاصة للعهد الناصري. 

لقد أت التزعة القومية الناصرية المتميزة بمطابها الشعيوي إلى توحيد 
الشعب خلف القاند» كما أدت» باجشمامها مع تنامي النزوع السلطوي 


؟) سلاج ميسى: مسثور في صندوق القمامة: فة مشروع تور ۱۹۲1م مرکز الفاعرة.. 
وعراسات شوق اساد الشاهرة: ١-٠7م,‏ تلديم و. موي البر. 


ليل 


العصر الملكي المزدهرة تنوقا حضاريًا و 
من سكان الريف الوافدين إلى عالم المدن بحا عن مستوى مميشي 
خلال التوظف في القطاع العام وجهاز الدولة الذي وسعته برامج الثنمية 
الناصرية: والحاملون ‏ رفم ثلقيهم التعليم ‏ لثقافة ريفية يغلب هلبها الطابع. 
الديني. ومع الانفجار السكائي الذي أناسه الشعور بالأمان» رائفتاح أفاق 
المتفبل خلال الفثرة الناصرية بنأث المدن - في الفترة التالبة لحرب 
۷۴م - تحاط بحزام من الفقره لتم ترييف المدن علي صميد المظاهر 
الحضارية وعلي صميد الأفكار» وحلت المقاهيم رطرائق اللشكير الله محل 
كل من اللبيرالية الملكبة والقومية الناصرية. ومع تباط برامج التدمية الذي 
بدأ قبل 1979م رالتخلي عنها لصالح اقتصاد السوق فيما بعد 1607م 
أخيذت الفجوة بين الموارد والاحتياجات تزدادء والأزمة الاقتصادية تلل . 


لئد انهار حلم الجماعير في الناصريةء ويدات عملية مراجمة اجتماهية 
وثقافية واسعة لمسبرة التحديث التي بدات قبل ما يزيد على فرن وتف من 
رعمد النظام الساداتي إلى استغلال تصاعد الشعور الديني بحا من 
في مواجهة أزماته ويقايا النظا) الناصري. لقد كانت عوامل 


إلى et:‏ رافًا زاد من ازدهار الوعي الديني. وكما انفدحت الدولة تجاه 
الخارج ترايت فيضنها على المجتمع في الداخعل: وأخلت تتسحب من 


اهتمامها على الحقاظ على البقاء وترك الناس وشأئهم 
في تدبير معيشتهمء رفي الائفلات من القانون؛ رفي تنظيم أمور مجتمعهم؛ 
غلجأ الناس إلى هينه وشريعته؛ واندشر التيار الإسلامي» رازدهر على 
الصعيدين الاجتماعي رالياسي. 

القد كان الانبعاث الواسع والصاد للتبار الإسلامي؛ الذي سبقه مد 
ياري يشابهه في الاتساخ والجذة. دلالة على تفكك الأساس المعنوي 
للدولة وضيفها الفعلي بعد انكسار الناعمرية والحاجة إلى تأسيس جديد, ولم 


ta 


يكن ذلك ناجنًا فقط عن ضعف الدولة في فترة السادات» بل كان كذلك 
انا هن قوة الدولة الناصرية الزائدة من حد الاعتدال: بحيث بدت الدولة 
الساماتية الناقصة عن حد الاعتدال كأنها اهيار تام أو انحلال يستدعي إعادة 
البتاء على أسس مغايرة. 


ن أشكال سياسية راعية» وأشكال 
٠‏ وأشكال شميية مهزمة لا تعير إلا عن السخط والتذمر والحنين 

قود كامن في العصر الذهبي للإسلام الذي تم تجريده ورفعه فرق 
الواقع؟ ليمثل نومًا من الأسطورة. رأدى ذلك كله إلى وضع مسيرة التحديث 
التي بدات قبل ما يغارب قرئين موضع التاؤل؛ راعج مفهوم الدرلة 
القومية الحديئة مطروسًا لمراجعة لكرية واسعةء وتصاعد المد الإسلامي في 
مصر والمتطقة الحربية؛ وتصاعدت ممه الدموة إلى العودة للشريمة الإسلامية 
باعتبارها النظام القانوتي المتتجذر في مجتمسا" , 


في هنا الإطار؛ وفي سياق مساعي النظام السادائي لاستقطاب تأبيد 
الجماهير» نضمن دمشرر ١1۹۷م‏ في المادة الثانية إضيافة إلى الئمن التطليدي 
على الإسلام كدين المدولة؛ أن تكرن الشريمة الإسلامية مصدر رليسي 
للتشريع. وقد استدصص ذلك إعادة طرح عملية الانتقال من الشريعة الإسلامية 
انين الحديثة ملى بساط البحث مجددًا. واسهم رجال الغانون 

بدورهم في ذلك. وتوجت تلك المجهوداث بتعديل المادة الثائية من الدستور 
بجمل الشريمة المصدر الرئيسي للتشريع» ضمن تعديل أجري على اللدستور 
بموجب استفتاء تم في ۲۲ مابو ۱۹۸م تضمن عدة امور أرى أبرزها: 


أخرى. وكان هذا التعديل بدوره منطلقًا لمزيد من الأبحاث: كما كان محلا 


(0) في تسير نشأة سود البار الإسلامي الواهن في مسر الثر على سيل المثال! . ميد اله 
لبي : الحركات السياسية الإسلامية في السجدسم المضوي» وسالة دكتوراء: كلية الآقاب. جابمة مين 
تمس 1147ب ود هالة ممطفى: الدرلة والمركات الإسلامية الممارضة في يدي الاعات 
رمبارك» كتاب المبعروسه؛ القامرة. 1047م: رالكداب في الأصل رسالة دكنوراء: كلية الاختصا 
رالعلوم السياسية: جامعة القاهرة: 1844م رمت محمد سبد أأحمد: العلاقة بين النين والدولة في 
تحبر 1807 1470م وسالة مااعستير لمث إلى كلية الاقنصاد والحلوم السياسية. هام 1۹6٤‏ 
ركقلك ثيل عبد الفاح : «المصعف والسيف؛ مراع الدين والدولة في مصره مدبولي٠‏ 1104م , 


tm 


للاجتهاد القضائي. خصوسًا من المسحكمة الدستورية المليا. رفي فلك 
الإطار ذم مدد وافر من الوسائل العلمية في كلياث الحاو في أقسام 
القانون العام؛ وتاريخ القائون فصلا عن قم الشريعة بطبيمة الححال» 
بالإضافة إلى سيل جارف من المقالات والأبحاث والندوات والمؤتمرات. 
وفي حين كانت بعض تلك الدراسات والأبحاث ترقى إلى مسترى البحك 
الكثير منها أقرب إلى سنوي الومي الشعبي والدعارة 


0 - ويمكن القرل أن الاتجاء إلى أن تكو الشريعة الإسلامية هي 
المصسدر الرئيسي للتشريع اتجاه قديم في الجسم اللضائي والتشريمي 
المصري» ركان له مؤيدره على الدوام. وهذا مقهوم على شرء أن 
الاتجاهات المنادية بكمال الشريعة وأسقبتها في أن تكون القانون العام في 
البلاد لم تختفي من الوجود بعد الأخذ بالتقنينات الحديئة. ونشير في هذا 
الصدد إلى الحكم الصادر من مصكمة القضاء الإداري بجلسة 755 6/ ۲١۹٠م‏ 
في الدعوى رقم 148 لسنة (1) قضائية والمقامة من أحد المواطنين ساد 
مصلمة السكك الحديدية بطلب علارة اجتماعية والذي ورد في مدرناته 
ردًا على دفاع المدعي بان ليس من مصلحة المدالة تطبيق أسكام الشريعة 
الاسلامية على زواج المرتد. إلى القول: مما يزيد هذا الأمر جلا 
ووضرحًا ما نص عليه الدسترر في المادة (14۹) من أن الإسلام دين الدولة 
الرسمي فعبارة مطلقة كهذه تقطع بان أحكام الإسلام لها السيادة التامة في 
هذه البلاد ترفع كل ما يعترضها وتزيله. وکل تشريع يصدر مناقضًا لها یکون 
غير دستوري. ويؤيد هنا الراي التاريخ التشريمي لهفه المادةء... وهنا 
النص من الإطلاق والشمول والعموم بحيث لا يسمح بأي مدل لريبة 
المتريب أو لظن من ا إلا مقلع فيما ساقه المدعي تعليقًا على مل 
المادة من أنه لا يقصد منها التدخمل في ديانات ومحتقدات الأفراد الشخصية 
بعد ما سلف إيراده. ولا ما يقوله المدعي من أن ما قصد إليه واضع 
الدسثور وعناء هو الرسسيات التي نتعلق بالدرلة تانمي ممنري! لذ إن لك 
أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي نى به في مقام الرده. 


3 کم ميستكمة اللضاء الإخاري في الدعوی رفم (148) لسئة (4) تفائية» ببجلسة ۵1۲۲ 
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عند وضع دستور 1900م طرح على لجنة الدستور التراج بان يقباف 


إلى نص المادة الثانية أن: «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريعة 
وقد اتجهت اللجنة إلى اعتماد النص الذي ورد في الدستور علي أن اميا 


الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعة استناا على ما ورد في المذكرة 
التفسيرية من أن «وضع النص بهل الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية دون 
منعه من استحداث أسكام من مصادر أخمري. في أمور لم يضع الق 
الاملامي حكمًا لهاء او بكون من المسنحسن تطرير الاحكام في شائها 
اتمشيًا مع ضر ور الطبيعي على مر الزمن. بل إن في النص ما 
يسم مللا بالأط بالقوانين الجزائية الحديئة مع وجود الحدود في الشريمة 
الإسلامية؛ ركل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل: «الشريمة الإسلامية هي 
المصدر الرئيسي للتشريع؟1 إذ يقتضي هذا النص عدم جراز الأخذ من 
مصادر أخر في أي امو واجهته الشريعة يسحكم مما يوقع المشرع في حرج 
بالغ زا ما حملته الضرورات العملية على الشمهل في التزام راي الفقها". 

رتم يمض وقث طويل ‏ عملت فيه الظررف التي أشرنا إلبها في الفقرة 
السابقة عملها - حتى كلت السادة (؟) من الدستور بموجب استقتاء أجري 
في ۲۲ ماير ١1۹۸م‏ بإضافة ١ال‏ التعريف إلى كلمت امصدره رارليسي؟ 
الراردتين في النص كما فب اصحاب الاتجاء الذي لم يلق فيرلا عند وضع 
النمى الأصلي. وجاء في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة للظر في تمديل 
بعهى أحكام النسترر ما يُنصح عن أن اللجنة قصدت من هة الصياغة «إلزام. 
المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية؛ للبحث هن بفيئه فيها فان 
الم بجد في الشريعة الإسلامية سكمًا صريسّاء فإن وسائل استنباط الاحكام 
من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى 
الأحكام اللازمة؛ رالتي لا تخالف الأعسرل والمبادئ العامة للشريعة 
الإملايةا. 


«والنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع يزيل أية شبهة 
فيما يذهب إليه البعفى من حصر استباط الأحكام الشرعية فيما ورد في كب 
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الفقهاء السابقين وعدم التصدي للعلاقات الاجتماعية والحرادث والتوازل 
التي قد تجد في المجتيع درن 1 3 
باستباط أحكام يواجه بها المجتمع ما د فيه من تطورات». 

وأردفت اللجنة ذلك بالقرل: «ومن ناحية ثانية يكفل النص سالف الذكر 
حرية العقيدة لغير المسلمين من آهل الكتاب؛ إعمالًا لمبدا: (له 
لب كما يكفل المسارا 
والراجبات العامة؟ إعمالا لمبدا 


نص المادة (4) من الدستور 
التي تنص علي أن: «المواطنون لدي القانون سواءء وهم متساوون في 
الحقوق والواجبات العامة لا تميز بيهم في ذلك ببب الجنيس ار الأصل 

آر اللغة أو الدين أو العقيدة؟ ونس المادة (43) على أن: اتكفل الدولة 
حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية؛ وترهت بأن من اقلم به 
تفر أي نص في الدسثور بما ينفق مع بافي نصوصاء وهذا ما بيخضم له 
تفسير التص المعدل للمادة (؟) من الدستورة؛ وكأئما لتزيل الشك حول اثر 
ذلك التعديل على فرق المواطة أو على طيعة الدولة. 


وخلصت اللجئة من تفريرها إلى هدم وجرد شبهة في أن حق تولي 
الوظائف والمناصب العامة وحرية العقيدة رصمارسة الشعائر الدبنية بعد من 
الحفوق العامة للمصربين التي بتمتعون بها في ظل الدستور دون أي كميير أل 
ة بينهم يسبب الجشس أو الاصل أو الدين أو العقيدة. وان أي اتحراف 
بتفسير أي نص في الدسترر بما بخل بتلك الحقوق والحريات يمثل مشالقة 
دسئورية صريحة؛ ويتعارض مع واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية 
المنصوسة عليها في المادة )١(‏ من الدمتور. 

وانتقد هذا التمديل لاحقاء على أساس أن النصص في صورته الارلى 
كان وافيّا بالغرض من التعديل» ذلك أن اهتبار الشربعة الأسلامية مصلرًا 
رئيسيًا يجعل ما عداها ثائويًا بالضرورة» حيث الأصل هو تكافز المصادر 


ب المصري: موسوعة المباده) الدمخرريةء الحجزء الأول أكشوير :2 م 


لهذ 


المرضوعية أو المادية للتشريع: فإذا رصف الدستور واحنًا لقط بأنه مصدر 
رئيس فقد دل بنلك على اعتباره المصدر الوحيد؛ والقول بغير ذلك يعني أن 
التخصيص عديم الجدوى”". وأن الدمترر طالما لم ينمي على مصدر آغر 
سراهاء فإن الشريعة تكون وحدها المصدر الرئيس ذا المرتية الأعلى؛ بيا 
تعد المصادر الأخرى ‏ الثي بنعى عليها في القراتين العادبة كالقاثون المدثي 
- مصاحر ذات مرتبة أدنى لا يجرز لها أن تتعارض مع مبادئ الشريعة؛ على 
اعتبار أن الدستور ‏ بما يرد فيه من أحكام ‏ بعد ذا مرتبة أعلى من مرتبة 
القواين العادية؛ وان لتميرين (الأصلي والمعدل) لا يختلفان منزى ومعلء 
إن العتلفا لاا يسيرًا لا وبني 


وإن كنا نتفق مع أصصاب هذا الانجاه في أن التعديل كانت مراميه 
سياسية أكثر منها قانونية؛ فإننا نخالفهم في أنه كان عديم الأثر أو قلبله من 
الناحية الراقمبة. ذلك أن النمي على أن مبادئ الشريعة مصدر ريي 
للتشريع» كما تشير زليه دلالته اللغوية؛ ركما أنصحت منه المذكرة التفسيرية 
للنص الاصلي لا بول بين العشرع وبين أن بستحدث أحكامًا من مصادر 
أخري في أمور لم بضع الفقه كما لها أو أن ابستحسن تطوير الأحيكام في 
اشانها EES‏ لون تمي علو مز وقد ضريت 
المذكرة لذلك مثلا بالقوانين اللجزانية بقولها: بل إن في الع ما يسمي ميلا 
بالأخذ بالقوائين المجزائية الممدينة مع وجود الحدود في الشريعة الاسلاميةاء 
رمعلوم أن سسالة الحدود هي إحدى النقطتين الرليستين للتعارض بين أحتكام 
الشريعة وأحكام القانون الوضعي. والثانية هي مألة الفوائد. 

ورات المذكرة أن في الأخذ بالصيخة التي ثم اعتمادها فيا بعد عند 
تعديل الدسيور عام :1918م ما افد يوقم المشرع في حرج بالغ إذا ما حملت 
الضرورات العملية على التمهل في التزام راي الققهة. 

لقد كان ما يزال لدي واضمي دستور 1411م بعض التسفظ الناجم 
عن إدراك الصعوبات العملية الني قد ثنجم عن الأنخذ بالصيغة التي 
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اعتمدث لاعفا وقد أدت تطورات الأحداث والرغبة في إطلاق المدى 
الزمني لنولي رئيس الجمهررية اوهو - في نظرنا ‏ اليف الرئيسي للتمديل) 


اللجنة الخاصة التي تولت إعداد التمديل. على أن المقصرد هو إلزام 
المشرع بالالنجاء إلى الشريعة: وعدم الالتجاء لخيرهاء فإن لم يجد فعليه 
بومائل امتباط الأحكام من مصادرها وفقًا للشريعة» ويما لا يشالف 
أصولها وببادنها العامة, 


إن الغرق بين الصيغتين والقطعية في الصيفة المعدلة وااسحة تماقا 
والتاثير وفحت دلائله في النعس: والمصمت منه الاجتهادات التشريعية 
القضالية من أجل التعامل مع هذا التعديل لاحقًا. 


ودلالة النص» سواء الأصلي أو المعدل» تتضح من أمرين؛ أرلهما: 
وضعه في صلب الدستور بصيغة مطففة أرلاء ثم قطمية لاحقًا من جهة 
ومن جهة أخري في الفروق ببنه ربين الصبغ المستخدمة في الفانون المصري 
قبل ذلك. وكان النص في القائون المدئي المصري (م1/؟) على أنه: 'إذا 
الم يوجد نص تشريعي حم القاضي بمقتضى العُرف؛ فإذا لم يوجد فبمقتضي 
مبادئ الشريعة الإسلامية؛ فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القائون الطبعي 
ومبادئ المدالة». 


فاصيع النص يشير أرلًا إلى الشريعة الإسلامية. وليس مبادئ الشريمة 
الاسلامية», رمي - بحسب الأعمال التحضيرية ‏ كلياتها اللي لبت محل 
ن الفقهاء. وكان في الصيغة الأولى ما يعفي المشرع من بعض 
«الحرج؟ الذي أشارت اليه المذكرة التفسيرية. ركان استخدام مصطلح 
الشريعة الإسلامية في نص المادة الأولى من القائرن المدني مرضع نقد؛ لأ 
البادي من الأعمال التحضيرية؛ وكتابات النهوري أن التُشْرّعْ منى القواعد 
الكلية المشتركة بين مذاهب الفقه الإسلامي . والفقه الإسلامي تاج بشري قد 
تلق بمشالفته عند وجود المقتضى . أما الشريعة فهي إلهية 
المصدر ‏ مقدسة ‏ لا يجوز تغيرها أو المخروج عنها. وقد اشقل هذا الخاط 
إلى النص الدستوري حيث البادي أن المشرع الدستوري خلط بين الدين 


لك 


والشريمة والفغه"". وضيّق على نفه وعلى الدولة والمشرّع العادي بلا 
مقتضى تملثًا للمشاهر الدبيّة للجماهير وتلاحيًا بهاء وتافلا من الصعويات 


السلبة افيد مقتضى ذلك التعديل وتداعياته المتقبلة. 


اطائفية وظهرت أنياب الجماعات 
الإسلامية وضع الساداث المواجهة إلى حدودها القصرى فاعضل القيادات 
الياسية للامة من كل الاتجاهات في مبتمبر ١194م,‏ وظهر أن النظام مقيل 
على صدام واسع مع الجماعات الإسلامية: وهو ما لم يتأخر كيرا ففي 9 
أكترير 1981م اغنيل الادابي وشرعت اللجمامة الإسلامية بتنطيم الجهاة 
لي مساولة مسلة للاستبلاء على السلطةء فاتحين بذلك عفدا من الصدام 
الدموي بين النظام والتبارات الجهادية. 


قبل الامثيال ‏ ولكن بعد وات الأوان ‏ اثثبه مجلس الشعب الدامي 
إلى تطبيق الشريعة كمصدر ويد للقانون إلى ما يجري على الأرضي» حيث 
لم بعد الوقث رقت المزايدات ودشدغة المشاهرء فاتعقدت اللجئة الخاصة 
التي شكلها المجلس للرد على غطاب الرئيي الساداث ماء السيت © 
اسبتمبر 1981م وجماء في تقريرها؛ بعد أن استعرضت لهج الإسلام عبر 
تاريخه في التعامل مع أهل الكتاب بالثامح والتعابش والتأمي» إشارة إلى 
تعديل نص اليد امسن يق أحكام الشريعة» وان المجلس لا بزال 


القانوني القائم ساليً في مر والذي برجع الى أكثر من ماله سن إل 
النظام القانوني الإسلامي المتكامل يقعضي الان 


ت به الكثبر من العقباث الي والصعربا 
المتخيراث الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن مألوفة أو معروفة؛ وكللك 
ما جمد في عالمنا المعاصره وما يفتضيه الوجرد في السجممع الدولي من 


اله المستثار سيد 
القامر كك م5159 
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صلات رعلافات ومعاملات» كل ذلك يستأهل الردية ويتطلب جهوةا. وان 
الجدير بالذكر أن نضرب دنلا بان القاثون المدثي القائم وح والمطيق من 
سسنة 1949م قد اقتضي إعداده وتنا طويلاء ومن ق فإن تغيير النظام القاثوني 


تجمع هذه القوانين متكاملة في إطار الق 
الأئمة والعلماء؛ افقلا من إناحة الفرصة لضرورة إعداد وتدريب من 
سبقومون بالتعليق98©. 

كان مجلس الشعب قد شگل؛ في ۱۷ ديسمير ۱۹۷۸ لجنة خياصة 
الدراسة الاقتراحات اللخاسة بتطيق أحكام الشريمة الإسلامية وتقينهاء تولى 
رئيس مجلس الشعب حينها المرحوم الدكتور صوفي أبو طالب رلاستها 
رشكلت سبع لجان فرعية تعمل تحت إشراف تلك اللجنة وهي: لجان 
التقاضي والقوائين الاجتماعية؛ رالمعاملات الاقتصادية. والقانون المدئيء 
والعقويات؛ والتجارة» والتجارة البحرية. واجزت تلك اللجان خلال الفترة 
من ۱۹۷۸م وحتى 1945م غممة مشرومات قوانين هي: مشروع قانون 
المعاملات المدنية (ويقم في 117 مادة)» ومشروع قانون الاثباث (ويقم 
ف۱۸ مادة). ومشروع قانون العقاضي (في 91 مادة»» ومشروع قانون 
العقوبات (القسم العام رالحدود رالتعزيرات ويقع في 7١‏ مادة)ء ومشروع 
قائون الشجارة البحرية (في ۴۴١‏ مادذ)ء ومشروع قائون التجارة (705 


وفد استبقى مشروع قانون المعاملات الملنية حوائي (440) مانا من 
القائرن الحالي» واقتصر ما أدخل ملبها من تعديل على استبدال بعص 
المصطلمات بغيرها ثل استعمال «عدم سما الدهرى؛ محل «التقادما: 
ومصطلح اموقوف التقاذة سحل اقابل للإيطال». وتلم « إخافة للك شركة 
الحفمارية باعتبارها بديلًا للقرض بفائدة: وبعض أنواع الببوع المعروقة في 
الفقه الإسلامي كبيع السلم وبعض الشركات كشركة الوجوه. واستبقى مشروع 


سلس انس رس با فصوي سرا ا 
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فائون الإئبات حوالي (181) مادة من أصل (181) مادة هي هد مواد 
القانون الحالي واستبقى مشروع قائون المرافعات ما لا يتعارض مع أصل 
من أصول الشريعة في القانون السحالي""؟. 


ورقم قرل البعض - في معرض التدليل على إمكانية صيافة قوانين 
مع الشريعة ‏ أن مشروعين من تلك المشروهاث صدرا هما 
البحرية (۲۲ أبريل ٠148م)»‏ وقانون التجارة (19 ماير 
۹م فلا نستطيع الجزم بمدي ما احتفظ به القانونان المذكرران من 
ربن السابق إسدادهما بمعرفة اللجنة المشكّلة عام 1412م 
ولكن الثابت من مطالمة القانوئين المذكوريي أنهما بنياناء ولف. وأسكانا لا 
يوحيان بأنهما "إسلاميّنِ؟؛ فلا نستطيع تميزهما من غبرهما من التشريعات 
«الوضعية» الموصومة» ولمل ذلك راججع إلى أنهما بطبيعتهما لا يتمارضان مع 
أسكام الشرهمة التي بلورثها المدارس الغقهية ليان مسر الازدهار لتنظيم 
أحكام التجارة والتجارة البحرية رالتي كانت قد بلغت في ذلك الحين درجة 
عالية من التقدم لا تغترق» من يث الأساس» عن الأرضاع السائدة الآن. 


فى أعقاب ثلك الغترة العصبية قدمث لجنة الشؤرن الذي رالاجتماعية 
والأوقاف بمجلس الشمب إلى المجلس تقريرًا في ۲۲ ۔ ٤‏ . 1846م تنالت 
فيه موضبوع تنفية الفوانين مما ينالف أحيكام الشريعة» أهابث فيه بالكافة أن 
يعالحبوا هذه القضبة بالحكمة والهدره والتروي بعيدًا هن الإثار؛ والمزايدة 
وصولًا إلى الهدف الأسبى الذي لا يختلف أحد عليه وهو ثثقية القوائين 
مما يخالف الشريعة الإسلامية؛ على أن يكون ذلك بأسلوب علمي ومتدرج. 
"فالشريعة الإسلامية ليست هي الحدود فحسب أو الاتغلاق والانفصال هن 
المجتمع: كما أن الإسلام ليس طعا أو رجمّاء وأن الطريق إليه ليس 
بالعقاب وحبده وإنما بالإصلاح الشامل ارلاه. 


وشرحث اللجنة أسباب هنا الاتجاه الجديد نقالت: «فالدهوة إلى 


٠)3‏ قاطمة مممد ميد العليم؛ لر لين في النظم النانوناء دراس مقارنة بين السلا 
والمسيحية؛ نار التهضة العرية: ۲۰۰۱ء مر ۷۷۳ والكتاب في الأصل رسالة دكتوراء نقدمة لي 
كاية الحلوق بجامة اقاعرة, فرع ني سريف 

)الع el‏ ميال 


الأخعذ بمبادئ الشريعة الإسلامية لا تعني إلغاء جميع القوانين الوضعية القالمة 
طالما أنها لا تتمارضي مع الشريعة الإسلامية التي يؤكد جموهرها إشاعة روح 
الامج والتعاون ين السلمين وغيرهم هه الأمةء ٠...‏ وخاصة أن 
كثيرًا من هذه التشريعات مستمدة أصلا من الشريعة الإسلامية ويأئي على 
قمتها القانون المدني الذي يعبر القائون الأساسي ودعامة النظام القائوني في 
الدولة؛ إذ إن الكثرة الغالبة من مواده منقولة نشا من الشريعة الإسلامبة» 
ومن أ فهو بهذا الاعتبار ينزل عند الناس جميمًا منزلة خاصة تتصل اتمالا 
بالدين والعقيدة الأسلامية التي تقوم من بين ما تقوم عليه على قاعدة 
كلية هي إن الدين المعاملة»: وهو ما أكدته الجمعية العامة لمحكمة النفض 
المصرية في اجتماعها بتاريخ ۲۷ من يوليو ١۹۸٠م‏ من أن القانون المدني 
القائم ضعت احكامه بعد طول بحث وَيّصر» وهي ترند في أسلها الأغلب 
الأعم إلى أحكام الشريعة الإسلامية إلا في القلبل النادر على نحو ما أكدت 
المذكرة الإيضاحية التي تفضمنت تأصبلا لكثير من هذه القراعد في فف 
الشريعة الإسلامية» وصيفت احكامه في ضبارة واضحة مُشْكُمة لها مدلول 
مفهوم في الأذهان» فلا يكون هناك مجال لاستبداله ار إدخال تعديل على 
تصوصه أر إعادة صياغتها بقصد استحمال المصطلمات الفقهية؛ لأن الهدف 
من ااذ الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسبًا للتشريع لا يعني العودة إلى 
التعبيراث والمصطلحات الفقهية التي تزخر بها كنب الفقه وإنما القصد من 
تلك الأسكام» وإذا كان المقصرد هو إعمال حكم الدين ولبس إحياء 
ترائه؛ فإن التصسيح يسبر بما يكفي لعلاجه تعديل النصوص القائمة في 
المواضع التي تختلف فيها مع الشريعة الإسلامية؛ وهي جزء يسير. وانتهى 
راي محكمة النقض إلي أنه لا حاجه بنا إلى تغبير نصوص القانون المدني 
الفالم وأحكامه. ويكون من الخير الإبقاء عليه ريكفي تعديل اللصرص 
المخالقة لأحكام الشريعة الإسلامية أر إلمازها». 


ولت اللجنة إلى ضرورة الانتقال تدريجيًا بالمجتمع إلى حالة من 
الكفاية والعدل والقضاء على مظاهر الإثارة والخواية بمشتلف ألواتها قبل أن 
نعف الناس بالشدة والعقاب الغليظاة"2. 


157) مرسوعة اباد الاستورية مصفر سايق ص۱۴۳ ۱۳8 
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وني 4 2 1448م القى وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب 
والشرري في مجلس الشعب بيان الحكومة في هذا الشأن والذي رحبت فيه 
بتقرير اللجنة؛ وكان مما ورد 'قيهة 

*إننا جميمًا قد ارتضينا هذا النص (نص الماجة الثانية من الدسترر) , , 
ون الأمر يسمتاج مراهاة مض المسائل التي تعثبر في غاية الأهمية من 


الخزية اتتام تبجا اسا شرن إن بديتهم» والقاثون المذتي وغيرة 
من القوانين شاهد هلى ذا 
أن المدرسة القضائية في مصر مدرسة راسخة استقرث نظبها في 
ضره أحكام النستور والقرانين التي تتف في جرهرها رالشريمة الإسلامية. 
رشهد لها الجميع في الداغل والشارج بما تشاع به أساليبها واكامها 
وخجبراتهاء وليس من البسير بناء نظام ققائي جديد على هنا المبترى. رالا 
تكرن أعدرنا صرحا شامسًا بذلت مسر وأبناؤها الكثير لتشبيده الأمر الذي 
يدعونا؛ لنطوير هله المدرسة طبقًا لما يتفرر من تعديل أحكامها تطبيقًا 
لمبادئ الشريمة السمحاء. 

ثللا: أن الدين الحنيت بمبادله ومثله يدعو لإقامة الماجتمع الإسلامي 
مجع الكقاية والعدالة؛ مجتمع الفضيلة والتسامح إلى غير ذلك من 
غصائص المجنيع الإسلامي الثي تزهوه وتفاخر بها العائم أجمعء وتممل 
على تأكيدها 

8 أن مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات محل اثفاق كامل في 
عمومياتهاء لكنها محل جدل وتاش في تفاصيل كثيرة» ومن الواجب في 
مثل دور مصر الرائدء ردور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي أن يدرس 
الأمر بعناية رقا 

خامستا: أن مصر لم تكن منعزلة عن العالم الخارجي لن تكون» وإثما 
تتفاعل الأنشطة بها مع ما يدور في عالم اليوم أدناء رأقصاه» ويكفي أن 
تعاملنا الخارجي السلعي يزيد حجمه الكلي على نصف الناتج القومي 
الأجمالي لمصر . . 


un 


ساسًا: أن المجتمع المصري بكل طرائقه بقبل على أن ينهل تشريعنا 
من مبادئ الشريعة الإسلامية السمصاء؛ ومن الواجب لذلك الاستمرار في 

تهيئة الجميع لرقع مستوي الدهوة لنشر التعاليم السليمة وهو ما تعمل 
الحكرمة جادة على تحقيقه؛ ليس في مصر وحدهاء ولكن على مستوى 
العالم الإسلامي وتحقين المبادئ الشرعية السْجمع عليها مثل: #المصالح 
المرسلة». و«الضرورات تبيح المحظوراث؟. والا ضور ولا ضراره» «رريط 
الاحكام بعلائهاء؛ وهذه المبادئ يتباين تطبيقها باختلاف الزمان رالمكان 
والظروف والمجتممات. 


من أجل كل ما سبق؛ فإن الحكومة ترشب بتوصبات اللجنة في تقريرها 
المعروضي عملي مجلسكم الموقر؛ رتؤكد على مراعاة اكام الدستور وحيكم 
المادة الثانية منه في جميع مشروعات القرانين إن شاء الها" . 


وقد رافق المجلس بذات الجلسة على تقرير لجنة الشثون اللْينية 
والاجتسامية رالأرقاف؛ وما انتهي إليه من توجيهات في مجال التشريع 
والدعرة الإسلامية. رعلى ما جاء ببيان الحكومة بهذا الصلد. 


ويذلك وصلت هئة المحاولة لإصدار قوانين مسثمدة من الشريعة إلى 
اغايتها. وتلاسظء بالإضضافة إلى استبدال الهدف» بحلول ثنقية القوائين مها 
يشالف أحكام الشريعة محل إصدار قوائين منتمدة من الشريعة؛ أن هل 
المهمة أسيفت إلى مسطيل غير مصدده مع التشديد على أن قوائينا القائمة 
١‏ خنصوسًا المدني ‏ منوافقة مع الشريعة إلا النثر اليسبره والانتباء إلى أن 
مهمة التشريع يجب أن تؤخذ بما تستحقه من الجدية والمهنية. وكان مرفف 
مجاس الشعب والحكومة على هذا الصعيد جزة) من تعدهل شامل لسياسة 
مؤمات الدولة أر إن شدنا الدقة ليامة الشغبة التي لجرك هله 
تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال 

اه الإسلامي المتصامدء 
جهة الفهم الشعم لين العامة الثائية من الدسئور علي أنه انقلاب 
يحدث بين ليلة وضمحاها ويكفل تخلصنا من جميع مشاكلناء رإيقاء الوضيع 


17) موسوعة المباد الفستررية. انز الأول: أكتوير ۲۰۰۰م مي 381-189 
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على ما هو عليه» مع اتباع الأسلوب المميز 
السادات في 


ظام الحكم في اعقاب 
ب الذضول في صراعات حول قضايا ججوهرية. 

8 ولم يعض وقت طويل تى أبدث المحكمة الدستورية العليا رأيها 
في هنا الشان» فقد كان من خان التعديل الذي أدعل على نص الماهة الثانية 
من الدسثور بجمل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع أن يفتح الباب 
العدد وافر من الطعون بعدم دستورية عدد من نصرص القرانين المعمول بها 
عند التمديل وتلك التي صدرت بعده. وقد تصدت المحكمة الدستررية 
اللفصل في تلك الطمون: راختطت ديغها . ومن ورالها هديد من المبماكم 
خصوصًا في الفضصاء الإداري تصدت فيه للفصل فيما لا يتعارض من 
نصرص القوائين مع مبادئ الشريمة؛ وأعادث به الكرة إلى ملعب الساسة 
والمشرّعين فيما وجدت ف تعارضًا بين القوانين السابقة على التجديل رئص 
المادة الثانية بعد تعديله, 

فضمن المجموعة الارلى من الطعون فضت المحكمة في الدهوي رقم 
7 لسنة 4 قضائية دستورية بجلسة ٤‏ هايو 1141م بان مبادئ الشريعة 
الإسلامية تُظاهر الننظيم التشريعي لفيود البناء على الأرض الزراحية اعثبارًا 
بان لول الأمر التدشمل بالتنظيم إذا أساء الناس استشدام أموالهم! ليوجهها 
لمصلحة الجماعة. ووفاء احتياجاتها ردفع الضرر عنها". 

رقت في الدعوى رقم ۴۷ لسبئة ۷ قضائية دسثورية بجلسة ۷ مارس 
7م بان النس قي الماد (۸) من القانون رقم ٩۳‏ لسئة ٠۹۹۸م‏ على 
زيادة المعاش بنسبة ٠١‏ لفئة من العاملين ممن اننهث مدمكهم قيل ۴١‏ 
يمير 1414م برض التقريب بين معاشاتهم ومعاشات من انتهت مدمشم 
بعد هذا التاريخ انجاه لإرساء مقهرم العذالة في مجال مبلخ المعاش 
المستدمق بها لا مجافاة فيه لأسمكام الشريعة الإسلامية. 

.رتفت في الدعوى رقم ۴١‏ لسنة 4 قضائية دستورية بجلسة 1١4‏ مارس 
۲م بان زوال حق المستأجر في الاحتفاظ بالعين المؤجرة إذا تملك 


١‏ أحكام المسكمة المستوري لوار لي ها الجزء أشار ليها الأستاذ الذكور يسري السار 
في مطلفه: دور الامنباراث اللي في الققماء الدسنوري: مراسة ارتةء مار الهشة العرية: اقامرةء 
11 زجنا اھا على مولع الد على sg J‏ صم سيوس دعا 
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عقارًا من أكثر من ثلاث وحدات طب لنص المادة (51) من القائون ٠۳١‏ 
لس 1981م. لا يشالف أحكام الدسترر ومن بينها المادة الثانية التي يتعين 
بموجبها رد النصوص التشريعية إلي مبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ لضمان ترافقها 
معها باعثبار أن دفع الضرر مقدم على المنقعة المجلويةء رأنه في إطار هذا 
الأصل لا يجرز للمتأجر بعد صيرورئه مالا لعثار تتمدد رحداته الكنية 
أن يظل سنا بالعين التي استأجرها مسا عليها رغم زرال حاجته إليها. 

وقفت في الدعوى رقم ۲١‏ لة 1١‏ قضائة دستورية بجلسة 77 صاب 
7 بعدم دستررية الققرة الثانية من المادة )٠١(‏ من قانون المحاء 
والتي تجيز للمحامي أو ره العازل عن حق ليجار مكتب العامة لمزاولة 
مهئة حرا أو حرفة غير مقلقة للراحة أر غسارة بالصحة؛ استثناة من 
المادة (0؟) من قانون 151 لنة اق لأنها تنطوي على ت 
غايتها إسقاط حقوق المالك المرتبطة بها بما يشالف نص الحماية التي 
أضفاها الدستور على الملكية الخاصة في المادنين (51)) (51) منه مشيرة 
في اسبابها إلى أن الفقرة المذكورة تتضمن تقديمًا للمنفعة المجلوية هلى 
المشيرًة المدفوعة بالممغالفة لبائ الشريمة الإسلامية, 

وفضت في الدعوي رقم 9" لسنة 4 قضائية دستورية بجلسة ٠١‏ 
أغسطس 1996م برفض العلعن بعدم دستورية المادة (11) من القائون 50 
السئة 1974م المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسئة ١۹۸٠م؛‏ والتي تجيز للزوجة 
التي زوج علبها زوجها أن تطلب الطلاش إذا لحقها شر مادي أو أدبي 
يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهماء واو لم تكن فد اشترطت عليه في العقد 
ألا ينزوج عليها؛ الف الشريعة الإسلامية الثي أباحت التمدد؛ تايا 
على أن الرقابة الدستورية لا تستقيم موطتا لإبطال نصوص تشريعية يمكن 
تأويلها ‏ بمختلف طرق الدلالة المعتبرة ‏ على نحو يمصمها من المخالفة 
اليستورية المدعي بها لأن النمي المذكور لا يصادر الحق في التمدد أو 
بقیده» وأنه لا بتو بلوغ غاية مؤلمة ولا هو ذريمة إلى حرام؛ بل إن دارته 
هي المضار الفعلية التي يلحقها الزوج بزرجت يزراجه عليهاء وآن المشرّع 
بهلا النص يسعى لإقامة الحياة الزوجية على أسس لا تصلح إلا بها 
معبمنًا الأضرار التي تعود إلى المشامر النفسية التي تعتمل في صدر المرا 
تجاء ضرتها. 


u 


وقضت في الدعرى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستررية بجلة 18 مارس 
48م بعدم دسثورية المادة (19) من القانون 14 لسنة 1889م في شاق 
تأجير وبيع الاماكن: وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما نصت عليه 


من حلول أقرباء المستاجر الأصلي مصاهرة حنى الدرجة اتثالئة محله في 
الحين التي كان يشغلها بقوة الفائون لمخالفته المواد (؟): (0. (090: 
(۴) من الدمتور؛ لان هذا التص لا بعثبر تنظيًا لحت الملكية بل ينجل إلى 


عدوان على الملكية. وان لولي الآمر أن ينم حني الملكية بتحمل أهرث 
الضررين؛ اثقاء لاعظمهما. 


رتفت في الدعرى رقم ) لسنة ٠١‏ قالية دستوريه بجلة ١‏ پوليو 
م بعدم دستررية الفقرة الثانية من المادة (4؟) من القانون 4) لسنة 
۷م والتي تقضي بامتداه الإيجار لشركاء الاجر الذين يزاولون نفى 
النشاط في العين المؤجرة؛ لسخالفتها المراد (41: (9: (۴۲)ء )۴١(‏ من 
اليسترر؛ لأن ذلك يحل بالتوازن في العلائق الإيجارية وضار بالتضامن 
الاجشمامي» وهي حدود كان يثعين على المشرع مراعاتهاء رالا كان ماف 
المقاصد الشرهبة التي ينم ولي الأمر السقرق في نطاقها. 

والملاحظ إن المحكمة الدستورية في تلك الطالقة من الأحكام؛ قد 
جمعث بين تعارضي النص التشريعي المطمون فيه مع المادة الثانية من 
الدستور» وتعارضه مع نصرص أخرى في الدسترر» وآقامت حکمها على 
التعارض مع تلك النصوصي مجنمعة وكأنما تشير إلى أن الشريعة - وهي عد 
كلهاء وهي ترجد حيشنا رجدث المصلصة ‏ لا تعارض تصوص الاستوره بل 
تكساوق معها؛ لأن المصائح والأهداف الكلية التي ثرقى لأن توضم في وثيقة 
الدستور يصعب؛ بل يندر آن تتعارض وتتناقض . 

من احية أخرى في المراد التي وجدت فيها المحكمة تعارضًا مع نص 
العادة الثائية بعد تعديله أرست الممدكمة في هديد من أححكابها قاعدة مؤداهة 
أن نص المادة الثانية بعد التعديل يفرضي على المشرع التزامون: الأول هر 
التفيد بأحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات التي يصدرها بعد نذ 
التمديل الدسثرري والشاني هر مراجعة التشريمات التي صدرت قبل 
التمدبل؟ لتنفيسها من آية مخائفة اكام الشريعة. معتبرة أن ذلك من قبيل 


الالترام السياسي» ورفضت العديد من الطمون التي لمت إليها بعدم دستورية 
عدة تصرمي تشريعية صادرة قبل نفاذ تعديل المادة الثانية من الدستور عام 
٠144م‏ وأبرزها تلك المتعلقة بنصرص القانون المدني بصده الغراود. 
نقفت السحكبة في الدعوى رقم ۲١‏ لله (1) دستورية يتاريخ ۲ ماهر 
۵م برفض الطعن يعدم دستورية المادة ۲۲١‏ مين القاثون المدني والتي 
جرى نصها بأنه #إذا كان سحل الالتزام مبلغ من التقودء وكان مملوم المقدار 
وقت الطلب» وتأخر المدين في الوفاء به» كان ملزمًا بان يدنع للدائن علي 
سبيل التعويفى عن التأخير فرائد قدرها أربعة في المالة في المسائل المدنية 
وة في المائة في المائل التجارية. وتري هله الفوائد من تاريخ 
المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاثقاق ار الثُرف التجاري ا 
السريائها. هذا كله ما لم بنص القانون على غيره؟. 


وقررت المحكمة في أسباب حكمها ما يلي ! 'وحيث إن ما ذهب اليه 
المدعي من أن مقتضى تمديل المادة الثائية من الدسثور هر جمل مباد 
الشريعة الإسلامية قواعد قانرنية برغسرمية راجبة الإعمال بلاتهاء ومن فورها 
على ما سبق هذا التمديل من تشريعاث يما يرجب نخ ما يتعارضن منها مع 
تلك المبادئء فإن هذا القول مردوه بما سبق أن عرشت له المممكمة عن 
حقيقة المقصود من ذلك التعديل؛ وهو أنه فيد استسلئه الدستور على سلطة 
المشزع في شأن المصادر التي يسنشي منها أحكاده التشريعية؛ رأنه لا ممكن 
إعماله إلا بالنسبة للعشريمات اللاحقة هلي فرضه دون التشريعات السابقة» 
كما يتفض الفول ما تضمنه الأعمال التحضيرية لمشروع التحديل على ما 
سلف إيضاحه من أن المنوط به [همال القيد المشار إلبه هر السلطة المختمة 
بالتشريع» بالإضافة إلى أن المشرّع الدسترري لر أراد جعل مبادئ الشريعة 
الإسلامية من بين الفواهد المدرجة في الدسثور على رجه التمديد أو قصد 
أن يجري إعمال تلك المبادئ براسطة المحاكم الي تولى تليق النشرييات 
دون حاجة لإفراغها في نصوص تشريعية محددة مستوفاة للإجراءات الم 
ينها الدستور» لما إهرزه النص على 
ما يقول به المدمي من الإممال المباشر لمبادئ الشريعة الإسلامية عن طريق 


۷ د. يسري الصاو المرجيع السايق» وموقع المحككمة الدسغورية على الشيكة. 
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عند مجرد [هدار ما قد يتعارض مع هذه المباد من 
بقة المقلمة لسخطف النواحي المدنية والجنائية رالاقتصاحية» 


ل لامر لا بد وان بترن شروب خسن الا للقواعد غير المفنة لني 
يلزم تطبيقها في الما عي المنسرخة مع با 
قد بدي إليه ذلك من تناقض بين هذه القراهد. ري إلى تهائر الاحكام» 


وزعزعة الاستقرار. 
وحيث أن إعمال المادة الثائية من الدستور بعد تعديلها ‏ على ما تقدم 
بيانه» ران كان مؤداء إلزام المشزع باتتخاذ مبادئا الشريمة الإسلامية المصدر 
الرنبسي لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الي فرضي هنا الإلزام بيا 
يترئب عليه من اعثباره مضالقًا للدسئور إذا لم يلتزم بذلك القيد؛ إلا أن فصر 
هذا الإلزام على نلك النشريعات لا يعني إمفاء المشرّع من تبعة الإبقاء علي 
التشريعات السابقة ‏ رهم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريمة 
الإملامية» وإنما بلفي على هاتقه من الناحية الشياسية مسثولية المبادرة إلى 
تنقية نصوص هله التشريعات من أية مضالفة للمبادئا سالفة الذكره تسقيقًا 
لاماق بينها ويين التشريمات اللاحقة في وجرب اتفاقها مع هذه البادئ» 
رصم الخررج عليها. 
واكدت المحكمة نهجها هذا في حكمها الصادر في الدعرى رقم ۷ 
السنة (1) قضائية دستورية بجلسة 1١‏ ديسمبر 1480م برفض الطمن بعدم 
دستورية المادة (171) من القانون المدثي» والتي تنم اناق المتساقدين على 
سعر آخر المقائدة غير الوارد في المادة (123) سواء في حال التأخور في 
الوفاء أر في أية حالة أخرى بشرط ألا تزيد على سبمة في الما 
القائدة مبريسة كانت ار الوه عنه. ربعد أن استعرضت تاريخ 
النمى الدستوري» وفحوى تقرير اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستوره 
0 تعديل النستور الذي أقره المجلس في ۳١‏ أبريل ٠1۹۸م‏ 
انا الإشارة إلبهء قالت المحكمة في اساب حنكمها: هلما كان 
ميث الطعن مخالفة المادة ۲۲۷ مئ القانون المدني للمادة الثانية من 
الدستوره ناسيت على أن الفوائد التي أجازت تلك المادة الاتفاق علبها تعد 
من الربا السرم شرعًا طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلاميّة التي جعلتها المادة 
الثانبة من الدمتور المصدر الرئيسي للتشريع . وإذ كان القيد المقرر بمفتضي 
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هله المادة ‏ بعد تمديلها بتاريخ ٠١‏ مايو سنة ١1۹۸م‏ والمتضمن إلزا 
المشرْع بعدم مشالقة مبادئ الشريعة الإسلامية لا يتأتى إعماله بالنسبة 
للتشريمات الابقة عليه حسما ملف بيانهء وكانث الماحة ۲۲۷ من القانون 
المدني الصادر نة 1۹۸م لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه؛ ومن 
َم فإن النمي علبهاء وحالتها هذه . بمخالفة حكم الماجة الثانية من الدستور 
أًا كان رجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ‏ يكون في غير 
محلهء الأمر الذي بتعين ممه الحكم برفض الدعوى في هذا الق مهاه" . 

رادت المحكمة التأكيد على هله المبادئ مرة أخري في عديد من 
أحكامهاء منها أحكام تعلقت بنصوم القانون المدني التي تظم الفوائد عدا 
المادة 7510 كحكمها بصلد المادة ۲0۸ مدلي بصند الفوائد علي لمن 
المبيمء ومنها أسمكام تملقت بالرصية كمكمها الصادر في الدعوى رقم 40 
ل (۷) قضانية دمثورية بجلة ) أبريل ۹۸۷١م‏ برف الطمن بعدم دسئورية 
المادة )۷١(‏ من قانون الوصبة رقم (۷) لسنة 1487م. (الوصية الواجبة)؟ 
تأسيمًا على ذات الأمباب؛ ووجيزها: أن القيد المقرر بمقنضى المادة الثائية 
من الدسترر ‏ بعد تعديلها بتاريخ ۲۲ ماو ١۹۸٠م؛‏ المتضمن إلزام المشرّع 
بعدم مخالقة مبادئ الشريمة الإسلامية ‏ لا يتأثي إعماله بالنسبة المتشريمات 
الابقة عليه. . «وأن قصر هنا الإلزام على تلك التشريمات لا يعني إعفاء 
المشزع من نبمة الإبفاء على التشربعات المابقة؛ رغم ما قد يشوبها من 
تعارضس مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ وإنما يلقي على عائقه من الناحية 
الشياسيّة مسئولية المبادرة إلى ثنقية نصوص هذه التشريعات من أية مخالفة 
للمبادئ سالفة الذكر. ٠٠.‏ وكررث المسحكمة ذات التقريرات في حكمها 
الصادر في الدعوى رقم ٠٠١‏ لسنة (1) قفاتية دستورية بجلسة ١‏ يوثيو 
۷م في الطعن بعد دستورية المادة (59) من قائرن الوصية؛ والئي 
أجازت الوصية لأحيد الورثة, 


واتبعت المحكمة ذات النهيج في الدعاري الثي أقيمث أمامها بعدم 
دستورية نصوص في انون المفرات الصاهر في 5١‏ لير 10190 ونه 
القضية رقم 40 لسنة (۴) قضائية دستورية» والتي أحيلت إلبها من محكمة 


(19) لسر الابق. 
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جتح بني سويف للفصل في مستررية السادة 1/819 من انون المقريات» 
.والتي تنص على عقوية الحبي في جريمة السرقة بالمخالفة لتص المادة ال 
من البستور؛ حيث إن السرقة من جرائم الحدرد. وفضت المحكمة في ؟/ 
44م برفض الطعن على ذات الاساس. وحكمها في القضية رقم 14١‏ 
لسنة (4) قضالية دستورية المحالة إلبها من محكمة جنع ملُوي للفصل في 
دستورية المادة (۷) من القانون ٠١‏ لسئة ١۹۷٠م‏ بحمظر شرب الخمر؛ التي 
تقضي بتوقيع عقوية الحبس رالغرامة على شارب الحم . 

والحكم بعدم دستورية نص في قانون سابق على الدسثور أمر ممنتلف 
عن القرل بالاثر الرجعي للحكم بعدم الدسنورية. وقد اختلفت التشريعات 
واجتهادات السسحاكم الدستورية بين اتجاء يذهب إلى أن الحكم الصادر بعدم 
مستررية نص قائرني ذي أثر كاشف؛ وآعر يذهب إلى أنه قر أثر مقرر 
وتحدبد أثر السكم لا يتوقف على هذا الأمر وسدهء رإئما يضاف إليه 
امتبارات النظام العام التي تحول درن ائساع طاق الحمكم بعدم الدستورية 
عند امتباره كاشمًا (وهو الرأي الراجيعاء وهذه الاعنيارات تمس إما الحقرق 
المكتسبة أر الامن الفانوني. 

وقد حددت الفقرة الثالئة من المادة (45) من انوك المحكمة الدستررية 
المْعدَئة بالقرار بقاثون رقم 178 لسئة 1554م أثر الحكم بعدم الدستررية 
بشولها: #ربترتب على الحكم بعدم دستورية نص في فائون ار لائصة هدم 

بقه من اليوم التالي لنشر الحنكم ما لم يحدد الحكم ذلك ثاريكا 

آخره على أن الحكم بعدم دستررية نص ضيبي لا يكون له في جميع 
الأحوال إلا أثر مباشرء وذلك دون إخلال بإقادة المدمي من الحكم الصافر 
بدستورية هلا النص؟. 

وملى الرغم من أن إصدار المصكمة ححكمها بعدم دستورية أي نص من 
النصومى المطعون عليها؛ لثمارضها مع نص المادة الثانية؛ والمشار إليها 
فيما سبق» والتي توي الاحمكام الصادرة بشاثها بوجود التعارض» ما كان 


(14) النسير الاب 
(16) د أحمد لعي سرور؛ المحماية الستررية للحقرق رالجريات: مار الشروق + القاهرة, 
46م ى۴ رما غا 
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اليخل بالحقرق المكنسبة؛ والتي ترتيث في ظل تلك النصوص؛ إلا أن 
المحكبة آثرث أن تنأى بنفها عن إجراء مثل هذا التعديل في ببة القائرن 
المصريي كائر مباشر لتعدبل المادة الثانية من الدستور؛ وآن تعيد المسائة إلى 
الساسة والمشرعين اللين هدئرا ذلك التص؛ ليقوموا به» إن كانوا صادقين. 

ذلك أن اتجاء المحكمة الدستورية في تفير المادة الثائية من الدستور 
هام 1980م بانه خطاب مرجه للمشرّع بمراجعة التشريعات السابقة على 
التمديل؛ لتنقيحها مما يكون مخالفًا للشريعة. وأن ولابتها نتصرف إلى ما 
يصدر من تشريعات بعد سريان التعديل؛ يالف برضرح اتجاء المحكمة في 
الات أخرى مدت فيها ولايتها إلى تشريمات صدرت قبل رجود المحكمة 
رفبل سدور الدسترر تفه في بعض البحالات رفي الاستناد المباشر لمبادي 
الشريعة في رقابتها على دستورية اللوائح والقوانين في حالات أخري. ومن 
ذلك قضازها يعدم دستورية هدد من النصوص التشريمة الصادرة قبل العمل 
بنستور 1401م1 لسخالقتها المادة (۳۲) من هذا النسترر التي تقضي بحماية 
الملكية الخاصة» وتحظر فرض السراسة عليها إلا بسكم تضالي» وتفرص 
تعويض المالك» والمادة (50) التي توجب أن يكرن التآميم بقائون رمقابل 
تعويض: والعادة (71) التي تسر المصادرة العامة للاموالء وتشترط أ 
تكون المصادرة الخاصة بحكم فضائي < 

وقفازها أيضًا بعدم دستورية هدد من النصوص التشريمية الصادرة قبل 
دستور 1411م لمخالفتها المادة (1) من الدستور التي تحمي الحل في 
النقاي٠‏ وتبحظر الس في القوائين على تحصين أي عمل إداري من رقابة 
الفا" . 


ومن الواضح أن السحكمة خالفث هذا التهج المتفق مع أحكام اللستور 
رسادئه فيما يتعلق ببسط رقابتها على التشريعات السابقة على تعديل المادة 
الثانية من الدستور. هو أمر يفتقد إلى الأساس القانوني. ولا بجد نبريره 
سرى الاعتباراث العملية للرقابة على دستورية القرائين. والاعتبارات العملية 
في مجالات القضاء الدستوري أمر مبرر ومعترف به فالمحكمة لا تريد 


)د يسري السار المرجع السليق, می1۸۴ 
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إحداث هزة في النظام الامتصادي والاجتمامي إذا قفت بعلم دستورية 
النشريعات السابقة على التعديل الدستوري رالمخالفة للشريعة الإسلامية'"” 
وترمي الكرة في ملعب المجلس التشريعي والسياسة العامة . 

“فالقضاء الدستوري براعي - في يدود واسمة . الاعثبارات اللياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ذاث الصلة بالدهاوي التي يفصل فبهاء وذلك نظرًا 
الطبيعة المهمة المناطة به. فالقضاء الدستوري ليس قضاء تطبيقيًا بقوم بإتزال 
حكم الدستور بشكل ألي أو مجرد علي الراقعات المعروضة هلبه؛ وإثما 
بعتم هلیه أن يحقنى التوفيق والتوازن بين امتبارين: أولهما هر إرساء دعائم 
المشرومية الدسنورية؛ وضمان التزام كل من السلطة التشريعية والسلطة 
اللاتحية بأحكام الدسنور. وثانيها: هو المصافظة على استقرار الدولة ذاتهاء» 
وحمابة المصالح الأساسية للمجتمع من العصف بها فالقاضي الدسترري لا 
يصدر أحكامه: وقراراته التفسيرية في الفراغ أر بطريقة نظرية بحتةء راتما 
يقوم بهله المهمة في إطار نظام سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل له 
أسس ودهائم يجب على القاضي أن يحميهاء رالا يتسبب باحيكامه وقراراته 
التغسيرية في انهيارها أو تعديلهاء"" . 

#ويفرض هذا الراقع علي القاضي الدستوري أن يزن بدقة الأثار التي 
من شأنها أن نثرتب على أحكاه وقرارائه؛ رإذا قدر أن الحكم أو القرار 
الذي يتفق ‏ من الناحبة النظرية أو المجردة - مع تصوص الدستوره سوف 
تنج عنه أزمه سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؛ فإنه يديد الشكير في هذا 
الحكيم أو القرار» ويبشكر الحل الذي يُوفْق بين ضسرورة احثرام المشررعية 
الدستورية؛ وضرورة حمابة مصالح المجتمع واستقرار | سی ولو كان 
هذا الحل يشالف ما يقتضي به ظاهر التصوص الدستررية""'. 

ومن الواضح أن السحكمة الدستورية . وهي أعلى مرائب السلطة 

لق ئها أن السلطة التتفيلية في تقريرها المقدم إلى مجلي الشمب 
في 8/4/ 1۹۸م الذي سبق إيراد مفتعلف مطول منده السلطة التشريعية الثي 
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وافقت ممثلة في مجلس الشعب» وبذات الجلسة علي ذلك اللظرير وتقرير 
لجن الشئون الدييّة والاجتماعية والأوقاف المؤرخ ؟9/ 4/ 1۹۸0م والذي 
سبق لنا إيراد منتطف مطول منه كذلك: أي الدولة في سلطاتها الثلاث ار 
إن شئنا الدفةء النخبة التي تسبّر تلك المزسسات الثلاث وتحدد توجهاتهاء 
حيث إن كثيرًا من أفرادها في المستويات الدنيا قد غزاهم الوعي الديني في 
أشكاله الشعبية؛ المطالبة بتطبيق الشريعة كشعار عام موحد هتضمن الحل 
الفوري لجميع المشاكل)» قد توجهت إرادتها في إرجاء موضوع ثقنين 
الشريعة؛ وتنقية النشريعات مما يشالف أحكام الشريعة إلى أجل غير منظور 
والبيّن في راي الباحث أن الدولة قد ثبينت الصمويات للصقيقية في ت 
هذا الشماره وانتهث إلى مغزاء في تغيير أسسس الممادلة التي اسظرت عليها 
العلاقة بين الدولة والدين في مصر منذ ما يزيد على مثتي هام. واتتبهت إلى 
الحدود التي بمكنها أن تصل إليها في مسايرة الراي العام والاتجاهات اديه 
المتصاعدة: وغلبت الطبيمة المممائية للدولة الحديثة وهي أنها دولة مدنيةء 
بل وعلمانهة؛ مهما بلغ الاحترام والمكائة التي توابها للدين في دستويعا. 
رتشريمها. ومن الواضح كذلك أن هذا الترجه كان له أثره في الإتشديد في" 
التعديلاث الدستورية التي أجريت في 57/ 18٠7م‏ على مفهرم المواطنة؟ 
وجعلها الأساس الذي يقوم عليه نظام الدرلة. 

44 - وينعين أن نشی هنا إلى أن الفقه قد انقسم - قيما بتعلق بار نص 
من الدستور على البنيان التشريمي - إلى أريعة ائجاهات : 

ذهب أولها: إلى أن النص غير نافل بذاته» وإثما تمن شطابًا موجه 
إلى الشارع؛ لمراجعة التشريعات القائمة؛ رنئقيتها مما يخالف الشربعة» 
ومراعاة ذلك في التشريمات الجدينة"". 
والاتجاه الثاني : يرى أن السنكم الرارد نص المادة الثانية من الدستور 
هو كم تخييري» ولیس وجوبي» وعلى ذلك يكون السرم سلطة تقديرية 
في استتباط الفواعد القائونية من أبة مصادر أخرى براها أكثر مللائمة للظروف 
غير مفيد في ذلك بأحدكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر مصدرًا مرضوعيًا أو 
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مادا للتشري""". على أن تقرير اللجنة الخاصة التي أعدت التمديل لا 
بظاهر هذا الرأي. 


وذهب الاتبجاء الشالث: إلى أن نص المادة الثائية من الدسثور يفرض 

على المشرّع الالتزام بقواعد الشريعة بحيث تعتبر أحكام الشريعة بمثابة قراعد 
قانونية واجبة الإعمال بذاتها ونافثة على الفوره وهو الراي الذي ردث عليه 
المحكمة الدستررية في أسباب حكمها في الدهوى رقم )١١(‏ لسنة (0) 
دستورية تاریخ 4 مابر 1184م التي أورمناها ائ" . 


وثمب الانجاه الرابع: إلى أن على المشرّع الالتزام بأحكام الشريمة 
فيما بصدره من تشريعاث ولا جاز الطمن عليها بعدم الدستررية؛ مع هدم 
انسحاب ذلك إلى التشريعات الصادرة قبل إصدار الدستور الني يتعين على 
المشرّع مراجمتهاء وهنا المثهب هر الذي اعنطه المحكمة الدستررية2"9. 


وقد لامر فريئ من أصبماب التوجه الإسلامي من فقهاء القائون ذلك 
الاتجاه؛ وأبرزهم الدكثور عبد الحميد منولي؛ إذ يرى أن النصٌ علي أن 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع لا يغثي عن تصنيفها بين 
مصابر القانون المتعارف عليها علبيّاء حيث مصادر التشريع تنقسم إلى 
المصادر المادية أر الموضوهية: والمصادر التاريخية؛ والمصادر الرسمية» 
والمصادر التفسيرية؛ ويرى أن المصادر العاريطية تددر يمن المصافر 
المادية أو المرضومية: وهي المصسادر التي يتمد متها اشر ماد القامدة 
ب هي المادا الأرلية المكؤئة لحجوهر القاهدة القائ 
بعناصرها الاجتماعيّة والشباسبّة والمقائدية رالتاريخيّة والفكرية» وأما 
المصادر الرسمية فيي الشكل الذي يتبلور ار يصدر فيه الجوهر الموضوعيء 
جعل منه قانوًا له صفة الإلزامء وهي التشريع والرف» أما المصادر 
التفسيرية فهي القضاء والفقه والمصادر التاريشية أيضًاء 


58) المرجع السايق» س171: رمشار في اشيت إلى ماسب هذا اراي رعو الدكترر الحم 
زکي انيت 
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وبري نأسيًا على ذلك أن الشريعة الإسلامية تمثل نوهين من المصادرء 
فهي أولًا: مصدر نوضرعي أو مادي» وبصفة خاصة تاريخ وثائيا: مصدر 
رسمي بنص الدستور علرها بصنتها هذه. رمن لم يرى» في مجال [لزام هلم 
القاعدة الرسمية التغرفة بين نوعين من التشريع» التشريمات التالية على سدور 
النستوره والعي يجب آلا نتمارض مع مبادئ الشريمة الإسلامية. 
والتشربعات القائمة وقت صدور الدستوره ويرى أنه مما لا يصح ادعاؤه أن 
بقال: إن نص المادة (؟) قصد بها اعبار التشريمات الموزغة بين فرع 
الفائرن ٠ ١‏ والمخالفة لمبادئ الشريعة تعد باطلة أو ملشاة» ولو كان 
هنا ما تمنيه هذ المادة لنصت عليه صراحة. وأنه مما لا يقبل ادمازء أن 
| له مثل هلله الخطورة ينطوي على مثل هذ الهزة المنيفة لكيان 
وينبان النظام التشريعي للبلاد يكتفي فيه بعثل ذلك الل الذي بيط بتسيرء 
ومدلرله ‏ فيما بتعلق بالنشريعات الابقة ‏ شالبة الفموضس. كما برى أن هلا 
التفسير ‏ من بجية أخرى ‏ بتعارضي مع تهج الشريع الإسلاني في الاعسال 
والندرج ومراعاة مبادئ المصلحة رالضرررة ورقع الحرج؛ متها إلى أنه كان 
الأرلى بالششزع الدستوري أن منص ملى فترة انتقال تقوم فيها السلطة 
الدشريعية بمراججعة التشريعات القادية؛ والممل ثدريجيًا على إزالة ما يكون 
بين بعضها وبين مبادئ الشريمة الإسلامية من تاره" . 

98 إن ما مرت به الدولة المصرية من إعادة نظر في مسبرة التحلديث 
القانوئي» ومن سمي للعردة إلى التظام القانوني المستمد من الشريعة الإسلامية 
هر أحد المشكلاث الناجمة من تبني تموذج الدولة الحديئة العلماني من 
من الأخذ بمجمرعة متكاملة من المشاهيم أبرزها علمنة 
القانون. وقصله عن آساسه الديني؛ مع الاعتراف به كمصدر تاريشي أر مادي 
والثابث من تجارب الدول الأرى أن الأخيذ 
بنية التقليدية التي لم تمر بعملية تطور عمبقة. 


)د عبد الصميد مترلي: الشريسة الإسلامية كتصير أساس للتستور: دار الممارف د 
الإسكتدرية. 1940م مها ۴ 
۴۰( جررج فرم: تعده الأنان؛ مرجع سايل؛ م1۵ 
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- من المشتغلين بالعمل القانوني رمن غيرهم ‏ في هذا الصدد هي بدررها 
معنادة ومترقعة في المجشمعات التقليدية المتحررة من الاستعمار» رالتي 
قاست نظلمها القائونية لزمن طويل على أساس المبادئ النّنيّة والثي لم 
تتمثل المبدا العلماني لنمرذج الدرئة ‏ الأمة القانوني. حيث يمثل هذا 
التمرذج في نظر شعوب تلاك الأمم أمرًا مورونًا عن الدولة المستعمرة 
السابقة» تصطدم على صعيد الوعي الشعبي بردود فعل قومية ودينبة راق 
ترى فيها ابتكارًا شيطائبًا من مبتكرات المسيحية الغربية؛ لضرب الأديان 
المنافسة لها أو سلاًا تستخدمه أمم مسيصية [مبريالية 
المجتممات التقليدية رتقريض امسها؛ ومن لم بط نفرذها على E:‏ 
وهادة ما تدعو هذ الأوساط إلى الرجرع إلى 0 

أمجاد الماضي: وتنتشل المجتمع من وهنا الالخطاط والققر والسيطرة 
الأجنية» وإن كان ناثير هذه الأذكار على صميد القادة والحكام مسمدوثًا 
فإن تأثيرها رامع بالمفابل على الأرساط الريغية أو المدنيّة البرجوازيّة 
الصغيرء"". 


إن الخبة المصرية الساكمة؛ رالتي بيدها القرار الفعلي؛ والتي تحرك 
مؤسسات الدولة على تعددها ‏ مع مراعاة حدود حرية هذه المزسسات» 
وقدرتها على الحركة؛ رالمبادرة المستقلة في دولة كمسر لها مسثور 
ونسوس كائرنية منطورةء مقترنة بعلاقات ومفاهيم للإدارة رالسلطة بعيدة عن 
النصوصي؛ وقريبة من الإرث السلطري المملوكي والعثمائي - هي لخبة 
علمائية منذ محمد علي مروا بناصر وحثى الوم على أن فصيلها الاقم 
البوم يعمل ويحذر شديد» على محارية الألفام التي زرعتها الحقبة السادائية 
في سعيها لتعديل مسار المجتمع المصري بعذ الناصرية وإبدال توجهاته من 
النقيض إلى النقيض؛ وأبرزها استخدام الدين ومصادرة السياسة» بحيك 
أصبح الرعي السياسي المصري في أفل مرجاته. بل إننا لنشهد كثيرًا من 
المحاولات من الحكرمة والصزب الملصق بها؛ لاستجداء عودة الجمهور 
للاهتمام بالسياسة بعد أن أبعدته منها الحقبة الناصرية والاستغلال الساداتي 
للدين. .وهي تعمل على مواجهة هذه الآثار بحفر شديد ناجم من عجزها عن 
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لاال سات ويا اصاخ حت اب5 ياي ر 
لا تستطيع مواجهة الجمهور أو التصدي لمفاهيعه التي تعلم ن 
بخطتها وخطرهاء ولكنها مفتغدة للقدرة على مراجهتهاء وتعمل على تملقها 
حى كغير الظروف. 

ويصرف النظر عن مشاعر الجمهور الحادة المتشئة شكلا 
أشكال أخعرى لوعي الايم» والني تتخذ أشكالا بدائية حادة في نفجراتها 
هد المواطنين من أديان أخرى ار تجمل من هذا الجمهور مرثمًا حصا 
للتحريض والدعاري الساذجة فيما يخص إقامة شرع اله الذي يرى فيه 
الجمهور حلا فورب لجمبع مشاكل. فإننا نعضد أن القة؛ في حقل العاملين 
بالمهنة القا المنادين بتقنين الشريعة وبين القائلين بعلمنة الفائرد 
لبت بعيدة. فالقائلرن بعلمانية || انون پعشرفون بالدين مصدرًا موضوعيا له 
اثلون بتفنين الشريعة بعترفون بغرورة مراعاة الراقع؛ وتجنب الحرج 
رال 

ذلك أن الإسلامين المحدايين - إذا صرفنا النظر عن الثيارات التكفيرية 
والجهادية المنعزلة عن المجتمع؛ والتي لا يمزل عليها كثيرًا في مجال صياغة 
قواعد العيش المشترك ‏ فد قبلوا بمفهوم الدولة ولة السديةء وتعريفها لأركائها. 
رأجهزتها؛ وحقرق مواطيها رعلاقتها بالعالم'” . 

ركه سينا ل انع فر نر اليس نينرق ار 2 


ني بكر من تليق الشريية انظر؛ د أحسد كمال أر المجد: الئل 
وتطيق الشريعة الألامية: عقال نشم مسجلة العربي في سيتمر 990١م‏ وأهد فشره في كتابة: خوار ل 
مراجهاء فار الشروق» القافرة: ۲۳۱۹۸۸ ص 31-۸1 

۳١‏ انظر علي سبيل اللال؛ د. لاميف نصار ! تصورات الأمة المعاصرة؛ مؤسة الكويث 
التشدم العدمي» لكوي ۴١۹٠٠١‏ د. هبد الإل بالزيز الدولة في الفكر الإسلاسي المماصيرء مركز 
عراساث الوحدا العرية يروث 1009م. وهو ما ممكن ایق تلسه فلي كلم من الدراساث وكات 
الإسلامية السدهن والمماصيرة. وانظر كذلك في هرفس مرف ثياراث الإسلام اساي على تتوهها من 
فة المواطة ! «. هماد النين شاهين: المراة موصوعا لكر وابحث.. . النطاب الأسلاسي في 
مهبر ورقة مقدمة للمؤثمر السار لايع عر لبوك السياسية ۱۹ +7 ديسمير 05٠9م‏ مركلا 
البحوث والدراساث السيامية بجامة القامرةه مكتة اشرق الفولية: القاهرة: ۲۲۰۴ ع۷٠‏ وم 
يمدعاء ولي متك فلك انظرة سوت أحمد عبد الفتي: التعدفية اسيامبة ولداول اسلطا في الفكر 
الحياسي الإسلامي والشكر الفيموقراطي ٠‏ وسالة «كتوراء تست إشراف الاما الدكتور يس الصمل.. 
كل الحفرق جاسة لفارت ۲۰۰۸م س۷ 0103 


للق 


النموذج الفرنسي للعلمانية يعترف بالفواعد الذي كمصدر تاريخي أر مادي 
للقانون رلا ينكرهاء رغم علمانينه الصارمة في الفصل 
والغانون» وهو ما يعني استبعاد الدين كمصدر رسمي للقانون: أو الاعتراف به 
في أضين نطاق في مجال قانون العائلةء مع الاعتراف به كمصدر تاريخي 
ومادي لمقانون. ويرى فتهازه أن من يتخيلى كليًا عن المامل الديني في مجال 
القانون إنما يعي لآن ية 
قطاع واسع من الناس هم المؤمنون. كما أشرنا إلى الأزمة التي تعانيها مدرسة 
الوضسمية القائونية: بعد أن أسفطت الإطار المرجمي العام الذي كان يضحه 
الدين للمجتمع والقانون. روقفنا على أن الأمر الأساسي في ملاقة الدولة 
الملمائية بالدين ليس استبعاد الدين مين الحياة الا شما 
مستبميل» وإنما هو نفي أبة سيطرة لرجال الدين على اا 
كما راينا نجربة الثررة الإبرانية في تصدهها لإنجاز مهمة تفنين الشريعة 
ومراجعة البنيان التشريعي ١‏ لنقيته مما يشالف الشريعة. وموقف مجلس 
تشخيص مصلة النظام الهادف إلى تجنب الفراغ التشريهي» ورأبنا جانًا من 
ثائ التجربة التي الت إلى نوع من التلفيق في انان الشريعي يحفق مصالع 
إدارة الدرئة تحت العباءة الدبنية؛ في تموذج لا يزال لم تفر بشكل نهاتي 
تی يمكننا الحكم بشكل صالب على حظوظه من النجاح. 
ومع العباس مرقف الدولة المصرية الحديئة من الدين سواء من سيك 
النصوصي النستررية أو من حيث دوره في مؤسسات الدولة أو كمصدر 
للقائرن. فمما لا شك فيه أن الدين يمثل مسدرًا لجانب من القواعد القائونية 
المؤثرة بشكل مباشر رمصدرًا مرضرعيًا للقانون. والأهم من ذلك أنه يسهم 
في تسديد الإطار العام المرجمي للنظام القائرئي المصري» باعتباره أحد 
مكونات النظام العام 
وعلى الرغم من أن غمرض فكرة النظام العام مما دعا البعض إلى 
القرل بان له مفهومًا واقعيًا ‏ حالة في الواقع تقابلها الفرضي -؛ وليس 
قائوتيا"» إلا أن المستقر في الفقه والقضاء أن للنظام العام مفهومًا 


(59) د. سند محمد بدران: مسون قكرة النظام العام ردورها في جال الشبط الإداري.. 
دراسة مقارئه في الثاثنين المسصري والفرتسي » عار اة العرية. الفاهرةه ۱۹68م صرب 19-١‏ 
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رعو يمثل الحد الأدنى من الحماية للأسى التي تقوم علبها اتجماعةء وم 
وجوده! ليشمل فروغ القانون المختلفة متى اتصل الآمر به الأاسس» التي 
لا يكرن تحديدها قاصرً علي المُشرّعء بل وفالبًا ما لا يجري تحديدها من 
ا وانما يقوم القضاء بائدور الأهم فيه؛ ومن خلال ذلك تتجلى 
ام العام؛ حيث بستطيع القاضي مواكبة التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والخلقي بإدخال عناصر جديدة. رعلي القاضي في 
هذه الحالة أن يتحرر من آراله الخاصة فلا يحلها محل راي الجماعة أو 
أغليها. رهر في نفس الرقت الباب الذي تتفل منه تيارات التخيير والتطور في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية إلى النظام القاتوني؛ فتبث فيه 
عناصر الجدة والحياة فيكون اميا لقواعد المجدمع وعاملا من عوامل تطوره 
في نفس الوقت. وهو يمثل نوفا من المرجعية العلياء بحيث يستخدم لحل 
الصمريات الناجمة هن تمارض الفواهد القانونية الا تمارض 
مصادرها في بعفى الأسيان؛ بل قد يكون النظام العام أحيانًا مصدرًا لنقائون 
خصوصًا في مجالات القائرن الإداري سوام بتص المُشرّع على احترام النظام 
العام أو بتعريض صمت القاهدة في صادد تنظيم معين وإيجماد حل لمشكلة 
مطرر ۳ 

لقد ظهرث فكرة النظام العام بعد فصل القائرن عن أساسه الديئي» تلية 
لما ثبت من أن القامدة القانونية ‏ أيّا ما كان معسدرها ‏ تنجد في القبول 
اللجمعي العام سندها الأساس في البقاء والقاملية'”". وأنها ‏ إذا لم تلق هذا 
الغيول الجمعي ‏ تعرضت لجميع رر التملص والخرق كلما كان 
ممكتاء وقد اكتشفث الدرلة المدية ذلك؛ ومن قم لمات للك الآداة القانوية 
لفط اللوك الاجتماعي فيما لا يستطيع عنصرا الجبر والجزاء نحقيق ٠‏ 

وقد قت محكمة التقض بأئه دوإن خلا التقنين المدني والقانون رقم 
١‏ لستة ١١۹٠م‏ من تصديد المقصود بالنظام العام؛ إلا أن المتفق هليه أله 
بشمل القواعد التي ترمي إلى تحفيق المصلحة العامة للبلاد سراء من الناحية 


۳۲ المرجع الاپ س11 

۳۲ د مناه طارق مید الفاح البشري: للتكرة انظاء العام في 
الرشعيةاء رمال دكورا مقدي لي كل الوق بجاممة الإسضوة 

09 المرجع لای ی۱۲۲ 


الاسلامي والقوانين 


r 


ياسيّة أو من الناحية الاجتماعية أو الاقتصاميةء والتي تتعلق بالوضع 
الطبعي المادي والممنري لممتيع م وتعلو ‏ يه ملي مصاع الأقرادة 


الجماعةء بحيث ا i:‏ اا په مما مفاده 
وجوب أن تتصرف هل القواعد إلى المواطنين جميمًا من مسلمين وغير 
مسلمون بصمرف النظر عن دياناتهم؛ فلا يمكن تبعيض فكرة النظام العام 
رجعل بعض قراعده مقصررة على المسيحيين؛ وينفرد المسلمون يبعضها 
الآخرا إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام ششصبًا ار طاتفياء رإثما 
بتسم تقريره بالموضرعية. وبهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عدم تعدم 
الزرجاث من النظام العام بالممنى ليذ تجلبه» اغلا ہما هو مُسَلْم به من 
قصره على الشريعة السسبحية وحدها»'*؟" 

إن النظر إلى القواعد القانوئية لني يقرم لبها نظام السجتيع بنا 
تستسقه من الجد والتجرد. والابتساد من استشدام الدين في السياسة ‏ من 
جائب الدولة كما من جائب مناوليها ‏ وترقية وعي الجمهور» ووعي رجال 
الدولة بدورها رفلسفة نظمهاء والتصدي الشجاع لمشكلاث الواقع وأوهام 
الجمهور» لكفيل بان برسي العلاقة الصصيصة بين الدولة الحديئة وقرائيتها 
بق ا 


۳ سکم القض في الطمن رقم 1١‏ لع 84 قي جلسة 9 1694م 


ل 


الباب الثاني 


آثار التحديد الد ستوري للملاقة 
بين الدين والدولة 
على بعض الحقوق والحريات العامة 


آثار التحديد الدستوري للعلاقة بين الدين والدولة 
على بعض الحقوق والحريات العامة 


في الوقت الذي يمنح فيه الدستور الدولة سلطات كافية لحماية 
المصلحة العامةء فإنه بيسط حمابته علي الحقرق والحريات على منتلف 
أنواعها. وكثيرًا ما يصيل الدسئور إلى القائرن في تحديد لطاق تلك الحقوق؛ 
رهتمين علي التشريع الصادر بتنظيم ممارسة حق من السقرق ألا ينال من 
محترى ذلك الحق إلا بالقدر اللازم لحمابة المصلحة المامة» ولي الحدود 
التي بينها الدسثوره ريما لا يستأصل أصل المق. والشرعية الدستورية هي 
التي تضمن تحفين التوازن بين حماية المصلحة العامة وسماية الحقوق 
والسربات". 


وقد استقر الفقه على اسيم السقرق والحريات إلى توعين؛ الأول: هر 
الحفوق والحريات الفردية التقلبدية. ونشمل الحريات الشخصية (كحرية 
التنقل؛ والسعى في الأمن» وعرمة المسكي» وسرية المراسلات؛ وحرمة 
الجدء والحق في سلامته)ء وحرية الفكر (كحرية المفيدة؛ رالديانة» رحرية 
التعليم وحرية الصححافة» وحرية الراي)ء وحرية التجبمع (كتعرية الاجتمامات» 
وحرية تأليف الجمعيات). والنوع الثاتي : هو الحفوق الاجتماعية الاقتصادية 
(كالتمليم؛ والعمل؛ والتأمين فيد المرض: ود البطالةء والشيخرخة» 
والعجز) التي ظهرت في الدسائير لاحقة للشرع الأول نتيجة التطور الفكري 
والافتمادي رالاجتماعي في الدول المعاصرة؛ خخصوضًا بعد الحرب العالمية 
الثائيةء وانتشار الأفكار الاشتراكية؛ رتراجع نظريات الدرلة الحارسة أو 


١١‏ د فتحي سرور: الحماية الدستورية لقوق والحريات؛.مصدر سايق ص8 وما بها 


ew 


المسحايدة لصالج نظريات مسثرلية الدولة ادما 


ركان دستور 1431م أول دستور مصري 
والحريات العامة (التقليدية) في بابه الثاني الث 
وراجباتهم». ريمكن ار رالحريات المنمرص علبها في ذلك 
تفم الحريات والحقوق الفردية: حن 
الأمنة. رسزية المت وة ٠‏ وسرّية المراسلاث)؛ والحريات 
الاقتصادية: (حرية التملك)ء والحريات الفكرية: (الحرية i !١‏ 
الراي» وحرية التعليم): والمجمومة 
العسمافة, وحرية الاجتماع ؛ وحوية تكوين الججمحوات؛ 

وفد تضمن الدسترر الحالي السقوق الاقتصادية والاجتماهية في بابه 
الثاني المُعلون: «المقومات الأسامية تلمجديع والسقوق الاقتصادية 
والاجتماعية. كما تضمن النصوص المنلمة للحقوق والحرياث التليية في 
الباب الثالث الك الحرياث والحقوق والواجبات العامة؟؛ ومنها 
وأولها: المساواة بين المواطنين في الحفوق رالواجبات العامة وعدم التمييز 
بينهم على أساس الجن أو الاصل أو اللغة أر الذين أر العقيدة (م00): 
رحرية العقيدة وحرية ممارسة الشمائر الثينية (م13), وحرية الرأي والتعبير 
عت ونشره بالغول أو الكثابة أو التصوير وغير ذلك من وسائل التعبير في 
حدرد القانون (م19) وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والقني والثقافي 
(م19): رحق الاجشماع الخاص (م08): وحش تكوين الجمميات (م99) 
والنقابات والاتحاداث (م31): كما تضمن في تعديله عام ۷١٠۲م‏ إضافة 
افقرة ثاللة إلى المادة المفامسة تنص على حق المواطنين في تكوين الأحزاب 
الشياسيّة ونمًا للقانون مع حطر قيامها على أساس ديني أر على ثفرقة يسبب 
الجس أو الأصل . 

المساولة: وقد ثار حلاف في الفقه حول ما إذا كانت المساواة 
إحدى الحرياث والحقوق العامة أم انها تمثل أماسًا لكل الحريات العامة. 
وآغلب الكُتّاب المعاصرين يعتبرون الماواة الركيزة الأساسية التي لا رجود 


2019 ثروت بدي الم المياسيةء عار النهضة المريةالقامرة: 1448م صر - 490 
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للسريات بدونها''؟. فالمساراة هي أساس القاعدة القانونية؛ وأساس مبدا 
الشرعية وأساس العدل. وإذا لم يحترم ميدأ المساواة تنهار في المجدمع فيم 
كثيرة إحداها الحرية. ولذا يمكن القرل بأن مبدأ المساراة هو الأصل الذي 
تفرع عنه الحقوق والحريات العامة جميمًا وأنه المعيار الذي يحكم به علي 
وجود تلك الحقرق والحرياث العامة من عدعه. رلقد كان تعريف الحرية في 
الديموقراطيّات اليرنائّة القديمة مشتمًا من المساواة؛ وكان الفره بعتبر تفه 
حرا ما دامث الدولة تطبق عليه قاعدة هامة مجردة درن تفرقة بين أفواد 
الجماعة؛ بصرف النظر هن مفممونها حتى ولو كان تعسفيًا بنناقض مم 
الحريات المعروفة في آيامناء وهو ما يقابل قول العرب: المساواة في الظلم 
مدل”, 


ويعتبر مبدا المساواة سجر الزاوية في كل تنظيم دبمرقراطي للحفوق 
والحريات العامة؛ «فهر من الديمرقراطية بمثابة الروح من الجسدا بفيره 
ينتفي معنى الديمرقراطية؛ وينتفي كل مدلول للصرية لذلك نجد الأنظمة 
الدبموقراطية جسيمًا تفر أن ننظيم الحقوق والحريات العامةء وما قد بتضمته 
هذا التنظيم من تقييد أو تحديد لا يمكن أن يتم إلا بقوانين عامة مجردة 
تكفل المساواة بين جميح المواطتين" . 

وقد نت الماد (:4) من الدسترر المصري القائم على أن «المواطتوة 
الدى القاثون سراه: رهم متساوون في الحقرق والواجباث العامة لا ت 
ينهم في ذلك ببب الجنس ار الأعبل أو اللنة أو الدين أر العقبدةه. 
الدساتير المصرية بذةا بدستور 
بدا الماراة أمام القاثون». 

ت اتطبيف باعتباره أساس العدل رالحرية والسلام 
الاجتماعي» وعلى تقدبر أن الغابة التي يشهدفها تنمثل أصلا في صون 
حقوق المواطئين وحرياتهم في مواجهة صرر الثمييز التي نئال أو تيد 


(4) د سحاد الشرقاري: التظم السياسية في العالم المساصر» الطبة لاله هار الهضة العرية» 
القاهرة 1124م صن »71 وما ينها 

(4) د. هيد المي ! متولي الصريات العامة نظرات في تطورها وفسماتاتها رمستقيلهاء ميشأة. 
العاف الأسكنشيية ٠۴1۹۲‏ مه1 
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المكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحفوق والحريات المتسوص عليها في 


الدسترر؛ بل يمب مجال إعمالها كذلك على الحقرق التي يكفلها المُشرّع 
للمواطنين في حدود سلطته التقديرية» وعلى خو الشياسة التشريعية التي 
يراعا محلقة للمصلحة العامة. وأن صرر التميز التي أوردتها المامة 8٠‏ من 
الدستور الثي تقوم على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
المقيدة لم ترد على سيل اللمصرء فهناك صور أسمرى من التميز لها طرها 
مما يحتم إخضاعها لما نثولاه هله المحكمة من رقابة قضائية تلييقا المبدا 
المساراة أمام القانون: ولضمان احنرامه في جميع مجالات تطبيقء99. 

رأكدت هذا المعني بقرلها: «إيراد الدسئور لصور بعينها يكون التعبيز 
ممحظورًا فيها مرده أنها الأكثر شيوًا من الناحية المبليةء ولا يدل البتة على 
اتحصارها فيهاء رزلا كان التمبيز فيما هداها جائرًا من الناحية الدستورية» 
وهر ما بنافض مبدا المساراة أمام القاترن؛ ويهدم الأساس الذي برتكز 
لی 

كما نت المحكمة ما لا يمد انتهاتًا للمساواةء» فقضت بآن «المساراة 
التي تعنيها المادة )٤١(‏ من الدسترر تنحصر في مدم جراز التمييز بين 
المواطنين الذين نتساوى مراكزهم القانونية من خلال تطابق العناصر التي 
تقوم عليها. . . من المقرر أن للمُشرْع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق بما لآ 
معقب عليه في تقديره ما دام أن الحكم التشريعي الذي قرره اتلك الحالات 
قد مدرث به قاعدة عامة مجردة لا تتطوي على اك 
مراكزهم القانونية: ولا تهدر نا في الدسثررء كما أنه يملك لمقتضيات 
المالح العام وفع شروط وتوا ع الا القاثونية التي بتساوي 
بها الأفراد أمام القانوث بحيث يكون لمن ثرافرت فيهم هذه الشروط درن 
سواهم أن يمارسوا البحقوق التي كفلها ليم ال 


م تسارت 


(۷) حكم المحكمة الدستورية الملا في القضية رقم (9؟) لسنة #مستونية» جلسة 1١‏ يريل 
1944م مرلع السمكمة الجن على pr i‏ 

(۸) حتكم الدستورية في الضية رقم ٩‏ لسنة 15 يستورية, جلسة 1445/6/17م: المصر 
انان 

0کم الصادرفي لتقب رقم 10 الس ؟ دستوية» جلمة ۲۹ أبريل ۹۸۹٠م‏ المصدر امايق 
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يعني 
المواطتين على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية معاملة فائرنية متكاففة» 
كذلك لا يقرم على معارضة صور التمبيز جميعها؛ أساس ذلك أن من صور 
الشمييز ما يد إلى أسبى موضوعية لا مخالفة فيها لنمى المادة (40) من 
الدستور؛ إذ التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي بكرن تسكميّاء 


إذا كان النص التشريمي بما انطو هليه من 
مصادمًا لهم الأغراض» بحيث يستحيل منطفبًا ربط بهاء أو اعتياره مدنلا 
إليها إن التميز بكر تمك وخر مسنند إلى أمس موضوعية» مجان لص 


وينت المسكمة الحدود التي يجب أن يلتزمها المُشْرْع في تنظيمه 
الحقوي بقولها : «القراهد الني يضحها المشرع ننظيمًا للحقوق العامة رمنها 
الحقوق المباسيّة يتمين ألا تردي إلى مصادرتها والانتقاس منهاء وألا تخل 
القيود التي يغرضها القانون في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافز الفرص 
والماراة المتصرص عليهما في المادتين (۸) و(4) من الدمتورة. 

وعلى ذلك فإئنا في استعراضنا لأثر الموقف الدستوري من الدين على 
بعض الحفرق والممرهات العامة في الدرل محل المنقارئة؛ وقي مغر وعلى 
امتداد هلا الباب؛ سرف تستصحب أصل المساواة. معيارًا لقياس 
عادى الممماية التي يسبغها الدسترر عملي السفوق والصريات الماء 
م الدولة الحديئة: كما يقول أستاذنا الدكتور بى 
هم الین 


(30) اكم السادر في القضية رقم (۳۷) لسئة ۷١‏ مستورية» جلسة ۷ مارس 1848م رفي لشي 
المعني الحتكم الصادر في القشية رقم 14 لسنة ۸ مستورية؛ بعيلسة ۲٠۹۹١/11۸‏ والحنكم الصامر 
في القشية رقم ۲ لسن ١١‏ حستورية, بجنة 9/17/04:+1م. المصدر الاق 

107) الححكم الما في القشية رقم ۲۴۷۵ لسنة ٩‏ فستررية؛ يتاريخ 18 ماب ۲1۹۹١‏ المصفي 
الاش 


لفن 


رلكتهم جميمًا مواطنون يتمتعون بنفى الحقوق وفقًا لمبدأ الماراةة 
«المواطنون لدى القانرن سواء» ولا فرق بينهم ببب الجنس أو اللثة أو 
العقيدة أو ادي" , 

وة المراطنة ثلاثة أركان: الانعماء إلى الأرض»ء والمشاركة. 
والساراة؛ أي: ال" . 

نکر جا جر ررر رین ل اراشا فی انی نشي 
وكان تلميف رويسبيير هر من صاغ شمار الغررة الفرنية «المحرية رالإضاء 
والمساواة». رقد عكست مواد إعلان حقوق الإنسان والمواطن ‏ أول وثائثي 
الثورة الفرنية ‏ هذا المعنى. فاكدت مادته الأولى أن؛ *الرجال يولدون» 
ريستمرون أحراراء رمتسارين فما بخص حقرقهم؛ واستمرت الثورة الفرنسية 
في السير على شُطى المفهرم اليرناني القديم في أن المواطن هو من بسهم 
في إدارة الشان العام؛ أي من بمارس دورًا ابجابيًا فبه» واستقد رجال 
السياسة الأوردبيين ‏ سيرًا وراء الفرنسبين ‏ أن أي مواطن لا يستطيع أن 
بنصور درك شأنا بتعلق به مياميًا أر أن يجمل منها قضيت إلا إذا آمن بوجوه 
إطار وطني بندمج فيه الأفراد الذبن يشكٌلرن سكان هله الدولة؛ كما أنه لا 
يستطيع أن يستمر في الإيمان بنمرذج كهذا إلا إذا كان إخوائه من المواطنين 
يمائلرن بعضهم بعش . 

وعلى الرغم من التلازم المنطفي بين المواطنة؛ ومشاركة المراطن في 
الشأن العام فقد شهد التاريخ حالات مديدة لدول حديثة (استبدادية ودكتاثورية». 
حرم حكرماتها مواطنيها من أي نوع من الحقوق المشار إليها. رفي عله 
الحالة تكون المواطة لفبًا أو صفة قائرنية سياسية نعالية من المضمرا*". 

إن إحدى المشكلات المتعلقة بالمواطئة والحقوق المتصلة بها هي 


70 بحي المل؛ امك هن درل المرمسات» مقال مي ملا سطرر العلد 1٠١‏ السنة. 
الاسعةة القامرة: بارس ۳۰۲۵ء ما۲ ۱۷ 

015 ه. وليم ستيان قلاده! ميدأ المواطنةء سلسلة المواطنةء المركز القيطي الاعات 
الاجتماهة بطري ركية الأقباط الأثوفكسي) الاعرقد 494 1د صن !0م 

01 د ديريك هيتر؛ تاريخ موجز للسواطتية؛ ترجمة؛ لصيف تامسر وکرم غلیل؛ دار السائي 
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(16) المرجع اسايق می۱۷۰ 


يدن 


صعوية ترسيشها في الثقافة الاجنمامية ‏ السّياسيّة في دولة ما خلال فترة 
وجيزة من الزمن. وحتى البلدان التي عاشت مدة طرياة من التقاليد اللييرالية. 
كالولايات المسمدة وفرنا وبريطانبا را عدة أجيال لتصل إلى 
المستويات الحالية للحياة المدنية ما زالث هذه المستويات قاصرة عن بلوغ 
المثال المنشرد في مجال الحقرق الاجتماعية (حقرق السودء والمرأةء 
رالتظام الانتخابي. ٠.‏ ال" . 

إن مفاهيم الدرلة الحديثة والجنية والمواطنة والمساراة بين كل 
المراطنين في التمنع بحفوق المواطنة. مترابطة فيما بينهاء ويستدعي بعضها 
بعضّاء رحفوق رحريات المواطن في الدولة الحديئة تقرم على عاملين 
رئيسين هما: المواطة: والتي تعني الصلة التي تريط الفرد بالدولة ويسواء من 
المواطنين؛ والمساواة بين هؤلاء المواطنين» وكل من هلين الأمرين في 
الدرلة الحدبثة لا علاقة له بالانتماء الديني. 

وقد حسمت محكمة القفاء الاداري مالة العلاقة بين الدين رالمواطنة. 
في بواكبر أحكامهاء فقررت في حكم صدر في القضية رقم (1) لسنة (4) 
قضائية في 1491/5/1م (يِان رئامة الدكتور عبد الرزاق الستهوري لها 
بصادد امتتاع وزير الدائلية من تسليم المدمي شهادة مثبتة للجنسية المصرية 
#ومن ميت إنه بالنسبة إلى دهرى ارثداد المدمي من الدين الإسلامي». 
راعنناقه الدين المسيحي ٠‏ فإن الدين ليس شرا من شروط الجسية» تلك 
الجنبسية التي ينضوي تححث لرائهاء ويسنظل بظلها المسلموث وغيرهم من 
ذوي الملل والأدياث الاغری» ٠‏ 

وفتم هذا الباب إلى ثلاثة فصول» نتناول في أرلها اثر التحديد 
الدستوري لعلامة الدولة بالدين على ححرية الاعتقاد وممارسة الشعائر اللببية. 
وفي الثاني أثر ذلك على حرية التعليم والبحث العلمي واليداع الأني؛ وي 
الثالث أثره على حى تكوين الاحزاب اللباسية. ونقم كلا من هذه الفصرل 
» نخصص أولهما لشناول الوضع في الدول محل المقارئةء 
اول الوضع في مصر. 


13) المرجع الاق صن 108 
(10) تقلا من: د لماررق عبد البر: مرو مجلس الدرلة المصري في حمابة الحقرق والصريات. 
العامة الجزه الأول تافر دده صن1 18 1۹۷ 
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الفصل الأول 


أثر التحديد الدستوري للعلاقة بين الدين والدولة 
على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية 
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ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين تنناول في أولهما: اثر النحديد 
الدستوري لعلاقة الدولة بالدين على حرية الاعتقاه وممارسة الشعائر 
الذينبة في الدرل محل المقارنةء رفي الثاني: ذلك الآثر في مصر. 


الميحث الأول 
في الدول محل المقارتة 


المطلب الأول 


هي فرنسا 

تمدهت التصوص الدسثورية رالقانونية والقراراث التنظيمية 
والاجتهادات القضائية التي ثنظم الححريات والحقوق العامة في فرئساء وتكؤن 
منها بنيان فسخم من القراعد التي تهدف إلى حماية حقرق وحريات الأقراه 
عمربًا رقيما بخص السجال الديثي. في إطار الحفاظ على علمائية الدولة 
والفصل بينها وبين الكنائس. وعو ما سبق لنا أن أشرنا إليه اسم العلمانية 
الفانونية والتي انلف عن العلمائية الممقائلة» أن الكفاحية والتي منت - في 
فثرة من تاريخ فرنسا ‏ إلحاد الدولة أو تزوعها إلى استتصال كل آثر للدين. 
وهر ما تين عدم جدواء» حيث انثهى الآمر ‏ من خلال الملمائية القائ 
إلى احتوام استقلال كل من الدرلة والنهن بمجاله في إطار من احترام حمرية. 
الضمير والمعتقد مع الحفاظ على الأسي العلمانية للدولة رالقانون رحياد 
المرفق العام 

وقد نت المادة العاشرة من إعلان حقرق الإنسان رالمواطن الصادر 
في 11 أغطى ۱۷۸۹م على أنه: الا يجوز إزعاج أحد ببب آرائه؛ حت 
الدينبة؛ شرط ألا يعكر إبداؤها النظام العام الذي يكرمه القائون». ونصت 
الحادة الأولى من انون الفصل بين الكتائس والدولة الصادر في 4 فيسمير 
48م على أن اتكفل الجمهورية حرية المعتقد؛ وهي تمن حرية ممارسة 
الشمائر ادبي شرط الالتزام بالقيرد المقررة فيما يلي للحفاظ على النظام 
العام». أما مقدمة دستور 17 أكتوبر 1447م التي أكدت على مضمرنها 
مقدمة دسثور 4 أكشرير 1۹۵۸م (القفرة ©) فقد نصت على أنه ١ل‏ يمكن 


iw 


الإضرار بأحد في عمله أر وظيقته بسيب أصله أو آراه» أي ممتقدات:؟. 
ونصت المادة الثانية من دستور 1884م على أن فرنسا «تكفل المساواة امام 
القانون لكل المواطنين بغض النظر عن الأصل أو العرق أر الدين؛ وي 
اتحترم كل الممشات؟. 

وتمززت ثلك المبادئ بنصرص المعاهدات والاتفاقيات التي وقعث 
عليها فرنسا والتي أضضفت عليها المادة (40) من دستور 1964م مرتبة تعلو 

على الفوائين العادية (بعد المصادقة علبها ونشرها»» ومن ذلك المادة التاسمة 
من الاثفاقية الأورويية لممابة حقرق الإنسان والحريات الأساسية التي سرت 
احکامها في فرلسا بموجب مرسوم صادر في ؟ مايو 1416م رالني تبثت 
فقرتاها الأولى والثانية على أن 

٠١‏ - لكل شخص الحق في حرية الفكر والفمير الفيني: ويستيع هذا 
الحيق حرية تغيير القين أو المعظة» وحرية تعبير المره عن دينه أو معتقده 
فرديا أر جماعيّاء هلاني أو سرا وعن طريق المبادة والتليم رالممارسات 
والقيام بالطقوس, 

ا لمر ف وله أل مهناف لمكن أن عل ت 
غيوه غير تلك المنصوص علبها في القائرن أو التي تشكل تدابير شرورية 
في مجشمع ديموقراطي» للامن العام رحمماية النظام أو الصحة أو الأداب 
العامة» أو لسماية سقو الأغرين وحرياتهمة9”". 

ومن ذلك أيضًا المادة (14) من الحهد الدولي بخصوص الحقوق 
المدنية والشياسية الصادر في 11 ديسمير 1475م: رالني سرت أحكامه في 
فوا برجب مرسوم عابر في 74 بثابر 1441م والثي نصت علي أنة 


- لكل شخص الحيق في حرية الفكر» والضمير وائدين. ويشمل هذا 


(1) نعو مى القرايئ والقرائح والترارات الإمازية رالاسكام وفرارات مجلس الدولة الوارق في 
هنا البحت نفلا من 
IM‏ ماسو ان دق ka a tıı Hn aca‏ عن nga‏ م Lams raga‏ 
وهر سفر توثيقى خم بقع في ٠۳1١‏ صفح بجيع التصوصي المتعلقة بمرضوعه مع الإشارة 
املد الجريدة الرسية اللي نشر فيه الع المي 
apm)‏ 
ap ET. CF‏ 
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الق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو المعتقدات باختياره» وفي أن 
بعبره منفرًا أو مع آخرين؛ ويشكل علني او غير علني؛ حمن ديانته آو 
معتقده. سواء كان ذلك هن طرين العبادة أو القيام بالطقوس» أو 
الممارسات أو التعليم. 

۲ لا يجوز إحضاع أحد لإكراء من شأنه الإسامة إلى حريته في 
الانتماء إلى فين أر معد بختارهء أو في نيدا. 

رانطلانًا من المساواة كمبدا دستوري» بل مبدا بعلو على الدستورء. 
تسمل الجمهورية الفرنبة على القضاء على الشبيز ببب الرأي والعقيدة تا 
الاثتزامها بضمان المساواة وحرية الضمير والاعظاد. 

وظهر اثر ذلك في القوائين الفرنسية» ومن ذلك القانون رقم ٠4١-۷١‏ 
الصادر في ارل يوليو ۱۹۷۲م بمكاقسة المنصرية ‏ رالذي فضا 
عن صياقته لمبدا عام يحظر أي نیز - تضمن تعدیل نصوس في تشريعات 
سابقة وإضافة نصرص جديئة تعاقب صلى الأفمال الثي تنطوي على التميير 
بين الأشخامض لی أساس انماهم أو عدم ائثمائهم إلى إثثية؛ أن اما ار 
ديانة مسمدحة» ومن فلك 

- إسافة فقرة خيامسة إلى المادة ()1) من قانون ۲۹ يولبو ١۱۸۸م‏ بشأن 
ارية الصحافة جرى نها بآن: 


اكل من حرش باحدى الرسائل الراردة في المادة (55). على التمييز 
أو ايد ار الع فيد عن أو مجموعة ماص يب القع او 


اتمائهم أو عدم التاهم لاد 


أو أمة أر عرق أو دين مسدد يعاق بالسجن 
٠١‏ فرئك إلى ۴٠١‏ ألف فرنك أو بإحدى 


الأولى من ذات المادة لتعاقب كشريك في عمل 
موصوف بائه جناية أو جنحة كل من عُبِدَ إلى تصريض الفاعل أو الفاعلين 
ملى ارتكاب العمل المشار إليه (في المادة 4؟ آثقة الذكر) إذا أنضى 
التحريشى إلى ية 

- تعديل القفرة 
نصها: 


انية من المادة (۳۲) من قائون /۷/۲١‏ 1۸۸1م ليب 
۴ 


لكل 


#بعاقب على الم المرتكب بالوسائل عينها حيال شخص أر مئة 
أشخاص بسبب أصلهم آر انتماتهم أر عدم انتمائهم إلى إثنية أو آبة أو عرق 
أو ديائة مسددة بالسجن من شهر إلى عام ويخرامة مقدارها ۴٠١‏ فرنك إلى 
٠‏ آلف فرئك أو بإحدى هاتين العقوبتين». 

- تعديل البند (5) من المادة (48) من القائون المشار إليه (0/58/ 
م لتعطي النيابة العامة حق المبادرة تلقائيًا إلى ملاحقة من يرقكبون 
أي من الجرالم المشار إليها. 

- إفسافة فقرة إلى المادة (14) المشار إلبها تمنح الجمميات التي تم 
تأسيها لمناهضة المنصرية قبل حمس سنوات من وقوع أي من الجرائم 
المشار البهاء الحق في الادعاء المدني بشآن تلك الجرائم» مع تقييد فلك 
الحقء إذا كان جرم التمييز قد ارتكب غبد أشخاص محددين» بالحصول 
على مواظة هؤلاء الأشخاس. 

- إضافة فظرة جديدة إلى المادة 1817 من قانون العقويات تنص على أن 
“بعاقب بالسجن من شهرين إلى سین وبالغرامة من ۲۰۰۰ إلى ۳١‏ ألف 
فرنك أو بإحدى هائين المقوبتين كل مؤتمن ملي السلطة العامة أو مراطن 

بمنصب في الخدمة العامة يرفض عن علم وتبطر تمتع شخص بحق 

يمكنه المطالية به» بسبب أصله أو اندمائه أو هدم اثتمائه الإثنية أو آمة أو 
عرق أو فيان ملد 

وتطبق العقرياث هينها حون أُرتكب الأفعال بحق جمعية أو شركة أو 
أعضاء أي مهما يسيب أصلهم أو انتمائهم أر عدم انتمائهم لإثنية أو أمة أو 
عرق ار دياثة مستا 

- وأعينت صباغة المادة 411 من فائون العقويات على النحر الآني: 


امعافب بالسجن من شهرين إلى صنةء وبغرامة من آلفي فرئك إلى ٠١‏ 
آلاف» أو ياعدى هاتين العقويين: 

١‏ ۔ كل شخص بفدّم أو يعرقى أن يقدم مالا أر خدمةء يكون قد رفس 
- إلا إذا كان فلك بعفر مشروع ‏ سواء بنفسه أو عن طريق 
فلك لمن يطلبه يسبب أصله أو اثثمائه أو عدم اتتنائ 


fA 


أو ديانة محدحة: أو يكون أخضع عرضه لشرط قائم على الأعبل أو الانتعاء 
أو عدم الانتماء لإثية أو أمة أو عرق أو دياتة ميحدحةة 


؟ ‏ كل شخصي يكرن قد رفض» ضمن الشررط الواردة في البند 013 
تقدهم مال أو عدية لجمعية أو شركة ار أحد أعضاء أي منهماء بسبب أصل 
هولاء الأعضاء أو انتمائهم أو عدم انتمائهم لإثنية أو آمة أو عرق أو ديائة 
55 


؟ کل شخص تملي علب مهت أو وظبقته أن يستشخدم: لابه 
فخا أو لساب القيره تابثا أو أكثرء رفض ‏ إلا عند وجرد علر 
مشروع ‏ امتخدام شخصء ار صرف شخص من الخدمة. ببب أصله او 
انتماله أو عدم انتماله لإثنية أو آمة أو عرق أو ديانة محندة. او أخضع 
عرض عمل لشرط بقوم على الأصل ار الانتماء أر عدم الاثتماء لإثية ار أمة 
ار عرق أو ديائة محددةة. ويجوز للمسكمة الأمر بأن لصق قرار الإدانة أو 
أن ينشر بكامله ار مقتعلفات منه في الصسف التي تسددما على نفقة 
المبحكوم عل . 


وقد أساد المُشْرْع الفرني التأكيد على هذا الانجاء في المادة الأرلى 
من القائون رقم ١8 - ٩١‏ الصادر في ١‏ پوليو ۱۹۹۰م بهدف تمع أي صمل 
عنصري. والتي نمت على أنه «بحظر أي تمييز يقوم على الانتماء أو عدم 
الاثتماء لاثنية أو أمة أو عرق أو ديائة ونضمن الدرلة احترام هذا المبدا في 
إطار القرانين السعمول بهاء”*. 
ركما يكفل النظام الدستوري والقانوني الفرنسي حرية الامتقاد 
الديني» فإنه يكفل حرية ممارمة الشعائرء وعلى الوم من الموقف العام في 
عدم اعشراف الدوئة بأي دين رحظر تقديم دعم لآية ديانةء فإن القوانين 
الفرنسية تسمح ‏ في بعفى الأحوال ‏ بتقديم أشكال من الدعم المالي 


كجمعيات خاضمة للقانون العامء فإن النصوص المتعلقة بحرية تشكيل 


CST 
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الجماعات همومًا هي التي تسري على تشكيل الجمعيات والاجتماعات 
والمسيرات العامة اا بالأمور || .رفي هذا الصدد فإن الجمعيات 
والأحزاب نتمتع بحرية ثامة لي التأسيس ولا بتوجب عليها سوي الإخطار 
للحصول على الاعتراف القائوني بها عملا بنص المادة (؟) من قاترن آرل 
يولبو ١١1۹م‏ المتملق بحرية التجمعء رالذي جرى بان «يمكن أن تتشكل 
جمعيات الأشخاص بحرية» من دون ترخيص أو تصريح سبي رلكنها لا 
تتمتع بالأهلية القانونية إلا إذا تقيدث بأحكام المادة (6). وملي الرظم من 
الإجراءاث رالشروط الخاصة فيما بخص الجبعيات الديئية» الواردة في 
قانون النصل الصامر في 4 ديسبر 1۹١١‏ فإن هلك الجمعيات تنظبها 
أيقا أحكام ومبادىا الباب الأول من فانون اول يوليو ۱۹۰۱م 

وقد سبقت الإشارة إلي قرار المجلس اللسنرري الصادر في ٠١‏ يولير 
م الذي تفن أنه باسطناء التدابير التي من شأنها أن ند پال غنات 
خاصة من الجمعباث» لا يمكن إخضاع حت تشكيل الجمعيات؛ حتى الي 
يكون بطلانها ظاهرًا أو قد يكرن مرضرهها غير فانوني؛ للتدخل المسبق من 
جانب السلطة الإدارية أو السلطة القضاية". 

كما سبق لنا نناول أشكال تنظيم ممارسة الدبانات الرئيسة الموجودة في 
فرنسا لشعائرهاء واعتراف الدولة بها من خلال تنظيم أنفسها استنانا إلى 
القرانين المنظمة للجمعيات فات النفع المام؛ وحرية الاجتماع باعثيارها 
جزكا من الحرياث العامة بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الأول من 
هله الرسال. 

وتعددث اجتهادات مجلس الدولة؛ مم الحياة الكنسية كما سبق 
الفول» رالتي بين فيها الحدود الني يتعين على الجماعات الذَيبة التزامها في 
ممارسة عملها كما يبين منها أن هناك التزامات تفع على الإقارة من أجل 
ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر في إطار الشحول من الملمائية 
الكفاحية إلى العلمائبة المحابلة» وحندث إطار التزامات الدرلة تجاء 
امواطنيها. 


ما سبق من الببمثء صا 
EDE‏ 


UT 


ومن ذلك القرار الصادر في 1407/1/5م في دضوى الاتحاد 
الكاثوليكي لأسقفية فرساي» والذي أكد فيه التزام الدرلة بتوفير الإمكانات 
اللازمة لممارسة الشعائر لين في بعض الأماكن التي لا يستطيع تزلازها 
مغادرتها إلى الأماكن المشخصصة حصرًا للعبادة. وكائت الدموى المذكورة 
متصلقة بإقامة الشهاتر في مستشفى (مينيل ‏ سان دولي)ء والني حلص فيها 
المجلس إلى أنه في بعض المؤمات العامة؛ لا يمكن حماية حرية ممارية 
الشمائر التي تضينها المادة الأرلي من انون الفصل الصاهر في ١‏ هيسمير 
م إلا بإقامة الشعائر الم دل تلك المؤمسان 607 

ومن ذلك أيضًا القرار الصادر في ١/1144/4م‏ في دعرى اليد 
شافونو وآغرين بشأن السماح بممارسة الشعائر داخل المؤسسات لذبي التي 
تعمل بنظام الإقامة الداخلية للطلاب» والذي قر المجلس فيه أنه لا مكن 
إلغاء مرافق الإرشاد الدبني في تلك المؤمات حيث تشكل فمانة لحرية 
ممارسة الشمائر بسبب وجود نظام الإفامة» ممطلًا بذلك أثر قرار رزير 
التعليم الصادر في "١‏ يولير 1147م والذي الغى كل مراقق الإرشاة 
المقامة بعد 1489م وامتيند المجلس في قراره إلى أن القرار الرزاري 
المذكرر بتعبيمه الإلغاء على كافة المدارس الثائوية لم براح حدرد حريات 
المواطنين وحقهم في ممارسة شعائرهم في الظروف التي لآ يستطيعون فيها 
مغادر؛ منارسهم التي يقيمون بهاء ويهله المثابة یکون مشوبًا يعيب تجاوز 
السلطة. 


وفي ذات التاريخ قرر المجلس شرغية تعميم آثر صادر في ٠١‏ أكتوير 
4 لم يسمع بإقامة الشعائر داخل المدرسة حيث لم يتراقر الشرط 
اللازم؛ وهو وجود إقامة داع ٠‏ وعلى ذاث الاس أقام السجلس 
قراره في دصوى اللجنة الكائليكية لأعالي طلاب ليسيهات سان - أي - واز 
اليسيه هوش در فرساي المزود بنظام إقامة ها 
وملحقه في سان كلرد الذي يتردد عليه غير المقيمين فقطء فسمح بإقامة 
الشعائر في الأول؛ وحظره في الثاني" 
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وأكد المجلس اتجاهه فاك في القزارين الصادرين في 1/54 1608م 
أولهما قي دعوى السادة أويرون وفبلشيئو والسيدة برديه. والثاني في «هوى 
الجمعية المهنية لمرشدي التعليم العام. وقي أولهما أيد المجلس وجود مرقق 
إرشاد.ديتي في مؤسسات الاستشفاء؛ بشرط أن يتناسب ذلك مع متطليات 
المرفق الاستشفاتي وإمكاناته المادية. رفي القرار الثاني اعتبر المجلس أن 
اتنظيم مرفق إرشاد دبني لا يعتبر أمرًا ضررريًا لضمان حرية الطلاب في 
ممارسة شعاترهم في مدرسة لا تضم سوى طلاب غير مقيمين فبا" . 


وفي قراره الصادر في 1979/7/9م في دعرى مدينة ليل أقر المج 

قرار وزير التربية الوطنية تفضمين ممخطط إنشاء مجمع مدرسي بناء جناح شعاتري 
مخصص للاحتفال بالشعائر الكاثوليكية: والبروتستائتية» والإسرائيلية؛ مع دع 
تكاليف البئاء من قبل الجمعية لأجمل دعم هيناث إرشاد اللبسيهات. ريلاحط 
أن ذلك الفرار تمن اعثرافًا قائونيًا بقبول التبرع من أجل بناء مبنى جبديد» 
ولیس من أجل صبائة مبنی قائم أو (صلاحه كما كان يجري عليه العمل. رآنه 
لم يستند علي وجود إقامة داخخلية لتبرير بناء جناح شعائري فقط بل ایشا من 
أجل إضسغاء الشرعية على مشاركة الدرئة في أعباء البناء!""", 


ومن ذلك ايشا القرار الصادر في ۲۷ برلير ١۹۹٠م»‏ في دصرى 
الجمعية لأجل تنظيم جديد للرقت المدرسي» الذي أبطل فيه المجلس قرار 
المفئش الاكاديمي بتغيير مرمد العطلة الأسبوعية من السبث إلى الأريعاءة 
التمكين الأعالي من تقديم التعليم الدبني لأبنائهم حارج المدرسة اسناًا على 
أله إذا كان يمكن للمفتش الأكاديمي أن يقوم بترتيب المواقيت: فلبس للهه 
اصلاحية تغيير موهد المعللة الأسبرعية للدروسي في التعليم الابتدائي من يرم 
السيث إلى يوم الأربعاء بالمخالقة للقرار الوزاري الصادر في ؟ أيار 14م 


: 00 
انون ۲۸ مارس ۳۱۸۸۳ 


وتسيدث اجتهادات مجلس الدولة كلك بشان الاحتفالات ١‏ 
ثقام داخحل المبائي المخصصة للعياداث: ومن ذلك القرار الصادر في )70 
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١م‏ في دموى الجمعية الدرلية لأجل رعي كريشنا رالذي قرر فيه أن؛ 
“السظر المطلق من جانب مدير الشرطة لكل احتقال أو طقس ديني ينظمه 
اتباع العبادة الكريشية في مبنى يشغلونه: في غياب أسباب مشمدة من الآمن 


ومن فلك أيضًا قرار مجلس الدولة الصادر في 1104/1/18م في 
دمرى الأب أوليفيه وآخرين رالذي قرر فيه أن وفيبا علا حالة وجوه مبب 


بمناسبة دفن؛ ولا سيما حين تكون متفقة مع التقاليد المحلية. 
والقرار الصادر في 9/1 1441م في دحوي السادة ييه رالذي قرر 


فيه؛ على العكى من القرار السابق؛ مشررعية حظر مسيرة دينب لا 
جهة بأية عادة محلية وثيت؛ من جهة أخرى» أن من شائها تعكير 5 
العام. 

والقرار الصادر في 1548//6م في دعرى الشبيبة المسيحية البائية 
المستقلة. رالذي أبطل قرار مدير الشرطة بسحب رخصة إقامة قداس في 
حدائق قصر شاير صادرة الجمعية المذكورة! إذ لم يكن للقرار المذكور ما 
يبرره من تهديد الطمائينة أو الآمن العام ولا المشاطر المزعرمة المتمئلة في 
تخريب الأملاك العامة. ولم يعند المجلس بعدد المنتمين للطائفة أو 
المشتركين في الاحتفال» أو الامتراف بها لدى الجمهور للتصريح لها بتنظيم 
ذلك المجتمع. ومن ذلك أيضًا القرار الصادر في /٤/۲١‏ ١١۹م‏ في دمر 
الأب دالكيه» والذي قرر فيه أنه لا تفقد تظاهرة دينية طابعها التقليدي حى 
وان لم يكن بمارسها إلا عدم محدود من البري ٠‏ 

وقد أدلت محكمة النقفى برأيها في هذا المدد. ومن ذلك حكمها 
الصادر في 7١‏ پوليو 1144م في دعرى المركز القافي *ميريام زانك» ‏ ركان 
يشارك في ملكية مبنى في باريس - والذي ألغت به حكمًا لمحكمة 
الاستئناف؛ لأنه لم يوضح السبب في امتبارء أن من شان نشاط النامي 
الشعائري المذكور أن يسبب أضرارًا ومشاطر تزيد على تلك التي يمكن أن 
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شح من الاستخدام العادي”*9. 


المطلب الثاني 
في تركيا 
٠‏ - اكد الفسم الثاني من الدستور التركي المخصص لبان الحقوق 

والواجيات الأساسبة؛ في المادة (11) الواقعة في الفصل الأول (القراعد 
العامة) على تمتع كل شخص بحقوق وحريات أساسية غير قابلة للانتهاك أو 
الانتقاص» وعلى تحمله التزامات ومسترليات قبل السجتمع والاسرة والأغراة 
الآغرين. رئصت المادا ()1) على هدم جراز ممارسة الصفوق رالحريات 
المنصوص عليها في الدستور بغرض انثهاك سيادة الدولة غير القابلة 
للانتقاص» ار تهدبد رجود الدولة الشركية والجمهررية وسمارسة الحلوق. 
والمرهات الأساسبة: أو وضع حكومة الدولة تحت سيطرة فرد أر مجمرعة 
من الناس أو تسبيد طبقة اجتماعية على سواها أو إقامة تمبيز هلى أساس 
اللفة أو الاصل أو الدين أو الطافة؛ أر إقامة نظام مكرمة قالم على أي من 
تلك الاعتبارات أو الأفكار بأي شكل كان" . 


أما بخصوص حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشمائر: فقد نصت المادة 
(؟) من الفصل الثاني من القسم الثاني من النستور المعنون؛ «حقرق 
رحريات الأفرادة ا احرية العقيدة والضمبره على ما يأني: 


الكل شخص الح في حرية الضمير والاعتقاد وثكرين تناعاته الدبئية. 


وتمارس أهمال العبادة والفروض والاحتفالات ١‏ 
الا تنطري على انتهاك لاحكام هذه المادة. 
ولا يجوز إجبار أحد على التعيد؛ أو المشاركة في الاحنفالات 


بحرية» شريطة 
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ريمارس التمليم والتوجيه في الدين رالأعلاق نحت إشراف وهيمية 
الدولة. ريكرن التوجي 
عرحلة التعليم الابتدائي والثائري؛ ویکون | لپ 
ذلك لبقا لرغبات الأفراد الخاصةء وفيما يتعلق بالفضره يكوث ذلك بناء 


بغرض تحقيق الغوذ الشخصي أر الياسيء ار من أجل إقامة فواعد الدرلة 
أو نظامها الاجتماعي ار الاقتصادي أو السياسي أو القانوني على اس 
دينية؛". ونشير في هذا الصدد إلى نص المادة 114 من قانون العقوبات 
والتي تحظر على الألمة والفساومة والمحائيامات وقيرهم من القادة الروحين 


الذم والقدج في البمكومة أو القوائين أ: 
على ا م المادة بالحبى مدة أدناها شهر وأقصاها سنة. وتزا 
لتصبح أدناها سنه وأنصاها ستتين إذا انطو الجريمة علي تحريض الآخرين 
على عدم إطاعة احکام القانور 

رنتص المادة (10) على أن: «لكل فرد الحق في حرية التفكير راراي 
ولا يجوز إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره وآرائه لني سبب ار 
فرض» أو لرمه أو اتهامه بسب أفكاره رآرانه:90, 

كما تعث المادة )۷١(‏ من الدستور على 
بسب العقيدة أو الإيمان أو النظام الديني ار ا 
يمثنظه. ويسم بكل الاحتفالات والميدمات التبنية غير المعادية للقاثون أو 
النظام العام أ الأسلاق»99, 

ويشكل عام تحثرم الحكومة ثلك النصوص في الممارسة 
بعض القبود على المسلمين رعلى غيرهم من الجماعات الد 
بخص المظاهر الي في المباني الحدكومية والمؤسسات ال 
والجامعات. والب المملن هادة لهذا هو الحفاظ على الدولة الملمائية». 
رهو واجب دستوري منرط بمؤمسات الدولة يقابل النص على حرية الاعتفاة 
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وحرية ممارسة الشعائر. ران المتقدات اديه للأشخاص هي شأنهم الخاص 
كما أسلفنا. رفد لعبت مؤسسات الدولة؛ خصوصًا رئاسة الجمهورية. 
والقوات المسلحةء والقضاء؛ دورها الْن في الدستور في الدفاع عن التقاليد 
العلمانية للجمهورية منذ تأسيسها. هلى أنه في كثير من الأحيان بقع تنافض 
بين أركان الدولة والحکومات ١‏ من جهة أشرى: مشاه مظن 
أن تلك الحكومات المجيغية تهدم الطيمة العلمانية للدولة". 


رعلى صعيد حرية الامتقاد لا يرجد في تركيا قائرن يممظر تغير الدين 
لككن مؤساتث الدولة ‏ البوليس والإدارة ‏ لا تلنزم ذلك في التطيق بشكل 
كامل. وقد أظهرت سجلات السكرمه في هام ۷١٠م‏ مئة وسيع وسین 
اله تحول بني منها ۲ إلى الإسلام ر۴٠‏ من الإسلام للديانات الأخغرى. 
وينظر لتفيير الدين إلى “غير الإسلام على أنه عمل مرفوض اجتماعيّاء حيث 
يتعرض المتمولون هن الإسلام؛ لتمييز اجتمامي ؛ وسوء معاملة من الأهل 
واللجيران2990, ليث الائتماء الدبني في بطافات الهوية؛ على الرغم من نص 
المادة (14) من دستور 1947م التي تنص على هدم جواز إرقام أحد على 
الإفصاح عن ممتقداته الدّنيّة. رهناك بسفى اللات النَبنبّة (البهاليين) غير 
قادرين على إثبات انتمائهم الديني في بطاقة هويتهم؟ لأن هذه الديانة مور 

اد وهو رفع يمائل الرضع القائم في 
البرلمان تشريمًا يسمح للأشخاص بتر 


في وجه اععتيارات المتقدمين بمثل هذه الطلبات. وقد قال البهائيوث: إن 
المسنولين' الحكوموين أخبروهم بأنهم ‏ على الرغم من القاثون اللجديد - لا 
يستطيعون إثبات ديائتهم في بطاقاته م . 
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وفي أكترير 06٠1م‏ أصدر المجلس الحكومي الاستشاري لحقوق 
الإنسان تفريرا حول الأفلبات» أثبت فيه أن غير الملمين يحجبون بشكل 
جلي عن نولي الوظائف في بعض مؤسسات الدولة؛ مثل القوات الملحةء 
به والبوليس» ووكالة المخابرات الرطنبةء وأكد المتمون إلى 

ية في تركيا مفسمون ذلك التقريره وعزوا ذلك إلى أن المواطنين 

. ن ينظر إليهم كأجائب: ومن أ غير ألناء لكي يلوا الدرلاء 
واحیل کل من د. باسكي أورات ود. إبراهيم كابرجلر المشاركين في ريع 
ذلك التقرير إلى المحاكمة. ولكن محكمة أنقرة قف براءئهم في مايل 


وفي عام ١٠٠۲م‏ اقام أحد العلويين دعرى قضائية أمام المحكمة 
الادروبية لحفرق الإنسان بطلب إلغاء بيان الديانة من الهريةء ولم يضار 
القرار في القفضية حتى اننهاء الفترة التي تناولها تفرير الحريات اللي المشار 
إليه في الحاشبة. 

وبينما بمارس المسيحيرن واليهرد عقائدهم درن تمييز» تنشر طاقة من 
الصحف والثلفزيون بشكل مستمر رسائل مضادة للمسيحية. ىبدو أن الميرل 
فد التبشبر والمسيحية منتشرة بين الموظفين الره ومصادر الصصافة 
القومية. ونمث وزير الدولة المستول هن الشتون اللبنية البشرين بأنهم 


اتفصالین ومخرین"". 


ويشير السكان اليهرد إلى تصاعد ممادا؛ السامية في الصحافة 
والإعلام الرسمي والإثثرنث خلال الدرات الأخيرة. خسرصًا غلا 
الحرب الأخيرة في أغسطس 7١١1م‏ بين إسرائيل ولبئان» وكرد قعل على 
جرائم أمريكا وإسرائيل في العراق. ويعتقد قادة اليهود أن التزعة العمادية 
اللسامبة لها صلة بأحداث الشرق الأرسط حيث يلظ إلى البهره كمسئولين 
من ثلك الأحداث. 


وفي أكترير ٠٠٠۲م‏ أحيل اثنان من المسلمين المتحولين للمسيحية إلى 
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المحاكمة الجنائية بتهمة انتهاك اكام المادة )۳١١(‏ من قانون الحقوبات 
«إهانة الذات العركية» تسمعضتاتة ياعا وإبداء الكراهية للإسلام» 
ونشر مواد دراسية إتجيلية سرية بين صفوف المراطين"". 

أما على صعيد حرية ممارسة الشعائر؛ وبيشما ينظم الدستور والقانون 
رعاية الدولة لشثون الدين الإسلامي على النحو الذي سبق ثناوله في مرضع 
نشكو من صسعريات في إقامة وصيانة وإدارة 
الأماكن الممخصصة لشعائرها الديية. وطيقا للقانون بيغي إقابة الشعائر 


اللي يرخص بإقامة الشمالر ادن فيهاء وإذا لم تكن الطائفة لين معترنًا 

بها رسميًا في البلاد فإنها لا تمنح هذا الترخخيص. رقد صردرت المباني 
الخاصة بالعبادات في المناطق التي تدثى فيها عد السكان من الطاظة المنية 
إلى حد كبير أو التي توقف فبها استتخدام المباني المعنية في الأغراض التي 
أعدت لها ولا يوجد حد معين لانخفاض مدد السكان المعنيين فيما بتعلق 
تليق القائرن المشار إليه؛ وتقديره متروك لإدارة الأوقاف. وهو الأمر الذي 
يسبب بعض المشاكل مع الطرالف ذاث الصلة» خصرصًا اليونائيين 
الأرتوذكس, ولا يسيع فاگ القائون للجمعيات الثينبّة المسجلة (191 
جمعية) بشراء ملكيات جديدط؛ نقد وافقت السكومة على ۴۹۲ طلبًا من 
الجمعيات غير المسلمة لاكتساب ملكيات هقارية. وحتى هام 1000م كان 
القانون لا يسمح للجمعيات بالمطالبة باسترداد العقارات التي نزعت الدولة 
ملكيتها على امتداد السنوات السايلا" 


في أقسطس 04٠1م‏ أعلن بطريرك الأرتركس اللي يتخ من إسطبول 


انبا ٠‏ نكن لبي لها آي من في إن مؤمساتها الكيسية مثل الكثائى 
والأديرة والمقابر والمدارس. وأن كثيرًا من هذه المؤسسات تخضع لإدارة 
الدولة التي تستفيد منها ماديًا. معريًا من تضرر الطائقة من حكم صدر هام 
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74م يحرم الأفليات غير المسلمة من أصول تملكها منذ الثلائينات وتُمقل 
مصار إيرادات لهاء مملقًا آماله على الانضمام للاتحاد الأررويي لحل هله 
المشا 3 


. وفي ديسمبر 1007م 
اعترض الرئيس على القانون على ساس أن نسع مواد نت لا 
الدستور ولا مع مماهدة ١١۹٠م‏ أو تصرص القائرن الحالي. وني 
۷م افر البرلمان القانون مجدداء ودل حيز التطبيق. علي أن فلك 
القانون جاء مخييًا لآمال قطاع من الأقليات الدّبدّة؛ لأنه أخفق في معالجة 
مسألة الاسترداد بشكل كامل بالإضافة إلى تجاهله وضع ملكيات معينة مثل 
المقابر وبباني المنارس غير المجلة بأسماء الجبهيات؛ يث لا يمح 
القانون للجمعيات بتلفي ملكية عقارات مسجلة باسم الغير بما فيها الملكيات 
الني سجات عاسم الفدوسين أو زهان في الوق اللي لم يكن اعاعا 
فيه اكساب الملكيات المسجلة باسمها 

وقد نشت الأقليات فير المسلمة من التدخمل في انتخابات مجالي 
إدارات الجمعيات ومعاملة الجمعيات الذينبة الخيرية كأنها مؤمسات تجارية 
فيما يتعلق بالمحاسية الضربية. رتجميد الحصرل على المائد من الصنقات 
العقارية : وحظر تمريل الفوالضص العالية من جممية إلى ألخمرى"99, 

ويمارس الملريون شمائرهم بحرية» وقد شيّدرا بيو الحكمة ست 
ععمهه11؛ كأماكئ للتجمع؛ على الرغم من هدم وجود امتراف فا 
كأماكن لإقامة الشعائر الدينية. ويشار إليها هادة على أنها امراكز 
ويصر ممثاو الطائغة العلوية على أنهم يواجهرن هيات عند محارلتهم إقامة 
بيوت الحكمة. ويبلغ عند هله البيوث في تركيا نحو المائة وهو علد - 
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المناطق يحظون بدعم السلطات المحلية؛ ليد تلك البيرت بينما اضطروا 
إلى عرض معارك فضائيةء للتغلب على رفض الملطات في مناطق أخري. 
وببنما تتكفل إدارة الشثون الد ات إدارة المساجد المسجلة. 
غإنها لا تقدم دعمًا ممائلا اللبائي الخاصة ببقية الطرالف الإسلامية الأمر 
الذي كان مثار شكوى من الطائفة المذكورةء بينما أكدت رئاسة الشئون 

ادبن أنها تلتزم المساواة في نقديم خدمائها لكل من يطلبها”". 
ولا براجه الشبعة الأثراك البالغ عددهم ما بين مئة ألف رمليون تسمه 
والمتمركزين بشكل أساس في شرق تركيا وإسطبول أية قيرد على حرياتهم 
0 ن المتهم؛ علي الرغم من أن الأماكن 


وئواجه الكنائس المعترف بها في البلاد بشكل عام تعقيدات إدارية في 
استقدام الستولين الكسيين الأجائب» فما هدا الكنيسة الكالوليكية اللي 
تعمل وفقًا لاتغافات دبلوماسية؛ أدت التضييقات الإدارية بالإضافة للفيود 
المنررضة على تدريب القيادات الكنية رالقيرد المفروفة على الحصرل 


على تأشيراث دخول» إلى تنافص أهداد المتتمين إلى الديانة الميية"". 
ويشترط لإجراء الإصلاحات رالترميماث في المبائي القديمة والمعتيرة 
اثرية السسول على إذن المسجنس المسملي حماية للثقافة والثررة الوطية؛ وقد 
لعبت الإجراءات البيروفراطية دورًا مهما ليل إصلاح المبائي الخاصة 
ببعض المسيحيين كالسريان والأرمن الا 
رتخضع نركباء باعتبارها أحد الأطراف الموقعة على الانفاقية الأوروية 
ئة الممجلس الأوروبي لحماية حفوق الإنسان رالحقوق الأساسية 
الاختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. رفي ينامر 1007م قفصت 
المحكمة الأورربية لحقرق الإنسان لصالح مؤسسة المدرسة الأورئرفوكسية 
اليونائية في نزاع يتعلق بائنين من ممتلكاتها التي نزعت ملكينها في عام 
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١ء‏ تأسيا على أن الحتكومة اتتهكت حقوق الملكية وأمرت بإعادة 
االمستلعاة وتمريض يزيد لى نسعمانة :القن يوري ".اليس مدعا 
دمريان امام المسيكعة الأوروية لحقوق الإنان إحتاهما من تجمع الكتائين 


تركبا»» وكلتاهما تتعلقان بالقيرد المفروضة على الملكية المقارية المخصصة 


اللعبادة. 

رمؤخيرًا رفضت محكمة إسطبول دعوى قضانية بحل جبعية شهرد يهره 
حديثة التأسيس؛ كما راض الاستثتاف المقام من المدعي العام في ذلك 
اللحكم. بينما يشكو المنتبون لهذه الجماعة من تعرضهم لمضابقات في 
ممارسه طقوسهم وتعرضهم لمعاملة إلقاء ا 
وتقديمهم للمساكمة والاعتداءات البلنية واللفظية والازيراء9"؟. 

ولا نعترف الحكومة بالوضع المسكوني لبابا الارئوذكس الپرثائيين» 
وتحترف فقط بوضمه كرئيس للطائفة الآرئوذوكسية اليوثائية الرطئية» على 
اساس أن رسف «مسكرني» يمثل را لمماهدة لوزان ۱۹۳۳م ريترئب على 
ذلك أن المراطين الاتراك هم فقط الذين بحق لهم الاتضمام إلي الستردس 
المقدس للكنيسة: ران يشاركوا في انتخاب البطريرك؛ على الرهم من مطالية 
البطريركية المسكونية بمشاركة غير الأثراك. ونيدث مممكمة الاستناف العليا 
في يارجيتاي الموقف السكومي الرسمي علي الرهم من سبق إمدارها كيا 
الصالح البطربركية في دصوى مقامة دما من فس بلغاري مشلوح. ريقو 
الأرثوذكس البونائيون: إن هذه الإجراءات الحكومية تهده بغاء البطريركية 
المسكونية في [سطنيول؛ لان المدد المنبقي من نع هله البو في البلا 
والبالغ ٠٠٠١‏ شخص لا يكفي للحفاظ هلى بقاء تلك المؤسسة”" 

وفي ابريل ۷٠١۲م‏ لقي البوليس القيض علي أثباع إحدى الكنائ 
المميسية بتهمه القيام بأنشطه تبشبرية على اهتيار أن ذلك يمثل تكديرا للام 
العام وإهانة للإسلام» ومن بينهم النان من غير الاترالاء بتهمة توزيع كناب 
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ورد فيه أن السيحين لا يمكتهم الفبول بالإسلام؛ لأنه يناقض بعض أحكام 
الجر 

وفي 0086/5/1١‏ "م أفرٌ البرلمان التركي في المداولة الثانية قانونًا يوضع 
حقرق الملكية للأقليات غير المسلمة في تركياء رينظم عمل الأوقات 
رالجمعيات الدَبية على نحو يمح للكنائس (خصوصًا الأرثوذكسية اليوئائية» 
باستمادة مزيد من ممتلكاتها ومقاراتها التي صادرتها الدولة عام 1494م 
شريطة ألا يكون قد تم التصرف فيها للغير» ويمنح القانون المؤسسات ١‏ 
خترة 18 شهرًا للتقدم بطلب استمادة العقار» ارز تم مهلا الان 
أغلب أصحاب العقارات المصادرة. ررقت الممارضة الق 
القانون الجديد وطلبت من الحكومة انتظار تطبيق اليرنان لما ورد في اثفاقية 
وزان في شان معاملة الاقليات التي في كل من البلدين بالمثل. وقد رف 
الرئيس السابق (سيزار) إصدار هذا القانون» وأصدره الرئيس الجديد (هبد الله 
جل). ويسمح القانون بإنشاء كنائس وأوقاف غير إسلامية جديدة» وبشراء 
العقارات وترميمها وإقامة علاقات مع مؤسسات أجنبية بشوط المماملة 
بالمثل؛ كنا يمع للكثائن رم الشبرسات من الداخل والضارج رفق 

٠‏ رض 


شروط تنظم عملية التبرع”'”". وهو آمر يسترعي الانتباء على ضوه توجهات 
سيزب العدالة والتنمية ذي النوجه الإسلامي الذي يتمي إليه الرئيس» وأغلب 
واب البرلماف. 
المطلب الثائلك 
في إيران 


١‏ - تنص المادة (1) من الدستور الإيرائي على أن الزرادشتين» 
الذي المعترف بها التي 


واليهود والمسحيين الإرائيين هم فقط الافليات 
تتمئع بالحرية في ممارسة طفوسهاء واحتفالاتها الذي في حدرد القائرناء 
3 تطبن قوانيتها الخاصة في مائل الأحوال الشخصية والثعليم الديني. 


وتنص الما (11) من الدستور على أنه «طبنًا للآبة الكريمة؟ إلا 
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ھن الله عن اللي ل تيلوج فى ابت تكد يرك تن يتيخ أن تلط يلوا 
لهم إا لله مب ليطي 400 [الممنحنة: +]+ فإن حكومة جمهورية ليران 
الإسلامية والمسلمين ملزمون بمعاملة غير المسلمين وفًا للقوامد الأخلاقية 
رمبادئ المدل رالإنصاف الإسلامية؛ وان نحترم حفوقهم الإنسانية؛ ويسري 
هذا المبدأ على كل من لا بتآمرون» ولا يمارصون أي نشاط ضد الإسلام 
وجمهورية إيران الإسلامية 

ديغهم من ذلك أن البستور رالقانون الإيراني يغرضان احترام حرية 
العقيدة» وإن لم برد النص على ذلك بشكل صريح. ولذلك أصله في الآية 
الكريسة: ل إلا فى آل كد بق شه بن ال [البقرة: 110١‏ ويعززه 
بعض صوص الدستور الإيرائي مثل السادة (۴۳): «التحري عن ممتقداث 
الأشخياص محظرر» ولا يجوز مواخلة أحد بسبب معتقداته؟ رالمادة :)۲١(‏ 
اكل مواطني البلد؛ رجالا ونساة بتمشعون بشكل مسان بحماية القائرنء 
وبالحقوق الإناتبة والبامبة والافتصاديّة رالثفافيّة؛ وفثًا للموازين 
الإسلامية»”*"", ريفهم من ذلك أن الدستور الإيرائي يضمن ونا من الحماية 
في حدود المقيدة فقط لمن يديئون بخير الأديان المعترف بها أو لا بديئون 
باي دين على الإطلاق طالما ظل ذلك في حدود العقيدة دون مظاهر 
خارجية. ولا يتضمن القانون الإبرائي عقوية على الردذ2”9. 

وبمل المسلمون في إيران ۹۸ من السكان البالغ مددهم 1,7 مليون. 
نمةء ۸4 ميم شيميون: و4/ سيون (جُلّهم من التركمان؛ والعرب» 
ش٠‏ والأكراد المتركزين في الشمال الخربي والجنوب الشرقي للبلاد)» 
غير المسلمين 1 من السكان. 

رالبهاتيون أكبر أقلية غير مسلمة؛ ويترارح مندهم بين ۴۰۲ ر٠١۴‏ القبء 
ويتلوهم المسبحيون: وعددهم حوائي "٠١‏ آلف يتوزمون هلى هدة طوات» 
ويتراوح عدد البهود بين ۲۵ و١٠‏ اللا والصابئة المندائيونء وهددهم ما بين 
6 إلى ٠١‏ آلاف؛ وهناك ما بين ۴١‏ إلى 78 الما من الزرادشتهين (تفول 
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مصادرهم: إن مددمم ٠١‏ ألفًا)ء وتشير الإحصاءات إلى تزايد معدلات 
الهجرة بين الأفليات ادبي" . 


ويُعلي التاريخ والواقع الاجتماعي والفكري» وبالتالي تصوص الدستور 
والقانون» من شان المذهب الشيعي ويجمل له الأولوية على ما هداء باعتياره 
الدين الرسمي للدولة . 

ونسهم سياسة الحكومة وممارساتها في فرض قيود شديدة على حرية 
المقيدة. ححيث تشير التقارير إلى معاناة الأقليات الرئيسة غبر الشيمية من 
رجات رظيف والتمليم 
والإسكان. والإرشاد؛ ووزارة 
المضابرات رالامن رقابة لصبقة على الأنشطة الدينية. والدهائة لا تمجل في 
بطاقات الهوية؛ ولكن الأنشطة والمنظمات الاجتماميّة والدينيّة رالثقائية 
للأفلباث الديبة - بسا فيها المدارس ‏ تراقب من كثب. وفي 14 «هسمير 
۷٠م‏ وللعام الخامس على التوالي رافقت الجمعية العامة للامم المنصئة 
على فرار جديد يدين رضم عقوف الإنسان في إيران؛ والمعاملة القاسية 
للأقليات الرئية في ليران 

وعلى الرغم من الع الدستوري على حرية الامتقاد رضمان حدرق 
الاقلبات الدبنيةء فقد أشار ممثلر هذه الأقلياث إلى وجوه فيه ثذ 
اللمكرمة على حرية الاعتقاد. تفز أتباع الأقليات الب 
إلى حالاث اعتقال واضطهاد وتفرقة مورست ضدهم على أساس المعتقدات 
الدينبة. 


ولا تعترف الجمهورية الإسلامية بالحق في تغيير الئيانة. ولا يحق لفير 
الملمين ننظيم الاححتفالات الدُينة العامة أو ممارسة التبشير. وفي فبراير 
۲۰۰۸م عرض على مسجلي الشورى مشروع لتمديل قانون الحقويات ينص 
على الموث كعقوية للردة هن الإسلام. رقبل ذلك كان يمكن القضاء بعقرية 
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الردة طبقا للتقسير القضائي لقراهد الشريعةء رلكن لا توجد معلومات عن 

حالات إعدام قضي بها كعقوبة تلردة خلال فترة التقرير المشار إلبه في 
930 

الاما“ . 


بنسخ منها. وإتعضاع القساومة للتدقين في شخصياتهم من ف 
السلطات المتمركزين تمارج الكنيسة؛ وقصر الاجتمامات لتقديم الخدمات 
الكنسية على يوم الأحدء وإلزام مسثولي الكنيسة بإخطار وزارة الإملام 
والإرشاد الإسلامي قبل قيد أعضاء جددء والتضييئ على المسلمين في درل 
المبائي الكسية؛ وإغلاق بعض الكنائس» راعقال المتحولين إلى السيحية. 

وتلزم الطاب ممثلى الكية الإنجبلية بالتوقيع هلي تعهداات بأنها لن 
تعمل على تتصير المسلمين؛ ولن تسمح لهم بحضور شعائر الكنيسة ردم 
الرليس أحمدي انساد عة مراث إلى الحد من انتشار المسيحية في 
ET‏ 
أما على صعيد المساراة في تولي الوظائف العامة فإن الستمين للاقليات 

فبما خملا المسلمين الل ممنوهون من أن بتتسبوا إلى القضاء او 

المؤسسة الأمنية أو أن يشغلوا وظائف رئيسة في المؤسساث المامة. ويخضع 
المتقدمون لشفل وظائف عامة للنحص١‏ للتأكد من معرقتهم بالإسلام 
والتزامهم بهء ويسمع للمنتمين إلى الأقليات الدينية؛ هدا البهائيين. بالعمل 
غي الوظالف السدكرمية الدنيا. ويخضع موظئر المكومة ممن لا يراعون 
مبادئ الإسلام وقراعد للعقرباث التأديية؟"؟, 

وينص الدستور على أن يكرن جيش البلاد إسلاميّاء وأن يستشدم 
أشخاصًا ملتزمين بأهداف الثررة الإسلامية , ولككن لا يرجد إعفاء للأقليات 
التَبنيّة من الخدمة المسكرية. وبمنع القانون فير المسلمين من نرؤس 
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المسلمين كضباط في القوات المسلحة. ويعكن لغير المسلمين الحا 
أن يخنموا كضباط احتياط خلال الخدمة الإجبارية. 
يكرنوا ضبباتطا عاملين في القوات المسلسية”؟؟. 
رطبقا للقائرن لا يسمع لأتباع الأقلبات اللي من غير المسلمين بان 
إا للهيات التمثيلية» أو أن يشخلوا مراكز قيادية حكومية أو عسكرية, 
خمة مقاعد في مجلس الشورى» اثنان لأتباع الكتبة الأرمنيةء 
وواحد للمسيحيين السريان» وراحد لليهردء وواحد للزرا ia‏ 
توجد مفاعد محجرزة لللنّة ولا توجد قبرد على عملهم في جهاز |( 
والأعضاء اة في المجلس بختارون عادة من قبل التجممات الس 
الكبري. ومسموح لكل الأقليات الذّينبُة بالنصريت» ولكنها جميمًا بما 
فيها الشنّة محرومون ١‏ طبقا لنصوص الدسثور . من الترشج لرئانة 
الجمهورية. كما نسمح الحكومة للاقليات الذينية المعترف بها بإنشاء 
مركن امانا وجمعيات ثقافيّة واجتماميّة ورياضية رخيرية ممولة 
يله 

وتراقب الحكرمة من .كنب تصريحاث وآراه رجال دين شيعة رئيسين. 
وقد أشارت التفارير إلى أن المساكم الدُينيُة قد إعتادت ائهام رجال دين 
معروفين لتعبهرهم عن أفكار معارضة؛ وممارسة نشاطات لا نطق مع الدين 
بما في ذلك الكتابة في الصعف. 

واشارت القبادات التي غير الشيعية إلى القمع والقيود الراسعة على 

رسة عقائدهم» وبصفة خاصة إلى الفيود المفروضة على تعاب 

في المدارس السكومية ‏ في المقاطعات ذات الا 
بذ بما في ذلك كردسثان. وخوؤسئان. والسيتان في بلوشستان 
neran)‏ ولكن من الصعب ت ن ما برجع من هذه القيرد إلى 


على الرغم مئ وجوه حوالي مليوث ملي هناك كمثال ظاهر على النفوقة. 


1 النفر السايق. 
(42) السار السايق . 


A 


أشمارت الحُّنّة أيضًا إلى نقص التمثيل الشُنّي في الوظائف الحكرمية في 

المناطق التي بشکلون أغلية سكانهاء مثل: کردسنان» وخوزستان» وحجبهم 

القيادبة» إلى جانب الدعابة المضادة لله في 
e‏ 


رسائل الإعلام والكتب والشرات! 
رمع الاعتراف الرسمي بالبهود كأقلية دينية؛ تشكو الجمامة الهرفية 


السامية. وييدو أن القناعة الراسخة لدى الإسلاميين المتطرفين بان مواطني 
الدولة من اليهود يناصرون الصهيونبة ردولة إسراتيل؛ قد أدث إلى خملق مناخ 
معاد لليهود رمجر الخط الفاصل بين الصهيرنية واليهودية. وعلى الرفم من 
رعاية الدولة للدهاية ضد السامية في الصحمف» فإن ممارسة الديائة اليهرهية: 
افيما ‏ خلا بعفى الاستثناءات القليلة ب نامرا ما شهدث فيرئًا حكرمبة أو 
اندلا في شنونها. وسمحت الحكومة بشكل متظم بتعليم العيرية؛ رلكتها 
حت من توزيع التعسرص المبرية» خصوصًا النصوص غير الدينية إضاقة 
لذلك واتاقًا مع جدرل عمل المدارس عمومًاء طلبث الحكرمة أن تبفى 
المدارس البهردية مفشوحة أيام البت الأمر الذي بتمارض بع الشريعة 
البهردية. خلال الفترة الأخيرة شهدت انتخابات الجماهة البهودية لقبادتها 
ادلات کوب 
رهتاك تقارير ترجع إلى أعرام سابقة تشير إلى تمرضس المشمين إلى طائفة 
المندائيين إلى تمييز اجتماعي؛ رضغوط للتحول إلى الإسلام؛ 
وحرمان من الحين في التعليم العالي. 


وواجه الصرفيون - 


الشبعة في الصحف والاحطالات نسننكر الصوفية وممارسائها؛ ومضابقات 
وتهديدات لقيادات الجماعات السرفية من قبل الاستخهارات والأمن. ومن 
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ذلك إلقاء القيض علي ٠۸١‏ صر في منينة بزؤعزة لي ١10‏ وبين 
۷ بعد صدامات مع الشرطة. وقد أعلن أن إلقاء القبض علمهم جاه 
لمهاجمتهم لمجد ثيمي؛ لان خطيب المجد دما علنًا إلى إغلاق مجد 
لللصرفية: وخلال الصدامات ر جزء من مسجد الصوفية9, 

روضع البهائية في إيران هو المثل الأبرز على أرضاع أتباع الديانات 
التي لا يعترف بها الدستورء حيث يحظر علبهم ممارمة شهائرهم. وینما 
بعلن المسثولون الحكوميون أن البهالين كافراد لهم حرية الاعتقاد. رتحميهم 
مواد الدستور بصفتهم مواطنين: فإن الحكومة مستمرة في منع البهائين من 
ممارسة معتفدائهم ونشرها؛ ولحظر عليهم ثرلي الوظالف في الحكومة 
والجيش. رقد أعلن المجني الروحي البهائي في الولابات المشحدة: أن 
أكثر من ۲۰۰ بهالي الوا نل ۳۱۹۷۹ و۱۵ اغواء وتفترض رفاتهم 

رتعتبر الحكومة البهائيين مرتدين» رنظر إلى الديانة البهائية على أنها 
نحلة سباسبة. وقررث وزارة المدل أن من حق البهائيين التسجيل في 
المدارس إذا لم يطلقرا علي أنفسهم هله الصفة: رفي هله الصالة يشل 
سجيلهم في مدارس ماح بأبدلرجية دينية قوية. وهثاك تقارير تشير إلى 
تعرض الأطفال البهائوين في المدارس الحكومية لمحاولات لتحويلهم إلى 
الالام 

رهالبا ما بهم البهائبون رسسيًا بائهم «عملاء للصهيونية»؛ ور جع ذلك 
جزنيًا إلى مقيقة أن مركز فيادة البهائية بقع في إسرائيل. وقد بدت هله 
الاتهامات أكثر مصدافية عندما ضبط بعض البهائيين أثناء انصالهم بمركزهم 
الرئيسي أر إرسالهم أمرالا إ2 

وخلال مام ۸١٠۲م‏ رص مقرر الأمم المتحدة الخاص وجود وثائق 
رسمية هاخحلية تطلب من وزارة الامعخبارات والحرس اوري والشرطة أن 
تجمع المعلومات عن البهالبين» وترفعها إلى فيادة القراث المسلحة. 
وتسربث تقارير تفيد أن السكومة أعدث قائمة بأاسباء البهائيين: وتجارتهم 


ا(48) المصبر الاي 
(48) ليمير اسايق 
60) المصفر الاق 


اعتمانًا على معلومات غرفة التجارة وهبئات أخري غير حكرمية يفترض فبها 
الاستقلال'", 


ورصدت حالات سجن للبهائين واحتجازهم ببب ممتغداتهم اا 
وتستند الحكرمة في توفيف البهائيين ومحاكمئهم إلى نصي المادتين 
و1۹۸ من قانون العقوبات الإسلامي رالمتعلقتين على الترالي بالأنشطة 
المناهضة للدرلة ونشر الضلال. وغالبًا ما تظل التهم قائمة رغم إطلاق سراح 
المستجزين بعد دفع كفالة باهظة؛ ويظل المطلق سراحهم عرضة للتهديد. 
إقيف في أي رقت. وبين ۲۰۰۷/۷/۷ و۲۰۰۸/۵/۸م ألعث 
الحكومة القبض علي 4١‏ بهاليًا على الأقلء ووقعت على بعضهم اهندامات 
من قبل أشخاص غير ممروفين وصلت أحيانا إلى حمد القدر". 
وفي 1 مارس ۲۰۰۸م قبلت محكمة استلناف إقليم عمدان | 
أربعة بهائبين كانث قد تمت إدانتهم بتهمة انثر الفكر المعادي للنظام. 
واستندث المسكمة إلى أن المنهمين لم يكونوا ضد الحكرمة بل كائرا 
مطيعين لها بشكل مطلق؛ لتعتبر التماليم البهائية ليست معادية ناتيا النظام, 
في نفس الوق الذي نفد فيه آخرون أحكام حبس لمده مثفاوتة بنفس 
التهمة. وسجلت التقارير هدة حالات إلقاء قبض على بهائيين آخمرين في 
مطلع عام ۸٠١۲م؛‏ بتهمة نشر النعاليم البهائية» بنا على طلب وزارة 
الاستخبارات؛ وأفرج من بعضهم بعد فترات متفاوثة؛ وعند بداية عام 
۸م كان بعضهم لا يزال في السجون. 
رصادرت الحكومة ممتلكات بهاية عديدة عقب الثورة؛ ولم تعلها إلى 
الآنء ويشمل ذلك مقابر بهائبة رأماكن مقدسة؛ ومواق 
إدارية؛ ودمرت ممتلكات مديدة. واليهائيوث محروموق 
مرتاهم طبنًا لطفوسهم. ولا تحثرم شرق ملكيتهم. رسادرت الحكومة ملكيات 
خاصة ودينية لهذه الطائفة. بها فيها المنازل وسلمتهما إلى وكالة تابعة للإمام 
الخميني: ومنها منازل كان يعقد فبها فصول تعليمية لشباب البهائيين7؟*, 


) المصدر المايق. 
(4) المسدر السايق. 
(4۴) الممدر الايق. 


المبحث الثاني 


أثر التحديد الدستوري لموقض الدولة من الدون 
على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الديئبّة في مصر 


٠م‏ جرى نص المادة (40) من الدستور القائم بأن «تكفل الدولة 
حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية؛؛ رقد كان دستور 1458م 
بين حرية المقيدة التي تناولها في المادة (11) التي نعست على أن «عرية 
الاعتفاد مطلقة؛ رممارسة الشمائر الذي التي تنارلها في المادة (495: والتي 
نمت على أن اتحمي الدرلة حرية القيام بشمائر الأدهان والمقائد طا 
اللماداث المرعية في الديار المسرية على أن لا بل ذلك بالنظام العام رلا 
بنافي الآداب». رنضمن دستور ٠187م‏ ذات المادئين بينما شمل الإعلان 
الدستوري لعام 1107م (المانة 4)؛ ومن بده دسترر 1181م م1۴) 
الحريتين في نص واحد» ولينتقل ذات النص مع تعديل طقيف إلى «ستور 
4م (المادة ١۴)ء‏ ثم إلى دستور ١۹۷٠م‏ بالصيفة أنقة الذكر. 

رنشبر ابتداء إلى الفارق بين الصيغة المستشدمة في مسترر 1811م 
ومن بعد دصائير 1187م 1914م من أن حرية الاعتقاد مطلقة؛ دون شمولها 
بحماية الدولة أر كفالتها التي امتصرت على حرية إقامة الشمائر: وشمول 
حرية الاعتقاد بكفالة الدرئة في النص الحالي. ذلك أن استخدام الصيغة 
التقريرية؛ يمني : الاعتراف بهذا الح وثلك الحرية كأمر داه يبق الل 
الاستردي بن علو عليه. ووصلها بأنها مطلقة؛ يمني 
عليهاء رهر ما يتفق مع واقع الحال والمبادئ الدسعورية ا 
الغسمير التي لا سلطان لاد عليهاء ا ع 
بحاسب صاحبها. ومن لم فد كان التمبيز بين حرية المعتقد» وحرية إقامة 
الشمائر التي تراعي القرق بين ما يستفر في مكنون النفس والتمبير العلني 


عته؛ رفرض الحدره المستمدة من العادات المرعية رالتظام العام والآداب 
على تلك الأخبيرة دون الأولى أكثر توفيًا في نظر الباحث من وجهة نظر 
الصيافة القانونية» وأكثر انسانًا مع مفهوم حرية العقيدةء كما أن حماية 
الشعائر أفضل من كفالتهاء بما بوحي لفظ الكفالة يه من دور إيجابي بتجاوز 
إطار الحماية: فما مامت الدولة تكفل الشمائرء فسوف تتدل في تنظيمها. 
ومع أن نص المادة (7)) قد أسقط القبد الذي كان موجرثًا على حوية 
ممارسة الشعائر في نص دستور 1457م با 
حدوه النظام العام والأداب» فلم تليث أحكام النضاء ‏ مجلس الدرلة ومن 
بعدء المحكمة الدستورية المليا ‏ أن استدعت حكم اللص القديم لتطيق 
باعتباره مرا مسلتا به. 


وهلي الرقم من جمع نص المادة (47) من الدستور بين هاتين الجريتين 
على ما ببنها من فارق. فإننا ستثاول كلا منهما في مطلب على جيدة. 


المطلب الأول 

حرية العقيدة 
٠١‏ تعني حرية العقيدة! حرية الفرد في أن يعثئق الدين أو المبدا 
الذي پریده» وحرينه في الا يعتقد في أي دين وحريثه في تغيير ديند أو 
عفيدته. وقد سبق لنا أن أشرنا في موضع سابق من هله الرسالة"" إلى تنيز 
ففهاء الإسلام بين الإيمان» وهو ما بستفر في القلب والضمير وييختص الله 
بالحكم عليه؛ والإسلام؛ هو التعيير الظاهر عن الانضمام لجماعة 
المسلمين؛ اسداًا إلى فول تعا : جلي الزاب كا کی لم مثا وال 
ا لت رائ تی ابت و ا 4 والقرآن الكرهم 
را ا سلطاذ ا م : زفي 
eg‏ ۹ و كد ب 


يونا سوت @4 
r‏ 


ون ہاوگ فى © تائتم سیوا المتون إل الله بنط یکل نام ينا 
کر پر تز زا چ اک ا al‏ 

گے يتؤي 409 الأنما. علا گل 
ل لد تقد 8 إل تيم ولام PET SS‏ 


۸ وغیر ذلك کر. 


رفضلا عن نص المادة (43) من النستوره تنص المادة (18) من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنان الذي أقرته الجممية العامة للامم المتصدة 
في ٠١‏ ديمير 1444م, ووقعته مصر على أن الكل شخص الحق في حرية 
التفكير والضمير رالدين» وهنا الحق ينطوي على حرية تشيبر الدين أو 
الممتقد؛ وكذلك حرية إظهار دينه وإيذاء معتقده» بمقرده أو في جماهة» 
رسواء أكان ذلك جهارًا أم عنية» وذلك بالتعليم والممارسات والتعبد وإقامة 
الشعاتر". 
كما تنص المادة (18) من الاتقافية الدولية للحقوق المدنية والياسهة 
الني أفرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠/١٠/١١1۹م؛‏ ورقمت 
عليها مسر في 1917/8/6م: ورافقت عليها بفرار رئيس الجمهورية رقم 
۴١‏ لے ١۱۹۸م‏ (في أول أكتوير :)1۹۸١‏ امع الأذ في الاعتبار أحكام 
ال الإسلامية؛ ردم تعارضها معهاء وذلك مع التحخط بشرط التصديق» 
على ان 
١‏ لكل إنسان حمق في حرية الغكر والوجدان رالدين. ريشمل 
حريئه في أن يدين بدين ماء وحريته في اعثناق أي دين أر ممنقد 
وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتمليم 
بمفرده أو مع جباعة: وامام الملا أو على جمدة, 


؟ ‏ لا يجوز تعوض احد لإكراء من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين 
بدن ماء أو بحريته في اعتناق اي دين أو معتقد يختاره. 


؟ ‏ لا يجرز إخضاع حرية الإنان في إظهار ديئه أو ممتقده إلا للفيود 


(5)د. سليم تجيب: الأقباط عر الاريق» دار الخال القاهرة 1009م عي قف 
53 الجريلة الرسمية: العند 18, في 18 أبريل 5غاام, 


الثي يفرضها القانوث والتي تكون غمرورية لحماية السلامة العامة أو التظام 
العام أر الصحة العامة أو الآناب العامة أو حقرق الآخرين وحريتهم 
الأسامية. 


؛ ‏ تتمهد النول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباف أو 
الأوصياء عند وجودهم» في تأمين ترية أولادهم يا وخلقيا وف لقنامتهم 
الخاصةا. 

وعلي حلاف الحال في فرنسا الثي تحل حمرية الضمير مكايا عليًا لا 
يجرق أحيد على المساس به» وينص دستررها علي احترام الدرلة لجميع 
الأنيان على الرغم من عدم اعنناقها لاي مين والتي تحائي قضاؤها قر 
الإمكان التعرغس لما يعد دیا معثرنا به من غدمه» حتى لا تتدشل في ضمائر 
الأفراد وحريتهم في الاحثقاد؛ نجد أن قضاء الدولة المصرية؛ الني ينص 
دستورها على أنها دين بالإسلام قد درج حن في ظل دستور ۱۹۳۳م على 
المزج بين نصي المادئين (11) التي تكرس حرية الاعثقاد بشكل مطلقي, 
و(۳١)‏ التي تضع ممارسة الشمائر الذي في حماية الدولة متى كانت مطابقة 
المعادات المرمية رفي دود النظام العام والأداب. فامتمد ثشاء مجلس 
الدولة راي المؤسسة اة الإسلامية في تقرير ما يعتبر دنا معنرفًا به من 
عدمه: فصر الأدبان المعترف بها في مصر على الأديان التوحيدية الللاث: 
الاسلام؛ رالسيسيةء والبهوديةء الأمر الذي أدى إلى التدخل في حرية 
المعتقد» والمساس بجانب من الحقوق العامة لبمضى المراطتين لأسباب 
تعمل بقناعثهم الديئية. وقد كانت البهاتية هي مجال الاجتهاد القضائي 
لمجلس الدولة لوقث طويلء حتى أذ يف إليها معدا مشكلة العائنين إلى 
السيحية؛ رهم فريق من المسيحيين ممن أسلمواء ثم رغيوا في العودة إلى 
ديم 

ويمكن اعتبار الحكم الصادر من سحكيمة القضاء الإداري بجلسة ۴١‏ 
6 1187م في الدهرى رقم ٠۹١‏ لسة (4) قضائية سجر الأساس في التفسير 
القضائي؛ لحرية الاعنقاد وما يعد دينًا معنرفًا به وأثر ذلك على الحقوق 
اللعيقة بالشخس . 

والدعري المشار إليها أقيست من أحد الموظفين فد وزارة المراصلات 
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ومصلحة السكة المديد طالب تعدبل رات بإضافة علاوة الزواج وعلارة القلاء 
المقررة للأرلاد والتي رقضت المصلحة صرفها استانًا إلى قترى مفتي الديار 
المصرية بان عقد زواج المدعي طبنًا لأحكام الشريمة البهالية هر عقد باطل» 
لا بنتج إلا باطلا. فحسب ما جاء في الفترى المؤرخة في ؟4/1/ 1580م 
'إذا كان المدمي قد اعتنق مذهب البهاليين بعد أن كان ماتا امير مرتدًا 
هن الإسلام تجري عليه أحكام المرتدينء وكان زواجه بمسطل البهائين بمن 
وج بها راجا باطلا شرا سواء أكان من زرجة بهائية أم غير 
اء في أن عقائد البهائين وتعالبمهم فير إسلامبة يخرج بها معتنقها من 
ربعة الإسلام» وقد سبق الإفتاء بكفر البهائيين؛ رمماملتهم مماملة 
ال رتدین 0 

والإشارة إلى سبني الإفتاء هنا تعني فتوي أعبري صادرة في ۲ من سبتمير 
سنة 1444م استدث لها المصلحة أيضًا ‏ ورد بها: إن البهائية فرفة ليست 
من فرق المسلمين؛ إذ إن مذهبهم يناقض أصول الدين رعقائده التي لا يكون 
المرء مسلمًا إلا بالإيمان بها جميمًا؛ بل هو مذعب مخالف لسائر الملل 
السماوية. ولا يجوز للملمة أن تعزوج بواحد من هله الغرفة وزوا 
المسلمة باطل؛ بل إن من اعتئق مذهبهم من بعد ما كان لما صار مرئدًا 
عن ههن الإسلام» ولا يجوز زواجه مطلقًا ولو بيهائبة مثلدة. 


وبعد أن استخلصت المحكمة من أوراق الدهوى ما يؤيد ما ورد في 
الفنيا من أن تعاليم البهائيين ناض اصول الدين الإسلامي وعفاتده؛ وتضرج 
معتتقها من رة الإسلام. تناولت دفاع المدمي في اعتراضه على ما قررته 
الفتها من بطلان زواج البهائي بمن تزوج بها سواء أكانت بهالية آم غير بهائية 
بحجة أن ففهاء الشريعة الإسلامية لم يتتمدثوا عن زواج المرتد» ولم بتعرض 
لها واحد منهم بالبحث؛ لأنهم يروث أن المرتد مسشحق للقثل والمرئدة 
مستحقة للحبس؛ فلا بتصور فيام مثل هذا الزواج مع وجوب فل المرئد 
وحيس الحرتدة. وما دام حكم الشريعة الإسلامية بقثل الرجل وحبس المرأة 
غير مطبق الآنء قفد أصبح من المنصور قيام زواج مرتد؛ ويتعين استتباط 


(4) المستشارة سامح سيد محمد (هيئة الايا الدولة)! البهالية بين احكام الشريعة الأسلامية 
والثوانين الرضمية رالأحكام التضانية: لفاعرة 09 مء د ا 0115136 
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ححكم له» مقترححا فياسه هلى حكم زراج الفعي في الشريعة الإسلامية. 
رزواجه صحيح شرعًا متى استوفى الشروط التي يشترطها الإسلام وهي 
الإيجاب والقبول» وحضرر الشاهدين» وآن تكون المرآة محلا للمقد بأن 
تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤفتة أو مؤبدة؛ ليتهي من ذلك إلى أن 
زواجه رهم أنه بهائي زواج صحيح في نظر الالام 

وقد تناولت المحكمة هذا الدفاع بالرد؛ وأرست التقريرات التي بنت 
عليها حكمها فقالت: اومن حيث إن حجة المدعي في هذا المدد داحفة 
ذلك أن فقهاء الإسلام في كل مصر أفاضرا في الكلام عن زواج المرئدء 
وجماع رايهم رغم اختلاف مناهبهم أنه باطل بطلانًا أصلياء (وأوردث تابنا 
الرأيها تسمة استشهادات مطولة من كتب الفقه الإسلامي). وأما من فا 
المدعي بأئه لا يصدق عليه رصف المرنده لأنه لم متدق الإسلامء ووُلد 
لأبرين بهاتيين؛ فقد ردته بأنه كان في سن السادسة مشرة هندما قيده ابوه في 
سجلات المحفل؛ ومن مْ فررث بناء على ما أخذت به من مذاهب الققه 
الإسلامي «من حيث إن كم الشريعة الإسلامية في شان ابن المرئد قاط 
لكل شبهة دافع للأساس الجديد الذي بحاول المدعي إقامة الدهرى عليه 
وذلك أن ابن المرئد مسلم في نظر الإسلام سواء أعلن في بطن أمه قبل 
الردة أم بعدها. ومن باب أولي ما إذا كان قد ولد قبل ردة أببه» بل يكئي 
لاعثبار ابن المرتد مسلمًا أن يكون لأحد أبريه أب مسلم مهما علا ود 
وسواء آمات هذا الجد البعيد على الإسلام آم ارئذ مله حال حياته. وير 
اليعض أن ابن المرئد مرند؛ رلكن لا يقعل إلا بعد البلرغ؛ وحاصل ذلك أن 
ابن المرئد يملق؛ ويولد؛ ويبلغ مسلماء فإن ظهر منه الكفر بترا الإسلام 
فهو مرتد أصيل يستتاب» ويمهل فإن لم ينب يعامل معاملة المرئد من وجوب 
القتل إن كان ذكرًا؛ والحبس والضرب حنى المرث إن كانت أنتىء وفك 
من عدة أرجه أساسية منها: أن الإسلام دين القطرة فهو دين من لا دين له. 
ومنها أن الإسلام يعلر ولا يُملى علبه. ومنها أن من ولد في جار الإسلام» 
ولم يعرف والده فهو مسلم؛ فحكم الإسلام بثبت ابثداء تبعة الدار عند 
الولادة. ومن باب أولى من بقي بار الإسلام حتى بلغ اشده» رهذا آمر 
مْسَلَمِ متفق عليه في المذاهب الأريعةة. 


وردت المحكمة على اعنام المدعي بنع (الماحة (17) من النستور 
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مستعرضة تاريخ هذا النص؛ وواضح أن هذا التص وضع بدلا من الفقرة 
الثانية للمادة السابقة في المشروع الأصلي وفق مشريع كرزون: وهو 
*ولجميع سكان مصر الحق في أن يقرموا بحيريا بة أو غير علانية 
بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ار ملهب». .. رذلك واضح الدلالة على 
الأخل بغكرة المعارضة من رجال الاديان؛ فحذفت شعائر الملة رامح 
مقصورًا على شعاتر الأدبان المعترف بها إذ ذاك؛ وعلى شعاتر المقائد على 
أنها فروع وفرق اتلك الأدبان المعنرف بها من قبل؛ وقبد كل ذلك بالعادات 
المرعية في الديار المصرية ريشرط عدم الإغلال بالنظام والآداب. 

فوحيث إنه مثى تقرر أن الدسترر لا يحمي المذاهب المبتدعة التي 
تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأدهان السماوية؛ والثي لا تعدو أن 
نکون زندقة والحماقا». 


فقد انتهت المسمكمة من بعد أن أهابث بالسكومة أن تاخ للأمر أهيته 
بما يستاهله من حزم وعزم؛ انقضي على الغثنة. . ٠‏ الثي قصد الدستور وقاية. 
التظام العام من شرررها». إلى رض الدعوى على أساس أنه دومن عب إل 
متى تقرر ذلك كانت سكام الردة في شان البهائيين واجبة التطبيق جملة 
وتفصيلًا بأصولها وفروعهاء ولا يغبر من هذا النظر كون قانون العقويات 
الحالي لا ينص على إعدام المرثد. وليتحمل المرئد على الال بطلان 
رُراجه إطلانًا ما دامت ية لها ولاية القضاء بهذا البطلان 


بصفة أصلية أر بصفة تبعية! 


ومقلت فتوى قسم الرأي بمجلس الدرلة مجتممًا رقم ۵۸۲ بتاريخ /١8‏ 
م حى مايرا في القضاء المصري؛ حيث اتجهت إلى إقرار حرية. 
الاعتقاد على إطلاقها استنانًا على نص المادة (۱۲) من دسخرر 1458م 
والذي ررد بان حرية الاهتقاد مطلقة؛ ورتبت على ذلك حل صاحب كل 
عقيدة: بصرف النظر عن قبرلها من جانب الشريعة الإسلامية من هدعه» في 
الحصول على حقرقه التي يضمنها له القانون. وردًا هلى الاستفسار هنا إذا 
كان يدعل في اختصاص المرئق توثيق عقو الزراج بين بهالبين باعتبارهم 


(ه) المجيع السايق 
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غير مسلمين. استنامًا إلى نص المادة اثثائلة رقم 34 لسنة 
۷م على أن «تتولى مكانب التوثيق توثيق المحررات المتعلقة بالاعوال 
الشخصية بالنسبة إلى «قير المسلمين؟ وعما إذا كانت مبارة غير المسلمين 
هذه نمل طائقة البهائيين من عدسه؟ 

أجاب قسم الرأي مجسمًا عن هذا التساؤل فقال: 

«إنه لما كانت عبارة غير المسلمين هله مطلقة غير محددةء وكائت 
القاعدة أن المطلق يجري على إطلائه. رأن لا تخصيص يغير مشصص» فإنه 
بتعين نفسير هذه العبارة بأنها نشمل كل من لا يدين بالإسلام سراء کان 
مؤمًا بدين آخر معترف به أو غير معترف به أر لا دين له. ولا رجه للقول 
بأن مؤدي هذه العبارة لا ينصرف إلا لغير المسلمين ممن. بومنون بديائة 
سماوية معترف بهاء وان البهائية لا يقرها الإسلام؛ لأنها مررج عليه 
وارنداد هنه) لأنه بالرجوع إلى المادة ٠١‏ من الدستور نجد أنها تنص على 
أن حرية الاعتقاد مطلقة. رهذا الصكم بقرر مدا أماسيًا مُسَلْمَا به هو أن 
تكون لكل إنسان حرية تكوين مقيدته الدب أا كانت هله العقيدة. وما 
كانت الحقيدة البهالية عقيدة دينية فإنه بتعون التسليم بحرية كل إنسان في 
اعناقهاء ولو كان قبل ذلك مليًا ارئد عن إسلامه. 

أما ما ورد في المادة ٠۴‏ من الدستور من مماية الدولة لحرية القيام 
بشعائر الأديان رالعقائد طبمًا للمادات المرعية في الديار المصرية على ألا 
يشل ذلك بالنظام العام ولا بنافي الآداب» فإنه ينصب على إقامة الشعائر 
التي في أماكن معدة للعبادة أر إفامتها هلائية. فالدرلة رطا لهذا النس لا 
نحسي إقامة هله الشعائر إلا في الححدود التي جرت بها العادات المرعية» أما 
الاعنقاد ذاته فعرية مطلقة لا قبد عليها. 

واننهت الفعوى إلى القول: إنه منى تا 


إنسان حرية اعتناقهاء ولو أن الإسلام لا يعترف بها 
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على أن ذلك الاتجاه لم يقدر له الاستمرار عقب صدور حكم محكمة 
القضاء الإداري آلف الذكره قجاءت القت غ 
والنشريع لرزارة المدل بمجلي الدولة رقم 15 بتاريخ 16/١۷‏ 
وكذلك فتوى فسم الرأي مجتممًا رقم ۲۷۱ بتاريخ 4/ 1961/8م» مناقضنين 
للفتوى الابقة» مقررتين حدم جراز إجبار الدولة على الاعثراف بالبهاية أا 
ما كان مظهر هذا الاعتراف؛ مُْمْسة رأبها على أنه: 

«إذا كائت حرية العفيدة مطلفةء وتحمي الدرئة حرية القيام بشمائر 
الأديان والعقائد: فإن المراد بالأديان في هذا الشأن هو الأدهان المعترف 
بهاء رليس من بينها الدين البهالي. ومبدا إطلاق حرية العقيدة لا يعني في 
الواقع سوى حرية الغرد في الامتقاد فيما براه من الديانات. والمقصود 
بالاهتقاد في هلا المعنى الإرادة أر النية الكامنة في نفس الشخصء رالتي لا 
پجرز له التعبير عنها بمظهر شارجي فملي إلا في جدود ما يسح به النظام 
الأساسي للدولة والقواهد التي يفوم عليها هذا النظام» ومنها أسحكام الشريية 
الإسلامية الثي لا تعثرف بالدين البهائي؛ وما انطوى عليه من زيغ وفساد» 
وعلى ذلك فلا يمكن إجبار الدولة على الامتراف بهذا الدين أي ما كان 
مظهر هنا الاعتران ا" . 

وقد ثم نكريس هذا الائجاء من قبل المسكمة العليا (الدستورية). فلي 
م مدر قرار رليي الجمهورية بالقائرن رقم ۲٣۴‏ لنة 
اذا على السلطاث المخولة له في الدستور المؤقت ويموجب 
القانون رفم ۱۹۲ لسنة 1984م بشآن حالة الطوارئ مقررًا في مادته الأولى: 
حل جميع السحافل البهالية ومراكزها المرجردة بإقليمي الجمهررية؛ رإيقاف 
نشاطها وحاظرًا على الأفراد والمؤسسات والهيثات القيام باي نشاط مما 
كائث تباشره هذه المممافل والمراكز. وقررت مادئه الثانية: أن تؤول أموال 
ومرجوداث المحافل البهالية ومراكزها إلى الجهاث الني يعينها وزير 
الداخلبة» والتي خلفت نلك المحافل والمراكز في حقوقها والتزاماتها فق 
إجراءات حلدتها المادة الثائية» وعاقبت المادة الرابعة على مشالقة أحكام 
القرار بقانون بالحبس والغرامة أو إحداهما. 
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وأقام مده من البهائيين الدعوى رقم (9) لسئة (1) قضائية علا 
الدستورية) بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون آنف الذكر؛ ويجلسة 
أول مارس 1498م أصدرت المصكمة حكمها برفض الذهري» في حكم 
أعادت مدوناته تنبيت حدود حرية العقيئة طبقًا للاتجاء الغالب في التفسير 
القضائي المصري للنمى الدستوري. ومهدث المحكمة لحكمها باستعادة 
تاريخ التصوص النخاصة بحرية المقبدا في النستور المصري فقالت: «ومن 


الاك 
من دستور سلة ۱۹۲۴م POO EEA‏ 
تمس على أن تحمي الدولة حرية القيام بشمائر الأديان والمقائد 
لبقا للعادات المرهبة في الديار المصرية على أن لا يل ذلك بالنظام العام 
ولا ينافي الآداب. وتفيد الأممال النحضيرية لهذا الدسترر أن النصين 
المذكورين كانا في الأعسل نما واحينًا اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة 
اللدستور مستهدية بمشررع للدستور أمده وقتثل لورد كيرزون وزير خارجية 
إنجلترا التي كانت تحتل مصر ركان بجري على النممو الآتي: 


احرية الاعتقاد الديئي مطلقة؛ فلجميع سكا مصير الق في أن بقرموا 
بحرية نامة علانية أو في غير علانية بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة ما مامت 
هله الشعائر لا ثنافي النظام العام أو الآداب العامة وقد أثار هذا النص 
سمارئية شديدة من جائب أعضاء لجنة الدستورة لأنه من العموم والإطلاق 
بحيث يتناول شعائر الآديان كافة في حين أن الأديان التي تجب حماية 
شعائرها هي الأديان المعترف بها وهي الأديان السمارية الثلائة: الإسلام 
والمسيصية؛ واليهودية. واستفر الرأي على أن يكون النص مقصررًا على 
انحبء فلا يسمح باستحداث أي دين وغ الل 

الثالثة عشرة-اللثين تقدم ذكرهماء وتضمنت 

الأرثى النص على سرية العفيدة» وتفسمنت الثائبة النص على حرية القيام 
بشعاتر الاديان والمقائدء وغل هلان النصان فالمين حتى ألغي دستور سنة 
1517م رل محله دستور سئة 1497م وهو أول دستور للشررة قأدمج التصبين 
المذكورين في نص واحد تضمته المادة 57 وكان يجري على اللحر الآثي: 
#حرية الاعتغاد مطلقة. وتحمي الدولة حرية القيام بشمائر الأديان والعقائد 


a 


علبًا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أر يناقي الأداب؟: ثم 
تردد هذا النص في دستور سنة 1984م (في المادة ٠)۴‏ ثم دستور سنة 
م (في المادة 56): واستقر أخيرًا في المادة 47 من الدسنور القائم 
ونصها: «تكفل الدولة حرية الحقيدة وحرية ممارسة الشمائر الدينية». 

وضعث المبحكمة المبدأ الغالب في التقبر القضائي المصري 


ومن فم 
حتى الآن لحرية العقيدة؛ وحرية ممارسة الشعائر النهنيةء فقررث: اومن 
حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المُشرْْ قد التزم في جميع الدساتير المصرية 
مبدا حرية العقيدة: وحرية إقامة الشمائر بارهما من الأصول 


الدستورية الثابئة المستقرة في كل بلد متحضره فذكل إتسان أن يمن بما 
يشاء من الأديان رالعقائد التي بطمئن إليها مسميره وتسكن إليها نفسهء ولا 
سبيل لأبة سلطة عليه فيما بدين به في قرارة نفه رأعباق وجدانه» أما حرية 
إقامة الشمائر انيه وممارستها فهي مقبدة بقبد أنصحت عنه الدسائير 
السابقة وأغفله الدستور القائم وهو: «تيد عدم الإعلال بالنظام العام رمدم 
مثافاة الآداب»؛ ولا ريب أن إغفاله لا يعني إسثاطه عمدًاء وإباحة إقامة 
الشعائر الدبئّة. ولو كانت مضلة بالنظام العام أو منافية للآداب ذلك أن 
المُشرّع رأى أن هذا القبد ني عن الإثياث رالنصي عليه مسراحية باعثياره أمرًا 
بدهها واصلا دستوريًا يتعين إعماله ولر أغفل الل عليه أما الأديان التي 
يحمي هذا النعمس حرية القيام بشمائرها ففد استبان من الأعمال التحضيرية 
الدسثور مئة 1477م: عن المادئين ٠۴ ٠٠١‏ مله رهما الأصل الدستوري 
الجميع النصوص الثي رددتها الدسائير المصرية المثعافية أن الأديان التي 
تحمي هذه التصوص - رها تمن المادة 17 من الدستور الحالي - حرية 
القيام بشماترها إنما هي الأديان المعترف بها رهي الأديان السمادية الثلائة؛ 

#رمن حبيث إن العقيدة البهائية على ما أجمع هليه ألمة المسلمين ليست 
من الأديان المعترف بهاء ومن يدين بها من المسلمين يمثير هرئدًا 


وبعد أن أشارت إلى نصوص القرار بقانون المطعون فيه ان 


55 


أنه 


الولا: السماية التي يكفلها الدستور لسمرية إفامة الشمائر الذي مقصررة 
على الأديان السمارية الثلاثة المعترف بها كما تلصح عن ذلك الأعمال 


ar 


التحضيية المماتين ۰۱۲ 15 من دنور سنة 1175م اللي ت 
الأصل التشريمي الذي ترج إليه التصوصص الخاصة 
إقامة الشعائر الذي في الدسائير المصرية التي تلث هذا الدستور. ولما 
كانت العليدة البهانية ليست دبا سماو معتنًا به فإن الدستور لا يكال حرية 


البهائية مخلة بالنظام العام في اليلد الذي يلوم في أصله وأساسه على 
الشريعة الإسلامية لا يكفل حمايئها. 


لية وها للتكبيف القانوثي السليم هي جمعيات 

تخضع لأحكام القانون رقم 784 لسنة ١۱۹۵م‏ بشأن الجمعبات 
والمرسسات الخاصةء وقد حظر الدستور إنشاء هذه الجمعيات متي كان 
نشاطها مهادي لنظام المجتمع (الماحة ٠١‏ من الدسثور)؛ ونظام السسجتيع هو 
النظام المام الذي تقدم ذكره. . 

اومن حيث إنه لا تمارفس بين القرار بقائون المطعون فيه ريين مهدا 
المساراة ذلك أن هذا المبنا لا يعني التمائل من جميع الوجوه بين جميع 
الأفراد وإن اختلفت مراكزهم القائرنية؛ والمساواة بينهم ماواة حابي 
مطلقة وإنما يعني هذا المبدأ عدم التمييز والتفرقة بين أفراد الطائقة الراحدة 
هذه المراكز؛ ولم يتضمن الفرار بقاثون المطعون عليه أي 
تميز من هذا القيل ومن لم فلا سيل للنعي عليه بالإعلال بمبدأ المساواةة. 

وتناولت المحكمة كذلك التعارض الظاهر بين هنا الرأي والتزام مصر 
بموجب الإعلان المالمي فرق الانسان فقالث: «ومن حم إنه هن 
الإعلان العالمي لقوق الإنان الذي أقرته الجمعية العامة للامم المشمدة 
في ٠١‏ من ديسمير سنة 1148م ووقعته مصرء لاله لا يعدر أن يكون مجرد 
اتوصية غير ملزمة» وليست له قيعة المعاهدات الدولية المصدق عليهاء وحتن 
بالنسبة إلى هذه المماهداث فإن صدور قانون داخلي باحکام تشايرها لا ينال 
من ستوريته ذلك أن المعاهدات ليست لها قيمة النسائير وقرتها ولا تجاوز 
القائون بذاته هذا فصلا عن أن القرار بقائون المطمون فيه لا 


nt 


يناعض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ت المادة 74 منه في فقرتها 
الثانية على: أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لنلك القيود الني 
يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير رحرياته واحترامها؛ لتحقيق 
المفتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة رالأخلاق في مجتمع 
دبمقراطي» ومن تم انه منى اقتضت موجبات النظام العام في البلاد والذي 
يستمد حدوده ساسا من الشريعة الإسلامية حظر المحافل البهائية ررن 
نشاطها؛ فلا تثريب على هذا الحظره ولا ثنافر بينه ربين الإعلان العالمي 
لحفوق الإئمان. ومن لم يكون هذا الوجه غير قائم على اماس سليمة. 

ومن لم عرفت المحكمة للرد على أرجه الطعن المتعلقة باتتهاء حالة 
الطواريئ التي استند إليها القرار؛ رأئه لم يعرض على مجلس الآمة في اول 
انتقاد له لستهي إلى رقضن الدهوى . 


راضطررث الفتاوى في ذلك الاتجاء» ومئ ذلك فتوى الجميعية الممومية 
لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدرلة رقم 044 بتاريخ ۷/۱۳/ 1۹۷۷م 
والتي انتهث إلى عدم جوا إثبات الزواج البهائي: والتي اسستندث إلى ذاث 
المج الواردة في مجلس الدرلة والمليا آنفي الذكرء والثي ورد بها: ارلا 
يجوز السجاج بحرية المقبدة» وحرية ممارسة الشعائر التي كفلها الدستور 
اللقرل بوجوب الاعتراف بالبهائية» وما بترنب عليه؛ وإذا كان المُشرّع قد 
أغفل في الدستور الدائم قيد (عدم الإغلال بالنظام العام وعدم منافاة 


الآداب) فإن ذلك لا يعني إباحة الاعتفاد وإقامة الشماثر» ولر كان ذلك 
ملا بالنظام العام ومنائيًا للآداب؛ ذلك لأن المُشرّع راى أن هذا القيد هلي 


عن الإثبات والنص عليه صراحة باعتباره أمرًا بدهيًا وأصلا دنورا بنعين 
أعماله. رلو لم س عله 
وبناء على ذلك فإنه يجب للاعتداد بالمقيدة وآثارها وللسماح باقامة 
شمائرها أن تكون ية عن الأديان المعترف بهاء وألا تكرن سخائقة للنظام 
العام رالآداب؛ وذلك لا بعني السجر على العقائد فلكل إنسان أن بؤمن وان 
90) حك اکنا الملا في النفة رفم 003 لسن 13 شاا بجلمة اول مارس ۱۹۷۵ مرقع. 


المسكة اللستورية 
ARON.‏ في حير سم سا بجعا 


يعتقد ما يشاه؛ ولا سبيل عليه فيما يدين به في أعماقه. 5 
أن برتب آثاًا خارج نطاق فاته طالما كان هذا الاعتقاد مالا للنظام العام 
والأداب. 


وحيث إن فكرة النظام العام تعني الأساس السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الخاص الذي يقوم علب e‏ الدولة كما ترسمه القواتين المطبقة 
افيها وعاداتها المرعية ‏ 'وهي أكثر ظهررًا في نطاق الأحرال الشخصية؛ 
لاتصالها بنظام الأسرة الخلية الأولى للمجتمع ‏ لذلك فإن القواعد المنظمة. 
للاسرة كالولاية والسلطة الأبوية والسلطة الزوجية رالقرابة وما يتعلق بالزواج 
والطلاق تعتبر من النظام العام. 

ولما كانت البهائية في ممتفداتها ومسالكها ليست من الأديان السمارية. 
الثلاثة المعترف بها وتناقضض الشريعة الإسلامية كمصدر رلبي للتشريع» 
وتتناول الأحوال الشخصية للفرد والأسرة بما يتعارضى مع الأديان السمارية 
المعترف بها رمع القيم والتقاليد والتراث التاريخي للشعب المصري؛ فإنها 
تعثبر مخالفة للنظام العام في مصر. 

ومئى ليتث مخالفة البهائية للنظام العام؛ امتئع مباشرة أي تصرف 
الاتباعهاء بوصفهم بهائيين؛ أو ترتيب أي حق على هذه التصرفات! لان 
الباطل لا بنتج زلا باطلاء لهذا فإن زراج البهائي ابا كان أصل مته يكون 
باطلا بطلانًا مطلقاء رلا بجرذ تريقه طا أن ذلك هو ما تقتضيه موجبات 
النظام العام في مصرة. 

أما عن نعارضى هذه الفتوى مع فتوى قم الرأي أنفة الذكرء فقد ثم 
تجاوزها استنانًا على أنه #ومن يث إنه فيما يتعلق بفتوى الجممية الممومية 
الصادرة برقم 887 في 1907/11/14م التي يسنند إلبها المسامي المداقع 
عن البهائيين. 

ومن حيث إنه أيا كان وجه الرأي في هله النتوى: غإتها سابقة على 
عمدور القانوث رقم ۲١١‏ لسئة ٠187م‏ في شأن حل المحافل البهائية الذي 

خم الرأي بصدد البهائية؛ ولم بعد الأمر بعده مصلا لجدل أو قاش . 
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وفي محارلة أخرى لإعادة رسم حدود حرية الاعتقاد وحق صاحب 
البعتقد المتند على الدسترر والقانون في المسائل اللصيفة بشخصه؛ عادت 
السحكمة الإدارية الملياء لتفرٌ للبهالين بحقيم في إثيات دهانتهم في البعلاقة 

خصية» في حكمها الصادر بجلسة 1946/1/54م في الطعن رقم 1109 
السئة ٠١‏ قى والذي الغت به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإفاري 
بالاسكندرية في الدعوی رقم 4 لسنة ۳١‏ قى بجلسة 10/ 1318/0م برفض 
دعرى الطاعن بطلب إلغاء قرار شطب ابنه من كليته الجامعية؛ لاله لم يقدم 
ما ينبت مرقفه من النجنيد: لامتنام جهة الإدارة عن استطراج بطاقة امي 
له عبت بها اتتماءء للبهائية» وقد استند حكم الرفض إلي ذات المبادئ التي 
قررتها الاحكام والفتاوى آنفة الذكر استاةا إلي نمي المادة الثائية من 
الدستور على أن دين الدولة الإسلام رمبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيس للتشريع؛ الذي يتعين النظر في ضرقه إلى أحكام الدستور الأخبرى 
المتملقة بحربة العفيدة وعدم التغرقة بين المراطنين بسبب الدهن أو العقيدة. 
حي تفر هذ الأحكام في مدرد ما سمح به الإملام» رصلى نحو لا 
بتعارضي مع مبادته او يتنافى مع احکامه وقد تضمن الدستور فواهد آمرة 
اتخاطب الدولة والمواطنين؛ ويلتزمها الحاكم والسحكوم في التشريع رالقضاء 
رالإدارة. وإذا كان الدسئور قد نص على حرية العقيدة الثي أكدما الإسلام 
من قبل» فزن ممارسة هذه الحرية لا بجرز أن تنخذ مظهرًا خار. ارس 
مع أحكام الإسلام. وإذ كانت البهائية تناقض الديائات السماوية المعترف 
بهاء فلا يجوز أن تأخذ مظهرًا شارجيّا ولا يكن لابن المدعي أن يمسر 
على أن تصدر له بطاقة شخصية يذكر فيها أنه بهائي؛ ريكون امتناع المجل 
المدني هن استخراج هله البطاقة 
إلشائه» وإذ يحظر فاون الخدمة العسكرية والوط 
الناسعة عشرة من عمره في الجامعة ما لم 
العسكرية: ولم بتقدم ابن المدعي بهذه البطاقة فإن قرار شطبه من كلية العربية 
يكون قالمًا على سيب بهرر»» ريثمين رفض طلب إلغاه. 


والغت السحكمة الإدارية العليا الحكم المطمرن عليه مقيمة قضاءها على 
حيث إن الذي يبين من مدرنات الفقه الإسلامي أن دار الإسلام 
الملمين على اختلاف ما يديئرن يحيون فيها كسائر الناس 


aw 


بغیر آن یکره أحد منهم لی أن بغر شيكًا مما بؤمن به؛ رلكن لا يقر على 
الظهور من شمائر الأديان إلا ما يعترف به في حمكرمة الاملام» ريقتصر ذلك 
على أعراف المسلمين بمصر على أهل الكتاب من اليهرد والنصارى 
رحدهم. رتفتضي الشريعة فبما ينه الأئمة من أسكامها أن يظهر ما بميز غير 
الملم من المسلم في ممارسة شنون الحياة الاجتماعية ما يقيم مجال 
الحقوق والواجبات التي بختص بها الملمون رلا تطيع سراهم القيام 
علبها لسخالفتها ما بعنقدرن, فما أوجبه قانون الأحوال المدنية رقم 55١‏ 
لسنة ١١۹٠م‏ من اسشخراج بطاقة شخصبية لكل مصري بين فيها اسمه ودنه 
هو ما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية؛ رئيس يشالف عن أحكامها ذكر 
الدين في تلك اليطاقة: وإن كان مما لا يعترف بإظهار مناسكهء كالبهائية 
ونحوها , پل يجب پبانه حثى تمرف حال صاحبه» ولا بقع له من المراکز 
الفانونية ما لا تتبحه له تلك العقيدة بين جماعة المسلمين؛ ولا يكون لجل 
الحدني أن يمتنع هن إعطاء بطاقة شخصية لمن مدين بالبهالية؛ رلا أن غفل 
ذكر هذا الدين في بطاقة من يمتقه. ويكون منع السجل المدني بدائرة المضرم 
ابن الطاعن بطافة الشخصية قرارًا إدارًا بخالف القائون وإذ عدل الحكم 
المطعون فيه عن القضاء بإلغائه بكرن قد أخطأ صصيع القائون؛ ربتعين 
الحكم بإلقائية. 


آنا فيما بخص القرار الصادر بشطب ابن الطاعن من كلية الثم 
شد إلى ما يفرضمه قانون الخدمة المسكرية والوطنية ‏ رقم 
46م - فقد انتهت المحكمة إلى رفص الفلمن على اماس أن القانون 
يشترط حصرل الطالب على بطاقتي الششصية والخدمة العسكرية: ولا سيل 
التلك الكلية إلى التحلل مما تفرضه أحكام ثلك القوائين: ولا بعفيها من 
الجزاء الجنائي إن هي نعدثها مما يتعذر به ابن الطاعن من عجره من 
الحصول على عاتين ابطاقتين؛ إذ لا بخولها القانرن تقديرًا تخصى به ظروف 
الطالب وأعذاره في هذا الشأن. ويكون قرار الشطب قد صدر عن سيب 
صحيح. وكذلك وجب هلا الشطب ما بيين من اعتناق الطالب البهائية غبثله 
لا يصلح أن يتولى شيك من توبية النش»٠‏ لاله لا يؤمن أن يث فيمن يعللمه 
ما يزيم قلبه عن الدين الق أو ما يلبسه عليه؛ ولا يأتي ذلك على صل 
حقه في اختبار الممل الذي يرتضيه فان له سعة في سائر أبواب العمل التي 


4 


لا بتهدد الجماعة فيها خطر من حالته العقيدبة؛ وبذلك 
الشطب من كلية التريةء ولا يبقى وجه بنماء الطاعن علب 
وتلاحظ أن الحكم لم بستند إلى حرية العقيدة بشكل صريح لوصول 
إلى نتيجته» بقار ما استند إلى دره مشاطر هدم إلبات الحالة الذينيّة على 
اليم 
ويجلسة 005/6/6؟م أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في 


الدعری رقم ۲۲۰٤۲‏ لسئة 84 ق بإلغاء الغرار السلبي بالامتتاع من إعطاء 
المدخيين بطائتهما الشخصية؛ وشهادات ميلاد أولادهما لينا بها الدبائة 


٠‏ واستندث في قضائها على أن المتفر عليه قضاء. وما ظهر من 
مدرناث الفقه الإسلامي أن دار الإسلام قد ر" المسلمين على 
اختلاف ما يديئون؛ وما أوجبه قانون الأحوال المدنية رقم 147 لسنة 
٤م‏ من استخراج بطاقة شخصية لكل مصري بين فيها اسمه وديه. ركذا 
شهادا الميلاد مو ما تفرض أحكام الشريعة الإسلامية؛ وإن كان مما لا 
يعترف بإظهار مناسكه كالبهائية ونهوها بل يجب بيائه حتى تعرف حالة 
صاحبهء ولا بقع له من المراكز القائونية ما لا تتبحه له تلك العقبدة بين 
جماعة المسلمين؛ واستند الحكم في ذلك إلى ما جاء بسكم الإدارية الملها 
في الطعن رقم ١١١5‏ لسنة 19 قى جلسة 1/74/ 1181م آنف الذكر ثم 
استطرد الحكم قائلا: إنه لا يغبر من ذلك ما ورد ببيان مجع البحوث 
الإسلامية من أن البهائية ليست ديائة» ولا يقرها الإسلام؛ رتممل على فرقة 
الآمة الإسلامية. . إلخ٠‏ لآن الدموى نتصب على مجرد إثبات البهائية ولم 
بظهر؛ من أوراق الدعرى أن المدعيين يفومان بنشر البهائية أو الترويج لها 


بأية صورة من الصور""". 
وفي جلت المنعقدة بتاريخ ۳/١/٠٠٠۴م‏ ناقش مجلي الشعب الحكم 
المشار إليه رغم أنه لم يكن مدرجًا على جدول الأهمال. بناء على سبعة 


طلبات إحاطة دعت إلى وزير الأوقاف. ويمد مناقشات فلت بالهجوم على 
البهائية» وعلى تجرف البهاليين على الإعلان من عنيدتهم الفاسدةء رالدعوة 
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إلى |سصدار قانون يحرم البهاليةء رغم مصاولات رئيس المجلس لفت الانظار 
إلى آن السلطة التشريعية لا تراقب السلطة القضائية وان المجلس لا باق 
الشمائرة”'" دما المجلس بالاجماع الحكومة إلى اليلمن على السك" . 


وبادرت هيئة قضابا الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة 
الإدارية العلهاء وفي 07/8/18٠١1م‏ قررت الدائرة الأولى (فحص) وقف 


تنفيذه؛ واستندت المحكمة في قرارها إلى أن #البادي من ظاهر الأوراق أن 


في الدهرى الدستورية رقم ۷ لسئة ۲ قى دستورية 
الصادر بجلة ١/1996/8م.‏ وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة؛ كما 
أن تتفي الحكم المطمون فيه يترتب عليه تناج يتعفر نداركها إذا ما قضى في 
المرضوع بإلخاته: لإخلاله بموجبات النظام العام للدولة؛ لان البانات 
المطلوب إثباتها في شهادات العيلاد ويطاقات إثبات الشخصية لأبناء 
المطمرن ضدهما بما يفيد اعتناقهم للبهائية» ليس مجر إلبات لحالة مدليةء 
وإنما هو سعي من جائب المطمرن ضدهما للامتراف بالبهائية كديانة مما يعد 
ريا على مقتضيات النظام العام؛ وما أجمعت عليه الدساتير المصرية 
المتمافبة؛ إذ إن الأديان التي تحني القيام بشعائرها نصوص هذه الدسائيرء. 
ومنها نس العادة 7) من الدسترر الحالي» إنما هي الأديان المعثرف بها 
رهي الأحيان السمارية الثلاثة: اليهردية: والمسيسية» والإسلام؛ أما البهاتية 
فهي حسبما أجمع عليه ألمة المسلمين ليست من الاديان الممترف يهاو 


الب 


لثناقضها مع مبادئئ وأصول هف الأدبان! 


كما استشكلت الهيئة في تنفيذ الحكم المذكور؛ فقضت مسكمة القاهرة 
اللامور المتمجلة بجلسة 0/58/٠٠5م‏ في الإشكال رقم 1١14‏ لسنة 
استنادًا لاثعدام السكم تصدوره من جهة غير مخئصة 
اا على نمي المادة (19) من القانون رقم 1 لسئة 
44م في شان الأحوال المدنية التي تجمل الاختصاصء في حال رفض 


151 القاهرةء المند ۰۴۲۴ في 113 1۰۰۷/۱ قال اند زكي مشدانن» صن ؟. 
ETT‏ 
۱۵( ساب سيد المرجع الاي ص1۷۷ ۷ا 


2 


مصلحة الاحوال المدئية نهاتبًا فيد الواقعة في سجلائها بقرار من ملهر 
المصلحةء بعد استنفاذ التظلمات الإدارية الداخلية. لقاضي الأمور الرقية 
بالمحكمة الجزئية التي يفع في داقرتها قسم السجل المدني. 

وفي 07/19/17"م حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول طمن هيئة 
قضايا الدولة على المكم"", فيما أشار مركز القاهرة لدراسات حقرق 
الإنان في تمقيب على الحكم في يان أصدره بمنوان «قضية البهائية كسحنة 
اللمواطة وحرية الاعتقاد في مصر؛ أن هناك تراظًا بين سلطات الدرلة الات 
أن البهائية لبت ديا بعترف به الإسلام. وهو ما 
ويخرج عن وظائف الدرلة الفائمة على التشريع: رييخلق أ 
على القتوى. وهو ما يثير مشكلة بالغ الخطورة تتعلق بادرر منظومة ا 
بفي التأثير على صنع القراحمد القانونية وإقرارهاء سيما وان هذه الفتاوى 
تحمل في بنبتها إنكارًا لدولة المواطئة وللركائز المدنية للدولة المصرية». 
ريخضع ممارسة الحريات العامة لجملة من القبود ويتعارض مع المساواة 
الممية بنس المادة )۲١(‏ من الدستور من حيث امتناع الجل المدني عن 
دتسجيل بيانات الديانة فير أبن اليانات السماوة اللات المحترف بهاء ومن 

م تجريد هؤلاء المواطنين عملا من وثائق تحفيق الشخصية؛ مما يجرمهم 

من بعض حقرق المواطنة في حين أن قانون ال م (FY‏ لسنة ماقام 
الم يتضمن الدين ضسمن شروط الجنية البصرية" 

وشهد الموقف تعلورًا جبديئاء رإن كان علي صعيد جزلي مندما قشنت 
محكمة القضاء الإداري في ۲۰۰۸/۱/۲۹م في الدهرى 18984 لسئة ۵۸ قى 
التي أقامها بعفى البهائيين بالزام وزارة الداشعلية بإصدار بطاقات رقم فرمي 
اللبهائيين مع ترك خانة الديائة شاغرة أو استبدالها بعلامة ل) رإن كائث 
فصرت ذلك على البهاليين الذين يحملون أوراق رسمية : 
واستندث السحكمة في حيئيات حكمها أن السحكمة لا 
البهائي. وان الثابت هو رجود الدياثات الثلاث اليهودية: والمسيحية» 
والإسلامية رأن النصوص الدستررية شانها شأن غيرها من القوانين 
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والتشريمات هي صيافات بشرية قابلة للاتفاق أو التعارفى فيما بينها خاصة 
في تقريرها للبادئ العامة على إطلاقهاء أو تحديدها للحقرق في مجسلهاء 
أو التص على الحريات في عمومها. وان كافة الدساتير المصرية بداية من 
دستور ۱۹۲۳ و1880 و1970 قد أفرت حرية الاعتقاد: وحرية ممارسة 
الشمائر ال أحد الحقوق: رالحريات اللصيقة 
ووضعت ًا ناملا وحكمًا مخثلقًا لكل من 
الامتقاد من كل فيده نظمت حرية ممارسة الشعائر الذي لتم ممارستها في 
إطار معين وداغل حدود الثلاث ديانات المتعارف عليها وعدا ذلك لا بشم 
الاعتراف به وهو ما أخطت به من قبل المسكمة الإدارية العليا حيث قفي 
بعدم إثبات البهالية في خمانة الديانة1 لأنها ليست عقيدة؛ ولا 
مجرد فكر فاسد» ولذًا قام قرار المحكمة على أنها لا تعترف بالفكر البهالي 
ولكنها ستضع ملامة () مع أصساب الحالات صاحبة اللبس في أرراقها 
الرسمية ولا سبيل لاي بهائي آمر للحصول على هذه الملامة إلا بإلباث 
وجود لبس في مسننهاته السابقة. 

وفي 1009//17م أصدرث المصكمة الإدارية المليا حكمًا برنض 
الطعن؛ وتأبيد حكم مسكمة القضاء الإداري! لتضع بذلك حدًا لقصل سين 
من تاريخ التعامل الإماري والفضائي والتشريمي المصري مع رة الام 

ورضم جرئية هنا النطور. فقد مثل خخطوة مهمة نحو الخروج من هذا 
التناقض بين الطبيعة الملنية للدولة المعسرية السديئة وزرئها الدبني المكرس 
دنورا وتفسيره القضالي ‏ غير المنفصل عن الحالة الثقافية العامة الذي 
استفر لمدة تيد على نصف قرن. فالممكم لم يغرض على البهائيين إثبات 
انخائعم لديانة لا بمنغونهاء ريبنعد بهم شيا ما عن حالة الموث المدني 
التي فرضها عليهم التفسير الفضالى السائدء ويمثل نوما من التكريس اللي 
اللحق في الاعتقاد. فالدرثة لا تعترف بديائة مواطنيها البهاليين» ولا ترغمهم 
على اعتناق ما يخالفهاء وتسمح لهم بسمارسة حقوقهم المدنية التي تنوف 
على استخراج الأرراق البوتية» وترفم عنهم الفيد علي حاهم في 


الاما 


(1) سلامة أحمد سلامة. مقال بجرينة لارام ۲۰۰۸7۲۲ 


ل 


وفي أعقاب ذلك اصدر وزير الداخلية قرارًا وزارثًا بت 
التنفيقية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الو 
كشهادات المبلاد» ويطاقات الرقم القومي لأنباع الديانات التي لا تعترف ب 
الدولة. رقد نص ذلك القرار على إضافة الفقرة التالية إلى اللالحة «ريتم 
إثبات علامة لا قرين خانة الديائة للحواطنين المصربين الذين سبق فيدهم أو 
حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبرثية غير مثبت بها إحدي الديانات السماوية 
الثلاث أو مثبث بها علامة ل.) أمام خانة الدهانة, أو إنقادًا لاحكام قضائية 
واجبة النغاة. ويسري ذلك على كل الثماقج والإصداراث الاخرى المرة 
باللائحةء شريطة أن بقدم طلب بللك من ذوي الشأن إلى ساعد وزير 
الداخعلية لقطاع مصلحة الأحوال المدثية أو من ينييه؛ رينم إيداعه بالسجل 
الممد لذلك. 


١١‏ - ومؤخخرًا عرفت ساحاث القضاء المصري طائفة أخرى من 
الدعاوي التي يسمع استعراضي الاحكام الصادرة فبها بتعيين جدود التتسير 
القضائي لحرية الاعتقاد الدببي» هي دعاوي «العائدرن إلى المبحية»؛ اللي 
رفعها - ولا يزال يرفعها ‏ طائفة من المواطنين» ممن كانوا مسبحيين» 
واعتشقرا الإسلام في فثرة من حبائهم ليب أو لأمرء ومن ثم يرغبرن في 
العردة للسيدمية. وأضيف إلبهم حالاث ممدودة لأشخاص ولدوا مسلمين ثم 
رتقدموا رمميًا بطلب لإثبات ذلك. رالصراع في 

الشخص دينًا أو تركه لأر فهنا أمر لا 


م 
محكمة القضاء الإداري هند طلب إثيات هذا التحول الديني في خانة الديائة 
في بطاقة تحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القرمي). ودرجث جهة الإدارة على 
الامتناع عن إنباث ذلك التحول: رمن ثُمْ لجا المواطنون المذكورون إلى 
القضاء الإداري بطب إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الداغلية رالزام 
مصالحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقة الرقم القرمي وفنا لما يطلب صاحيها 
إلبائه فيها بعد تقديم ما بغيد وفرع التحول الدمني من الجهة المختصة عملا 
بنص المادة (40) من قانون الأحرال المدنية اللي تسمح بتعدهل بيائات 
الديانة والجسية والمهنة. 


arr 


رقد أمدر مجلس الدولة عدة أحكام من عام 1004م وحتى 1000م 
بإلزام وزارة الداخلية بتعديل غانة الديانة لعدد من المسيحبين كانرا قد 
أشهروا إسلامهم ثم عادوا للسيحية؛ ولم تطمن الدولة على هذه الأتكام 


الشخصية (الجسية» والمهنة. والديا ا اعتبار أن ف اللي N‏ 
ثم عاد إلى المسبحية هو مرتد في حكم الشريعة الإسلامية التي هي المصدر 
الرليس للتشريع؛ وتعددت أحكام محكمة القضاء الإداري برفض دعاري 
العائدين. ومن ذلك حكمها في 0017/4/18م برفض طلب إلزام وزارة 
الدالية تليم السيدهي الذي سبق له أن اعناق الإسلام ثم عاد للسيحية نا 
يفيد تغيير ديانته؛ لان ذلك يعد شروبّها علي الدسترر رالنظام العام" . 
وقالث المحكمة في أسباب حكمها: إن النسثور كفل مبدا المساواة وحرية 
العقيدة؛ وممارسة الشسائر باعتباره من الأصول الثابثة المستقرة لكل بلد 
متحضر. ولكنّ هناك فارثًا كبيرًا بين الحرية الخاصة بالاعتقاد وممارصة 
الشعائر الدب وبين حرية الثلاهب في الانتقال من ديائة إلى أخرى؛ لتحفيثي 
مارب دليوية لما يمثله ذلك من تلاعب بالدين السابق» وكذئك بالديانة اللي 
انم إلبها وتعامل مع الأخرين على أساسها وترتب هلى ذلك آثار رحقرق 
كائرنية: فلكل دين من الدياناث السماوية اكام خاصة به وأرضحيث 
المحكمة أن حرية الدب ران كانت مكفولة ابثناه فهي ليسث مكفولة عند 
التلاعب بالإسلام والمسلمين» فكما لم بره المسامون أحدًا ملي الدعول 
في ديانتهمء فإنهم لا يسمسمرن بإعلان الردة والخروج من هذا الدين. 


رفي 8/5/4١10م‏ فضت المحكمة الإدارية المليا بإلفاء الحكم 
المذكور» وبإلزام وزارة الداخلية بقيد ديانة العائد للمسيصية في ب 
الشخصيةء رشهادة المبلاد مع الإشارة في البطاقة إلى سيق اعثناقه الديائة 
المسيمية. وأسست ققامها على ان المُشْرّع المصري في قانون الأحوال 


(19) جره النسعور الأسبرعية» الد +0350 القاعرق: ۲۰۰۹/۴/۲۵ ضرا 
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المدنية اولى عناية بتنظيم قيد بيانات الأحوال المدنية للمواطتين» وبالاخص 
بطاقة تحقبق الشخصية بحببانها الوعاء الذي بنطري علي البيانات المدئية 
الأساسية لنمواطن» والتي على أساسها يجري تعامله مع المجتمع» وأهمية 
أن تكون هذه الببانات معبرة حها وصددًا عن واقع الحال للمواطن» ومن 
ان بة والديانة رالزواج والطلاق. والرم المُشرّع 
إلى إثبات أية تعدبلات تطرأ على هام اليانات؛ وقد 
بات مطل دون تحديد لد 8 من مها مه أن بدني 


ابل 
لا بنشئ مركرًا انوا لان هذا المركز قد أندى بالفعل. رایس قيده ببطاقة 
تحقيق شخصية إلا تقريرًا لراقع فير منكوره وليعبر من حقيقة هذا الواقع؛ 


كما ررد في حيثياث هذا الحكم أن الامتناع من فيد هذا البيان الذي عبر 
عن الحالة الواقعية للمراطن ينصادم مع النظام العام خاصة إذا كان بتعلق بيان 
الديائة إذ يثرئب على ذلك أن الشنقص يتعامل في السجتمع على حلاف الدين 
الذي يعتئقه؛ ويحرص على أداء شعائره مما قد يزدي إلى تعقبدات اجتماهية 
ومحظورات شرعيية مغطوع بهاء كصالة زواج مثا 


مسلمة؛ وهو أمر تحرمه الشريعة الإسلامية تحر 
1 تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية في 

اتحقيق الشخصية لا يعد إقراًا لهذا الشخص المرتد على ما قام بإ 
لان المرئد لا بر على ردته طا عهادئئ الشريعة الإسلامية؛ وما استقرت عليه 
أحكام السحكمة الإدارية العلباء وأحكام محكمة التقض» وإنما مو أمر معلل 
ات الحياة في الدولة الحدبئة الني تسنوجب أن يكون بيد كل مواطن رئيقة 

نبت حالته المدنية بما فيها بيان الديانة؛ نما بترنب على هذا البيان من 
قانوني للشخص لا يشاركه فيه غيرهء وبالتالي فون على جهة 
الممراطن بياناته على نسو واقعي في تاريخ إثباتها؛ رمنها ب 
عليه من تعدبل؛ مثى كانت الدبانة من الديانات السمارية الثلاث المعترف بها 


Ye 
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وملى الرهم من أن الحدكم حصر التعديل في الديانات السماوية الثلاث 
المعترف بهاء وريط بين الباتة والحقوف والوام 


اعلا اغائ ل مل انات ان سو ر سي ب 
البطاقة بأنه مرند عن الإسلام مما يجسله عرضه لمشاطر متمددة. 


وني أعقاب هذا الحكم» أوتفت المصكمة الإدارية الفصل في الدعاري 
المقامة أمامها من العالدين للمسيحية؛ وأحالتها بدرن رسوم للمسكمة 
الدستورية العليا للفصل في مدى دسغورية الفقرة الثانية من الماحة (1۷) من 
قانون الأحرال المدنية فيما ررد بها من إطلاق تغير بيان النيانة درن ضسابطء 
على اعتبار أن نص المادة 47 فيما تضمتته من حمق تقيير الدين بتصادم مع 
حكم المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الشريهة الإسلامية مي 
المصدر الرئيس للتشريع؛ وما تضمت أحكامها من حطر الارنداد من الدين 
الإسلامي» وان الحكم بعدم دستورية ذلك النص لا يمثل مشالقة لمبداً. 
المساراة بحسبان من يطلب الارنداد عن الإسلام هر مسلم هند رقع 
الدموى. ويتري النزامه مع من ولد مانا لاپین مسلمين أو دثيل الإسلام 
بإرادته؛ وقد ارتضى هله الضوابط التي نمثل نظامًا عامًا واجب الاترام؛ 
ولا بمثل روجا على اتفاقبات حقرق الإنان التي انضمت إليها مسر مم 
العطظ بالا تخالف الشريعة الإسلامية!9©, 

وفيدت الدعوى أمام المصكمة الدسشررية برقم ؟4 لنة ۳١‏ ق 
دستورية. وأعدث هيئة المفوضين تفريرها الذي انتهت فيه إلى أحفية العائدين 
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اللمسيحية في إثبات ديانتهم"""٠‏ ولم تصدر المحكمة الدستورية حكمها حتى 
تاريخ الفراغ من كتابة هذه الرسالة. 


المطلب الثاني 
حرية ممارسة الشعائر الدينية 

٠١‏ تعني حرية ممارسة الشعائر: طبقًا لنص المادة (18) من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرئه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٠١‏ 
«يسمبر ۱۹۸+ حرية الفرد في ممارسة شمائر الدين الذي يعتظده في الخفاء 
أو علائية وحده أو مع آخرين؛ والا يبر على ممارسة شعائر أي دين 
وذلك كله في حدود النظام العام رسن الآداب. 

وحرية ممارسة الشعائر الدُّنبُ مكلرلةء بحب نص العامة (4) من 
الدستور القائم. وقد استدمي التفسير التضائي نصوص النساتير السابقة 
لاستكمال النص بقصرها على من ينشمون لللديانات التوحيدية الثلا 
الإسلام» والمسيحية؛ والبهودية؛ ومن لم فمن ينتمون لما سوي ذلك من 
دياناث ممحظرر عليهم ممارية الشعائر دمشررة . 

ولما كانث الدولة. وكما سبق لا البيان في الفصل الثاني من الباب 
الأول تدعم ممارسة شعائر الدين الإسلامي. وتسعى لبنط سيطرتها هليه 
مقابل هذا الدهمء فليس ثمة إشكاليات في ممارسة شعائر الدين الإسلاني 
سوی ما تعلق منها بالاستخدام السياسي للدين؛ وهر ما سوف تعرهن له في 
الفصل الثالث والأخير من هذا الباب. 

ولما كان أنباع النهاثة البهودية في مصر قد تناقص وجودهم إلى د 
اللاشي تقرييّاء نظرً لظروف التطور السياسي والصراع مع الدرلة الصهيونية 
فليس ثمة إشكاليات بالنسية لممارسة شعائرها. 
فم فإن ثناولنا لأثر التحديد الدستوري للإسلام كدين للدولة 
المصرية في هذا المجال سوف يتصرف إلى ممارسة شعائر الدهانة المسييحية. 
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ويتعين أن نشير في هذا الصده ابتداة إلى الإطار القائوئي للعلاقة بين الدولة 
ف أمامًا إلى الكتبة 
الأرترذكسية القبطية؛ ٠‏ التي پرجع وجردها في مصر إلى بدايات ظهور 
الميحية؛ وقبل ظهور الالام وسيادته لمصره بينما برجع أول اتصال بين 
مصر والكنيسة الكاثوليكية إلى هام 1118 ميلادية. 

رن الكنيسة الكائوليكية في مر من مبع كنائى تجمعها وحدة 
المذهب؛ وبراسها بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك بصفته رئيس 
مجلس البطاركة شلك الكنائى السبع رهي : كنيسة الأقباط الكائرا 
وكنية الروم الكائرليك» والكنيسة المارونية؛ وكنيسة السريان الكاثوليك» 
وكنبة الأرمن الكالوليك؛ وكنيسة الكلدان الكائرلبك» وكنية اللانين؟, 
وإلى جائب الأرثوذكسية والكانوليكية؛ توجد في مصر الطائفة الإنجيلية اللي 
تعد ماليا من نناج حركة الإصلاح الديني في أورويا في القرن السادس هشر 
بزعامة مارتن لوثروكالفين. وقد بدأ وجودها في مصر عن طريق إرساليات 
e 3‏ لحركة الاصلاح خلال القرن الثامن عشر؛ وبدايات 
التاسع مشر 


رجميع هذه الكنائس مدا القبطية برجع وجودها إلى العهد العئماني. 
إلى هذا 0ك التنظيم الغائوني للعلاقة بين الدرئة والكدائس 
الكاثوليكية أن الكنبة الأرئرذكسية: من نظام الطرائف الذي 
كانت تعتمد عليه الدولة العثمائية في التعامل مع رعاياها من فير المسلمين. 


وقبل المهد المنماني» وقبل حول الكنائس الكاثرليكية والإنجيلية كانت 
2 ية بالمسلمين نحكمها قراهد التمامل مع أهل القمة. 

والتي تضمنها ممهد عمرر بن العاص هند بداية الفتج» رالتي عبرت هن 

المرقف الإسلامي من أهل الذمة» والني تترك للقيادات ابي القبطية إدارة 


العقائدية والشعائرية والحالية للطالفة الفبطية . 
وفي الشتون العامة كانت القاهدة لهم ما ثنا وعليهم ما هلينا مع شروط 
الفعة الثي سبق أن أشرنا إليها في موضع سابق. رظل الحال كذلك حتى 


(14) وير الحالة النية؛ مصدر ساين؛ م8١1‏ وما بعدها 
۴۵۵( قير العا لیت مرجع مایق می۰۱11 


2 


طهور الدولة الحدبثة. حيث بدأ الاقباط يندمجون بشكل كامل في الجماعة 
الوطية. وفي 1809م ألفيت الجزية المقروضة على الثمين في مصر. وقي 

ابر 1841م صدر الخط الهمايوتي مقررًا الماراة بين المراطتين في 
الحقرق والواجبات. وفي ١١1۸م‏ أصدر الوالي (سعيد باشا) قرارًا بتجنيد 
التصارى في الجيش» ونطيق قانون الخدمة المكرية عليهم9©. 


ولا تتجلى مظاهر العلاقة بين الدرلة والدين المسيحي في المشحائر التي 
نودى بشكل فردي» رلكن في الملاقة مع البطريركية وبناء وترمهم الأماكن 
الممدة للعبادة؛ أي الكنائس. وهناك مجموعة من القواعد القاترئية المعمول 
بها في هنا الشان؛ برجع أقدمها إلى الخط الهمايوتي الذي أصدرء 
اللطان عبد المجيد الأول في فبراير 1807م في إطار الإصلاحات التي 
كانت تشهدها الإمبراطررية في ذلك الحين» والني أشرنا إليها في موضيعها, 
ورغم التحفظ على سريان التشريعاث العثمانية في مصر في ذلك الوقت» 
فالراجع أن بعضًا منها كان ساريّاء وقد آلت بعض السلطات العاينة 
للسلطان في تلك القوانين إلى رئيس الدولة المصرية بعد استقلالها نهائيًا 
بوضمها تحت الحماية هام 1416م. ورهم أن القرارات الجمهررية الصادرة 
حديئًا بالترخيص ببناء وثرميم الكنائس لا تشير إلى الط الهمايوني؛ إلا 
أنها تلتزم مضمرنه من الناحية الفعلية. وتشير نلك القرارات إلى القائون 
رقم ٠9‏ لسئة 1977م يتنظهم المماهد النهنية. وتمبين الرؤساء 1 
والمسائل الخاصة بالآديان المسموح بها في البلادء والاي صر في مهد 
الملك فؤادء رغم أن هذا القانون يضلر من الإشارة إلى مسألة بناء الكنائس 
أو تجديدها. 


بها ولي1 اومن 
ب ابطاركة الاي . يصير كذلك إجراء أصول 
إلى سکام براهة البطركية العلية 
الشتون المالية» فقد نص على أن 


100) أحمد اليد امد موسي : المركز اقانرني للائياط لي صر الحدية٠‏ رسالة دكترراء مقدمة. 
إلى كلية الحطرق جامعة طنطا 1689م سی ۳۹۳ ۳۷۲ 


on 


«تحال ادارة المصائح المالية المختصة بحماية المسيحبين رباقي التبعة القير 
المسلمة لحسن محافظة مجلس مركب من أعضاء متخب نيعا بين رعبان كل 


وترميم الكنائس» وحرية ممارسة الشعائرء فقد نل 
الخط اليماوني علي أنه دولا يتبغي أن بقع موائع في تعميره وترميم الآبنية 
أجرا العبادات في المداين والقسبات والقرى التي جميع أمالها 
re‏ ولا في باقي محلائهم كالمكائب واا ت 

حب هيئتها الأصلية لکن إذا لزم تجديد سحلات نظير هئ 
يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تمرض صورة رسمها وإنشائها مرة 
أخرى إلى بابنا العالي لكي تصل تلك الصورة المعروضة٠‏ ويجري اقتضاوها. 
على مرجب تعلق إرادتي السبة الملكونية أو نبين الاعتراضات التي ترد في 
ذلك الباب بظرف مدة أما في المدن والقصبات والقرى الثي نكر 
أهاليها مركبة من جماهات مختلقة الأديان فتكون كل جماعة متتدرة على 
تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكانبها ومقابرها اتبا للأعسرل السابق 
ذكرها في المحلة التي تسكتها ملى حدتها متى لزمها أبنية يقتضي إنشاؤها 
جديا بذزم أن تستدعي بطاركتها أو جماعة مقارتتها الرخصة اللازمة من 
جانب الباب العالي تدر رخصتنا هندما لا توجد في ذلك موائع ملكية من 
طرف «ولتنا العلية. . . وينبغي أن توخا التدابير اللازمة القرية لأجل تابن 
من کائوا اهل ملعب واحد مهما بلغ عددهم! لیجررا متهيهم يكل 
حرية. ٠٠.‏ ولما كانت قد جرت فرالض كل دين ومذعب يرجد في ممالکي 
المحروسة بوجه الحرية أن لا يمئع أحبد أصلا من تبعني الشهانية عن إجراء 
فرائض دبانته» ولا بعاين من جراء جورًا ولا إذابةء ولا يجبر أحد على ثرك 
ديائته ومطهيه:”*". 


رفي فبرابر 1476م صدر أمر إداري من الإدارة العامة للحج والشكرن 
التي بوزارة الداعلية تحت عنوان: التحرياث التي يجب مراعاتها عند طلب 
errr]‏ 
)نفا ن؛ د. محمد حمسن علي حسن: حرية العقبنة وممارسة شحاف الأثيان مراسة. 
عقارنة, رسالة دكتوراء مقديه الي كاية الوق جامعة الغاخرهء ۲۰۰۲م » می۲۹4 
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الترخيمى بإنشاء كنائى جديدة: والمعررقة باسم «الشررط المثرةه المنوية 
إلى العزبي باثا ركبل رزارة الدائخلية آنذالا. والتي تشكل مع الخط 
الهمايرني الإطار القانوني لبناء الكناتس حتى الآنء رقد تمت النقاط 
العشر التي يجب استيفاؤها ما يأني: 
- هل الأرض المرهوب بناء الكنيسة عليها هي من أرض الفضاء أ 

الزراعة؟ وهل هي مملوكة للطالب أو لا؟ مع بحث الملكية من أنها ثابنة 
نبوا كايا ونرفق أيضًا دات الملكية. 

؟ ‏ ما هي مقادير أبعاد التقطة المراد بناء الكتيسة عليها عن الساجده 
والأضرحة الموجودة بالناحية؟. 

* إذا كانت النقطة المذكررة من أرض النضاء هل هي وسط أماكن 
الملمين أو السيحين؟. 

4 - إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مائع من بنالها؟, 
دمل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهل اليلدة حلاف المطلوب 


۷ ما هر عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجردين بهذه البلدة؟. 
۸ - إذا نين أن المكان المراد يناه كنيسة عليه قريب من جسور النيل 


والشرع والمنافع العامة بمصلحة الري. فيؤخذ رأي نفتيش الريء ركفا إذا 
كانث قريبة من خطوط السكة الحديد رمبانبها يوذ رأي المصلصة 
الخختصة. 

4 - يعمل مسعضر رسمي عن هذه التحرياث؛ رين فيه ما يجاور النقطة 
المراد إنشاء 1 عليها من المسلات السارية هليها لائسة المسلات 
بين تلك النقطة» وكل محل من هذا القبيل: وييعث به إلى 


- بجب على الطالب أن بقدم مع طليه رست علميا بنقاس واحد في 


rı 


الالف يوفع عليه من الرئيس الديني العام للطائفة؛ ومن المهندس الذي له 

هن المرقع المراد بناء الكتيسة بهء وعلى الجهة المنرطة بالتحريات أن 
٠‏ رادها مع أوراق السا . 
بين من هله الشروط أنها ثراعي الموروث الديني؛ والحفاظ على 
الأمن العام والسكينة؛ قيامًا من الدولة بدورها في هذا الصده. 


وكان الترخيص بيناء الكنائس» رترميبها يتطلب قرارًا من رئيس 
الجمهورية حتى مدر القرار الجمهرري رقم (17) لسنة ۱۹۹۸م مخولا 
المحافظين سلطة الترخعيص بترميم الكثائس دون بنائهاء ثم صر القرار 
الجمهوري رقم (۲۵۲) لسنة 1944م بان بكرن الترخيص بترميم جميع دير 
العبادة ‏ المساجدء رالكنالس» والمعابد ‏ من اختصاص الإدارات الهندسية 
بالمراكز والمدن"". 

وقد كان مجلس الدولة ساحة لمديد من المتازعات حول بناء الكنائس 
وتكفلت احكامه بتوضيح القواعد القائوئية المستيدة من المصدرين آنفي 
الذكرء (الشط الهمايوني رالشروط العشرة)ء رمن ذلك فتوى إدارة الرأي 
الوزارة الداعلبة بعدم جواز إقامة الشعائر اليب لغير المسلمين في مكان 
مخصص لذلك إلا بعد الحصول على أمر ملكي بالترخيص به؛ «ذلك أن 
الشعائر الدينية لكل الطوائف كفلها الدستور في حدود الفرائين الوضمية 
رالمادات المرعية» رهي نشترط لإمكان مباشرتها بالنسبة لغير المسلمين؛ 
وكما يفضي بلك الخط الهمايرني أن بكرن ذلك بأمر ملكي يخصص 
المكان المطلوب لإقامة الشعائر ادبم فيه؛ وذلك بعد مراعاة الاشتراطات 
المتطلبة لمثل ذلك من ثبرت ملكية المكان» ويحده أو قربه من أماكن المبادة 
الأخرىء رعدد سكان أهل الطائفة التي تطلب ذلك؛ مع ملاحظة ما يكون 
هناك من الظررف التي لها علاقة بالآمن والنظام العام ومراعاة غير ذلك من 


147) د ثيل لوقاياوي ! مشاكل الأثباط في مسر رحلولها القاهرة. ۲۰۱م د. ذه س 
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مرافقة مسلمي الناحية, وأهل الطوائف الأخرى أو إقرار أية هيثة من الهيثات 
ار توع المظهر الخارجي الذي يوحي أن المكات مخصص للعيادة فعا رآن 
الشعائر الثيثة عام في" ٠.‏ 

وتسري فات الفواعد على الأبنية التي تقام فيها الاجتمامات التي 
يعقدها بعض الأقباط لدراسة الكتاب المقدس أو لإلقاء محاضرات دينية أو 
اجشماعية. من حيث وجرب اسنسدار أمر ملكي بها. تأميًا على شمرلها 
بالخط الهمايوني» واشتراط استعصدار أمر بلك إنما هر لضمان رعاية قدسية 
هنه الأبية وإحاطتها بسياج من الحصانة يضفي عليها الطابع الشرمي 
بالسماح باتخاذ المكاث ندرة دينية أو مركرًا لمدارسة إقامة الشعائر أو لغير 
ذلك من الأغرافي الفاصرة على أفراد الطائقة الراحدة. رالإدارة وهي 
المنوط بها رعابة الآمن العام؛ وتكييف مقتضبات الأحوال في مثل هذه 
الظررف أن تتعرف قبل اتبغاذ الإجراءات المؤدية إلى استصدار الأمر الملكي 
على رفبات الأهالي أفراد الطائفة ومقتضيات الأمن العام» وهي في هذا 
أمينة على ذلك كله طالما أن رائد الإدارة هو حسن تقديرها للأمور والتبصر 
في عراقب التائج» وعدم التعسف في استعمال سلطة التقدير" ٠‏ 

واوضحت مصكمة القضاء الإداري - إيَان رئاسة السسهوري لها مصادر 
القواهد القانونية الحاكمة لإنشاء دور المبادة وحكمة هذا التنظيم وجدواء 
بقولها: «رنظرًا لما ينطليه إنشاء هله الدور» وإقامة الشمائر بها من تنظيم 
تمليه اعتبارات خاصة بالأمن والسكينة وما إليهاء فقد ضع هذا الإتشام 
الترشيص الإدارة طبقًا لأحكام الخط الهمايوئي الصادر سنة 1807م» الاي 
غلل معمولا به في ظل دستور سنة ۱۹۲۳م بناء على المادة ۱۳ ميه التي قبت 
بان تحمي الدولة حرية القيام بشمائر الأديان رالمقائد طبلا للعادات المرعية 


عن؛ د, قارو عبد ار دير 
تجلس الدول المعري في حسابة الطرق رالحريات العامة الجزه الأرل: القاهرة: ٠112‏ د ده 
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۳۱ فتوی إنارة الرأي لرزارة الداغلية: رقم ۰۳۰۱۲۵ ۲۴ في ۱۹۲۹/۲/۲۰ مجمومة 
مجلس الدولة لفتاوي لسم الراي» السنوات الثلاث الأرل. بند ٠١١‏ مي٠۸١٠‏ وفتوق إارة الرأي 
الرياسة مجلى الوزراء وتوران المصامية. 15 في ۳1۹/1۷ السممومة السابقة» بل 
46 ص۹۲ للا ن: د. فاروق عبد اله مصبر تاق م516 


or 


في الديار المصرية على ألا بخل ذلك بالتظام العام ولا يناقي الأداب» 
وإعمالًا ثلادة 179 التي قضت بان كل ما قررته القرانين والمراسيم والأوامر 
واللوائج والفرارات من الأحتكام وكل ما من أر اذ من قبل من الأعمال 
لبقا للأصول والأرضاع المتبعة ييقى ناقذًا بشرط أن يكو 
مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور'”©. 


واشتراط صدرر ترخيص في إنشاء در العبادة على نحو ما جاء في 
المغط الهمايوني دلا يقد به عرقلة إقامة الشحائر الدّهيّ بل أريد به أن يراي 
في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدرر قائمة 
0 شر مع وقار الشعائر الدُينبُة رطهارتهاء رالا تكون سببًا في 
الاحدكاك بين الطوائف الذي المختلفة: لفا فإن الاعتيارات التي تراعيها 
الإدارة في منح التراخيص لم بقصد بها إقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون 
إنشاء هله الدوره وبالتالي فإنها لا تمس حرية إتامة الشعائر المي المقررة 
في الدستور»!59. 

ورضعت مسكمة القضاء الإداري بعش المعايير قيما بخص يناه 
الكنائس من خلال رفابثها على قرارات الإنارة ‏ وزارة الداخلية - برئضي 
الترخيص ببناء الكنائى. رمن ذلك حكمها بخصرص امناع جهة الإدارة عن 
الترخيص بإقامة كبسة في بور فواد عام 1941م ااا على أن مصلحة 
الأملاك التي باعت الأرضن للكبيسة طالية الترخميعس اشترطت أن يقام عليه 
سكن» وعلى قلة أفراد الطائقة القيطية في مديئة بور فؤاد. وأشسيث المحكمة 
قضاءها على أن مصلسة الأملاك المشتركة قد رافشت على بناء الكية بشرط 
موائظة الجيران ويعد هذا تتازلا منها عن الشرط الخاص بوجوب بناء منزل 
للسكن على الأرضس المبيعة. وهو في الوقت ذائه إقرار منها بان اللاك 
المجاورين هم اصحاب الشأث فيم لو حالف المدمي الشروط» فلا حل لها 
بعد ذلك في الاعتراض . 


«ومن حيث إن جميع اللاك عدا واحد قد وافقرا على بناء الكنيسة 


٠‏ جمرعة السنة ا 


۳ حكم محكمة القضاء الاداري في 17/1 ۱۹۵۲ء فى ۷1۰ 
بت ٩۸‏ عر ۱۲۷+ تقلا من د قاروق هيد ليزه المصدر السابق» ص١۲۷‏ 
713 المسدر اسايق 
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وظاهر من اعتراضى هذا المالك أنه غير جاد فهر لم بيين السبب الذي من 
أجل بعترضس على طلب الجمميةء ولا يكفي أن يقول: إن فلك غر 
بمصلحته فهذا قول مبهم فامضی لا يعتد به. 


رمن حيث إنه لبس في التعليمات نص يمكن اغا 
الكية بيب قلة عدد انراد الطائقة) إذ لا تتفمن التعلييات سما أت امد 
الأفراد الذبن يحل لهم طلب إقامة كنيسة» ومن لم بكون تعلل الإدارة بهذا 
السب لا سند له من القانرن؛ ريكون قرار رفش الترخيص في إنشاء الكبة 
قد بي على أساص غير سليم من القائون» ويتمين لذلك إلفا 


وفي دموى الجمعية الشيرية القبطية الأرنوزكية ببور سعيد رقم 
۴ لسئة 7 قى بطلب إلغاء القرار الإداري بمتع بناء كنيسة في الأرض 
المخصصة لها بموجب قرار مجلس الوزراء في ١1484/4/5م1‏ استناقا 
إلى أن الارفى المشار إليها تجاور مسجنًا رمدرسة ران جرس الكنيسة 
سركرن له تأثير على إقامة العبلاة والدراسة؛ وأن الوزارة تلقت شكاري 
من السكان بعدم الموافقة على البناء لما سيسببه من إقلاق السكان في 
منطقة أمدث للسكن. وأن للطائقة المذكورة كليسة في بور سعيذ؛ قفنت 
المحكمة بجلسة 1471/6/4م برفض الدمرى تاسيسًا على أنه «لاعتبارات 
تتملق بالصالح العام قضى الخط الهمايوني الصادر من الباب المالي في 
فبراير سنة 1888م بوجوب الحصرل على ترشيعي بإقامة الكنيسة ار المد 
والقول إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتأجير الأرض قد حرى في طبه 
التصريح بإقامة الكئيسة هو قرل غير سديد؛ لان هذا القرار قار على 
التأجير لإقامة الكنية إذا توافرث الشروط القانونية الأخرى. ولا يوجد 
في هذه القواعد ما يدهو إلى القول إن هناك تفرفة في المعاملة ونقضًا 
جب ٠‏ إذ ليس هناك فيود علي حرية العقيدة 
ولا على إقامة الشعائر وكل ما هنالك إنما هو فدر من الرقابة مح للدرلة٠‏ 
لتضمن لللجميع الحرية اا 


ا الزداري في العصرى رقم 714 لسنة اق بجلسة 11 15/ ۱۹۵۲م 
سجموعة المبادئخ القانونية التي قررتها محاكم مجلس الدرلة: الحضوق والحويات العامة إسدار 
السكتب الفني لسجلى الدولة بمامية اليد اللي : ٠1847‏ من 888 . 
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قد رفضت الترخيص في بناء الكنية على أسباب صحيصة قدرتها الإدارة 
بما لها من حمق التقدير؛ مبتغية وجه الصالع العام خثية حصول فتن بين 
المسلمين والاقباط مما قد بخل بالنظام والأمن العام. ويذلك تكون 
الأسباب التي استندت إلبها الإدارة الثابتة من الأوراق تودي إلى النتيجة 
التي انتهت إليها الادارة من رفض طلب الترخميصى في الموقع المذكوره 
رف في ذلك بسلطتها العامة» ولم ينطو قرارها على أي 
إساءة استممال السلطة: ردليل ذلك أنها عرفت على المدعي أن 
قطمة أرفس أخرى لإقامة الكنية عليها على أن يكون في اختباره الجديد 
ما يزيل الأسباب التي رضت الجهة الإدارية الترخيص بسبيهاء' 


وطعنت الجمعية المذكورة على ذلك الحكم» وائتهت المحكمة الإدارية 
المليا إلى إلخاء الحنكم المطعون فيه والغرار المطمون فيه؛ لمشالفته القانون. 
وقهامه على أسباب لا تؤدي إلي. وأسّبت قضامها على أن ومن حيث إن ما 
ساقته الوزارة تبريرًا للقرار المطعون فيه هو خشية الفتنة لاحتمال حلوث 
احتكاك بين المسلمين والأقباط فإنه فول غير سديد» ذلك أنه ئيس هناك 
أحياء خاصة بالاقباط؛ وأخرى خاصة بالملمين بل إنهم جبيمًا يعيدرن 
جنا إلى جنب وترجد كنائس في أحياء قالبية سكانها العظمى من 
المسلمبن» كما وأن هذه الكنائس مقامة في رسط أماكن آهلة بالسكان» 
والقرب من المدارس والمؤسسات العامة والمنشآت اللخاصة؛ بل ويعضها 
مقام بجوار الجرامع ومع ذلك فلم تفع الفثنةء ولم يحصل من جراء هنا أي 
إعلال بالنظام أو الأمن» هذا راجع إلى سماحة الدين الإسلامي. والتفهم 
الراعي لحرية العقيدة الثي حرصت الجمهورية المربية المتسدة على تقريرها 
واعلاتها في كل مناسبة. . والمكان الذي سثقام عليه الكئيسة موغسوع التزاع 
يقع في مطقة توجد بها کنانی لوا أخرى اتل مل من طائفة الأقياط 

الأرثوذكس» وعلى مقرية من الكنيسة المراد إقامنهاء وان الشكويين اللين 
قدمتا للاعتراض على بناء هله الكنيسة قد اتحصر فيهما سبب الاعتراض 
علي الجمرس الذي سيدق فيها مما ينسيب عنه إزماجء ويمد أن وقح 


017 حكم محكمة القفساءالداري في 4// 0411ب ق 1405 س ٠١‏ تللا عين! د. فاررق 
اعد لير المرجع السايق. 
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اللشاكين حقيقة الأمر بالممل على منع أي إزعاج؛ لهم تنازلوا عن شكواهم على 
النمحو السابي ذكره؛ هذا إلى أن الكئيسة المراة إقامتها تقع في قسم أرل بور 
سعيد وهو خال من كنائس نطائفة الأقباط الأرثرذكس» ويبلغ عددهم في هذا 
الحي حوائي 4 آلاف نسمة؛ رأما الكتبستان الأخريان للطائفة المذكورة؛ فقعان 
في أقسام أخرى؛ رتبعدان هن هذه الكنيسة بحوالي اثنين كيلو مترء وان مجموع 
أفراد الطائفة الماكورة في مدينة بور سعيد حرالي نسعة الان نسي" 

ورغم اجتهادات مجلس الدولة فقد استمر ناء الكنائي بؤرة نشطة 
للمصادماث بين المسلمين والمسيحيين المصريين. وحفلث المحف. 
خصرضًا في العقود الثلاث المنصرمة؛ بأخبار ثلك المصادمات التي سقط 
فيها القتلى والجرحى من الجانبين علي إثر اجتماع جماهير المسلمين 
احتجابا علي قيام بض المسيحيين بأناء الشمالر بشكل جمامي في 
منازلهم» وهو الأمر فير المحظور قاتونّاء ار في بناء طن أله مشروع 


۷ کم السممكمة الإنارية المليا في الطمن رقم 1410 السنة اف بتار 759 8 ۰۱۱04 
جرع اليل العبي؛ ص54 506, 

۳۸ تغهر لي هلا العند إلى كم ممحكئمة القخساء الإناري يجنلسة ۱۹۵۲/۱۲1۱۱ في 
الدعری رقم ٩۱٩‏ أسنة 4 فى الصا في طمن امد الاشخامی في أمر إداري بسنع اجشماع يلي في 
RES‏ 
الاما لا لال" عد ر السكمة س أرن» لرل الجا لي لي م ما 
اکا م مل عا ای ملت مام نمع لنمانا. وبا لا ازل وهر مي لأا لا 
دما لدی فات: إن التثور يحمي هذه الحرة ما ام اا لا تخل بالط لام ول تاي م 
واللحكومة لم زعم شيا من للد ومن أن يكرت الأمر تعطيل الاجتماع الاي فد رفع باعلا سا مين 
مهه اللضاء الغا لامر المطعوث اه ليما تقسنة من منع الاجتماعاث الديي؟. راهن المحكمة إلى أن 
المدعي سح في دعواء بطلب إلفاء الأ الإداري الصساهر من وزارة الداضطية برتف الاجتمامائ النية. 
بالمكان الذي صم لها ناعية القصاصين؛ راتالي بكرن فا الام لإناري قد عالف القانوت 
واسمع لیا بالإلفاء. کم مکی النداء اناري في الدعوى رقم 514 لسة #قى يلسة ۱۲/1۲ 
۲ مجمرعة اليل اللخبي می۲۹۱ 888. وني هذا الك ترت الممتكمة أن تصويل الك 
الغا الى كديسة عام أمر د أ ا 
القيام بشسائر الادبان رالمقاند لبها للعااث المرهية 

فى مع الأعاب» وبين من هلا أن لدسثور أفر العادات الابقة على صدوره؛ واي تمل لي القواعد 

التي نظمها الط الهماووني الصاعر لي منة 1881م + والقرمان المادر في 1١‏ ميسمير 1084م راق 
اشتراط الترخيص في إنشاء دور البادة على تحر ما جاء في الخط الهمابوتي لا جوز أن يدند فريفة 
الإقامة قبت لا مبرر لها درث إنشاء مله الدور صما لا تفن مع حرية إقابا الشمائر الدنية؛ إن 
توخي المنصوسى هلب في هذا الخد الهمايوني ام يقصد به مر افد اة اغمان الديية بل أيد ب أن 
يراع في إنشاء دور العباهة الشروط الازمة التي تكفل لها أن تكون هف الدور ائمة في بين سسترمة د 


ary 


كية. ومن الراضح أن هذه الأحداث لا ب 
الدولة أو الموة اترو تانر من شن اماق وأنها ناجمة عن : 
الوعي: راحتداد الأزمة الاجتماعية والتعمب الديني المقترن باليؤس التقافي . 
ولكن من الواضح أيضًا أن هله الظواعر بمجملها 


ام الحكم مما يتهدده من مخاطر الاتقجار الاجتماعي» 
الآمر الذي سمح بظهور أشكال الوعي الزائف» وتراججع التسامح الديني الذي 
مير المصرين عبر تاريخهم الطويل . 

ومؤخيرًا ارتفعت أصوات لها وزئها تطالب بإصدار قائرن موحد لدور 
الميادة وتقشرح يما مخثلفة له" وتقدم المستشار محمد جريلي رئيس 
الجنة الاقتراحاث والشكاوي بمجللى الشمب في عام 5000م بمشروع موحد 
لدور العبادة من ثلاث مواد» بخضع بها تلك الدور لأحكام القانون العام 
يكون الترخيص بها للرحداث المحليةء وقد نص مشررع جويلي على 
ثلاث مواد: 

الماما الأولي: يسري على بداء» أو تدعيم؛ أو ثرميم دور العيادة 
الاسلامية؛ والمسبحية؛ واليهودية أحكام قانون البناء رقم ٠١١‏ لعام 1890م 


الما الثانية: يلنى كل نص بخالف أحكام القائرق. 


:: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من 
البوم التالي لناريخ تشر" . 


“ تفل بع رقار العا اليية وطيارتياء وألا كوف مي ف الاحتكال ين الطراف الدية السختلاء دفي 
خيض. راتهلا يع السمككية؛ إلى أذ يمير 
نور العادة: إلا أن نيسط رقاتها على تصرفات دار في 
جي تمن إلى اله لص ثمة عمف في حيس ا لفن آو لكو لي [صدارة. 
لوقا الأهراء 01-6259776 رمال الستشارد. عبد الماطي فقمي» 
الامرام 1000/7/54 رمیات لكل من د. كمال ایو المجده د: ملاع اسر د عامل فور 
أعداء المجلى القرني لطر الإنان» تطيقات الأعرام ٠0۸1/۸‏ 
GT OVO PT cpp e (EY‏ 
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وهو على هذا النحو يتعامل مع الموضوع كما يجب أن يكرن: وإن کان 
التعامل على هذا النحو يتطلب وعيًا من الجمهوره وحيائًا من الوحدات 
السحلية نشك كثيرًا في توافرهما. 

كما تقدم السجلي القومي لحفوق الإنان بمشروع إلى مجلس الشعب 
في أبريل 077 10م يشكون من ۸ مراد تناولث الأعمال الخاصة ببناء وترميم 
دور العيادة. رجاء في المادة )١(‏ أنه يجوز إقامة دور عبادة أو تعلبئها أو 
توسعتها أر تدميمها أر إجراء ترميمات فبها بترخيص من الجهة الإدارية 
المختصة , 

.وتؤكد السادة (1) على عدم جواز الترخيص ببناء دار عبادة أعلى بناء 
قائم پتل في اغراض أخعرى. ولا يجوز الترشميصي بتخبير استسمال بناء قائم 
ایکون كله أو جزء منه دارا للعبادة, 

ونصت المادة )١(‏ أن يقدم طلب للحصرل على ترعيس باي من 
الأعمال المبينة في المادة «الأرلى» من هذا القانون من الجهة الدَببة 
المختصة على النماذج المعدا لذلك. مرا بها سند ملكية الارضن محل 
أعمال البناه المطلوب الترخيص بهاء وإيصال سداد الرسوم المستحقة بما لا 
يجاوز ألفي جنيه» وكذلك المستندات والإثرارات الني تحددها اللائحة 
التطيذية. 

وجاه في السادة (1) أنه على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء 
المعايناث اللازمة. واستطلاع راي الجهاث الأمنية السختصة البت في طلب 
الترشيص خلال مدة لا جاوز اربعة أشهر من 
زلبهاء 
مدة لا جاوز شهرین. 


وأوضحت المادة (8) أن القرار بإنشاء دار عبادة ج 
المحائظ المختص؛ ويعتبر القضاء المدة المشار إلبها في المادة (4) من هذا 
القانون درن سدور قرلر مسبب مئ الجهة الإمارية السشتمة برنفى الطلب 
بمثابة موافقة على طلب الترخيص بالبناء» وفي حالة الرفض ترسل الجهة 
السختصة قرارًا مسببًا للرفض» ويكون للطالب الطمن فيه أمام المحكمة 
المختمة. 


ef 


وأوضحت المادة (1) أن محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها هي 
المختصة بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبينًا لاحكام 
هذا القانون» وإشكالات التتقيل المتعلقة بتلك القرارات أر ما يصدر بشأنها' 
من كام والفصل فيها على وجه السرعة؛ ولا يترتب على الطمن على القرار 
أو الحكم الصادر بثانه أو الامتشكال في أي منهما وقف التفيذء وللسحكمة 
التي تنظر الطمن أن تامر بوقف التغيذ لحين الفصل في المرضصوع . 

وجاء في المادة (۷) شأ دائرة بالمحكمة الإدارية العليا تختص وحدها 
درن غبرها بالفصل في جميع الطعون على أحكام محاكم القضاء الإداري 
المنملقة بقرارات بناء دور المبادة أر توسعتها أو تعلبتها ار تمديلها أر 
اتدميمها أو ترميمها. 

وأوضست المادة (۸) أنه يطبق على كل من يركب إحدى المخالفات 
المنصوص ليها في هنا القائون الأسكام الوارتة في المادة (۲۲) من 
القائون رقم ٠١١‏ لسنة 1893م (تنظيم أعمال البناء)!؟*, 

وحني الآن لم ينظر مجلس الشيب في أي من المشروعين المشار إليهما. 

١‏ أما على صعيد الإطار القانوني للعلاقة بين الدرلوالكنيسة, 
فقد استغرث اكام القضاء ‏ العادي والإداري ‏ على أن ١‏ 
هنا المؤسسة التي تضم طائفة بعينها من المسيعيين المصريين - هي شضص 
معنوي من اشفاسي القانون المام» وهي بالإضافة لذلك شخص معنوي من 
أشخاص القانون الخاص. رقضت محكمة النقض بأن «البطريركية لست 
جهة حكمء ولا جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث بل ذلك من خصائص 
وزارة المالية بصفتها بيث المال. فتصرف البطريركية التركة إلى مطل 
المشوفاة الذي لا برثها هر تصرف غير مشروع من أساسه؛ ولا يدل إطلاقا 
في حدرد سلطتها باعتبارها شخصًا معنورًا من أشخاص القاثون العام؛ وإفن 
هي مسئولة عن هذا التصرف باعتبارها شخصًا ممنويا من اشخاص القائرن 
الام 


(40) سريف لري الیرم 1۰0۷47۲ 
) حنكم النقض في الطعن رقم 4 لسة #ق؛ بجلسة ۴//۲١٠م‏ ضاء النقض في المواة 
المعنية المستشار عبد المتعم النسوقي» القاهرق 1959م وي ده 180 ص4 79 
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كما قضت محكمة النقض بأن #مناط ليوت الشخخصية الاعتبارية للهينات 
والطوائف اليه حي باعتراف الدولة اعترانًا اا بهاء يمع 

ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل عيئة أو 
من أن يجمع کل داعبة حوله أتباهًا ويسفذ لهم ن 
وهو اغتراف مباشر وفردي على لاف الاعثراف الذي يتتحقق 
اا شوق عا س ووت في جماهة م الأشخاص أ مجم 


امتراف الدولة بالشخصية الامتبارية لاء 0 
بل يكفي فيه؛ رعلى ما أنصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقائرن المدني أن 
يون وكا للواهه المعنية في هذا الصدد. ٠.‏ المصادقة على من 
بسكل الجهة الب أر يفا لا مرا عله ار 

وتاسيتا على أن الكنائس من اشخاص القائون العام المنوط بها إدارة 
مرف عام ففد بعلت محكمة الفضاء الإداري رقابتها على القرارات الصادرة 
من الكنائس . 

ومن ذلك حكم البحكمة الإدارية العليا في الطمن رقم +114 لنة ٠١‏ 
فى بجلسة 11/7١‏ 198م: والذي الف حكم محكمة القضاء الإداري يعدم 
اختصاصس مجلس الدولة بنظر دمرى اثثين من الأعضاء الملمانيين بكبة 
نهضة القدامة للأتباط الإنجيلبين بإلغاء قرار فرزهما من كنائس الطالغة» 
والصادر من لجنة نف المجمع» واعتمد قرارها رئيسه؛ لأنهنا 
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اعترضا على قرار المجمع العام لكثائس الأقباط الإن 
العلمانيين من عضرية المؤثمر العام الدوري للكية؛ رقصرها على ممثلي 
الكنائس من القساوسة فقط» وألغث المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري» 
وأعادت الدعوى إليها مجدئا للقمل فيهاء راس قضابها على "أذ ثمة 


ن الوطنيين٠‏ وهي مهمة من اختصاص السكومة أصلا 
ب یام بهاء ولو لم توكل إلى المجلس والكنائس بسسانها 
من فروع الخدمات التي تنهض بها السلطة العامة» وفي سبيل ذلك زل 
المجلس رالكنائى نسيبًا من اللطة العامة اللازمة لامر مهانهاء ولا 


0150 حكم اقش في الطمن ۹۲۵ لے لاقن جال 804/5786 1ق 176 م11۲ 
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ريب أن الرسالة لين المرطة بالمجلس والكنائس في هذا الصدد ‏ وائئي 
تمثل النشاط الأساسي والمهم للمرفق الذي تقوم على رعايته والنهرض عليه - 
اثر بالغ في تمميق العاليم اللي رآبابهاء وأداء الشعائر ايء رفرس 
التربية الدَهبّة في نفوس أفراد الطاضة النين تربطهم بالمجلي والكتائى مشافًا 
إلى الوشالج اده ررابط تدخل في نطاق القانون العام تحكمها اللوالح 
والنظم الصادرة في هذا الشان» ومقتضى ذلك أن الكتاتس الإتجيلية الممترن 
بهاء ومن بينها كنائس نهضة الفدامة تعتبر من بين أشخاص القانون العام 
المنوط بها إدارة مرفق هام من مرافق الدولة مستعينة في ذلك بقسط من 
اختصاص السلطة العامة؛ وبهله المناسبة ليس لمة ما بحرل - من حيث 
الال درن أن تستوي قرارات المجمم المام لكنائس نيضة القداسة 
كقرارات إدارية إذا ما استقامت لها مقومات القرار الإداري وأركائه 8 
ومقتضي ما لقام أن الفرز من عضوية الكنيسة هو ألصي الاحكام 
الكسية. ويوجب حبتمًا حرمان المذنب من أبة رابعلة تريطه بالكتيسة والملرلة. 
دونه ويب ما يؤمن به من فريفستين لا غنى نهما في مقيدته التي لا يزمن إل 
بهما رهما : المعمودية لمن لم يسبق تعميدهء لمن يقبلهم مجلس 
الک كما لا تمارس إلا لمن ممترقون يإيمانهم اعتراًا مرثرقًا به ولأولادهمء 
ركلا حرمانه من فريضة المشاء الرياني؛ والذي لا بنناوله من تصدر دهم 
أحكام كنسية؛ ولا ريب بهل الدثابة أن الفرار الطمين من شأ حنمًا الأئير في 
مركز الطاهنين وحريتهما الشخصية في عفيدنهما الدينية وحرية ممارستهاء وهي 
التي أحاطها الدسترر بسياج من ضمانائه؛ إذ نص في المادة 48 على أن تكفل 
حرية العقيدة» وحرية ممارسة الشعائر اديب رلا مراه على مقتضى هذا النظر 
في اعتبار القرار الطعين فررًا إداريا مستكملا خصائصه فانوناء ومن لَمْ بخص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلب إلغائ بما ينهار مه النمي 
بان هذا القرار مجرد فرار ديثي يخرج عن دائرة هذا الاختصامن)997 
راضطراتًا مع هله الاسس» قفت محكمة القضاء الإداري برفض طلب 
إلغاء القرار الجمهوري رقم 497 لسن 1981م بإلثاء القرار الجمهوري رقم 
لسنة 1413م بتعيين الأنيا شثودة الثالك بابا للإسكتدرية وبطريرقا 


(46) مججموعة القوامد القائوية التي قررتها مساكم مجلس الدولة مجمرهة البويل اللخييةر 
(الحفوق والجرهات اعاتا سر 705-595 
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اللكرازة المرقسية: على اعتبار أن البابا موظف عام. وملى الرهم من انتهاء 
الازمة الني أدت إن ذلك القرار فسمن مجموعة قرارات سبتمير 1941م التي 
آلت إلى افتيال الرئيس السادات: وقيام خلفه الرئيس الحالي بالعدول عن 
تلك الإجرامات. بما فيها إعادة البابا إلى متصبهء فإن التقريرات القانونية 
التي نظمها ذلك الحكم تزيد الأمر جلاة فيما بخص علاقة الدولة بالكنيسة» 
وقد ررد في مدوئات ذلك الحكم. 


«ومن حيث إنه نبين من جماع ما تقدم أن بطريركية الاقباط الارترذكس 
هي شخص من أشخاص القانون العام نول إدارة مرفق عام من مراقق 


رالبطريرك على رأسهم بخدمة عامة أساسية تتمثل في أداء الشعائر الينّة» 
وتعميق التربية الذي في نفوس أفراد الطائقة» وتربطهم بالبطريركية بالإضافة 


إلى الروابط الذينّة روابط تدتمل في نطاق القانون العام ننظمها القوانين 
الصادرة في هذا الشأن. وللا فإنهم بعتبرون من الموظفين العموميين. وإذا 
كان البطربرك لا يشغل ابا من المستويات الوظيفية التي أخذ بها قاثون 
مجلس الدولة معيارًا لتوزيع الاختصاص بين محكمة الفضاء الإداري 
والمساكم الإدارية» فإن وظيفته كرئيس للبطريركية ورئيس ديبني ؛ منظورٌ في 
فلك إلى مستواهاء وأهميتهاء وخطورتها تعتبر من المناصب الرئيسة التي 


۷م بتنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد الذي وتعيين الروساء 
الديئين» وبالمسائل النخاصة بالأدهان المسمرح بها في البلادء رالقائون رقم 

٠‏ لسئة 1410م بيعض الأحيكام الخامية بالتتضاب بابا الاسكتدرية ويطريرك 
الكرازة المرفية للاقباط الأرثوذكس» ولائحة ترشيح رانتكاب البطريرك 
الصادر بقرار رئيس الجمهورية المؤرخ /١١/۲‏ ۹۵۷٠م‏ أن اليطريرك 
بقرار من رئيس الجمهورية؛ ويستمد مركزه القائوني وصفت من هذا القرار 
مياشرةء أما ما يسبت قرار تعبينه من إجراءاث للترشيح والاشخاب واتقرعة 
فهي مجرد إجراءات لاختيار من يعن في المنصب المذكورء رما يلي قرار 
ب فهو مجرد إجراء لمباشرة عمله كرئيس ديني 
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ولذلك يكون غير صحيح ما أبداء المدعي من أن قرار 


سد عمل الموثق» وأئه 
البطريرك قد خلت من 
اء رلايته في سن مميئة کا عملت من النص على نظام الإنهاء. 


ولايته بالطريق التاديبي أو غير التأديبي: فإنه يعتبر رالحالة هذه معيئًا لمدة 
غبر معيئة؛ ولا يجوز ننسيته من منصپه کجزاه» ولكن ليس معني ذلك أن 
يبقى البطريرك في منعب مهما حدث له من عرارض الخياة كالرقاة أو 
الجثرن أو المرض المعجز عن العمل؛ ومهما حدث منه من روج على 
مقئضيات المصلحة العامة مما يؤثر على حسن قبام البطريركية بالمهام 
الموكولة إلبها أو روج على مقتضيات منصبه مثل الهرطقة والسبمولية وغير 
ذلك؛ ولذا يجوز تنحية البطريرك من منصبه إذا ما فام به سبب ار آخر من 
أسباب عدم الصلاحية للبقاء فيه. ومر ذلك إلى أصل مُسلّم به وهو وجوب 
هيمنة الإدارة على تسيير المرافن العامة علي نحو يحفق الصالح العام؛ ولما 
كان البطريرك على راس الاملين بمرفق عام مو بطريركية الائباط 
الأرثوذكس؛ فلزم أن تكون للحكومة سلطة إقصاته من منسب إذا ارتأت أنه 
أصبع شير صالح للبقاه فيه؛ أو أن استسراره فيه يؤثر على سن قيام 
البطريركية بالمهام الموكولة إلبها بانتظام واضطراد؛ وهلا من الملائمات 
٠‏ المتروكة قديرها ما دامث لم تستهدف سوي المصلحة العامة ركان تقديرها 
انا على أسباب صحيصة يستخلس منها عدم الصلاعية استضلاصًا ماتا 
وقرارها بالتشحية يعتجر من التدابير أو الإجراءات الناخطية في مجال 
الاشراف على المرافق العامة وا 
السكومة سلطات واسعة لا يصح أن تغل لمجره أنها تمس» أو تؤذي اعد 
العاملين طالما أنها لم تستهدف هذا المساس أو الإيذاء في فاته بقدر ما 
تستهدف تحقيق الح المرفق رالصالح العام" . 


(6ا) حتلم سمكمة القضاء الزداري في الدعری رفم 474 لسئة اي تابيخ 1117/ ۰۱1۸۳ 
لاع مسمد یں مرجم سايقة م144 545 
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الفصل الثاني 


أثر التحديد الدستوري لعلاقة الدولة بالدين 
على حريات التعليم والبحث العلمي والإبداع الأدبي. 


أثر التحديد الدستوري ثعلاقة الدولة بالدين 
على حريات التعليم والبحث العلمي والإبداع الأدبي 


تتميز الدولة الحديثة بقدرتها على دمج السكان القاطنين على إقليمها -. 
واقشًا وإرادة - في کان واحد هو م أر الآمة. العي لا تمكوّن من 
مجمومة من المراطتين ذري الحقرق الفردية لفط أو من طوائف منفصلة 3 
يبال بها بالبعض الآخرء رلا يحترم كل منها إلا قوامدهء رقرالينه 
الخاصة. وإنما تفرم على ثقافة مشار وشعور بوحيدة المصير. وللمدرسة 
أهمية كبري في ذلك باعتبارها مكانًا للتربية والاندماج تتحلم فيه الأججيال 
الجديدة معثى المراطنة» والعيش المشترك؛ والاحترام المتبادل. وعلى باب 
المدرسة ينبغي أن تتوقف كل أنراع التمييز على صعيد الجنس أو الثقافة أو 
الدين. وهنا المثل الاعلي الملماني رالوطني ‏ وليس ثلفين العلوم - هو 
جوهو المدرمة في الدولة الحديئة. وأساس الثربية المدنية'الثي هي واجبها 
وحرية البحث العلمي رالإبداع الأدبي وجهان لحرية التمير. ولحمرية التعبير 
بعدان: ششصي واجتماعي . ريثير البعد الاجتمامي في حرية التعبير مشكلة تعلق 
بنطاق ممارصة التعبير يما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالاديان: حيث ينقاطع 
المجالان» ويتعين الترفيق بينهما دون إخخلال بجرهر كل منهماء حيث يعتبر هذا 
اسي للعيش المشترك القائم على النوع الثقافي السب 
بي وأحاة بالخة الأهمية لمنع الصراع بين حرية التعبير والحرية 


(1) ه. أحمد نحي سرور: العلائة بين سمرية التمير رحرية المقيدة؛ مقال في مجملة اللستورية. 
الصادرة عن المحكمة النسعورية الملباء ادد 4`( eee)‏ بهد re nere‏ يول 
AN.‏ شك اسم 
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ويتقاطع الحديث من سرية البحث العلمي رالإبداع الأدبي مع الحديث 
عن الحماية الجنائية للأدهان, ذلك أن الدرلة الحديثة التي قامت هلى حرية. 
الفرد وحرية الفكر والمعتقد ‏ الحلمانية في جوهرها ‏ والتي تعلن أو ب 
لا دبن لها وأنها مصايدة بين الأديان» تحرص على أن تحفظ لادان 
احثرامها. وحرصها هذا لا بقوم على علاقتها الذاتية بالدين؛ رإنما على 
اخثرام حق مراطنبها في حرية الاعتقاد الدبني؛ رفي حماية معنقداتهم من 
الاهائة والازهراء؛ ومن التزام الدولة بالحفاظ على اللم رالسكيئة الأهلين» 
ذلك أن الشعور الي إذا هين من شأنه أن يثير الاغسطراب والصراع 
ريهدد وحدة الدولة واسغرارها وسلامة مواطنيها, 

وحرهة البحث العلمي وحرية الإبناع الأدبي» سمة من سمات 
المججسمات المتقدمة والتي تسحى للتقدم؛ فقد شيرت البشرية عبر تاريخها 
عراقب الحظر والمنع والدكتاتورية: رعرفت أن الاستيداد والقيعء ألا ما 
كان مكلهما ‏ سياميًا أو دیا .. هو طريق الخراب والانسلال؛ إذ ولان 
دون المجتممات واكتشاف عيربها ومشاكلهاء ومن لم تعجر راجهتها 
والتغلب مليها. وإن كانت حرية التعبير والنقد السياسي يجب أن نكون في 
أوسع مدى ممكن؛ فإنها في مجال الدهن يجب أن تمارس ضمن جدود 
معية؛ لأنها تمس أعلى مشاعر الأخرين» وحريتهم في الاعتقاد. 
اذك نصت الفقرة الثانبة من المادة (1) من المهد الدرلي للحقوق 
ية والسباسبة على ضرورة الحبيلولة درن ا 3 
اليه فما نصث عليه من أن تحظر بالقائون أية دعوة إلى الكراهية 
1 اخظًا على التمييز أو العدارة أو العنف. ولذلك أيضًا درجت تشريمات 
الدول الحديثة على تجريم إزهراء الأديان؛ ووضعت نصوص القانون وا 
الفضانية حدوةًا للبحث العلمي رالإبداع الأدبي عند تول الأنيان: تتمثل في أن 
يكون البح العلمي في حدرد المناقشة المرضوعية الرزينة دون تصفير أو سب 
أو ازهراء أو إهانة» رإن كانت لا تجرم إنكار الأديان أو الإلساد"" . 

تقشم حل الفصل إلى مبحثين؛ نتناول في أولهما أثر الدين علي الحتق 
في التعليم وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي في الدول التي مرضنا لها 
عدا مصرء وتتاول في الثاثي ذلك الأثر في عصر. 


277 فتحي سرور» الموج الساي» حب يوود عدا ورا من نصوص القوانين في مدید من 
الدول حول هذا الموضوم. 
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المبحث الأول 
في الدول محل المقارنة 


المطلب الأول 
فرنسا 

۷ ب في مجال التطيم: سب فصل الكتائس عن الدولة عام 1108م 
فصل آغير لا يقل عنه أهعبة؛ هو فصل الكنيسة عن المدرسة العامة امتبرًا 
من عام 1476م: بموجب مجموعة من القوائين التي توالى سدررها منذ 
ذلك العام والعي أقرث إلزامية التعليم؛ وسجانيّة وسلمالية المدرسة العامة 
حيث كان انصار الجمهورية في ثلك السقبة يرون أن تطوير المقليات رفصل 
الفرنسين هن الكنيسة؛ يستوجب قيام المدرسة بتعليم الأطفال القيم المشتركة 
اللوطن والجمهررية والديمقراطية. وعبّر من ذلك جان ماسيه (جواة سجن 
مزسس رابطة التعليم» في تلك الحقبة بقول؛ امن يمك منارس فرنا 
بسك فرنا. 

يعد حسم مسألة علمئة الدولة والحياة العامة تركز الصراع: عند مطلع 
القرن الناسع عشرء بين الموسسات الذي رالدولة في مسالة التعليم: التي 
كانت ساحة لأغلب المنازعاث الفضائية التي سمحت بنبيان حدود العلمانية 
ية في النظام الدستوري الفرئسي» وكان مجلس الدولة الفرنسي هو 
مسرحها بكم تعلقها بمرفق هام. وتعلقت كير من الأحكام» في المقدين 
النخيرين؛ بقضايا تخص أفراا من الجاليات الإسلامية في غرناء نظرً؟ 
لتماعد الشعور الديني لدى تلك الجاليات ومظاهره المعلنة. 


)يار حنوي بريلر؛ حرية التليم في الفعسل بين الكتائس والدوئة؛ مجلة الائون العام: اللعة. 
العرية؛ العبد ۴ لعام 03 ٠م‏ يروت 03٠1م‏ صني 234555 


o 


ولقد اقترن وصف العلمانية بالمدرسة العامة (الليسيه) مت تهايات القرن 
الثامن عشر. وكانت المطالبة بمرفق تعليم عام ورطتي موحد وممارضة 
السماح بالتحليم الشاص والطائفي (وهو ما سمي بالدهرة إلى «اجتكارة 
التعليم (#دودصصط مذ)ء مطلبًا دالا لليسار الفرنسي» والعلمانيين الجثرين: 


ا : التي تقدم 
تملينًا دیا أو التي تديرها جماعات دينية» موجودة ومعترًا بها ولكن ضمن 
شروط معيئة سوف تعرض لھا سالا . 

رعلى الرهم من أن مقدمة دستور ١۹٠م؛‏ التي أحالت إليها مقدمة 
دستور 1844م: تضمنت التأكيد ملى أن تنظيم التمليم المام المجاني 
والعلمائي في جميع المراحل هو واجب الدولةء فإن القوامد الفائونية 
المعمول بها حاليًا في فرنساء سراء أكانث تشريعاث داخلية أم مماهدات 
دولية ذات وضع بعلو على القانون الدالي» تحثرم حرية الوالنين في اختيار 
نوع التعليم الذي يرغبوث في تقديمه لأبنالهم. رمن ذلك البروتوكول الإضافي 
للاتقائية الأرردبية لحماية حرق الإنسان وحرياته الأساسية المنشور بمرسوم 
في * ماپو ۱۹۷4م والذي نمت الماية (۲۲) منه صلی أنه ٥لا‏ يمكن إنكار 
حت التعليم على أي من كان. وعلى الدولة؛ في ممارسة الوظائف التي 
تضطلع بها في حفل الثربية والتعليمء أن تحثرم حمق الأهل في تأمين ثلك 
الثربية رهذا التعليم وظا لقناعاتهم الب والفلفية». 

ومن ذلك أيضًا المادة (4/14) من المهد الدولي للسقرق المدنية 
والشياسية المنشور بمرسوم في ۲۹ يناير 1941م رالتي تنص على أن: 

اتتعهد الدول الأطراف في هذا المهد اترام حرية الأهل؛ ار الأرصياء 
في تأمين التعليم الديني والأغلائي لأولادهم تمشيًا مع قناعاتهم 


وقد أكد المجلس الدسترري في قراره الصادر في ۲۴ توقمير 1۹۷۷م 
في النزاع الذي أثاره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ حول دستررية تحمل 
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الدرلة نفقات بعس مؤسسات التعليم الخاص التي ترتبط مع الدولة بعقد. 
تعارن» القواعد العامة المتملقة بحرية التعليم بقوله: 


«إن تاكبد مقدمة دستور 1948م على أن «تنظيم التمليم العام المججائي 
والعلمائي في كل الدرجات هو واجب الدرلة؟ لا يمكن أن يستبعد وجوه 
التعليم الخاص» أو منح الدولة مساعنة لهذا التعليم ضمن شررط يحددها 
القانون. . . وان الواجب المفروفض على المعلين في تلك المؤسسات بان 
يحترموا الطابع الخاص بالمؤمسة:» وإن كان بلزمهم بالتسفظ؛ فهو لا يمكن 
تفسيرء على أنه يسمح بالثيل من حوية الضمير لديهم؛ إعمالا لمبدا حرية 
الفمير الرارد في إعلان حقرق الإنسان رالمواطن لمام 1084م ومقدمة 
تور 711441 


وئنظم قوانين عدة وضع الدين في مجال التعليم يعرد كثير منها إلى 
القرن التاسع مشرء وضع كل مها في سياق تاريخي امن للملاقات 
السياسيّة بين الكئيسة والدولة في وقت إصداره؛ الأمر الذي يفسر تتو 
أشكال تنظيم المدارس الخاصة وطرق تمويلها وامختلاف هذا التتنظيم 
باختلاف مراحل التمليم.. 

ولكن نقطة الانطلاق لهه القرانين جميمًا كانت لطي العام للتعليم 
الذي اطلقه نابوليون بموجب قانون ٠١‏ مابو 188مء الذي أمس الجامعة 
الإمبراطورية» وجمل التعليم العام حكرًا على الدرلةء مع مراعاة دور الكنيسة 
فيه امححث رقابة السلطات العامة ثم تمددث القرانين التي ترمي إلى ننظيم 

لبم فأوجب القانون الصادر في ۲۸ مارس 1445م على الأخالي تسيل 
الأطفال "في مدرسة عامة أو خاصة»؛ وفرض الحباد الديني علي مضموت 
التعليم السكومي بجعله التعليم الابتدائي الزاميًا وعلمانياء لكنه أبثى على 
ية كنوع من النعليم الخاص الذي لا يتلقى دعمًا من النولة 
بالقوائين والقواهد التي تفرضها. رفي أمقاب ذلك صدر قائرن 
"٠‏ أكتوير 1441م المعروف بفائون *جوبليه' (وزير التعليم الذي صدر في 
عهده) والذي نص في المادة (19) على حصر القيام بالتعليم؛ في المدارس 


igi 1‏ بها 


العامة بجميع درجاتهاء علي المدرسين العلمانين*؟. 

واستفادت الكئيسة الكائوليكية من التصريح القاثوني بفتح البدارس 
الخاصة» فكان التعليم الكاثونيكي. عند مطلع القرن العشرين» يسترعب ريع 
دد الأطفال في التعليم الابتدائي: رأكثر من تصفهم في المرحلة الثانوية'*5, 
واعيد افتاح أغلب المدارس الدب الي اغلقت كمدارس خا . 

وطرحيت مسألة مئع رجال الدين من التعليم حتى في المئارس الخاصة 
الني تقيمها الكنالس» باعتبار أن ممارسة وظيفة التعليم في المدارس 
الكاثوليكية لا تتملق مبدئيًا بالأنشطة الرهوية للابرشيات التي تدير تلك 
المدارس» ولكن هله الدمرة لم تل قبلا فالتصر الحظر على اليم العم 
وان كان لهذا الموقف صداء في التعليم الخاص على ما سترى. 


في ۷ يولبو 1404م صدر انون يتضمن متع اعضاء الرهبائيات من 
تعليم الطلاب في التعليم العام؛ والخاص إلى حد كبيرء في مرسملة التعليم 
ما قبل اتنانوي”"©. أما بالنسبة للتعليم الثائوي المام. فقد كان مجلس الدولة 
هو الذي اخ المبادرة؛ مع الحكم الشهير الصادر في ٠١‏ ماير 1817م في 
قضية الاب بوتايري ‏ التي سنعرض لها لاحقًا ٠‏ والذي رلض فيه مح 

رجال الدين حق التقدم كمرشحين لمسابقة الحصول على شهادة الأستاذية. 
رفي أواخر القر العشرين كان التعليم الخياص في فرنسا يستوعب 
حوالي 11١‏ من مجموع الطلاب. وندير الكنيسة الكالوليكبة مباشرة أو 
اتشرف على نحو 1١‏ من المؤسات التليمة الخاصةء وتوزع نة اله 0 
٠‏ وبهرديقء ويعضي المدارس الخاصة غير 


ام الجبمهورية الرابعة 1145 1188م تقدم الدولة؛ ب 
نْ المعروفين باسمي مقترحيهما ماري وبارائجيه؛ لهذه المنشآت 
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الخاصة نومًا من الاعتراف الصريح» وبعض الدعم المادي. وذهب قانون 
دويريه (71 ديسمبر 1484م) خطرة أبعده إة اعترف بالتعليم الخاصي الديلي 
وغبره: اعترانًا كلبّاء وأقر بقدرنه على الماهمة في المنظومة التربوية 
الوطنية. وبموجب هذا القانون بحق تهذه المؤسسات الدخول في عقود مع 
الدولة؛ رهد العقود من نرمين) هقوه بسيطة تسمع بدفع الدولة أجور 
المعلمين؛ رلا يسمح بها إلا في التمليم الابتدائي: رمديها قليل جنا 
دتميل إلى الزرال» وعقود مشاركة؛ رهي الأكثر اننشارًا في التمليم 
الابتدائي» كما يسمح بها في التعليم الثائري؛ وبمرجب هذه العقود تدقع 
الدولة للمعلمين أجورهم: وتقدم لتلك المدارس بعض المعونات الشبيهة بنا 
يقدم للمدارس الرسمية لساعدة في سير عملها. ولما كانت الغالبية العظمى 
من المدارس الخاصة تابعة لطوائف دينية: فإن القانون يسمح لها بأن تقدم 
تعليم ديني» على أنها ويموجب مقودها مع الدولة ثلترم باستقبال كل الطلاب 
دون تمر على اماس العرق أر الدين» وتقر بان التعليم ادي الذي تقدمه 
ليس إلزاميّاء رموقوفٌ على رغبة العائلة؛ فإن رأت المائلة ألا يتلقى ابنها 
تعليمًا دياه فلا يسضره التلميل؛ ويحضر بدلا منه درس تربية أخملاقية0, 


اما في المدارس الرسمية فإن التعليم الرسمي ملمائي. ولكن عله 
العلمائية منظمة بعورة متفارتة رفقًا للمنرياث الحمرية» ويستثنى من ذلك 
المقاطمات الثلاث في شرفي فرئسا التي يسري رضعها الخاص فيما يتعلن 
بعلاقة الكنيسة بالدولة والدين والذي سبقت تنا الإشارة إليه علي شتون 
التعليم» رتقدم المدارس العامة فيها دررسًا دينية؛ وتلتزم الدولة بسداد أجور 
معلمي الذين؛ مع احتفاظ العائلات بحقها في تسجيل أبنائهم أو عدم 
تجيلهم في هذ الدروس 97 

بالنبة للمدرشة الابتدائية» ينص قائون ۲۸ مارس اخدام؛ على أن 
المدرسة تعطل بوتا كل أسبوع كي يتمكن الأهل . إذا رغيرا ء من أن يقدمرا 
لأولادهم خارج المدرسة التعليم الديني المحظور داخيلها. رفي المدرسة 
يحل التمليم #الأخلاقي والبدئية محل التعليم «الأخلاقي رالديني". ويشكل 
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الوضع الفرني حالة حاصة في أررويا حيث في كل مكان تقريبًا تكون 
اساعة الدين؛ جزة! من البرامج الرسمية الممدرسة المإة 0١‏ . 

رفي التعليم الثانوي تضمن تنظيم نابوليوث لمعاهد الصببان وظائف 
مرشدين دينبين» كموظقين ملحفين بالمؤسسة؛ وفي عام ۱۸۸۰م تضمن 
قانون دكامي سيه؛ الذي أسس معاهد البنات» النص علي تعيين أسائلة 
كنسين ١‏ ولكن لبس كمرطقين ملحقين بالمؤمسة. 

وسمح قائون 1506م بوجود الإرشاد الديني في المدارس العامة على 
الا تتكفل الدولة بنفقاته. رتولت نصوص تشريعية مترعة تنظيم تلك 
#المرشديات؟ الذُينية (وبوجه خاص: مرسوم ۲۲ أبريل ١11م.‏ وقرار ۸ 
أغطس ۱۹۱۰م؛ رالتعميم الوزاري في ۲۲ أبريل 1424م). وبمرجب هله 
القرارات والمراصيم ترس المرشلية بقوار من رئيس الأكادييية بناء على 
طلب الأهل؛ وتعمل إما داخل المؤسسة أو خارجهاء وتمرلها اشتراكات 
الاهالي واسيانًا إعانة من الأسغفية؛ ديعين رليس الأكاديمية المستول عنها 
بناء على اقترا السلطة الذي الممية"". 

اما فيما بخص التعليم العاليه فيسمح القانون ‏ اللي صدر عام 
۷۵م بوجود كليات اللاهوث إلى جائب جاممات الدولة العلمائية. 
ريطييمة الحا ينم تناول تاريخ الكنيسة غسمن الدروس التاريخية في كليات 
الأداب» كما يدرس القائون المتملق بتنظيم الكنائس والقاثون الكنسي فسن 
تاريخ القانون في كلبات الحقوق. أما القائون المدني الكئسي فتقتصر دراس 
على المتخسسين في إطار دروس القائرن الدمشوري أو القانون الإداري أو 


CTI 
)کی الا قزم دول رجب اال ایم مع لفايكا ما 158١م می لکاریکا لي‎ 
المتارس . ومؤعيرًا قهم اقتراح من اد الوزراء تعليم الدمن الإسلامي في المدارس العامة عجاري‎ 
المدا ساعة أسبوعه الأب اللي اثر جدلا. قرأ رئب المؤتمر الأسثفي الإبلالي أن تعليم الكلوليكية‎ 
للإنام اقا الإبطالية ينا الإسلام ۷ يعلد‎ ٠ وتملمها سردي‎ ٠ مره انها جره من التاريخ الإطالي‎ 
جز منها. بيدا وعا رايس اتاد الكنالس البرونستاتية في إيطاليا الى تعليم كل الدانات يما ليها‎ 
البررتستاتية موكنا على فسرورة أن يعرف كل صاب دين شبك من لبان الأخرى. وراي يمف‎ 
الا بقع التلامية المسلموث حايا السدارس الأسقامية الأصرلية. واتعطقت حر‎ 
6009/6 55 الاقراح كل الاتجاهاث السبائية؛ ولم يضم الام وسبًا بم سپا‎ 
ا مسيم‎ ۱۲ 


الحريات العامة أر القانون المدني . رفي عام ١۸۸١م٠‏ في قروة الصراع شد 
الإكليروس حظر الجمهوريرن على المؤسات الأكاديمية الخاصةء وبينها 
الكليات اللاهوتية أن تصف نفسها «بالجامعة». ومن ثم كانث مؤسسات 
التعليم العاني الحر تسأم طلابها شياداتها الخاصة التي لا تعتبر شهادات 
دولة. بيد أنه منذ المام ٠199م‏ بدأ عفد اتغاقات بين جامعات الدولة 
ومؤمات التمليم العالي الحر تبح للطلاب أن يقدموا امنحاناتهم انام 
مسكمين مختلطين ‏ من فنتي المؤسات التعليمية ؛ ويحصلوا في آن راح 
علي دبلرم الدولةء ودبلرم المؤمسة الحرة؛ وتزايد هده هذه الاتفاقات مل 
ذلك الممين كتير 


۸ - وطبقا لما استقرت عليه أححكام مجلس الدولة القرشسي» ذا 
الحياد الديني مبدا أساسي يتعين على كل مرظف عام احترامه أثئاء ممارمة. 
وظيفته. سواء في التعبير من آرائه» بالالتزام يجنب القيام بأبة دعاية دهبة ار 
مضمادة للدين» أو بمراعاة تجنب التمبيز بين المستغيدين من المرفق العام تيا 
لانشمالهم الديني؛ باعتبار ذلك انتهائًا لمبدأ ماراة المواطنين أمام المرفق 
العام رحو ما بعد نتيجة طبيعية ملازمة للقول بحيادية المرفق العام فإذا 
كان مرضوع الحرفق العام حيادياء فإن على من بتقلونه إلى الممارسة اليرمية. 
أن يكوثرا مصايدين بدورهم. 


أما في مجال الوضع القانوني للمستفيدين من المرفق العام عمرقا 


الطلاب علي المواطئة هدف من أهداف اليا 
الإقرار لهم بانحق في التعبير عن آرائهم ومعنقداتهم فرديًا أو جما 
الأمر الذي أشارث إليه عنهد من الاتفاقيات الذولية والأوروبية التي انضمت 
إلها رن 


CTT] 
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ويداث اجتهادات القضاء الفرنسي في مجال العلاثة بين الدين 
والمدرسة من وقت مبكرء ومن ذلك حكم محكمة التنازع الصادر في ۲ 
يوني 1408م في القضية المعروفة بقضية مرريزو)» والذي قررت فيه ان 
المذكور ‏ وكان مدرسًا انتهك علمانية التعليم علانية أن ردد على مسا 
تلامذته أن من يؤمنون بالله جماعة من الحمقي» وال 
اشخصيًا بوجب فصله من وظيفت؛ مع مسئوليك الشخصية عن الأضرار التي 
فد تنجم عن ملكه», ركررث المحكمة ذات المبدأ في حكم آشر في 4 
عابو 1414م. وهو ما يرضمع أن العلمائية؛ لي الحفهوم القضاني؛ في فرئسا, 
تعني: حياد الدولة تجاه الدين بل رحمابت» أو على وجه الدلة حماية عقول 
العلاميذ من تائيرات من لهم السطوة علبهم؛ سراء بالحط من شان من 
يمتتقون دين معينء أر بالدهاية للدين. 


وتعددت اجتهادات مجلس الدولة بعد ذلك في مجال الحريات الذبية 
في مجال التعليم؛ وتلحظ فيها التغرقة التي سلفت الاشارة إلبها فيما بخص 
يدوه الحرية بحسب موقم الشخص؛ وما إنا كان موظفًا يعمل في خدمة 
المرقق العام أو طالبًا يتلقى الخدمة من المرقش: وأبرزها المكم الصادر في 
۰م في دعوى الأب برتايري. والذي قرر فيه المجلس أن رف 
وزير العمليم العام فول مشاركة 0 بوتايري في مسابقة الحصرل علي 


ميزات خاصة # جال التعليم العام. وأيد المجلس قرار الوز 
مسلحة المرفق الثي قدرئها جهة الإدارة وسماصلها: أن الرضع الديني الذي 
كرس الاب المذكور نفسه له بتعارفى مع قبرله في سلك التعليم الرسمي 
الذي يكسم بالعلمائية» واعتير المجلس أن المدمي قد أظهر. يعمل خارجي» 
أنه لن يكون فادرا على ممارسة ممله بحياد تجاه الدين» رأن وزير التمليم 
باستبعاعه ثم ينتقص من أهلية رجال الدين: وإنما استخدم سلطته التقدهرية 
المصلحة المرفق العام" . 


وجعل المجلس من فكرة سياد الموظف العام تجاه الدين معيارًا له 


Dope. وراش‎ o. (e) 


1 


منه آحکامه» فقضى في حكبه الصادر في ۱۹۳۸/۴/۲۸م في دعوی 
الآنسة وايس. بان تلك المُدرْسة التي وجهت دموة خاصة إلى تلميذ في 
دار المعلمين لحضور مساضرات نات طابع دبني؛ لم تنتهك مبدا الحهاة 
السترسي 0 

كما حكم في ۱۹۸/۱۲/۸ في دعو الآئة باسكرء أن التديير 
المتخذ ضد موظف استنائًا فقط إلى معتقداته الدينية؛ في حين أنه لم يمل 
في ممارسته وظااظه بواجب الحهاد الدقيق» هر أمر بارش مع القانرن"؟؟. 


ويمكن أن يدرج في ذات الاتجاء الحكم الصادر في 1۹۳۸/۱۲/۹ 
في دعوى بلدية بويريرء والذي قرر السجلي فيه أنه لا يمكن حرمان مؤمة 
للتعليم التائوي مفتوحة أمام كل الطلاب من الإهائات العامة التي أشارت 
إليها نصوص نشريعية شش بحجة أن نسبة معينة من تلامدتها يعدون أنفسهم 

ا 

راستقرث نلك المبادئ فيما يتملن يرضح الدين السائد (المسيحية) في 
مرفق التعليم؛ وأعيد طرح المسالة في العقدين الأخبرين مع ائتشار الإسلام 
في فرنساء ونزوع الجاليات المسلمة إلى تأكبد هويتها. نتعددت القضابا 
والمنازعات المتعلقة بارتداء فتيات مسلمات الحجاب في مدارس اة 
وكانت هي الاحة التي تلت فيها اجنهاداث مجلس الدرلة الحديثة في 
مجال المعرية الدَّبنيّة للمبتفيدين من المرفق 


كانت ملى امتداد المقلين الأخيرين في 
العالمين العربي والإسلامي. 

ويمكن اعتبار ره مجلس الدرلة في 71 تومیر 1984م على طلب إيناء 
الرأي الوارد من وزير التربية الوطنبة بشأن ارتداء هلاماث انتماء إلى طائفة 
ديئية في المؤسسات المدرسية نقطة البداية لسلسلة من القرارات والاحكام 
التي اعادت ‏ بشكل أو آخر ‏ تاكيد مضموته. 


الاهنمام العام في فرنساء ‏ رفي 
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رفي رده المشار إليه, أكد المجلس على أن العلمائ 
جميع المعتقداث؛ وأنه ليس هناك من حيث المبدأ ‏ تعارض بين العلمانية 
وارتداء علاماث دينية معبئة داخل المؤسسات المدرسية؛ لأن إظهار الا: 
الدين معين ليس مما يفعارض مع العلماتية. علي أن تلك الممارسة إذا 
الديني» أو إذا عطلت 
: ام العام فإنها تسترء 
إنزال عقوبة تأديبية؛ وتكون سلطة توقيع هله المقرية للمؤسسة التعليمية 
رقابة القضاء الإماري". 


وتعاقيت المجلس لهذا الرأي. تفي ۲ ترقمير ۹۹۲٠م‏ صر 
يكم مجلس الدولة في الطعن المقام من السيد مصطفى شروعة مدهي 
وآخوين على الحكم الصادر من محكمة باريس الإدارية برفض طلبهم إلقاء 
فرار مجلس إدارة معهد جان جوريس الصافر في 4/58 1940م يحظر 
ارتداء السجاب الإسلامي» وإلغاء قرار المجلس التأدبيي للمعهد بتاريخع /١4‏ 
1498م بطرد بناتهم من المعهد. وفي حكمه هذا استرجع المجلس نص 
المادة )1١(‏ من إعلان حفرق الإنان والمواطئ الصادر في ۲١‏ اطي 
۷١ : 84‏ ينبغي إزعاج أي مَنْ كان بسبب آرائه؛ حتى الدبنية» شرط آلا 
يعكر إيداؤها النظام العام الذي يقره القاثون» والمادة (1) من دستور أكتوير 
8م : افرنسا جمهورية غير قابلة للانفسام. علماليُة؛ رديموقراطيّة» 
واجتماعية» تضمن الساواة أمام القانرن لكل المواطنين من دون تمييز من 
حيث الأصل أو العرق أر الدين. وتحترم كل الممتقداتاء والمادة )٠١(‏ 
من قانون ٠١‏ يولير 1144م الثي تفر حرية طلاب المعاهدء والثائريات في 
الإعلام والتعبير تيمًا لاحترام التمددية وميد الحياد. وأرره الحكم 7 
تقريراته أن «مبدأ علمانية التعليم الرسمي. المثرتب على المبادئ المشار إليها 
أعلاه: والذي هر أحد متاصر علمانية الدولة» وحيادية كل المراقق العامة 
يفرغي تقديم التعليم مع احترام ذلك الحياد من جائب 
من جهةء ويفرض من جهة أعرى حرية ١‏ 
ات فرئسا الدولية أي تمييز في الحصول على التعليم 
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د ا اطا ای رد ر ا اسل 
الاو دأ ارت ارتداء الطلاب علامات يردون من ر إظهار اتمسائهم 


التفاخري أو المطلبي» عسلا من أعمال الضغط أو التحريض أو التبشير أو 
الدصاية: أو إساءة إلي كرامة أو حرية الطلاب أو أعضاء أعرين في الجماعة 
التربوية أو إفسادًا لمحتهم أو أمنهم. أر إخلالًا بسير البشاطات التمليمية 
والدرر التريوي للثترمين أو تعكيرًا للنظام في المؤصسة أو السير الطبيعي 
اللمرف المام»7"؟9 


وانتهى السجلس إلى إلغاء حكم المحكمة الإداريةء رإلقاء المادة (215 
من نظام المعهد؛ التي استندث إليها الإدارة لفصل الطالبات؛ والني نصت 
على أن 'ارتناء أية علامة في اللباس أو غيره» ديثية كانت أو فلسفية. 
أو سياسية؛ ممنرع منمًا بانا؛ علي أساس انها تفرض حظرًا هانًا مطلفًا 
يتجاهل مبادئ الحرية المشار إليها في صدر الحمكم؛ وإلي إلقاء قرار مجلس 
التأديب بفصل الطالبات الثلات297. 


وفيما يبدر ‏ ظاهريًا ‏ كاتجاء مناقض لهذا الحكمء جاء حكم مجلس 
الدولة في دعوى أركيلي هام ۱۹۹۵م ضد معهد بنائترا في لان طفانا. وكات 
المجلس التأدبيي للمعهد المذكور قد قرر فصل الطالبتون فوزية: وفاطمةء 
ليس لأنهما ترتديان السجاب الإسلامي» بل لأثهما كائنا ترفضان أن ترتديا - 
خلال درس الرياضة البدنية ‏ لباشا مناسبًا لتلك الدررس» ولان موقف 
والدهما كان يتسبب في اضطراب السير العادي للمرقق التريوي العام إذ 
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سعى إلى أن يكسب تأبيد الأوساط الإسلامية المحلية لمرقف مما اعتبره 
المجلس اني حكمه الصادر في ٠١‏ مارس 1998م بتأييد حكم محكمة ليون 
الإدارية الصادر في ٠١‏ مابو 1184م): عملا تحريضيًا وتبشيريًا. وشرح 
مفوض الدولة عاضو هه في تقريره» قلسقة المجلس خصوص ارئداة 
الايا رارض م يبدو من تناق في اتجاهات المجلس بقوا 


بها لدى الرأي العام؛ ولكن وراء فلك التناقضس الظاهر منطق واحد متم 
بالانسجام»» وان «القرار الصادر في دعرى شروعه لا بعطي الغو الأخفير 
لارتداء الحجاب؛ كما لا يعطي القرار الصادر في دموى أركيلي اعاتا 


"2 وان لنا أن المجلس؛ في الحالئين كان يطبق ذات المبادىا 
الواردة في الفتوى الصادرة في ۲۷ توقمبر 1444م (التي سبقت الأشارة إلبها) 
على وقالع مختلفة. 


رتكرر اجتهاد النشاء الإداري ضمن هذا الإطار في هدة أسكام 
أصدرتها مسكمة ليل بصدد ارتداء الحجاب في ؟1 أبريل 1498م رأيدها 
المجلس في ۲۷ نوفبر 1947م كتا أنه «لا يمكن النظر إلى الحجاب على 
أنه علامة يشكل ارئداؤها ‏ في كل الحالات - عملا من أعمال الضغط 
والبشير». ورخم أن المجلس آقر فصل ۲۳ قتا من بين 57 گائت حالاتهم 
موضرع تلك الدماوى؛ على اعتبار أن الفصل لم يكن مشويًا بخطا فائوني 
اما لأنه کان 


ا؛ على إساءة إلى اننظام المرفن على نحو ير عقرية الفصل ٠‏ 
بعضًا من الطالبات كن السبب وراء امطرايات فا ن 
اطلاب المماهد؛ إذ قاموا بمسيرات في المسرات 
القاعات ونوافهاء أو لأن واحدة منهن قامت بأغبال 
سا فقد ألغي المجلس قرارًا يفصل طالبة؛ لأنها كان 
إسلاميّا. مقررًا أن اهتبار السجاب علامة دينية تفا 
صحيسًا. ومن بين هله الاعارى واحدة تعلق بمنع طالبتين في كلية الحقوق 
بجامعة ليل من دخول الحرم الجاممي؛ لرضحهما المجاب. راستد الحكمء 
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فسمن ما استند إليه» على أن ارتداء الحجاب ا نه ما جام قد جام 
انتيجة اقتناع حر من المعنيتين؛ فلا بمكن اعتباره منصر تمبيزء فضلا عن أن 
الوقائع لم تشر إلى حدوث اضطرابات فملبة بهذا الخصرمى", 


وتلخص أسباب حكم سادر في ١‏ أبريل 1948م من محكمة كليرمون 
- فيراف الإدارية في قضية ناديران عص وجهة النظر الأخرى في قضية 
الحجاب» وتعرفى المخاوف الثي يثيرها في أذمان بعض أنصار العلمائية 
الفرنسية بقوله: إن الحجاب لا بمكن أن يُنظر إل في الظروف التي لحن 
بصددهاء إلا كعلامة نشكل بد ذاتهاء عنصرًا نبشريًا وتميرًا من شأنه تبرير 
عقوبة متشذة تطيفًا لنظام المدرمة الداخلي.»... هنا اللباس يظهر؛ الوم 
في فرنساء في كل حال؛ كعلامة تحقبق للهوية تذل على الانتماء إلى قناعة 
دهنية منطرفة من أصل أجنيي؛ رأن هذه القناعة: فات المرامي العالمية: 
تنسب نقسها إلى توجه غير مشامح بوجه نخامي. وندكر على الإناث التمتع 
بالمساواة التي تعترف لهن بها المؤسسات الديمقراطية الفرئسبة» رتسم 
الإمافة اندماج الفرنسيين» والاجانب المسلمين في الثقافة الفرنسية هبر 
معارضة احترام العلمانية» وتنادي يغلية الفراعد الذبنبة المي تحمس لها على 
القانون الفرنسي لمصلحة الانتصار المأمرل لبومات جديدة تُفيع للدين 
تصريف شلون الدولة وحياة المراطنين: وأن وجهة نظر كهلهه نتسم بطايع. 
ع ا eS‏ 
فرنسا الديمقراطية» لا بمكنها مع ذلك أن تحاول فرفى نفسهاء بتبشير هلثي 
في المدارس» على الطلاب رأعلهم الفرئيين والأجائبء أو على الجسم 
التعليمي الملزم يضمان احترام ميدأ الملمائية الجمهرري». ولكن مجلس 
الدولة» آلغى هذا الحكم؛ رأعاد تأكيد اتتجاهه الثابث بهذا المدر"". 


وتجدر الإشارة كذلك الى حكم المجلس في دصرى وزير الشربية 
والتعليم خمد السيد تعلية الصادر في 3١‏ عابر 1۹۹1م وكان مدير معهد 
بريفيسان موان في جكس رفش السماح للآنسة (علي) بحضور المحاضرات 
الغي تعطى في معهده بسيب ارتداتها الحجاب؛ رأيد المجلس التأديبي 
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تذْمهء فلجأ إلى محكمة ليون الإدارية التي ألغت القرار بحكمها اتصادر في 
۷ أبريل ۹۹۵م رقالت في أسبابه إن المطمرن ضدهما زعما أن للقرار 


أسبابد في قبام الفعاة بنشاط تبشيري؛ وهو ما لم تبه الوقالع؛ إذ إن الفعاة لم 
نُسجل في المعهد أصلا. ومن ثَمْ طمن الوزير في الحكم أمام مجلس 
الدولة. ويموجب حكمه الصادر في ۲١‏ مايو ۹۹1٨م‏ أعاد مجلس الدولة 
التأكيد على المبادئ الأساسية للعلمانية في مجال التعليم» فقال في حيثيات 
مكمه برفض الطعن. بعد أن استظهر النصوص فات الصلة (المادة )٠١(‏ من 
زملان حقرق الإنسان والمراطن؛ رالمادة (؟) من دستور 1908م» والمادة 
العاشرة من قانون ٠١‏ يوليو 1184م): افي المعاهد والثائريات» 
الطلاب في إطار احترام التمدديةء ومد الحياد. بحرية الإعلام والتعبير. 
ولا ييكن لممارسة هذه الحرياث أن تيء إلى النشاطات التمليميةة. مقررًا 
أنه «وحيث إن مبدا هلمائية التعليم الرسمي» وهر أحد مناصر علمائية الدولة 
وحياد مجمل المرافق العامة؛ يغرس ترفير التعليم في إطار احترام هذا 
الحياد؛ من جائب البرامج والمدرسين من جهةء واحترام حرية فسمير 
الطلاب من جهة أشرى؛ ويحظر أي تمبيز في الحصول على التعليم؛ امتناقا 
إلي قناعات الطلاب وممتقداتهم الدينية. وأن الحرية الممترف بها للطلاب 
على هذا النحو تتضمن بالئسبة إلبهم حق التعبير عن معتقداتهم اا 
وابنائها ماعل المؤمساث المدرسية» في إطار اترام التعددية وحوية القيرء 
ودون الإسامة إلى المملية التعليمية ومضمرن البرامج والالتزام بالمواهيد 
المقررة: فإن ارتداء الطلاب علامات بكرن بواسطتها إظهار انثمائهم لدين 
ما لا يعد متعارضًا بحد ذائه مع ميدأ العلمائية؛ بمقدار ما يشكل ممارسة 
الصرية التعبير عن المعنقدات الذَييّةء وإبداة لها. مع مراهاة أن هذه الصرية 
لا يمكن أن تيح للطلاب إبراز علامات انثماء ديني قد تُشكل ‏ من حيث 
طبيمتهاء والشروط التي يجري ارتداؤها ضسمنهاء فرديًا ار جماهياء أر من 
حيث طابعها التفاخري أو المطلبي . عملا من أعمال الشغط أو التحريض 
أو التعشير أو الدعاية. أر أن تيء إلى كرامة أو حرية الطلاب أو أعضاء 
آعرين في الجماعة التربريةء ار تفسد صحتهم أو آمنهم» أو تخل بمسار 
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المؤسسة أ السير الطبيعي للمرفق العام“ 

واماد المجلس التأكيد على ذات المتطلقات في حكمه الصادر في 
دعوی أرنال «لعولك في ۲ أكتوير ۳۱۹۹1 . 

وخطا القضاه الإداري خطرة أخرى في عذا المجال في دعوى سلوى 
آيت أحمد؛ إذ حكم ‏ إلى جائب إلغاء القرار - بالتعويضي. وكانت 
آيث امد ٠١(‏ سنة) المولودة في فونسا من أبرين مغربيين نا 
المرحلة المنوسطة في معهد هر دو بونوا في فاندرفر - لاس نانسي» 
وقد طردها المجلى التأدييي لهالا من المحهد: في ۸ يرنيو 1140م) لأنها 
كانت ترتدي الحجاب. رفد سادق على هذا القرار ريي الممهد. الكت عاد 
فسسب مصادفته؛ إذ لاحظ أن القرار غير مسبب. لكنه انحل مع ذلك فرارا 
جديدًا بالطرد يقوم علي اعتبارات أخري. رمي أن التلميذة المذكررة لم 
تتوافق مع النظام الناخحلي لمؤمستها؟ إذ رفضت نزع حجابها لال دروس 
التربية البدئية والعلوم. وفد أقام أهلها دعوى أمام مسكمة نائسي الإدارية 
بطلب الإلغاء مع تعويض يمادل تكلفة تسجيل سلوى في المركز الوطني 
للتعليم عن بمد (0888) الذي أجبروا عليه تبجة للقرار. وحكمت محكمة 
تانمي الإدارية: في حكم صادر في ١١‏ سبتببر 1448م: على الدولة بان 
ندفع ٠١‏ ألف فرئك كتعويضى لأهل سلوى آبث أحمده رايد المجلس بهيئة 
افية الحكم مع تعديل مبلخ التعريض !"9 
6 - إلى جانب اجنهاداث مجلس الدرلة: صدرت ثلاثة تعميمات 
ذه حارلث بها جهة الإدارة وضع الأطر المناسية؛ لتنظيم المظاهر 
به في مؤمسات التعليم: وكانت مقدمة لقائون 1١١1م‏ حول حظر 
المظاهر اينه في مؤسسات التعليم العام. سوف نمرض لأهم ما فيها 
إبضاسًا لمعالم العلمانية الفرنسية في مجال التعليم. 

أول هذه التعميمات هو تعميم جوسبان ‏ الذي أصبح رتيسًا للوزراء 
فيعا بعد حول العلمنة الصادر في ٠۲‏ ديسمبر 1944م وكان مما ورد فيه 


CTI TD] 
ma 
a yel. 


a 


"إن المرقق المام للتمليم ملماتي. وها أحد رجوه المبدا الام مدا 
علمائية الجمهورية. وهنا مدا بيغي فرضه على المدرسة بشكل خاص, 


الأمر بالشترسين ‏ من الشروط العادية لحياد المرفق المامء ونشيد علي 
الدى الموظفين. أن المدرسة الرسمية لا تمي أية عقيدة؛ وهي 
لا تمنع من نفسها دراسة أي من حقول المعرفة. متى كان منبعها دواعي 
البح الحرء وإن من راجبها أن تنل إلى التلميذ المعارف والطرائق التي 
تبح له أن بمارس خباراته بحرية. إن المدرسة الرسمية تحترم بصورة مطلقة 
حوية الممتقد لدي الطلاب. رهله المبادئ تنطري على نتائج على 
مضامين التعليم وطرائقه» وتحدد ممارسة الرظيقة التعلمية بالذاث . وبالالي» 
فخلال ممارمة المدرمین رظائفهم: ولكوئهم 
عسريصة أو مسمنية» ٠‏ مليهم أن اشوا كماما ية ملامة مميزة ات طببعة 
فلسفية أر ديئيّة أو سباسبة؛ تسيء إلى حرية محتفد الطلاب والدور التريرة ا 
المعترف به لعائلاتهم. إن المعلم الذي بخل بهك القامدة يقعرف 
جسيمًاء ويلصق الامسطراب all‏ يُصبح معرضًا لإبقافه فورًا من 
العمل بانتظار إعالته إلى التأديب. . 

رتلا هذا التحميم التعميمان المستيان تعسيمي بايرز ب#«رمظ وهما 
يعكسان ‏ ولو ظاهريًا ‏ مرقفين مشتلفين رغم مسدورهبا من ذات الوزيره 
وقصر المدة يينهما (أقل من عام). 

والأول من هذين التعميمين (رقم ٩۴‏ - 511 السادر في 77 أكتوير 
۴م حول احترام العلمائية») يشير إلى السبب الذاهي إلى إصدار 
التعميمء وهو بمض الأحداث المتعلقة بارتداء الحجاب» يدر بان 
#العلمائية في المؤسسات المدرسية تهدف إلى جمع كل الشاب الفرن 
رئيس إلى التفرقة بينهم؛ ودورها هو تسهبل الدمج لا الاتقام؟ ویار 
التعميم إلى غسرورة توافق الأنظمة الناخلية للموسات التعليمية مع اتجاء 
مجلس الدولة في إرساء مسئولية رؤساء المؤسسات التعليمية بشكل أساسي 
في تفدير الرقائع. وما إذا كان ملوك ما يشكل عملا من أعمال الضغط أو 


a 


التحريض ار التبشير أو الدعابة أو يعكر النظام في المؤسسات أو الير 
الطبيعي للمرفق العام. وسلطة رئيس المؤسسة في مثل هذه الاحوال. بعد 
الحوار مع الشباب والأهل وبعد استشارة الهيثات ذات الصلاحية في 
المؤسسة؛ في أن بتخذ القرارات الضرورية في كل حالة على جِنّة. مزكدًا 
على أن «الجمهورية نشرت قيمها - منذ البداية - بواسطة المدرسةء وبين هله 

أن يضع رؤساء المؤسسات التعليمية في 


اهتماماتهم احترام هذا الثراث؟,. 


أما التعميم الثاني ارقم 1748 الصادر في ۲۰ سبتمير 1544م) فد 
الية. وأكد على أن «الآمة رالجمهررية 


الكنها تسعى إلى الحول دون تذكك الامة إلى طوائف منفصلة لا بيالي بعضها 
بالبعضى الآخرء ولا تحثرم كل مها إلا قواعدها رفرانينها الخاسة. وتجيعها 
مجرد علاقة تعايش. فالامة ليست مجموعة من المواطنين ذوي الحقوق 
الفردية فقط بل إنها وده مصيره. ومن ثم أكد التعميم على أن اهذا المثل 
الأعلى يبي ارلا في المدرسة. فالمدرسة هي قبل كل مكان الثربية 
والاندماج حيث يرجد كل الأرلاد. ويتعلمون أن يعبشوا مما ويحترمون 
بعضهم بعضًا. إن وجرد ملامات وسلوكيات في هذه المدرمة بين أنهم لا 
ام بالواجبات نفسها أو ثلقي الدررس نفسها ومتايعة البرامج 

يصح لفيا لهل الرسالة ملي باب المدرسة بنبفي أن تبرق كز 
ا التمبيز على صعيد الجنس أو الثقاقة أو الدين... هذا المثل الأعلى 
العلماني والوطني هو جوهر مدرسة الجمهورية باللات» وأساس التربية 
المدنية التي هي راجبها. ومليه؛ لا يمكن القبول في المدرسة بوجود 
علاماث تفاخعرية بارزة إلى حد أن نصل دلالتها إلى فصل بعض الطلاب عن 
قواعد الحياة المشتركة في المدرسة: وخصوضًا حين تصاحبها إعادة ال 
ببعض الدروس أو ببعض الأنظمة أو حيث تعرض أمن الطلاب للخطر أو 
تزدي إلى اضطرابات في حياة المؤسسة المشتركةة. 


وينتهي التعميم باقتراح إضافة مادة إلى النظم الداعلية للمؤسسات 
التعليمية يجري نصها بما يلي: 


a 


«إن ارتداء الطلاب علامات اي تعلفهم الشخصي بقناعات دينية 
خاصة مسموح به في المؤسسة» لكن العلامات التفاعرية الني تشكل في 
/ الف الحريشية 


حول العلامات الذي في 
مؤسسات التعليم» واقترحت بالفعل ثلاثة قوانين حول ارئداء علامات دينية 
في المدرسة بين مامي 1۹۹١‏ ر11437م في الجمعية الوطنية ومجلس 
الشيرخ ٠‏ بغية منع ارئداء ملامات فينية في المؤمسات المدرصية, 

رفي يوليو ۲۱۰۳م شل الرئبس شيراك تجنة مهد إليها بحث مسألة 
العلمائية في ضرء أحرال المجتمع الفرنسي والمجتمعاث الأوروبية منذ هام 
م الجنة ستازي»؛ وفي تفريرها المؤرخ ١1007/17/1م‏ تناولت 
اللجنة النطورات منذ راي مجلس الدولة في هام 1144م والأحكام القضاتية 
الني استندث إليه في إبطال قرارات الفصل التي صدرت غسد فتبات يرئدين 
الحجاب» وشكرى مدراه المدارس» ورؤساء الاقام الأكاديمية من تأرج 
اكام مجلس الدولة؛ وعدم اتتادا إلى قاعدة واضحة 

ورات اللجنة أن قانون عام 1106م يؤكد فصل الدين عن الدرلة؛ رلكن 
مالة الملمانية تتحتاج اليوم إلى ممالجة مخخلفة نظرًا لآن المجتمع الفرنسي 

ببح نتبجمة الهجرة متعددًا على المستويين الررحي والديني. وأن التحدي 

الذي تراجهه فرئسا حال بتمثل في تامين مكانة الأدبان الجديدة والعمل في 
ذات الوقث ملي نجاح الاندماج لقطم الطريق أمام الاستغلال السياسي 
اللدين وصولا إلى التوفيق بين الوحدة الرطنية واحعرام التعددية في ظل 
العلمانبة رأنه وعلى رغم تمسك غالبية الفرن العلمانية. فان 
التصرفات المنافية للعلمانية تتزايد بسبب صعوبات الاندماج» وشروط العيش 
في الضواحي» وأعمال مجموهات متطرفة تشع قدرة الجمهورية على 
المقارمة موضع الاخبار. 


يد 


وخالصت اللجنة إلى أن ظاهرة العلامات الدّبئيّة في المدارس 
والمؤسساث لم تعد متعلقة بحرية المعتقد وإنما بالنظام العامء وأن هناك 
عسلة مباشرة بين هذه الظاهرة والأحداث الدولية رفي طليمتها النزاع 
الفاسطبني - الإسوائيلي وما يشيعه من ثوثر بين الجاليتين المسلمة واليهودية 
في فرنساء وإلى ضرورة حظر العلامات والملابس التي تعبر عن انتماء ديئي 
ار سياسي مشيرة بالتحديد إلى العلامات الظاهرة مثل الصلبان |١‏ 


والحجاب والقلبسوة؛ والثي ميزئها عن العلامات الرزينة غير المشمولة 
بالحظر مثل الصلبان الصخيرة» والقرآن؛ ونجمة دارود التي يمكن أن ترضع 


حول الع . 


ومن ت أوصت اللجنة بإصبار قائون يسظر العلامات اليب «الظاهرة» 
في المدارس والمؤسسات إلعامة؛ داعية إلى إدراج عيدي الأضحيء 
والخفران على جدول المطلات الدراسية الرسمية مراعاة للشتحرلات التي 
طرأت على المجتمع الفرئسي نتيجمة الهجرة". 

رفي 04/2/٠١‏ 0"م أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (بشبه إجماع 
أعضائها على اختلاف انتماءاتهم ومذاهبهم» روسط احتجاجات إسلامية 
ضميفة التأثير) مشروع القانون الذي اقترحت لجنة ستازي إصداره؛ رالذي 
يسمظر كل العلامات الظاهرة التي تدل على انتماء ديئي في المدارس العامة 
وفي ۲ مارس ١١٠۲م‏ أحيل القائون إلى مجلس الشبوخ الذي أقره؛ ونصت 
المادة الأولى من القانوث المي أدرجث في مدونة فاون الثربية الوه 
المادة ال14 على أن #يمنع في المدارس؛ رالكلبات؛ والثائريات ارتداء 
العلامات والألبة الي يعبر بها التلاميذ علائية عن انتسائهم الديني؛ 
راستخدمت.لقظة «العلانية؛ بدلا من «التفاخرية» الع درج استمدامها في 
أعمال مجلس الدولة؛ لكونها أكثر وضوحًا وانشباظاء ولتعلقها بمظاهر 


ا 


خارجية بدلا من البحث في ثرايا مستخدمي العلامات الدينية! 
ويبدر أن القانون المذكور قد وضع حدًا للنّاع حول هله المسالةء 


ET 


3 سیل سباح :تاد على الملماتهة: 
المؤسة العاسية لدراسات والنشره ووت 


ا أقار ١٠٠۲م‏ نجل القانون العام 11 
د ex AEA‏ 


aw 


ففضلا عن فوت الغسجة التي أثيرت حوله ‏ والتي كانت مارج فرنسا أعلى 
متها في داغلها ‏ فقد تبددت تلقائيًا المخاوف التي برزت حيال [مكانية وضع 
هذا القانون فيد التطبيق؛ إذ أشارت (حصاءات ادلی بها نيكولا ساركوزي - 
وزير الداخلية آنذاك ‏ إلى أن فرنسا شهدت في بباية العام الدراسي ٠٠٠۵(‏ 
7٠71م)‏ 1778 قضية متعلقة بارتداء الحجاب؛ وتمث تسوية غاا 
العظمي بسيولة» حيث لم يتجاوز عدد الحالات الثي استدعت تسوينها ال 
وردًا بين إداراث المدارس المعنية رالطالبات العشرين قضية» في حين بلغت 
الحالاث الثي تعذرت تسريتها أربع فقط. 

رصرح مصدر في وزارة التربية الفرنية بأن الموسم الدراسي ٠٠١١0‏ 
۷م لم بشهد سرى ست الات هدم امتثال لقانون صوت العلمانية؛ 
يحملق بسنة من التلامذة الخ في منطفة ساندويه. 

وسْعَْ بعض النقارير إلى تفسير تزايد المظاهر الَبنية في المدارس» 
فأشارت إلى أن الجيل الثائي والثالث من أبناء المهاجرين من شمال أفريقها ‏ 
وعلى “ملاب ذريهم - لم پجریوا الاعثلا: ارا في أحياء يطفى علبها 
انتماء ديني أو عرقي ممين: الأمر الذي ولد لدبهم الشمرر بانهم محكومون 
بنوع من الجغرافيا الاجتمامية. ربديهي أن يحمل هذا الواقع أبناء تلك 
المثاطن على الظن بان الجمهورية لا تقدم لهم ما قلعه لسواهم مما يحملهم 
على الرغية في التمايز والسمي إلى بلورة هة بديلة. ويتأثير من الجمعيات 
هة الناشطة في علد من هذه المناطق يعمل بعض أبناه عله المناطن على 
مناقضة انتمائهم الفرنسي باعتناق هرية كرنية ممئلة بالإسلام. وبحجة هذا 
الاثئماء إلى آمة أكبر عددًا وأكثر اننشارًا من أمنهم الفرنسية؛ يتعمد بعضهم 
الابتعاد عن فيم المجخيع الفرني وتقاليده؛ بل ونيد هذه القيم لنصلحة فيم 
تساعدهم على إبراز هويتهم السلة"". 
١‏ د في مسجال الببحث الملمي والابداع الآدبي: انطلاقًا من الترام 

لفرنسية الدستوري باحترام جميع الأديان: رغم عدم «١‏ 


ERIE 


هدم 


العداء الجذري للدين الساعي إلى استنصاله الذي مز المد الثوري في 
بداماته: وبين واقع تمسك كثبر من الفرنسيين بدهنهم؛ وضرورة احترام 
حريات الأفراد في اهتداق ما يرفيون في اعتاقه ن تتاول الأديان - 
عض بارغا فى سدود خوية ا الل 

التعدي على الأديان والسخرية من 


في فرنساء مت وقت مبكرء وتطور موقف المشرع بهذا الصدد مع تطور 
الموقف من الدين عمرمًا قبل أن يستقر على فواعده الواضحة التي بقف 
عليها الآن. 


فجرّمت المادة الأولى من قانون ۲۵ مارس سنة 1875م التعدي علي 
دين الدولة الرسمي أو أحد الأدهان المعترف بها في فرنا أو السخرية منها أو 
تحفيرها. وأفصع المْشْرْعْ عن مراده في الأعمال التحضيرية لثلك القائرن 
بالإشارة إلى أن كل دين في نظر أتبامه صلة مقدسة فيما بينهم» وفيما بينهم 
رين الدرلة» وأن هذا الشمور لازم لأن يزدي الأفراد ما عليهم من واجبات» 
رأنه هر الصخرة التي ترتكز علبها الجماعةء فإن هي عاقبت كل (هانة لذين 
معترف به؛ فإئها تدفع من كبانها خطرًا وترد أذّ. ولقد كان واضصًا أن 
المُشْرْع الفرنسي عندما حا هذا المنحى في حماية المقائد الذينة كان ينغي 
الاستمانة بها وبسلطانها لضمان الاستقرار الا جتماعي والسياسي كما سيق فنا 
أن السحنا فيما سبق من البحث. وثار الخلاف مندما شمن اللشرْع 
الحكم في الماد (۸) من قانون سه 1841م التي كانت تعاب ملي انتهاك 
حرمة الآداب العامة الدينية؛ فمارفيت الارساط العلمية والفكرية هذا الاتجاء 
بأن تلك الحماية غير لان القانون إما أن ينظر إلى الأديان المعترف 
بها على أنها كلها من هند الله وعدا يلزمه أن لا يحميها من الإهائة فحسب 
بل من الشك والجدل فيها؛ لأن الجهر بالك والجدل فيها يحمل كل ماني 
الإعانة لهاء رإما أن ينظر إليها باعثبارها عقائد سا لا يملك هر الحكم على 
متها ويطلانها ومما لا شان له بصدقه رکلبه؛ فينبغي له أن يتركها وشانها 
كما ترك غيرها عن الآراء والمعتقدات!”". 


۳ مسد فيد اله بلك؟ في جرال التشر؛ مرجع سايق؛ صن 818 وائيها 


an 


ومح تسليم الفقه والقانون بان صحة العقيدة أو بطلانها أمر لا شان 
اللدولة به» فقد وجدا أنه لا يصح وضع العقائد ا 
البشرية؛ ومن ثم فقد ثم التوصل إلى موقف وسط بين 1 
قف الوسط هو نظام الحمايةء مع 

أنه ليست كل مناقشة للعقيدة إهانة؛ أن الازدراء أو الإهائة ليس 
جه وفي الإمكان الشمبيز بين ال 


مرا 
عنصرً! لازنا اللمناقشة في السات ١ل‏ 


فالعفاب على التسدي على الأديان ‏ على ما استقر في الغت والقضاء 
الفرنسيْينٍ - لا يحول دون المساجلة والمناقشة الرزينة الكريمة: حي لا 
يحتبر سجرد إظهار رأي مخالف لدين معين تعديًا على هلا الدين؛ لان 
الأديان المشتلفة لها مكانة واحدة في نظر القائرن الجنائي؛ رهي ما دامت 
تعيش مما يجب أن يتحمل بعضها وجود البعقى الآخر مهما كان في وجرد 
من تارش مع أصول ذلك البعض أو عقائده. ررأى الفقهاء في حينها ‏ أنه 
بجب للعقاب على التعدي . أن يكرن الدين المعتدى مليه مما تؤدي شمائرة 
علا فإذا لم يكن الدين مسسوسنا به لا صراحة ولا منًاء فإن التمدي عليه 
لا يعتبر في ذاته جريمة؛ لأن الدولة لم تعترف له باية قداسة. ولا يمكن 
الحكم بعقربة على أساس صفة غامشة قد يجهلها الفاعل؛ إذ بتحثر على 
المتهم أن يعرف أنه يننهك حرمة ديائة ذا كانت يائ جديدة لم يميم 
وجردها واقعة ية عند الجمهرر "9 


وأصدر القضاء الفرنسي عدة أحكام في ظل قانون ۱۸۲۳م تفرة 
المناقشة والازدراء؛ من ذلك أن شخصًا أب كايا بعنوان التقاليد 
والمدنية رأث فيه النيابة المامة إهائة للدين السيحي» فقدمته للمساكمة. 
بالماهة الارلى من قانون سئة 1417م! لأنه انكر ألوعية المسيح» ووصفه 
بانه شاب عاقل في موضع من الکناب» وبانه أخلاقي فاضل في موضع 
آخره كما اهتبر المسيحية مغايرة لعقيدة التوحيد. وقد دقع المتهم بان إنكار 
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اقدسية دين أو اصالته لا يععبر تعدا عليه؛ وان هذا الإنكار ملازم لحق 
البحث والمناقشة. وقد 1 انه ((حكم مسحكمة 
الاستئناف في ؟ يناير سنة 1814م ومن ذلك أيضًا أن جريدة لوكررب 
نشرت مقالا جاء فيه أذ الرسوم الرائعة للعشاء المقدس؛ ولتجلي الب 
ستبقي باعتبارها مُا ماليا للفن ابد الدهر حتى بعد أن تفنى العقيدة 
المسيحية؛ وئزول من الوجود. وَثَُدْمٍ كائب المقال للسماكمة باعثبارء قد 

, لان ما رفع مئه لا يعدو إتكار 
إحدى العقائد من غير أن يصل إلى مد إهائتها والتمدي عايها (حيكم محكمة 
استدناف باریس في ۱۷ ديسمبر منة 18584م)؛ ولكن جريدة أخمرى أعادت 
نشر المقال وأضافث إل العيارة الان الأبهة 
والمظاهر الاجنماعية؛ لتزداد تطارلا وتعاظمًا بهذا الموقف غير المشزف 
الذي وقغت من جريدة لوكرربيه ومحاكمتها؛ ققدم محرر ثلك الجريدة 
اللمماكمة بتهمة التمدي على الدين» فقضى بإدانته من أجل العبارة الأخيرة. 
الي اعترتها المحكمة مشملة على سخرية وفطي اللدئة الكائرليكية (حكم 
مسمكيمة استئناف اکس في ۳ ديسمير سن ۴)1۸ 


وعقب ذلك اكتسبت الفرانين الخاصة بحماية حرية الصحافة والنشر 
مفيرنًا علمانيًا متزايتاء رأصبعت أحد أهم الوسائل لسيامة منامفة 
اللإكليروس . وفي هذا الصدد ألغى قانون "٠‏ يرثير 1841م الذي ينظم حرية 
الاجشماعات اشتراط الترخيص المسبق لتناول موضوعات تتعلق بالدين في 
الاجتماعاث. كما ألفى قانون ۲۹ يولير ١1۸۸م‏ بخصوص حرية الصسافة 
جرائم تحقير الأخلاق الدب رالأديان التي تعترف بها الدولة. 

ولا يعني ذلك أن الدولة تحمي أعمال الدعاية المضادة للدين فقط» بل 
هي - في إطار موقف الحياد الديني نسح لل السام لقي 


الوسائل اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار نت المادة FE‏ الث 
من القانون الصادر في /۹/۴١‏ ١۹۸م‏ بشان حرية الاتصال على أن تبث 
الشركة الوطنية لفبرامج (المكلفة بتصوير ويث برامج تلفزيوئية في ناق 
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العاصمة) صباح يوم الأحد برامج دينية مخصصة للشعائر لدي الرئيسة التي 
انقام في فرنسا. ويتم ثنفيذ هله البرامج ثحت إشراف ممثلي هذه الشعائرة 
وتتضمن إما إعاحة بث احتفالات دينية أو تمليقات وشروج 
الشركة تكاليف النتفيذ ضمن حدود تحندها أحكام قالمة الشروط التي تراجع 
ا 

وخرية التعبير في المسائل المتصلة بالأدهان في فرنسا في الوقت الراهن 
جزه من الحرية الراسمة للرأي رالتعبير التي ينعم بها المجتمع الفرنسي 
والمجنمعات الديموقراطية المتقدمة الثي استقرت فبها العلاقة بين الدين 
رالدولة على تحر ما سلفث الإشارة إلبه» وأصبع اعتبار الدين قضية 

يةء وعلاقة بين الفرد وربه أمرًا ًا به ولم بعد مجالا للنجاذبات 
برا من السخط الاجتماعي المكبوث. ركن تلمس حدر 
هذه الحرية في يعض الحعالات الثادرةء ومن ذلك سوال برلماني وه في ٩‏ 
سبتمبر ١۹۹م‏ إلى وزير الناخلية بخصوص إعلان تشركة ملاب عبارة 
هن ملصق عليه صورة راهبة وكاهن يتعائقان؛ إذ رأت فيه مُوجهة السؤال 
طابعًا فضائحيًا بتضمن إسامة علنية إلى الكاثوليك الفرنسيين. مستنكرة من ألا 
برى في هل الستغرية انتهاكا لسرمة الآداب العامة وقد في كل الأشخاض 
الممارسين لهك الديانة» ويشكل خاص الككهئة والراهبات في بلد يتميز 
باحثرام الشضمى الإئائي» وحرياته الأساسية. طالية منه أن برح التدابير 
الملحة التي يفكر في اتخافها إزاء هل المشكلة, 

ركان رد رزير الداخلية (المسثول عن شنون الأديان) أنه يُكن أعظم 
الاحترام لممارسي كل الاديان ولرؤسائهم الدينيين؛ ويحرص على حرية مله 
الديانة شائها شأن العبادات الأخرى جميمًا. على أن هذه الحرية المعثرف 
بها لا يمككن أن تتضرق على المبادئ العامة للحرية في فرنساء ولا سيما مبدا 
علمائية الدولة. مشيرًا إلى أن حرية اللصق جزء من حرية المسمافة (الني 
ينظمها قانون ۲۹ يوليو 1841م)ء وهل الأحكام بوص 
الدماية الصرف (بموجب قانون ۲۴ ديسمبر 1474م). وأنه لا يري أن من 
شان الملصق المذكور تبرير تدخل السلطة الإدارية» مشيرًا إلى المادة (1۸۴) 
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من قانون العقوبات ‏ في تطبيق القضاء لها لا تقمع إلا التحريض الصريح 
على النجور» شأنها شأن المادة (۳۸) من قانون ديسمبر 1194م التي تقمع 
الملصقات المتعارضة مع الاحتشام؛ والمعروضة في الطريق العامء وهو مأ 
الم يصدق - في نظره ‏ على الممالة الممروضة. 

ومن فلك أيفنا سوال برلماني آخر و في ۲۸ ماپر ۱۹۹۰م إلى زر 
به مدير أويرا البامثيل» عبر وكالة المسمافة 
- وزير دولة حينها والوزير الأول فيما بعد د 


النية اا س الور أ زی اک بين في فل 
الأفرال التي يتلفظ بها رجل ذو صفة رسمية بمارس رظيفة عامة مرموقة 
اتعارضًا مع المادة ٠١‏ من إملان حقوق الإنسان ومع السادة ۲ من دستور 4 
أكتزير 1808م التي تنص على أن الجمهورية الفرنسية تحثرم كل السات 
بقع تحت طاللة قائرن أول پولیر 1۹۷۴م 


وكان جواب الوزير أن الأقوال المذكورة ‏ في رأيه ‏ لا ثمثل إحدى 
جرائم الصصافة التي نص عليها قانون أول يولير ١۹۷٠م‏ طالما أن الإحالة 
إلى الدياثة البروتستائئية الواردة فيها لا تنطوي على قدح أو فم ولا تشكل 
تحريضًا على الكراهية أو التمبيز أو المنف؛ رليس وارمًا لديه ايخاذ أبة 
إجراءات جرزا پ۳ . 

رمؤخرًا رفضت محكمة استثناف باريس استتناا قدمته إحدى الجماعات 
رأيدت الحكم الصادر عام 7١٠٠م‏ ببراءة مجلة اشارلي 
إنسية؛ الثي أعادت نشر رسوم مسيثة للإسلام كانت نشرتها 
صحيفة دانمركية في قية انارت الرأي العام الإسلامي في حينها. وقالت 
فبة في حتكمها : إن هذه الرسوم الكاريكائورية التي تستهدف 
المسلمين وليس كلهم لا تمثل إهائة أو هجومًا شخصيًا مباشرًا 
علي جماعة من الناس ببب فيئهم: ولا تتجاوز حدود حرية النعير9. 
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المطلب الثاني 
تركيا 


١‏ في مجاه التملیم: تنص المادة (19) من دستور 1۹۸1م عل 
أن الكل شخص الحق في التعلم ولتعليم بحرية» وأن بشرح؛ وينشر الملوم 
والفنون أو أن يقرم بالأبحاث في ثلك المجالات. رلا يجوز ممارسة حق 
اشر بغرض تغيير أحكام المواد ۰۱ 7: ۲ من هذا الدستور: ولا تمد 
أحتكام هل المادة من التتظيم القانوني لدخول وتوزيع المنشورات الأجنية 
في البلووم. 


ريموجب فائون صدر هام 1447م أصبح قضاء ثمائية أصرام من 
التمليم العلماني» تمثل المرسلتين الأوليين من التعليم العام إجباريًا, 
وتتضمن مناهج المرحلة الإلزامية الابتدائية والثانوية (من ذلك التعلهم 
العلماتي)؛ استنائًا على نصوص في الدستورء دروا في الدين الاسلامي 
والتماليم الأخلائية» رتسيني الأقليات الذي من هذه الدررس. ومع هذا 
فقد راجهت بمفى الاقليات البنية (كالبروتستانت) صموبة في الحصول 
على ذلك الاستشاءء خنصوسًا إذا لم تكن بطاقة الهريات تظهر الانتماء 
الديني. وفي ينابر ٠٠٠۲م‏ أقام أب علوي دعوي امام المحكمة الأورربية 
الحفرق الإتسان طالب إعفاه ابنته من دروس التربية الذي علي أساس أن 
هروس التربية الينيّة الإجبارية ننتهك مبدا حرية الاعتقاد (دمرى زنجين 
خمد تركيا)؛ وفي أكتوبر ۲٠١۷‏ أصدرت السحكمة حكمها يقيول 
الدموى"ا. 


ريتلقى التلامثة العلويون تفس الدروس الإأجبارية في الدين باعتبارهم 
مسلمون. وقد نشی کتبرون متهم من عدم الأشارة إلى أي من عقائدهم أو 
أقوال مراجمهم في دروس العربية ادي في التعليم العام. رفي هام ۷١٠۲م‏ 
تاها اعلويرن شد وزار الیم 


٠‏ المصلر السايق. ذكره لصو الدستور التركي» 
١‏ ویره الحريات الديثة في الذكر 
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العلوي من منهج الدين في المدارس التابعة لها لأول مرة في تاريخ البلا 
(ويشمل ذلك سيرة الإمام علي: والأئمة؛ وتاريخ الشبعة) حتى يتم فهم 
الأفكار العلوية بشكل صحيح؛ وتلافي تعريض أتباع المذهب للإهانة» 
3 إطار الإسلاحات الهادفة إلى تأهبل تركيا للانضمام 
للاتحاد الأورويي وفي يتاير 1097م أعلت السكومة البرنامج الدراسي 
الجديد للتربية الذي الذي يتضمن هرقا للعقائد الملىة". 

رفي توقمير 1001م أصدرت محكمة في إسطبول كتا بقبول دعو 
اب علوي طلب إعفاء ابه من دروس الشرببة دين في المفرسة؛ وقد 
استائف مكتب مصافظ إسطنبول ذلك الحكم. وفي مارس 7١١1م‏ ألفى 
مجلس الدرلة الحكم المشار إلى" . 

ويجوز للافليات الّينيّة المعترف بها أن تنش وندير مدارس تحت 
إشراف وزارة التعليم» رتشمل لائسة الاقليات المموح لها بذلك 
الأرثوذكى البونانين» والأرثوذكس الأرمن؛ واليهود. وثلتزم ثلك المداري 
بأن تمن سلما كنائب لمديرهاء ولهؤلاء النواب سلطات تفوق نظرالهم في 
المدارس الأخري. وفضلًا حن ذلك فإن الإجراءات اللازمة لإلساق الأعل 
أبناءهم بالمدارس المشار إليها تجمل من ذلك أمرًا عسيرًا. رعادة ما تجري 
وزارة التعلهم تدقيمًا متكررًا للتأكد من أن والد التلميذ أر والديه لا بزالاث 
منشميان إلى الأفلبا اث الصلة قبل أن يمع للطفل بالاستمرار في 
المانرسة المعنية. اما 1 اقليات الديبٌة الأخرى فلا يسمح لها بتأسيس أو 
إدارة منارس خاصة بها" 

ريمكن للطلاب (بمد مرحلة التعليم الإلزامي) مراصلة الدراسة في 
مدارس الائمة والخطباء (زلاهةا<هدا) المتخصصة في تخريج رجال الدين 
المسلمين» والثي تدرس العثرم الحديئة التي تدرسها المدارس العليا إلى 
جانب العلرم الشرهية. وهذه المدارس نُصئّفة على أنها مدارس مهنية 
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للسدفده؟) ويراجه خريجر المدارس الحرفية را اهيا ني 
درجاتهم عند أداء اختبارات الالتحاق بالجاميات في حال رفيتهم في 
الالتحاق بدراسة جامعية مفايرة لما درسوء في مدارسهم. وهلا الأمر يحول 
دون خريجي هذا النوع من المدارس وبين التخصمى في دراسات أخرى 
سوى الدراسات الدينية. وينتقد كثير من المواطنين المعلومات ا 1 
بارعا غير كافية. ومعظم العائلات التي سجلت 
اها في مدارس الأئمة رالخطباء فعلت ذلك لإكسابهم مزيًا من المعرفة 
به وليس بهدف العمل كأئمة ونسطهاء'9؟؟, 
وفي هام 1007م ألغى مجلس الدولة قرارًا صمادرًا من رزارة التعليم 
يحظر على اللاب مدارس الائمة والخطياء الاننساب إلى برامج التعليم من 
بُعد؛ للصصرل على مؤعلات أعلى من جامعات مات" . 
ريذكر أن أردرشان. ومعظم الوزراء» وفالبة أمضاء البرلمان الحالي 
من خمريجي المدارس الدينية, 
والمزسسة القائمة على أمور الدين الإسلامي (رئاسة الشنون الدَيئيّة أ 
"النيانة؛) فقط هي المصرح لها بتقذيم دراسات دينية ارج إطار المدرسة» 
وهذا لا يحول دون وجود درامات دينية غير رسمية وغير ممائة؛ والطلبة 
اللين يكملون السنوات الخمس الأول من التعليم الابندائي يمكتهم الالتحاق 
بدروس تحفيظ القرآن الثي ننظمها رلاسة الشئرن الُيئيّة لال مطلاء 
الأسبرع وعطلة ضبان . ورغم ذلك يجري تنظيم المديد من حاقات 
الفرآن بشكل غير رسمي ۵ 
ومذ فطاع التعليم اعد أهم محاور الصراع بين حكومة حزب العدالة 
3 وفمير ۲۰۰۲م والملمانین» ویرزت ملامع 
ذلك الصراع في التشريع . ففي 8/15/ 4١50م‏ تبني البرلمان التركي بغالية 
4 صوتًاء ومعارضة ۲ أصواث مشروع قائون للتعليم العائي يمنظف القيوه 


1 الصو السايق. 
0 السمر النايق. 
ا) المسير السايق. 
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المفروضة على طلاب المعاهد الدّينيّة في الالتساق بالجامعات. ررفض 
العلماتيون هذا القانون باعتبار» يمثل خخطرً! على النظام» وامتنعت الأحزاب 
انبر الإسلام 
في التحليم. بينما نفى أردوفان أية أجندة إسلامية غفية f‏ وقال: إن 
القانون بهدف إلى تسقيق المساوا؛ في التعليم ين جميع أبناء البلإر؟. 
وفي 1/6/ 0٠٠1م‏ رفضي الرئيس التركي (سيزار) المصادفة على قانون 
ف البرلمان يدل بعض أحكام قانون العقريات. امتراضًا على مادتينء 


الحيس نة واحيدة أر غرامة مالية؛ وتعفي من العقوبة العاملين والمدرسين 
في هله المدارس: رتحصرها في صاحب المفهده معتبرًا أن ذلك سيشجع 
المتطرفين علي إنشاء معاهد دينية سرية. وكانث الممارضة قد السحيت من 
المناقشة أمام إصرار أردوفان على أن الشعب التركي مسلمء ولا يجوز 
لاد منمه من تعلم دينه. واستندت المعارضة في موثفها ملي أن هناك 

١‏ معهد مرخص لتدريس القرآن يقبل الناس علي 6٠٠‏ فقط منهاء فيما 
بر حزب العدالة أن الناس لا يثقرن بمساهد الدولة لتدريس القرآن؛ لان 
كثيرًا منها يحجي عن الطلاب معلوماث كثيرة في الشريعة والجهادز 
ويفضطرن أن يمهدرا بذتك لمن بتقون به" . 


ومثلما ثارت في فرنسا مسألة حظر ارتداء السجاب في المدارس 
باعثباره ملامة تيز ديني» طرحمت نشي المسالة في تركياء وكانت السلطات 
عند انقلاب 1921م قد حيظرت ارنداء الحجاب في الجامعات. وكان ذلك 
محظررًا على الموظفات في المبائي العامة من قبل. رتتعرض النساء اللائي 
يضمن الحجاب والأشخاص الذين ينشطوث لدعم من يعارضون هذا الحظر 
لعقويات أو لفندان وظالفهم في قبلاع الدرلة كالممرضات والمملمات. 
قصل نحو حمين من هيئة التدريس والإداريين في الجاممات! لارئداء 
الحجاب أو تتأبيد حى الآخرين في ارتفاله. ويتهم العلمائيون الإسلامين 
باستخدام الدفاع من الحجاب؛ لأهداف سياسية؛ ريتخوفون من أن تمثل 
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الجهود السبذولة لإعادة النظر في ارتداء الحجاب نوع من الضغط على 
النساء اللائي يشترن عدم ارتدائه. 

وقد أظهر استطلاع للراي أجرته جريدة «زمان» التركية في ٠١‏ مسائظة 
أن 40 من إجمالي من تم اسنطلاع آرالهم (رعددهم 7477 شخضا من 


ببنهم ۷۳ من غير المحجيات)؛ يرون أن رقع الحظر عن الحجاب ضرورة 
التحقيتي الماواة في المجتمع التركي؛ ويقدر عند المسجبات ب٠۸۷‏ من 
النماء التركيات؛ يقمن بدفع الضرائب؛ ويسهمن في تمويل المرسسات التي 
تتكر حفهن في العمل بهاا ۰ 


وفي عام 1144م حاولت الثائبة | هن حزب الفضيلة مروه 
قارقجي أن تاغل مقعدها في البرلمان مرئدية حجابهاء فامترض رئيس 
الوزراء بولنث أجاريد؛ والرئيس سليمان ديميريل» ومجلس الأمن الوطني 
على ذلك باعتباره عدوانًا على الطبيمة الملمائية للدولة؛ وحخظر ارتداء 
الحجاب في مؤسات الدولة. ومن خلال قرار إاري تساشى الاستناد إلى 
مسالة السجاب اسقطت السكرمة هن قاوفجى جنسيتها التركية؛ لانها 
حصلت على المجنسية الأمريكية دون موافقة السكرمة الغركية"". الامر الذي 
أدى تلقايًا إلى إسقاط عضريتها في البرلمان. 

رفي عام 6١10م‏ أصدرت المحكمة الأوروبية لسفوق الإئسان مكنا 
أيد حق الجامعات التركية لي حظر ارتداء الصجاب. في ١008/5/1؟م‏ قر 
البرلمان في التصويت الثائي القانون انخاص بالعفر من حرالي ۲٠٠١‏ الف 
طالب وطالية فصلوا من الجاممات لأسباب مختلفة من بينها ارثداء 
الحجاب» رذلك بمد أن رفشي الرئيس سيزار إصدار القائون بعد موافقة 
البرئمان عليه لاول مرة. ويسمح الفائون للمفصولات بسيب ارتداء الاب 
بالعودة إلي جاممائهن دون ارندا"". 

وفي ۸/۲/۷٠١۲م‏ وافق البرلمان التركي - في تصويت أول - علي 


مشروع تعديل دسترري تقدم به حزبا المدالة والتنمية الحاكمء والحركة 


الاق الأعراو» 4/ كرد 1م 
PEI 057‏ باسحلاه Mae‏ 
ape pte‏ 
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القومية المعارض» للمادة ؟4 ن الدستور (الخاصة بالحق في التعليم 
والتدریپ) تنص على عدم حرمان أحد من حق التمليم لي سبب کان دون 
الاستناد إلى نص قاتوني صريح: وعلى فان حق التعليم العالي لجميع 
المواطنين درن قيد أو شرط» بما يعني غسمنًا إلغاء الحظر على الحجاب في 
الجامعات التركية؛ والمادة ٠١‏ من الدستور (التي تنص هلي المساواة أمام. 
القانون) بتضمينها إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتقديم خدماتها إلى جع 
المواطتين دور بيدا المساواة. وأعاد البرلمان الموائقة علي 
التعديل بعد غلة أيام في التصويت الثاني» وحصل المشروع على موافظة 811 
من أصل ٠١‏ (النسبة المطلوية للتعديل هي الللین؛ أي: ۳۲۷ صوكا. 

وفي 4/1/8١٠٠م‏ فيلت المحكمة الدستورية الطعن بحم دستورية 
سي 

وفي 14 ١٠/8١٠٠م‏ شرت حيثيات قرار المحكمة في الجريدة 
الرسمية راثي تضمنت إشارة إلى كم سايق لها صدر عام 1984م اهتبرت 
فيه السجاب رمرًا للإسلام السباسي» ولا يمكن القبول به في الجامعات 
والمدارس ار المزسسات الحكومية؛ لتعارض ذلك مع الملمائية. وان 
التمديل المقضي بمدم دسترريته كان يمى لتعفيق أهداف سباسية ردينيّة» 
وأنه جاء خالا للعلمانية ومبادئ الدستور الأساسية» ويؤدي إلى الاستتطاب 
الاجتماعي الحاد من خلال استفلال الحجاب كرمز سياسي أو ديني يمكن 
أن يكون وسيلة ضغط على النساء للتحجب» الأمر الذي يشكل مشالفة 
صريحة لحريات الافراد وحرية الممتقد الذي ٠١‏ 

ويثير قرار المحكمة ذات الممضلة التي واجهت القضاء الفرئي في 
الموازنة بين حرية الملبس كحرية شخصية نصرثها الدسائير العلمائية٠‏ وبين 
الحرص على علمانية وحياد المرافق العامة بإخلاتها من المظاهر الدينية» 
المع اختلاف الواقع الاجتماعي ‏ بحب ما أشار إلبه استطلاع الرأي الذي 
أشرنا إليه آنهًا ‏ رالإرث الثاريخي الممسجتمع الثركي4؛ وهر ما دقع البعض إلى 
القول بان حرمان المرأة من هذا الحن يتجارز التقائيد التاريضية للعلمانية. 


TTT] 
pane pO 
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ويل نوا من الأصولية العلماية”9*. 

أما ببخصرص حرية الببحث الملمي وال بداع الأدبي: قتتص المادة (253 
من دستور ۱۹۸۲م على أن الكل شخص الق في أن يعيرء وينشر أفکاره. 
وآراءه شفاهة أو بالكتابة والنصوير أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى» 
منفرنًا أر بالمشاركة مع غيره» ريشمل هذا الحق حرية تلقي المعلومات 
والأذكار رمشاركتها مع آخرين دون تدخعل من السلطات الرسمية. ولا يمني 
هلا الحن استثناء البث الإذاعي والتلغزيوني والينماتي وما شابهها من 
الخضوع لنظم التراخيص الخاصة بها. ويمكن الحد من هله الحريات بغرض 

منع الجريمة ومعائية الممندين أر حظر المعلومات المصيفة كاسرار EN‏ 
ساب السمعة رالحفوق رالخصوصبة والحياة المائلية للاعرين ار حماية 
الأسرار المهنية على النصو الذي يحددء الغائون» أو تأمين حسن سير 
المدالة*. 

ويتضمن فائون العقوبات التركى الصادر هام ۹1۲٠م‏ فصلا بسنوان: 
"الجرائم التي تفع علي حرية المقيدة؟ وطبقًا للمادة )٠۷١(‏ من ذلك القائون؛ 
اپعاقب بالیس من سئة أشهر إلى سئة أي ص بنع ار يشوش علي 
الشعائر أو الاستفالات النخاصة بأية ديائةو!"*؟, 

وقد أشارت تقارير قوف الإنان التي سيق وثقانا منها عض الأمور 
المتملقة بالسرية الذي في تركيا إلى اعظال بعضي المبشرين 
ازدراء الاميان. 

والنصوص المشار إليها كما سبق وأن رابنا في النمرفج الفرنسيء 
تمي حرية الاعتظاد والدين كمؤسسة اجتماعية» ولكنها لا تحمي ‏ من 
الأاصل - مرضوع الدين في ذاته؛ ولا تتحظر القيام بدعاية مضادة للدين. وإن 
كان تطبيقهاء كما رابنا في هذا المطلب وفي عنة مواضع من الرسالة؛ سراء 
من جائب بعفى موظفي الدولة أر على الصعيد الاجتماعي؛ يؤدي إلى حماية 


؛) مقال «الحجاب التركي» مزق سياسي مفتعل لهرية شمان ملهمة لاح سالم: الحياة 
nv‏ 
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الدين الإسلامي والتضبيق على أتباع الديانات الأخغرى: برغم الطابع 
الملماني المتشدد للدولة التركية؛ ولكن هلمانية الدولة لم تود إلى علمانية 
المجتمع؛ ولا إلى علمائية مرظفي الدولة. 


العطلب الثالث 
إيرات 

7 - لي مجال التعلهم: يحثل التعلهم الديني في درلة تقوم على 
الأيديرلوجيا الإسلامبة مكان الصدارة؛ والمؤسة الدَينية هي اللي تقب 
على مفاليد الأمرر في إبرانء والانضمام إلبها بكرن بطلب العلم من 
خلالهاء والتدرج في درجاتها . رفي خارج التعليم الديتي المتخصص. يُمقل 
الدين الابديرلوجيا الاجشمامية الموجمعية الثي ينظر من لالها إلى كل شيء٠‏ 
ويوزن بمبزائها كل آمر آخحر» مما لا نجد عه داعبًا لمزيد من التغصيل غي 
هذا الأمر. وتكتي بالإشارة إلى حرية التعليم بالنسبة للإيرائيين غير الشبعة 
أو غير المسلمين. 

ريصفة عامة تسمح السكوية للأقلبات الدُينيّه المعنرف بها بتنظهم تعليم 
ديني للمنتمين إليها في مدارس خاصة ملى الرهم من أنها فرفست قيودا 
شديدة على هذا الأمر في بمفس الأعبان. رئشرف وزارة التمليم؛ علي ثللك 
الحدارس؛ ويشترط أن يكون مديرو هذه المدارس . مع اسشناءاث قليلة - من 
المسلمين. 

ريجب أن توافق وزارة التعليم على الكتب المقررة في الدروس بما لبها 
النصوص الدينية. ويمكن للأقليات ادبن المعترف بها أن تقدم تعليمًا دييًا 
بغير اللغة الفارسية؛ بعد ترجمتها ومرافقة السلطات عليها. وقد أشار 
المسيحيرن الأشوريون إلى أن جماعتهم صرح لها بأن تمد كثبها الدراسية» 
رتمث طباعتها على نفقة الحكوية*. 

ومثلما عو الال في مصر وثركيا. البهالية حقلا لإبراز حدود 
حرية الاعتقاد والتعليم. فقد درجت الجامعات المامة والاخاصة على رفض 


(0) تقرير السريات الدية في لرا مصدر سات . 
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طلبات التحاق البهاتين أر فصلهم عند اتكشاف مريتهم !١‏ 
وزارة العدل منع البهاتين من دخول الجامعات من خلال إجراء! 
فصلهم أثاء براستهمء إذا غرفت هويتهم الدينية. ويتميّن على المتقدمين 
للالتحاق بالجامعات اجباز ايار في (حدى المقائد الإسلامية أو المسيحية 
ار ابرم" . 
وتلتزم النساء من شتى الملل» وفي كافة المجالات بالزي الاسلامي. 
قواعد الزي الإسلامي المحائظ قد جرى التساهل 
فقد شنت الحكومة حملات على "الزي غير 
الإسلا: خصوسًا في شهور الصيف. رازدادت ثلك الحملات خلال عام 


أما ببخصوص حرية البحث والإبداع؛ فقد نصت المادة (۲4) من الفصلل 
الثالث من الدستور لعن قوق الشعب» على أن «المطبوعات والصدمانة. 
تتمئع بحرية التعبير فيما عدا في حال إنخلالها بالقواعيد الأساسية للإسلام أو 
الحقوق المامة. ويحدد القائون القراعد الغصبلبة لللك». 


ونصث المادة )1۷١(‏ من الدستورء وهي مادة وحيدة في الفصل الثاني 
عشر الْمُمْنْوَن: «الإذاعة رالتليفزيرن) على أن «حرية التعبير من الأفكار 
رن جمسهورية ليران الإسلامية مصرنة مع مراعاة 
ببة» رمصائح البلاد العليا. ويدعل تميين وإقصاء رئيس 
صلا يات المرشد. ويشرف على إدارة هله المؤسمة 
ن لكل من رئيس القضاءء ررئيس مجلس الشورى 


وتحدد المادة الثائية من قانون المطبوهات الصادر في ٠۹‏ مارس 
م أهداف البطيرعاث انها تتوير الرأي العام» وزيادة المعرفة في مجال 
الأخبار رالتمليفات والموضومات الاجتماعية الكياسيّة والاقتصاهية 
إلخ؛ وإظهار الأهداف المحددة في الدستور وتجنب الترريج 


9٠3‏ ظرير الحریا 
11) المصفر السات 


At, 


للاتجاهات الزائقة المشادعة أو إذكاء التعارض بين ثقافات المجتمع على 
اسس كالعرق واا بة مظاهر الثقافة الإمبريالية كالإسراف 
والتبثهرء والفئء رحب الرفاهبة؛ رئشر الممارسات القامدة أخلاقًاء 
رترويج الثقافة الإسلامية الأعملية والمبادئ الأخلاقية الحسنة. ران تشبجع 
وتعزز مبامة الا شرق ولا غرب». 


ويينما توضح المادة السادسة من القانون «حدرد المطبوعات؟ إن وسائل 
الإملام المطبوعة مصرح لها بان تنشر الأخبار إلا إذا كانت تنتهك المبادئ 
والمعايير الإسلامية أر الحقوق العامة على النحو المقصل في ذات المادة 
رمي نشي المفالات أو المواد الإلحادية المنكرة لفواعد الإسلام أو نشي 
الموضوعات التي يمكن أن تلح الضرر بأمى الجمهورية الإسلامية. ونشر 
الأعمال الفاحشة أو المحظررة عقائديا؛ والصور غير الأعلاقية أو الأمور 
التي نشهك الأخلاق العامةء والترريج للرفاهية والإسراف» لت التثافر بين 
أنماط المعيشة الاجتماعية ويصفة خخاصة من خلال إبراز المسائل المرقية 
والمنصرية. وتشجيع الأفراد والجماعات ملى العمل ضد أمن ورحدة 
والح الجمهورية الإسلامية سواء داخمل البلاد أو شمارجها. إفشاء رنشر 
الرثائي والأمور والموضوعات المحظرر نشرهاء أر إقثاء أسرار القوات 
الملحة أو لشر المداولات غير العلنية لمجلس الشورى أو الإجرامات 
الخاصة للمحاكم أر التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية دور 
واهانة الإسلام رمقدمانه أو التهجم على قادد الدورة والسلطات التُية 
المعترف بها (المراججع الإسلامية الكبري)؛ رالقصف في حق المسئولين أو 
المؤسسات أو المنظمات أو الأفراد ار إهائة الأشخاعى الطبيعية أو القاثونية 
الي برجب القائون احترامهاء ولو كان ذلك من خلال الصور أو 
الكاريكائير. والاقتباس من الصحافة أو الاحزاب أو الجماعات المتحرفة 
التي تعارض الإسلام (داغل أو ارج البلاد) على نحو يتضمن ثرويجا لمثل 
هذه الأفكار. ويتضمن الفسل السادس (المواد من ۲۴ وتي 091 المقويات 
على انتهاك أي من هذه المخالفات والمحاكم المخخصة بتطيفها'؟'"؟. 


gm) 
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وواضع مما سبق الحدوة اققاسية المفروضة على خرة التمير - وخرية 
البحث العلمي رالابداع الأدبي فرعان عليها ‏ والمستمدة من الطبعية الذيتلة 
للدولة البرائيةر 


oat 


المطلب الأول 
في مجال التمليم 

۴ م شهدت المحارلة المسرية الأرلى للصاق بالتطور الأررربي من 
طريق البعثات التعليمية لأورويا وإنشاء المدارس في ظل محمد علي ركرا 
بمد إحباط مشروعه للاستقلال على يد الدول الكبرى» واستأنفت محارلة 
التحذيث مسيرتها على مهد الخديوي إسماميل: فأعيد تأسيس «دبران 
المدارس» هام 1871م» وعاود الشيخ رقامة الطهطاري إحياء مشروع تمميم 
«السكائب الأعلية». وفي مام 1477م أعسدر مجلس شررى الثراب توصينه 
بتعميم التعليم وإصلاحه عن طريق إنشاء مدارس في المديرياث تخفح 
للديران الحكومي: وينفق عليها من إيرادات الأوقاف وتبرهات الأعالي. 
راستنادًا علي هذه الشرصية فم علي باشا مبارك الاشحة رجب؟ التي صدر 
الأمر بتفيذها عام 1404م والتي تفرم على الجمع بين التعليم التقلبدي اللي 
يركز على اللغة وعلوم الدين» والنمليم الحديث في مجالات التاريخ» 
رالجغرافياء والطيعيات» والرياضيات. رالغات الاجيية. 


وتدرج الجمع بين النظامين من الانفصال الشام بين نظامي التمليم: 
الأهلي. والحكومي في المستوى الأدنى (الكتائيب) إلى المزج فالاندماج في 
جهيزية (الثانوية)» والتخصصية (العالية). وبلغ هدد المدارس 
تضم نحو ۱١‏ ألف ثلميذء 
تحر 14١‏ ال لمي ويل عدم 
المدارس التجهيزية ۳١‏ مدرسةء رالمدارس التخصصية ثمانء منها مث قنية 
واثنتان نظوية واحدة للإدارة (أصبحت السقرق فيما بعد) والأخمرى للالسن 


Aa 


وعند نهابة ههد إسماعيل كان عد المدارس الأجنبية ٠١١‏ مدرة تضم 35 
الف تلميذ تصفهم من المصرين. 

في عام هام طح مشروع اتوسیرن نظي السارف» الذي کان خطوة 

نحو تنظيم التعليم» وتضمن إنشاء مجلس أعلى للمعارف» ونناول 
البعثات والمدارس الأ جنبية (رإلزامها دريس 
اللغة العربية رالدين الإسلامي للمسلمين رالدين المسيحي للأرثوذكس)» 
مبرسة للمعلمين» ومدرستين للزراعة والطب البيطري؛ وإنشاء شهادات 
انتهاء كل مرحلة للتعليم. وفي ظل الاحتلال الإتجليزي الخفضت ميزانية 
التعليم من 1,4 لبون عام 1847م إلى ۸١‏ ألف جنبه عام ١1۸۸م‏ واتشقض 
سقف أهدافه بحسب ما ورد في تقرير اللورد كرومر إلى هدف في 
#الأول: أن تنشر هلي أوسع نطاق ممكن بين الذكرر والإثاث على السواء 
بيطا من التعليم ينحصر في الإثمام بمبادئ اللغة العربية والحساب» والثائي: 
[عداد طبقة متعلمة تعليمًا راقبا يفي بمطالب الخدمة في الحكويةء. 


وتطور التعليم مع تطور مصرء وأتجبث مصر من الترابغ والأعلام في 
الأدب والفن والعلم والقائرن والثغافة من جعلوا منها تاج الملاء في مقرق 
الشرق. وكانث الفثرة بين الحربين المالسيتين أو بهن الفورثين 1۹1۹0 
481م) فثرة التفتح الليبرالي والثقافي الثي أفرزت ثلك العقول الني جعلت 
مصر قبلة الثقافة العربية؛ والقاتد الفملي للعالمين العربي والإسلامي: والتي 
شهدت الإتجازات الكبرى في سالات الباسة, والغانوث؛ رالققه 
الإسلامي: والأدب والشمر والغناء. والفن السيسمائي والسرحي» والطياء 
والهندسة وسواهاء رالتي وصلت بها إلى حالة من الصيوية الثقافية. والتقدم 
الباهر لم تقيض لها في تاريشها السابق أو اللاحق. ركانت المادة البشرية 
التي امشمدت عليها الناصرية في دولتها الغوية ومشرومها الطموع من تاج 
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البشري مسارم اللكافة مدى تدثي ستول 
مخرجات التعليم» وهو ما بعد أحد أسباب التردي العام في لأا 


مصرء الي المصرية العامة کاب تار ۲۰۰۱م مغ 18؟. 
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رتطور علد المدارسس والثلاميذ في العهد الجمهوري من 411 مدرسة. 
تضم ۱,114,۱۳۲ تلسيدًا عام 148١‏ 1401م إلى 4946 مدرسة تفم 
1 لمیا مام ۱۹۵۹ ۔ 1930م إلى 117.1 مدرسة تضم أكثر من 
خمسة ملابين تلميذ عام 634 - ۳1۹۷١‏ فيلخ عند المتارس الي 


6 مدرسة نضم نجرا من ستة عشر ليوا من الطلاب والطالبات! 


وجرى نس المادة (14) من الباب الثاني من الدستور القائم #المقرمات 
الأسساسية للمجتمع» بأن «التعليم حق تكفله الدولة» وهو إلزامي في المرحلة 
الابتدائية؛ وتعمل الدولة ملى مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على 
التعليم كله» وتكفل استقلال الجاممات رمراكز الث العلمي» وذلك كله 
بما يحقق الربط بينه ربين اجات المجتمع رالإنتاج؟ أما في مجال العلاقة 

التعليم والدين» فقد نصت المادة (15) من الدستور علي أن «الثربية 
النّهيّة مادة أساسبة في مناهج التعليم العام؟؛ وتكرر المادة الادسة من 
غائون التعليم رقم 158 لسنة ١148م‏ فاث التص» بينما تنص المادة الأول 


منه على أن التعليم قبل الجامعي يهدف إلى تكوين الدارس تكريًا تقائيًا 
رعلا رقوميًا. .. بقصد إعداد الإنان المصري المؤمن بربهء ووطه» ريقيم 
الخير والحيق والإنسانية؛ ونصت المادة الثانية من النانون على إنشاه مجلس 
أعلى للتعليم قبل الجامعي يتولى التخطيط لهذا التعليم برئاسة وزير التعليم» 
وميه ممئلين الاعات التعليم » والجاممات» واللقافة؛ والقرى العاملة, 


ولكن النصورص البدكزية ا تمان العربية الثينية الي يتلشاها 

الطلاب» فهي تشمل تعليم الدين لكل طالب وفقًا لمقيدته أو انتمائه الديني. 
الذي بحدد تلقائبًا بالدين الذي يعنفه فويه. 

اتتعلق مشكلاث دور الدين في مجال التعليم في مصر بالنصرص 

القانونية أو التعليم الديئي يقدر ما تتعلق بتدهرر مستوى التعليم بشكل عام٠‏ 


)موئ وزارة التليم العالي على الانتوقت؟. 
0ك 
(۴) قات المسفر. 


وتراجع الوضع الثقافي العام. وعلى الرغم من انتشار التعليم ويلوغ أعياد 
المدارس والعلاميذ الأرقام المذكررة أَنذّاء واهتمام المصريين بترفير التعليم 
الابنائهمء فإن تراجع مستوى المعلمين وتردي أرضاع التمليم الرسمي جملهم 
بعتمدرن على الدروس الخصوصية التي تستخرق جزةا كييرا من دخرل الاسر 
المتوسطة واا نمثل ديلا للمدرسة مما ال الأخيرة بوره 
كمكان لفرس القيم الاجتماعية؛ رتربية الناثة على مبادئ الدولة الحديئة, 
وأبرزها المواطنة والمساواة والمتهج العلمي. رعلى الرغم من تزايد هده 
الجامعات بحيث لم تعد تخلو محافظة من جامعة أر فرع لهاء فقد أمبج 
ستوى المج البشري المصري ‏ الكوادر وشريجي الجامعة ‏ في أيامنا بالخ 
اسوه والعلم الذي لقا الطلاب في شت المجالات لشوراء وتراجع 
البحث العلمي . رلا زالت فوائم الجاممات الأول في العالم تخلو من جامعة 
مصرية أر مربية؛ مما هو معررف ومشهود. ونشرت جريدة الإيكونوسست 
اتفريرًا في منتصف أكتوبر ۹٠٠۲م‏ عن مستوى التعليم ‏ يعتمد على أبحاث 
أهدها راء مصريون ‏ لفت فيه مصر في المركز )۷١(‏ من حي قدرتها 
على المناقمة من أصل ٠۳۳‏ بلنًا شملها التصنيف. وحلرت من تدهور 
التعليم الابندائي! إذ هبط مسنواء إلى المرتبة )۱۳١(‏ على مستوى العالم» 
ونؤهت للفجوة الرهيبة بين الدول العربية همومًا والغرب معتبرة ذلك أحد 
أسباب ارتقاع البطالة والافتار إلى المهارات دى القوي العاملة مما يعد 
اجد أسباب نشل الدمو الاقتصادي في انتثال المصريين من برائن 
الف 


رلا نجه حاجة للاستطراد في وصف أخرال التعليم في مصر حاليّاء 
سراء في ممرمها او في علاقتها بالدين» بما بمائل ما أشرنا إليه في مول 
أخرى ‏ فرنسا على وجه الخصوص - أو إيران» فليس لدبنا اقليات دبنية 
محرومة من تعليم دبنها. رليس لدينا تعليم علمائي متفصل عن الدين» وإثما 
النبائتان الموجودتان في مصر ‏ الإسلام: والمسيحية ‏ تدسان في المدارس 
الحكومية والمخاصة: والجمعيات المسيحية لها مدارسها ‏ الثي برجع إنشازها 
إلى فترة دول الكاثوليكية؛ ومدارس الراهبات إلى مصر ء٠‏ رهي تستقبل 


13) جر لسري الیرم ۷ 1۰۰۹1 
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الطلاب الملمين والميحيين. ولدينا إلى جانبها تمليم أزهري يسل قطا 
كامل متقل عن التعليم المام يقبل الطلاب المسلمين فقط. ومشكلة التعليم 
في مصر هي في تردي أحواله على العمرمء سواه من حيث تردي مسترى 
المعلمين والمادة التعليمية وطرق التدريب والمنشات» أو ازدحام الفصرل بعا 
لا يسمع بتعليم حقيفي. أر في نفشي الدروس السشمسرصية التي أمبمت 
بدلا من العملية التعليمية في المدارس» فضلًا من تراجع دور المدرسة في 
الثربية البدنية والثقافية أو الوطنية للطلاب؛ بحيث بمكن القول بان الأجيال 
الجديدة لا تتلفى من الثربية والتعليم إلا النذر اليسيرء الذي لا ينشئ أجيالا 
مالحة. ويعد ‏ إلى جانب البؤس المعيشي - سببًا ربكا في حالة التردي» 
الاجتمامي والثقافي الذي تميشه مصر حالياء بحيث يصح القرل: إننا أمة في 
خطرء أر أن الكارثة قد حلت بالفمل 

وكما يقرل أحد كبار المتخصمين في حقل التعليم: لم يعد نظامنا 
التعليمي قادرا على إنتاج المواطن اا للتحامل مع الثقافة بمعناها 
الإنسائي الواسع وقضاباها الممختلقة. والمؤمن بالا وحكم الدسثرر 
والقائرن وحرية الرأي رالمعتقد الديني. رالدي يحترم التنرع الثقاني 
والاختلاف؛ ريقثر الفنرن والآداب؛ ويؤمن بصقوق الإنان ريقتر الجهد 
الإنسائي في نطور الحياة البشرية في مخدلفة المجالات الشياسيّة 
والاجتماعيّة» والاقتصادية؛ والفكرية» والملميّة وفيرهاء بصرف النظر من 
مكان وزمان ذلك الجهد الإنسائي . أو الذي يؤمن بدور العلم في نقتم مسيرة. 
الإئسان» وحل مشكلاته الفرديّة؛ رالجماعيةء ودوره في حل ألهاز الكرن» 
وإ المنهج العلمي هو الوسيلة الوحيدة للتقدم والنمو والازدعار. ولم يعد 
التمليم قادرا علي القيام بدرره في دعم الانثماء الرطني» والاستمداد للبذل 
والتضحية في سيل الوطنء والفخر بتاريضء وترائه: وره 
بصرف النظر عن الاختلافات الذي + 
الوطن» أو التعريف بالتظام hs‏ المصري والیات 
عمله ومؤسساته والدستور والفائون الذي يحكمهاء والمعرفة بالأحزاب 
الشياميّة» راتجاهاتهاء رسّمُفهاء ومبادلهاء رحقوق رراجباث المواطين" 


(6) د كمال مغيث: تظاما العليسي ومسطيل الديموقراطية: جرينة الفاعرق: الماد ٠٠ ۴١١‏ 
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وفضلا عن ذلك كله يعاني النظام التعليمي من تعلد الأنظمة داخله على 
نحو يؤثر سلجا على النمامك الوطني» حيث تجاور أربعة أنواع من التعليمه 
هي: التعليم الحكومي الذي سبقت الإشارة ليمض ملامحه؛ والتعليم 
تشجع علب الدولة تنقيا من واجباتها نجام التعليمء رالتعلوم 

اا متلا انا من اليم الكو" ويم 


أبناء المصريين الدين ا يعدون في تلك المدارس إعداد ثقائيًا 
حالصا لا يمت للمفررات رالمنامج المصرية بأية صلا" , 

الكثير من قيم رافكار التطرف الديني 
المدرسية» بالإضانة إلى تغلغل الفكر 


المممالظ والسلفي بين 
إلى [صدار يعض القرارات (مما ستعرض له لاحقًا)ء والدخول 0 مارك 
اثقافيّة وسباسيّة حول حجاب ونقاب الطالبات والمعلمات؛ وهو !! 

تتعين مراجهته بتعزيز الطاب التنويري» وعدم الاقتصار على اا 
الإدارية, 


ويراو تقدير عدد من يتلقرن التعليم في مؤسسات تعليمية دينية تحر 
اثلاثة ملايين طالب وطائبة؛ أي: حوالى حمس المنشره المملية 
التعليمية الدراسية في مصر اليوم؛ وهو ما يتل ظاهرة تعليمية لها أسباب٠‏ 
اجتماميةء رسياسية» واتتصادية. 


ريري البعض من حمق أن ذلك لم 
بقدر ما کان رد فعل عشوائي لمشكلات 
من أبناء ويناث سكان المدن الصخيرة؛ والقرى؛ والتجوع. وإيجاد مأوى 
تعليمي التلاميذ الذين لم يكن بوسعهم (ماديًاا أر (تعليميًا) الانخراط في 
التعليم العام رهو ما يمكن رصفه بالسل الادثى لمشكلات الطبقات الأدنى 
في المجتمع» رالطرائف الآثل جانا في التحصيل والتعلم. وممسلة فلك 
أن أعداا كبيرة من المطحونين اقتصاديًا واجشماعيًا والأقل في القدرات 


1 لمر الساي. 
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التحصبلية يقبمون دال منظومة تعليمية دين هائلة الحجم تعاني مناهجها من 
ت الجمود؛ والتخلف السائدين في التعليم العام”"". ولا يمكن إذكار علة 
تضخم التعليم الدبئي على هذا النحوه وهو أمر لا صلة له بالرفبة في 
التخصص في العلرم الي غالبا وتردي العملية التعليمية: وتغلغل الفكر 
السلفي في مؤسسات التعليم العام. بالموجة العائية من الفهم البداتي 
والماضوي للدين التي ضريت المجتمع في المقود الأغيرة. وبتدهرر أحواكا 
العلمية. والتكترلوجية والصناعبة: والتجارئة. 


وينما بشبر البعض إلى أن المقررات والبرامج الدراسبة للتعليم 
الأزهري لا سيما ني اتوالات ر را ا 
اخالية من عملية بذر وهرس فيم التقدم من الإيمان بالتعددية والإنسانية 
رهالمية المعرفة وحقرق الإئسان خلا تاثاء رإما انها تقدم وتمرس قيمًا 
مناقضة ات تاثير سلبي على المناخ الثقاقي العام؛ رعلى الشلام 
eet‏ وعلى طبيعة المجتمع المصري. رأى آخرو؛ را على 
الدبني في مصر ‏ کان ولا يزال ‏ ممتز جا بروج هذا 
الق ا عن هويته التي يضرب الندين بجذوره في عمق ail‏ وان 
الشحب ينجه إلى التمليم الديني؛ ليس لانه تعليم الغاراء والمطحرنين؛ ولا 
لان هولاء الففراء رالمطحونين لم يجدوا لهم ملانًا سراءء بل لأن هذا 
التعلبم الأزهري «فد علا وق فكرة الطبقات» وسما فوق فرارق الفقر 
والغني؛ فخرجت من صفوفه طلائع النهشة في مصر الحديثة؛ المحجونة 
بأديم التكوين المصري في ندينه السمع» التي تشالت رحين الإسلام من 
غلال «ملكة الحد الأوسط؛ التي تتميز بها الشخصية المصرية إذا استمرنا 
تعبير الراحل جمال حمدانة. وأن «التعليم الديني الأزهري يقوم في جرهره 
الأصيل على أن «يتشرب طليئه مقرمات التقدم ردرافعه ومحدداته من خلال 
اسبيكة؛ من الوسائط الفكرية والمنهجبة المتعدنة» فلقد حرص هذا التعليم 
على غرس فيم السماحة رالبر؛ وترسيخ قيمة الجهر بالحق؛ والنفور من 
الباطل» ومكافحة الشر والفساد» بالإضافة إلى حب الأرطان» وإعلاء قيمة 


۷۲ طلرق حيبي الأعرام» 08/06/5-كم. 
43 ایق 
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الحمل الجاد؛ وقيمة الحرية والكرامةء ثم ربط هله المنظومة في نهاية 
المطاف برباط بوثيق من طاعة الله تعالى والخشية مى 


وعلى الرقم من أثنا تخائف هذا الراي في أن كل من يدتعلون التعليم 
الديني يختاررنه من اختيار حر بعيد هن 53 الاقتصاديةء ومن مده لدور 
نعريجي الأزمر في مصور سابفة إلى الحاضر؛ غاننا نوافقه الرأي في أن 
التعليم الديني في مصر اليس خلؤا من التواقص» ولا مبرا من العيرب» فهر 
جز من ثقافة مجشمعية امة؛ تعاني من معوقات التقدم وأعرافى 
الكخلفة. 


والراصد المحاهد لا يستطيع إلا أن برى في الإتبال الراسع على التعليم 
الأزهري أثرا ليق المنافذ إلى سواه من أنماط التعليم في ظل تزابد السكان» 
وارتفاع عند الطلاب في سن التعليم. سيما وقد أصبحت المماهد الأزهرية 
الايعدائية والإهدادية» في كل القرى. والثانوية في كثير من القرى وكل 
المراكز. والجامعاث والمعاهد الأزهرية في كل السحافظات وبعضض المراكز» 
سيما وان خريجي الأزهر أسبحوا مزهلين للعمل في کل المهن؛ شأنهم شان 
الجامعاث الأخرى: وان دحرن كلبات الجامعة الأزهرية شبه مفمون 
الخريجي الثائوية الأزهرية؛ وان التمليم الأزهري سواء من حيث مناه 
ومستوى خريجبه بماني ما تعاني منه شتي مكونات المنظرمة التعليمبة المصرية 
من سعف في المستوی» وهزال وتشلف في المحتری» وهي أمرر لا يمكن 
تجاوزها إلا بنطوير امل للنظام التعليمي يشيع في اعثياره أن المدرسة هي 
المجال الذي يتعلم فيه الثلاميل قيم الدولة الحنيئة» وعلى رأسها المواطئة 
والمساواة وعائمية المعرفة» وكل القيم النبيلة للإنسائية» فضلًا عن الملوم 
: في المفهرم الراضح والمستتر في 
وهي الإدارة والقضاء في فرنا تدرر المدرسة في قرنساء أي دور المدرسة في 
الثربية الحدنية؛ وغرس قبم المواطتة؛ المد الغالب في فرارات الإدارة رأقهام 
القائمين على العملية التعليمية في مصرء وهو أمر أساسي وفيابه يدل على 
فياب استيعاب وشل القيم الرليسة للدولة الحديثة في مصر. 


۱ه محمد عبد النشيل القوصي ااب راس جام الازهر)ء الأعرام, 820/96 0م 
4007 ابق 
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٤‏ - رقد ظهرت تقاط تماس الدين مع حرية العقينة في مجال التعليم 
ا سضر ا ا 
الل 


يخص أرل هلين الأمرينه فقد تعرض يعض الطلاب المسيحيين 
المأزق غريب اتج هن سبق اعنداق آبائهم الدين الاسلامي في فترة من 
حياتهم؛ ثم مودتهم إلى المسبحية. وطبمًا للقاعمدة الشرعية الني طيقثها 
وزارات الدولة (الداخلية « التعليم)؛ وظاهرتها أحكام مجلس الدولة؛ لم قر 
هرلاه الماندرن إلى المسبحية على فملتهم؛ ومن لم طل أبناؤهم ‏ في نظر 
الدوئة ‏ مسلمين» ويتوجب هلبهم أداء امتحان الدين الإسلامي» وفي هلا 
الإطار يشار إلى حالة الطفلين ماريو واندرو الطالبين في إحدي مدارس 
الإسكندريةء واللثين أجيرا على أداء اتحان في الذين الإسلامي الذي لا 
يدينان به ورسبا في الامتسان. واقامت والدتهماء بصنتها حاضتة لهماء 
الدعوى رقم ٠۴١١۴‏ لسنة ٠١‏ قى فد وزير التعليم بطلب إلغاه قرار ماههرية. 
العربية والتمليم بالإسكددرية بإلزامهما بأداء امعان الدين الإسلامي . وققم 
محامي الحكرمة مذكرة طلب فيها رنض الدعوى تأسيًا على أن الإسلام بقع 
فرضًا على الصغير عند إسلام آبيه؛ لأنه اصل الفطرةء وأئه شير الديانات» 
وأنه لا بجرز أن تنقطع هذه التبعية: أو هذا الفرض إلا ببلرغ الصغير حمس 
مشرة سنة هججرية؛ وقد جاء في تفس الماذكرة 
الديانة المسيحية في البطاقة ممن أسلم يعثبر رة عن الإسلام» يجب قل 
إن لم بتب» وأن ذلك بشمل الرجل رالمراةء للارل !! 
إلا أن توب أو تموت»» وأضافت المذكرة قائلة: «إن ذلك هو ما توائرت 
عليه دار الإفتاء المصرية: وأنه يجب على من يفمل لك أن برجع إلى دين 
الإسلام مثبركًا مما فعلة؛ بحسب ما جاء في الفتوى رقم ٠١١١‏ لسنة 
م الصادرة من الشيخ جاد الق علي جاد الق ينما تمك مامي 
رقم 340 


يفم بإشهار إسلام الصغبرين الملكورين. 


وطالب محامي المدمية» وهو في نفس الوقت زئيس منظمة الاتصاد 
.خل الأمم المتحنة باعتبار ذلك انتهاا لسقوق 
ار عقيدئه'""2: رظهر أثر هله الواقمة في 


المصري لحقوق الإنسان» ب 


شكوى أخرى 
من فبل المنظمة المشار إلبها يشان حالة ممائلة للطالبة مريم هزمي إلى وزير 
الثربية والتعليم ضد مدرسة في القاهرة ححيث فرض على الطالبة أداء الامتمان 
في مادة الدين الإسلامي فكتبت الطالبة في ورقة الإجابة 

ودياتي فمزق المراقب الورقةء وتكرر هذا الآمر ثلاث مرات بعد 
أن صرت على تدرين ذات العبارةء نظرًا لان والذها قد سب له اعتناق 
الإسلام» وقد أقام دعرى أمام مجلس الدرلة بطلب إلزام رزارة الداخلية 
بتعديل بيانائه في بطاقة الرقم القرمي نسمن مديد من الحالات الممائلة". 


رفي هذا الإطار عدت جمعية «مصريرن مد التمييزة مؤتمرها الثاني 
تحت منوان: «التعليم والمواطنة! بوي 74 و۲۵ أبريل ۲۰۰۹م بالقاهرةء 
حيث اقشت الجرائب المطثلفة للدميز الديني في التعليم بمشاركة علد من 
التربويين المتخصصين والمفكرين والمثقفين والاب رالسياسيين الذين 


اللمعلمين والمعلمات في حقوق الاتان وممابيرها العالمية؛ ودج المماهد 
الأزهرية فسمن منظومة التعليم المدني تحبث إشراف وزارة التوبية والتعليم, 
وأن نعود جامعة الأزهرة لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية بلتسن بها 
الراغيون بعد انثهائهم من التعليم الجامعي» مع تطوير الدراسات الدينبّة 
بحيث تعالج مشاكل وقفايا المماضر رالمستقيل؛ وتعزيز سلطة الدولة في 


IE PET] 
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فرض القوانين على كافة المنظومات التعليمية؛ لضمان الجودة التعليمية في 
التطبيق العملي على أساس التعليم الوطني الذي يدعم الهوية المصرية. 
ومراجعة المواد الدراسية؛ لتنقيتها من كل ما يمسق التفسيمء والفرز الطائفي 
بين المواطنين المصريين. والتأكد من أن تدريس الأنيك يشم فقط في 
المقررات الذي رفي إطار أخلاقي مشتركء وتدريى ما ياعد على الامج 
وقبول التعندية والتشرع واحترام حقرق الإنسان والحرية الدينية. وتعليل 
الثانية من الماحة الادمة من قائون التعليم رقم 14 لسنة 1988م 
والتي تنص على #صمل مسابقة دراسبة لحفظ الفرآن الكريم بجميع المراحل, 
وتخصيص مکافات لها تحدد من قبل المجلى الألن لعليم! بن بام بيع 
لروط المواطنة الصبعييية!99, 


وقد راى بعض فقهاء القائرن وأسائئة الشريمة في دعوة المؤتمر لتعديل 
المادة (9/؟) من قانون التمليم ودهرة بمض المشاركين فيه إلى زلغاء مادة. 
التربية الذينية من مناهج التعليم الأساسي تحت فريعة تدعيم فيم المراطنة 
مضالفة للمادة (11) من الدستور التي تنص على أن الثربية الُهنية مامة 
أساسية في مناه التعليم المام (المستشار طارق البشري) مسنتكرًا محارلة 
إقصاء الإسلام عن الحياة الشباسية والثقاية المصريّة: ورافضا الدعوة إلى 
تضفيف الآيات القرآنية في مناعج اللغة العربية. وراي آخرون أن ما تطالب 


الأزعر تقو ده لعلو ال 
أساس لتشكيل النشء في 
الد. آمنه نصیر)» وأن ا الدول أخنت بتدريس الدين؛ والمطلرب هر 
تطرير المناهيع» وليس حذفها (د. عبد الممطي يومي)ا*. 
4 مكرر ل وشهدت المنارس والجاممات المصرية مشكلة 
بمشكلة السجاب والنقاب في المدارس» رالجامعاث الفرئسية والتركية 
0 فالحجاب والزي الإسلامي قد أصبح هو الزي 
ات في مصره وزاد عليه مورا النقاب. رهو ما ينسق 


كانت في إطار 
الشالب لاء وا 


(1) مرقع مصويون ضد التبيز على شبكة اتوت .. 
(16) جرد العروق» 1 504/8م. 
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مع صمو وتنامي الحالة الإسلامية الني سبق تنا أن ارتا إلى جانب من 
أسبابها في مطلع هنا الباب. وإلى جانب الجدال الثقافي والصحافي حول 
الحجاب. ومدى الزاميته والدلالاث الاجتماعيّة والثقائيٌة لانتشارهء أخذت 
قضية السجاب في مومسات التعليم طريقها إلى مجلس الدولة وإلى المحكية 
الدسنررية 

فد عمدت الحدكومة ‏ ممئلة برزارة الك 
محاولة السيطرة علي هذه الظاهرة التي تمل أحد مظاهر سيطرة 
الإسلامي على الشارع المصري. رعرض ذلك الأمر على القضاء ا اناري 
فأسدر هدة احكام تبين مرقف القضاء المصري من حرية المليس في مجال 
التعليم . 

ومن ذلك الحكم الصادر من مسكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 
۷ لسنة ۲٤ف‏ بجلسة ۱۵ مارس 1444م بإلضاء قرار رئيس جامعة هين 
شمس بحظر النقاب في الجامعة. والحكم الصادر في الطعن المقام من 
رئيس جامعة مين شمس في ذلك الحكم» والذي اننهت فيه المحكمة 
الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 1185/9/5م إلى أنه ١إفا‏ كان 
جمهرر علماء الإسلام على أن وجه المرأة ليس بعررة؛ فيجوز لها الكشف 
عنه. فإنهم لم يحظررا عليها سثره إلا في الطراف حول الكعبة المشرفة؛ كما 
أن مناك علماء رأوا وجوب حجب المرأة وجهها بصفة عامة. رمفاد هذا أن 
إسدال المراة النقاب أو الخمار على رجهها إشفاء له عن الأعين؛ إن لم 
يكن راجا شرسًا في رأي. فإنه كذلك في راي أخحرء وهر في جسيع 
الاحوال غير محظور شرهًا. بالاضافة إلى أن الدعوة الإصلاحية إن لم ترك 
الثقاب عامة فإن ظروكًا خاصة قد تدعو إليه؛ صدودًا عن الفتتة فضلًا عن أن 
القانرن لا يحرّمه والُوف لا بنكره» وبذا يظل النقاب طليقًا في غمار الحخرية. 
الشخصية. رمحررًا في كنف الحرية اا غلا يجوز حظره بصفة مطلقة 
ي 1 ولو في جهة معيئة أو مكان محدد مما يحق 
لها ارتياده» لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلي من مساس باتحرية 
الشخصية في ارتداء الملابس ومن تقييد للحرية العقيدية. . . فلا جنا 
إمرأة أعذث تقها ييتهب 
بالحجاب أا كان الرأي في حق المُشْرَعٍ الرضعي للدستور في ا 'انتصار 


أو متته 


1 


المنحب شرعي على آخر في مسالة أل في المبادات أسوة بحقه في نطاق 
المماملات؛ رفمًا للخلاف فيها وترحيئا للعطيتق بشأنهاء فهذا العف لا يبت 
الغير السلطة التشريمية ولو كان من القائمين على المسثولية في غيرها مثل 
مجلس الجامعة أر رها أر عميد الكليةء فلا يجوز لهم فرض ذلك الحظر 
املق وال اتام لقاب في الجامعة أو الكلية. وان كان له كراع مسثرل 
عن تصريف أمور الجا أو الكلية أن يراجه بالقدر اللازم ما بنشأ عرضًا 
عن رور شخصية المرأة في مواطن ممية سنا لقريعة أر 
لأخرى» وهر ما قصدت إلبه الفناوى الشرعبة الصادرة في هذا الشأن؛ كما 
في حالة حول الجاممة أو موا للمناصر الدخحيلة أو حالة انام 
الامتمانات. لتتهي إلى رفض الطس". 

وفي هذا الإطار أصدر وزير التعلهم القرار رقم ٠١۴‏ لسنة 1944م اللي 
نص في مادته الأرلى على أن بلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية» 
والخاصة بارتداء زي موحد رفا لمواصفات حددها واباحهاء بناء على طلب 
مكتوب من ولي الأمرء أن ثرئدي التلميلة غطاء للشعر لا يحجب الرجه 
باللون الذي تختاره المديرية التعليمية. 

ثم أصدر القرار ۲٠۸‏ لسنة 1444م بمد القرار الأول - وإزاء ما الشبس 
بمعناه من مرضي مفسرًا للقرار السابق رمحددًا لمقصود بعض العبارات التي 
وردت فياه مث الطلب المكتوب من ولي الأمرة ميا غرف وهو أن يكونا 
ولي الاسر على هلم لإرنداء غطاء الشهرء وأن اختيارها 
لئلك وليد رغيتها درن ضط أر إجبار من شخص أر جهة غير ولي الأمر؛ 
مين أن ذلك لا يمنع الدلميذة مئ «خول مدرستها إا كانت ترندي قطاء 
اللشعر؛ على أن ب من ملم ولي الأمر بعد ذلك ومحددًا غطاء 
الشمر "بأنه الخطاء الذي تشتاره التلميذة برغيتها بما لا يجب وجهها". 


وأقام السيد محمود سامي هلي واصل الدهوى رقم ۲١‏ لسنة »4ق أمام 
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا فيها الحكم بوقف تتفي وإلغا 
القرار السلبي الصاهر بالإمتناع هن قبول ابننيه بإحدى المدارس الثائوية 


01 حكم الإدارية المليا في الطمن رقم 11513 11:8 السنة )لق بجلسة 1۹40/۷/۲ 
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تاسيمًا على قرار وزير التمليم آنف الذكر وئلك لمشالفة القرار لحكم 
المادتين ؟: 4١‏ من الدستور. وأوقفت محكمة القضاء الإداري تنفيذ القرار 
المطعون فيه. رأحالت الأوراق إلى المسكمة الدستورية العليا للفصل في 
مدي دسئورية قرار وزير التعليم المنؤه عن والقرار المفشر له. 


وئي حكمهاء أشارت المحكمة اليستررية ابتداة إلى ما استقر عليه 
قضاء المسيكمة الدستورية المليا من أن ما نص عليه الدسترر في مادئه العانية 
إنما يتمحض عن فيد يجب على كل من 
أن تتحواف ونتزل عليه في تشريماتها الصادرة 
احكام القرارين المطمون عليهما. رمؤدي فلك 
تشريمي» أن يناقض الأحكام الشرعية القطمية في لبوتها 
ودلالته: والثي تل من الشريعة الإلامية مادها الكلية وأصرلها تة 
التي لا تصدمل تاريلًا أو تبدهآا . وأن دالرة الا. 
اللنية غير المقطرع بثيوتها أو يدلالتها أو يهنا ماء رمي 
انتغير بتغير الزمان والمكان؛ لضمان مرونتها وحيويتها؛ رلمواجهة التوازل 
على اختلاقها؛ تنشينًا لشتون المباد بما يكفل مسالحهم الممثيرة شرا رلا 
يعطل بالثالي حركتهم في الحياة, 


«رمن كُمْ صح القول بان اجتهاد أحد من الفقهاء 
اجتهاد غيره؛ ريما كان أضمف الآراء سنا 

المتخيرة: ولو كان مشالفا الآراء اسر غليها العمل زه 
المُشزع التقديرية الواسعة في مجال 
ممارستها بضوابط تحد من إطلافها. ومن لم عرصت لمسألة الثقاء س0 
«وحيث إنه مثى كان ما تقدم؛ وكان تحريم أمر أر شأن من الشثونء لا 

يتعلق بها هو محتمل بل بما يكون معلوئا نص قطمي؛ وإلا غل سیول 
على اصل الجل؛ وكان لا ليل من , 
الحميدة على أن لباس المرأة 
نقابًا محيظا بها مدلا علبها لا پھر منها إلا عينيها ومحجريهناء ا فإن 
إلزامها إخفاء وجهيا وكفيهاء رقدميها عند البعض؛ لا يكون تاويلا مقبولًا 
ولا معلومًا من الدين بالفرورةة. 


لبس احق بالاياج من 


وه 


وتنارلت المحكمة بعد ذلك مضمون اتقرار المطعون علبه» من «أن لكلل 
رغبتهاء ولا يكون ساترًا لوجهها. ) على أذ 
افعا الخمار غطاء لراسهاء لبس 


انتظامها في دراستها». رافعة التنافض بينه وبين نمي المادة الثا: 
الدستور. على اماس أن «لولي الأمر ‏ في السائل الخلافية ‏ سق N‏ 
بما بيسر على الناس تشرتهم؛ ویمکس ما يكون صحیځا من عبااتهم 
وأهرانهمة 


الم ولت المحكمة التعي على القرار المطعوث فيه مغالك لحرية المقينة 
التي نص علبها الدستور في المادة (43)» بأن القرار المطمون فب ١لا‏ ينال 
من حرية المتيدةء ولا بقوض اها أو يعطل شمائر ممارستهاء ولا لاه 
جرهر الدين في الأصول الكلية التي بقرم مليهاء بل يعثبر اجتهانًا مقبرلًا 
شرمًا لا يتوخى غير تنظيم راء للفشاة ‏ في دالرة المماهد التعليبية عبر 
المراحل الدراسية التي حددها ‏ بما لا ينتقص من حيائها أو يمس مفافهاء 
ار يني بعررتها؛ فإن هذا القرار يدل في دائرة تنظيم المباح» ولا يعد 
افشانًا على حرية العقينةة!"". 


رإذا كانت المحكمة الدمثررية قد بهذا الحكم قضية خطاء 
الراس في مرال التعليم قبل الجامعي: وأقرّت الشرط الموضوع لارثداء 
المجاب» فإن دائرة ترعيد المبادئ بالمحكمة الإدارية المليا قد مرضت 
الحرية ارتداء التقاب في الجامعة في حكمها الصادر بجلسة 0097/9/4؟م في 
الطمن رقم 7518 لسنة (44) قفضائية عليا المقام من رئيس الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ضد إيمان طه محمد الزيني في الحكم الصادر لصائحها من محكمة 
التضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم ٠٠١١١‏ لسنة (00) 
ى بجلة ؟/101/95م. والمحال إلبها من الدائرة الأرلى عملا بالمادة 
(58) مكرر من الشانون ٤۷‏ لنة 1997م نظرًا لتعارض الأحكام التي 


57 حك سکن اتر الل في الدب فق لس (11) مضا ستو يج 
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درت بهذا النصوس» رانثهي أغلبها إلى عدم جواز مظر ارتداء 
من ساس بالحرية الشخصية. بينما انتهى الحكم الصادر 
بجلة 1144/15/16م من المحكمة الإدارية العلبا إلى ما يخالف فلك 
حيث ألفت المحكمة حكمًا مادا من محكمة القضاء الإداريء رقفضت 
بانه لا تثريب على رئيس جامعة المنصورة. وهو القائم على شثرتهاء أن 
بضع من الضرابط التي تلترم بها بان يكون دخول الطلبة والطالبات بالزي 
المعتاد المالوف. 


ويمد أن عرفت الدائرة للدفع المبدي من الجاممة الأمريكية بمدم 
اخنتصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة كونها شخضا قائرنيًا خاشاء 
رنيسث سلطة إدارية منثهية إلى رفضه» تناولت الثقاب من وجهة نظر 
الشريمة. وخلمت لان «ستر الوجه والكفين للمرأة المسلية ليس فرضاء 
رإنما يدع في دائرة المباح؛ فإن سترث وججهها ركفيها فهر جائزء ون 
كشنتهما؛ لاعتلاف الأحوال واحتياجها للخروج لبمفي شثرثها ار للممل 
خارج بيتهاء والتعامل مع جميع الجهاث نقد أثث يما رخسي لها به في 
حدرد الساجة والضرررة وبرات ذمتها». 


بعد أن استعرضت المسحكمة مواد الدسثور المتعلظة بدين الدولة (5: 
والحق في التعليم (14). والماواة (10): والمعرية الشخصية (11): وحرية 
العقيدة (7)» وحماية الحرية الشخصية (۷) قررت: "ومن حيث إنه بيجن 
من ذلك أن المُشْرّع الدستوري أضفى هابا من الحماية على الحرية 
الشخصية؛ وعلى الحقرق والصرياث العامة ولما كان ارة بالسية 
اللمراة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية» فإئه لا يجوز لجهة الإدارة أو 
أية جهة أخرى حظر ارتدائه حظرًا مطلمًا. فكما يترك للمرأة عمومًا الحرية 
في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضرايط الاحتشام نزولا 
على الحرية الشخصية؛ فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي 
ترى فيه المحافظة على احتثامها ررقارهاء وإلا تكون ثمة تفرقة غير مبررة 
بين الطائفتين لا سند لها من القائون أو الدستوره. 


ورازئت المسكمة بين الصرية الشخصية وبين حق الجامعة في تنظيم 
اشمتونها بما فيها تحديد زي المشمين إليها بقولها: *ومن حيث إنه من ناحية 


r 


أخرى ‏ إذا كان ارتداء الثقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر 
الحرية الشخصية ‏ فإن هنه الحرية لا بنافيها أت تلتزم المراة المسلمة: ولي 
دائرة بذائها بالفيود التي تضمها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي 
برتدبها بعضى الأشخاص في موقعهم من هلله الدائرة؛ لتكون لها ذائيتها فلا 
تخلط أرديتهم بفيرماء... وترتيا على ذلك فإن على المرأة المسلمة التي 
ارتفت التقاب لبامًا لها أخنًا بحرينها الشخسية أن تلتزم بما تفرضه تلك 
الجهات من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن هي 
رغبت في الاندراج غممن أفراد تلك الدائرةة. 


ثم تناولت المحكمة القرار المطعون فيه من زارية رقابة المشررعية 
على تقدير أن العبرة في تقدير مدي مشررهية السبب الذي بني عليه القرار 
يكون بمراعاة الب الحقيفي اللي مدر استنائًا إلبه القرار المطعون فيه 
التخلص إلى أنه «رقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب 
الحقيفي لمع دشول المطمرن ضسها حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة» 
ومكتبتها هو كونها ترتدي النقاب. ولیس لاي سبب أمني؛ وكان المظر 
المطلق لارتداء النقاب أمرًا غير جائز) لننافيه مع الحرية الشخصية التي كفلها 
الدسثورء ولكونه يدل في دائرة المباح شرعا على التو السالف بيائه» فان 
القرار المطمرن فبه بكرن غبر قالم على سبب صحيح في الواقع؛ رالقانون 
مما بتوافر معه ركن الجدبة؛ ويجمله مرج الإلخاء عند الفصل في مرضرعه 
فضا عن توافر ركن الاستسجال المتمئل في حرماك المطعون مدعا من 
مواصلة دراستها والببحث العلمي مما بزثر على مستغبلها العلمي٠‏ رهي نالج 
بتعطر تداركها. ومن لْمْ رإذ قضى الحكم المطمون القراد 
المطمرن فيد فإنه بكرن متنا وصحيع أحكام القا 

وإذا كان المدّعون ار الطاعنون والأحكام القضائية المشار إليها قد 
اسديدت إلى أحكام الشريعة الإسلامية» ونص المادة الثاتية من الدستوره 
فإنها امنتدث كذلك إلى الحماية الدستورية المقررة للحرية الشخصية٠‏ ومن 
بينها بلا شك حوية الملبس. هلى أثنا لا نستطيع أن تتغافل عن دور العوامل 


(18) كم فانرا توحيد المبافئ بالسدكمة النارية المليا في الطمن رقم ۴۳۱۹ لسنة 880) ف 
بجللة 1000//5/6م- قير منشور. 
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الاجتماعية والدبنية في هنا الصدد. حيث بتعذر تحديد مدي تأثير الامتثال 
اللقيم المرررثة: وتحاشي الإدائة الأخلاقية والاجتماعية لأي بديل آخر يتم 
اختباره من قبل اللمرأة التي تمارس تلك الحرية""''. وبمل الموقف القضائي 
غي هذا العدد أحيد جوانب الاختلاف بين أثر التحديد الدسترري لعلاقة 
الدرلة بائدين في الدرل التي تعلن ملمانيتها صريحة كفنا وتركياء ومصر 
التي يعلن دستورها أن دين الدولة الإسلام. كما تعكس قراراث الإدارة 
محاولتها للحد من أثار تزايد مظاعر انتشار الأصوليّة الإسلاميّة سباسيًا 

0 ية المتفسمنة في الحجاب باعتباره مظهرًا السك 
بالهوية الإسلامية في مواجهة ما يعنيره أنصار ذلك التيار تيليا عنها في اتجاء 
ومظهرًا احتجاجيًا على سياسات الدولة في مجالات أخري. 
ن! الإدارة والقضاء؛ غياب الوعى بدور المدرسة 
والدولة الصديئة, 


المطلب الثاني 
في مجال حرية البحث العلمي 
١6‏ جرى نص السادة (41) من الدستور القائم بان «حرية الراي 
مكفرلة؛ ولكل إنان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصرير أو 
غير ذلك من وسالل التمير في دود القانون» والنقد الذاتي» والنقد البنّام 
٠‏ كما جرى نص المادة (44) من الدستور بان 
حرية البحث العلمي» والإبداع الأدبي؛ والفني 
والثقافي» وتوفر وسائل الشجيع اللازمة لتحفيق ذلك». 
ويتضمن فائرن العفوبات المصري عدة تصرص تبغ الحماية الجنائية 
على الأديان» سواء بحظر استغلالها ار بحظر الإساءة إليها. ومن ذلك 
المادة ۸ (و) الني تعاقب أشهر ولا تجاوز 
حمس سنوات: أو بغرامة لا تقل عن خبمسمالة جد 
كل من استخل الدين في الترويج بالقول أو با 


ابة أو بآية وسيلة أغري 


۱ دلال البرزي: لجاب في مصر؛ صراع على السلطة اليا 61۹/١١۴۰م‏ ومني 
حلمي: تمن الذكرة في قطار الصريق» الصيافه 098 ۴۳۰-۹11۰ 


a 


المادة ٠١١‏ على التشريش على إقامة الشعائر الشييةء ار ا الطب 
الخاصة بهاء أر تعطبلها بالعتف أو التهديد؛ وكذلك تخريب أو تكسير ار 
إتلاف أو تدئيس مبان معدة لإقامة شعائر دهن أو رموز أو أغياء أخرى لها 
حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. أما المادة 161 عقوبات فتعاقب 
على كل تعد بقع بإحدى وسائل العلانية المبينة بالمادة ٠۷١‏ على أحد 
الأديان التي تزدي شعاترها علنًا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: 


(أو): طبع أو تشر كتاب مقدس في نظ أل دين من الأدبان التي 
تزدي شعائرها علنا إذا حرف عمدًا نص هذا الكتاب تصريفا يفير من معناء. 

(لاتيا): تقليد اتفال ديني في مكان عمرمي؛ أو مسجشمع عسرمي بقصد 
السخرية به أو ليتقرج عليه الحضور. 

رتفت فرالين العقوبات الابقة نصوصًا ممائلة. ونص المادة (111)) 
من القانون المصري يشبه نص المادة الأرلى من قانون ©؟ مارس سئة 
۴م الذي كان مممولًا به في فرناء ثم أسقطه المُشْرْع الفرني هند 
وضع قانون الصحافة في سنة 14م" 

والممالاث المذكورة في النص ذكرت بوجه غاص لإخضاعها ليه 
وقطع التراع بشأئها في النطبيق؛ رلكن اللمدي يشمل كل أشكال الإهانة أر 
الازدراء ومعيارها مروك للقضاء. والنص يسبغ حمايته على الأديان التي 
نودي شمائرها علنًاا أي: الاديان الممترف بها في مصر. والغالب أن يكو 
للاعتراف مظهر رسمي كالترخيص بإقامة معابد أو تعبين الرؤساء الدينيين. 
رالمقصود بالسناية في هذا النص ‏ كما ميق أن أشرنا عند حديكا عن 
فرنسا ‏ هو النظام العام؛ لا الأديان نقسها ولا الطوائف الثي تمي إلبهاء 
رفي ذلك فضت محكمة مصر الابثدائية أن #التعدي على الأديان يمس 
المعتقدات التي يحرص القانون على احترامهاء فهي لذلك ثهم النظام العام 
وللتيابة وحدها حبق مخاصمة المعتدين؛ ولا يجرز مطلقًا قبول أحد الرؤساء 


)محمد عبد لل بك في جرال الشره مرجع سايق ص۵۲۷ 
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الدبنين مدهب مدثاء لآن سلطه لا تتاول غير الأمور الذي من الإرشادات 
والوعظ ولافه: ولاه لا بعلل بأية حال طائفته في الحقوق المدنيةة". 


وللجريمة ركنان: ركن مادي يتصق بالنعدي على الدين؟ أي: بإهائته. 
ويدخخل في باب الا ٠‏ والسخريةء والتحقيره والامتهان 
والازهراء. رركن معنري هو: القصد الجثائي؛ ويتحائق يتعمد الإساءة إلى 
الدين» وانتواء المساس بكرامته؛ واتجاء الإرادة إلى وضعه في موضيع 


السخرية والامتهان” 


والمقاب على التعدي على الأديان لا يصول درن البحث في المسائل 
الدَينة أو منافشتها مني كانت المناقشة رزينة كريمةء وفي ذلك قضت محكمة 
جنايات مصر بان «الحمد الذي يجب أن تلف عند المساجلة رالنقاش في 
المسائل الدَيّة هو ما دون الامثهان والازحراء» ركل ما من شانه أن حط من 
غدر الدين: ويسقط من كرامته» وكل ما بنسع له لفظ التعدي الذي استممله 
المُشرّع. وليت الإهانة جرم لا بتجزأ من حرية المنافكة الملمية أو الفلفية, 
إذ إن ميزة هذه المناقشة الني تنمبز بها رطابعها الذي تعرف به هو أن تكون 
رزيئة محتشمة ١‏ أما السباب؛ والتحقير» واللدد؛ والشطط في الخصومة؛ ثلا 
تتصل بالمناقشة الكريمة بسبب» ولا تزدي لها أية شمدمة بل على العكس علد 
مبيلهاء وتقلبها من وميلة إقناع واقناع إلى ساحة مخصومة وذريعة هباج وسيب 
لإثارة المخواطر. فليس إذن لمن توسل بحا وصل إلى حد التعدي أن يتلرع 
بلك الحرية» ولا أن يتمحل بالرغية في البحث العلمي ١‏ لان هذا التعدي يثير 
المسائل؛ ولا يقدم البحث خطوة بل هر يجعل طريقه مظلمًا بما يمره في 
النفوس من نار الغضب والدعمب. فإذا كان الكائب فد ألقى على الشريعة 
الإسلامية نبعة الفوضى الأخلاقية من خلاهة؛ ومجون» وتخزل بالخلمان» 
وتبابق علي انتهاك الحرمات. وشرب الممر» رأنها أباحت الزنا؛ وادصى أن 
الإسلام كان سبي في انحطاط الشرق كان متعديًا على الدين الإسلامي خليقًا 


213 المستشار الدكتور سليسان عبد السميد: نظرات في المجرام الماسة بالأنيات؛ مقا في 
سجلة لاسن العام المد (244, القاعرة» پایر ۳14۹۹ ص۲۲۷ وما يعدا 

(75) سکم مسكسة مسر الاثدالية في اول ميسمير سنة 1۹۰۷ء محمد عيد اء المرجع 
السايقء ص44 حائية: نفلا حن مجان الحقرق الس ۳۸ ى۸١‏ 
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بالعقاب عملا بالمادتين ۱۹۰ و۱۷۱ من قانون العقويات92؟9. 


كذلك قالك محكمة النقض: «إن حرية الاعتقاد وإن كانت مكفولة 
بمقتضى أحكام الدستور إلا أن هذا لا ببيح لمن يجادل في مبادی دين أن 
متهن حرمته» ويسط من قدره أو پزدري به. فإذا ما تبين أن قصده من هذا 
الجدل لم يكن بريكًا وأنه إنما تعمد المساس بكرامة الدين وانتهاك حرمت 
ووضعه موضع السخرية فإنه يكون مستحقًا للعقاب» وليس له في هله الحالة 
د تحمس ننه الاميقاة الى اا اتر رر بها ارده من 
حدرد البحث البريء الذي تشمله هذه السماية". 


ولا يشترط للعقاب أن يكون التعدي ریا رمباشرًا؛ ولكن يجب أن 
يكون التعدي ظاهرًا بصم العين ويسترعي الان كان معناه لا يصل 
إلى الذعن إلا بعد إعمال فكر واستنباط: فإنه لا يكون تمديّاء ويكون 
المتمدي عندشظٍ هو من يضغط الألفاظ والعبارات» ويمتصرهاء ليرج منها 
تسیا به للمتہ ٠‏ 

أما الركن الثاني فهو: القسد الجناني؛ أي: تعمد الإسامة للدين. وكما 
هر مقر قانوناء لا بشتوط أن تذكر المسحكمة صراحة في حكمها سوء لي 
المنهم» بل يكفي أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على توفرها. رن 
قفنت محكمة النقض بأئه «وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الاس 
أدان الطامن يبين أنه أوضع ما يؤدي إلى توافر هذا الركن إذا ال 
الطاهن ثادى الشاهد الأرل رطلب إليه أن يتلو إليه سورة الإسراءء فتلا له 
الآية الخاصة بالإسراء فقال له الطاعن: مش كله واف أسرى موس راما 
محمد فلم بسر والقرآن خراقات ومحمد مل ثبي ولیس له مصجزاك راقرا 
ده .... ومحمد کان بلغ رقصيح وهو الذي ابشكر القرآن من عنده. ٠.‏ 
وفيما أثبته الحكم بالصفة المتقدمة ما يكفي لبيان أن ما أثاره الطاعن لم يكن 


5 حكم محكمة جنايات مصر في ٠١‏ مابو سئة 1978م في اة كناب الشريف الرفميء 
سحاماة سن 7ع 448 ص۲٠٠‏ وما بمدها. يا من مسيد بد ال٠‏ المرجيع الاق ص٠۵۳‏ 
)سکم محكمة النتفى الصامر في ۲۷ يناير سنة ١‏ 161م: مجمرعة القواعد جف ۱0۷2 
م597 للا من المرجع الاق 
593) المرجع اسايق م2061 


اقشة بريئة بل إنه تعمد استدماء الشخص الذي أراد مجادلته في ادبن 
واتخد من نلك المجادلة سبي للتمدي على الدين الإسلامي بقصد امتهائف 
وازدراله: ووضعه موضع السخرية؛ والتهكم على أسامه. وبذلك يتحقق 
القصد الجنالي من الجريمة المسندة للطاعن. 


وعلى الرهم من أن نصرص القانون الجنائي تتميز مادة بدقة التعبير 
ووضوح الألقاظ؛ فإن الأمر على غلاف ذلك للنسصوص التي تعاقب. 
على الجرائم المامة بالأديان» فلم تات على ذات الدرجة من الدقة 


والوضوح. ذلك أن الشارع أراد آن تكون المرونة سمة أساسيا 
اتسع لأغلب صنوف الاھیرا, ۷ 

تقد افتفي كل من المُشرّع؛ والقاضي المصري في الدولة المعمرية. 
الحديثة طا المشرع الفرني. وسلك ملك المُشرّعين والقضاة في درل 
العالم الحديث» فالدولة الحديثة سين الأديان لا تسمبها في ذاتهاء بل 
تحمي الشعور الديني لمواطنيها؛ وتتوقى أثر إعائته على النظام العام؛ وهي 
تحمي الأديان من الإهانة والتعدي فقط؛ ولكنها لا تسميها من الإنكار 
والإلحاد أو الجحرد. باعتبار ذلك أمرًا لازا لحرية العقبدةء وهي لا تحني 
الأديان من الببحث العلمي ئی كان بحا موضرعيًا رزينًا 

وقد استمر الاضاء المصري الحديث في تطبيق منهج الحماية هذاء ومن 
ذلك السكم الصادر في القضية رقم ۸۸۷ لسنة 07٠1م‏ جنيع مرم بكء 
رالمعروفة بقضية المدون عبد الكريم تيبل سليمان؛ راسعناقها رقم +814 
لسئة ١٠٠۲م‏ جنح مستائفة شرق الإسكندرية حيث أصدرث محكمة الجنح 
بجلسة 01/7/55 *؟م حنكمًا بحبس المتهم ثلاث سنوات؛ لأنه قام بإثارة 
ئةه وتصفير الدين الإسلامي بنا نسبه إلى الله #ل٠‏ وسيدنا محمد إلا 
وياقي الصممابة مما يردي للإضرار بالوحيدة الوطنية والدين الإسلاميء راذا 
عمدًا بيانات من شانها نكدير الأمن العام؛ رقفت بحبه منة؛ لأنه هال 
رتبس الجمهرريةء وذلك هن طريق النشر على الإنترنت. ويجلسة ؟١١/؟/‏ 
م قضت مسكمة الجنح المستأئفة بتأبيد ذلك الحكم» ورفضت دفوع 
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(0؟) سکم اض في 1۷ يتير ۱٤1۹م‏ طلا عن المرجع اللابق» صن 059 
(۲۷) د ليما عبد السجيد: المريم الاق ص۸٠1‏ 
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ما أبباء المتهم تعبير عن الري: مق 
مطالعة الأوراق ثبوت الوكن المادي للجريمة موضرع الاتهامٍ الأول والثائي 
المسندة إلى المتهمء والثي قام بنشرها على شبكة الإنترنت على الموقع 
الخاص به رأوردت بعضًا من تلك العبارات: 


"إن ما فعله المسلمين بالأمس (وكان بتسدث عن بعض حوادث ال 
الطائفية التي وقعت بالأسكندرية) من سلوكيات غاية في الرقاحة والإجرام 
والبشاعة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم قد أصبحوا وبالا على 
أن التعاليم الإسلامية التي جاء بها محمد قبل أربعة مشر قرا يجب ان 
تواجه بكل شجاعة وجرأة ويجب علينا أن تفضحهاء ونبين سرماتها؛ وتظهر 
اللعيان مسارثها» ونحذر البشرية من خعطرهاء ريجب علينا أن ننظر يمين 
العقل إلى هذه التعاليم التي تعمل على نويل الإنسان إلى حش مفترس لا 
بففه في لغة الحباة سوي القتل والنهب والسلب واغتصاب وسبي النساء 
يجب أن تعفد محاكمة لكل رموز الإرهاب والتطرف الذين احتفظ لا التاريخم 
الاسلامي بأسمائهم وافعالهم الإجرامية بدا من محمد بن عبد الله مرورًا 
بصحابنه سفاكي الدماء. .. يجب أن نبين المعالم حقيقة هؤلاء المجرمين 
الذين أصبضوا مع الأسف الشديد مذلا عليا للعديد من شبايا. يجب أن 
ننضحهم» وتكشف زيف تعاليعهم: رنبين للمالم أنهم شطر يجب القضاء 
عليه واستتصاله من جذوره. خاکمرا الإسلام راخځمرا علیه» وعلى رموزه 
بالإخدام المعنوي حتى ثتأكدوا أن ما حدث بالأمس لن يتكرر. .. طالما بقي 
الإسلام على هف الأرس فتفشل كل محارلائكم لإتهاء الحروب رالتزاعات 
والاضطرابات» فاصايع الإسلام القثرة ستجدونها - كما مهذتمرها - وراء 
كل مصبية تحدث للبشرية1. 

مذ أن آمن الإنسان بفكرة ب 
الوهمي؛ لتبرير بعض التصرفات» والأمعال اسنناةًا إلى فكرة الغريض الإلهي 
الممتوج له يوصقه ممثلا للإله على الأرض. .٠..‏ 
المحكمة ‏ بصق إلى أن ما أناء المتهم من 
ارتكابًا للركن المادي للجريمة المنسربة إليه حيث إنه استفل أفكاره المتطرفة. 


1 


بقصد إثارة الفننة والتحقير من أحد الأديان السماوية والطائفة المنتمية إليه 
(الدين الإسلامي وطائفة المسلمين) قاصدًا الإضرار بالوحدة الوه 
والسلام الاجشمامي هال الدولة, وتكدير السلم العام رقد قام المتهم 
بترويج تلك الأفكار بان قام بنشرها على الكافة هن طريق شبكة الإنترنت 
على الموقع الخاص به وأن المحكمة ترى في تلك الأفعال ما يمس 
شخص الرسول محمد ل وصمصابته؛ رهر ما يمثل ازدراء للدين الإسلامي: 
وتحقيرًا تجميع السلمين*". 

وهذا الحكم دلبل على أن القضاء الجناتي دون غيره من جهات القضاء 
لا يزال هو الساحة الطبيعية لمحاسبة من يتعدى على الأديانء بما تتطليه. 
الأحكام الجنائبة من دقة في التسبيب عند الإدائة؛ لآن البراءة أصل منترض. 
وبما استقر لها من قواعد تقرم عليهاء في القانون والقضاء المصري كما في 
غيره من فرائين الدول الحديئة؛ ويتحديد المصلحة المشمولة بالحماية 
الجنائبة في هذا النرع من الجرائمء وهي السلم رالسكيئة العامة وليسث 
الأخبان في ناتهاء تلك الفراهد الني استفرث هبر تاريخ طويل من 
الاجتهادات الفقهية والقضائية التي توصلت إلى موقف لا يتعلق بصصة 
المتيدة أو بطلائها؛ رلا يلزم الدولة ببحمايثها أو حماية الدعاية مدماء 
ولكنه يعمل على حمايتها من التعدي والازدراء. ويضع السمدود الفاصاة بين 
العلدية الرزينة رالتمدي على الأدبان بالإمائة والازبراء؛ ومر 
المرقف اللي يتفي مع طيعة الدولة الحديئة التي لا تقوم على اسماس هبني 

2 ومع اتباع الدولة المصرية في دستررها رقاترنها وقضاءها تمرذج 
الدولة الحديثة المدنبة. فقد كان لسكائة الدين فيهاء والملامح الخاصة التي 
اتخذها ذلك النموذج في التطبيق المصري أثره في التعامل مع تقاط التماس 
بين حرية البحث العلمي» والإبداع الأدبي من جهةء والتفيدة الذي من جهة 
أخرى. وإذا كانت التصرص الفائرنية قد تشابهث؛ فإن ملامح الخلاف قد 
ظهرت في التطيق القضائي ين الفترتين: اللبيرالية التي تلت مسثور 1815م 
رالشترة الراهئة. ويمكننا إدراك الفارق في تعامل الدولة؛ ويصفة عاصة 


4180 الحكم الصادر في النشية رقم 819 لسنة ۷١٠۲م‏ جلع مسنالفة شرق الاسكندرية يجلة 
( غير مشو 
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القضاء» بين الفهم الليبرالي الذي يوسع من مجال البحث الملمي والإبداع 
الأدبي» وما آل إلبه الحال في مصر المعاصرة؛ من خلال استعراض الحيثيات 
العي استندث إليها بعض الأحكام الفضائية في عبد من القهايا القديمة 
والجديدة. وقد سبق لنا أن أشرنا في الصفبحات الابقة إلي القراعد الني 
استفرت في القضاء الجناتي قديمًا ودين ) للممحاسية على التعدي على 
الأديان. على أن الأحكام والقرارات التي نتتاولها فيما بلي لم تقتصر على 
المجال الجناتي وكان للقضاء الإداري دور كبير فيهاء كما وأن مصادرات 
الكتب والحساب على ما ورد فيها من بحث علمي كان لها الجانب الأكبر منها. 

ونأخذ علي ما نقول ملا في الغترة اللمبرالية قضية تكتاب «الإسلام 
وأصول المكم؛. للشب علي عبد الرازق وقضية كتاب دفي الشعر الجاهلي؛ 
لله حسين. وفي هصرنا الراهن قضية التفريق بين الدكتور صر حامد أبو زيد 
وزرجته؛ وحكم مصادرة كتاب امقدمه في فقه اللغة؛ للدكتور لويس عوض؛ 
وحكم وقف منع الشاعر حلمي سالم جائزة التفوق» وحكم إلطاء ترخيص 
مجلة لإبناع». 

فقد الف المرحوم الشيخ علي عبد الرازق كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم». عام 1418م في خضم سمي الملك فزاد وثيارات إسلامية إلى 
تنصيبه خليفة للمسلمين بعد إلغاء الخلافة في تركياء مصاولًا إثباث 3 
الإسلام لم برض على المسلمين طاتا خاطا يجب أن يسكمرا بمقتضاء 
بل ثرك لهم مطلق الممرية في ننظيم الدولة طيقًا للأحوال الفكرية والاجتمامية 
والاقتصادية التي يرجدون فيها مع مراهاة تطورهم الاجتماعي ومراهاة 

: اما دييّاء ولم يأمر بها القوآن. 

وقدمت عدة عرائض إلى مشيخة الأزهر تضمنت اتهاماث بأن الكتاب 
المذكور يحري أمورًا مخالفة للدين» ولنصوص الغرآن؛ والكئة. وإجماع 
الأمة وستها2 

- جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكمء 

والتغيذ في أمور ادا 

؟ - أن الدين لا منع من أن جهاد الي 
في سبيل الدين» ولا لإبلاغ الدهوة إلى العالمين. 


٠‏ كان في سبيل الملك لا 
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٣‏ أن نظام الملك في عهد التبي كان موضوع غموض أو إيهام او 
تقض وموج للجيرة. 
١‏ - أن مهمة التي كانت بلانًا للشريعة مجردًا عن الحكم و 
© إتكار إجباع الصبحابة على وجوب نصب الإمام» وعلى أنه لا بد 
للامة معن يقوم بأمرها في الدين والدلار 

١‏ - إنكار أن القضاء وظيفة شرعية. 
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۷ ۔ أن حكومة أبي بكرء والضلفاء الراشدين من بعده كانت لا دييبةا 

ورد الشيخ علي عبد الرازق على هف الاتهامات بما يفندها في مذكرة 
قدمها إلى هة كبار العلماء سبقها باقع بعدم اختصاص الهيئة بمحاكمت”” 

زلا أن الهيئة في ذات يوم السسماكمة؛ ٠۲‏ أغسطس ١۱۹۲م‏ رفقست 
الدلع؛ ثم استمعث للمراقعة: وحكم شبخ الأزهره رمعه أعضاء الهية الأريعة 
والمشرون» بصحة ما نسب إلى الشيخ علي عبد الرازق من أمور» وأنها ميا 
لا بناسب وصف المالمية» رمن ثم بإشراج الشبخ علي عبد الرازق من زمرة 
العلماء. وهو الأمر الذي يترئب عليه مجو اسمه من سجلاث الجامع الأزهرة 
والمماهد الاغرى» وطرده من رظيفته؛ رعدم أعليئه للقيام بأية وظيفة عمومية 
دينية كانت أو هبر دينية؛ استناكًا لنص المادة ٠١١‏ من القانون رقم ٠١‏ السنة 
1م وأودعث الهيئة أسباب حكمها لاحّاء وثولث فيها الره على مذكرة 
الشيخ علي عبد الرازق ندا بندًا في إطار من الجدال الرصين في امور التاريخ 
الإسلامي الذي ينثاول مدي صح دليله على ما ذهب زل . 

رفور صدور القرار أرسل شيخ الجامع الأزهر ‏ رئيس الهيئة - برقية إلى 
لقص املع رئ ها ات اشكر على حفط ادن ي مهد لمك م 
عبث العابلين وإلحاد الملحدين" 


(14) من كم هة كيار اللناء في 15 اطي 1478م: الإسلام رأصرل الحكم؛ فراسة 
ووثاق قلم: عند ممارة. الوس ارڈ رامات رار پووت 19م م07 

50 المرجع همی۲۰ ها 
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وعقب الشيخ علي عبد الرازق على ذلك الحكم بأنه باطل ومخالف 
للدسترر الذي كفل حرية الراي لكل مصريء وأنه لا سابقة له وقد بني 

على قائون صدر في أيام الخديوي عباس عقب إضراب الأزهر هام 1۹۰۹م 
ولم يطبن قبل هله الحالة. وان اللحكم لن بنقص من كتابه في نظر الرأي 
العام الإسلاسي””". كما قال: إن ذلك الحكم في حقيقت راي لكبار 
العلماء؛ إذ نيس للهيئة التي أصدرته حق شرعي أو قانوني في أن تقوم منه 
يه 


وإذ أبلغ القرار إلى وزير 1 


باعبار علي عبد الرازق 
باهر علي عبد الرازق 
بالكاة إلى وذيرالحقاية ينها عبد اموي باشا فهمي» مرضځا مطاعنه على 
القرار المذكرر في أمرر ثلاثة: 

١‏ أن ذلك القرار باطل؛ لتجاوز هيئة كبار العلماء ولابتهاء التي 
تشمل العاملين بالأزهر؛ والمماهد التابمة له في حين أنه مرظف بوزارة 
الحقانية وتابع لهاء ومن لْمّ يكون قرار الهيثة مجاورًا لاختصاسها ومعدومًا, 

۲ - أن القرار مشالف للدستور الذي كفل حرية الرأي؛ وقرر إلغاء ما 
يتعارض مع تصوصه من فرائین. 

؟ ‏ آن البحث العلمي لا يمكن اعتباره بوجه من الوججوه شيك لا بناسب 
وصف العالمية» ولا مما تتطبق عليه المافة (101) المذكرر*". 

رفي 4/6/ 1918م أرسل رزير الحقائبة إلى لجنة قسم القضايا بوزارة 
الحقائية طاتا الرأي يما إذا كان : 

١‏ نص المادة ٠١١‏ يعطي الهيئة اختصاصًا فاصرًا على الأفمال اليئة 
التي تمس كرامة العالم كالفسق رشرب الخمر وئسو ذلك مما يتلق بالسلوك 
الشخصي أم يتعدى ذلك إلى الط في الرأي 

؟ - وعلى فرض أن اختصاص الهيئة شامل بحسب المادة؛ فهل يظل 


۳۳۱ ديك معد نرنه جريدة السياسة» في 14 أضطي 1158م المربيع الاق ؛ من ۸1 
۴0 مقا نشر كاتتاحية لجرينة السيامة: في 8 سيثمير 1858م» البيم السايق: م80 
۴ المويع السابق» صن 10190 


حكمها ساريًا في ظل مواد النستور ٠١ ٠٠١‏ التي حمت حرية الراي» 
والمادة 187 منه (التي نت علي استموار سرهان ما سبق صدور الدستور 


٣‏ - رإذا كان نص المادة شاملاء وغير متعارض مع الدستور» وحكم 
الهيئة صحيساء فهل يجب تنفيذ العقربة التبعية آم تسضتها احكام 
التستو ر 
ترد الإجابة من لجنة القضاباء وإئما من الملك اللي أقال وزير 
٠‏ مين محل علي ماهر باشاء الذي تراس اجتماع المجلس 
المخصوص بوزارة الحقائية في ١۷‏ 48م الذي قرر بإجماع الآراء 

فصل الشيخ علي هبد الرازق من وظبفته؛ استناتا هلى أن اختصاص هبئة 
كار العلماء ثابت» وحكمها لا يقيل الطعن بنسن المادة (١١٠)ء‏ ولما كانت 
الوظيفة التي بشغلها علي عبد الرازق من وظائف العلماء؛ أ: 
فهي لا تحل إلا لمن كان مقرًا بأنه من رجال الدهن. ولما كان من السقرر 
أن لكل جمماعة حا مقررًا يجيز لها أن تطرد من هيئتها كل عضو ثري أنه 
غير لاق بهاء فلي أن ترج أي حالم من زمرة الماه» ولو لم يكن لم 
قانون بنص على لك" 

رايا ما كان وجه اراي في النغريرات القانوتية التي بشي هليها حكم هيئة. 
كبار العلماء؛ فقد عقب مليها الشيع علي عبد الرازق بأنها افي جملتها 
عبارة هن مباحث دينية: ومنافشات علمية قد يكرن من حيق المشتغلين بالدين 
أو بالعلم أن يبحثوها كما تبحث مسائل العلم والدين. . . أما الآن فتكي 
بان نجل على عضرات الابة كيار العلباء أر تسجل لهم؛ رجومهم عن 
مازق لجوا فيه أو كادراء ولو لم يرجمرا لكان انهم في مما لا يُرضي. 
بهاء وطلبنا للمساكمة من أجلها: أن كثابنا قد 
اشصل على أشياء «لا تصدر من مسلم» فضا عن هالم؛» رتلك تهمة شنبعة 
ترمينا بسهم ذي شعبتين: فهي ترمي إلى إخراجنا من زمرة العلماء اوا 


ل1؟) المرجع السايقية صن905. 
50 المرجع اماق می۰١۱۰‏ 


ولمل ذلك قد يهونء وترمي إلى إخراجنا ‏ والعياذ بلله ‏ من عداد المسلمين 
ثانيّاء وتلك التي لا نرضى بهاء ولا نبيحها لأحد. ولقد أهمتنا التهمة 
الثائية. حتى هات الأولى بجا: ٠‏ ولقد حمدا الله لناء وللقرم حين 
قرأنا أسباب حكم هيئة كبار الملماء» فرجدناهم تراجعوا عن انهامنا بشيم 
للا بصدر من مسلم). رقصررا بحثهم على زمرة العلماءء وما ينامبهاء وما 
لا بناسبهاا*. 

ونحن حين تقرأ تفاصيل هذه «المحاكمة» بعد حر خممسة وثماتين هاما 
من وقالمهاء لا نملك إلا أن نبدي إعجاينا بمستوى النقاش والجدال ‏ فيما 
يخص القانون ‏ من كافة أطرافها. فالكتاب رُضع في ظررف معيئة ولمراجهة 
ترجه معين للسلطة الملكبة؛ ويمكن أن تكون عليه مأل ملمية كثيرة. وهيئة 
كار العلماء تعسدت لما ورد فهه بنقاش علمي رزین؛ واتخدت قرارًا بإقصاء 
كاتبه من بين صفوفهاء وهر حل لها حسبما انتهى قرار المجلس المخصوص 
رهم مسلته الراضحة بالمواقف السُياسيّة ٠‏ ولكن الهيئة؛ حسبما سجل الشيخ 
علي عبد الرازق الثنتت عن الحكم عن عقيدته. ولم نجرؤ على إخراجه من 
زمرة المسلمين: ومن كنم فقد طل الأمر في إطار القائرن والمؤمسات وحرية 
البحث العلمي» ولم ينجاوزها إلى التغتيش في المقائد. 


17 مثال آغغر حفظه التاريخ لتأثير التكريس الدستوري لدين الدولة. 
في الفترة الليبرالية» هو القرار الذي أصدره الأستاذ محمد نور رئيس نيابة 
مصر في "١‏ مارس 1977م يحفظ الأورائي إداريًا في البلاغات التي قدمث 
فد الذكتور لله حسين من أحد طلاب الأزهر في ۴۰/ /۱۹۲۱م ومن شيخ 
الأزهر في 1451/1/9م: ومن أحد أمشاه مجلس النواب في 1۹/1 
١م‏ بأنه أل كبانًا أسماء في الشمر الجاهلي» كذب فيه القرآن صراحة. 
وطعن فيه ملي النبي 8. وأعاج بثلك ثائرة المندينين» وأتى فيه يما يل 
.بالنظم العامة رتعدى على الدين الإسلامي رهر دين الدولةء وطلبوا اتخاذ 
الإجراءاث فده وخعلاصة ما اسنئد إليه ال : 
من إبراهيم: وإسماعيل بقوا 
وللقرآن ان يحدثنا عنهما أيضاء ولكن ورود هذين الاسبين في الشرراةء 
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والقرآن لا يكفي لإثبات وجردهما التاريشي ضلا عن إثبات هذه القصة التي 
تحدئت بهجرة إسماميل بن إبراهيم إلى مكة» رنشاة العرب المستعربة فيها» 
ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوغا من الحبلة في إثبات الصلة 
بين اليهود والعرب من بين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من 
جهة أخرى». وأنه يزعم أن القراءات السبع للقرآن لم تنزل من هند اه 
ونما قرأتها العرب حسب ما استطاعت» وأنه طعن هلى النبي بقوله: أمر ما 
اقتع الناس بان نبي يجيب أن يكون صفرة بني هاشم وان کون بثو هاشم 
صفوة بني عبد مناف؛ وان يكون بنر 


مقر رنضر صفرة عدنان؛ ومدتان 

صفرة العرب» والحرب صقرة الإناتبة كلهاء وأن التعريض بنسب 
والتحقير من فدره تعاب هلي الدين؛ وجرم مظيم بسيء للمسلمين رالإصلام٠‏ 
وأ انکر أن للإملام ارلبة في بلاد العرب» رأنه دين ابراه . 

وإذ رأي الاستاذ رنيس النيابة «أن العبارات الني بقول المبلشرن إن فيها 
طمنًا على الدين الإسلامي إنما جاءت في الككتاب في سياف الكلام من 
موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذي ألف من أجل؛ فلاجل الفصل في هله 
الشكوى لا يجوز التزاع تلك المبارات من مراضمها والنظر إلبها منفصلة» 
راتما الواجب الترصل إلى تقديرها تقديرًا صحيخًاء وبحثها حيث هي في 
مواضعها من الكتاب ماقا لاد ال 
الوقوف على قصد المؤلف منها 
ذلك ققد اتصرف إلى مطالعة الكتاب. وخخصوصا الفصل الرابع من الي 
حاول المؤلف فيه أن يقيدم الأدلة على أن الكثرة المطلقة من الشمر الجاهلي 
لا تمل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه فيل فيه؛ واستعرض 
سجج المؤلف في هنا الصدد؛ ورأى أن «وضع السؤال وحاول الإجابة 
عليهء رتطرق في ببسثه إلى مائل في غابة الخطورة صدم بها الأمة الإسلامية 
في أعز ما لديها من شعور ولوْث نفسه بما تناوله من البحث في هذا السبيل 
بغير فائدة؛ ولم يوفق إلى الإجايةه» وناقش أدلة المولف في شان إبراهيم 


4 ملاح كعاب وفاء سلاري؛ غه السحاكمات الادبية الفكرية ودراسة في الخطاب والتاريل. 
ا(رسالة دكتوراء جامعة محمد الخامس 719 ۲۸1 الرباط ؟+70ج) مركز القاهرة؛ الدراسات حقرقة 
الائ القاهرة, 03 كم ص۲۷ لقا 


و 


بعشا من أجويته وإيضاحائه في 
ا هليه أنه تورط في برهتت في 


ينها وبين العلم» راباح لنفه أن يخلط بين الدين والعلمء 
انين يجب أن يكون بمعزل عن هذا انوع من البحث الذي 
قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار» ثم اتصرف بعد ذلك إلى 
فشة مسالة القرامات السبعء ٠‏ حناقشة هلمبة موثقة) ليخلص إلى أن المزلف 
الم ينعرض لمسألة القراءات من حبث كونها مزل أو غير مُتْلة أن ما ذكره 
المؤلف في هذه المسألة بحث علمي لا تعارض بينه وبين الدين ولا اعتراض 
عليه وعرضس لمسألة نسب الني: فامتخلص من كلام المؤلف أنه أورد هله 
العبارة في معرضى حديث على الدين رانشحال الشعرء وأن الانتحال كان 
افرضه في بعضي الأحيان إثبات صصة النبوة؛ ومدق النبي» وكان هذا الو 
موجهًا إلى عامة الئاس إرضاء لحاجتهم في أن يروا المعجزة في كل ثيه 
متهبًا إلى أنه لا برى اعتراضًا على به على هذا الحو من حبث هوء وان 
کان يلاحظ عليه أنه تكلم فهما يختص بأسرة الثبي؛ ونسيه في فرش بعيارة 
غالية من كل احثرام بل بشكل #هكمي غير لاا دون داع في البحث» وهب 
مثل هذا فيما يتعلق بأولوية الإسلام في بلاد العر ن 3 فين إبراهيم غير 
معترنس على مذهيه في البححث أخذًا عليه سوه النمي ر٠‏ 


عرض لتصوص الدستور المتعلقة بحرية الرأي والمادة (114) 
من قاتون المقوبات الأهلي التي تجرم التعدي هلى الأديان؛ مستعرضًا اركان 
الجريمة» وهي التعدي. ووقوع التعدي بإحدى وسائل العلانية» ووقوعه على 
أحد الأدبان التي نودي ثمائرها علثاء والقصد الجنائي. مفسرًا التعدي» 
على ضرء المواد ۱۵۵ 194: 1٠١‏ من قائون العقويات بأنه اكل ماس 
بكرامة الدين أو انتهاك حريته أو المحط من قدره أو الازحراء بهه؛ لان الإهائة 
تشمل كل هله المماني» واجنًا صحة في الوجه الأول من أوجه الاتهام 
المنسرب إلى المؤلف من أن الإسلام استغل قصة ملفقة هي قصة هجرة 
إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ويئائهما الكعبة: واعتبارها أسطورة من ثلفيق 
اليهود؛ وجد فيها نسبة التضليل إلى الدين الإسلامي في أمرر هي من العقائد 
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الثابتة. ومثل ذلك في الوجه الرايع» (نسب النبي) الذي ران لم يكن فيه 
لمن ظاهر ففيه تهكم يشف عن الط من قدره ول بعد ماع في ب 
أوجه الاتهام لا من الناحية العلمية ولا 1 

دك اله العلائيةء رأن التمدي وقع على أحد الأنيان الذي تؤدى شمائره 
Cy‏ 


أما بخصوس القمد الجنائيء تقد أشار إلى إنكار المؤلف أنه بريد 
الطعن على الدين الإسلامي وقوله: إنه إنما ذكر ما ذكر في سبيل البحث 
العلمي ٠‏ مشيرا إلى ما قرره في التحقيقات من أنه كمسلم لا پرتاب في وجود 
إبراهيم وإسماعيل وما وره في القرآن مسريًا لهماء رلكن كمالم مضطر ال 
أن لعن لمنامج البحث؛ قل يملم بالوجود العلمي التاريطي لهساء مقي 
إلى مقال لاحن للدكترر عله حسين أشار فبه أن بداخل كل منا شخصيتين 
إسناهما هافلة تببعث وتنقد وتلل ؛ رالأخرى شاعرة تلذ وتألم رتفرج 
وتحزن وترضی وترغب في غير نقد ولا بحث ولا تصليل؛ منافشًا هذا 
الراي» وخالصًا إلى أنه «في موضع البحث عن حمقيقة ئية المؤلف مواء لدينا 
أن مسحت نظرية نجريد شمفصيئين هالمة رمتدينة أر لم تصح. فإنًا على 
الفرضين نرى أنه كنب ما كثب عن اعتفاد تام. ولما فرأنا ما كثبه ببإمعان 
وجدناء مسالا في كتاباته بعامل قوي متساط علق نفسهء رقد یا مين بعتا 
الوقائع كيف فاده بحثه إلى ما كنب وهر إن كان احملا فيما كعب إلا أن 
e e E E‏ 
التعدي شيء آخر. . . أن لممؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه طريق جدید 
للبحث ذا فيه حذو العلماء من الغربيين: ولكن لشدة تأثر نفسه شما أخعذ 
عنهم قد تورط في بعيله حنى تفیل حلا ما ليس بحق» أو ما يزال في حاجة 
إلى إثبات أنه الحق. وأنه قد سلك طريفًا مظلمًا فكان يجب عليه أن ير 
على مهل: ران يحتاط في سيره حتى لا يضل. رلكنه أقدم بغير استياط 
غير محمودة». 


وخلص من ذلك إلي أنّ غرض المؤلف لم يكن مجرد الطمن» والتعدي 
على الدين» بل أن العبارات الماسة بالدين الني أرردها في بعض المواضيع 
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به إنما قد أوردها في سبيل البححث العلمي مع اعتاقاده أن بحل 
. مما بتفي معه توافر القصد الجنائي متهيًا إلى حفظ الأرراق إداريا. 


ويوضع هذا القرار منهج التعامل القضائي في الفترة اللبيرالية مع حوية. 
البحث العلمي سين تتقاطع مع الحمابة الجنالبة للادبان. والحرص على تين 
المدرد بين البحث العلمي الرصين ونية الإسامة للاديان» على الرغم من 
جرأة البحث» وامتناده إلى أمور هي في لت العقيدة الدينبة. ولكن القضاء» 
في هذا الوقت كان ونيا للمفهوم الصحيح لنصوص (١‏ للحالة 
الذعنية والفكرية للمجتمع في تلك الفترة» ومعبرًا هن مدي التفتح الفكري 
رالسياسي والثقافي المميز لمصر في ذلك العصر. 


وجه مصر السياسي» واستؤصلت الحريات الشياسية منها 
الناصرية. وتصاهدث المشاهر اللبنية في الفترء اللسادائئة 


3 
والثفافية في اا 


على نحو لم يترك في صادور او عفول الناس مجالًا لسواها كما سبق رأشرنا 
في مطلع هذا الباب. وتغيرت مفاهيم حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي» 
وتغيرت نظرة القاضي لدوره» وانسع مجال التصدي لحرية الببحث العللمي 
والإبداع الأدبي حين تتصل بالدين. رلم بعد القضاء الجنائي بقراعده 
المستقرة رالواضسة هو مجال التصدي الوحيد» بل أصبحت أوامر المصادرة 
من قبل السلطة التنفيفية والقضائية: وساحات القضاء الإداري. بل وقضاء 
الأحوال الشخصية؛ هي الساحة الريسة لهذا النرع من القضاباء دونما سابقة 


الفكرية والذهنبة الثي أصبح عليها المصريون» جمهورًا رقضاة. مذ ثلاثة أو 
أربعة عقود من همر الزن 

ومن ذلك الحكم الذي صدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدالية في 
م في التظلم رقم 1۳١‏ لسنة ١1۹۸م‏ حصر أمن دولة علياء 
المرفوع من ثيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتور تويس عوض» والذي أبدت 
المسكمة فيه أمر ضبط كتاب «مقدمة في فقه اللغة العرية؛ الذي نشرت الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. بناء على البلا الذي ثلقته النيابة من إدارة البحوث 
والتشر بالأزعر؛ وورد فيه أن الكتاب يتضمن تهجمًا علي اللغة العربية 


ين 


بالفرآن الكريمء ويتضمن بعفى الموضوعات التي تال من الإسلام؛ وتهاجم 
القرآن وتشكك في صحته؛ إذ ذعب المؤئف» في راي واضع التقرير المرفق 
بالبلاغ ‏ إلى أن مذهب أهل اله في القول بقندم القرآن» وما تبعه من القول. 
قد الف اليوط اللوكوسن المسبحة الي تول قنع الكل 
وان كلما «صمدة أصلها فرعرني وهي كلمة امت اللي تشي 
ن نهناك علاقة بين الصصمدية, وين عليدة التاليث المسيحية وان الفول 
بخصب البمن غطأ يمثل تشنجاث أيديولوجية تتطلب تشنجات جيولرجية بها 
بعد اتهامًا ثلنص القرآني المرثوق به رأن الإسلام ينطوي على المتصريةء 
وان الكاب بنطري على الخفى من شان اللهجة القرشية» التي نزل بها قران 
الكريم» خاصة راللغة العربية عامة؛ والفض من شان أصحابهاء والظلبل من 
أثرها في تكوين اللفة العربية ومحارلة إرجاع فلك الأثر إلى المصبية 
والعنصرية: ويجعل اللغة العربية فرشا من فروع اللغات الهنير ‏ أوروي"". 
ويعد أن ندبث الممكمة لجنة من الأسائلة أحمد يسن الباقوري» 
رتوفيق الطريل» وعبد الرسشن الشرقاوي؛ لمطالعة الكتاب؛ لبيان ما إذا 
كانت هناك مغالطات دينية أو لغوية يتضمنها الكتاب» رما إذا كانت هذه 
المغالطاء وُجدث تالف نوص الشريعة الإسلامية كمصابر للدستور 
التشريعء وتعد نهجمًا على الإسلامء وعلى اللغة العربية. والقرآن الكريم من 
عله نه عادت فاستبدلت تلك اللجنة بلجنة أخخري مُشكلة ثلاثة من أعضاء 
مجع البحرث الإسلامية ء مقدم الشكرى ‏ يرأسهم رئيس المْمّع للقيام 
لات التيمةة فقدمت اللجنة ثاث التقرير الذي اسثند إليه قرار الغبً؟؟21, 


وقدم دفاع المؤلف مذكرة استند فيها إلى أن الكتاب صادر عن المؤسسة 
السكرمية المخنسة بيع ونشر الكتب القيمة: ومن المستبعد أن ثنشر شيئًا 
ام العام أو الدين» وقد ثمث مراجميه مراجمة علمية 

إليها قرار الشبط 


يتضمن ماما 
شاملة» وظل متداولا لمدة هامين» وأن المذكرة الي ال 
صدرت في اليوم التالي لقرارات سبتمير ١114م‏ وهي ڻ كم 
إطار الجر المحموم السائد وقتهاء والذي بادر المهد الجديد إلى إزالة 
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وان جملة من المفكرين المصريين البارزين امتدحوا ذلك الكتاب» وآن 
المؤلف لم يقل شيئًا من عندهء وإنما استند إلى ما قرره كبار أكمة الف 
العربي والإسلامي» ولم بقتصر على استحراضس فكر معين دون غيرهء فشارل 
أفكار المعتزلة والأشاعرة وأهل السلة والشيعة: وأن مذكرة مجمع البحوث 
أت الاقوال التي استندت إلبهاء فمسخت راي الكاتب؛ لتخلص إلى 
التيجة التي حملتها"2"©. 

ورفضت المسكمة ذلك الدغاع» واستندت إلى أن حرية الرأي في نظر 
الدسترر ليست حرية السخرية: أو الازدراء بالشرائع: أو ايض على ما هو 
قائم في المجتمع: وان المادة )۱١۲(‏ مكرر عفويات تنص على عقاب كل من 
أذاع عمنًا أخبار أو ببانات أر إشاعات كاذبة أر مغرضة أو مثيرة إذا كان من 
شأن فلك تكدير الأمن العام أو إيذاء مشار وشعائر الديائات الأخرى. ولا 
يشترط للعقاب صيمة الليانات والأخبار المفاعة؛ بل يكفي أن تكون مُعْرضة, 

الم قررت المحكمة أن ما ذهب إليه المؤلف من أصل كلمة «صندء 
يتعارضي مم أيات القرآن التي تشهد لله بالرحدائية؛ وأوردت كثبرًا منهاء وان 
إنكاره لخب جنرب الجزيرة العربية يشالف الثابت في بات سورة سباء 
وان قرله: إن الإسلام يضمن طبقاث أخرى غير طبقات التقوى» رالعمل 
الصالح هي طبفات المرق العربي» وائلغة العربية هر افتراء لا يطابق الواقع 
أو الحقيقة؛ حيث إن من أعلام رعلماء الإسلام من لا يشمون إلى الجئس 
المربي» وان المولف بقرله: 'ماذا يهمنا إن كان الإنان قد انحر من 
چنیا واا أو من جتان طائهة او 
قد الف النعص الفرآم e‏ 

لقا إن ارد مد ئو اشكر وان اتهاب الإمام الشافنعي 
بالعصية؛ لأنه قال: إن لغة القرآن اللغة العربية تخلو من الفاط أعجميةء في 
حين أن اللفة العربية حوث ألفائا أعجمية كانت متداولة في صدر الإصلام 
رفي الجاهلية» ٠‏ باتش | بعض ما أورد ليب كما يناقض فول تمالى: < 


حواه الكتاب من مفالطات ونهجم وتزيف لحقائق منذ الأزلء وحتى الازل 
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8# فرقانًا وهاديًا ومرشنًا ومبينًا بلغة اليف فل بآنها اللغة 


الهاي مان تراس TE‏ قت عشر نوات . ٠‏ عشرون صلة.. 
ل ٠‏ ألم يقل اله للل 00010111 
خلفه الله سبحائه؛ ليتولى تبديل كلماته. وهو القائل 84: لا 
لان لقه. . . حتى يمكن أن بجي» المعروض فده بعد حوالي 
نة العربية التي نزل بها القرآن كانت قد 


في اللغة المصرية القديمة؛ وكذلك في اللاهوت» ولا يسع المحكمة والحال 
كذلك بالرهم من كون ثلك الأمرر كما قرر مؤلف الكتاب على لسان مامه 
قد قاست بطبعها مطابع الدرلة وبإشرافها إلا أن تقرل كلمنها في هذا المؤلف. 
المليء بالتحريض على التناحر والقثئة» وبحوي كثير من الهدم للأسس في 
الكرن والخلق والحياة والآخرة رالدين الإسلامي الحمنيف الذي وسع كل 
شيء حتى المفرضينء وأن تفضي بايد أمر الشبط لهذا الكتاب الذي ينال 
من الإسلام» ريهاجم القركا» ويشكك في صحة ما جاء بهء ويتهجم على 
علماه المسلمين؛ ويصفهم بما ليس فيم . 


واذا قارنًا بين هذا السكم والتقريرات الواردة في حيثيات الفرارين 
السابقين مدى الشحول في موقف القضاء المصري من حيث حدود 
حرية البحث العلمي التي شات كتراء فالكتاب المحكوم بمصادرته كاب 

فير المتخصصين» وهو مثال للمنائشة 
العلمية الرزينة: ركائبه أحد أعلام الفكر المصري الحديث. راللجرء إلى 
اتعيين لجن من ممع البسموث الإسلامية» وهر جزه من الجهة الشاكية بدلا 
من لجنة المسغص هين الي كانت المسحكمة قد عيشهاء رهم أن ذلك من 
صلاحيات المصكمة؛ مر لا يخلو من مآخذ. على أن الملمح الأهم هر 
مجابهة الحكم البحث العلمي بالثوابت العقيدبةء واتضائه لخة السجال الذيئي 
منطقًا لهء وعدم وقرفه على المصلحة المحمية. وحدرد نصوص القانون إلا 


(46) د. واه سلاري ! لله البحاكمات الأوة والقكرية: مرجع سايق . 
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في تايا دفاعه العقيدي. بما يمثل لاء ومرحلة أولى على طريق التحول 
هن محاكم القانون إلى المحاكم الديتية. 

۹ - على أن الأمر تجاوز حدود المصادرة؛ وساحات القضاء 
الإداري والجنائي؛ لبدخل دائرة قانون الأحوال الشخصية؛ ريسل إلى حد 
المحنة حين اتخل بعض الأشخاص من بعض البحوث التي قام بها الدكتور 
نصر مامد أبو زيد في مجال تخصصه العلمي في كلية لداب جاممة القاهرة 


أدى إلى فرض مجموهة من المفاء اهيم التي تفيد الذكر والمجتيعء مبررًا 
لاقامة دعوى تهدف إلى إثبات كفر الباحث» ومن قم وجوب التقريق بينه 
دين زوجته. سما يندرج لي ظاهرة اندشرت في السرات الأغيرةء وهي 

ل من الئاس هشمون بجيع الأنتاج الفكري والامي رالفني با عم 
يمكن أن يمس من قريب أو بعيد ما يعتقدون أنه صحيح الدين؛ واللجوء إلى 
النضاء بالدمارى لمصادرة هذا الإتتاج ومماقية اصحابه, ريستند مزلا إلى 
دهوى الحسبة الممررفة في الففه الأسلامي كند للقول بثوافر مصلحة لهم 
في الدعوي؛ تلايا لشرط قبول الدعوى في قانون المرائمات: وهو أن تكون 
الرائمها مصلمة مباشرة للع عليه صفة في التقاضي . 


وئظرت الدعوى المذكورة أمام حرجاث التقاضي كافة؛ فبعد أن حكمت 
محكمة اول درجة بعدم قبولهاء لفت محكمة الاستثناف ذلك الحكم 
ثبلت الدهرى» وحكمث بالتفرقة بين الزوجين. المدحى مليهما والمتمسكين 
بملاقة الزوجيّة. بعد أن حلصت لكفر المدمى عليه الأول رهم تحسكه 
الظاهر بانه ملمء ثم أقرث مسكمة التقض ذلك الحكم. ورم أن الحكرمة 
سعت إلى تلافي آثار حکم الاستثناف الذي شځل فيما أرساه من مياد: 
وفي الأسباب التي استند مليها مسئة للثقافة وللقضاء باستصدار قانور 
دعرى الحسية» ويجمل تحريكها في يد الباة المامة؛ فقد تلمك محكمة 
النقض الأسباب؛ لتغضي بكفره؛ وتخرجه من دالرة هذا القانونء وإن في 
تقريراث هله الأحكام ولشتها من الدلالات ما يجعل لنا العثر في أن 
عرض لها بتفصيل كبيرء ونوسع المجال لاقنباسات مطولة متها 


وقد طلب المدهرن في الدعوى رقم 841 لسنة 1۹۹۴م شرمي كلي 


لفن 


الجيزة التفريق بين الدكتور نصر حامد أبر زيد وزوجته» على أساس أنه قد 
نشر عدة كتب وأبحاث تضمنت كفرًا 
رصف المرتد؛ ومن آثار الردة القرقة بين 1 
لا بمسلم ولا بغير مسلم؛ (إذ الردة في ممنى الموت ويمتزلته)ء وتقع 
بالردة تفسها فتبت في الصال» وتقع بغير قضاء القاضي سواء كانت الزوجة 
IEEE‏ 

راستندوا في اتهامهم المدعى هليه بالكفر إلى تقرير أعده هميد كلية دار 
الملوم عن كناب المدعمي عليه امون «الإمام الشافمي وتأسيس الأيديرلوجية 
الرسطيةاء والذي رى فيه أن صفحات الكتاب تنطق بكراهية شديدة 
لنموص القرآن والشنة إلى حد تحميل الالتزام بهل النصوص كل أوزار 
الآمة الإسلامية وتضلفها» وأن الذي لا برتضي الانصياع المطلق للتصوص 
المقدسة خارج عن حد الإبمان بآباث من القرآن كثيرة جنا [ارره بعضّا 
منها]؛ ونسب إليه التقرير أنه فال في كتابه: إن الشافعي قور مدا مالي 
الخطورة فحواه: إن الكتاب يدل بطرق مشنلفة على لرل لكل المشكلات 
أو النوازل الثي وفعت أو يمكن أن تقع في السحاضر أو في المستقيل على 
السواءء رقد ساد هذا المبدا تاريخنا العقلي والفكري؛ وما زال يتردد لى 
الأن في الخطاب الديني الأ الل مزا الل الي الى قل لم تير 
درره على تأويل النصس؛ واشتقاق الدلالات منهه ران هذا القول من 
عله منافض لقرله تعالى : زرل ملك 
بتي ينبي (الحل: ها وائه فال: إن الشافمي حين يُؤْسْس بدأ تمن 
ال حلولًا لكل المشكلات ثأسيسًا عقلائيًا يبدو وكأنه بلس بالمقل 
إلغاء الحقل» ومؤدى هذا في رأي واضع التقرير -: إن إبقاء العفل لا بد 
ممه مين رض لض 

كما استند المدعون إلى بححث أعدء أ المقارن المساعد بكلية 
هار العلوم عن كثاب المدعى عليه امفهرم النص ‏ دراسة في علوم القرآنة 
تضمن - في رأي واضع التقرير -: إن ذلك الكتاب تضمن كفرًا شرج صاب 
عن الإسلام ومنها قوله: إن الإسلام دين عربي» رأن الفعمل بين العروية 
والإسلام ينطلق من مجموعة من الافتراضات الذعنبة» وهو ما يتعارض مع 
آيات كثيرة في القرآن [أورد بعضًا منها]. وأنه ذكر أن القرآن في 


د 


وجوهره منتج ثقائيء والمقصود أنه بذلك تشگل في الواقع وا 
رة تزيد علي العشرين عامّاء وأن الإيمان بوجود مي 
يطمس هذه الحقيقة البدبهة» ويعكر إمكانية القهم العلمي لظاهرة النص. 
كرر هنا المعنى في بحث آخر له وزاد عليه أن التصورات الأسطورية 
المرتطة بوجود أزلي فيم للتص القرآني في اللرح المحفوظ باللغة العربية لا 
تزال تصورات حبة في ثقافتناء وان ذلك معناء ‏ استنانًا إلى الدكتور 
عبد الصبور شاهين - أن المدمي عليه يرى أن إمجاز القرآن بهذا المع 
أسطورة؛ وكونه كلام لله أسطررةء وانتماؤه إلى المصار النيي أسطورر"". 
واغتم المدعون صحيفتهم بان دعواهم هله من دعاري الحسبة"" ٠‏ بدافعون 
بها عن حتي من حقوق الله تعالى التي يمود نفعها على الناس كافة لا على 
أشخاص باعينهم؛ لان جل مباشرة المرأة رحرمته من حقرق اله تعالى التي 
يجب على كل مسلم أن يحافظ ليهاء ويداقع منها. 


ورد المدعى عليه هذه الدهرى بان العبارات التي استند إليها المدمون 
هبارات انتزعت من سيائهاء واستخدمت بسرء قصد؛ لتنسب إليه الردة. وان 
تلك العبارات المجتزأة من سياقاتها فد فهمت فهمًا خاصًا لا تفوله الكتب 
المشار إلبهاء ولا العبارات المجتزأة على حالها. رأن ما قله بالتحرر من 
النصوس هو التحرر من نصرصص الأسلاف من الفقهاء؛ رالتمرر من تقيلها 
درن إعمال العقل. وان مناقضة آراء الإمام الشاقصي لين رة أو كفرّاء رانه 


ره سلاري» المرجع سين من891- 1508 

۷ الحسبة في الاج الفقهاء هي“ لعل ما سب عند اله من انر مروف هر رکه ار 
هي من منگر ظهر لسله. وهي من فروض الاي ونصدر عن ولاپ شرمية اليا أو ستملا فاه 
الشارم على كل من أوجيها عليهه وطلب نه القام بها؛ ولك بالقد إلى القامي بالدهرى او الشهافة 
لقي أو باستعناء الس أو والي المظالم تانياة العامة؛ ودعرق الحسية تكو فيما هر حل له ار 
فيما كان حن ل في غالبا كاندعرى بيات الطلاق لبان ار بالتفريل بين زوجين زواجهما فاد او 
بسبب ودة أحفهما يرجوعه عن مين الإسلاع» رجمهرر الغلهاء على مدم تقيدها بشرط الائق او 
التغريض من ولي الأعرء وإذا ترك كل المسلبين الحسبة باعتبارها رابا كفا أنبوا اء بل إلها 
کون فرشي عين على المسلم القادو هلها الم مها غيره في شان آمر لا يلم به إلا مو هلا ثيل 
القول بانتاء مسلحة رافع هذه الدموى طالما تحفقت شروط الحسبة لأنه مطلوب مده فرعا 
الاحتاب: فيكون شاهثً ها لإثباتها نئا بالخصومة في أن راحد. رله ما لاسرم من حت ينا 
الطايات؛ والدخرم؛ وأوجه الدعاع» ومتابعة المير في الدحوى على متم التزاع. (ن كم تقطن 
الي الطعن رقم ٠؟‏ لسنة ۴١‏ قضالية يجفمة ٠١‏ ماري 1415م 


r 


لم ينكر أن الإسلام موجه للبشر أي من مؤلفاته: وأنه بالجملة لم 
يرتكب أي من الامور التي نسيتها إليه مسميفة الدعوى. ودفع بعدم اختصاصس 
المحكمة ولانيًا بنظر الدحوي؟ لأن المسكمة لا تختص بالحكم علي صحة 
إسلام مواطن أو دته" . ريعدم قبرلها لرفعها من غير في صفة؛ لعدم 
وجود مصلصة مباشرة للمدمين . 


ويجلسة 1/3597/ 1444م قضك الدائرة (11) بسسمكمة الجيزة الابتدائية 
للاحوال الشخصية» والولاية ملي النفس يعدم قبول الدعوى. وعاللت 
المحكمة مشالفتها لقضاء سابق لمحكمة النقض”""" بأئه متى كان فضاء 
النقض المشار إليه ثم بن علي مناقشة نصرص واكام المادتين الارلي ١‏ 
والخاما""“ من القائون 417 اللتين فرقتا بين الغواعد الإجرائية والفواعد 
المرضوعية» رجعلتا قائون المرافعات هو القانون العام الذي تطبق احكامه 
في كل مسالة إجرالية لم يرد لها حكم في لائحة رتيب الممماكم الشرصية 
وان إففاله لها مع قيامهما واسشسرار سرانهما؛ يوجب إنفاق e‏ 
والالتات عن أي اء يخالقهما . فصلا من أن هنا الحكم أصيح, 
صدور دسترر 1411م منحسرًا من مواكبة البيثة التشريعية المصيرية عه 
في قمة هرمهاء ذلك أن هذا القضاء؛ إذ أطلق إعمال أرجع الأقوال في 


OG r gD 

(41) من مقوناث السكم الصادر في انموي رقم 491 لسنة 1647م شري لي الجيزة 
اربع السايق؛ ما۴۸ 

) كم سكم النقهن في الطمن ‏ 
س 1533م المسن على أن کم الما 18 ين 
اتسار الأعكام طبلا للمدون في عله لالع ولأرجيع الفوال من مذحب أبي حنيقة ليما عدا الأعرال 
التي ضس لبها قائوث السحاكم الشرعية على قراعد اة (الرسية رالسراريش) يجعل من لائحة ترب 
المساكم الشرعية وما تسبل فبها إلى أرجح القرال من ملحب أبي حنيفة ‏ القانوذ العام في مسائل 
الاموا الشخصية هوك ما تفرفة في حيلم السسائل بين فواعاها المرفسرعية وفوامدها الإجراية. 

(۱) الللى الممماكم الشرعية والمسماكم الملية اسیا من أو ناير سنة 481١م‏ رإسالة الدهاري. 
المنظورة أمامها لقاية ميسمير 1488م إلى المسماكم الوطتية؛ الاسشمرار النظر فيها رقنا لأسكام فالون 
المرالعائدة. 

447 "تيع أسكا انون المرائماث في الإجرامات التطلة اال الأسوال الشخصية ار الويف 
- التي كائ من اختصاص المساكم الشرعية أر المجالس الملية ‏ مدا الأحوال التي ررمت بشأنها 
راع خاصة في لادمة نريب الماعم رة أو ارين الأخرى المكطة یاه 


at 


مذحب الإمام أبي حنيقة فيما يتجوز حدرد الإحالة التي تضمتها المادة ٨4٠‏ 
من لالحة ترتيب المحاكم الشره ٠‏ وهي إحالة تقتصر على وجرب الأخيذ 
بارجح الأقوال في هذا المذهب فيما يعرف من أمور تتعلق ب 
اللائحة الإجرائية» فإنه بكون في واقع الأمر قد أعمل موضوعيًا اعد 
المذاهب التي تفرم هليها الشريعة الإسلامية إعمالًا فضاتيًا دون أن يصدر بها 
قائون؛ بالمخالفة لقضاء المحكمة الدستورية العلما الذي استفر على أن 
الخطاب في نص المادة الثائبة من الدستور بعد تعدهلها موجه إلى المُشرُعء 
وليس مؤداء زعمال مبادئ الشريعة الإسلامية مباشرةء وقبل صدرر تشريع بها. 

ومن فم أقامت المحكمة قفياءها على نص المادة الأولى من قانون 
المراقمات على زلغاء كل حكم بالف ما جاء فيه من أحتكام؛ بنا لم يعد 
ممه من سبيل لصحة أية مسألة إجرائية إلا أن يكون لها سند في هذا القانوث 
أر في أي قانون امي آخمرةء والمادة الثالثة التي نمت على أن دلا 
أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القائون 


وأن تكون هله المصلحة مصلسة مباشرة؛ لأ المصلدة المباشرة هي مناط 
الذموى بحيث لو تخلفت كانت الدموى فير مقبولة! لتخلص إلى أنه لإ 
كان ذلك وكانت النسوص المائلة بكل ما اشتملت مليه من طلبات رُلعت 
بحسبائها دعوى حسبة ثستند إلى أحكام الشريعة الإسلاء ولم شع باقعرنا 

اا 


شروط قبرل هذه الدعوى وأوضاعهاء بما يكون الآمر في شانها 
انون المرئعات المدية ولدجاية الذي لم طم بدوره راع هذه الدعوى 

في أحكامه» وأنت هذه الأحكام على الحو المشار إليه ثافية لقبولها مؤدية 
إل القضاء بالك ان الدع عدم وله يكون فد جا على سند صحيع من 
القانون بما يتمين القضاء باجابة المدصى علبهما زي٠"‏ 

وإذ لم يرتض المدعرن هذا القضاء؛ قد طمنوا فيه بالاستدناف رقم 
۷ لسنة ١11في‏ الشاهرةء ويجلة 1149/6/14م فضت الدائرة 040 
أعرال شخصية بمحكمة امنناف القاهرة بقبول الاستتناف شكلاء ررقض 


۷ لمتكم آلف اللكر» تل من المرجع لايق می۴۷۷ 2505 


Wa 


دفوع المدعى عليهم بعدم الاختصاص الرلائي» ويمدم انعقاد الخصومة» 
ويعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ ويقبول الدعرى؛ وغي 
الموضوع بالتفريق بين المستائف ضده الأول؛ والمستائف ضدها الثائية- 
واقاست حكمها برفض الدفع بعدم القيرل على أن هذا الدفع مرضرعيء 
وليس من الدفوع الإجرائية: رأن تمن المادة الخامة من القاثون ۲١١‏ السية 
١م‏ ينصرف إلى المسائل الإجرائية في الأحرال الشخصية؛ والرقف 
والتي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المليةء أما 
المائل المرضومية في الأحوال الشخصية والرقف والتي كانت أصلا من 
الخخصاص السحاكم الشرعية فتصدر الاحكام فيها لبقا لما هو مقرو في 
المادة 18 من لاتحة ترتيب المحاكم الشرعية عملا بالمادة السادسة من 
القانوت ۲۲ لسنة 1308م 


أما بخصوص الدفع بعدم اخخصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعري؛ لملم 
وجود نص في القائرن المصري ولا في لائحة ترئيب المحاكم الشرعية يجيز 
لأية محمكمة أن تقضي بصحة إسلام مواطن أو كفره أو ردئه لتقيم عليه كم 
التغريق» إلا إذا كانت الرمة ثاب بطريقة لا تدع مالا للك سراء باقرار من 
المدمى عليه بالردة أو بأوراق رسمبةء مما لا صح ممه الاسشاد إلى كتابات 
يهم منها الردة؛ لتفاوت الافهام بين الناس» فقد ردته المسكمة بالتفرقة بين 
الامتقاد رهو أمر باطنء والرّدة وهي جريمة لها ركنها المادي تطرج أمام ' 
القضاء؛ ليفصل في فيامها من عدمه؛ رهي تدخل فيما يختص القضاء بنظره؟ 
جائه: ولي ثمة أصوله 
يقرب منها في الفانون الوضعي المروج علي الدولة 
ونظامها أو الخيانة العظمى؛ ويفصل في شأنها القاضي والحفتي؛ وأن عهوية 
الاعتذاء على الدين بالردةء لا تتنافى مع اا وقائع الحياة الشخصية ٠‏ 
لان حرية العقيدة تستلزم أن يكون الشخص موسا بما بول ويفعل؛ وله منطق 
سايم في الخروج من العفيدة؛ وم يخرج عن الإسلام لا يكون إلا عن فساد 
في فكر أو امتهزاء أر لغرض خر من أغراض الدنياء ومحارية هذا المنف 
لا تعد مسحارية لحرية الامتقادء وإنما حماية للاعتظاد من هف الأهواء القاسدة. 
المابئةء أما الاعتقاد فيتملق بديانة الإنسان٠‏ أي؛ بسريرته مع خالفه 8 ليس 
اللمحاكم أن متاخل فيه أو فش مه 


لهل 


ورتبت على ذلك أن ما تمك به المتائف فدهما بانه لا يجوز 
للمسمكمة البحث في ححصول الزدةا لبحث الآثار التي قررها التفهاد. واي 
تلزم المسحكمة بإعمالهاء ليس له دلبل صحيح رت 
على النيابة العامة ما ورد بمذكرتها من أنه 
بن بينه ويين زوجته المتأئف هدما لهذا 
لتمريض المستائف فده الأول بالدين الإسلامي 
ومقدساته في كتاباته. فإنه يجوز مساءلته عه قضايًاه. مفررة أن اذا اقول 
وما يجب على التيابة العامة من الالترام بإداء رأبها في المسائل 
» فكان مليها ان 


القرل بارتداد الستائف 


تطلب اللجوه إلي طرف إثبات؛ ا وج 
عليها الرأيء ثم نتتهي إلى إبداء الرأي في طلبات المستائفين» ا لم 
شمله. 
لم قررت السحكمة أن ما ذكره الممتائف ضدهما من أن الرّدة لا تبت 
إلا بالاقرار أو بأوراق رممية هو فول لا سند له لا من الأحكام الفقهية» 
ولا من النصوص القائرنية التي تسكم النزاع. فالردة أفمال مادية وجريمة من 
الجرائم (حد من الحدود) يثبت بما ثثبت به الحمدود بعامة من ( 
رطرق الإثبات الشرمية نكما أنها من الحدود الني لا يستلزم لها الشرع نمايا 
خاضًا في شهادة الشهره المئئة لها 
الم أسهيث المحركمة في بيان أسائيدها في إثبات ردة المستائف هده 
Yi‏ ومنها: أنه كذّب كتاب اله ثمالى بإنكاره لبعض المخلوفات التي 
الدلالة القاطمة في إثبات لق الله تمالي لهاي 
ن. وكذّب الآيات الكريمة فيما دل عليه 
ان الحجنة والنار» ومشاهد القبامة» ورماها بالاسطوريةء والآيات القرآنية 
التي تنص على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى» وتضفي أفضل الصفات 
رأعظمها عليه فقال 0 


ورای عدم الالتزام بأحكام لله تعالى الواردة فبها؛ لأنها ترت 
قديمة؛ وطالب بأن يتجه العقل إلى إعلال مفاهيم معاء 


ay 


وتقدناء وأفضل مما وردث بحرفية التصرص» ونقى عن التصرص وجود 


مناصر ثابتة بها وعلى وجه الخسرص أحكام المواريث؛ والمرأة؛ وأغل 
القمة؛ وملك اليمين» راتجه إلى الشْنة النبرية الشريفة؛ لينال منها قدر 
استطاعته فيردها کوحي من عند اله 4 تمالی» وكاصل للتشريعء اريهنا 3 


ثم قررت المسكمة «وحيث إن هله الأقرال بإجماع ملماء المسلمين 
وأدمتهم إذا أناها المسلم. وهر عالم بها يكون مرندًا ارجا من دين 
الإسلام. فإذا كان داعية لها فإن بعض العلماء يسميه زنديكاء فيكون أشد 
سوةا من المرتده وكان المستانف ضده يعمل | المربية والدراسات 
الإسلامية؛ فهر بعلم كل كلبة كثبهاء وكل سطر خطيء وما تعب هلم 
الكلمات؛ وما ندل هلبه هذه السطرر» وإن كان من المقرر أنه هند ظهور 
الألفاظ فلا تحتاج إلى نية» ومن كم يكون المستائف ضده قد ارتد من دين 
الإسلام»: واستطردث الممكمة مداقمة من الدين: «رالدين الإسلامي كما 


هو شامخ ثابث كما أتزله الله سيحاتة على رسوله محمد #ها. لقد تعر 
الكثير من هل الفقاقيع من دسائس ابن سيا ومرورًا بزنادقة العصر العياسي 
وغيره من العصور. والإسلام لي كناب اله تمالى» وفي مله رسوله 


كره الكافرون» ولو كره المشركرن» ولو كره المناففون؟. ثم ريطت المحكة 
بين ما استقر في يقهنها بشأن واقعة الدهوى وبين نصوص الاستور» جاعلة 
من نصوص القانون التي يجب أن تحكم بها أمرًا مضانًا أو استطراا على ما 


أناء المستأئف ضده لبس روجا على كتاب الله تعالى وكفرًا به فحسب» 


ولكنه أيضًا روج على دستور جمهورية مصر العربية في مادته الثانية» والتي 
تنص على أن الإسلام دين الدرئة؛ فالدولة ليسث علمائية» ولا ملحدف ولا 


انصرائية» الدولة ملمة دينها الإسلام؛ وإا كان هين الدولة الإسلامء إن 
الاغتداء علي أصرله ومقدسائه اعتداء على الدولة في كيانها الذي تقوم عليه 
رعفيدتها التي تدين بهاء...4. وردت على دقاع المستائف ضنه بان ما أتاه 
في حدود البحث العلمي والاجتهاد الققهي بأنه دقع ظاهر القسادة لتتهي إلى 


4 


أثه «ولما كان ذلك. ركان من المقرر وفق 
الزوجين: فإن كانث الرزدة من المرأة كانت 
المذهب. وإن كانت الرْدة من الرجل 


فده الأول وزوجته المستائف ضدها اا 
المحكمة أسباب حكمها بأنها «تهيب بالمستائف ضده أن يتوب إلى 3 
سبحانة. رأن يعود إلى دين الإسلام الق الذي جمله الله نورا للناس وصراطا 
مستقيمًا؛ ليفوز به الإنسان سعادة الدنيا والآخعرة بالشهادة؛ والإيمان بعا 
أوجب الله سبحانه ‏ الإيمان به؛ والتبرؤ من كل الكتابات التي كتبها مما 
نبها من كفر وتكذيب لآباث الله تعالى: ورد لأحكامه مببحانه. وليكن في آخر 
من كانوا قد سلكوا مسلکه؛ ثم تابوا إلى الله سبحانه قدوة له في ذل ۳ 


وقد وددناء لولا عدم مناسبة المقام؛ أن نررد من الحم ما أسقطتاة 
من استشهادات مطولة بنصومر الفقه الإسلامي» وآيات قرآنية أوردها الحكم 
في معرض الدفاع عن الإسلام وصحة أحكامه» والثي يين منها أن المحكمة 
لا نقضي في نزاع مطرزح أمامها بقدر ما تدافع هن مقيدة أمضائها وهن 
صحة الإسلام؛ مما نظنه لا يدل في ولاية المحاكم» ولا هو بلازم لحمل 
فضاء الحكم الصادر في الدموى؛ بصرف النظر عن الرأي في صحته أو 
خطته. فالقاضي لا يقضي بعلمه رلا الديية 


رياخذ الحكم على النيابة ما عت إلبه في مذكرتها من أن السام غير 
مخولة بالبحث في الرّمة وأنه إذا أقدم شخص على التعريض بالدين 
الإسلامي ومقدساته» فإنه تجوز مساءلته عنه جنائيًا. مع أن اختصاص القضاء 
الحجنائي بالنظر في جرائم التعيدي على الأديان رفي معايير معينة تف وأصرل 
الدولة الحديثة رالمصلحة المحمية بسثل هله النصوص هو ما استقر عليه 
الشريع والقضاء المصرئين. 
والحكم فضا عن ذلك يؤسّس للتتقيب في ضمائر الناس» ويتغؤل على 
أنها شان لغة ححكم النقض الذي ستعرض له 


۲1 أسباب الحتكم المشار إلهء تا عن المرجع السايل: )54 108 
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إلى التحول الواقع في مفاهيم فريق من القضاة في إطار الحالة 
الذي التي عبت المجتمع المصري. وقفلا عن لقة اليب امي 
ندرج هذا الحكم ضمن عديد من الأحكام التي تحوي 
الاستطرادات غير اللازمة لحمل قضاء الحكم. والتي كثرت في السام 
القضائية في الفترة الأخيرة: حيث انح بعض القضاة من متصات القضاء» 
ومن الأحكام القضائية منابر يعبرون من خلالها هن آرائهم الشخصية في 
شنتون المجتمع والدين والسياسة» بل واحيانًا في العلوم والأحياء (تفمن 
حکم مدر مؤخرًا فیما شرز ادل الزو. في طبالع 
الخنازير)؛ ركثر إدلاء المحاكم ببيانات موجهة إلى الجمهور او إلى اولي 
الام قبل انلق بالأحكام. وتلك الآراه لا عصمة لهاء وشانها شان ما يديه 
آحاد الناس من آراء في الشعون الحامة ولا يجرز ‏ في راي الباحث - 
لاممابها الامتصام بالسمصانة التي فرضها القائرن والدستور لأعمال القضاة». 
واستقلال السلطة القضائية؛ أو ما ذهب إليه بعض الفقه من أن الاسكام. 
القضائية لا نناقش إلا في المجلات العلمية. فالقضاء هر الفصل في 
الخصومة وما يتصل به من الاسباب. ورغم أن الاستطرادات الزائدة لا 
تعب الحكم ما دام في أسبابه ما يكفي لحمل تضاله» فإن هلله الاستطرادات 
لا تكتسب حصانة لمجرد ورودها في مدوات الحكم؛ ولا يسبخ لبها 

لقضاة في قيمة أراء أحاد الناس. والمسغر في قشناء 


لنقض منذ إنشالها أن الغرض من تيب الأحكام أن بعلم من له 
حت مراقبة الأحكام» من الممماكم الأعلى وأطراف المخصرمة والجمهرر 
لعاف اتجهث المحكمة بقضائها إلى ما انتهت إل وليس سواه. ولا بصع 
القول: إن مثل هذ الأراء والبيانات (في الحكم أو خارجه) ليست من 
السياسة في شيء فالسياسة هي كل شان عام. والفضاقء إذ يرون عن آراء 
خاصة يجملون من أنفهم غرضًا للنقد فآرائهم التي نخرج عن رقائم 
الدعوى وموضرهها وحكم القائون فبها ‏ وإن حواها حكم قضائي ‏ هي آراء 
الأغراد لا عصمة لها. ولا يصح بعد فلك القول بعدم جواز نقد الأحكام 
طالما أن النقد في الحدود الموضوعية, أو هدم جراز نقد التضاة» طالما أن 
القاضي هو من يفتع على نفسه باب النقد بما يبديه من آراء في مكان غير 
مخصص لإبداء الآراء إلا في الواقعة المعروضة وتصوص القاتون. 


Fe 


رفي معرض بيانها لمجال تطبيق نس المادة (110) من قائون العقويات 
القديم: المضافة بالقانون رقم ۲۸ لسئة ١1۹۳م‏ والتي حملت رقم (1۸1) 
في القانون الجديد» والتي تعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى المقوبتين كل 
من أل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها (طرق العلانية المنصوص مليها في 
المادة 11 مقوبات) بمقام قاض أو هيت ار سلطته في [صبار الدعرى. 
تقول المذكرة الإيضاحية: ولا بقصد بذلك منم الجرائد من نقد قانوني 
اللإجراءات والأحكام التي تصدر من القضاة والمحاكم؛ فكل نقد جدي 
بحسن نية وللمصلسة العامة لا يجوز انبا 1 


وني مصاولة من السلطة التتفيذية ٠‏ لتلافي آثار هذا الحكم «الذي اثار سجة. 
غير مسبرقة في التاريخ المصري الحديثا""“؛ سارعت الحكرمة باستصدار 
القائون رقم ۴ لسنة 1847م شان ننظيم إجرامات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل 
الاحوال الشخصية؛ رالذي تفنمنت المادة الاولي”'*! منه الثم علي أن تختس 
النبابة العامة وحدها دون غيرها برقع الدعرى في مسائل الأحرال الشخصية على 
وجه الحسبة» وعلى مَنْ يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النبابة العامة 
المشختصة يبين فيه موضوع طلبه: والأسباب التي يستئد إلبها مشفوعة بالمستندات 
التي تيده ونعمت مادئه الثالئة على أنه إذا قررت النهابة رفع الدموى تكون هي 
المدهيةء والمادة الرابعة علي أنه لا يجوز لمقدم البلا التدخمل في الدعوى أو 
الطمن في الحكم الصادر فيها . كما نت مادته السادسة على أن تحيل المحاكم 
ن تلقاء نفسها ما يكون لدبها من دعارى في مائل الأحعوال الشخصية على وجه 
٠‏ والتي لم يصدر فيها أي حكم إلى النيابة العامة المسخخصة: ونصصت المادة 
السابعة على إلغاء كل حكم يشالف أسكام هذا القانون. 


اد. محمد عبد الأطيف: جرائم النشر المضرة بالمصلدة العامة دار النهضة السربيف 
68 مس571 ۲۳۹ رفي جراز اسايق على الأستكام لشفا في تشريعاث هفة لدان 
ندا شفيل إمام: اواو الستوري والسياسي حول تابات الرقاسة: د + القاهرةة. 
٠‏ حول متهجية التعليق على الاحكام النضاية اتطر! د حكاشة عبد العا 
المنهجية القاننة؛ منشروات الحلبي القاننية؛ يروت" 


؛ بورد في مقدمة الكتاب (السشسمى بكامله لهالا الموضوع) بمضًا من التمليقات على السك 
7 الجرينة الرسميةه العدد ا مکرر في 1990/1/54م. 
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ولا شك أن اتجاء النيابة العامة بشأن هنه الدعوى كما حملته مذكرئها 
الثي كانت موضع انتقاد المحكمة. ومدور القائرن ۴ لسنة 1847م: يخيرات 
إلى وعي النية الْياسيّة الحاكمة بالطبيمة المدنية للدولة الحديثة. وسعيها 
لاحتراء آثاز المد الإسلامي على سعيد الجمهرر الراسع؛ كما على صعيد 
مؤمات الدولة الثلاث: القضائية: والتشريعية: والنتفيذية: في غياب الرعي 
العام بماهية هذه الدولة والمفاهيم التي قامت عليها؛ والآليا 
رتها. ذلك الوعي الذي لا يحول ببنها وبين الإبقاء على يعض الملايح 
به للدولة؛ سواء من باب الاحثرام لعقائد الشعب» أو للاستناد إلبها في 
بعض الأحيان. 


وطمن المستانف ضنهما في هذا الصكم بالنقض برقمي 44١ ٠٤۷١‏ 
السئة ٠١‏ فى أسوال شدخصية لاسباب حاصلها الخطا في تطبينٌ القانون» 
والخطا في تطبيق الشريمة الإملامية» والفاد في الاستدلال. وسخالقة 
الثابت في الأرراق موسسين المطأ في تطبيق القانون على أن النظام القضائي 
الحديث لا يعرف دهوى الحسبة؛ رمؤسسين الشطأ في تطبيق الشويعة 
والفاد في الاستدلال وسغالفة الثابت بالاوراق علي أن الرحة تكرن بقرل أو 
نعل صريح الدلالة على الكفر من دون اجنهاد؛ وأن مولفاث الطاعن لم تتطو 

تبر مروقًا من الدبن؛ رقد نسك بهذا الدفاع أمام محكبة 
الآداب راسا 


اف وقدم تقريرين صادرين من مجلس 
ية بها تفيمنا الإشادة بمولفانه الثي حركث بسيها الدعوى؛ Is‏ 
الحكم المطعرث فيه سس قضازه بالفرفة على أن مؤلفات الطامن انطوت 
علي الكفر الصريح اعتمادًا علي ففرات مجتزأة؛ ومقتطعة من سياقهاء رغير 
مكتملة المعنى؛ ولا تؤدي إلى ما استتغلمه الحكم منهاء رأعرض من دلالة 
المنتعاث القاطعة النقدمة في الدهوى. 


كما طحنت فيه النباية العامة برقم 1۷۸ لنة ٠١‏ قى أحوال شخصية 
مزسمة طعنها على الخطأ في تطبيق الشريمة الإسلامية والفساد في 
الاستدلال. ذلك أن نطق الشضص بالشهادتين كاف شرمًا لاعتبارء سلما 
ولا يعتبر الملم مربثًا إلا إذا انشرح صدره بالكفر وأتى من الأقوال 
والافعال ما يمد كمرًا يما لا احتمال معه لتأويل: وما يستمل الكفر رالإيمان 
يحمل على الإيسان: وما جاء بمؤلقات المطموث ضده الأول يمكن مله 


arr 


على الإيمان؛ لكونه فرق بين الدين والفكر الدمني» رأورد آراء 
تشيم مرويات ال با لا يصح ممه القضاء بردقه, 


أقسطى 1447م مه المطاعن 
من المنهج القضاتي أضيقه لكي تباري محكمة الاسشناف في 

نصر حامد أبر زبدء رتصد عن حكمها ما أصابه من عرار حقيقي؛ ورتحدث 
شأئها شان محكمة الاسشناف ‏ بلسان المجادل عن الإسلام الساعي إلى 
دحفى خصومه» مما لم يكن لازا للحکم؛ ولا هو من اختصاص می 


وأسست المصكمة قضاءها بمشررعية دهوى الحسبة وقبول نظرها امام 
المحاكم بان الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل 
الأحوال الشخصية فيما عدا الأسرال التي وردت بشأنها فوائين خاصة. 
وذلك عملا بنص المادة 18١‏ من لائحة ترئيب المحاكم الشرمية والمادة 
السادسة من القائون رقم ٠١‏ لسئة ١١٠٠م‏ بإلغاء المحاكم الشرمية 
والمسماكم الملية؛ رسكرث الفانون أو لوه من النس على حكم مالة من 
مسائل الأحوال الشخصبة لا يعني أن المُشرّع أراد أن يشالف نضا في القرآن 
الكريم أو السْنّة النبوية الصحيصة أو حكمًا اتفن عليه فة 
لبن ذلك على الح والدهوي به وإذ لم ت 
تملع أر تفيد من إقامة دعوى المسبذ في الوقت الذي رفست فيه هذه الدمرى 
حتی صدور سکم نهائي فيها بن م اوخن انه يتعين الرجوع في 
ثمأن قبولها إلى الراجح في مذعب الإمام أبي وعن أثر القانولين 
الصادرين يمنامية هذه الدعوى» تالت اللا إد 
السنة 1987م لإجراءاث دهوى الحسبة يعد إقرارا من المُشْرُْع بوجودهاء رلا 
بغر من هذا النظر أن القانوث رقم ۸١‏ لسئة 1987م اعتبر المصلحة من 
النظام العام» وأوجب على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن 
نقضي من ثلقاء نفسها بعدم قبول الدهوى إذا لم تترافر شررط المصلمة فيمن 
أقامها؛ لأن الدعوى رفعت وصدر فيها حكم ثهائي فيها قبل صدرر القانون 
المذكور؛ رلا بغر مما سلف صدور القانوث رقم ۴ لسنة 1443م في شأن 
تنظيم إجراءاث مباشرة دهوى الحسبة في مسالل الأحوال الشخصيةء إذ إن 
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هذا القانون لا يسريي على الدعوى بأثر رجمي؛ لأنه صدر إنان نخر الطمن 
النقض في الحكم النهائي الصادر فيهاء وكل إجراه تم في ظل 
انون معمول به ييقي صصيسًاء وإن صدر قانون لاحق لا يعتبره كذلك عملا 
بنص المادة الثانية من قانون المرافعات. وان نص المادة السادسة من ذلك 
القانون مفاده ائه متی صدر في دموى الحسبة أي حكم ولو لم يكن بالا أو 
نهالًاء فإن علي المحكمة التي ننظر الدعوي أن تستمر في نظرهاء ولا يجوز 
لها إحالتها إلى النيابة العامة لانخاذ شنونها وفقًا لأحكام ذلك القانون؛ «رما 
دام المشرع لم ينص صراحة في القانونين سالفي الذكر على إساناط الأحكام. 
النهائية الصادرة في شأن الحسبةء فإنها لا تسقط بطريق الإستتتاج لما بترتب 
علي إسقاطها من المساس بالحقرفي المكتسبة منهاء بل تبقى لهذه الاحكام 
قوتها وحصانتها التي كلها القانون نى يقضي من محكمة النقض في أمر 
الطمن المرفوع منهاة؛ وأعرضت المحكمة عن الاسترشاد بالاممال 
المذكوزين» ومذكرتيهما الإيضاحيئين على امتباره "أن 

من المقرر ‏ في قضاء هذه المحكمة ‏ انه متى كان النص واضشًا جلي 
المعنى قاطا في الدلالة على المراد مئهء فلا ممل للخروج عليه أر تأويله 
استهداء بالمراحل التشريعية التي سبق أو الحكمة التي آمل ار فا نمست 
المذكرة الإيضاحية من بيانات لا ثتفق وصريح عبارة النصس؟؟ لتخلص من 
ذلك إلى أن السمكم المطمون فيه إذا التهى إلى قبول الدعرى وتظرهاء فإنه 
يكون فد التزم القواهد القائونية المقردرة. 

كما رقفت ما استند إليه الطاعنان من أن الحكم قد أخبطا؛ إذ لم 
يرقف الدعري حنى تتتهي النبابة العامة من تحفيقانها فيما نسب إلى الطاعن 
الأول عملا نس المادذ ۲١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية الذي رجب 
وقف الدعوى المدنية حش يكم نهائًا في الدهرى الجنائية المقامة قبل 
رضها أو أثناء السير فبها على أساس أن الدعوى الجنائية لا تمتير قد أقيمت 
بمجرد تقديم الشكاوى والتبليغات إلى سلطات التحقيق أو تحقيق هله 
السلطات لهاء وإنما برفعها بالفعل إلى القضاءء فإن لم تكن قد رفست قبل 
الدهوى المدنية أو أثاء ال فيها فلا سحل لوقف الدهوى المدية. 

أما من المطاعن الشرجهة إلى الحكم بالخطأ في تطبيق الشريعة 
الإسلامية والفساد في الاستدلال ومخالقة الثابث بالأرراق؛ لأن الردة لا 
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تکون إلا بقول او قمل صريح الدلالة على الكفر بدون اجتهاده وآن ما كتبه 
المستائف ضده اجتهاد علمي لم يمس فيه بقدسية نصوص الكتاب أو اكتف 
رلم يخرج من الدين؛ فقد ردثها المحكمة بأئه «متى كان التص واضًا جلي 
المعنى قاطمًا في دلالته على المراد منه؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه أو 
الائفلات منه بدصرى تأريله. فلا اجتهاد 3 مقابلة النص؟. واستشهدت على 
ذلك بالعديد من الآيات القرآنية: وا بالأدلة الشرعية على وجوب 
اتباع الست واعنبارها المصدر الثاني للتشريع» "رالقول بغير ذلك يتنافي مع 
أصل العقبدة: وما هو معلوم من الدين بالضرورة»؛ ثم عرضت لتعريف الردة 
لدى فقهاء الشريعة الإسلامية؛ لتنتهي إلى أنه هلما كان الثابت مما أيداة 
الطاعن الاول في مصئفاته المبينة بالأرراق أنها تضمنت ‏ رققًا لصريح 
دلالتها رما لا احثمال معه لأي تأويل - جحنًا لآباث القرآن الكريم الفاطمة 
بأن القرآن كلام اله؛ إذ وصفه بأنه منج ثقافي وان الإيمان برجرد 
ميتافيزيفي بطمس هذه الحقيقة,.. ويعكر الفهم العلمي للنصوص». وينكر 
مابقة وجوده في الوح المحفوظ؛ ويعتبره مجرد ثل لغوي ويصقه بأله 
ينتمي إلي ثقافة البشره وأنه تحؤل إلى نمي إنسائي «متأئس؟ متحي هله صفة 
القدسية «استهزاءة: واستطردت المحكمة في إيراد عديد من الاستشهادات 
استناًا على فهم معدي التقريرين سند الدعوى لما كته الطاعن؛ للتدليل على 
ردته» وكقره: وأثه أنكر محجية الست النبوية. ودع إلى المروق من التصوص 
الشرهية؛ ورمى شرع اله بأنه فير صالح لكل الازمنة. انكر أن الل روعي 
من عند اله وادعى أنها ليسث مصدرًا لاتشريع مشحديًا بذلك الآيات الفرآبة 
المديئة الني وردت في هذا الشأن على خلاف إجماع الآمة...٠‏ وأنكر 
أن الله ذو العرش العظهم؛ وأنه ثعالي وغ كرسيه السموات والأرغى وان 
من خلفه السجنة والثار والملائكة والجان رغم وررد آياث الفرآن الكريم فاطمة 
الدلالة في ذلك؛ وسيغر من نصوص الكتاب المزيز متخطًا به 
هذا النيج المضاد للإسلام في مقاصده؛ وحفائده» وأصوله 
نافيا عن مصادره الرئيسة ما لها من قداسة» ولم يتورع في سبيل 
فية منهاء ... وإذ أنكر ما هر 
من التعليم أن 
الثقافة الدينية. فإنه يعد مرتدًا عن دين الإسلام؛ لإظهاره الكفر بعد الإيمان» 
وما تفرع به من أن ما صدر عنه من قبيل التأديل» فهو مردود» ذلك بان 
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التأريل لا بخرج الباحث عن أصول الشريعة والعقينة؛ ومقاصدهاء وأركائهاء 
ومبائيهاء والتأويل له ضوابط ومعايير أوردها علماء أصول الفقه» والا كان 
سيلا لاصحاب الهوى للمروق من شرع الله والانفلات من كل نص شرعية. 


وبعد الداع المطول عن حقائن الإيمان. تلت المحكمة إلى أنه فليا 
كان ما تقدم وكان من المقور ‏ في قضاء هذه المحكمة ‏ أن لمحكمة 
الموضرع السلطة التامة في فهم الراقع. وتقدير الأدلة؛ ومنها المستندات 
المقدمة فيهاء والموازنة بينهاء وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراء متففًا مع 
واقع الحال في الدعوي؛ وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما حاصله ما 
تالاص الأول الي ل پر تنورف عن أن ما مناه بمدلول 
النصوص ملي النحر الذي ذكره بها نصوص القرآن الكريم واه النبوية؛ 
وان آرامه التي همنها مولفاته» وأحصى الحكم بعضًا منها بمدرناته هي من 
الكفر الصريح الذي يخرجه عن الملة بما يُعد معه مرتدًا من الدين 
الإسلامي» ويرجب التفريق بينه وبين زوجه؛ وكان هذا الاستخلاص سائقاء 
رل مهيب من الأوراقي» وسبده من الأحمكام الشرمية؛ يودي إلى التتيجة التي 
انتهى إلبهاء ويكفي لحمل قضانهء ريه الرد الضمني البقط لكل مليل أو 
حجة مخالفة» وآقرث الحكم المطمون فيه على إعراضه عن تفريري مجلس 
أسائفة كلية الآداب جامعة القاهرة» وأساتذة قم اللغة العربية به) الأنهما 
يعرضا لما حيوته مؤلفات الطاعن الأول من آراء تعد مساسًا لأصول العقر 
الإسلامية» وأنهما لا يلزمان مصكمة المرضرع: رأن ما أثاره الطاعنان بهذا 
الخصوص لا يعدي أن يكرن جدلًا فيما لمحكمة المرضوع من سلطة فهم 
الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام ممحكمة النقض. 


وكان دفاع الطامن قد قدم كتابًا 
في وجوب استتابة المرتد» وإقرارًا 
بتاريخ © 1947/5م يتشسمن إقرارًا منه بإسلامه"**. وتمسك بأن الاعتقاد 
الديني من الأمور التي تبنى الاحكام فيها على الإثرار بظاهر اللسانء ولا 


ن مار الإقاء مورا في ۱۹41/۳/٩‏ 


620) الستكم الساهر من مسكمة انشفى بتاريخ ۸ يولير 1989م في دهرى السخاصمة رلم ۸814 
السنة 1ق الي أقامها لاعن الأول شد القضاة الذي أصيروا الحكم؛ أورفة! د, محمد سليم المراة. 
ارجح السايقيء مي ۱۴١‏ 


بسوغ اللقاضي التطرق لبحث جدينها وبواعثها ودراعيهاء وأن الطاعن أقر 
بإسلامه بما لا يجوز ممه التعرض لحقيقة إسلامه أو الطعن في صحة [يمانه؟ 
استناذًا على ما أبداء من قبيل الرآي» كما أن تليق سد الردة شرطه أن ينبت 
بدليل قطعي الثبوت» رأن القرآن الكريم لم بضع عقابًا دنيويًا على الرةء 
والأحاديث التي وردت في شأن الرّدة ظنية الثبرت؟ لكونها أحافيث أحادء 
فيه إذ طب أحكام الرّدة دون استتابة الطاعن رغم أن 
شرقاء فإنه يكون مما بما يستوجب لقضله. 

رردت المحكمة على ذلك بان ما أبداء الطاعنان بشأن عقوبة حد الزْدة 
غير مقبول؛ لان حد الرّدة لم يكن معررضًا على محكمة الموضيع: ران 
السكم المطمون فيه اقتصر علي التفريق بين الطاهنين باعتبار أن ذلك من 
الآثار المعرتية على الزدة» أما عن عدم الصمل بحديث الآحاد؛ فهر مردرد 
بان جمهور الفقهاء أخنرا بالحديث المشهور» أو المستفيض من أحاديث 
الأحاد بضرابط ومعابير واضيمة الممالم؛ «وإنه وإن كان الأصل أن الامتقاد 
الديني من الأمور الثي تبني فيها على الإقرار بظاهر اللسانء رلا يجوز 
الببعث في درامبها ولا بواعثها إلا أن الإسلام كل لا يتجزاء ولا بصع 
الإيمان ببعضه والكفر ببعضه» فإذا صدر همن نطق بالشهادتين قول أو فمل 
بخرجه عن الملة على نحر ما سلف فإنه بكرن مرئًا لإظهاره الكفر 
بالإيمان؛ وإن ادهى أنه مسلم. غلا عبرة بالنطق بالشهادنين ما لم مراع 
الناطق بهما ما لهما من حق؛ وما عليهما من اثر إيساني عفدي 
لالايمان ما ور في القلب» وصدفه العمل». 

شم استفاضت المحكمة في الدفاع عن سد الرّدةء وبيان أنه لا يتمارض 
مع حزية العقيدة؛ لتشلص إلى أن اكل النظم الوضمية ثقرر مقريات وتبابير 
إزاه الأفعال التي تتعارض مع امس قيامهاء وارئداد الملم من الإملام 
ليس أمرًا فرديًا يمكن أن تسامح فيه شريعة الإسلام ودوك كحيق من حفوق 
الأفراد. ٠١‏ إذ إن الخروج هن الاسلام ثورة عليه» ولا بد أن يتمكس ذلك 
على ولاء الفرد للشريمة والدولة» وعلى روابطه مع المجتمع؛ وها ما لا 
يتسامح فيه قانون أو دولة؛ ولذلك نييح الشريعة وسائر الدسائير والقوانين 
حرية الوأي بالشوابط الثي تملع من العدوان رإساءة استممال الحقء فليس 
من حق أي فرد أن يدهو إلى ما يشالف النظام العام أو الآداب أو يستخدم 
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الراي وسيلة للنيل من الاس التي يقوم عليها المجتمع أو امتهان المقدسات 
أو الخرية من الإسلام ار آي دين سماوي... ولا تعدو أحكام ارد آن 
تکون مميارًا لامتمرار بقاء المسلم على إسلامه يميزه عن غيره» فيتعامل معه 
المجتمع المسلم على أساس هذه الصفة كعضو فيهء وذلك ما بحدث في 
الشرائع اليب الأخرى بالنبة لاتباعهاة إذ تشترط استمرار ولائهم لهاء.... 
ورفم ما آبداه دفاع الطاعن الأول من أنه لا زال متمسكا بديته» فإنه لم 
من كتبه التي ثبتت ږدته بما ررد فيهاء وما يثيره بشأن ا 
مقبول؛ ذلك پان من المقور في مهب الإمام أبي حت 
له ولا يقر على رجته: ولا علی ما اخثار ديا له را 
الراجح في هذا المذهب فيعرض علب الإسلام. فان كان له : 
إلا أن هذا العرض غير واجب» بل مستحب؟ لان الدصوة قد 
ذلك؛ وكانت الفرقة تشم بين الزرجين بالرّدة على الفرر اذ العزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر بفضائه بالتفريق ببن الطاعن الآرل رزرجه 
وبعد أن انتهى إلى ثبوث ردتهء دون استابته باعتبار أن الاستابة لا تؤثر في 
القضاء بالتغريق» فانه يكون قد انتهي إلى قشاء صليم". 

أما من طمن النيابة العامة فقد ردئه المسحكمة بمثل ما سلف من أن 
المطعون ضسده الأول قد أفسح بمؤلفائه مما يمد من الكفر الصريح» ران 
اسعابة المرئد مستعبة» وغير واجبة على الراجح في الملهب الحتفي؛ وأن 
اثر هذه الاستتابة يتعلق بتوفيع حد الرّدةء ولا يؤثر في القضاء بالفرقة التي 
تفع على الفور بمجرد الردة بين المرئد وزوجه؛ وأن الحكم المطمرن فب قد 
انتهى إلى قضاء صحيح؛ ومن م فان النعي يكون على غير اس3۲ 

وکان يمكن أن ينتهي حكم النقض إلى رأي آخر يسمفه المنطن القائوني 
كذلك؛ ولكن اللحكم انتهي إلى ما استفر في وجدان الهيئة المي أصدرته. 
ونستطيع الآن. ويد مضي أكثر من اثنتي عشرة سنة على صدوره» رفي إطار 
المناقشة الملمية أن تقول: إن لغة الحكم سادها اليقين العفيدي للقضاةء وأن 
الهيئة الثي أصدرته في مواجهة الهجرم الراسع الذي مرض له حكم 


60) حكم محكمة النقض في الطعرن 0499 1۷ء ها لسنة (06) تضاليةء بنط ٠1ا‏ 
pt‏ 


الاستعناف ‏ نحت إلى الدفاع من حكم الاس 
أصدرته في تكوين عفيدتهاء وهن هيبة مؤمسة القضاءء فاختارت الس 
القضاني أضيقه: رتلمست لحكم الاستئتاف ما بصححه. وأغلقت كل باب 
غ لتجنيب الطاعن رالقضاء رالدولة هذه المصنة؛ وقضاء النقض آخر 
أت التقاضي وقشتهاء ومن ثُمَّ فقد أقفل ملف التقاضي في هذا 
ارش وظل هذا الحكم في سجل القضاء المصري علامة بارزة في 
التفسير القضائي ‏ أو تفسير جائب من القضاة ‏ للمرقف الدستوري من دين 
الدولة. 
وقد أقام الدكتور نصر حامد أبو زيد دعوى مخاصمة هد المستشارين 
الفين اصدروا الحكم يدت برقم 4414 لسنة 11 ق طلب فبها بطلان 
تصرف الافة المستشارين المتمثل في الحكم ورتعويض مؤفت. ناميا على 
أن حكمهم شابه خخطأ مهني جسهم من أربعة وجوه: منها: أنه مدل عن 
مبادئ سابقة أرستها دوائر أخري في محكمة النقض درن إحالة اللدعوي إلى 
الهيئة المامةء وشابه النشاقض١‏ إذ ابد سكم الاستشئاف بالنفريق تأميًا على 
ردة الطاعن دون استابة» وخرج من ولابنه؛ إذ خاضى في المرضوع في غير 
الأحرال التي يجيز فبها القانون ذلك وأورد أسبابًا لقضاك لا نودي إلى ما 
انتهي إليه؛ وأوره شروظًا غير ية بالنسية لأسعاديث الأحادء رغلط بين 
جريمة الردة وجريمة البغي؛ رلم يرد على ما ثعاء الطاعن على حكم 
الاستتناف من إغفاله الرد على تقريري مجلس كلية الآداب» رقم اللغة 
العربية بهاء كما اسن دعواه بن وجه آخعر على أن الحكم محل السخاصمة 
أغفل الرد على رأي مفتي الدبار المصرية بوجوب استابة المرئد قبل التفريق 
بينه وبين زوجه وإقرار المخاصم الموثق بالسفارة المصرية بهولندا بأنه مسلم» 
رغم أنه دفاع متعلق بالنظام العامء وان الحكم شاب قصد 
المخاصين 


وأثناء نظر الدعوى انسحب رئيس الدائرة وعضي اليمين فيهاء وأقام 
المخاصم دعرى مخاصمة أخرى يدت برقم 7814 لنة 1۷ فى فد 
المخاصمين عن ذاث الحكم طلب ضنها إلى دعوى المخاصة الأولي. 


وانتهت المحكمة إلى رفض دعوي الخاصمة. بعد أن ردث علي ما 


لفن 


أثاره دفاع المشاصم بشآن صلاحية الهيئة لنظر الدعرى بعد اتسحاب ريهاء 
وعضر اليمين فيها بأنه لا جناح علي المحكمة إذا اسثمرت في نظر الدهوى 
بتشكبلها الذي أصدر الحكم إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب عدم 
الصلاحية: ولم يتخ المخاصم إجراءات الرد في مواجهة أحد أعضالها او 
يستشمر أحدهم حريها في نظرها. 

رأسست فضامما برفض الدعوي بان أحكام محكمة النقض - رعملا 
بتص المادة (۲۷۲) مرافعات» وطبقًا لما استقر في قضائها ‏ لا يجوز تعييبها 
وهي واجبة الاحترام فيما لصت إليه أخعطات ام أصابت. وان الأصل عدم 
مسئولية القاضي هما يصدر منه من تصرف أثناء صملهة لان تعمل حلا 
فرره القانون وثرك له سلطة التقرير فيه؛ ريسال اسئثناء إذا انسر هن 
واجبات وظيفته وأماء استعمالهاء کان ينع ت خطأ مهني جسيم؛ رهو 
الخطا اني عرفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطا 
الفاحش الذي لا يفرقه هن الفش سوى كونه ارتي بحسن نية» ويطرج من 
دائرة ملا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدخوى؛ وتقريره د 
والمستشداث» وكل رأي أو تطبيق فائوتي يخلص إلهه بعد إمعان النظر 
والاجتهاد في استباط الحلول القالولية للمسائل المطروعة عليه؛ ولو شالف 
في ذلك اكام القضاء أر اجنهاد الفقهاء. رخلصت من ذلك أن ما ثماء 
المخاصم على السكم لا يعتبر . ألا كان وجه الرأي فيه شملا 
جسيمًا. أما من رأي المفتي رإقرار المخاصم» فقد ردث المحكمة 
المخاصمة المتعلق بهما بأن الأوراق قد نخلث مما يدل علي سبق عرض 
السخاصم تلك المسنيدات على مسحكمة الموضرعء وأن السك بدلالة مستت 
الم عرض على سحكمة الموضوع يمثبر سيا جديًا لا يجوز التمدي به امام 
مصكمة النقض حال كونه دفاهًا خير متملق بالنظام العام. وبعد أن ردت 
المحكمة علي باقي أسباب المتخاصمة قت يعدم رازه٠‏ 


ويستشف دن أسباب حكم المخاصية؛ وملابا أن الحكم 
برفض الطعن معيب؛ ولكنه حكم نقض لا يجوز الطعن فيهء وان أسباب 


430 من أسياب الحدكم الماد من مكمه الفض في دهرى السقاصمة رقم 1604 لمنة كل 
مایا بجلة ۸ يولي 1449م تقلا من: د. محمد سليم العراء المري اسايق صن 194 145. 
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الممخاصمة ‏ في نظر الدائرة التي أصدرثه ‏ لم ترق إلى الخطا المهني 
الجسيم. ونشير عرضًا إلى أنه وعلى حد علمنا ‏ لم يقبل حكم مشاصمة 
في تاريخ القضاء المصري. ولا شك أن الأغلبية الساحقة من رجال القائون 
الذين تناولوا موضوع الدعوى لم يؤيدوا ما ذهب إليه ا 
الدكتور محمد سليم العوا الذي كان أحد المدافعين عن !! 
في دعو المخاصمة (دفامًا عن مكانة القضاء واحترامهه ولبس عن مرضوع 
الحمكم) فهو رغم دفاعه عن الأسس القانونية التي أقامت الهيئة قضامفا 
ملبهاء بنشغل يالبحث هن مخرج من هذا المازق وبتلمس السبيل إلى مر 
مته» ويؤصل لان الشريعة ثم تنص هلى حد لرا وأنها من الجرائم 
التعليرية» ويتتصر لرأي القائلين بأن آراء واجتهاداث د, نصر حامد أبو زيد 
تكون مواجهنها ماله والامتراض. والتفنيد في المجالس الحلمية 
المحترية". 


المطلب الثالك 
حرية الابداع الأدبي 
١‏ - سبتي ثنا أن أوردنا قي مطلع المطلب السابق نص الما (1۷) 
من الدسترر التي تكفل حرية الرأي والتمبير عنه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيره وئص المادة (46) على كفالة الدرلة 
حرية الببحث الملمي رالإبداع الأدبي والفئي والثقافي. وما سبق فوله من 
غسرورة التوفيق بين حرية البححث العلمي: واحترام المقالد التي بصدق هنا 


معنا م ل في لماك كل ت راه قب ا ا 


كفرنسا على سبيل المتال» في مصر مع المكانة التي للدين في 
المجتمع وفي الت الدسترري» فيتعين الترفيق بين حرية المبدم في المجال 
الأدبي وائفني رالثقافي» رين احترام العفائد النيّة للأخرين؛ بما لا بلفي 
حرية الرأي والتعبير. ومع مراعاة أن الحرية في مجال الإبناع الأدبي أوسع 


17 المرجع السايق. 


مدي من البحث العلمي؛ فالشامر أو كاب القصة أو المسرحية لا يكب 
حقائق علمية أو أبحاقاء وإنما يتحرك في مجال الشمور والحفيال؛ ريخاطب 
يضياله ون اص حبال العتلقي. وهو ما أشار إلبه القرآن الكريم في 

سورة الشعراء <6 1 شيم اله @ . 

© نت شروت 6 لا بش (الآيات: 011-594]. ويتيشى ألا 
تؤدي مراماة تلك الصدرد إلى مصادرة حرية الإبداع» فمصادرتها تؤدي إلى 
انشوهات داخل البنية النفسية للغرد» وتوئد على الصعيد الاجتماهي ردات 
لعل قد تتمثل في السلبية المطلقة والخروج من دائرة الزمن نحو الجمره 
المدام الفاعلية. فمن لا يح له أن يتكلم بالأحرى لا يحق له أن يفمل. 
رهلا حال الكثير من الشعوب التي ترزح تحت وطأة الاستبداد السياسي 
الذي هو احد تجليات الاستبداد الفكري"" ٠‏ رتخثلف مساحة الحرية 
المتاحة للمبدمين باخثلاف المجشمعاث»: فبا كان منها أكثر نجرا 
وديموقراطية وعلمائية كانت هله المساحة فيه واسعة» وما كان منها أكثر 
انغلالا وأكتر ارتبائظا بالدين رأقل ديموقراطية كانت تلك المساححة فيه أقل. 


ولقد مارس الوسط الثقافي والأدبي والفني المصري ثوا من «الضبط 
بالأمور المتعلة بالعقائد النببة لمقرد طويلة: فملى مبيل 
يوسف وهبي - هام 1173م - تجسيد شخصية الرسول أل في 


بع د ا س 

وائه قبل الدور لرفعة شان الرسول» وتصويره أمام الشرب في 
ومن الأفضل أن يقوم به ممثل مسلم طالما لا نستطيع السيلولة دون إنتاج 
الفيلم». ثم مدل عن قيوله» ورفض الدور احترامًا لقرار مشيخة الأزهر اللي 
رأث في ذلك إهائة للدين”"2: في وف كان الوعي الثغافي العام على درجة 

نالطع سنح وتان ما 
خلال ثلك الوسطية المميزة لمصر الليبرالية؛ حني لقد شرت في الثلائينات 
رسالة إسماعيل أبعم الشهيرة الماذا أنا ملسيد؟ة ورد هليه عدد من الثاب 


20159 روا زيانا؛ لقعم لكاب: الایان ورد التعير » مركز الاهرة» رامات حقوق 
الانان. اعرا ۷م س 
(۳) سلاج حيسى: مساهرة فيلم اهار بسكم نقضائي : فسن الات وحوية لير مرجع 

مایق می یام 


ur 


بينهم محمد فريد وجدي برسالة عنرالها: لمانا آنا مؤمن؟ ومحمد زكي 
أبو شادي برسالة عنواتها: «لمانا آنا ملم؟»؛ رلم يرفع أحد سلاج التكفير 
في وجه إسماعيل أدهي أو يرتب على ذلك تتائجه الشرعية: وکل ما فعلوه 
أن شرحوا وجهة غرم . 

وفي هام 1908م سلُم تجيب مسفرظ أصول رواية «أولاد حارتناء مدير 
تحرير الأهرام علي حمدي الجمال طالبًا قراءتها بعثاية قبل النشرء فسلبها 
الاير إلى محمد حسنين هيكل رئيس التسرير مشفرهة بطلب المؤلف» 
فقرآها وانخذ قراره بالنشر. فنشرت على حلقات» واثار فلك احتجاجات 
رجال الأزهر بعد نشر الصلقة السابعة هشرء فطلب هبد الناصر إيضاسًا من 
ميكل فأخبره أنه كان مدرگا للعواقب قبل النشره وأنه لم ہمد بائهًا من 
الرواية سوى ثلاث حلقات» رقد فات اران رقفها. فأرسل عبد الناصر ممثله 
الشخصي إلى نجيب محفوظ؛ وطلب من هدم نشرها في كتاب في مصر 
سس 

وأخذت العلافة بين النصوص الدستررية والقائوئية المحددة لدور الدين في 
الدولة من جائب» وحرية الإبداع الأدبي من جائب خر منحى جنها في مصرنا 
الراهن . فمن جهة هنال مؤمسة رسمية تعمل على منابعة الإنتاج الأدبي ٠‏ وتحريك 
الإجمراءاث القاثونية ضده إذا تداغعل مع دين الدولة الرسمي» هي مَجمّع البحرث 
الإسلاميةء احد هيثات الازهر . ومن جهة أخبرى هناك «المبادرات الحمرة للأفرا 
في هذا السجال؛ رالتي وجدت تكريسها الرسمي في بعض الأحكام الف 
رفي قضاء سجلى الدولة تصديدًا. 

وتن المادة (16) من القانرن ٠١۳‏ لسنة ١۹١م‏ بإعادة تنظيم الأزهرء 
رالذي سي لنا تناوله في موضع سابق من هذا البحك؛ على أن تشع 
البحوث الإسلامية هو هيئة إسلامية هليا بقوم بدراسة كل ما يتصل بالبحوث 
والدراسات والشئون الإسلامية؛ كما يعمل على تجديد الثقافة الإسلامية: 
وتجريدها من الفضول والشوائب» كما پخخمی ببيان الرأي الشرعي في كل ما 
يشجد من فضايا ومشكلات مذهبية أر اجتماعية تتصل بالعقيدة الإسلامية؟. 


۹2( میود الورداتي؛ ازمة رواب أراد ارقا فسن" الأديان وجري اليه ص۱6۲ 11. 
0107 المصفر الاين 


ين 


وحددت المابة (17) من اللائحة التنفيذية لهذا القانرن الما 
رئيس الجمهورية رقم ۲٠١‏ لسئة 1908م دور ممع البحوت الإسلامية في 
تتبع ما ينشر عن الإسلام» والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في 
الداخل والخارج؛ للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح 
والرد» كما نصت المادة على أن لمجم في سببل تحليق أعداه: رفي 
حبدره اختصاصه أن يعصدر توصياتت إلى العاملين في مجال الثقاقة الإسلامية 
من الهيناث العامة واللخاصة رالافراد. 


وتوشع هذا الدرر عملوًا ‏ دون سند من نص الفانون أر اللائحة ١٠‏ 
لبشمل عددًا من الكتب التي تناقش قضايا اريخية وفكرية في الإسلام؛ ومن 
ذلك إصبار إيارة البحوث والترجمة والنشر بمجمع البحوث الإسلامية قرار؟ 
في فبراير 1944م بمصادرة عدا كتنب من ممرضى القاهرة الدولي للكثاب. 
وتوشع الأمر في عقد التسعينات مع تصاهد تبارات التطرف الإسلامي» فيا 
يبدو محاولة من الأزهر لإثبات قيامه بدوره في مراجهة تهجم هذه التيارات 
على الازعر كموسسة من مزمسات الدولة, وقد كان لآراء الْمَجْمْع وبعض 

الأزهر دور في قول بعض المتمين لهل التبارات بكفر بعفى المفكرين 
رالأدباء؛ كفرج فردهء وثجيب مصفوظ؛ ونصر حامد أبو زهده الأمر الذي 
ساهم في فتل أحدهم. والشروع في فت الثاني» وهجرة الثالث شارج 
فصرلا 


فام ماس آمن EET‏ بعضي الكتب المتعلقة بأمور 
دينية؛ رمنع طباعة بعضه ا٩‏ 


ويحنًا من تكريس فائوني لدرر الأزهر في هذا المجال في مواجهة 
الانتقادات المتمددة الثي وجهث إلى تجاوز مع البحرث الإسلامية لدرره 
المحدد في القانون واللائحة» أرسل شيخ الأزهر في يثاير م1948 كتانا إلى 

١‏ سافة أبر سمفه: الرساية النيية ملى النشرء فسمن الأنان وجري انهو مرجع سايق 
UL‏ 
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الجمعية العمومية تقسسي الفتوى والتشريع بمجلي الدولة طالبًا تحديد 
اختصاصات كل من الأزخر الشريف. ووزارة الثافة في التصدي للأعمال 
الفنية» والعصتفات السمعية: والسمعية البصرية اول قضابا إسلامية او 
ارغس مع الإسلام» ومنمها من الطبع أو التسجيل أو النشر أو التوزيع أر 
التداول؛ إهمالًا للصلاحيات المخؤلة لكل مهما بمفتضى القوانين واللوائح. 

وفي ٠١‏ فبرابر 1944م أصدرت الجمعية الععرمية لقسمي الفتوى 
والتشريع برئاسة المستشار طارق البشري خنواها التي ورد فيها ان الأزهر هو 
العلبا التي أناطها التُشرّعٍ الوضعي سفط الشريعة» رالتراث. 
ونشرهماء روحمل أمائة الرمالة الإسلامية إلى كل الشعوب؛ وشيخ الأزهر 
هو صاحب الرأي فيما يتصل بالشلون الدينية؛ كما أن مجمع البحوث 
الإسلامية بما يتبمه من لجان أر إداراث» ومنها إدارة البحوث والتاليف 
والترجمة والدشر هو من له ولاية مراجعة المصحف الشريف» ومن له حمق 
التصدي لقص المؤلغات؛ رالأعمال القنبة التي تتعرض للإسلام» وإبداء 
الرأي نبهاء الأمر الذي يجعل من هله الهيئة هي صاحبة التقدهر فيما تعلق 
رن الإسلامية» رمن ثم يكون إبداء الأزهر رأيه في تقدير هذا الشان 
ملزمًا للجهات التي أنيط بها إصدار القرار»ا"99, 

وفي هام ۴٠٠۲م‏ افر مجمع البحوث الإسلامبة مجمرعة من المعاييرة 
اليتبعها القائمون على فحص الكب» والأعمال الفنية التي تحال إليه لفخصها 
رمي 1 

١‏ ليس من مقاصد الشامئع» ولا من اختصاصاته مصاهرة الگنب 
فالمصادرة منرطة بالسلطة القضائية بنص القانون؛ ومهمة التُشْمَع هي إيداء 
الرآي الشرهي فيما يال إليه. 

؟ - أن اختلاف المجمع في الرأي او المذهب مع مؤلف الكتاب لا 
يمكن أن يكرن مبررًا للتوصية بحجب الكتاب هن الطبع أو الترزيع: 
فالاختلاف الفكري نة من سنن الله؛ وكذلك الحال مع الاختلاقات 


الا لغلا عن تماد البرعي لمحرر): المقصلة والترره جرية التصير في فصر 1۰۴-۹۰۰۲ 
التجتوعة المشمدلء الفاهرا 7006م ص١۲‏ 


e 


المذهبية بين مذاهب الأمة التي استقرت أدلتها في ترات الإسلام فمن حق 
المذاهب المختلفة أن تعرض أفكارها ورؤاها بعبنًا عن الغلر والشذوذ. 

۴ . أن الآمة بمذاعيها المعنمدة قد اتفقت على أن هناك مملومًا من الدين 
بالضرورة لم تختاف فيه الفطر السليمة؛ للك فإ المع حريص على عدم قيول. 
أي فكر يتفض أو بخالف هذا المعلوم: رهر علي وجه التحديد ثرابت الإيمات 
وأركان الإسلام وهي: الإيمان با۵ ويصفات كماله» وأسمائه الحسني» 
والإيسان بالوحي الإلهي: والكتب السماوية جبميعهاء رالإيمان بجميم أنيياء اله 
ورسله؛ والإيمان بالغيب؛ والحساب؛ والجزاء؛ رياركان الإسلام الخمسة. 

١‏ - أن لكل أمة مقدساتها ومنظومة قيمها وأخلائياتها ورموزها اليه 
والفكرية ربطولاتها التاريخية: فإن الحفاط في عالم الفكر والآداب والفنرن 
على المكانة السامية لهذه المقدسات» والقيم والرموز هو مقصد من المقاصد 
التي تمل معيارًا المقبول رالرفض في عالم الثقافة والأفكاره وكما أن للامة 
ثوابنها اليب فلها أيضا ثوابتها المضارية التي تمثل الجوهر الذي يميزها 
هن الأمم والسشارات الأخرى عبر الزمان والمكان» وهو المعبر هئه 
ب١الهرية‏ الحضارية»» رالحفاظ على الهرية السشارية للامة أحد المقاصد في 
عالم الثقافة والأفكار, 

© وان إقامة الدين تقئضي الحفاظ على وجوه الأمة الإسلامية 
ونهوضها وتقدمها؛ فان التَجُمّع حريص على رفض كل فكر بشق صف 
الأمة؛ ريهده رحنتها سواء جاء هنا النهديد في صورة مذاهب تشب إلى 
الإسلام أو فكر وافد يسعي؛ لتغريق صقوف المسلمين. 

5 - وإذا كان راردًا في فكر أي مقكرء رکتابات أي كاتب اختلاط 
الغث بالسمين فإن ترشيد العمل الفكري موضوع الفحص مقدم على التوصية 
بحمجبه» فمهمة الفاحص تصحيح الأخطاء قبل الرفض الكامل للكتاب رذلك 
إنقادًا للعمل الفكري وأعدًا بيد الكاتب. أما اذا كان الكتاب قد شلبع بالفمل 
فإ الموقف يكون الموازنة بين ما في الكتاب من (يجابيات وسلميات لها 
علائة وثيقة بالثوابث يقينًا لا لاء فإنا رسعت كفة الإيجابيات أجيز 
الكتاب: وإذا رجحت كفة الليات كانت التوصية بعدم الإجاز؟. 


(4) المرجع الما سا٣ا‏ 100 


ورغم اللغة الرصينة والمنفتحة إلى حد ما في عله التوصيات (سيما إذا 
قبست ببعض اجنهاداث القضاء التي ثناولنا بعضها في المطلب السابق 
وسنتئارل بعضها في هذا المطلب)ء فقد استمرت ترصيات المصادرةء 
ووقعت المصادرات عقب رضع تلك المعايير المدد من المزلفات» ودواوين 
الشعر؛ والأعمال السمعية رالبصرية» ورفع آمر بعضها إلى القضاء. وصدرت 
أحكام في بعضها بنأبيد المنع من النداول» وصدرت أسكام أخرى بإلقاء 
قرارات المنع. ومن ذلك الحكم الصادر في الدعرى رقم ٠۴١١‏ لسنة (61) 
فضائية من محكمة القضاء الإداري في ۲۰۰۳/۵/۲۰م يرقف تتفي قرار مع 
نداول كتب رآي في الفكر الإسلامي» وحقائق الإسراء والمعراج» رالإيمان 
والإسراء والمعراج للمؤلف سعهد محمد حسن باعتبار أن قرار تع 
البحوث الإسلامية منافي لما ررد في الدستور من التأكيد على حرية الرأي 
ركقالتها للجميع: وأكد الصكم على أن المادة (41) من الدستور تنص على 
أن حرية الراي مكفولة رلكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكثابة أر التوبر أر غير ذلك من وسائل التعبير في حدرد القائون والنقد 
الذائي والتقد البناء ضمانًا لسلامة البناء الرطني, 


وفى تعقيب على هذا الحكم صرح وكيل الأزهر (الشيخ محمود 
عاشور): «إن سكم المحكمة مصرن» ومقدس» ولا يرجد في قاثون الأزهر 
نس ببيع نا عدم الأخط بسكم القضاء؛ ولكننا ستعمل على اتشاذ إجراء 
اقضاني سليم نقدمه إلى مسحكمة أعلى تقصل بين التمممّع: والمحكمة الثي 
أصدرت الحكم. وهذا الإجراء الفضالي لا يعني طعنًا أر كيا في القضاء 
الكن اترام لسلطة التضاء التي نجلها جميمًا. وما دام الحكم واجب النفاذ 
فسنفذ. لكن هذا لا يمنعنا من اتخاذ الإجراءات القضابة والقانونية الكفيلة 
بتوضيع وجهة نظر الأزهر الشريف بة. رأن الاتلاف في 


الراي لا يفسد للود قضية؛ لأن القاضي رأى من رجهة نظره شيًا الفاح 
رأى من وجهة شبناء وكلاهما لا يحكمه سوى الشمير؛ ريوفق 


بينهما في الإجراءاث القانونية السليمة في المراحل التالية داخل المحكمة 
التي أصدرث هذا السك 


۷ المرجع الاش م1۳۸ 


وشار في هذا الصدد إلى الفتوى الصادرة بشأن بعض أشمار د. صاير 
عبد الدايم ينما قام الدكتور صادق علي حبيب مؤلف كتاب «ابعاد التجرية 
الشعرية في شعر الدككور صابر عبد الشاهم؟ يأرمال نسخة من كتابه إلى لجنة 
في مراجهة الشاعر الذي قام بتفضمين قصادد 


فيها: ارالطور E CE‏ 
المعمرر... والسقف المرفوع. . 


المقهور. . . والقدس المشطور. 
وفار التتور. ٠‏ . والعالم يغرق في الديجور»؛ وكذلك تصيدة: «المنقى دال 
الرطن» التي يقرل فيها: ١والعصر.‏ . . إن الإنسان لفي خسر... إلا من 


وصى بالمق وحارب من أجلك پا مصرا. 

واصدرت اللجنة فتراها التي ورد فيها؛ «تغيد لجنة الفتري أن القرآن 
الكريم كباب مقدس يحرم المساس بعرمته وقدسيته؛ ولا يجوز لبشر مهما 
كان أن يفحم آباث من القرآن في شمره بدهوى التجديد. . . رالذي رقع فيه 
الدكتور صابر في شعره - مل السؤال ‏ حرام شرمّاء رطا كبر لم يسبق 
فيه أحد إلا مسيلمة الكلاب» وكل من ادعى النبوة. وئحن ربأ بشعرائنا أن 
يعوا في هذا الخطأ الفاحش الذي معه يتوهم العامة من الثاس أن هذا 
قرآن» وهنا العمل حال ملك ماج الرجل قينا قال فان ربع فلل 
اللحمد رالا خرچ من دا ٠‏ بمسيعاب وإلا قعل س" . 


وأثارث تلك الفترى ردود فعل واسعة في الوسط الثقافي» ). 
البحرث الإسلامية فشكل - في أبريل 5007م - لجنة خاصة 
انتهت إلى أن الاقتباس من القرآن بصبح غير جائز في ثلاث حالات هي: 
احديث الله عن نفسه فلا يجوز لإنسان أن ينسبه إلى نفسه» وفي مواطن 
الاستشفاف والاستهزاء والسياق الهزلي» واستخدام النص القرآني لخا 

مخالفة لهدابته ومقاصده. أما إذا كان الاقتباس من القرآن في الكلام لا 
يوهم بإسناد الآيات القرآنية إلى غير الله فهو جائرء رعو ما يتحقق في شمر 
الدكتور صابر عبد الدايم. وعوض قرار اللجنة على ممع البحرث الإسلامية. 


اب لها 


13 ارجم السليق» سن 156 


في ۲۷ أبريل 0 ؟م. ويعد المناقشة التي سادتها روح مخالفة تماما لررج 
القتوى المشار إلبهاء حنم الدكتور سيد لنطاوي رئيس تلمع الببحوث 

ية القضية بقوله: «الشعراء إخرائنا وأماتذتناء وحن لا تعيب على 
الشعر بصفة عامة؛ وإنما تمترض على بياث محيئة من الشصر اختلط ليها 
كلام الشاعر بكلام الله تعالى» وأما بشآن حالة الدكتور صابر عيد الدايم. 
فإن الراي عر غسرورة حضوره الأمانة الفنية بالْمْجِمَع للإشارة في حاشية 
الديران إلى الآبيات المقتبسة من القرآن الكريم 1-3 السورة ورقمها حنى لا 
يكون هناك لبس على القارئن». وهو ما تم بالفمل” 


وإذا كان ممع البحوث الإسلامية: والأزهر جها إدارية يسمح 
لها الفائون بمراقبة الإبداع الأدبي؛ على ما في ذلك من تحفظات» فإن 
الأكثر خطورة في هذا الباب هو الدعاوي التي بقيمها بعض الأقراد امام 
مسماكم القضاء الإداري من باب الممسيةء والأسمكام التي أصدرها مجلس 
الدولة» متشدًا من المفهوم الواسع للمصلحة في القضاء الإداري بابًا 
القبولها. 


ومن فلك الدعوى رقم 11788 لسنة 7١‏ ق المرفوعة من يوسف صديق 
محمد البدري ضد وزير الثقالة: ورئيس المجلس الأعلى للثقافة بطلب وقف 
تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بمنح الشامر حلمي مالم صاحب قصيدة شرفة 
البلي مراد جائزة التفوق في الأداب؛ رالتي أشار فيها إلى انه من منطلق 
المعذرة إلى الله تقدم بلاغ إلى النائب العام ضد الشاعر؛ رالمجلة التي 
نشرت القصيدة؛ ثم فرجئ بتكريمه فباصر برفع الدعوى. 


وردت المحكمة الدقع بعدم قبول الدموى؛ لاننشاء صغة المدمي» 
ومصابعته في الدعوى بأنه في مجال دعوى الإلغاء؛ وحيث تتصل الصفة في 
هله الدهرى بقواهد واعتبارات المشرر: 
المصلسة لكل دعوى إلغاء يكرن راقعها في مالة 
المطعرن فيه من شأنها أن نجعل هذا القرار مؤرًا في مصلمة جدية له. دون 
أن يعني ذلك المغلط بينها وبين دعرى الحسبة؛ إذ بظل قبول الدعوى منوظا 


۷ المرجع السايق: عر 860 181 


بتوافر شرط المصادمة الشخصية لرافعها. #ومنى كان فلك وكانت الإساءة 
إلى اللات الإلهية تعس كل مزمن في 
المباشرة في النرد عنه بالوسائل المشررعة 
من يرتكب هل الإساءة من أموال الشعب بإقامة الدعرى بطلب إلغاء هذا 
التكريم مما يثمين ممه رفض الدفع بعدم قبولها؛ لانتغاء الصفة والمصلحة». 


ورسمت المحكمة حدرد حرية الفكر والإبداع مقررة ارمن حيث إنه وان 
كانت حرية الفكر وحرية الإبداع هدفان أساسيان في اسرائيجية العمل 
التقافي إلا أنه لا بد من حماية هنه الحرية؛ وترشيدها لصائح المجتمع في 
إطار المسحافظة علي المبادئ والنفاليد الراسخة لدى الأمة وتأكيد فيم 
المجشمع اللي والروحية واللخلقيقة. وعرضت لشروط نيل جرالز الدولة التي 
انظمها القائون ۴۷ لمسة 1498م في مادته (5/9) بقولها: «ئمة نظرة شخصية 
أكد عليها القائرن فيمن يتم اختيارهم للتكريم؛ وتبرؤهم مكانة الصفرة 
والطليعة لقيادة المجتمع إلى عالم الثقافة والمعرفة رالابتكاره وذلك بان 
يكوئوا املا لحمل مشمل المضارة والتقدم؛ ررمرًا للفضيلة والأصالة. 
ورانا للاشء وترية الأجبال؛ رتراصل السضارة؟. 


وقررث أن التقارير التي ترفمها اللجان التي تعين سنويًا لنحص 

الترشيمات لهل الجوائز إلى السجلى السختص ليصدر قراره بمنيع الممالم 

أعمال المرشح؛ ركن السبب في القرار الإداري الذي يصدره 

المجلس الأعلى للثقافة أو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حسب نوع 

المعرفة التي تملح فيه الجائزة؛ وملى أي من هذين المجلسين التحقى من 
صحة ها السبب حتى يقرم القرار مستوقيا لأركائه مستويًا على سافه. 


الم عرفت لواقعة الدعوى والقرار المطعون فيه؛ مقررة فوحيث إنه 
تطبيق لما تقدم؛ ولما كان الثابث أن المطعون على متحه الجائزة؛ حلمي 
سالم» قد نشر قصيدة بعنوا البلي مراد بمجلة «إبذاع؟ الإصدار 
الثالث أبريل ۷٠٠۲م‏ أساء فيها إلى الذات الإلهية بصورة فجة تنم عن 
التردي مع الذات الإنهية. فصدر قرار الهيئة المصرية العامة اللكتاب 
تونيع عنا العده من المجلة مؤقًاء وشكلت لجنة ليمك الموضوع ارتأت ليه 
استبعاد الأبيات التي وردت فيها الإساءة: حيث تم ذلك؛ ثم أهيد توزيع 
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العدد خالا من ذلك الانحراف الفكري؛ وقد أبدث الهيئة ‏ رهي التي تصدر 
عنها هله السجلة - استياءها من هلا النشرء وأكدت على ترقيع الجزاء 
المناسب على المتسيب في هذا النشر؛ وعلى شرو 
الآداب العامة وحرمة الأميان. ٠.‏ ومن اا انه قبل أن تهدا مك الفعنة 
رفي تل واضبح لهل المشاعر آصدر المجلى الأعلى للثقافة قراره با 
۶ بمح المذكور #حلمي مالم جائزة الدرلة لك 
اقترفه من إلم على الجر الالف في حت الهء وفي ححق المجتمع مت 
تقاليده رعقائد اب٠‏ لبحيط كامل عمله؛ ويفقده الأعلية ليل آي تكويم ار 
جائزة من الدولة في الوقت الذي أوجب فيه اللدستور في المادة (15) منه 

على السجدمع رعاية الأخلاق وحمايتها رالشمكين للقاليد النصرية الأصلية؛ 
ومراهاة المستوى الرفيع للتربية ال شلفبة والآداب العامة. رهلا 
الخطاب موجه من المشرع الدستوري للمجتمع بما فيه الملكور الذي لم بيا 
بهلا الواجبء مشلا عن أن قائون العقربات قد جرم ازدراء الأدبان. رمو 
ما لا يعس ممه بأية حال منح المذكور جائزة أو حقه في أي تكريم من أي 
ع 

لسنتهي إلى أن ظاهر الأوراق ينب هن عدم مشروعية فرار منج حلي 
سالم جائرة الدولة للتفوق في الآداب» يرجح إلخاء هنا القرار مند نظر 
موضوع الدهوي. وهو ما يتوافر معه ركن الجدية. كما أن رگن الا. 
متوافر من جبث إن الإبقاء على مثح المذكور جاثزة الدرلة للتفوق رهم سه 
للذات الإلهية مما بزذي شعرر المجتمع: ريثير الفشة رالضغيةء ريفقد القدوة 
دى الشباب وعلم المبالاة تي بالثوابت والعقائد» وهو ما ينال من استظرار 
المجتمع وامنه. ويثرئب على استمرارء نتائج ينمثر تداركهاف. ويذلك بقوم 
ركنا طلب وتف تنفيذ القرار المطعون فيهء رعو ما قفت به المسكمة"". 


١‏ - وأقام أحد السحامين دعوى أمام مجلس الدولة بطلب إلغاه 
ترخبص مجلة إبداع التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب لنشرها 
قصبدة الشاعر حلمي سالم آغة الذكر وقيدث برقم 51781 لسنة ١١‏ قضائيةء 


۷۲ حكم محكمة الغضاء الإداري (الدائرة الارلی) لي الدحوی رقم ۴/۳۴۹ ل 4010 قله 
بجلة 002٠م‏ لقي نشور 
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وبجلسة 1003/4/9م حكمت المحكمة بقبول الدهوى شكلا ويإلخاء 
ترخيص مجلة «إبداع». 

ورفضت المحكمة دفعي جهة الإدارة ب 
ومصلحة المدعيء رلمدم قبولها لرفعها بغبر الطريق القانرتي ب : 
دهاوى السبة التي تختصي برفعها النبابة العامة وحدها رفظًا للقانون رقم ۴ 
ابسئة ۹۹۳٠م‏ على سند من ذات الأسباب التي استندت إليها في الدذعوى 
الخاصة بوقف م ق للشاعر المذكرر رهو البقهوم الرامع للمصلحة 
والصفة في القانون الإداري. روره في تقريراث الحكم «أن ما تشرته مجلة 
إبداع من إساءة بالغة إلى الذات الإلهية المتصفة وحدها بالكمال؛ وتشبيه 
رب العائمين تقدمست صفاته والعياذ بلله؛ بقرري يزغط البطء ريمس ضرع 
البقرةء هو اجتراء سافر على أقدس المقدسات الدَيبة التي ب 1 
المجتمع المصري كافة بل إنه يجرح شعور كل إنسان يمن بان لهنا الكون 
إلا قاهرا معبوماء ريمد افنانًا بائمًا على المقوماث الثي كفل الدسترر 
المصري صيائتها وحرص على التأكيد على حمايتها؛ ومن ل فلا ريب في 
توافر المصلسة لدي المدمي في أجلى صورها بصسبائه أحد أفراد هلا 
المجتمع فيما يرومه من حفظ هذه المقومات التي انها الدستور وعدم 
انمس بتلك المقدسات. فإذا كانت السجلة التي نشرت هن الإساءة تقوم 
عليها إحدى الجهات الحكومية رينفن عليها من المال العامء فإن مصلحة 
المدمي تشي أكثر تأكيدًا من حيث ما ينتفيه كل مراطن في اللحفاظ على 
المال العام وصوئه من الإهدار فيما يمس أو ينال من مقرمات المجديع 
وتسغيره لصون مقومات المجتمع ومقدساته اللَبنة والاستورية؛ كما ردت 
الدفع بعدم قبول الدعري رها من دماوى الحسبة التي تختص النيابة 
العامة وحدها برفمها وفنا للقاثون رقم لنة 1945م بان الدهارى الي 
اتناولها الشارع بالقانون المذكور» وجمل رلاية رفعها معقردة فقط 
العامة هي دعارى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية» ولا يدخمل موضوع 
الدعوي في لاد هئه السالل؟. 

وبعد أن عرشت المحكمة بعفى أجزاء القصيدة خلصت إلى أن اهل 
الصررة المهينة التي حاول قائل هن الألفاظ أن يرسسها للمولى جل في علا 
تمثل رجا سافرًا على كل الحدود» وتنطوي على مجاهرة بعدارة لا مثيل 


قد 


لها لكل القيم والفضائل والمقدسات. مؤثرة مركب الشطط والابتثال على 
عين العقل والحكمة والبصيرة؛ وتعد انتهاكًا جنيمًا رإضلالا خنطيرًا 
بالمفومات الدَينبُة التي بصرئها الدستور» وانتهانًا لمشاعر المصريين التين 
بفنون بأن لهذا الكون ربا خالقًا باركا منزمًا عن التشبيه. إن شخضا من 
آحاد الناس لا يقبل أن بصغه آخخر بأنه قائم على ترغيط البط» ولو حدث فلن 
يعتبره إلا إهانة له وازهراء وتسقيرًا من شأنهء فما باللا - وله المثل الأعلى ‏ 
إذا كان المرصوف به هر رب العالمين؛ ثم ينشر هذا الوصف على الناس 
كافة ماسم الإبداع» وفي سجلة عنرانها اإبناع»؛ ومن لم فإن ما أنت هذه 
المجلة بنشر مله الألفاظ يباعد بينها وبين رسالة الصصاقة الني نص هليها 
الدستور المصري وقائرن الصحافة بحيث يصبح اتساب هله المجلة إلى 
الصحافة المصرية يتاريشها العرين ضرا من فرب الامتهان لما تحمله 
ولمملته المسحاقة المصرية من تاريخ طريل مغل أصالة آمة والسفاظ على 
تراث وطنء رعابثشت حياة شعب بأقراحه وآلانه» كما أن ئشرها هذه 
الألفاظ يباعد ينها وبين الهدف المنشره من ترخيصها بنشر الإبداع الذي 
تجرد به فرايج الشمراء المبدعين علأا 


«ومن حيث إن هذه المحكمة التي كانت وسوف نظل مع كل منير ثور 
وثقافة يمثل نافذة إبداع حفيقية بطل متها أبناء هذا الوطن على آفاق المعرفة. 
والملم لا ثنوائى هن أذ المجلة بسرء فعلها وحيث نواياها وبالعاقاب الذي 
يستصقه كل من أراد العبث بمقرمات المجتمع الحصري. وتي تخيطي هله 
المجلة من الوجود» ومن ثُمَ تول المحكمة ببنها وبين ما تله من مرم 
وما تعبث به من أخلاقيات وقيم ...5 


وخلصت المسكمة من ذلك إلى أن القرار الصادر بالترخيص لمجلة 
"إبداع؛ بالصدور قد فقد ركنًا جرهريًا من أركان مشروعية استمراره: وهو 
استمرار التزام السجلة بالضوابط الي حددها الدستور والقانون لممارسة 
العمل الصحفي رالمشمثلة في عدم المساس بالمقومات الأساسية للمجتمع 
الام اللي تفضي معه المصكمة بإلغاه رتب على ذلك من آثار. مهيية 
بالصحف وأجهزة الإعلام رأدواث الثقافة في مصرء «أن يثقوا الله في هذا 
الرطنء رفي مستقبل أبناثه» وليتماون الجميع فيما بينهم ويعالجوا مواطن 
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الخلل ويؤكدوا على الثرايت الراسخة في المجتمع المصريء". 

والواقع من الأمر أننا نلسس: في هذه الأحكام كما في الاسام 
القضائية المتعلقة بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعاتر الدينبة» أن في القضاء 
المصري اتجاهين: اتجاء نوع في حرية الفكر والتعبيره ويمثل امتدائًا 
لتراث القضاء المصري في هذا الصند. راتجاء يضيق من أفن الحرية متى 
اتصلت بمسائل العقيدة. والاختلاف بين الاتجاهين لا برجع إلى اختلاف 
النصوص (وإن اتضذت بعشى الأحكام المشيّقة من نص المادة الثانية من 
الدستور بعد تعديلها سنذا لشددما) بقدر ما يرجمع إلى اتلاف ثقافة القضافه 
وهم جزء من المجتمع؛ وتراجع مفاهيم حرية العقيدة» رحرية ممارسة 
الشعائر والبحث العلمي والإبداع الآدبي على صعيد السجتمع ككل. 


4*4 مکم محتكمة القضاء داري (الذائرة الارلی) في الدضرى رقم ۲۱۷۵۱ اة 4500 ق 
بجيدة /04/6٠ام‏ ير مدو 


et 


الفصل الثالث 


أثر التحديد الد ستوري للعلاقة بين الدولة والدين 
على حق تكوين الأحزاب 


أثر التحديد الدستوري للعلافة بين الدولة والدسين 
على حق تعكوين الأحزاب 


أشرنا نّا إلى أن تناولنا لدور الدين في النظم الدستورية المتخلة معيارًا 
القياس ذلك الدرر في النظام الدستوري المصري سيختلف بحسب ما قد 
يكون لبمض هف النظم من ممرصية؛ آخنين بهن الامابار اننا ندرس 
الاتجاهات المامة لتلك النظم المماصرة: ولا تنناولها بالتقصيل . 

ولذا؛ فإننا في المبحث الأرل من هذا الفصل والذي تعناول فيه! أثر 
الشحديد الدسثرري للعلاقة بين الدولة رألدين في الدول الثلاث المتضلة 
معيارًا للبحث: سوف نبسط البحث نوا ما فيما بخص النموذج التركي الذي 
خخصصنا له المطلب الثاني؛ لوجره الشبه بينه وبين السالة المصرية؛ ولثرى 
كيف تعاملث الدرلة الثركية العلمائية مع الأحزاب الإسلامية؛ متوقفين هند 
نجربة حزب العدالة والتنمية في المرجعية الإسلامية الذي يثولى الحكم الآن 
في ثركيا الجمهورية التي أخذت بالعلمانية صراحة. وقد سبانا ذنك بعرض 
سريع لوضع المسالة في فرناء مغردين لكل منهما مطليّاء رأعقيامها 
بالمطلب الثالث» الذي تعرض فيه للوضع في ليران. 

ونخسم هذا الفصل الأخير من الرسائة بنتاول وضع المسألة في مصر قي 
المبحث الثاني منارلين النصوص القانونية رالأحكام القضائية؛ رمستعرضين 
كذلك تجربة حزب الوسط في المرجمية الإسلامية: لدرى أوجه الشبه 
والاختلاف بين التجربتين» المصرية والتركية من هذا الججائب. 
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المبحث الأول 
في الدول محل المقارنة 


المطلب الأول 
في فرنسا 
۳ - لم بضع المشرع الفرنسي تنظيمًا لاطا للاعزاب الللياسيّةء 
وتعامل معها بوصفها ثوا من الججدعياث» تتميز بأن غرضها العمل بالسياسة. 
في ظل أوسع حربة ممكية لتأسيس وإدارة كل منهما. 
وقد تناول الدستور الفرنسي الأحزاب في مادة راحدة هي المادة الرابعة 
من دستور 1488م التي نمست على أن «تسهم الأحزاب والجماهات الشجاسية 
في التمبير عن الرآي بالافتراع٠‏ وهي تتكون ونباشر نشاطها بحرية. ويجب 
عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطبة؛. رهو نص مستحدث. 
وكانث الأحزاب قبله تشضع لأحكام قانون ١١۹٠م‏ الشاص بالجمعيات 


نصت مادته الثانية على : «أن جمعياث الاشخاص تتكوّن بكل حرية درن 
حاجة للحصول على ترخيعى أر أي إنخطار سبق؛ ولكنها لا تتمئع بالأعلية 


القاثونية إلا إذا انبعت الإجراءات المنصوص عليها بموجب المادة ال 
من هذا القانوذه. وقد نصت المادة الخامة على أن: اكل جمعية ترغب في 
الحصول ملى الأملية القانونية المقررة بموجب المادة السادسة من هذا 
القانون يجب الإخطار منها بواسطة مؤسسيهاء ويوجه الإخطار إلى مديرية 
الامن في المقاطعة أو مديريات الأمن في المدن والأحباء التي بقع بها 
المركز للرئيس للجمعية. وينضسمن هنا الإعلان اسم الجممية والهدف 

ومقرها والمقار التابعة لها وأسماء ووظائف وعتارين من يشغْلون فيها 
قياديًا أو يتولون إدارتها. بينما نصت المادة الثالئة على أن: كل جمسمية 
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على 
تصدر المحكمة المانية المختصة قرارًا بالحل» بنا على طلب كل من له 
مصلحة في سدور هذا القرارء أو بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة 
ريجرز أبضًا لكل ذي مصلحة وللجهة الإدارية المختصة أن تطلب من 

ة حل الجمعية إذا كانت مخالفة لأحكام المادة 


رعلى إثر الاغسطرابات والمظاهرات التي شهدتها فرئسا عام ١۹۴٠م‏ 
لان صعود الفاشبة في أورويا) صدر بتاريخ ٠١‏ يتاب 1950م قائون نصت 
مادته الأولى على أنه: “يجوز بفرار من رليى الجمهورية بتخنه في مجلس 
الوزراء حل الجمعيات المشهرة وغير المشهرة التي تقوم أو تحبذ الفيام 
بمظاهراك مليمة في الشرارع. أو التي تماثل بوسائلها أو بتجهيزاتها شكل 
الجماعاث المسلحة أو الميلشيات الخاصة. أو التي تهدف إلي المساس 
بالتراب الوطني أو بنظام الحكم الجمهوري». ويخضع قرار الخل الإاري 
اللجمعية للرقابة القضالية من جائب مجلس الدولة الفرن ي 

ومؤدى ما تقدم أن الحزب السباسي في فرنسا ينشأ ويباشر نشاطه دون 
قيد أر شرط وبمجرد ثلاقي إرادة مؤسسيه؛ رأن الإخطار أو الإملان هنه 
لبس شرا لمتأسبس رإئما إجراء لازم لاكساب الحزب الياسي للشخصية 
وهو في تفس الو اء جوازي للحزب وليس إجباري؛ 
بمعنى: أن الحزب ينشأ ىباشر نشاطه في الراقع» ولكنه لا ينمتع بالأعلية 

إلا بعد الاخطار عنه لبقا للإجراءات المشار إلبها". 


وقد حارل اشع الفرنسي تفييد الأحزاب الشياسيّة بموجب فائون 


(1) د. ثيلة عبد الحليم كامل : وة نوين الأزاب السياسية في مصمر بين التعى القانوني. 
والواقع السياسي» فار التهضة العرية؛ القاهرة؛ ۱۹۹۲ء م54 . 14٠‏ 

(؟) د وجب حسن عبد الكريم: الحماية القضائة سذ تأسيس وأهاء الأحزاب السياسوة دراسة. 
عقارتة. رسالة دكترواء حقوف؛ الفاهرة» 50:9م: صن 05. 
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صدر في 1١‏ يونيو عام 1491م بتمديل المادة السابمة من قانون الجمميات 
الصادر عام 1601م لتصبح كالآتي1 

١‏ - في حائة الإعلان عن جمعية يبدو من الغرض الذي تسعي إليه إنها 
مخالفة للقائون آر حن الآدابء آر أنها تسحى للمساس بوحدة التراب 
الوطني ار النظام الجمهوري؛ يكون لمدير الأمن أو تابه قبل تليم إيصال 
الإيداع» أن بحيل الإخطار والاوراق المرفقة به إلى مكتب النيابة العامة 

ختصي بخلق بقار الجمعية» أو منع أي اججماع لأعضائها. 

؟ ‏ فإنا ترتب على هله الإحالة صدور سكم من المحكمة التي تحال 
إليها الأوراق من قبل النيابة العامة خلال مدة شهرين: فلا تعطى الجمعية 
إيصالَا بالإيداع. رفي حال رفض طلب النيابة يجب إمطاء الجمعية إيصال. 
الإيداع؛ ولا هترئب على استثناف النيابة العامة للحكم إرجاء إعطاء الجمعية 
ليعسال الإبداع المذكور. 

- لا تكون الجيمية مُلهر؛ إلا بعد حصولها على الإيصال المذكور. 

4 لا يجوز إعطاء هذا الإيصال لإبة جمعية سبق أن ثقرر بطلانها أو 
eg‏ 


ولي ۱۹۷١/۷/١‏ صر قرار المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا 
التعديل ورد فيه - 


«وحيث إنه في عداد المبادئ الأساسية التي تعترف بها قوائين 
الجمهوريةء رالتي أعادث تاكيدها رسميًا مقدمة الدستور ما يدعر لإمراج 
ميدا حرية التجمع مسمنهاء وان هذا المبدا هو في أساس الأحكام العامة 
لقانوث أول يوليو ١١14م‏ التعلق بحرية التجمعء وأ بمقتضى هذا الا 
تمشكل الجمميات بر ینکن جعلها عليا قوط واحد هو داع اعا 
سبئ. رعلى ذلك ويامتاء التتابير الثي يمكن خاصة 

من الجمعيات: (المجمرعات القتالية واا اث الخاصة المحظررة 
بموجب قانون ٠١‏ يناير 1410م والمضاف إليها الجمميات التي تتسبب 
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لذ 


يخفح للتدعل البق من جائ السلطة الإقارية أو حتى 
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وبتاريخ ۱۹۷۱/۷۲۰م صدر قانون برقم 1١4 1١‏ ونشر بالجریدة 
الرسمية في /۷/۴١‏ ١۹۷٠م‏ بتمديل نص المادتين الخامسة والسابمة من قائون 
سنة ١٠1۹م»‏ نصت المادة الأرلى منه علي أنه: ٠لا‏ يتم شهر الجمعية إلا 
بالنشر عنها في الجريدة الرسمية بناة علي تقديمها لإيصال الإيداع الذي 
يجب أن بسلم في مدة أقصاها خسم أيام. 


وبالإضافة إلى ذلك صدر في فرنسا القانون رقم ۸۸ ل ۲۷۷ بتاريخ 11 
مارس ۱۹۸۸م في شان الشفافية المالية للحياة السّاسيّة؛ ونصت المادة 
السابعة منه على أن: «الاحزاب رالجماعات الشباسبة تتكون. وتمارس 
بشاطها بحرية؛ وتتمئع بالشخصية الاعتبارية؛ ولها حق اللجوء للقضاءء كما 
أن لها ق اكتساب الأموال الثابئة والمنقرلة بدون مقابل ربمقايل ولها أن 
ثمارس كافة الأعمال الثي تغق ومهبنهاء رخاسة إصدار وإدارة الصف 
والسعاهد التقيفية في حدود القوانين المنظية لذلكء!". 


اولي ظل الحرية الشيامية المناحة في فرنساء ونش الوعي الياسي 
الية في جهاز الدولة وفي تفوس المواطنين؛ تدار السبا: 
انة بين الأحزاب على اماس القضابا 


العالمين: وإناحة ارمع حرية ممكثة في ممارصة الشعائر الدينيّة والممل 
السياسي والحزبي کل في مجالة. 


Lame يه بممسهكدة‎ 728 (U 
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لذ 


المطلب الثاني 
هي ترڪيا 

إذا كانث دراسة التموذج التركي مهمة لدراستنا على وجه العمرم لكي 
نرى ما آلت إليه محاولة تطبيق العلمانية في بلد مسلم وأثر علمنة الدرلة على 
الحياة الاجتماعية والحريا الدّينيّة للمراطنين» فإن لدراسة الصراع بين 
الدرلة العلمانية التركية والأحزاب الكياسيّة الإسلامية أهمية خاصة في 
موضوعنا سيما بعد وصول حزب العدالة والتدمية ذي المرجعية الإسلامية إلى 
السلطة. وإذا كنا في الفصول السابقة قد تناولنا اثر الدين علي مؤمسات 
الدولة من جائب» وآثره على حرياث الأفراد في الاعتقاد والراي من جائ 
آغره وإذا كان الواح من خلال الفصول الابقة أن الدرلة الحديثة في 
ترګپا وفي مسرء هي دولة مدئية؛ أي علمانية من ححيث الاساسء وإن کات 
هذه الملمانية صريمة في تركياء ومبطة في مصر نظرًا لحي الدولة للإقادة 
من واجهة دينية في تعاملها مع وعي جماهيري متطلف تسعي إلى استدامة 
تخلف؛ فإننا في هذا الفصل الاير سرف نرى التباين في تعامل كل من 
الدولتين مع تيار الإسلام السياسي؛ بما سمح في تركيا بوصوله إلى الحكم» 
ويسمح في الأخرى باستمراره محجريًا هن الشرعية مطارةا باسمهاء كنا 
سترى كيف تمامل انيار فسه مع قضايا الحكم والدولة في كل من ا 
شيرين إلى دور الجيش في 
وبين ما كان للجيش من دور في 
ب المصريةء ولعلا واقعون في التجربة التركية على إشارات 
السخوج من المازق المستمر للحكم والميازضية والحهاة الشياسية المصرية مد 
por‏ 


١‏ - دوو الجيش في الحياة السّياسيّة والنستورية التركية: تلعب 


رصحيه)؛ على أن هذا الدرر توارى أمام كاريزما الزعيم التاريشيء آبر 
الشمب التركي رقائد نهضته حتى رفاته» ثم عاد دور الجيش في الحياة 
السياسيّة للظهورء حيث مارس قادة الجيش رقابة واضحة على الحياة 
الكياميّة والحكرمة؛ رتدخلوا فيها بالاسنيلاء المباشر على الاطة في يعض 
الأحيان؛ وبالتهديد بذلك في أسيان أكثرء ريجري علا بشكل بميز الحياة 
السياسية التركية هن شيرها على نحو يدهونا إلى إلقاء نظرة سريعة على 
ثاريخه لانصاله بقضية الدفاع هن العلحانبة في تركيا . 

قد ظل مسثور 1914م في تركها معمولا به بعد الول إلى نظام تمده 
الأحزاب عام 1941 م: وحتي الاتقلاب المسكري في ۲۷ ماير 1470م 
حيث ارم العسكريون بمعاونة أحزاب المعارضة في إعداه دسثور جديد يقوم 
على الديموقراطية التعددهة مع الحفاظ علي الطبيعة الحديئة والعلمانية 
للدولة؛ من خلال مجلس تأسبسي مكو من بعض قيادات الجبش إلى جانب 
مدئيين تم اختيارهم من خلال انتخاب فير مباشر. وأفر الشعب في استفتاء 
أجري في 4 يولير 1571م الدستور الجديد الذي أنثأ السحكمة الدستورية» 
رعزز فسمانات الحقوقي والبعريات الأساسية من خلال إعلاء حكم القائون 
0 اللطات وترازنهاء ووضع بعفي القيود على سلطة المجالس 


کان #اتحاد القرات المسلحة؛ قد تشكل عقب انقلاب 1970م مب 
وهر تتظيم سياسي رسي قائم على تیم هرمي؛ يقوده رئب الأركان وقادة 
أفرع القرات المسلحة؛ يجتمع أعضاؤه من الضباط أسبوميًا للمناقشة في 
الشتون العامة. واستمر الاتحاد يعمل في صغفرف الفراث المسلحة شلال 
فشرة السبعينات الحافلة بالصراع؛ إذ'أدت الحريات الثي كفلها دستور 
م وثردي الأوضاع الاقتصادية إلى صعرد واسم لقوى البسارء في زمن 
الحوب الباردة؛ حيث كانت تركيا تحثل دورًا محوربًا في البمسكر الغربي. 

وفي مارس 1491م تقدمت القيادة المسكرية بمذكرة طلبث فيها استقالة 
ححكومة حزب العدالة برتاسة سليمان ديمريل؛ لعجزها عن تحطيق الاستظرار» 
وتعديل الدسترر على نحر يح من البحرهات المكرسة دستوريًا. ورظم 
الاستجابة لطلب العسكريين؛ تصامدت النضالات العمالية خلال هفد 


E 


السبعينات على خلفية استمرار الأزمة الاقتصادية» رفي نفس الوقت اشتد 
ساعد الإسلام السياسي» وتجمع في أحزاب لم تخب عدامما للملاب 
وتصاعد نفوذها الجماهيري. فقام قادة الجيش بانقلاب في ٠١‏ نمر 
۴م تحت رابات إنقاذ النظام. وضرورة وضع دسترر جديد بحقق 
الاستقرار للبار . 

وقد كرس الدستور الجدبد الذي وضع عام 1547م ولا يزال قائمًا 
حتى اليم ننوذ المؤسسة العسكرية من خلال نصه في المادة )1١١8(‏ على 
تشكيل مجلس الأمن القومي وتنظيم عمله» رقد جرى نمس تلك المادة 


ابتكزن مجلس الاس القرمي برئاسة رئيس الجمهررية» وعشوية كل من 
رئيس الوزراء» ورئيس الأركاف» ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية؛ رقادة 
الجيش والبحرية والطيران؛ رفائد الجندرمة والشرطة؛ ويمكن دمرة وزراء 
آلمرين أو آي أششاص ذوي صلة بالمسائل المعروضة على جدول الأعمال» 
والاستماع إلى وجهاث نظرهم. ريقدم مجلس الأمن القرني إلى مجلس 
الوزراء وجهة نظره فيما يجب اتخافه من قرارات تدهم التماون الشروري في 
إعداد. وتتفيذ سيامة الأمن القومي الخاة بالدولة. 


وبتعين على مجلس الوزراء أن يوني ا الأولى من اهثمامه لقراراث 
مجلس الأمن القومي المتعلقة بالإجراءات التي يعتبرها ضسرورية لصيائة وجوه 
الدولة واستقلالها روحدة البلا رسيادتها والأمن والسلم الاجتماعي, 


ويشم تحديد جدول أعمال مجلس الأمن القومي من قبل رئيس 
الجمهورية مع أخل اقتراحاث رئيس الوزراء ورئيس الأركاث ب 
وفي حالة غياب رئيس الجمهورية يثولى رئيس الوزراء رئاسة اجشماعات 


سياسة وانفلايات : ترجمة: يوسف إبراهيم الجهمائي» سلسلة 
ليه ١٠م‏ ص50 اك 5900010854 


(۷) المصدر للف الأكرء لسرم الدسترد التركي .ا 
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والجيش التركي» كجزء مهم من جهاز الدولة» مسثرل عن المتحافظة. 
على النظام والدستور بما في ذلك قيم الجمهوريةء وعلى رأسها العلمائية 
وإن كان دوره ‏ كما أسلفنا وكما لاحقًا ‏ يتسدي فلك إلى التدخل 
في الحياة الشياسية بالتوجيه وبالتهديد أحيانً. 


ويل الجيش التركي مؤسسة أيديولوجية مغلقة يصعب اختراقهاء 
فالامتحانات المسكرية تبعها مقابلات شخصية. ولا يمح بدعول الجيش 
إلا لمن كان أتاتوركيًا علمائيًا بشكل مطلن. وتعد الاستخبارات العسكوية 
تقارير حول مَنْ يعتقد بان لهم ميولًا إسلامية أو يسارية ناء على مراقبة 
مشددة للمجندين والغباط تشمل متابعة زوارهم؛ والقئوات التلفزهونية التي 
يشاهدونها والصحف التي يقرآوئهاء وما إذا كان بين أفراد هائلاتهم نساء من 
المحجيات. رتعمل قيادة الأركان على تسريع من لا تن في علمانيتهم دون 
أن يكون لهم حي الاعتراض أر اللجوء إلى القفاء, 


ويعتبر مجلس الأمن القومي الأصرلية النينيّة تهديدًا للسلم العام؛ رفي 
أبريل ۷٠٠۲م‏ رمقب اختيار مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم للرز 
حذرت رثامة الأركان في موفمها الإلبكتروني من أخطار الاصرلبة || 
وأهلنت هزمها الدفاع عن الدرلة العلمانية» وطبقًا لمصادر جماماث حفوق 
الإنسان نقد تم الاعتراضى علي بعض الوزراء» رأجبر بعشهم على الاستقالة 
للشك في ولائهم أو قيامهم بأنشطه إسلامية. كما أفادث تلك المصامر أن 
القوات المسلحة تقوم بعمليات تطهير دورية للمناصر فوى الميول الإسلامية 
في صفوثهاء ومادة ما تؤسس تلك التطهيرات على معايير سلوكية معينة يري 
القاية العسكريون دلالتها علي أن هؤلاء الأشخاص هم أصوليون إملاميون 
على نحو يعكى عدم ولائهم للدرلة العلمائية. رتشمل ثلك السلركيات 
ممارسات كالصلاة في مقار العمل والزراج من نرة محجباث: كما أن 
بطو غ إسلامية: وبرفضون قلع 
علاقتهم بها رغم التحذيرات المتكررة من قادتهم؛ رعادة ما تنهى خدمات 
أمثال هؤلاء لاسباب تلق يعدم الاتضباط على اموم 


۸ توي عرق السات عن راء تمدو مايق 
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ولدور الجيش التركي في الحياة الشياسيّة البكرس دستوريًا سمات تكاد 
تفرد بها تركياء فالضباط لا يباشرون الحكم بأئقسهم إلا لفترات قصيرة 
يتخلون بعدعا عن مباشرة الحكم لحكومات تمثل الأحزاب القائزة في 
انتضابات نيابية سليمة. ولكتهم يعتبررن أنفسهمء بل ويعثبرهم النظام وجائب 
كير من الشمب التركي» حوسًا للدمتور ولقيم الجمهررية التركية. والمؤسسة 
الحسكرية التركية: حتى في غبر الأوقات التي تترلى فيها السلطة بشكل 
عباشره هي أحد اللاعبين الرليسين في الساسية التركية. وهي تمارس هررً؟ 
بتنطى دور المؤسسة المسكرية التقليدي في الجمهوريات الديمرقراطية» 
راب ية ولك لا بصل إلى حد الدكتاتورية المسكرية التي 
التهدف الاستبلاء على الحكم والاستمرار فيه. رهي تمارس نوعا من الرقابة 
على المؤسسات الدستورية» وتتدخل لرد الأمور إلى نصابها ‏ في نظي قادة 
القراث المسلدمة ‏ من خلال الاستيلاء المباشر على السلطة أو بالتهديد بمثل 
ذلك الاستهلاء. 


وتعيكي الطبيمة المكرية لمرجمية النظام الملماني التركي طيعة العلاقة 

بين السجتمع التركي والعلمانية؛ فاعنياراث المواطن التركي لها حدرد تضمها 
المؤسسة العسكرية وسلرك الحدكومات المتفية عماضع للرقابة المباشرة من 
المؤمسة المسكنة"". 


على أن هذه السلطات الواسعة للمؤسسة العسكرية قد بدات في التراجع 
في ظل مساعي ثركيا للاتضمام إلى الاتصاه الأيروبي . فمع دخول تركيا 
مرحلة مفارضات الانضمام للاتحاد الأوروبي: وتجاوز اقتصادها مرحلة 
الخطر» أصببح الدور الرقابي للجيش بُشكل عيا على اللحياة الشياسية. ولم 
يعد بإمكان المؤسة المسكرية أن تمارس دور الحكم أو الرقيب. فالانضمام 
إلى الاتحاد أمر تجمع علي أهميته كل قوى المجتمع الثركي رمؤسات 
دولته؛ يما فيها المزمة المسكرية. ولما كان الانضمام للاتحاد بتطلب 
الخضرع لمعايير معبنة فيما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الإنسان. ققد أدعلت 


كانت ار برا 


)١(‏ يرسف إبراميم الجهماني : أنائوركية الفرن المشرين : سلسلة لفات ثركية: دار حورن 
اللطباعة راللشر والتوزيع: نمش ١۲۰۰م‏ سا لال 


aw 


عدة تعديلات على الدستور التركي طالت فيما طالت النص الخاص بمجلى 
الأمن القومي» كما أن تدخل المؤمسة المسكرية في الحياة الشياسية ابح 
أقل جتة رتسلشاء وإن كان لا يزال موجوماء وأفسح المجال - خصوضًا في 
الدفاع هن العلمانية ‏ لمؤسسيات أخرى قبمن جهاز الذولةء أبرزها المحكمة 
الاستورية. 

۴١‏ - التعديلات الدستورية: بعد إنشاء المحكمة اللستورية أبرز 
وجوه الإصلاح التي أنى بها دسترر 1951م في تركيا. فبعد إقرار تعد 
الأحزاب عام 1448م. روصرل حزب المعارضة إلى الحكم هام ١١۹١م‏ 
واحتدام الصراع الحزبي رما ادي إلبه من الازماث الياسية المتكررة 
وانعدام الاستقرارء ظهرت المماجة إلى جهة تمارس رقابة علي امال 
التشريعات الثي كانت غالبا ما تمكس توجهات الأحزاب التي تندارل 
السلطة؛ وتعمل ‏ فضلا من على ضمان الحريات السُياسية التي 
كرسها فلك الدستور. ولقد ارتيط إنشاء هله المحكمة ارساء مفهوم جديد 
اللسبادة بختلف نرسًا ما هما كان وارمًا في دسثور ۹۲۵٠م‏ فقد نعمت 
المادة (؟) من دستور 1914 هلي: أن السيادة للامة دون قيد أو شرط» 
«رهو ما كان يمني أن للبرلمان» باهتباره الجهة المسغولة ممارسة السيادة 
نبابة من الأمة سلطاث مطلقة». ولكن المادة (4) من دسغور 1803م ومن 
بعدها المادة (1) من دستور ۱۹۸۲م أضافت إلى تحديد صاحب السيافة 


للمبادئ الواردة في الدستررة. فأصيحت هذه السلطات خافيمة لرقابة 
جهة فضائية هي المحكمة الدستورية: رالثي أمبحث على هذا الحو 
عخولة بمواجهة المؤسساث الشباسية الممثلة في البرلمان والحد من 
ا 
طفیانی ۰ 
وطبنًا للمادة (143) من مسترر ١1۹۸م‏ تتكرّن المسمكمة الدستورية من 
أحد عثر عضوًا أصليّاء وأريمة احتياطيين» يعيئهم رئيس الجمهورية. على 
أن يكون اثنان من الأعضاء الأصليين» راثنان من الاحنياطين من بين قفاة 
محكمة الاستئناف العلياء راثنان من الأعضاء الأصليين» وواحد من 
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هدو 


الاحتياطبين من بين قضاة مجلس الدرلة: رعضر واحد من بين قضاة كل 
من؛ ممكمة الاستتناف العسكرية العليا والمحكمة الإدارية المسكرية» 
ومحكية المحاسبات. وترشح الهيثة العامة لكل محكمة من المحاكم 
الملكورة ثلاثة قضاة متوفين للشررط؛ ليختار الريى أحدهم للخل مقعد 
من مقاعد المحكمة ألدستررية. كما يختار رئيس الجمهونيا واحنًا من بين 
اثلاثة مرشحين يحددهم المجلس الأعلى للتمليم من بين أعضاء هب 
التريبي في مزمسات التعليم العالي شريطة آلا بعر أعضاة في المجلس 
المذكور؛ ريختار الأعضاء الثلاثة الأصلين؛ رالعضو الاحتباطي المتبقين من 
بين القيادات الإدارية والمحامين. 


رتختص المحكمة البستورية؛ طبقًا للمادة (144) من الدسئور بلحي 
دستورية القوائين؛ والقرارات بقوانين؛ شكلا رمضسرثًاء وقواعد إجراءات 
المجلس الوطي الكبير. رتختص بحص إجراءات التمديلات النستررية دون 
مفسمونها رالمصادقة مليها. رفي جسيع الأحوال لا يجوز أن يمرضي على 
المحكمة الدستررية طعن بتملي بشكل أو مضمون القرارات بقوانين الثي 
تصدر إبان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو حالة الحرب. ‏ ريكرن 
البحث في دسئررية القواتين من حيث الشكل فاصرًا على المسائل المتملقة 
بالحصول على الأغليية المطلوبة في التمويت النهائي لأعشاء البرلمان. 
ريكون البحث في التمديلات الدستورية قاصرًا على ما بتعلق بالحصرل على 
الأغلبية فيما بخص افتراح التعديل والتصريت وما إذا كانت الإجرامات 
الواجية الاتباع في حالة الضرورة قد نمث مراعاتها من عديه99. , 

لقد كث نعيوص كثيرة في دستور 1487م التوجه المسلط لجس 
الأمن القومي الذي حكم البلاد بشكل فعلي في أعقاب انقلاب ٠۴٠۹۸۰‏ 
رظهر ذلك واضحًا في صيافة المواد المتعلقة بالحرياث والسثوق العامة 
بحي أصبحت الفيوه على الحقوق والحريات العامة هي الأصل بدلا من أن 
تكرن استثناً. ففضلا عن القيود الواردة في كلل مادة من المواد المنظلمة 
اللحريات العامة جاء نص المادة (1)15 ليضع فين عانًا على تلك السقوق 
والحريات حيث أجاز تقييد الحقوق والحريات الأساسية بالقانون. بما يتفق 


١‏ المصير السايق ذكره لتصوص الدستو التركي. 


534 


مع نص وروح اللستورء بغرض حمابة سيادة الدرلة ووحدتهاء والجمهوريةء 
والأمن العام؛ والنظام والسلم العامء وصالح الشمب» والصحة العامة أر 
اللأسباب الأخرى المبيئة في مواضعها من النستور. إضافة إلى المادة )٠١(‏ 
لني نتيح تعليق ممارسة الحقوق والحريات الأساسية كلجا أو جربا في 
أوقات الحرب» والتعبنة العامة» وإعلان الاحكام العرفية: وحالة الطرارئة. 
التعديلات الدستررية في أعرام ۱۹۹۵ و7011 5004م 
عن القيود التي تضمنها النص الأاصلي للدستوره ولا شك أن 
ام إلي الاتحاد الأوروبي من جهة؛ والنتائج الجينة 
اللسيامة الاقتصادية في السنرات التي أعقبت انقلاب 194مء والثي أدث 
إلى تضقيف حدة الاحتقان الاجتماعي» وبالتالي تسسين شروط عمل جهاز 
الدولة. قد منت من إجراء ثلك التعديلاث, 
ا حذث التمديلاث الدمتورية التي أجريت عام 1448م إلى مدى بعيد 
رد المفروضة على السفوق والصريات السياسية والمدئية. وعلى سيل 
0 ال ألفي الحظر الذي كان يفرضه النمي الأصلي للدستور على التعاون 
بين الاحزاب اللياسية ومنظمات المجتمع المدني . ومح للاحزاب 
اباي بأن تؤسى منظمات اة رطلابية رفروعًا لها في الخارج. كما 
ممح لأعضاء هيثات التنريس في الجامعات وطلابها بالاتضماع إلى 
االأحزاب» وحمل سن التصريت من ٠١‏ سلة إلى 18 سنة. وألخي الحظر 
المفروضس على ممثرلي الاحزاب السْياسيّة الستقيلين في الانضمام لاسزاب 
أخرى . رختامًا جرى تعديل النص الذي كان يقرضض العزل السياسي علي 
كافة نولي الحزب الذي يصدر قرار بحظره من المحكمة الدستررية 
ليقتصر على المسثول الحزبي الذي ادت الله وأقاله إلى حظر الحزب دون 
غيره من مستولي لعزي 
قبل ذلك كانث الحكومة التركية في هام ۹۸۷م قد أقرت بق الأقراد 
في اللجرء إلى السحكسة الأورويية لحقوق الإنسان؛ راعترقت؛ عام 


٠148م:‏ بنقاذ الأحكام الصادرة من تلك المحكمة في تركيا. 
أما التعديل الدستوري الذي أجري في ۱۷ أكتوير 5001م فقد عرز 
الحماية الدستررية للحقوق والحريات الأساسية ووسّع ‏ إلى حد بعيد - 
حيود حرية التعبير والحقوق الأخرى المرتبطة بهاء كسمن تكرين الجسميات 
وحوية الصحاق؛ الأمر الذي أدى إلى تعميق الدبمفرالية في نري . 


رلم يقتصر الإصلاح الدستوري هام ١١٠1م‏ على تعديل العديد من 
المواد المنظمة للحقوق والحريات الأساسية في الدسترر» ولكته فير المنظور 
العام للبستور فيما يملق بالحريات والقيود المفروضة عليها. فقد تحولت 
المادة (۳) التي كانث تمثل فيا عامًا على الحريات إلى نص بتضمن حمابة 
عامة لها. إذ كان النص الأصلي لهله المادة يتضمن أسبابًا مدة يمكن 
الاستناد إليها لحظر الحريات والحقرق المنصوص هليها في الدستررء فضلا 
عما نصت عليه المادة من جراز فرض قيود على كل من تلك الحريات 
والحفوق في المراد السخصمة لتنظيمها وحمايتها على نحو يجمل التفييد هو 
الأعمل وممارسة الححفوق والحريات هي الاستثناء. وقد أصبح نص المابة 
() بعد التمديل يجري على الشحو الآني: *لا يجوز تقبيد الحقوق 
والحريات الأساسية إلا بقانون؛ وهلى تحر يتوافق مع التصوص ذات الصلة 
في الدستور ومع مراعاة عدم التأثير على فصواها. ويجب ألا تتمارض هله 
القيرد مع نس الدستور أو روحه رمتطليات النظام الديموقراطي للمجتيع 
والجمهورية الملمائية واعتباراث المواممة»**'2. ربثلك ألفيت الاسباب 
العامة للحظر من نص المادة (4)95 ريثي النصض على أن الحفرق والبعريات 
يجوز فرض القيوه عليها بناء على الأسباب الواردة في المواه المخصمة 
لكل مها مع وضع الضوابط لهل القيود بحيث لا تلمب باصل الحق. وله 
الضوابط مستمدة من متطلباث التنظيم الديمقراطي للمجتمع والترافظ بين روح 
الدستور ونصوصه» وأبرزها أمراث؛ الأول: مراعاة المراءمة أو الثناسب 
اواامومنسمودج» والثائي: أن الاستشناء يجب ألا يستأصل أصل الق أو 
الحرية. ومكنا أصبحت الفيود على الصرياث والحقوق هي الا. 
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لف 


والقاعدة هي المسانظة عليهاء وهر ما يميد الأمرر إلى نظام شيه بما قرره 
سر اجو 

وشدد الإصلاح الدستوري لعام ١١٠٠م‏ من شروط حظر الأحزاب 
الثباسية. فقبل التعديل كان حظر الحزب السياسي إذا أصبح مركرًا لازي 
المضادة للدستور خيارًا وحينًا للمحكمة الدستوريةء أما بعد التمديل؛ فد 
اسبح أمامها يار آثمر هر رمان الحزب كليًا أو جزنيًا من الحصول على 
الدعم الحكومي . فضلا من أن مقهرم التحول إلى مركز للأنشطة المعادية 
اللدستور قد تم تحدينه على نحو يجمل أضين نطافًا رأوضيع حدرئاء راغا 
أصيح اتخاذ قرار المحكمة الدستورية بحظر الحزب يتطلب موافقة سبعة 
أعضاء من بين أعضاء المحكمة الأحد عشرء بدلا من الأغلبية البسيلة كما 
كان السال قبل التمديل"؟. 

ضلا عن هذا ومن أجل الحد من ثفوذ المؤسة العكرية وتعزيز 
مؤسات المجسيع المدني؛ تضمنتت تعديلات هام ١٠٠۲م‏ تمديلا مهدا لص 
المادة (118) يتعلق بتركيب مجلس الأمن القومي والقوة الملزمة ثفراراته. 
فزاد النص مدد الأعضاء المدئيين في المجلس» رطف من تاثير قرارائه 
علي مجلس الوزراء؛ رشدد على الطبيعة الاستشارية لمجلس الأمن القرمي . 
ركانت الفقرة الثائئة من الماحة )0١(‏ ذ الشيرة نص ذال ج 
مجلس الأمن القرمي من 0 
فالفى هذا الل لدا كم القاثون رسيا النستور. هلى أن هذا 
الإلفاء لا يسمح بمراجمة ثلقاية للقرارات السابفة» ولكثه يسمح بالنظر في 
الدعاوي التي نشا عن تطبيق تلك الفرارات*. 


إضافة للك -خصر التعديل عقوية الإهدام في الجرائم التي تفع لال 
الحرب أو التهديد بها وأعمال الإرهاب. وفي التعديلات الدستورية الي 
أجريت هام 1١٠٠م‏ ألفيت عقربة الإمدام في الجرائم الني ثقع خلال 
الحرب أر التهديد الجدي بها كما تم إلفاء عقوبة الإعدام في ثلاث الات 
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آخري كان منصوصًا عليها في المواد ٠٠١‏ 17+ ۸۷ من الدستورء وهكتا لم 
تقتصر تركيا على تحفيق التوافق مع فانون المصكمة الأرروبية لحقرق 


الإنسان» ولكتها زات العقبة الدستورية في وجه المصادقة على البروتوكول 
الاضافي رقم (19) للاتفاقية الأورويية لحفوق الإنسان". 
وطالت التعديلات التي أدخلت عاي التسترر في ۲۲ ماين 1004م 


المادة )١١(‏ المتعلقة بدا المساواة» والمادة (:4) الثي تحدد وضع 
المماهدات الدولية في النظام الغائوني الركي» على نحو يرشع مجال 
الحقوق والحريات الأساسية؛ ويعرّز حمايتها الدستررية. فقد كان النص 
السابق للمادة )٠١(‏ يجري بأن كل الأفراد متساوون أمام القائرن دون أية 
نفوقة بسبب اللغة أر الأصل أو اللون أو الججنس أو الراي السياسي أو 
المعائهات الفلسفية أو العقيدة ار الطافة أو اة اعميارات ماتلا واا 
تعديل هام 4١٠1م‏ إلى المادة المذكررة الل الثالي: «وللر جال اشام 
قوف متساوية. والدرئة ملزمة بأن نضع تلك المساواة موضع التطبيق». كما 

كان لتعديل المادة (40) أثرء في تعسيق الحريات؟ إذ كان الئص القديم بقرر 
.أن يكون للاتفافيات الدولية قوة القائون. ومعنى ذلك أنه في سالة التمارض 
بين المعاهدة الدرلية والقائون الداحلي تسري القواعد العامة القاضية بأن 
التشريع اللاحيق ينسح التشريع السابق؛ وأن التشريع المخاص ينس العام . 
وجاء النص المعدل للمادة (4) ليقرر أنه: في حال أي تحار تمل 
بين المماهدات الدولية التي ثم الدخول فيها طبدًا لللاصول والمنعلقة بالحقوق 
والهريات الأساسية» والقوانيل الناغلية التي تتضمن نصوضًا مشتلفة متعلقة 
بات الموضرعات» تسري أحكام المعاهدات الدرئية». رممنى هذا: وضع 
المعاهداث الدرلية المتلقة بالحقوق والحريات الأساسية في 
أحكام الاتفا ا 
المتملقة بالمفرق رائريات 


القد حت التمديلات الدستورية المشار إليها من الطابع التسلطي 
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التي ثم إقرارها 
بین فبراير ٠۲۰۰۲‏ ونوفمبر ٠1م‏ وأطلى هليها حزم الإجراءات 
الديمقراطية» مومهم دمنادة حت التي وشعت مجال بعض الحقوق 
والحرياث الأساسية مثل حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية 
تشكيل الجمميات. ومن ناحبة أخري فقد أزالت تلك التعديلات بعض القيود 
المفروضة من قبل العسكريين على الحكومة المدنية؛ رمن فلك ما يتعلق 
بتمبين السكرنير العام لمجلس الان القرمي» فطيمًا لقانون المجلس كان 
بجب تعبينه من بين المراتب العلها من الضباط» وطبدًا للتعديلات المشار 
إلبها أصبح ن إما من بين هولاء الضباط أو من بين الموظفين 
المدنيين رفيعي المستوى. وبالفعل مينت الحكومة مام 04٠1م‏ سفيرًا سابقا 
في هنا المنمب كارل سكرتير عام مدئي للمجلي. رمن ضمن تلك 
الإجراءاث الديمقراطية أيضًا رعلى سبيل المثال» تمديلات تعلق بإسبا 
الشفافية على النفقات العامة؛ إذ كانت هثاك بنود في الموازنة العامة لا 
تخضع لمحكبة المحاسباث - دهران النجاسية - (O of o)‏ 
ويمرجب تلك التعدهلات أصبدصث كل الشقات العامةء بما قيها تلك الخاصة 
بالمؤسسات العسكرية؛ تخضم للرقابة الفضالية تمحكمة المحاسبة التي 
تمارس هله الرقابة نيابة عن المجاس الوطني الكبير بناء على طلب التواب. 
وطبنًا لهذم التعديلاث أيضًا -حظرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 
لاي سبب من الأسباب. رتضمنث تلك التعديلات إجراءات معيئة لمنع 
التعدي رسرء المعاملة من جائب الشرطة؛ وينودًا مستحدئة تتعلق بالحفوق 
الثقافية للاقليات» أصبع بموجبها للأقليات الحق في استخدام لخاتها في 
الإذامي والتلفزيوني» وفي أن تنظم دورات دراسية لتعليم لخاتها 
٠‏ وأ يتسمي أبتاؤها بأسماء من ثلك اللغان. 

قائون الحق في الحصول على المعلرماث الصادر في توقمير 
۴م خطوة مهمة في عملية تعزيز الديموقراطية في تركيا. ويهدف هذا 
القانو إلى إضفاء الشفافية النامة في كل ما يتملق بعمل الدولة وهر أمر له 
أثر لا ينكر في تعزيز الديموقرالية99, 
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وآخيرًا ألغيت عام ۲٠١۲م‏ مساكم إمن الدرلة التي اتات بمرجب 
التعديل الدستوري لعام 1918م (الذي أعقب شبه الانقلاب عام 1491م): 
والني تم تعديل تشكيلها عام 1994م لتصبح مُشككلة من عناصر مدنية 
بالكامل , 

وغتي من القول أن كل هله الإجراءات لم يكن لها أن تظهر إلى يز 
الوجود لولا السمي التركي النؤوب للانضمام إلى الاتحاد اا ا 8 


حول الاتجاء م في أررريا قات ع غير الإسلاميةء ولكن حرل 
بمض الحقرق المتملفة بممارسة بمض المظاهر الإسلامية (كارتداء 
الحجاب)؛ وهو ما ينظر إلبه الإسلاميون الأنراك - ويشاركهم في ذلك 
الاتحاد الأوروبي ‏ على أنه ممارسة لحرهات أساسية؛ بيثما يري ليه 
الملمانيون الأتراك نكوسًا هن الطيمة الملمائية للدرلة, 


وقد أثمرث تلك التمديلات في فطع خطوات حر الهدف المنشود. في 
٠ ١‏ م أملنت المفرضية الأررربية أن تركيا مؤهلة لبدء مفارضات 
العضوية في الاتساد الأررربي؛ رأكدث في تقريرها المقدم إلى القمة 
الأوروبية أن ثركيا تستجيب إلي حد كبير للمعابير الشُياسية للمضرية» وتقترح 
بده مفاوفات المضوية ممها. وتضمن النغرير فيمسًا دايا للنواقص التي يماني 
منها النظام السياسي في تركيا خصوصًا في مجالات حرق الإنسانء وأشار 
التقرير بشكل خاص إلى أن: امجلس الأمن القرمي فقد سلطاته 
رلكن ممثليه لا يزالون يشاركون في إدارة قطاعي الإعلام والتعلیمه"". 

وفي 14/ +0/5٠٠'م‏ وفعث تركيا ممثّلة في رایس الوزراء رجب طيب 
أريوضان؛ ورزير خبارجيتها هيد الله جل مشروع النستور الأول للاتحاد 
الأوروبي بما فيه «معابير كوينهاجن؟ التي رى البعض أن تركيا غير قادرة 
على الوقاء بی" 
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7 التنظيم النستوري لحق تكوين الجمميات والأحيزا 
المادة (۴۴) من دستور 1۹۸١‏ الوارمة ضمن الفصل الرايع. لاس احفر 
والواجبات الأساسية على أن: «لكل شخمى الحق في تكرين الجسميات» 
والاتضمام لها دون إن ويكون تقديم المعلومات والوثائقي اللازية 
لقانون كايا لتمكين الجمعية من الوجوة 

لقانون؛ تقدمت 

السلطة المعنية إلى المحكمة الممختسة لتمليق نشاط أو حل الجمعية المعنية. 
رز إجبار أحد على الانضمام إلى عضوية جمعية أو الاسثمرار فيها. 
انون الإجراءاث رالشروط التي تكم ممارسة حق تكرين 


وعند حمل جمعية أر تعليق نشاطها لبا للفانون بقرار من القاخبيء أو 
إبقاف نشاطها من قبل سلطة لها القائرن ذلك دون اننظار قرار المحكمة 
في المعالات التي يكون من شأ التأخير فيها أن يمرض للخطر وحدة الدولة 
غير القابلة للاتقام في أرضها رتوميتهاء أو الأمن القومي أو السيادة أو 
النظام المامء أر حماية حشرق وحرياث الأخرين او الحول دون وقوع 
الجريمة» فإن مثل هذا الفرار بالتمليق يجب أن يعرض على المحكمة لإقرارة. 
خلال أربع رعشرين ساعة؛ وما لم تعلن المحكمة قرارها خلال تماش 
وأريمين ساعة بصبع ذلك العليق الإداري ثلقاليً كأن ثم يكن. 

ولا يحول نعى الفقرة الأولى من هله المادة درن فرض فيود فاتونية 
على حق موظفي القوات المسلدمة والخدمة المدنية العسكريين والمدئيين في 
تكوين الجمعياث أو المشاركة فيهاء 

وتسري أحكام هله المادة على المؤصسات الخيريةة*؟. 


وتنص المادة (39) الراردة في قات الفصلء على 
المبينة في القاتون تلمواطنين المق في التصريت وفي أن ينتشبواء رأن 
يشاركوا في الأنشطة الياسيّة على استقلال ار في أحزاب سياسية وقي 


1) المصدر السابي نتصوص النسنور التركي ؛ والفقرة الأعيرة ممدلة بالقانون 4111 في 56 
ولیو 1044م 


ف 


المشاركة في الامفاء. , .و6090 
الماد (18) (التمثلة بالقانوة 0۲١‏ 4 مولي e‏ 


منها طبقًا للإجراءات المفرر 
أن يكون الشخص قد تجاوز ا 
والاحزاب الشباسية جزه لا يتجزأ من النظام السياسي الديموقراطي 
وتنشأ الاحزاب المْباسيّة دون إذن مسب ولمارس نشاطها طبنًا للقواعد 
المفررة في الدمتور والقائرن. 
ريجب ألا نتعارض النظم الأساسية للاحزاب ربرامجها مع وحلة 
الدولة؛ إقليمًا وقرمبة» أو حقوق الإنسان؛ أو السيادة القرمية أو مبادئ 
الجمهورية الديمرقراطية والملمانية؛ أو أن تهدف للدفاع عن إقامة دكتائورية 
أي طبفة أو مجموعة؛ أو أي نوع آشر من الدكتاتورية؛ ار أن تحرض 
المواطتين على اركاب الجريمة. 
ولا بجرز للفضاة ولا للمدهين العامين؛ رلا لأعضاء الهينات القفيائية 
العليا بما فيهم أعضاء محكمة المحامبات» ولا للموظفين العموميين مسن لا 
بعتبرون عمالا طبًا للوظائف التي يقومون بها ولا طلاب التعليم الثاني 
ولا لأعضاء الغرات المسلحة أن يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية. 
وينم القائون هضوية العاملين بالجاممات في الأحزاب الشياسية: ولا 
بجوز للفانون أن يسمح لهؤلاء الأفراد بالقيام بالنشاط في الأحزاب شارج 
هيئانها المركزية؛ .ويصدد القانون مبادئ السلرك التي ينعين على أعضاء هيئة 
التدريس ممن يمون للاحزاب اتياعها , 
رينم القانون المبادئ الني نحكم انتماء طلاب الجامعات للاحزاب. 
رتقدم الدولة دعمًا ماليا عادلًا رمناسبًا للاحزاب السياسيّة. وينظم 
القاثون الدعم الذي تقدمه الدولة للاحزاب راشتراكات مضوينها والتبرعات 


. النصثر السايء كسرع لتر الوك‎ ۴١١ 
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المادة )٠4(‏ (المعدلة بنات القانون آنف الذكر) المبادئ التي 
يتعين على الاحزاب [تباعهاء على الجر الا 

يجب أن تكرن أنشطة الأحزاب الكياميّة ونظمها الدامعلية رنشاطاتها 
متراظة ع البائ الدينوراطليةء وينم انون تطين تلك المبادعا. 


بة ومصررفائها رمستلكاتها 

ومدي مطابقتها للقائرن ويحدد القاتون معايير التدقيل والعقريات التي تطبق 
في حال رقوع المخالفات. 

وتساهد محكمة الندفيق المحكمة الدستورية في ممارسة هله المهمة. 
وتكون قرارات المسسكمة الدستورية في عذا الشآن نهالية , 

ويصبر القرار يمل الأعزاب اللياسيّة من الممكمة الدستررية بناء على 
دعو يقيمها مكتب رئيس الادهاء العام للجمهورية. 

ويصدر القرار بعل الحزب نهائيًا إذا ثبت أن النظام الاساس وبرنامج 
الحزب المياسي تتهاك نص الفقرة الرابمة من المادة (18) من اللدستور. 

ويصدر قرار المحكمة النستورية بحل الحزب السيامي نهاليًا على 
أساس مخائفة الفقرة الرابعة من المادة (18) فقط في حالة إذا ما ثبت 
اللمحكمة أن الحزب المعني قد أصبح مركا لممارسة تلك النشاطاء 
ويعتبر الحزب السباسي قد أصبح مركزًا لمثل هلم الأعال إذا كانت 
الافعال قد وقعث من أعضاء ذلك اللحزب حصرًا. أر إذا شارك فيها صراحة 
أو ضمنًا الجمعية العمومية للحزب أو القيادة العامة أو اتهيئة المخوا 
قرار مركزي أو الجهاز الإداري تلحزب المعني أر الهيئة البرئمانية لأعضاء 
السزب في المجلس الرطني أر المكتب التنفيذي لهاء أو إذا كانت الأفمال 
المشار إليها قد ارتكبت بقرار من منظمات الحزب المعني. 


المصدر الاين لتصوص النستود الركي. 
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دييجوز للمحكمة الدستورية؛ بدلا من حل الحزب نهائيًا طقًا للفقرات 
الابقةء أن تقضي بصرمان الحزب من الدعم الذي تقدمه النولة كليًا أو 
اجزئيًا بدا يتتاسب مع الأفمال المعروضة على المحكمة. 

رلا يجوز إعادة تأسيس حزب جري حله تهاتيًا علي هذا النحو تحت 
اسم آسر. 

ولا بجوز لأعضاء الحزب الذي تقرر حله؛ بما فيهم مؤسسيه؛ ممن 
افعالهم ار آقوالهم في حل السزب أن يكرنوا أعضاء مون أو 
قباديين ار مشرفين في حزب سياسي جديد لمدة حمس سنواث من 
انشر قرار المحكمة الدستورية بل الحزب وحيثباته في الجريدة الرسمية. 

والاحزاب الكبامية الني تتلقى دهمًا مينبًا أو ماليا من دول أجنبية او 
منظلماث دولية أو من أشحخاص طبعيين آر اعتباريين غير أثر 
تهالي . 

ويطم القانون تشكيل الاسزاب الشُياسية وممارستها نشاطها والإشراف 
مليها وسلها أو حرمائها من ماعدة الدولة كليًا ار جرا في إطار التصوص 
المذكررة آل , 

ونشير غتامًا إلى أن الأحزاب تعارس نشاطها ملتزمة بنصرص الدمتور 
وأبرزها ‏ في خصرص بسلنا ‏ نص المابة الثانية التي تحدد غصائص 
الجمهورية وهي: أثها دولة دبمرقراطية رعلمانية راجنماعية يسودها سكم 
القانون؛ وتفوم على الاعتباراث الأساسية الواردة في مقدمة الدسئور؛ ومن 
بينها عدم تقديم أبة حماية للأفكار رالآراء المعادية لما يفرف مدا 
العلمائية. والمزم على عنم الساح بأي ندعل من أي نوع للمشامر الت 
المقدسة في شنون الدولة والبياسة؟؟6. 

۷ د أحزاب الاسلام السياسي لي تركها وموقف الدولة متها: في طل 
الحرية الشياسيّة والنظام التعددي الذي حلت به تركيا قي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وكرسه دستور 1171م ومن بعنه الدستور الحالي؛ ظهرت 
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ال لبها ا السلطة عبر ان 
الحرب العالمية الثانية. وائسع نفوفها من 
نفوس قطاع عريض من الشعب التركي من جهة رتطور أيديولوجية وبرامج 
وأساليب العمل البامي لهذه الاحزاب من جهة ثانية؛ وتطور الديموقراطية 
التركية من هة ثالنة. 

وتسور النشاط السياسي المعارضس في أهقاب الحرب العالمية الثاية 
حول مقاومة الفساد اللي ترعرع في ظل حكم الحزب الواحد (حزب الشعب 
الجمهرري). والمطالبة بتعزيز الحريات العامة ريشكل خاص الحرية 
الدينية. وحمل كل من السزب الحاكم والحزب المعارض (الحزب 
الديمرقراطي) على الد من الإجراءات الصارمة المضادة للهرية التبنية التي 
كانت سارية في ذلك الحين. وظهرت مجمومة من الجمعيات الإسلامية 
رالسجلاث التي التي كان الكمالبون فد حظروهاء رارئقعت أصوات تطالب 
بالتفلي من السياسة العلمائية المتشددة رالحد من التدضل في المعتقداث 
الدينية. 


وتقرر عام 1414م ولأول مرة منذ قيام النظام الجمهوري؛ تقديم 
مساعدات مالبة للرافين في الحج. وفي عام 1444م 
الأئمة والخطياء» وتقور السماح بتعليم بعض الدررس ١‏ 
الأولية. وفشحث المزاراث الدينية» وأغذث المكرمة على عائقها 
رجال ا ورحيبن السكومة بمشروع قرار لفئح كلية للعلوم الذينبة في 
جامعة تقر" 


0500 د. راهيم خطيل العلاف : عارطة الحركات الإسلامة في ثريا المماصرة. ركللك شليل 
علي مراه: الأجزاب السياسية والمسالة الديني في تركياء فسمن: الإسلام رالملمانية في تركيا 
0ك 


واتخذ الحزب الديموفراطى الذي شل الحكومة» وكان منه رئيس 
الدولة بعد فرزه في اننخابات 1100م نهنا مخالقًا للسياسة العلمانية 
المتشندة التي كانت تتبمها الدولة منذ إعلان الجمهررية. رهاجم مندريس 
الرئيس الوزراء) نهج أتاتورك في العلمانية في خطاب القاء في أتطائيا عام 
۲م مفتنسًا بذلك حملة واسعة من الهجوم غلى العلمائية 


وألغت حكومة مندريس القرار الصادر بمنع الأقانء وقراءة القرآن باللغة 
العربية» وأنشات كلبة الإلهيات بجامعة أنقره عام 1101م: وسمحت 
الحكومة عام 1407م بتدريس الدين في معاهد المعلمين. وثراف 
نشر دراسات مديدة تهاجم فصل الدين هن الدولة» رطالب بعض التواب 
بعودة الئص الدستوري علي أن الإسلام دين الدرلةء وازدهرت طيامة الكتب 
الذي والمصاحف رأعيد فتح ثكاها النراريش: وسمح بجمع النبرعات لبناء 
المساجد. وشهدت حقبة اللخمسبنيات تزايذا في عند المدارس والمعاهد 
الذينية (بلغ مددها مند منتصف البمينيات 148 مدرمة). رينأت حملة 
لترميم المساجد على نفقة الدرلة؛ وأسست مساجد جديدة (تشير الإحصائيات 
إلى أن مدد المساجد التي بنيت في مهد حكومة الحزب الديمرقراطي بلغ 
اثمائية آلاف مسجد)؛ رازداد عدد الجمعياث الإسلامية الثي تستهدف بناء 
الماجد. رنشر القيم الإسلامية من ٠١88‏ جمعية عام 1960م إلى ٠٠۷۴٠١‏ 
اجسعية عام 59001414 

ومع تمزز السمرياي الديموقراطيةء وازدهار التيارات الإسلامية» بداث 
تلك التباراث تتشكل في أسزاب ذاث نزعة إسلامية. ويمتبر حزب النظام 
الرطني ان تم الا المؤسى في ينابر ۹۷۰٠م‏ برئاسة يونس عارف 
أمره اول حزب سياسي يرقع رلية الإسلام السياسي . رفي ۲۱ أبريل 1811م 
اقررت المممكمة الدستورية إغلاق الحزب المذكور للأسباب اثالة"": 


١‏ مخالفة المبادئ الثي قام عليها الحزب ونشاطه فيما بعد التأسيس 
لمبادئ الدستور. 
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- العمل على إلغاء العلمانية في البلاد وإقامة حكومة إسلامية, 

۴ - السعي لضب الاس الاقتصادية والاجتمامية والمحفوقية التي تقوم 
عليها البلاد. 

4 العمل ضد مياد أتاتررك, 

© القيام ببعض المظاهرات ال 


رفی 1١‏ أكثوير ۱۹۷۲م قام نجم الدين أريكان بإعادة تجميع مناصر 
الحزب المنحل ثحت رابة حزب جلهد هو حزب السلامة الوطني للد 
ا #سطمةء وترك رئاسته لیوس حارف فضا العمل من وراء الكواليس» 
ومتجئبًا رفع رابة إسلامية صريحة. فنضمن برنامجه: «قيام تجمع يعثمد 
الفضيلة والأخلاق؛ ويعلي القيمة المعنوية للإنسان بحسب ما نصت هليه 
المادتان العاشرة والرابعة عشرة من الدسئورة: ربمجرة حسرل الحزب على 
الشرمية بدأ في مهاجمة النهج الكمائي في الملمانية المعادية للإسلام. ربدا 
أريكان نادي علنًا بالدرلة الإسلامية. وشهدت رة مشاركة حزبه في حكومة 
الثلافية مع الجبهة القومبة برئاسة ديمبريل هام ١۹۷٠م‏ ظهور عد متزايد من 
مدارس الائمة راللخطباء. ورم بتدريس مادة الأخلاق (الإسلام) كمادة 
إجبارية في المدارس التركية؛ كما استطاع حزب السلامة الوطني أن يتزع 
را جيز لبني همان العودة ریضخط مئه آصدرت 
ا لمجلس الوزراء با في يونير 1۹۷۳م دعت فيه 


المرأة التركية لارنداء السجاء 


ويسلول أراخر السبعينات بدا واضصًا أن الاتجاء الشعبي نحو الإسلام 
كعاطفة وهرية أصبح أمرًا ممترثًا به من المؤسسة ( ٠‏ ولم بعد اد 
هر العردة إلى العلمانية المتشددة المميزة للفترة الكمالبة أمرًا مكنا 


١‏ كمال السميد حييب: الإسلام والأزاب السياسية في تركيا: هواسة سالة زب الاق 
رسالة دكتوراه مقدهة لكل الاقتصاد والعفوم السياسية بجامعة القاهرة. عام ۰۲۰۰۲ م46, مين 
بير إلى أن غلاق الحزب کان لي ۲۰ مابو ۰۱۹۷۱ وريما کرت الشاريم الوارد في المعن تاريخ 
الستكم والواوه في الرسالة اريخ تغيله. 

۲۸۷ ولد رواش المرجع الساي» م14 1183 وكللك: کال اید یپا‎ ۳۵١ 
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ويلع الصراع على الهوية شد في هام ٠19م.‏ 
مظهرًا لذلك علي التليفزيون في ۸ أبريل ۱۹۸۰م حيث كانت الصلاة تفاع 
من أحد جوامع إسطنبول» وهندما ثادى الإمام للصلاة على روح مصطفى 


عمرًا): راعتقل قادة الحزب وقدم إريكان و۲۴ من قادة الحزب للمضاكمة 


المسكرية في ابل 1981م بتهمة العمل ملى استبدال مبادىء الدرلة ال 
والاجتماعبة والاتتصادبة بمبادوا تقوم على الإسلام وقيام عد من المنظمات 
الشبابية والمهنية المرنيطة بالحزب سرا على تطبيق الشريعة وإهانة أتاتورك» 
واتهث العامة في أواخر ام 1107م بحس کان رة اعرام وی 
بفية المتهمين سدقا اقل 


وعمل قافا اثقلاب ٠184م‏ على زمادة الاتضباط إلى المجتمع بضرب 
قوى اليمهن السياسي الإسلامي؛ وتصفية منظمات العمال والأحزاب 
اليسارية» والحد من الحريات الدهمرقراطية التي نظمها دستور ١119م‏ 
ووضع نظام اشخابي جديد يقضى هلى دور الأحراب الصغيرة في تسيير آلية 
الصككم من خلال تغيير قواعد التمثيل النسبي: ورفع الد الأدني للتمثيل في 
البرلمان. ونكريس وضع الجيش في الحيا 
النستوري على مجلس الأمن القومي» وتعزيز امنيا 
وازاحة الطبقة الشيامية القديمة شرس قر على كل من شارك في الم 
قبل الانقلاب لمدة ٠١‏ سثوات» وعلى أعضاء المجلس الرطئي لمدة © 
سنواتن٠‏ وإششاع لعل وتدويس الدين لسجطرة النولة؛ وتشان شروطة 
تشكيل الأحزاب» مع التأكيد على المبادئ الكمائية السنة المعروة. 
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رلم يكف الانقلاب بحلل الاحزاب راعطال قادتها؛ بل أقال العمد رأعضاء 
المجالي السعلية وركز السلطة في يد مجلس الأمن القومي برئاسة كنان أفرين 
رايس الأركان. وتوسّع العسكريو في الاعتقالات حش بلغ صد الممتقلين ۱۲١‏ 
الما رصدرت سكام مسكرية بالإعدام على 71:0 شمر 

رالانقلاب المذكور بندرج في إطار الآلية التي كانت ممهردة في تركيا 
حيث يندخمل الجيش؟ لبعيد اللعية اللباسهة 


سعوا لليطرة عليه وإخضاه لإرادة الدرلة 

غفي ظل العرجه الغربي للجيش والطبقة الحاكمة ‏ الذي 
السنوات الأخيرة في مشروع الانضمام إلى الرحدة الأوروبية - كا / 
أرياف الأناضول حركة إسلامية نشطة أفادت من جو الجمريات النسبي» ومن 
ساجة الدولة إليها لمراجهة اليسار الصاعد في حقبة السبعيئات ريداية 
الثمانينات من القرن الماضي. واستعان الجيش الذي انقلب على الحكم 
المدني عام ١1۹۸م‏ بتلك الحركة؛ لتثبيت حكمه. ريمكن القول إن ذلك 
الانقلاب على النظرة الكمالية للإسلام والتفكير بأن باستطاعة القرمية 
والعلمائية التصالح مع الدهن قد ساعد في الصعرد الثاني ليار الإسلام 
السياسي ‏ حزب الرفاء ثم حزب العدالة والثشمية -» وأن في ذلك توا من 
تقفي اثر التقاء العلمانية والمصيحية في أورويا! لإبعاد السار عن السلطة في 
حقبة ما بعد المرب العالمية الثائية. وفي ذلك الإطار فرص زهماء الاثقلاب 
علي الضباط الصخار تلفي دروس في الإسلام؛ وجملوا التعليم الديني 
إجباريا وسمسوا بتأسيس مثات من المداوس للأئمة والخطباء؛ وظردوا آلاف 
الأسائلة الجامعيين قري التوجه اليساري". 

واسس أوزال رئيس الرزراءء زيه «الوطن الام الذي 
المديد من الوجوء الإسلامية البارزةء واتبع سياسة مهادنة 
الإسلامبة وخم زيمانه بالملمانية؛ وأعلن أوزال عن موقفه يقوله: «أنا مؤمن 
متحمس رنکن تركيا بلد علمائي رغم كل شي»6. 
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ولم يكن من المتوقع أن يستمر الوقاق بين الدولة رالتيار الديني إلى 
الأبد. فقد استخدمت الدولة هذا التيار؛ لتثبت أقدامها في مواجهة صعود 
اليارء وأصبح علبها أن تلجم طموحاته تجو السلطة, 


في اغسطس 1987م تأسس حزب الرفاه وعم فة فر الائجاء 
الإسلامي» رفي عام 1941م. وبمد رقع الحظر السياسي عنهء تولى نم 
الدين أريكان رئاسة السزب. رفي منتصف قبراير 1441م حرجت مظال 
بعد صلاة الجمعة في مسجد بابزيد بإسطنبول تطالب بشركيا إسلاب 
وتضاعف مدد المساجد في المائات ثلاث رات حي وصل إلى ۷۲ الف 
به 11 مفرسة تضم 118 الف 
نة لوزارة الدفاع» يدا التبار 
الدبني في التسلل إلى الجيش مرة أخرى بعد تصفيتين كميرتين على بد 
الجنرال جمال جورسيل عام ۰٩۱۹م‏ والجنرال كتعان إفرين هام ١198م‏ 
ريدأ كنمان إفرين (الذي أصبح رئيا لجممهررية آبذاله) في مهاجمة التيار 
الإسلامي. وفي نهابة ديسمبر ۱۹۸۷م اجتمع في أنقرء الجنرالات من أعضاء 
مجلس الان القومي» ووجهوا مذكرة إلى رئيس الجمهردية أشاروا فيها إلى 
اتزعاج القراث المسلحة من امثداد تأثير المسلمين الاصولين» وأنها تترقع 
اذ الإجراءاث اللازمة لوقف ذلك الانجاء وأردفث القرات المليمة ذلك 
بحركة نصقية لطلاب المدارس العسكرية أسفرت عن استبعاد تحر ٠٠١‏ 
طالب من ذوي الميول الدينيةة 5 


ركان واضسًا أن أوزال (رئيس الرزراء) لم يكن على رفاق مع قادة 
الجيش بهذا العصدد؛ فصمل على استيماد رئيس الأركان قبل انتهاء مدته. كما 
بثل جهده؛ لتمين رنبي أركان خير متشدد في مواجهة الحركة الدينية. 


ودار مراع علثي مرة انعر حول ارتناء طاياث الجاممة غطاء الراسس» 
كانت جامعة الشرق الأرسط المعروفة بعلمائيتها المتشددة هي ساحته؛ حيث 
رقف الأساتثة العلمائيون دغول الطالبات المسجبات إلى الجامعةء رأحيل 
الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أيدت قرار الجامعة بفصل الطالبات 


المهجيات لكن تورجوت أرزال ألفي قرار إفارة الجاممة وأعاد 
الطالباي. 


في أكثوير 1۹۸۹م تمي كثمان أفرين عن رئاسة الجمهورية؛ وأميح 
تورجوت أرزال ‏ الذي يعد علمًا على المرسلة الجدينة من استقرار تركياء 
وتجاوزها أزمتها الاغتصادية ‏ رتيا للجمهورية. 


ریری كثيرون أن صعود حزب الوفاء لم يكن مجرد علاية على صعود 
الحركة الإسلامية في تركياء وإنما كان علامة علي تحرل تركيا نحو دولة 
دبموقراطية وتعلدية ومؤمسية تبحي جانبًا عباجة أتاتورلاء وتقرم على 
الاقتصاد الحرء مع ما بنرائق مع ذلك من لي 
بحرية العقيدة. أر تحولها من العلمائية المعادية للدين إلى العلمائية المممايدة 
تجاه الدين» والتي ينح غنها نوع من الاعتراف المصابد بالاسلام كدين 
للأخلبية السكائية التري؟. 


وفي اكتوير ١195م‏ أجريت اتتخابات برلمانية فقد فيها الحزب الحاكم 
(الوطن الام) أغلبيته لصاليم حزب الطرين الفريم برئاسة سليمان ديمريل» 
وأحرز زب الرفاء الإسلامي 11,۸ من الأصواث؛ رتشكلث حكومة 
اثتلافية. وفي وفمبر 1447م أيرز حزب الرفاء فورًا تكبيرًا في الانتضايات 
البلدية (قر 007/18 وني الاشغابات البرلمائية البكرة التي أجريث في دمر 
6 (بسبب ارتفاع العميخم الذي وصل إلى ٠79؛‏ وحركة الاحتجاج 
الاجتماعي الراسعة الثي ترنيت على ذلك؛ وأدث إلى سقوط الحكومة 
الاكلافية التي كانت تقودها السيدة تانسو تشيللر زعيمة معزب الطريق الفويم) 
فاز حزب الرفاه» ولأول مرة في تاريخ الحركة الإسلامية التركبة؛ بالمركز 

بنسبة 04۳1,۳ من الأصواث: وحصل على 164 مقعدًا من مقاهد 
تراجمت الاحزاب من شتى الاتجاهاث الأخرى. ولكن أا 
٠‏ لتشكيل السكومة بمفرد» ولم بيد أي , 
من الأحزاب الأخري استعدادًا لتشكيل حكومة اثتلافية مع ححزب الرفاء 
ويعد شهرين ونصف تشكلت حكرمة اثتلافية من حزب الرطن الأم وحزب 


الطريق القر". 


الم تدم هذه الحكومة سرى ثلاثة شهرر؛ واتتهى الأمر بتكليف أريكان 
بنشكيل الحكومة فشكل حكومة اثتلافية مع حزب الطريق القوهم «بزعامة 
تانسو شيلفر؛ في ۷ يوني 1993م على أن يراس كل من الزعيمين الحكومة 
المدة مامين. وكان لحزب الرفاء الإسلامي 040 ية 
منها العدل والمالية رالزراعة والاسكان الثقافة وال 
وزارت الخارجية والدفاع والداعلية والتعليم والصناعة والتجارة إلى حزب 
الطريق القويم. وثم ذلك بقبول المؤسسة المسكرية وكبار رجال الأعمال 
رالاحزاب العلمائية. ورا البعض أن ذلك لم يكن أكثر من إتاحة الفرصة 
الحزب الرفاء؛ لبان مجزه عن إدارة تلك الوزارات في ظل مشكلات 
التضخم والبطالة والديْن الخارجي والداخلي والمسألة الكردية رقضابا حقوق 
الإنسان. رتعامل أريكان مع هذه المشكلات من خلال رفع الروائب 
والمعاشات والاهتمام بتطوير أداء البلديات. وعمل على زيادة شحبية حزبه 
«اغلياء رصلى تنشيط دور ثركها المدارجي مع مميطها الإسلامي» ووقع 
اتفاقية لدرريد الغاز مع إيران في ظل الحملة الأمريكية المتامدة لحصار 
إيران. وانبع ذلك في مطلع شهر رمضان» ولم يكن قد مفى على رجوده في 
الحكم ستة شهور» بائخاذ عدة إجراءات استنفرث ذه القوي العلمائية 
والمؤسسة العسكرية؛ أبرزها تشريع حرية ارتداء الحجاب في الجامعات 
وإدارات الدولة كافةء ويناء جام في منطقة تقسهم أشهر مناطن إسطنيول» 
ويناه جامع آخر في أنقرة بجوار القصر الجمهرري» رتنظيم مواهيد العمل 
اسب مع مواعيد الإفطار في رمضان ومع سلاة الجمعة؛ واستضاف في 
حمل إنطار رؤساء اللرق ادي المحظورة رسيا منذ عام 1476م. وفي ۴ 
فبراير 1449م أقام رئيس بئدية ستجان التابعة لأنقرة احالا في يوم القدس 
دها إليه السفير الإيراني في أنقرة الذي دعا الشعب التركي إلى المضي قدمًا 
في تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وأيده رئيس البلدهة في سين كانت سور قافة 
حماس» وحزب اله والجهاد الإسلامي ترفرف عاي . 


153 ريد شرا م 
407) راید رواب می۲01 


وتصاعدت المعارضة العلمائية بشاليها المدني والمسكري لهذ 
التوجهاث؛ وقدمت طلباث حجب ثقة في البرلمان ونشرت مقالات صحنية 
تدهو الجيش للتدعل» وبالفعل في ۲/۲۸/ 1947م قدم مجلس الأمن القرمي 
۸ مطلبًا لحكومة أريكان بغرض حماية العلمانية؛ كان من أبرزها الحد من 
انتشار التمليم الديتي من خلال زيادة مدة التمليم الإلزامي من 8 إلى ۸ 
مسنوات» الأمر اللي يؤدي إلى الحد من الالتساق بمدارس الأثمة والخطباء 
والتي ازداد شمريجوها زيادة كبيرة وعملرا في جهاز الدولة والأحزاب. وملى 
ارم من قبول أريكان بهل المطالب ققد تقدم جهاز الادعاء العام في ماير 
۷م بدعوى إلى المحكمة النستورية تحظر حزب الرفاه نظرًا لعمله علي 
إثارة حبرب أهلية وتغيير النظام السلماني المدولة. رفي 17 نابر 1۹۹۸م 
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 1448/١‏ بحل حزب الرفاه» ونع 
أريكان» رستة آغرين من قادة السزب من ممارسة العمل السياسي ية 
محم منواث. وصدر الحكم بأغلبية تمة قضاة من أصل أسد مشر 
وجامت حيئيات قرار إغلاق الحزب في 714 صغسة وجامت حميثيات رفظ 
الإغلاق من المضوين الرافضين في ضمف ذلك العدد من الصفيحات. وتص. 
منطوق القرار على أنه صدر: «نظرًا للأعمال المطغالفة لمبدأ العلمائية؛ ونظرًا 
الانتهاك الحرب الطبيعة العلمانية المدولة واستناة إلى الحراد 034 74 من 
الدستور والمادتين /1١1(‏ ب)» )1/1١5(‏ من القانون رقم ۲۸١‏ بتنظيم 
الاسراب الشياسيّة. رسل حزب الفضيلة محل عرب الرفاء ممثلا لثيار 
الإسلام السياسي ومنابقا لمسهرته؛ وعلى أثر فلك تقدم المدمي العام بطلب 
إغلاق سمزب الفضيلة على أساس قيامه بنشاط مضاد للعلمائية٠‏ وتبني 
أيديولوجية التعزب المحظور”*2: وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 
5 في 0٠01/1/13‏ "م بحظر سيزب الفضيلة؛ رجاء في قرارها: إنها 
- ورغم عنم اهتبارها حزب الفضيلة امتذائًا لسزب الرقاه ‏ فررت إغلاق 
يسبب سياساته المضادة لمبدا الملمائية"". وأصميح توابه ال 1١١‏ في 
البرلمان مسين كمستقلين. 


400 وليد وواد ص90 1۷۳ 
0400 مولع السطكمة الفستوري على الديكة: سايق الاشارة إل 


e 


۸ - حزب المدالة والننمية: تمثل الأحزاب الكياسيّة التي رفمت 
رابات إسلامية: النظام الرطني (تأسس ۲١‏ يناير ١1۹۷)ء‏ ثم السلامة 
الوطني (تأمى ١١‏ أكتوبر 1997م ثم حزب الرفاه (تأسبى يوليو 
)ثم حوب الفضيلة (تاسي ديسمير 1489م تججليات مختلقة لحركة 
المللي جوروش»؛ أي: الفكر الوطني التي أسسها انجم الدين أريكان؟ هام 
م تعبيرًا هن تيار رطني يستئد إلى منطلقات إسلاميةء وجاء ظهورها 
انما من التغيرات الا. الاقتصادية والتقائية التي شهدتها تركيا على 
اعتداد عقدي الخمسينبات والستينات» والتي أشرنا آنا إلى جانب منها“. 


ويعتبر حزب المدالة والدنمية الذي تامس مام ۲٠٠۲م‏ امثدانًا مختلقا 
نوميًا للحركة الإسلامية في تركيا. فهو يعرب من اترام بل اتشاعهء 
بالطبيعة العلمانية للدولة. وقد صرح «أبوب فازاة أحد موسي الحزب بأنهم 
مهثمون بإقامة ديموفراطية حطيفية في تركياء وان الدين مین أن يظل یازا 
شخصيّاء ران الحجاب ليس من أولوياث اهتمام الشعب. وأن الحزب ينطي 
الأولوية لرجود )1١(‏ مليون عاطل» رأن تركيا تجمع المسلمين» رالبهودء 
والعلن ر ا وجميمهم أثرالاء والدولة يجب أن تكون ممايدة 
وهلمانية“". ولكن الصزب في نفس الوفت: يحافظ على ارتباطه بالجماهير 
نطب تأبيد ماهير واسعة لا تنتمي قرا إلى تيار الإسلام 


تبيروقراطبة الدولة» فيما يمكن اعتباره جزعا من مملية إهادة بناء للنحية 
السياسيّة التركية في إطار تعزيز الخيار الديموقراطي كأداة لتجديد السياة 
٠‏ وكان نجاحه في دورتين التصارًا حاسمًا على دور 
المسكر في توجيه الحياة لاسي وتعيرًا هن إمكانية إمادة النظام السياسي 
التركي لعافيته عبر الآليات الطبيعية بعينًا من «الدهمونراطبة الممقلنقة اللي 
تضع شروطها النضية المسكرية والبير وقراطية وقق هندسة خاصة تعوق التطور 
الديموقراطي لبور 


كمال اليد ميب ارجح الاي مي 40540 
1 ثيا ميد ا : اتجرية النرقية أغر مراحل ترويظي حركة الإسلام السياسي» مان في 
ر اعرا الم 708, 10007910 
2040 كمال السيد جيب المرجع لساب ص۰1 1۰1 
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جديدة» لا تميل الممواء 1 الاستقطابء ولا تستخدم النين كاداة في 
الصراع الاجتماعي والسياسي» بل ترقع راي تقر الطيمة الأصولية سر 
الكمالية نحو الديموقراطية والتمندية والاعتراف بالآخر بدون إقصاء. ويمد 
نجاحه تعبيرًا من نجاح الصبغة الجديدة التي حملها جيل الوسط من تلامئة 
«أريكان» ممن رآرا من خلال خبرتهم الذاتية أن الانتقال بمجتمعهم التركي 
إلى التقدم والنهضة لا يكون إلا من خلال صيغة ثوافقية ثقرم هلى فكرة 
الل الوسط التاريخي الذي يسترم عقائد الإسلامين وحقهم في التعبير مع 
القبول بعلمانية تغبل بفراعد الديموقراطية والتعددية بما في ذلك الامثراف 
بالتعددية اا رالاجنماعية للأكراد؛ وإدارة الدولة اسشانًا إلى المرسات 
الكياسية التي بتجها اختيار الناخبين وقواعد الديمرفراطية؛ مما يعني تحرل 
نركيا من «الدولة العميقة) التي تسيطر عليها ‏ من وراء ستار المؤسسات 
الديموفراطبة الحدبثة ‏ البيروفراطية العسكرية والحدنية؛ إلى «الدرلة الشفافة» 
التي يمكن معرفة كل شيء داخلهاء رالتي تعمل وفقًا للقانوت» رتحترم إرادة 
الشعب؛ وتعبر عن مجتمعهاء ولا نومه وف مقاميمها الخاصة كما هر 
الحال في الديموقراطيات الأخرى في العالم*. 

ويعتبر برنامج الحزب رسياسائه تطورًا مهما في الحالة الإسلامية يستلهم 
خيرات ودروس المحاولات الإسلامية الأخعرى خلال المقود الثلاثة السابقة 
على تأسيسه هام 1005م. وأقاد مؤسسوه من ممارساتهم الججماهيرية. الأمر 
الذي يثبت أن الممارسة الديموقراطية كفيلة بتطوير أفكار الإسلام السياسي 
وإنضاجها وسعردها سلم الاعتدال درجة فرج . 

ويؤكد زعيمه أردوضان أن تركيا ليست بلنًا إسلاميًا بل بلذا ديسوقراطيًا 
أغلبية سكانه من المسلمين"*. 

ونولي المرب السسكم في تومير ١٠٠۲م‏ إثر فوزه في الانعضابات 
التشريعية. وعلى الرحم من منازعاته المتكورة مع بيروفراطية الدرلة الحدنية 


(6) المرجيع السايزه ص12۶ ۰1| 
41) فهي اب الم ھر مأب ا 
LEAT‏ 


a. 


والعسكرية؛ فقد أثبت نجاسًا لا ينكر في إدارة دفة الحكم» وفي كب ثقة 
الجماهبر» وأدخل جملة من الإصلاحات الديمرتراطية وشرع ‏ بقدر كير من 
النجاح - في عفاوضات الانضمام للاتحاد الأرروبي: ملا جانبًا لا باس ب 
من معايير الاتضمام إلى الاتحاد المذكور» سواء على صعيد قا 
أو على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. وفي أبريل ۷٠٠۲م‏ رشح الحزب 
عبد الله جل ريا للجمهورية؛ وفاز بأغلبية أصرات المجلس الوطني» وتقدم 
حزب الشحب الجمهرري إلى المحكمة الدستررية بعلمن في إجرامات جلسة 
التصويت ااا ومن ا ب ا 1 
بسيطة س والثي اتخپ فبها عبد الله جل - مر؛ 
للجمهررية؛ وهي الجاسة التي قاطمتها ا 
المعارضة. وأصدرت رئاسة الأركان ياًا شديد اللهجة نشر على مرقمها على 
الشبكة المنكبوتية »مداه توكد نيه الإصرار على الدفاع عن النظام 
العلمائي ضد المخاطر الداخلية رالخاربية" . 


وعلى غلاف تدخل الجيشي في أعوام ۱۹۷۱ 1۹۸۰ ۱۹۹۷م لم يزيد 
الراي العام تراه الجيشي الذي وصف بان اإنقلاب أبريل ۷١٠۲م‏ المسكري 
لب . فعلى الرضم من أن مذكرة الجيش حملت المحكمة الدستورية 


صورنها الكمالية الحاكمة وما صاحب حكمها من 
ونسيج هائل من تتويمات علمانية وديموقراطية وكردية وعلوية أي وتركية 
ثابلة للقرمية الكمالية؛ وداعية إلى اسصال الفاد الإداري من جائب آخر. 


EET 


ولا جبال في أن الإسلام السياسي المعتدل يشل ثقلا أماسيًا في الشارع 
السياسي التركيء وفي أن الكتلة الأساسية لهذا الاتجاه تتألف من شرالح 
واسعة من المتعلمين والأكاديمين رطلاب الجاممات رالمهندسين والأطياء 
مما يضفي عليه مسحة وافصحة من العصرنة والاهتدال. وفد أفلح قادته في 
عزل الاتجاهات المتطرفة رالمتشلدة» وتميزوا بقدرتهم علي حشد تأبيد 
أغلبية المسلمين الأنراك لبرنامج ي٠‏ 

ولم يتوقف الصدام بين مزب المدالة والتشمية الماكم» الممتمسم 
بالديموقراطية والذي لم بت يتوقف عن إعلان احترامه اللملمانية؟ 
ومؤسسات الدولة العتيدة - مسكرية ومدنية ‏ التي لم تك من الإشارة إلى 
البرنامج الإسلامي ال ر 

رفي سبتمير 1009م أهلن الحز اقتراح تعديلات 
دستورية لمسماية الأحزاب من الإشلاق» تأشد بامعايير البندقية» لإغلاق 
الاحزاب. وحظر أنشيلتهاء رتجميد نشاط أعضائهاء والني تنص على عدم 
جواز ذلك إلا إا كان الحزب مورا في أنشطة إرهابية أر ماعنا للإرهاب 
اليف" 

ولاحنًا أعلن رئيس الوزراء اردوغان عن مشروع تعديل دستوري يجري 
إعداده من أجل الدولة بكل أطبافهاء وئيس من أجل حزب العدالة الحاكم» 
أن مفهوم العلمانية سيبقي في النستور الجديد كما هو ضمن المراد غير 
القابة سے ۴١‏ 

رفي ©/ 40١٠م‏ وفي اجشماع تشاوري مع نواب المسزب آمل 
اد عن مشروع تعديل الدستور؛ لانه سيزيد من حائة التوتر في 
البلار*. 


وفي مطلع مارس ۸١١۲م‏ طعن حزب الشعب الجمهوري لدى المحكمة 


الدستورية في التعديفات التي أقرها البرلمان قبل شهر من فلك رالفت 
الحظر المقروض على الحجاب في الجامعات**. 

رفي ١۸/۳۱١١۲م‏ نفدم المدعي العام لدى مسمكمة التمبيز يطلب حطر 
حزب العدالة والنئمية الحاكم» الذي بحوز الأغلبية في البرلمان ومنصبي 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء؛ مسا طلبه على نشاطات الحزب الثي 
رض مع العلمانية كما طلب منع أردرغان رعيد الله جل (فسمن ۷١‏ 
في الحزب) من صمارسة ال اسب لملة لمم سترات". 

چات الادماء في 117 صفحة مؤيلة بملف يتضمن 
تصريصات لأردرفان وفيادات أخري. ورصد لمراقف الحزب من قضية 
الحجاب بامتباره رمرًا سياسيًا بحسب قرار سابق للمحكمة الدسئورية» 
ولمراقف الحكومة'التي فضت الطرف عن عمل المحجبات في مؤمات 
الدولة والمرافق المامة. وورد بصحيفة الاتهام أن نموذج الإسلام الذي بجنا 
الحزب يهدف إلى إقامة دولة تمكم بموجب الشريمة؛ رإمكان اللجوه 
اللإرهاب لتحقيق ذلك. واتهست الحزب بانه أصبح بزرة لنشاطات تتعارض 
مع العلمائية: مستيرة أن السسزب سيممد نى الثهاية إلى إعفاء قناعائه متي 
يحقق هدفه في إثامة دولة تستوحي التموذج الإسلامي ١‏ لانه يطمح على 
المدى البعيد إلى نظام برتكز على الشريعة بدلا من دولة القانون. وصولًا 
إلى إثبات أن الحزب تُسْوّل إلى بؤرة للنشاطات المعادية للنظام العلماني» 
الأمر الذي برجب سمل مليمًا للدستور 

وأملن أردوفان أن ذلك اعمتناء هلى حرية الشمب» وخياره 
الديموقراطي مسنتجدًا بالسماعي 5000 

وفي 008/918 "م هينث المحكمة الدستورية مقررين لقحص ملف 
الدموي المرفوعة من المدمي العام الجمهوري؛ على أن يتقدما بتقريرهنا 
اللمسبكمة معلال عشرة يام 


الس 1۰۱۸/۳07 
63) الجرينة لالكريت)» 1۰۰۸۳۸0۲ 
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وفي المقابل هدد حزب العدالة التنمية بأنه سيتقدم بتعديلات دستورية 
تتعلق بتعيين المدعي العام؛ وزيادة دد أعضاء الممحكمة الدستررية إلى (04 
إا يشم الختيارهم مناصفة من البرلمان ومجلس القضاء الأعلى"؟. 
ويعرضها على الاستفتاء لر سقطث في البرلمادء أن قرة الاست 


الحجاب مقابل التازل عن دهوى حل الحزب”'"'. رترادف ذلك مع إملان 
قيادات فيي ازب عن استمدادها لقبول قرار عدم دمتورية القائرن اللي 
يسمح بالحجاب في الجامعات". 

ورأى معلقون في طلب مل الحزب نسنية قضالية عن الاتقلايات» 
وأنصاف الانقلاباث المسكرية التي شهدتها تركيا أربع مرات خلال نصف 
الفرن الماغسي”*"2. وإن كان في ذلك الترصيف شيئًا من المحقيقة» فلا بد أن 


نشهر إلى انها نسخة تكرّس الديمرقراطية؛ وثمكس تأثير الحرم على 
متطلبات الاتفسام للاتحاد الأررربي» حيث انحثار جهاز الدولة الملماني 
الاتصباع للطريقة الديمرقراطية في حسم الصراهات هن طريق القضاء 
وأحكام الدستور. 

وفي ١۸/۳/۳١٠۲م‏ قررت الممعكمة لبإجماع الآراء) قبرل النظر في 
الدموى؛ كما والقت بأغلبية /ا أعضاء على ملاحقة الرئيس عبد الله جل 
قضائياء واعتراضس أريعة أمضاء على أساس أن جل بعوليه الرفاسة ترك 
الحزب» وهو غير ملول عن القضايا التي ترفع شد" 

وبينما أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشلون توسيع العضوية أنه لا برى 
مبررًا لمعظر حزب العدالة والتنمية» طالما لم يلجا إلى العنف أو يدهو إلى 
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امخخدامه" أعرب رئيس السمكمة الدستورية استياءء من ضغورط 
العلمانين التي تلت في تصريحات رئيس سز الشعب الجمهوري» ربعض 
المدعين العامين السابقين» بأئه على المحكمة آن تخ قرار الإغلاق؛ ولا 
فإن الائقلاب على الحكومة سيكون عر البديل“. 

واظهر استطلاع للراي أن ۷1 من المواطتين ضد حظر نشاط حزب 
العدالةء وأعلن ١‏ ممن شملهم الامتطلاع أنهم سيصوتون للحزب إا 

ت ات ٠1‏ كما أعلن 20۹4 انهم ضد الدعرى المقامة لي 
الذي نافش فيه مجلس الوزراء مشروع تعدبلات دستورية وقانونية 
تهدف لحمابة الأحزاب الشياسية من خطر الإغلاق؟ استنادًا إلى المعايير 
الأوروبية التي نقصر الحظر على حالة التورط في اعمال إرهابية أر أعبال 
عقا" 


ولي 8/0/1 0١50م‏ قدم المرب رده علي مذكرة الادعاء رغال فهها: إن 
الدهرى المقامة خب مياسية وليست قانونية رأن إلغاء الحظر على الحجاب 
في الجامعات جزء من الحريات الديمرقراطية؛ ولا يتناقضي مع الدسترر. 
ورفضي الاتهامات 2 ما يتعلق باستهداف إلغاء النظام العلماني» وتمك بان 
الأحزاب اللياسية أساس الديمرفراطية ما دام ترقض العدف والإرهاب 
وتلتزم أسس الديموقراطية ومبادلها التي أقرها الدستوره وان الشعب هر 
صاحب القرار في شأن الأحزاب الكيامية رايس القضاءةا"9. 

وقي 1148/0/*0م أصدرت المسكمة الدستورية حكمها برف طلب 
حل حزب العدالة والئتمية؛ ولكنها فرضث عليه عقوية مالية تتمثل في حرماته 
من الدهم الذي تقدمه الدولة ببب نشاطاته المعادية للحلمائية. وعكس 
الحكم موازين القوى بين الحزب الحاكم والتأبيد المتنامي الذي يلقاء من 
الشارع التركي من جهة» والعلمائية المتجذرة في جهاز الدرلة؛ ربصفة خاصة 
القوات المسلحةء والقضاء من جهة أخرى. 


ووجهت المحكمة تحفيرا حادًا لللحزب بعدما ثبت لها تورطه في أنشطلة. 
معادية للعلمائية» ولكنها لم تكن من الخطورة إلى الحد الذي يفرض إغلاقه. 

واعلن رئيس المبعكمة أن الحزب يجب أن يفهم الرسالة المنضمنة في 
الحكمء وان سنة من قفاة المحكمة صرترا تالح إقلاق الحزب بينم 
صوت أريعة لصائج فرض الغرامة. ورفض عضو واحد طلب الإغلاق؛ ولما 
كان الإفلاق يطلب سبمة أصوات من أعضاء المتكية؛ ققد جا الحزب من 
الإغلاق بعد أن كان قاب قوسين ار أمنى سے" . 

ورشب أردوفان بالحكم محلا أن حزب العدالة لم يكن یرما بوره 
للأنشطة المعادية للملمانية: وأنه سيظل مدافمًا عن ليم الجمهرريةء قينا 
وصف كثيرون حكم المسكمة بأنه انقلاب قضائي شد الحرب الساكم: 
ركان من علو إغلاق السزب أن بهدد مسيرة تركيا في الاتام للاتحاد 
الا 

رصرع مفرض الاتحاد الأوروبي لشئون توسعة العضوية أن على تركيا 
أن تسنائف پکل طافتها إصلاحاتها من أجل تصديث البلادء روحت الأحزاب 
السياسيّة على العمل مما من أجل إصلاحاث تقام على أوسع حرار ممكن 
وعلى موادمة القواعد التي تنظم همل الأحزاب في ثركيا مع معاي الاتحاد 
الأوروبي”؟". وكان مسئول الملاقات الخارجية في الاتحاد (خافيير سرلانا». 
فد انتغد الدور المتعاظم للقضاء في الحياة الشياسية التركية معلا أن حسم 


وفي 14/١٠/8١٠٠م‏ أعلنث المحكمة حيثيات حكمهاء والثي استتدت 
فيها إلى أن الحزب انتهك احكام المادة (14) من اللدستور بقيامه بأنشطة 
شأئها استفلال الدين والمشاعر النينية: وعمل وفن اتجاهاث نناقض مبادىا 
العلمائية والجمهوريةء رهو ما يتعارض مع قائون الأحزاب والفقرة السادسة 


ETE 
لمر الاق‎ 
المصدر اسايقم‎ ۷ 

(46) حمسن ایر طالب: حنكاوات مہاب عن ره اعرا ۵۷ا۰۸ :ام 
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من المادة (58) من الدستوره وأنها حرشا منها على استمرار الجهود 

المسذولة للانضمام إلي الاتحاد الأرروبي» وعدم إثارة الاضطرابات 

اقتصرت على تحثير للحزب مع حرمان من الماعدة التي تقدمها الدرلة 

بدلا من غلاق 

ونختتم رشنا عن حزب العدالة والنمية بالقول مع 
مستعصية على التجاوز ومرشحة للثمرة لان ؛ 


٠‏ بها النشية م الجيش 
بالجروقواطية: والني تمت ن 5 قمع النبار الإسلامي درن أن تقلح في 
افتلاع جدرره من وجدان الإئسان الي باهتبار الإسلام معيئًا للهرية 
والخلاصي الفردي في مراجهة قسرة عملية التحديث وتعثرها في الرقث 
انفه. بيئما لا تستطيع النخبة الأناترركية أو لا تريد أن تعترف بحضرره 
الفقال» وهر ما بكشف عن ضعف قدرتها على التكيف الكلاق مع واقع 
مجتمعهاء وهوية شعيها(9. 


ويُمُئل حزب العدالة وا رالذي يعلن قادته باستمرار أنه حزب 
علماني ديمرقراطي فر مرجعية إسلامية ‏ استمرارًا خط ينين الوط المسثمر 
في السياسة التركية من الانتقال إلى نظام تعدد الاحزاب في أريعينات القرن 
الماضي» رالذي لم يقتصر على المحافظة الأبديولوجية؛ وإنما أضاف إلبها 
الحيوية والتأثير على الصعيد الاجتمامي والسياسي ونل الطمرح إلى 
تشكيل بديل سياسي «يموفراطي في مواجهة احشكار السشية البيروقراطية 
العسكرية ‏ المئنية للحكم منذ قيام الجمهررية. رهو مع ذلك ليس مجرد 
استمرار بسيط لذلك التيار» فقد فعلت التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
الواسعة في تركيا فملها علي ابتداد ثلك العقرد: وكان لا بد لها أن تتمكس 


cpa‏ مار وكين 
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في الشمثيل اليامي. من هنا المنظور يمثل حزب أردرغان الشرائج 
بة الصاعدة في العقدين الأخيرين في مدن ويلدات الأناضول 
المحرومة من الامتبازات التي تتمتع بها رأسمالية المركز المرتبطة بجهاز 
الدولة. وشل مشررع المضرية الكاملة في الاتحاد الأوروبي مصلحة 
وجودية بالنسبة للشرائح المذكورة بسبب الطابع التصديري الغالب هلى 
نشاطها الانياجي» الآمر الذي يفسر المفارقة في حماسة حزب محافظ 
لإسلامي) لتطبيق معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: وهي معابير 
مستمدة من قيم الحدائة؛ مقابل معارضة أحزاب متعسية أيديولرجيًا للقيم 
المذكورة (العلمائية» والدبمرقراطية؛ والمصرئة) لسار الاوروبي". 


إن ما يميز تجربة حزب العدالة والتنمية أثها نتجت عن مراجمة حميقة 
وشمجاعة لكل من الحكم في تركيا منذ أناتورك وحتى الآنء ومسيرة 
تبار الإصلام السياسي؛ وترصلت من خلال الممارسة إلى صبغة حكم تمثل 
الشعب التركي في أريافه ومدنه كشعب مسلم نراق إلى تطرير حبائه بعيدًا هن 
التطرف. ريعتقد كثير من الباحثين أنه للمرة الأرلى يئي إلى السلطة حكم 
يمل بشكل متوازن ميول الشعب التركي المختلفة؛ ريقدم لمسلمي العالم 

KS 

إضافة نرهية لتججاريهم! 


المطلب الثالك 
إيران 


6 ثعبت المادة (13) من الفصل الثالث من النستور امون 
حقو الشعبه هلى أن: «الأحزاب السياسيّة؛ والجمعيات: والهينات 


الدينية: يمكن تكرينها بحرية شريطة هدم المساس بمبادئ الاستقلال والحرية 
والوحدة الوطنية والمعايير الإسلامية وأسى الجمهورية الإسلامية؛ ولا يجوز 
منم أي شخص من الانتساب أو إجباره على الاتساب لاي تھا“ 


40 بكر صدقي: تركيا: تقة روان التأرة: الحياف: ۰۰۸/۵۴ ۲م. 
0950 نظام مارديتي: تإعانا قراما راقية للعدالة والتمية: السيلف» 1۰۰۵/۴/۲۰ 
(8) المصر السايق لمواد النسثور الاراني. 
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وفي أغسطس ١1۹۸م‏ صار قانون الأحزاب الذي ينظم تأسيس وعمل 
الاحزاب والجماعات والهيئات المشار إليها في الدستور» وحددث المادة 
الأولى منه الأحزاب» والجماعات: والجمميات السْياسيّة وما في حكمها 
بأنها منظمات لها نظام أساسي يؤسسها أششاص طبعيون يعتنقون سياسات 
ونل آساسية» وتتعلق أهدافها ومسالكها ريرامجها بشكل أو بآخر بإدارة 
الدولة والباسات العامة لجمهورية إيران الإسلامية. 
المادة الثائية الائحادات المهنية والجمعياث والثقابات. 
الجمعيات الإسلامية والرابعة جمميات الأقليات التَينيُة 
(المعترف بها دستور)ا». 

وننص المادة السادسة من القائون المذكور علي أن للجماعات حرية 
مزاولة نشاطها شريطة عدم انتهاك القواعد المنصوصي عليها في المادة (015. 
رالمحظررات المنصوص عليها في المادة (13) هي - 

- ارتكاب الافعال التي يمكن أن تسس باسضلال الدولة. 

ب - أي نوع من الاتصالاث؛ أو تبادل المعلرماث أو التواطق مع 
السفارات؛ والمفوضيات» رالمنظمات الممكومية رالاحزاب الاجنية على آي 
موی ربأي شكل. والتي بمكن أن تؤدي إلى الاضمرار باستقلال وحرية 
ووحدة ومصائح جمهورية إيران الاسلامية. 

ج - تلفي أي نوع من المساعدة المالية أو اللوجستية من الأجائب. 


اع المساس بحرية الآ 

ه ‏ انتهاك الوحنة الوه 
لشم البلاد. 

و - بل الجهرد للخلق أر تحفيز الثفرقة بين مكونات الأمة باستفلال 
الخاوتات الثقافية والعقائدية والمرقية في المجتمع الإيراني . 

اذ - انتهاك المعايير الإسلامية: وأمسى الجمهررية الإسلامية. 

ح - الدعاية المضادة للإسلام؛ ونشر الكتب والأعبال الأدية الشحرفة 
على القواية. 


والإعداد لبعض الأثمال مثل التخطيط 


لذ 


ل إخفاء أو الاحتفاظ أو حمل أسلحمة غير مرس بها 

وتفرض المادة الابعة عرلا سياسيًا هلى كل أعضاء المافاك - البولبس 
السباسي قي عهد الشاه ‏ وأعضاء الأخوة الماسونية؛ ومن تولوا منامب 
وزارية أر كانوا أعضاء في مجلس الشيوخ أر السجلى الوطني الاستشارية 
.وقبادات النظام السابق أو حزب راستاغيز - حزب الشاه ٠‏ وكذتك على مَنْ 
عمدرت أحكام بحرماتهم من حفوقهم الاجتماعية طلا للمماير الإسلامية. 
فهؤلاء ‏ لبقا لنص المادة . محرومون من تأسيى الاحزاب الكياسية 
والجمعيات أو المشاركة في مجالس إدارتها أو رئاستها. 

وتخت وزارة الداخلية بإصدار التراخيصي للاحزاب والجمعيات بها 
وتتلفى الوزارة ملف طلب الترخيص معوفيًا طبنًا الأحكام اللالحة التتفيلية 
(/9)؛ وتصيله خلال مدة أقصاها شهرين من اق 
العاشرة تكوينهاء وبعد موافقة اللجنة المذكورة تصير الوزارة الترخيض لال 
عثرة آم 

رطبقًا لنس المادة )1١(‏ شل اللجنة المخئصة بإصدار الترا حبص٠‏ 
رالإشراف على عمل الأحزاب من صمثل لكل من مدعي هام الجمهورية: 
ومجلس القضاء الأعلى» ورزارة الداخلية؛ بالإضافة إلى عضوين يمثلان 
مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) يشتارهم من بين أعضائه أو من سواهم 
ممن برشصهم اعد الأعضاء. 

ويجوز للجنة أن تدعو ممثلين لمنظمات أو سلطات أخرى للتشاور. 
ديكرن اتعقادها صححيتّها بحضور ثلثي أعضالها وتصدر قراراتها بالأغلب 
المطلقة. 


ويعد إصدار الترغيص ينشر البرنامج والمبادئ والنظام الأساس للجماعة 
في الجريدة للرسمية على نفقة المؤسسين 9م1١0‏ 

وإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثة أشهر من ورود الملف إلبها 
هرن إيناء سبب لثالك بإصدار الترخيص المطلرب 
الم17). ويمكن النظلم من قرار رفض الترخيص أمام القضاء (م97). 

ريتعين على الجماعات المتقدمة للحصول على الترخيص أن تنص 
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بوضوح في برتامجها السياسي ونظامها الداخلي على التزامها بدستور 
جمهورية إيران الإسلامية (م018. 

وطبقا انمي المادة (10) يجب إبلاغ اللجنة باي تمديل يطرأ علي قيادة 
أو برنامج أو مبادئ أي من الأحزاب أر الجماعاث المرخمن لها أر نظامها 
الأساسيء وإذا كان من شأن التعديلات المشار إليها أن تجمل النظام 
الأساسي أو البرنامج السباسي غير متوافق مع المادة (1) أو أصبح بعض 
أعضاء مجلس الفياذا ممن يسري عليهم نص المادة (9) أوقغت اللجنة 
الترخيص الصادر للجماعة. 

ويجوز للجماعة التي أوقف ترخيصها شلال شهر من تاريخ الإخطار 
يقرار إيقاف الترخيص ار نشره في الصميف أن ترفع الأمر إلى المسكمة. 

أما إذا أدث الأنشطة التنظيمية للمجموعة إلى الانتهاكات المنصرص 
علبها في المادة (15): فيمكن للجنة المشار إليها في المادة )٠١(‏ وطبقا 
التص المادة (1۷)؛ وحسب المشالقة أن توجه للجماعة تنبيه مكتوب 
أو إنذار أو أن ترقف التر: خيس او تاران فاب من ان 
الجماعة. ولم يفث القانون مراقبة المواره المالية للجماهة» تمت الماحة 
(18) على وجوب الحصول عليهاء بإثفاقها بوسائل قانونبة رمشروعة: 
والزمت الجمعيات المرخمص لها بالاحتفاظ بسجلات قانوئية لإيراداتها 
ومصروفاتها؛ ورضمها تحت تصرف اللجنة المشار إليها في المادة ٠٠)1١(‏ 
لفحصها عند ثهاية كل سنة مالية. 

وسددث المادة (14) طريقة تشكيل المحكمة التي تنظر في التظلمات 
المرفوعة في قرار اللجياء رهي مساكم المالة المتصرص عليها في المادة 
وتخص المادة (114) من الدستور على أز 


الباسبة يحددها القاثون وف تلمماير الإسلامية ويعد مجلس القضاء 
الأعلى فائمة المُحلفين التي يجري الاختيار متها . 
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والنظام الإيراني على هلا التموء ويأخله بنظام الترخيص المسيق بقيام 
لاسراب شأنه في هنا شأن التنظيم المصري اللي سنعرضص له فيما يلي - 
يضح قينا على ممارسة هذا الح يتناف مع الانجاهات الديموقراطية. وهو 
فوق ذلك بضع شروًا مستمدة من الطابع الديني للدرلة للترخيص بقيام 
الأحزاب واستمرارها. رفرق ذلك بضع قبودًا على ممارسة الاحزاب 
الها من خلال نظام الإجازة المسبقة لمرشحي تلك الاحزاب في 
الانتخابات العامة من قبل مجلس صيانة البستور» طبقا لممايير بلحب فيها 
الحفاظ على الطابع الديئي للدولة دررًا بارراء مع الأعذ بعين الامتبار أن 
نشاط الأحزاب الإيرانية الرئيسي بتركز حول الاخابات""*. 


القد مرت الاحزاب الإيرائية خلال العهد الجمهوري بثلاث مراحل» 
تميزت الأولي التي استمرت لمنة ثلاث سنوات بعد الثورة بحرية واسمة 
لتشكيل الاحزاب والجمامات حتى وصل مددها حوالي ثمانين حزيًا وجمامة 
ناركن ندل الفا لجان لني حت ما فرحا ليد وذ 

الثورة» وإلى جائب الأسراب التُينيّة كانت مناك شلال تلك 
لمر أحزاب علمائية؛ رشبه علمائية قوية برجم وجود بعضها لما قبل 
الثورة. والمرحيلة الثثانية هي مرحلة ترسيخ النظام التي امتدت ني هام 
4م وشهدت المرب مع العراق» والتى عطل فيها قانون الأحزاب e‏ 
إصداره وحتى هام 444ام» رشهدث تضبيقًا ملى الحريات الترسيع 
وعدة النظام أرزوال مدهد من الاحزاب سواء بعواملها الثانية أو بائ 
الظرف العام. والمرحلة الثالثة هي السمندة من عام 1441م رحتى الأن"*. 


وشهد العمل السياسي الستقل ازدهارًا بعد .التخاب هاشمي رفنجاني 
ربسا للجمهورية» حيث أفرث الحكومة بالتمددية الكياسية واللقافية» وعملت 
على تخنيف الثيره المفروضة على العمل السياسي» وشهدت السثوات التي 
تلت فلك ظهرر المديد من النظيمات الكياسية اللي لعبت هويا فقالا في 
المشهد السياسي. وازدادت الحياة الياسيّة ازدهارًا خلال ولاية خائمي. 
ف في مجعوعتين اليعين والبسار ولكنء ومظ 


ركانت الاحزاب الاير 


۸۲ توفي السيف: جود الفيسوفراطذ لاء مرجع سايق د ص۴٠۴‏ 
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ولاية غغاتمي؛ تصف الأحزاب فمن ممسكرين» محافظ وإصلاحي. وكلا 
المعسكرين يدور في إطار المحددات الي تضمنها الدسثور وقانوث 
الأحزاب» رالتي تعمل على الحفاظ على الإطار الأيديرلوجي الديني 
اللجمهورية الإبرائية. ويشهد الواقع الإبراني الآن - ومنذ إعادة انتخاب 
أحمدي نجاد في منتصف عام ۲۰۰۹م جراگا مایا حادًا ومنازعات» سبق 
أن أشرنا إلبهاء قد تودي إلى تغيير قواعد اللمية!*». 


2 الموجع السايق: من133. ويتضمن الموجمع الماكور مرشا را للا زاب الفاعلة في 
یران سالاء برامجها ومواققهاء م941 ۳٠۱‏ وانظر: كلك محمد مباس ناحي ؛ خريطة لقوق 
الساسية في ضر التابات 7058و فسمن: ليرا جسهرنة إسلامي أم ساط خميية؛ مرجع سايق 
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المبحث الثاني 


اثر التحديد الدستوري للعلاقة بين الدولة والدين 
على حق تكوين الأحزاب لي مصر 


الممللب الأول 

التنظيم الدستوري ‏ القاثوني لحق تكوين الأحزاب 

١‏ - بدا التتظيم التشريعي لناسيس وإدارة الأحزاب في مصر من نقطة 
ممائلة للوضع في فرنسا؛ أي اعتبار الأحزاب ثرا من الجمعيات» 
والاعتراف بها دون رجود نص من دستور أو قانون ينظم تأسمها رإدارتها؟ 
استصحابًا لأصل الحرية والاباحة. ومن الأحزاب التي ظهرث في المرحلة 
الأولى السزب الوطني (أسمد عرابي) الذي كان جسحية كنها الضباط هام 
4 لمقاومة اللشوذ الأجنبي. وقام على ارتباطات ث ن مجدرعة 
وبعض الشخصيات الكبيرة» 
بیکل تنطب ابئة ومزكدة”'؛ ومنها أيضًا الحزب الرطني 
الذي أعلن مصطفى كامل عن وجرده؛ ودما الجمهور إلى الاتضمام إليه في 
مؤثمر عفد بالإسكدرية في ۱۹۰۷/۱۰/۲۲م بعد سئراث من النشاط 
المنظم» ركان له برتامج؛ رهيكل تنظيمي: وعقد مؤتمرين بالخارج. وكذلك 
بعض الأحزاب الأعرى كالإصلاح على المبادئ الدستورية» والحزب 
الوطني الحر» وحزب مصر المستقلة. وحزب مصر الفتاء" ٠‏ التي ظهرت 
في تلك المرحلة؛ ومنها حزب الأمة الذي كان في الأصل شركة تأمتث 


۲۱ جاكوب لاندر؛ الحياة الابية والأحزاب في مص من 1880 إلى 1187م: ترجمة تليق 
مامي اللبثي مکی حديرلي؛ القاهرف» د بت سر8 
(5) المرجع اسايق می۰۱۱۹ 165 


لإصدار جريئة «الجريدة التي رأس تحريرها أحمد لطفي السيد» وأعلن في 
۰ہ عن تحرلا إلى جزل 


انا مل ادب اللمصريين حق تكوين الجمعيات» ركيفية 
استعمال هنا التق ببينها القانونةء وعلى هذا النمى امتند القضاء ليجع 
على الأحزاب شرهيئها باعتبارها رقا من الجمميات. 

وقد عرض الأمر على الفضاء عندما قرر الوفد المصري بزصامة سعد 


افليس له كبان مستقل؛ ويجب أن تكون معاملاته باسم 
أعفاك جميمًا أر بواسطة وكيل عنهم. رلكن محكمة مصر الابتدائية ألفت 
الحكم المسنائف مفررة أن لأسيس حزب لأهداك سباسياء رئيس يقصد 
الربح لا يجمل منه شركة مدنية أو تجارية بل جمعبة من الجمعبات. وإنه وان 
كانت القوائين المصرية لم تنظم هذه الجمعيات حتى ذلك التاريخ إلا أن 
المادة (11) من دستور 1917م أتاحت للمصصربين حق تكوين الجمعيات» 
وإلي أن يصدر القانوث لني يميا جين الاضرات ب بق الممنويةء 
ما دامت قد تكونت لفرضس مباج؛ وبشكل يجمل لها ذائية فلالا" 
وجاء اول تنظيم لتأسيس وإدارة الاحزاب السّياسية في مصر بعد حركة 
الجيش مام 1107م بصدور المرسوم بقائون رقم 174 لسنة 1985م 
والذي انتهى الممل به بالإعلان الدستوري الصادر من الفائد المام للقوات 
المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش في 1۹١۳/١/۲١‏ بإلغاء الأعزاب 
٠‏ السياسيٌة ومصادرة أمرالها. وكانث المادة الأرلى من ذلك ال 
تعرف الحزب السياسي بأنه: «كل حزب آر جمعية أو جماعة 
بالشثون الشياسية الداخلية أر الشارجية للدولة؛ لتحقيق أهداف 


ا 


می۲۱۱ د بق ليب رزق! الأحزاب السجاسة لي مصر» اب الهلا المد 
۰۸ اعرا ۸٤۰م‏ سی۰٠‏ وما بها 

0 اررق مد الر: مور مجلس الدرلد لي حماي الوق والحريات: الجزه الوه مرجع 
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طريق متصل بالحكمة؛ واستى ملز المادة: *الجممية أو الجماهة التي تقوم 
على محض أغراض علمية ار اجتماعيّة ار تقاف أو دی من وصف الحزب 
السياسي بما سبح بخروج جماعة الآخوان المسلمين من زمرة الأحزاب 
التبامية واستاء يعدب من إلقاء الأسزاب ومشافرة أعرالها برچ 
الإعلان الدستوري أن الذكر. ونعمت المادة الثالئة على أن من برغب في 
تكوين حزب سياسي عليه أن يخطر بذلك وزير الداعلية بكتاب موصي عليه 
على أن يعضمن الإخطار نظام الحزب» وأعضائ: وموارد المالية» 
وأغراضه؛ ووسالل تصقيقهاء وطريقة تشكيل هيئائه ‏ الجمعية العسرمية 
رمجلس الإدارة ٠.‏ واختصاصاتها. وخوّلت المادة الخامسة وزير الداخلية 
سلطة الاعتراض على تكوين الحزب أمام محكمة القضاء الاداري. على ان 
تستمر إجراءات النأسيس إذا لم عترض الوزير على التأسيس خلال شهر من 
إخخطاره أو اعثرفي ورثفيت المحكمة امتراضه؛ فتدعى الجبعية الممومية 
للاتعقاد؛ وتنعخب رليس الحزب. رمجلس إدارته؛ وينشر نظام الحزب 
واسماء الرئيس والأعضاء في الجريدة بناة على طلب الرزير رعلى ثققة 
الحزب» وبنت بقية مواد القانون مْنْ يحظر عليهم الائنماء إلى الأحزاب» 
وعالات عدم جواز الجمع بين رئاسة الحزب أر عضرية مجلس إدارته وتولي 
بعض المناصب» وطريقة إدارة أمرال الحزب وتعديل نظام الداخلي. 

وألزمت المادة (11) من المرسوم الأحنزاب الغا 
بإعادة تكوينها عقا لأحكامه. رإخطار وزير الداخلية خلال شهر من العمل 
به وفي حال عدم قيامها بالاخطار أو الاعتراض المؤيد بق 
تزول أموالها لوجوه الخير التي يحددها وزير الشلون الاجتماعية , 

ونازم الوضع بين الطبقة الشباسية القديمة وأحزابها ورجال الثررة 
استشعروا قوتهم وضعف النظام القديم؛ معا شجمهم على تيبر اترا 
من الاستيلاء المؤقث على السلطة لفرض الإصلاح الذي يعقبه عردة الجيش 
إلى تكناته إلى تولي الحكم باتهم فصدر الإعلان النستوري في ۸111١‏ 
۴م بل الأحزاب النياسيّةء رانشأت الثورة في ؟1489/1/5م عيئة 
التحرير كتنظيم شعبي يملا الفراغ السياسي» ويدعم الثورة في تحفيق غاياتها 


المرجيع السايقى: م0۸ 1۲۰ 


ويفنع المواطنين ببرامجها وأهدافهاء إيذانًا بدخول مصر في مرحيلة التتظيم 
انياسي الواحد. وحل الائحاد القومي محل هيئة التحرير في 10/1۸ 
1487م وحل الاتحاد الاشتراكي العربي محل الاتحاد القومي عام 1433م 
مترادقًا مع تحولات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للعهد الناصري من 
التمصير إلى التأميم: وتعميق الإصلاح الزراعي» والتوسح في سياسة التصنيع 
والنشمية» في خضيم الممارك الإقليمية والدولية التي اضها النظام الناصري 
في سعيه إلى الاستقلال السياصي وانتنمية الاقتصادية والوحدة المريية ٠‏ 
وتضمنن الدسائير المتعاقية للفترة الباصرية النصوصي الدستورية المتعلقة 


وكّس دستور ١۹۷٠م‏ التنظيم المباسي الواحد بنصه في المادة الأولى 
على أن: «جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي واشتراكي يقرم هلي 
انالف فوى الشعب العاملة. . .؟. وفي المادة الخامسة على أن! «الاتحاد. 
الاشتراكي العربي هو التنظهم السياسي الذي يملل بتنظيماته القائمة على 
أساس مبدا الدبمقراطية تحالف فوى الشمب الماملة من الفلاحين والعمال 
والجنود انين والرأسمالية الوطنية». 


القد كانت نصوص الدستور التي تنظم الحياة الشياسيّة والاقتصادية 
وتكرس هيمنة السلطة التنشيذية تعب من طبيعة المرحلة الناصرية بامالها 
وموازين القرى السائدة غلالها؛ ولكن المشروع الناصري برمته كان قد 
أصيب بضرية قاصمة بعد هؤيمة ۷١۱۹م‏ وأصبحث تصفية الثاصرية على 
المحك. ملي أن التهول في توجهات ممر في هلائاتها الخارجية من 
مناهضة الاستعمار والصهيونية والتحالف مع الكتلة الشرقية إلى القطبعة مم 
هله الأخيرة رإعادة العلاقات مع الغرب ثم احالف مع الرلاياث المتسنة 
الأمريكية والاعتراف بإسرائيل» ومن الاستقلال الاقتصادي والاقتصاد 
المشطط إلى الانفتاح الاقتصادي. وتشجيع «خجرل راس المال الأجن 
رتسرل سياستها الداخلية من العدالة الاجتماعية والاشتراكية العرببة إلى 
اقتصاد السوقء وتشجيع الاستثمار وتراجع دور الدولة الاجتماعي إلى 
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حددرده ا 
في تنبا 
ولما كان استمرار الشكل السياسي للنظام ‏ ازب الواحد - متعئرًا بعد 
اخختفاء أساسه الاقتصادي والاجتماعي - احتكار الدولة لعوامل الإنت 
وحماية الطبقات الففيرة ‏ وكانت الديموقراطية هي الراية التي رقمها السادات 
في صراعه مع بقية أجنحة السلطة الناصرية ممن أطلق عليهم مراكز القوي 
وتخلص منهم في ماو ٠٠۹۷١‏ فد بدأت الحركة تحر التميدية دال التظيم 
السياسي الواحد بورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي التي طرحتها القيادة السياسية 
أفسطس 19094م) والتي انتهت إلى إنشاء ثلاثة منابره واحد للوسط» 
بل السلعلة, وآخر على يمينهاء وثالث على يسارها. رعقب انتخابات 
١م‏ البرلمانية أعلن الرئيس الراحل أثور الساداث عن تحريل المنابر إلى 
أحزاب مستقلة» رفي هادا المياق در قانون تنظيم الأحزاب اللياسبة رقم 
(0)) لسن ۱۹۷۷م في ۷ برلمو ۱۹۷۷م ونت مادئه الأرلى على أن: 
اللمعريين حق تكوين الاحزاب التباسية» ولكل مصري الق في الإنتمار 
لاي حزب سياسي» وذلك طبًا لأحكام هذا القانون»؛ ونضت مادته الرابعة 
على شروط تأسيس الحزب السياسي؛ وعي: ألا تتمارضي ميادله» وأعناقةة 
وبراسجه مع مبادئ الشريمة الإسلامية؛ ولا مع الحفاظ على الوحدة الوه 
والملام الاجتماهي ؛ رالنظام الاشتراكي. والمكاسب الاشتراكبة؛ رأن يتميز 
برئامجه عن برامج الاحزاب القائمة وقت تايه والا 
لبقي ار طائفي ار قثوي أو جغرافي» ار على أساس "١‏ 
الأصل أو الدين أو المفيدة. وألا تتطري وسائله على إفامة ندكيا 
أو شبه مسكرية. والا يكون فرقا لحزب في الشارج. وملائية مبادىا 
وأهداف ووسائل الحزب وتشكيلاته وقياداته, 

وقد ضعت هله المادة (الرايعة) الني تتضين المحدفات والمحظورات 
البراميع الأحزاب ونشاطها لمدة تعدبلاث مع تقلب ظروف الحياة الشياسيّة في 
مصر, ففي أعقاب توقيع مماهدة كامب دافيد مع إسرائيل: وما أثارته من 
ممارضة شعية واسعة ملت هذه المادة بالقرار بقائرن رقم ۴١‏ لسنة 1494م 
بإضافة مزيد من الشروط رالقيردء رمثها آلا تتمارض مقرمات الحزب أو 
أهداقه أو برامجه ار سیاماته أو وسائل ممارسة نشاطه مع مبادئا ثورتي ۲۳ 


اء ها التحول تراخى إلى ما بعد حرب أكتوير ۹۷۳١ء‏ وشرع 
اعتبرًا من عام 1894م 


7*4 


يرلير ۱۹۵۲م و0١‏ مایو ۱۹۷۱م» وآن يكون تمبز برنامج الحزب وسياساته 
عن غيره تميرًا ظاهرّاء وألا يقوم في مبادته أو برامجه في مباشرة نشاطه على 
أساس يتمارض مع أحكام القانون رقم ۴۴ لسنة 1898م بشان حماية الجبهة 
الداخلية واللام الاجتباعي ‏ ألغي هذا القانون فبما بعد بالقائرن رقم 85١‏ 
السة 1444م -, والا يرتبط الحزب أو ينعارن مع آبة أحزاب او تنظيمات أو 
جماعات أو فرى سياسية تقوم على معاداة البادئ المنموص عليها في البند 
اوا من المادة (4) من قانرن الاحزاب (الشريعة؛ ومبادى الشورتين» 
والوحدة الوطنية؛ والسلام الاجشماعي» رالنظام الاشتراكي الديموقراطي» 
رن ۴۴ لسنة ۹۷۸٠م‏ أ علي المبادئ التي 
ب في الاستفتاء على معاهدة السلام؛ وإعادة تنظيم الدرلة 

بتاریخ ؟ أبربل 1904م وألا يكون من بين موسي الحزب أو قباداته ق 
تقوم أدلة جدية على قيامه بالدهرة أو الترويج تمبادئا تتمارضن مع المبادئا 
المشار إليهاء وألا يترئب على قهام الحرب إعادة تكوين حزب من الأحيزاب 
التي شف اللمرسوم بقانون رقم ۲۷ لسنة 1407م بشأن حمل الاحزاب 
السْباسيّة. رهي تعدبلات كانت تتهدف تسجيم المعارضة المتصاعدة لحكم 
السادات» والصبلولة دون حصرل مجمومات بعينها على الشرمية: كحزب 
الرفدء ومجموعاث من اليسار» والائجاه الديني. 

وفي عام ١۹۸٠م‏ دات المادة الخامسة من الدستورا تتتوافق مع 
التعددية السزبية؛ فأصبح نصها: بقوم النظام السباسي في جمهررية مصر 
العربية على أساس تعدد الأحزاب؛ وذلك في إطار المقومات والمبادئ 
الأساسية للمجتمع المصري المتصوص عليها في الدسغرر. رينظمٌ القاثون 
الأحزاب الشياسيةة. 

وفي أعشاب تعديل المادة )۷١(‏ من النستور الشاصة بطريقة اختمار 
رليس الجمهورية في ١۵/۲/١٠٠۲م‏ ثم تعديل الما الرابعة مرة أخرى 
بموجب القاتون رقم ۷۷ لسنة ١٠٠۲م‏ المنشور في //0/ 8١10م‏ وأصبع 
نصها كالتالي: 
ترط لتأسيس أو استعرار آي حزب سياسي ما يأثي: 
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يمائل؛ أو یشاب اسم حزب قائم 
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عدم تعارض مبادئ الحزب أو اهدافه أو برامجه أو سپاساته أو 
أماليه في ممارسة نشاطه مع الدستوره أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة 
الوطئية: والسلام الاجتماعي» رالنظام الديمقراطي. 

لاا أن تكون للحزب برامج تُمقل إضافة للحياة الياسية رف أعداف 

نة 

رايعًا: عدم قهام الحزب في مبادته ار برامجه او في مباشمرة نشاطه في 
اختيار قباداته أو أعضائه على أساس دبني او طبقي آو طائفي ار قثوي او 
جغراقي: أو على استغلال المشاعر انينب ار التفرقة بسبب الجنس أو 
الأصل أو العقيدة. 

غامسًا: عدم انطراء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات 
العسكرية أو شه العسكرية. 

سامسًا: عدم يام الحزب كفرع لحزب أن تنظيم سياسي أجنبي. 

سابمًا؛ علانبة مبادئ الحزب؛ وأهدافه؛ وأساليبه: وتنظيماته؛ ووسائل 
ومصافر تمويلة. 

ررغم أن النس الصالي للمادة أفضل من صياغاتها المتعسفة السابقة» 
فلا يزال يُمثّل قبدًا ثقبلا علي حق تشكيل الأحزاب لا سيما مع اهماد 
اسلوب الترعيعس المسبق من خلال لجنة شثرن الأحزاب» التي نتخذ من 
الصيافات المطاطة لهذه المادة ثكثة للمنع والمئع بحسب توجهاث أمضالها 
الممثلين للحكومة وحزيها . 

وحددت المادة الخامسة من القاثون 4١‏ لسنة 1991م القواعد اللي تحكم 
النظام الداخلي للحزب وتشكبلاته وقبادئه ونظامه المالي وقواعد حل وتصفيت.. 
وحددت المادة السادسة الشروط الواجب وافرها فمن يشمي لعضويته. 

وينت المادة السابعة من القانون إجراءاث تأسيبي الحزب الثي تبدا 
بإخطار كتابي لرئيس لبجنة شثون الأحزاب اللياسيّة ممم عليه من ألف 
عضر" ومصدق على نوقيعاتهم رسميّاء وآن يرف بالإخطار المستندات 


واس 


(۷) كان العند المطلرب ثبل تمديلها بالقانون ١19‏ فسنة +۴۲۰۰١‏ مين عضرا على الئل 
نصفهم من العمال والقلاحي ‏ 


لق 


الخاضة بالحزب» رنظام الاي وأسماء أعضائه: وبيات أمواله 
ومصادرهاء ويعرض الطلب على لجن 
اتا 


ونظام اللصويت :1 
كما ينت السحكمة السخصة بنظر الطعن وتشكيلاتها » وإجراءات نظر الطعن 
والحكم فبهه ونضت المادة التاسعة على أن تمتع الحزب بالشخصية 
الاعتبارية رهن بموائفة لجنة شتون الاحزاب على تاسيمه» ونشر هذا القرارء 
ار انقضاء تسعين يرما على تقديم الإسطار دون صدور قرار بالقبول ار 
الاعتراض ار صدور حكم من الممكمة الإدارية الملبا بإلخاء قرار اللحمنة 
بالاغتراض على التأسيس .ا 
رئمت المادة العاشرة على أن رليس الحزب هو الذي يُمثله؛ وله أن 
غير في ذلك طبقًا للنظام الداخلي للحزب. ونظمْت المادئان الحادية 
والثانية مشرة المراره المالية للحزب؛ وأوجه صرفهاء والرقابة عليها 
بينما أعفت المادة الثالثة هشرة بقار ومنشآت الحزب وأمواك من الراب 
والرسرم؛ رئست المادة الرابعة هشرة هلي اعتبار أموال الحزب في حكم 
المال المام؛ واعتبار القائمين على شئونه والماملين به في حكم الموظفين 
الممومين في تطييق كام قانون العفوهات 
ور حصت المادة السابعة عشرة لوئيس لجئة شئون الأحزاب أن بطلب من 
المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص الحكم بحل الحزب وتصفية أمراله 
7 نظر هذا الطلب 
كما أجازث للجنة طيقًا لمفتضيات المصلحة القومية. رفي حبالة الاستميجال 
ولف نشاط الحزب أو أحد قياداتة أر أي إقرار أو تصرف عدر منه. 
ولم تقتصر القيود الواردة على تكوين الاحزاب على ما ورد في قانون 
ليم الأحزاب» بل هناك جملة من القوائين الأخري التي تضمن فيوكة 
يم 


والمُشرّع المصري على هذا النحو يأخذ ينظام الترخيص المسيقء 


اد وجب 


الكريمة المرجع الاير ما 4ن 


للف 


والرقابة اللاحقة من قبل لجنة إحارية تفرضي رقابتها على الصياة الياسيةء 
وضع مجمرعة من الشروط التي مل قبودًا على قيام واستمرار الأحزاب 
السباسية. ومن يلك الشروط والقيود ما بخصل بالدين. 


المطلب الثاني 


المحددات الدستورية ‏ القانونية للعلاقة 
بين العمل السزبي والدين 


القائرن رقم 
(40) لسنة ۱۹۷۷م انيا : بلها بالقائون (1۷۷) لسنة. 
۲۰۰۵م والنی كانت تشترط لقيام الحزب واستمراره عدم تعارض مقومات 
المعزب ار ميادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياسائه أو اساليه في ممارسة نشاطه 
مع مبادئ الشربعة الأسلامية باعتبارها المصدر الرايي للتشريع. 


وقد كان هذا النص موضمع نقد من حيث إنه لا يضيف جديدًا بعد 
تعديل المادة الشامة من الدستور التي أفرت نظام التمددية الحزية دفي إطار 
المقرمات والسبادئ الأساسية للمجشمع المصري المتفوص عليها في 
فإنه يمثل وما من التكرار وميبًا في الصياف؛ وذعب 
راي آخر إلى انه كان من الأجدي استبداله بالنص على الا يكرن من 
مؤسسي الحزب رقياداته وأعضائه م يقوم بالدعوة لإثارة الخلاف والتزلع 
بين مختلف الطوائف الدينيه أو نشر الإلحاد. بينما ذهب رأي ثالث إلى أن 
وجرده مع وجود نص المادة الثانية من الدستور» التي خاطبت السلطات» 
ا فيفية وحدها لكي تتحكم في نشأة الحزب ار 
استمراره وتصادر ححق المواطنين الدسترري في تكوين الأحزاب تحت شمار 
البحث في مددى توافق أهداف الحزب مع عبادئ الشريعة الإسلاية 


(4) والرأي الأول للدكتور تمي فكري: القانون النستوريء التكاب الثاني صن 584-88 
والثائي للدكتور عبد اليد مثرلي : لغراث في أنظمة الحكم في الدول الناميةء 1۹ء والالت 
اللذكتور حن عبد المنعم اليدراوي: الأحزاب السياسية والحريات العامة؛ ص۲٠۲‏ اللر: د رجب 
حن عبد الكريم» المرجع اسايق عن ۷1 


vir 


على كل حال فقد ألخي هذا النسى بالقانون (۷۷) لستة 8١10م‏ شمن 
جملة من الشروط الأخخرى التي كان يتعين الالتزام بهاء فإلى جانب أحكام 
الشريعة الإسلامية» كانت المادة الرابعة قبل تعديلها تفرض الالتزام بمبادئ 
اثورة ۲۳ يوليو 1495م و6١‏ مابو ١1۹۷م‏ والصفاظ على الوحدة الوه 
وائلام الاجشماعي. رالنظام الاششراكي النيمرقراطي والسكاسب 
الاشتراكية: وهي كلها عبارات تحدمل تفسيرات متعدحة» رتعكي هراجن 
النظام الحاكم في فتراث مختلفة؛ رتهدف إلى إطلاق يد السلطة المنوط بها 
الترخيص في تفييد حن تكوين الأحزاب, رقد شمطا ألمْشْرْع خطرة للأمام 
باستبدال هذه المحددات باشتراط عدم تعارض ميادئ الحزب أو أهداقه ار 
برامجه أو سياماته أو أساليه في ممارسة 
الحفاظ على الرحدة والسلام الاجشماعي والنظام الديموقراطي (م4/ ثاني0, 
وان كان وجرد النص بكامله يُمثْل با على حمل تكوين الأحزاب؛ فقد يكون 
هناك زب يدهو إلى تعديل الدستور أر وضع دستور جدهد. ومن ناحية 
أخرى فإن عباراث المفاظ على الوحدة الوطنبة والسلام الاجشماعي هي 
عبارات مطاطة تسمح للسلطة المخولة بذلك ‏ لجبنة الأخزاب . بالمتج 
والمنع» دوث ممياز مرضرعي مادء 


ومن الشررط الأخرى الئي لا تزال قائمة عدم فيام السزب في ميادله أو 
بوامجه او في مباشرة تشاطه أو في انيار قيافائه أو أعضاته على اساس 
دبني ار طبقي او طالفي ار فتري أو جشرافي. ار على استغلال المشاهر 
الي أو الغرقة يسبب الجنس أو الأصل أر المقيدة (م4/رايما. 


رعلى الرغم من أن هذا الشرط بكاد يكون الرسيد المنطقي راا 
من وجهة نظر الباحث» فقد كان هند رضعه وفي أعقابها موضمًا للنقد من 
ححيث حظره قيام الأحزاب على أساس القرقة بسبب الدين أو العقيدة. ول 
تزال أوجه النقد صالحة لمرضها؛ لان تعبيل النس هام 6١٠1م‏ لم يتناول 
هنا القيد؛ راضاف النص إليها عدم قيام الحزب على استغلال المشاعر 
الدببة. 


فقد طالب بعض أعضاء مجلس الشمب بالسماح بقيا 
أساس ديني مقارنة با هو حاصل في كثير من دوا 


للف 


الأحزاب المسيحية الدبموقراطية (ليطاليا والمانيا)» وراي آخررن أن اللي 
على هذه الصورة لا يمع من قيام الاحزاب ملي أسس دينية؛ رإنما يملع من 
التفرقة بيب الدهن في قيام الأعزاب؛ بمعنى: أن يفتح أبرابه لطائغة دون 
في حين أن المتاداة بتطبيق 
وليس كعقيدة أمر مباح ريمكن أن يشترك فيه السيحيون والمسلمون7"'. 
عمرمًاء فقد رفع هذا الحظر إلى مرتبة دمتورية حيث أضيفت ‏ بموجب 
التعديل الذي امل على الدستور في ۲۹ مار ۲۰۰۷م 


الأحزاب التباميّة وظًا للفانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سباسي ار قيام 
أحزاب سياسية على اية موجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على تفرقة يسيب 
الجنن أر الاصل؛. 

وعلى الرقم من إسقاط المع عبتا من الشروط القيدة تايس 


في أغلبه شروط تتنافي مع أعسول النظام 

الديموتراطي القالم على التعددية الحزيية. كما أن إخضاع الأسزاب لنظام 
الترخيص المبق» وجعل هذا الترخيص منوظا بلجنة إدارية قد أدى ‏ على 
ما أرضحته الممارسة خلال السنوات السابقة ‏ إلى فرض قيود شديدة على 
الحياة السياسيّة: وإلى حجب يارات لها وجودها في الراقع السياسي هن 
ممارسة حقها النستوري في أن تجتمع في حزب ثبلور من خلاله 
أطروعائهاء رتستقطب جماهيرهاء رتطرج نفها كفرى منافة للحزب 
الحاكم. كما أدى ذلك إلى الترميص لمجمرمة من الاحزاب التي لا تبر 
عن اتجاهاث ذات لفل جماهبري أو أفكار رأطروعات لها وزنها فيما بتملق 
١‏ شان تفيد الحياة الحمربية على هذا النحو؛ إلى 
جائب هيوب النظام الانتخابي؛ وسعي السلطة الدؤوب إلى إخخراج 
الانتخابات من مظلة الإشراف القضائي. والاحتفاظ بالأغلبية الساحقة في 
مجلي الشمب والشورىء عنق الحياة الياسيّة رهزال الأداء البرلمائي» 
ومن قم تعزير سيطرة السلطة الشفبذية على المجتمع المصري: وتدهور 
أحوال المجنمع عموتاء وانسناد آفاقى الخروج من أزمائه المستمرة 


الأحزاب» فإن البافي منها يُمقل 
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وعلى عكس ما رأينا في النظامين الفرنسي والتركي» حيث يكتفي 
بالإخطار ثقيام الحزب السياسي؛ مع حق جهة الإ 1 
وجودء أمام المحكمة المختصةء فإن النظام القانوني لتأسيس الأحزاب في 
مصر بنشابه مع النظام الإبرائي من حيث اشتراط الترخيص المسبق. وهو ما 
يمني التحتكم في الحياة الحزبية من فيل السلطة التتفينية؛ ووضع القيود على 
الديموقراطية. ولقد أضحى التسك بالتصريح السبق كشرط لقيام الأحزاب 
اتجامًا مهجورًا على صعيد هالمي؛ والأجدر بالتُشْع المصري ان بت 
الاتجاه الأكثر انفاقًا مع الدبمرقراطية ألا وهر الاكتفاء بالإخطار عن 
الحزب. مع مق الامتراض على قيابه تدى القضاء خلال أجل معين. ا 
الشروط المتعددة اكتفاء بالتزام الحزب بالعلنبة: والالتزام السبق بما فر 
هنه الاختيار الضمني في عملية ديموقراطية سليمة» والتداول السلمي. 
اللسلطه: ويقراعد الديموقراطية وعدم اللجوء إلى العنف أو ننظيم تشكيلات 
عسكرية ار شه مكرية. 


وملى صعيد التحديد الدسترري لهذا الأمر. فإننا ثرى أن التمديل 
الأخمير في المادة الخامسة من الدستور بحظره مباشرة شاط سيامي أو قيام 
أحزاب سياسية هلى أية مرجعية دينبة قد بالغ في الحظر» شان كثير من 
'تصرفات الدرلة التي تسم بالمبالمة النائجة من الفزع رالعجز. فلك ان 
الديموراطيات العريقة في أورويا تعرف الأحزاب الديموتراطية المسيسية 
وهي أحزاب ذات مرجعية ديتية؛ منقتصة على مجتمعائهاء متطورة في 
مفاهيمها بحكم ممارمة نشاطها في دول معلمئة؛ ومجشممات معلمنة إلى سعد 
کیر. 


لقد نشأت الأحزاب الديموقراطية المسيحية أول ما نشأت في بلجيكاء 

نهاية الفرن الاسم عشر باعتبارها مجموعات مصالح كاترليكية 

ين أهداف محدردة. وفي مستهل أمرها كان الفا 

تياب على امتبار أن المشاركة في الانتضابات والمساومات 
البرلمانية تشكل ميلا إلى #الحداثة». وحدث تطور كبير في هذا السياق عند 
تأسيس «الحزب الشمبي الإبطالي في عام 1414م والذي كان زعيمه الق 
الصتلي دون ليوجي ستورزو يسعي إلى اجتذاب «كل الرجال الأحرار 
الاقوياء؟ على حد تعبيره. رفي ذلك الوقت قرر الفاتيكان رفع اللسظر الذي 


1 


كان فد فرضه علي مشاركة الكاثوليك الإيطاليين في الحياة السياسيّة لإبطاليا 
الموحده لمدة قاربت الستين هاما. .وقد حل موسرلتي ذلك الحزب الشعبي» 
في الوقت الذي كان الفاتيكان فيه ببدي ميلا إلى دعم الأنظمة الفاشيستية 
اكاثوليكية في لدان مث اسا ا 


ولم تحفق الدبموقراطية المسيسية أي انتصار على الصعيد السياسي أثناء 
الفترة بين الحربين العالميتين» ولكن بعفي التغييرات المهمة حدثت خلال 
على صعيد الذكر الكائرليكي . ولقد عمل المذكر الكائوليكي 
الفرنسي جاك ماريتين بصورة خاصة على تقديم الحجج التي لزم المسيحيين 
باعتناق الديموقراطية وحفوق الإنسان"؟. 

كان ماريئين أثناء عشرينات القرن العشرين قريبًا من حزب الحركة 
الفرني الذي كان بتمي إلى أقمى البمين. ولكن بابا الفاتيكان أدان الحركة 
في مام 1917م باعنبارها مجمرعة من الكاثوليك غير المخلصين المهتمين 
بالفومية الفائيسنية أكثر من اهتمامهم بالمسبحية. ولقد تقبل ماريتين قرار 
الباباء وشرع في صباغة منظومة فكرية تجمع بين المسبحية والديموقراطية» 
وألّف مجموعة كتيبات تنضمن أفكاره كانت قاذفات الفنابل التابعة للسلفاء 
ثلقبها على مدن أورريا المحتلة» وكان من أبرز أفكاره أن المسيحيون لا بد 
أن ينظروا لأنفسهم كمراطنين أولاء بينما يرن في انهم المبادئ 
والتعاليم الدينية» وأن يسلمرا بالتمددية والتاميعء وقامت رؤينه على فهم 
الفوارق بين مالم الدين رالسياة الْباسية. وكان ماريتين شديد الارتياب في 
الاحزاب المسيحية الخائصة. وماهم في إعداد سودة إعلان الأمم المشسنة 
الحقوق الإتسان. وفي النهابة وافق مجلس الفانبكان الثاني على العديد من 
الأفكار التي ظل ماريثين يطرحهاء ويروج لها من ثلائينياث القرن العشرين. 
وكان لماريتين تأثير على الأحزاب الديموقراطية السبمية التي ثولت الحكم 
بعد 1448م في المانياء رإيطالياء ودرل البيئلوكس (بلجيكاء وهولنداء 
ولوكسمبرج): ركان تائیره أقل في فرنسا. ولم تعمل تلك الأحزاب على 


100) جان لريز موقره أستاذ العلرم المياسية مجامعة بوينسترن! من ادير قراعلية المسيحية إلى 
الديمرخراطة الاسلامية, مقال بجريدا #الجريدا»؛ اریت 1006 
ايق 


vy 


نوطيد الديموقراطية فحب؛ بل نجحت في بتاء دول الرفاهية الاججماعية إلى 
جانب احترام الميادئ الاجتماعية الكاثوليكية أيظًا. ۰ وغم الأكيد هله 
الأحزاب على القيم الأسرية والأخلاق التقليديةه 

الروحائية التي ارتبطت بالاحزاب الديموقرا 
العشرين. وبحلول سبعينياث القرن بدات تلك الأحزاب في التأكيد على أن 
عضويتها لا تستلرم الإيمان بالميحية 


إن تجرية الأحيزاب الديموقراطيا 
دبموقراطية إسلامية؛ لا سيما على ضوء المكانة التي الجماعة في 
الإسلام؛ والمجال الرحب للمصالح المرسلة في الفقه الإسلاني؛ رالقاعدة 
المقررة من أنه حيث تكو المصلمة بكون شرع اله» والطبيعة المدئية للدرلة 
في الفهم الصحيح للإسلام. مع الاط بالأعتبار أن جماهيرية 
المسبحية في أررريا لم تكن بسب دعايتها الدينية؛ وإنما بسبب برامجها 
الاجتماعية وتصديها للفساد. كما أن تجربة حزب العدالة والثثمية التاجسة 
في نركيا ‏ والتي سبق أن تناولناها بشيء من التفصيل في المبحث السابق ‏ 
الذي بمارس الحمكم منذ عدة سنواك: تنبئ بإمكانية وجوه أعزاب سياسية 
فات مرجعية إسلامية» تطور تجربتها وأطروحاتها' في ظل الممارسة 
الديموقراطية: وفي ظل دولة متماسكة؛ ومؤسسات تحمي الدستور» وان 
الدولة الحديثة رأبديولوجيتها العلمائية ليست خمد الدين في فاته» واتما ضد 
ميل رجال الدين إلي اكتساح المجال السياسي» وفرض هيمتتهم هليه كما 
سيق لنا افر 


3 المطلب الثالث. 
التيار الاسلا مي ومحاولات النفاذ إلى الشرعية القانوئية 

157 الاخوان المسلمون: لقد تمتعث جماعة الاخوان المسلمين 

بالشرعية باعثيارها جماعة دهنية . اجشماعية منذ قيامهاء وحتى اصطدامها 

بالنظام الملكي عقب قيام أحد أعضائها باغتبال الثقراشي باشا رئيس 

لوزرا الامر الذي اسنتيع إصدار أمر عكري بحلها في ظل الاحكام 

ئة بمناسبة حرب فلسطين. وقد سقط هذا الامو قوط 

الام الشرفية عام ١198م‏ ثم تمئعت الجماعة بوضع مميز في ظل 


کات 
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علافتها بالغياط الأحرار رالتي بلغت حد امتثناتهاء بامتبارها جماعة 
تمارس نشائا دبياء من قرار حل الاحزاب الكياسية عام ۱۹۵۳م على 
أن ذلك الوفاق لم يدم طويلا. ففي إطار محاولة ثوار پوليو بسط سلطتهم 
على المجتمع بكافة هيناته» التي اصطدمت بمحاولة الجماعة ممارمة نوع من 
الوصابة على العررة »رة له افتيال عبد الناصر في ميدان المنشية 
بالاسكتدرية عام 190م» ومن ثم وقع الصدام بين الثورة رالجماءة لتحل 
علي إثرها هرة ثانية وأغيرة؛ ريدخل أعضاؤها مسبرة طويلة من السجون 
والاعتقال؛ لبجري التعامل معها بصفتها منظمة مصظررة طبقًا لمواد قانون 
الحقربات. واستير الإخمران في الممثقلات حتي ثولي السادات الحكم 
فاطلقهم» راطلق لهم حرية العمل دون اعثراف قانوني ١‏ للاستعانة بهم 
في مواجهة بقايا السلطة الناصرية؛ والتأثير المتصاعد لسار الجديد في 
أعقاب هزيمة 1۹١۷‏ . وقد نشط الإخيران المسلموث؛ وعاررا (صبار 
سجلتهم «الدعرة». رأمادرا تنظيم صفرفهم؛ رتحالقوا مع أحزاب علنية من 
أجل دخول الانتضابات (العمل . الوفد): وفي نايا المد الإسلامي الذي 
انبعث مجددًا بقبادتهم ظهرت الجماهات الجهادية الداعية إلى استممال 
العف من أجل الإطاحية بالسلطة الغائمة؛ رالثي لم نكن يرما في إطار 
الشرعية. ولم نُسْعْ إليها. وأزاحث هذه الجماعات» يعنامها العيف مع 
الدولة منذ اغتيال السادات» وطوال العقدين الأخبرين من الفرن العشرين» 
الإغران المسلمين إلى خلفية المشهد الإسلامي. 


ومع انكار صعود جباعاث الإسلام السياسي أمام سطرة الذولة 
المركزية المصرية العنيدة» رهم ضمفها وفشلهاء عاد الإخوان مرة أخبرى إلى 
واجهة المشهد الإسلامي؛ وحققوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 
(04*"م) التي أجريث بإشراف نضائي كامل على ثلاث جولاث؛ انتصارًا 
كيرا في الجولة الأولى كان من نتيجته أن عبرت الحكومة» والحزب الوطني 


15) عبد العاطي محمد أحمد عيذ المليم؛ المركات الأسلامية في مصر رقشية التعلدية 
السباسية» رسالا دكتوواء مت إلى كلية الاقتصاد والعطرم السياسية» جاممة القاهرة» 1414م 
Sory‏ 

43 اربع اسايق ی۱۲۹ 

43 السابق 1۹ 


من تكتبكهما في ممارسة نوع من الشفافية والخضرع للإشراف النضاني 
خلال الجولة الأولى إلى ممارسة أساليب مثافية لكل من القانون والأصول 
الديموقراطية لال الجولتين الثانية والثالثة لامر الذي حن كثيرًا من 

التصريت لصالع مرشحي الإوان المسلمين. ومع ذلك كانت 
نمثل انتصارًا كبيرًا للإخوان في ظل شروط انتضابية فاا 
الحزب الوطني والسكرية مهلها ف الاحتشاظ بما لا يفل من اللثي مقاهد 


قد استمر النظام المصري في معاملة ججاعة الإخوان والاتجاهات 
الدينبّة عمومًا اعتماًا على الشيربات الأمنبة المنكررة» مع إحالتهم إلى 
مساكم مسكرية: وهو الأمر الذي لا بسكن القبول به من وجهة نظي 
الديمرقراطبة؛ مع مراهاة أن قمع الديريات الشياسية لا بفتصر على التبارات 
الإسلامية. وإن كانث هي الابرز يبمكم سيطرتها على الشارع المصري. 

وفي إطار محاولة الجماعة تحديد هريئهاء نقد راج الحديث عن عزمها 

على التقدم بطلب تاسبس زب سياسي مب عنهاء رمرتيط بهاء وريما 
يكرن بدلا عنها. وصرّح بعض فادتها بذلك معبرين هن رجود تزرع قري 
لدى تارات داخل الجمامة (جيل الوسط)؛ للتحول إلى حزب عللي» بقل 
بالديموقراملية» ويخضع لإرادة الشعب دون تحفط؛ ريرى عدم تطبيق الشريعة 
إلا إذا أرادها الشعب؛ كما يرى الالتزام بحقوق المواطة دون أني تمميز بما 
في ذلك حبق الأنباط في نولي كل المناصب» وحق المرأة في ولي رقاسة 
الجمهورية. ريختلف هذا الثيار مم الثيار المحافظ دال الإخوان ممن 
يتمسكون بالأفكار التقليدية في رفض ولابة المرأة. رغير الملمء ويدسكون 
بمصطلحات الدرئة المسلمة؛ والخلاقة العالمبة: وأمل الثمة؛ وبيقاء 
الجماما بعد تأسيي الجر" . 


وقد أسفر ذلك الحوار هن إعلان الجماعة برنامجًا لحزب سياسي 


الإرشادا أججراه حسام تعاب ونش 
وائظر كذلك! خوار مع ابرا 
مه عراز مع د۰ محمود مز 
أ عام سا لوان اسان جرک اکرانة: الد ھ1 في 7000002007 
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٠‏ وتساوي بين المراطتين» ولا تفرق بينهم 
ببب الدهن أو النوع أو الهرقء رتحترم الشرعية الدستررية رالاعراف 
الدرلية رجميع الاتفاقات التي تدعر إلى التعازن بين الشعوب؛ والسعي إلى 
خير البشرية. وذلك بحشد كل طاقات وخبرات الوطن دوئما إقصاء لآبة 
طاظة أو نیل . 


ويضم البرنامج ثمائية أقسام؛ الأول: مبادئ وتوجهات الحزب» 
: الدولة وأصولهاء والثالث: النظام السياسي الذي يسعى الحزب إلى 
٠‏ والرابع: الأمن القرمي والسيامة الخارجيةء رالخامس : الا 
والسادس: مخصص للشتون الديني والأرقاف والأزهر؛ رالسايع. 
مخصص للمجتمع ونضاياء ونشكلائه» والثامن: مخصصص للثقافة والغنرن 
والإعلام. ونشير في عجالة إلى أكثر أجزاء هذا البرنامج اتصالا بموضوع 
بسثنا في الأقسام الثلاثة الأول رالقسم السادس الخاص بالشعرث الدينية. 


أما القسم الاول المُمنْوَ: «مبادئ وتوجهات الحرب»؛ فيتناول أسس 
الحزب. ومنطلقاته: وابرزها: أن الإملاح الشامل مطلب وطني وقوني 
رإسلامي» وان الشعوب هي المَْيَة اساسا بالمبادرة إليه» وبدايته الإصلاح 
السياسي والدستوري. وأن هذا الإصلاح لا ثقوى عليه الحكومةء ولا آية 
فرغ مياسية بمفردماء ران المصالحة الوطية فريضة للوقوف ضد مشططات 
ورفض كل مور 
ئيةء وإعانة كل أشكال التدغل الأجنبي في شثون مصر والمنطقة 
. وأن الإنسأن هو هدف التتمبة الأرل. وآن الحزب بتوجه 
باسيّة والفكرية ومكوثاته السضارية والثقافية 


لكل قات اللعب 
وأن البرنامج يعمل؛ لتحقيق العدل من خلال استقلال القضاء وسيادة 
الفانون؛ رأن الحرية ميحة لله للإنسان وهي حف طيمي لكل مواطن بلا تمسر 
بب الجني أو الممتقد» وقد ترك الله للإنان حرية الخيار المسثول بين 


۱۷۲( احشمدتا في تتاول أبرز نقاط هذا البرنايج على نصه المنشرر بجريدا المصري الوم 
ا 0 


لفن 


الإيمان والكفر. وتحقيقًا تمبدا المساراة؛ فإن البرنامج بقوم على تقرير 
احترام كرامة الإنسان درن تفرقة بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين 
أو العقيدة؛ وإظهار القيم الإسلامية والإنسانية الرقيعة كالمدل والإحسان 
رالحرية والتعاون والعمل الجاد ورفض الظلم والاستداء ل 0 صاحية 
الحق في السيادة: رهي مصدر السلطاث» ومي ولي أمائته 
وخبرقه وعلمه وكفاءته طبقًا لمبادئ الديموقواطية الممروقة: أما امداق 
الحزب» فابرزها تحقيق الإصلاح السباسي رالدستوري والحريات العامة 
بإطلا حرية تكوين الاحزاب ومؤسسات المجشمع المدني؛ وإقرار مبذا. 
انداول السلطة طبنًا للدسترر الذي يقره الشعب بصرية وشفافية» وإعمال كل 
مواد الدمتور خاصة المادة الثائية: «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيي 
للتشريع»؛ ونشر وتعميق المفاهيم الحقيفية للإسلام كمنهج متكامل لكل 
جوانب الحياة. رتحقين دولة المؤسسات القائمة علي سياد القائون» 
راستمادة مسر لدورها الويادي. ويناء نس من العلاقات الدرلبة يحقق 
التواصل الإنسائي بين الشعوب بعيدًا من الهيمئة. وتعزيز الام القومي يبنا 
وتطوير القوة الشاملة للدولة» والنهرض بالاقتصاد المصري من خلال عملية 
اتئمية متوازنة ومستدامة. وبناء الانسان المصري بناء متكاملاء والسفاظ على 
اليئة والارئقاء بالتعليم. . 

وأما سياسات اللحزب فيقيسها على مقاصد الشريعة الإسلامية الثي تهدف 
إلى تحفيق الضروريات والحاجباث والشحسيئاث في مجال الدين رالنفس 
والعرض والعقل والمال: ويجعل منها المميار الموجه في تحديد أولويات 
الأهداف والسياسات والاستراتيجيات. والحزب يدعو إلى احترام الشرعية 


النستررية؛ واحجرام الأعراف والاتفاقات الدرلية التي تدعو إلى التمارن بين 
الشموب رخير البشرية. ويرى أن المواطنين بكل أجناسهم وألراتهم 
ومعتقداتهم مواطنون من الدرجة الأرلي؛ رتهم جميع الحقوق الشياسية 


الفكر أر المعتقد أر غير ذلك. وان الجميع أمام القاثون سواء. وأن استقلال 
وتوازن سلطاث الدولة وتكاملها مع مؤسساث المجتمع المدني إل السيامة 
الرية التي تحكم نظام الدرلة. 

ويشير القسم الثاني من البرنامج المُعَمْون «الدولة» إلي: أن الدولة 


wry 


الشرعية والدسعورية نق 
الجواب "١‏ 
الحضارات» وتعيد إنتاجه بما يلاكم احتباجاتها. ويتبع 
نموذج الدولة الإسلاميةء والدولة القومية الني 
وما ساصمت په من نظم جديدة في دارا 
المؤسسات لم انحار الدولة القومية في مقابل لثامي الرؤى عبر القومية بن 
يهدد فكرة السيادةء ثم أشار إلى نشاة الدول ا الحديثة في العالم 
الإسلامي علي النسق الغربي؛ والتي لم تصل إلى مرحلة الاستقرار والنضج 
ضومها للتغريب واللبعية والتجزلة والفساد والاستيداد والتخلف. رمن 
بعلن البرنايج أنه يسعى إلى نقديم نموذج الدولة الوطنية كما براها على 
أساس مبادئ الشريعة الإسلامية محددًا لها سات حمس : 


أرلها: انها دولة وطنية بمعنى أنها دولة لكل المواطتين الذبن بتمتعون 
بجسيتها بفض النظر عن ننوعهم وانتماءاتهم الإثبة أو اللغوية أر الثقافية أو 
الدبنية؛ ريشمتعون بحقوق رراجبات مناوية يكفلها القائون وفق مبداي 
المساراة رنكافو الفرص. ران الحزب يسمى لإيجاد منظومة تشريعية مزز 
معاملة المواطتين على قدم المساواة دون تمييز. 

والثائي: أنها دولة دسثورية تقوم على ما استقر عليه بناء الدولة 
الدستررية من دصامات (سلطات) ثلاث» تعمل بشكل متمايز ومتكامل 
ومتضامن؛ يكسر ئة امتكارها من بل قرة واسدةء وتمارس كل منها 
كيانات مؤسسية بشكل يمكس الشفافية والمشاركة مع ارتباط كل سلطة 
بالمسئولية. وبعد آن يحدد البرنامع السلطات الثلاث المعروفة يشير إلى ميدأ 
الشورى في الإسلام موضخًا أن مفاهيم مبدا الشورى لا تصطدم بالأخذ 
بأحسن ما وصلت إلبه السجتممات الإنسانية في ممارمتها الديموقراطية في 
العصر الراهن. 

وثالث سمات القولة: أنها دولة سيادة الفاتون بما يميه ذلك من تعزيز 
سلطات الفضاء» وضمان استفلاله ووحدته» وتنفيذ أحكا وضمان خضوع 
سلطات الدولة للقائونة. 


ورايع سمات الدولة المنشومة: أنها درلة مدنية بممنى أن الرظائف 


ين 


والأدوار السياسيّة يقوم بها مواطنون منشخبون من خلال آلبات دستورية» 
والشعب فيها مصدر السلطاث. 


بالأمة هنا: الأمة الإسلامية: ووحيدتها 
والمصلمة والآمال والالام والطموحات في ظل التكتلات الكيرة والعرلمة, 


والنظام السياسي الذي ينبناء الحزب في القسم الثالث من البرنايجء 
يستهدف وصول السجتمع إلى حالة من التوافق الدبموقراطي حول الفضايا 
والمسائل الوطنية الكبرى؛ وتحسين الأداء داخ النظام السياسي . وذلك من 
خلال سبعة محاور بتصدرها توفير المناخ الملائم للتحرل الليمرقراطي» 
وتعميق الشورى عبر توسيع قاعدة المشاركة اللياسيةء واحترام قواعد المناضة 
من خلال آلبة الانتشابات الدورية التزيهة» والتواقق الديموقراطي حول القراهد 
الأساسية للنظام السياسي التي تُمقل فاسمًا مشترئا بين كل القوى الكياسية, 


ويقرر البرنامج أن الحرية هي أصل إسلامي وتراث إنسائي؛ وهي ركن 
اسيل في العلاقة التعاقدية بين المواطن والسلطة؛ وأن من الراجب - لثم 
امتبناد اللطة ‏ منّ التشريماث الضامنة للمرية؛ وثفميل نظام للنشية 
الشباسيّة للافراد والنشبة وتطوير النظام التعليمي لأجل تكوين المواطن 
الالح المؤهل للمشاركة الثباسية. 

كما يدهو البرنامج إلى النصل بين السلطات القائمة على تحديد 
الامنتصاصات: وياد جهاز الإدارة العامة القائم على بنى مؤسسية مستقرة 
تسم بمعايير الكفاءة والنزاهة والحياد؛ ويتبنى الدعوة للحكم المحلي» وح 
المجالس المحلية سلطات الرقابة والمساءلة بما فيها الاستجواب وسحب 
الثقة؛ وسلطة إصدار المراسيم المسلية. وضبط الميزائيات المحلية في إطار 
القائونء والشّْطة العامة للدولة 


والمصور الثالث هو: حرية تدارل البيانات والمعلرمات. والرابع هو؛ 
المساءلة والمحاسبة. أما المحور الخامس فعنوائه: التعددية الشياسية 
ويشمل ملة تفاط أبرزها: إئهاء احتكار الحزب الساكم للسلطة» رمئع 
استخدامه مواره ومؤسسات الدولة؛ لتحقيق مصالحه؛ رإطلاق حرية تكوين 
الاسزاب الكياميّة بمجرد الإخطار بشرط عدم رجود تشكيلات عسكرية: 


لذ 


وألا تضمن برامجها أي تميز بين المواطنين. ونر ثقافة التمددية الحزيةء 
رتقوبة دور الجمعيات الأعلية والثقابات المهنية والعمالية,. 

والمحور السادس هو؛ الماواة ونكافو الفرص من خلال عة أمور 
أولها: عدم التمبيز بين المواطنين في الحقوف والواجبات على أساس الدين 
أو الجنس أو اللونء وترسبع المشاركة في الشثرن العامة وتبني سيامة 
عادلة لترزيع الدغل القرمي؛ وتمكين المرأة من جميع حقوقها. 

والسحور السابع والأخير هر: الانتضابات الصرة النزيهة باهتبارها وسيلة. 
التمير عن الإرادة الشعبية لتداول اللطات. 

وقد اند مشروع البرنامج في قسمه السادس المخصس للثئون اللي 
والأوقاف والأزهر لنضه علي تشكيل هيئة من كبار علماء الدين 
هزلاء العلماء بالانشخاب الحر المباشرء رتكون متقلة امثقلالا تاا من 
السلطة التنفيذية يستشيرها البرلمان في كل ما يتعلق بالشريمة الإسلامية فيل 
إصدار القرانين» وكذا رئيس الجمهورية عند إصدار قرارات لها قرة القانون»ء 
باعثبار أن ذلك بضع السلطتين التشريعية والتفينية تحت وصاية تلك الهيئة» 
رأف ذلك يمثل نكوضًا من فكر الاعتدال الذي تبلور في مواقف الجماعة مد 
مبادرتها عام 4١٠7م‏ وبرنامجها الانتخابي في انتخابات ١۲۰۰م‏ رترجها 

Kf 
فبرفراطا‎ 

وقد أغلن د. رفي حبيب: وهو مسيحي مصري من الطائقة الإنجيلية 
متصل بحركة الإسلام السياسي؛ ومن مؤسسي حزب الوسط أنه صان 
الامتراح بإضافة هذا الجزء للبرنامجء وآن الهدف من انتراح هذه ا 
الاستثارية هو التأكيد على أن عملية تطبيق الشريعة نجري بنفس فواهد 
التشريع المعمول بهاء رالتي تجمل الأمة مدر التشريع من خلال نوابها 

ن بدهلا متا عن ممع الببحرث الإسلامية: وهر إحدى 


1١‏ على سيل المثال: فال لال لبرزي في الحاز ١0۷11١1‏ ومقال هرو زاي 
في صحيقة فلي تار؛ لشوث صحيقة الستور اليو ترجمة ./009/1 1م 

1190 رفي حيب؟ مقا ضية هو الملماء في برتايج لواد مقا في جريلة الاستور 
الوا 8 اكوم 05009 


اة مرضت موه فب تف على رادها بل مي 


المفاهيم. والبرنامج: فيما مدا الإشارات إلى الأصول رالغايات الإسلامية 
في افتاحيات أقامه, وإطنابه فيها خصرشًا في القسم المخصص للاقصاد 
مع ما يحيط بمقولة وجرد افتصاد إسلامي واقتصاد غير إسلامي من شك 
ومسألة هيئة العلماء ودررها التشريعي ‏ وإن كان لذلك أصله في تعن المادة 
الثانية من الدستور ‏ ومطالبته ببراعاة السائحين لخصوسية الدولة الإسلامية» 
ولهنا سند كذلك في لمي الدمثور ‏ يؤكد غير مرة على أن الدولة المستهدفة 
هي درلة مدلية لا تفرق بين مواطنيها بسب الدين أر الجنس أر اللرث؛ تقوم 
علي أسى الدولة الحديئة من تقسيم السلطات وامتراف للبشر بسلطة 
التشريع. ومبدأ المراطنة والمساواة بين المواطين. 


ولكن طبيمة الأحزاب السياسيّة وترجهاتها الفعلية لم تكن هومًا مقيدة 
بالنصوص المدونة في البرامج الُياسية فالبرامج هموما تتضمن صوزا 
مشرلة ووهوًا طيبة؛ ولكن السمارسة الفعلية وطبيمة المكون البشري 
رالالتماء الطيقي والرمزية الفكرية والتاريش السياسي رتداهيات المواقف؛ هي 
انرز ني نسي على عل التصوص الجسيلة لا قد تكن تسا وم 
الثي تكسو البرامج لحمًا وما ودد فسماث وملامع الحزب. ولي تاريخ 
أوروبا الححديث أمثلة لذلك في الفاشية والنازية. وني تاريخ مصر الصديث 
والمعاصر شهادات مؤلما ممددة كللك. حيث شهدنا برامج رائمة: ولكن 
راقع الحال والسارسة الفعية راتيج الواقعية لم تكن على مستوى الصورة 

مطلقا. رالسراع الاي ا المكشوف؛ والموائف العبانية هي التي تسمح بين 
الواقع من الخبال والأحداف الحقيقية للحزب السياسي؛ ودين المصراع 
السياني المفتوح يل من حق كل صاحب برنامج أن يرشم صدق ارا 
اوتبل المقصد. 


على أن الجماعة لم تتقدم رسميًا بطلب تأسيس الحزب» ولم تحدد 
العلاقة بينها وبين الحزب في حال قيامه» ومن ك فلم يطرج الآمر على 
الجهات المخولة الترخيصي يقبام الحزب لتحند المرقف المؤمي الرسمي 
من هذا الطلب. 

ررغم توصيف الناطقين باسم الحكرمة وصحفها للإخوان المسلمين 
بأنهم جباعة محظورة وافتصار الإخوان المسلمين هلى توصيف أنفسهم 
بأنهم «الإخوان المسلمين! وفقط؛ فإن الإعران المسلمين هم في الواقع 
حزب سياسيء فهم يعملون باليامة ولهم مراقفهم» وكتلتهم البرلمانية: 
وهيكلهم التنظيمي المحدد؛ وقيادتهم رهم بهدفرن إلى الوصول للسلطةء 
راستمرارهم في عدم الإنصاح عن هويتهم الشباسيٌة؛ هر موقف ضيابي 
بتماشى مع نسبابية المحياة السياسية التي تفرضسها السلطة» ويجعل فيما يذهب 
إليه البعضس من أن شمار السنا طلاب حكم» الذي يرقعه الإشواث هو الشمار 
السقيقي الرحيد؛ لأنهم لا يريدون حكم هلا البلد ‏ وهو 00 
لمن كان بريد إصلاحًا فعلبًا ‏ رإئما يريدون أن يكرنوا أوصياء 
الما 

۴ ل حيزب الوسط: وإذا كانت ظروف السمياة اللبامية والمشاركة 
البرلمائية وصعرد نجم جيل الرسط في جماعة الإخوان المسلمين وانقتاسها 
على مثقفين إسلامين وغير مسلمين من مارج صفرفها قد رصل بها إلى حد 


سياسي ذي برنامج دبموقراطي حدائي؛ واجتناًا لله ب 
طلب التأسيس» فإن مجمل هذه الظروف قادت فريقا من جيل الوسط إلى 
الانشقاق على الجماعة. والتقدم بطلب لتأسيسن حزب سيامي هو؛ ازب 
الوسطة؛ وخخوض معركة فانونية على امنداد أكثر من عشرة أعوام من أجل 
المصول على الاعتراف القانوتي بهذا الحزب. 


فضي ١٠/1953/1م‏ تقدم المهندس أبر العلا ماضي وكيل مؤسسي 


المصري اليوم ۱١٠/۹٠۲م‏ أي في فلك بجمال اليناء فلمصري 


حزب الوسط بطلب إلى لجنة الأحزاب بمجلس الشررى بإغطار تاسيس 
الحزب. وفي 1991/1/189م نفى المستشار مأمون الهضيبي المتحدث 
الرسمي باسم الاخوان المسلمين أن يكون الإخوان خططوا 
واستفلانه كراجهة لهم معلا أن الجماعة لم تحجر على د 
أبدوا الرغبة في وض مله التجربة. وعقب ذلك بيومهن أعلن المرشد العام 
النجماعة «مصطفى مثهور؟ أن: «بعفى الشباب من الإخمران فكروا في إنشاء 
حزب حتى نتحرك بشكل قانوني؛ وهه هي المرة الأولى التي تنوي فبها 
الجماعة إنشاء زب من تأسبمها هام 1454م9. رفي 197/41/5م ألقي 
القبض على وكبل المؤسسين» واثنان منهما و١1‏ نرين بثهمة الانشماء إلى 
الإخران المسلمين؛ رالتحايل لإنشاء حزب شرعي كراجهة للجماعة. وفي 
۸ 1447م صدر قرار من رئيس الجمهورية بصفته حاكمًا مسكريا بإحالة 
المتهمين إلى ممماكمة بمسكرية. وفي 1448/9/15م أصدرت لجنة الأحزاب 
قرارًا بالاعتراض على قيام الحزب على أساس أن برنامج الحزب وسياساته 
وأمالب لا تتميز تميرًا ظاهرًا عن الأسزاب الأخرى القائدة على الساحة 
السباسيّة. وأن برنامجه يتضمن ترديدًا لبرامع وخخطط سياسسية قائمة أو يجري 
تنفينها بالفمل وقد صبخت برامجه في عباراث إنشائية مرسلة غير محديةء 
ومن ُمْ لا يشحفق له شرط العميز الظاهر بالمفهوم الذي عناء المُشرْع في 
المادة الرابعة من قائون الأسيزابب!!". 

وطعن ركيل المؤسئين في هلا الشرار في 1445/0/51م امام 
المحكمة الإدارية العليا ‏ دائرة الأعزاب السْياسيّة -؛ لافتقاده ركن السبب» 
ولعدم المشروعية والاتحراف الصارخ بالسلطة ومخالفة القائرن والدستور . 
وفيد طعنهم برقم 1۲۲۲ نسنة .رفي 1197/6/34م عاد المرشد العام 
ليعلن أن المتقدمين بطلب تأسيس الحزب تصرفوا من تلقاء أنفهم دون 
الرجرع للجماعة لتيجة فهمهم الخاطئ بموافقة الجماعة على هذه الغطرة 
ثاقًا صلة الجماعة بالأمر. وفي 1497/8/18م أصدرت المسكمة المسكرية 
حكمها بيراءة المتهمين. وفي 1141/4/17م أملن عن تقديم ركيل 
المؤسسين امثقالته من الإخوان؛ رتلا؛ آخرون بعد أسابيع؛ وفي 11۲/۲۸ 


1؟) طلمث وميج: الوسط والإخران» مركز بافا للدراسات والأيماث» القاهية» ۰۱۹۹۷ 
و 


١م‏ ولدى نظر الطمن أمام هيئة المفوضين اثيت 48 من النؤسين 
تنازلهم عن الطعن”""". وبلغ عدد المنسحيين بعد ذلك 76 مواطنًا من أصل 
۷٤‏ تندعوا بطلب التأسيس - بضغط من الإغوان؛ وانضم إلى الان 
آخيرون من الإخران من المعارضين لموقف قيادة الاخوان ومن فير مم ۳7 
ربجلة 1494/0/5م أصدرت المحكمة حكمها في العلمن؛ وقفت 
يعدم قبول طليات التدخعل في المنصومة المقدمة من بعض المحامين عن 
(4؟) شخضا باعتبارهم من طالبي التأسيس» اسئنادًا إلى أن 
وردت أسماؤهم في الكشوف المرفقة بإخطار التأسين. ٠‏ ومن لم فلم 


رحيث إن اشتراط قانون الأحراب توافر حد أدنى من المؤسسين بتحقق 
متى توافر للحزب العدد المطلوب حتى سدور قرار لجنة الأسزاب دون 
اشتراط استمرارهم بعد ذلك؛ فقا رفضت المحكمة الدقع المقدم من 
الحكرمة بعدم بول الطمن فكلا بدعوى أن عند طاليي التأميس المسثمرين 


في الخصومة أقل من 6٠‏ عشرّاء اسناتًا إلى نص المادة ۸ من القائون رقم 
١‏ لسنة ۹۷۷م بشان الأحراب اللياسية. 

وحكمت المحكمة بقبرل الطمن شكلاء ورفضه مرضوعًا تايا على 
أن القرار المطمون فيه قام على أسباب الصميحة؛ رهي أن برنامج الحزب 
وسياماته وأساليه لا تيز ظاهرًا عن الاسيزاب الأخشرى القائية على الساسية 
الْياسيّة» رلا يتضصمن إضاقة جديدة للعمل السباسي . 

وعلى الغور تقدم المهندس أبر الملا ماضي . بصفته وكيلا للمؤسسون .. 
بطلب جديد في ١1448/8/1م‏ إلى لجنة شعون الأحزاب الشياسيّة بطلب 
تأسيس #حزب الوسط المعمرية. 

واريخ 1448/4/11م قرت اللجنة الاعتراض على تأسيس الحزب» 
بعد أن استمعت إلى إيضاحات وكبل المؤسسين حول برنامج الحزب. 
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وآسست قرارها - الذي وردت أسبابه في 5١‏ صفحة ‏ على ألن: «برتامج 
الحزب وسياساته وأساليبه مطبقة فعلا أر يجري العمل على تطبيقهاء وانها 
الأخرى القالمة» ولا وجد بصحة واضحة وظاهرة 
يمكن أن تمهزه نمهيرًا ظاهرًا هن الأحزاب القائمة على الساحة السّياسية. 
كما أنه فيما يتمل بفكرة تمثيل الأمة واختبار وكلالها فإن هذا الفكر بتناقضص 
مع الدستور القائم الذي كفل للمراطن حقه في الانتخاب والترشيح وابداء 
الرأي في الاستفتاء كما ينعارض مع أحكام قانون الأعزاب الذي بشترط 
لتأسيى أي حزب الحفاظ علي الوسدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام 
الاشتراكي الديمقراطي؛ وعدم قبام الحزب في ماده أو برامجه أو في 

نشاطه أو اخثيار أعضائه على أساس طبقي أو طائقي أو قثوي آو 
ججغرافي1 


واضافت إلى ذلك: «أن برناميع السزب يككاد يتطابق في مجمرعه 
رهباراته رسيامات وأمائيه مع برنامج حزب الرسط الذي سبق أن اعترضت 
اللجنة على تأسيسه؛ رأيدث السمكسة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب 
الشباسية) فرار اللجنة». 


وخلصت للفول: 9ولهذا كله فإئه يمتنع هلي الحزب اللمماق بالاحزاب 
القائمة١‏ لفقدائه الامسس اللازمة القيامعا!؟" ٠‏ 

رطمن وكيل المؤسسين في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العلياء 
الدائرة الأولى (دائرة الاحزاب الكيامية) بتاريخ 7917 ١1454/9م‏ تحت رقم 
لسنة 48 فى مليا. وأسس طعنه على جملة أسباب آبرزها: أن اللجنة 
أخيطات؛ إذ قارنت البرنامج المقدم مع برنامج حزب الوسط؛ لآن زب 
الوسط ليس حزيًا فالا حتي تصح المقارنة مع برنامجه. رآن أصباب القرار 
جاحت مضطربة قهو في موضع يعترض على برنامج الحزب ٠‏ لأنه يتفق مع 
الدستور فيراه لذلك قير متميزه وهر في مرضع خر يعثرفى على برنامج 
الحزب؛ لأنه يأتي بأفكار مخالفة لبعضي نصوص الدستوره ويراه لذلك غير 
مقبرل» على نحو يدقع للظن بأن الهدف من هنا النرع من السبيب هو 


IT‏ الجنة شنو الأحزاب مقدمة للباحث من ركيل الموسسين.. 
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الامتراض في فاته دون نظر إلى أسبابه. وان القول إن برناميج الحزب فيما 
يتعلق بالشريعة الإسلامية لا يتبيز عن غيره يدل على عدم استيعاب اللجنة 
المضمون ما ورد في برئامج الحزب مما يتعلق بهذه المألة. وان ما شاع في 

تشابه أهداف الحزب؛ وغاياته مع غيره من الأحزاب القائمة. 
به هو الأهداف والغايا 


تي 

الكياسيّة في هله الأغداف أمرًا راردا بحسب ما ورد في حكم المحكمة 
الدستورية المليا في الدعوى رقم 44 لسنة لاق دستورية؛ جلسة ۷ مايق 
٠۱۹۸۸‏ وإما أن تكون الأحزاب القائمة جميمًا ق 


العميز. وواجب التميز المتمسوس عليه في البند (ثانا) من المادة الرابعة من 
قانون الاحزاب طبقا لحكم الدستورية آنف الذكر: اجاء هاما مجرذا 
نكب على جنيع الاحزاب السباميّة التي صدر میا لهاء دون أن 
يميز في مجال تطبيقه بين حزب وآخره سواء عند نشوه الحزب أو كشرط 
لاستمراره» الأمر الذي يتصق به مبنأ نكاقق الفرص ومبدا المساراة لدي 
القانون اللذان قررهما الدسترر. . ٠٠.‏ ومن ت يكرن قرار اللجنة - سوام 
بطلبه الشمبز في هذا السدد او في تطبيقه هذا الشرط على الحزب طالب 
الترخيص درن غيره من الاحزاب القائمة - ماتا تلصواب. 

كما استئد وكيل المزسسین في طعنه على أن کل أعضاء لجنة شلون 
الاحزاب يتمون إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم؛ ريدينون بالولاء 
لبرنامجه» ومن لم فان يكون رأبهم في براميع الأحزاب الأغری سوى ن 
من زب في أفكبار باقي الأسزاب وبرامجها. وهو إشلال حطر بميدا 
الماراة المقرر في الدستور. ويكون ذلك هر السبب في عدم موافقة 
اللجنةء منذ إنشائهاء على حزب راحد. وان جميع الأحزاب قامت بعد أن 
لجا مؤسرها إلى القضاءء بعد أن أعياهم جميمًا أن يقتمرا اللجنة بجدوى 
اتضمامهم إلى الحياة الكياسية. 


كما استتد إلى أن ما ف 
من السعي لإدارة الموسسات 1 
في رأیها - معناه أن ما ثرا 


اللجنة إليه؛ ردًا على ما ورد في البرنامج 
نة لأوقافهاء أن إدارة الدولة للارقاف - 
يصبح معيارًا لقيول برنامج الحزب أو 
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رفضه؛ مما يعد مخالفة صريمة للقائرن. راعترافًا من اللجنة بتميز 
ارا 

ويجلسة © يرنيه 1944م اصدرت المحكمة حكمها بقبول الطمن شكلاء 
يراضه موضرقاء وأسست قضامها ‏ بعد أن استعرضست أسياب قرار اللجنة 
ومانيد الطاعن علبه ‏ على جملة أسباب أبرزها: «أن ما ينادي به الحزب من 
افكار وأهداف أو أساليب على كاقة المتاحي التي ذكرها داغلية أو نخار. 
لا لتضمن جلي فيما هو مطروح على الساحة سواء كان عطقا أو يجري 
العمل على تطببقه. وأن برامج الأحزاب الأخرى قد رحدت نات الأفكار 
والأهداف والمبادىاء ربالتالي ثم يتبين في البرنامج الخاص بهذا الحزب 
سمة أو بصمة أو کنو بنفرد بها عن الأحزاب القائمة على 
الساحة الباسية للبلادء ريس له تعبير هن توجه محدد الملامج في مواجهة 
المشاكل في الداحل رالخارج بكافة العنامر والمقومات واخثيار الحلول 
والبدائل الممكنة للتخلب علبها رمراجهئهاء بحيث يعرف بها الحزب» ولا 
يعتبر ايسطة مكررة من براميج وسياسات قائمة فعا وتنادي بها أو تعمل من 
أجلها الاحزاب المعترف بهاء رهنا ما مته الفقرة ثانا من المادة ) من 
قانون الأحزاب الياسيّة رقم 4١‏ لسنة 1908م كما أن بمضى الافكار الثي 
ي على مطالفة أحكام الدستور وقانون الأحزاب الشباءت 
ام الدولة إلى نظام الامةء قالامة يلب 
ب له الل والأصيل والوحيدة والدولة ليست 
مصدرًا للسلطة؛ بل هي جهاز تركل له سلطات من الأمة» وعذه الفكرة هي 
عماد برنامج الحزب وتممته وسلا ويتردد ذكرها في سياق البرنامج من 
أوله إلى أخرء؛ وذلك يتعارض مع نص المادة )١(‏ من الدسشرر بان 
اجمهورية مصر العربية دولة نظامها دبمقراطي واشتراكي يفوم على تحالف 
فرى الشحب العاملة. ٠.١‏ ومع ما تنص عليه المادة (؟) من الفستور من أن 
«اليادة للشعب وحدهء وهو مصدر السلطات؛ ويمارس الشعب هله السيادة 
ويحميهاء ريصون الوحدة الوطية على الرجه المُبينَ في الدستوره كما 
يتعارضي هذا الفكر مع ما تنص عليه المادة (4) من قانون ننظيم الاحزاب 


(ه؟) صحيقة الكمن المقدمة من الدكتور محمد سايم الموا بعشه كيلا من الطاعن . سور 
عوية قددة إلى لياحت من وكيل المرسين 


لهذا 


الشهاميٌة في البند (6) من وجوب عدم التعارض بين برنامج الحزب ومبدا. 
الحفاظ على الوحدة الوطية والّلام الاجتماعي؛ كما أن فكرة الحزب من 
تمثيل الأمة راختيار وكلاتها عن طريقق مؤمات المجسسع اللياسيّة والديية 
يتناقض مع الدستور الذي يكفل الممواطنين جما الحق 
والماراة في الحقوق رالواجبات العامة فقد نصت 
المادة 4٠‏ من الدمثرر على أن: «المواطنون لدى القانون سرا وهم 
متساوون في الحقرق والراجبات العامة؛ ولا تميبز ببنهم في ذلك بسبب 
الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقينة؛ رئصت العادة ٠١‏ منه على 
أنه «للمواطن حن الانتشاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء رفقًا 
الاحكام الفائون وماهمته في البعياة العامة واجب وطني». 


وتامبًا على ما تقدم. يكون الفرار السطمرن فيه بالاعتراضض علي 
تأسيس الحزب الضادر من لجنة شلرن الأسيراب السْياسية بجلسة ١؟‏ من 
ممبتمبر سنة 1998م قاد قام علي أسباب صححيحة مستخلصة استخلاضًا 
سالفا من الأوراق؛ رتخلص في امتقار الحزب لملامع الشخصية الحزبية 
المتميزة» وتعارضى أفكاره مع أكام الدستور والقانون؛ الأمر الذي بنعين 
ممه الححكم برض الطمن ٠‏ 
وما أقامت عليه الحكم قضاءه تأبيدًا لقرار لجنة الأحزاب متعلقا يعدم 
ات كبير على الواقع؛ وتصدق بشانه مطاعن كار 
جئة الأحزاب اللي أيده الحكم. كما أن ما ذعب إليه 
الحكم من معارضة ما دها إليه البرنامج من سبادة الأمةه والقول بتعارضه مع 
الدستور فيه مسخ بوإساءة تحصيل لما دعا إليه ابرنامج مما يعد ديلا رافش 
على الطابع الشتحكمي لقانون الاحزاب والهينات القائمة على تطبيقه 
فالبرنامج فيه تمايز هن غير من برامج الأحزاب القادمة. والمُمرّل عليه في 
التمايز بين الاحزاب هو الأطروحات الفعلية لدى الممارسةء والمراقف التي 
يتخذها الحزب من القضابا الثي تطرح على الساحة الكياميّة» ومدى توفيقه 
في إقنام الجماهير بتأييده» وليس البرامج الثي هي تصوص جامنة. ونرى 


150) حكم المسكمة الإمارية العلا في الكمن رقم ۵۱۵ لسن ۲۵ن علياء بجلسة ۲0۱۹101 
عورة وة عسل هلها لاحت من وكيل الموسسين. 
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صواب ما ذهب إليه وكبل المؤمسين في طعنه من أن الأهداف الكلية - كما 
قات المحكمة الدستورية ‏ لا عيب في أن تنلاقى رتتحاذى مندها الأحزاب 
اللباسية؛ وان ما سواها مما تشابه فيه البرنامج مع غيره يطال الأحزاب 
القائمة: ولبس الحزب طالب الترخيص كما ألبتث اللجنة ذاتها في قرارها. 
كما أن القول بتعارض الدعوة لسبادة الأمة مع سيادة الشعب التي رددتها 
نصوص الدسترر ‏ وعو لاف لقهي متيق في القانون الدستوري: ومدرستان 
في تحديد صاحب السيادة أزاحت فبه نظرية سيادة الشعب نظرية سيادة الآمة 
من موقع الصدارة ‏ لبس من الثوابت التي يحظر على الأحزاب التطرق إلبها 
أو الدعوة إلى تغيرها؛ بل ومن الوارد أن تتضمن برامج الأحزاب - كما في 
العالم الديمرقراطي كله الدعوة إلى تعديل الدستور» أر وضع دستور جديد 
بانكلبة؛ بل فد يكون هذا هو معيار التفرقة السقيفي بين الأحزاب المعمايزة 
ريا من سواها من الاحزاب. 

١‏ 2 حزب الوسط الجديد: ومرة ثالئة ثقدم المهنيس أبو العلا 
ماضي بصفته وکیا للمؤسسين؛ في ۵/۱۷/ 1004م بإخطار لتأسيس زب 
«الرسط الجديدهء ومرة ثالئة. ويعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات وكيل 
المؤسسين» قررت ‏ في 58// 4١١1م‏ الاعتراض على تأسيس الحزب 
للات الأسباب التي بنت علبها قرارها بشأن الطلبين السابقين» وطمن وكيل 
المؤمسين في القرار المذكور بالطمن رقم ٠٠۸١‏ لسنة ١‏ هق أمام الدائرة 
الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في فائرن الاحزاب 
الكياسية 


وأمس طعنه ‏ بعد أن عرض لإشارة اللجئة من أسباب اعتراضسها إلى 
محاولتيه الساباتين؛ رعييها بان المحظور طبنًا للقائرن هر تشابه البرنامج مع 
برام أحزاب قائمة بالفمل ‏ على مسغالذ 
السب على اعبار أن ما ذعيت 


ا اليا 
شأن الاعتراض 1 تكون حاثا دون تمتع أية جماعة سياسية بسمارسة لها 
الدستوري في إنشاء الحزبء رأنها بخروجها عن هذا الدور إلى [جراء تقييم 
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التفاصيل البرنامج المقدم من «حزب الرسط الجديد؛» ويلوفها في هذا 
الإجراء مبلخ المقارنة بين البرنامج وبين الدستور» والقوانين القائمة» 
رمشروعات القوانين: وأفكار الحكومة اللي لم توفع في صورة مشرهع 
قانون بعد وافكار الحزب الرطني رلجنة سباساته» وأفكار بعض الاب 
والمفكرين والصحفبين وآمال الأمة العربية جمعاء ‏ كما ورد في يعض 
أسباب قرار الاعتراض ‏ وطموحاتها. . . تكون قد حرجت هن حدود 
سلطتهاء وخالفت مهمتها التي ثاطها بها القائون: ورسمت حدودها احکام 
القضاء المتوائرة. وادعت لنفسها حقونًا ومكنات ليست لها؛ لتنتهي إلى 
الاعتراض علي تأسيس #حزب الوسط الجديد؛ التي أفصحت عن نيتها في 
الاهتراض ليه قبل أي برنامجه. ران اللججنة في ذلك مسل علي 
عكي الاتجاه الذي استظهره القضاء؛ من استقراء توص الدستور 
والقائرن؛ مستلهنًا على فلك بما وره في حكم سايق للمحكيية الإدارية 
المليا ‏ دائرة الأحزاب الكياسية من أن «الممزب في مرحلة المبلاد والتكوين 
هر أحرى بان يكون تفیپمه؛ إممالا لصميج اكام الدسثور على تجو ما 
كشفت عنه أسكام المحكمة الدستورية العليا وأيضًا ما جرى هليه قضاء هله 
المحكمةء بمعيار لحدثه التبير رليس التعسيره وذلك ما بنعين أن تنزل عليه 
دوا لجنة شدون الأحزاب حتى يتطق ما تصدره من قرارات بع سحي 
أسكام الدستور وحفيق مقتضيات القانون؛ رحتى تتلاقى صدمًا رسفا مع 
اعتبارات الواقع السياسي والاجسسامي», وأن ٠الفهم‏ البح لأحكام 
الدسثور رالإدراك الواعي للمراد من نصوصص قائون الأحزاب ١١‏ 
مداه العمل على تشجيع أكبر مدد ممكن من المواطتين للمشاركة الاجا 
في الشئون العامة. رمنها الشأن السياسي؛ فإن أحد العوامل اللي تشجمع 
فلك هر عدم التشده؛ على غير أسامي من الدستور أر القائون: في فرص 
يود على حرية تكوين الأعزاب الئياسية» لإمكان اسنيعاب 
الموجودة في السجتمع المصري والثي لا تجد في الاحزاب اليا 
مكانها الطبيعي أو انتمامها الفكري»". 


0 حكم المكعة المارية الملباء دالرة العزاب السياسية: بجلمة لا 0.1/6 آم في الطمن 
ارقم ۳٠۸‏ لسن اق مجمومة المادوا الانونية ئي قررتها المستكمة الإمارية الملياء الدارء الارلى 
يتشكيلها الخاص في شأن زاب السياسية من اول يني 17م إلى آخر رنه ۰۰۱ م؛ 1599 


ra 


وعرض الطاعن تفصيلا المسوغات التي تبنتها لجنة شئون الأحزاب 
للامتراض على تأسيى #حزب الرسط الجديدة. وأبرزها أن بعض مواضع 
البرنامج تفن مع ما قررء الدستور أو أن موضوصاته راي يقابل رايا آخر لكل 
منهما حججه وأسائيفه: أو هي أمور مطروحة على الساحة وثناولتها برامج 
أحزاب سياسية قائمة؛ أو انها تدناول شكوث صدرت بشانها قرانين أو 
مشروعات قوانين لا تزال نحت الدراسة؛ أو أمور قائمة هلى أرض الراقع 
أو أن ما ورد بالبرنامج عبارات عامة مرسلة لا حدد برنامج السزب وسائل 
تنفيلعاء أو أن اطروحائه مشار إلبها في براميج بعضض الاحزاب القائمة» أو 
أمور معروفة ومنفق علبهاء أو أفكار تخطر في بال بعض المفكرين رالا 
أو أن الدعرة لما تبناه قائمة بالفعل» أو أن ما دما إليه مبادئ لا جدال يها 
أو أنها وردث في بياناث القمة العربية؛ أو في خطب السيد رليس 
الجمهورية. 

وثنارل أسباب الاعتراض ثلك بالتغنيد والهدم مستندًا هلى القراعد التي 
متي وأرستها المسمكمة الدمثورية المليا في المديد من أسجكامهاء وسماصل ما 
قال: إن التعي على البراء بأنه لا يحدد وسائل تنفيذه ار تفاسيل طط 
ينبئ من علط اللجئة بين ن لر السياسي والخطط التتفيذية التي لا 
وأن الاعتراض على برنامج الحزب بأنه 
يتضمن بق عليهاء أو تخطر في بال بعش المفكرين 
والًاب» أو في بال الأمة العربية وفكرهاء أو أنها مبادئا لا جدال فيهاء 
أر أنها رردث في ببانات القمذ العربية: أو في حطاب للسيد رئيس 
الجمهورية؛ لا ليل في على عدم تميز برتامج الحزب» ويخالف ما استفر 
قضاء المحكمة الإمارية العلا عليه في فان تعن شرط العميز الراجب في 
برامج الأحزاب. 


بز لد طن مار فاد رمز ل عل عل تي الأو 


(2؟) حكم السحكنة الإنارية العلا تف الذكر التصبر السايق. 


ve 


وانه لا يجوز أن تقف اللجنة حاتلًا درن ولوج أي حزب إلى مبدان 
السياسة إلا إذا كان بها من الأسسباب الحقبقبة اليقينبة الجوهرية القاطعة ما 
يبر اعتراضها على ولك . 

وإفا اعترضيت اللجنة على الإخطار بتأسيس حزب بناء على مشابهة 
برنامجه لبرامج عديد من الأحزاب القالمة في الأساسيات التي تفرم عليهاء 
وترديده لذاث الافكار رالاتجاهاث التي نضمتها برامج ن 
أن تستظهر مدى الفاق الحزب بالكامل وتطابن برنامجه رأهدافه مع برنامج» 
وأهداف حرب آخر بعينهء فإن قرارها يكون متعين الإلفاء. 

التميز لا يكون مسموًا به إلا في الأمور التي لم يتطلب الدسترر 
وقانون الأحزاب السُياسية اتغاق الأحزاب مابها؛ لأن التمائل بل التطابق 
مفترض ننا في المقوماث الأساسية الثي تقوم عليها الأحزاب؛ وعدم 
التميز في هذا الشأن لا يمكن أن يكون مائمًا او حائلا دون تاسيس 
المحزب. واشتراط الشميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس ربين 

برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هله الأحزاب نمثل حزيًا 

راحنًا أو نتيا واحدًا يجب أن يتميز عنه الحزب طالب التأسيس, وهو 
أمر شی مقبراء والقول به مؤداه فرص قبد هو تحريم تکوین أي حزب 


جديدا" 


وان المقصود بالتميز لبس الانفصال النام في برامج الحرب وسياساته 
وأساليه من برامج الأحزاب الأخرى كافةء بل كران الشيز قائمًا ومتكّها 
لآثاره ولو وجدث بعض أوجه النشابه مع الأحزاب الأخرى. ويخرج هن 
مهمة اللجنة؛ ومن نطاق الرقابة على تأسيس السمزب السياسي» مهمة 
الشاكد من مدى قدرة الحزب طالب الشاسيس على تحقيق برنامجه 
2 
فا 


(54) كم المسحكمة الابارية العليا ‏ جائرة شون الأسزاب في الطمن رقم ۴۲۴ السية قن 
بج مالعل الاين ص8۲۹ 

(:7) حكم الممكمة الإمارية الملا حائرة شثرن الأجزات في الطمن رقم ٠١۷۵‏ لسنة ١٣ء‏ 
ييجلة 18 المصير الاق م۳۲۷ 

۳١‏ سكم الممكمة الإنارية الملباء دائرة اون الأحزاب في اللعن رقم 4788 لمسنة اق 
ابجلة 4/۳۱۵ لمر السايق م697 


يهنا 


وإن القول بضرورة الانفصال العام في برامج الحزب رأساليه عن برام 
الأحزاب الأخرى سجتممة مؤداء فرض قيد هو أقرب إلى تححرهم تكوين أي 
حزب جديدد؛ ومصادرة حقه في ممارسة الصياة السْياسيّةَ منه إلى تنظيم هذا 
الحق. ولبس مطلوبًا أن يكون ثمة ثثاقض وتبا الحرب تحت التاسيس 
والأحزاب الفان۴. 

وان قانون الأحزاب الشياسية لا يتطلب صراحة كما لا يكن حمل 
نصرص تفيرًا او تأريلا؛ على أن يكون كل ما 
مبتكرًا وجدينًا ثم بتطرق له الدستور أر القوانين» ولم يثنا 
وأاب؛ ولم تتصد له السلطة الحاكمةء أو تتعرض له الأحزاب القائمة؛ 
ولا يعيب أي حزب ناي أن يتناول في پرامجه 
غبره؛ او أن يكون تفكيره فيها متقارتا أر تی منثابهًا مع غيره ما دام 
يملك في برنامجه عناصر تميزه من غيره من الأحزاب. ولیس بلازم أن 
ايكون برنامج الحزب الجديد متكاملًا بل يكفي أن يكرن واضسشا ومنطقهًا 
في همومه» ولر شاب بعض أجزائه ‏ جدلا - بض اوجه التق ار 
الغمورض""", 

وان التميز ييقى قائمًا ومتبّما ولو وجدت بعض أوجه العشابه بين برنامج 
السزب أو أساليه أو اتجاهاته مع الأسزاب الأشرى؛ فذلك لا ينغي من كل 
حب شخخصيته || التي تشكل منه إضسافة لا تنكرر للحمياة لباس 
ويكفي ألا يكون الحرب نسخة ثانية من برنامج وسياماث يتيناهاء ريتميز بها 
حزب قاش فما 

وإنه لا يصع في العقل» ولا في منطق القائون أن يكون المقصوه بشرط 
التموز عدم ثمائل أي أمرء من أمور الحزب تحت التأسيس. مع أي من 
الأحزاب الفائمة؛ إذ ذلك أمر يستحيل في ظل الدستور رقانون الأسزاب 


0500 حكم المحكمة الان العلياءعلرة شرن الأحزاب في الطمن رقم ٠١۵‏ لصنة ٠‏ اف 
إيجلسة ۱۹۹4/0/٩‏ الممدر اسايق 16۹ 

779 حتكم المحتكمة المارية العلياء دار شكوث الأحزاب في الطمن رقم ۴٠۸۷‏ لسنة قرو 
امايق الإشارة ل 

۳١٠‏ سكم المحتكمة الإارية العلياء نار شل الأجزاب في الطصن رقم .0 /السنة القن 
جل ۱4۷/۱۱4م المسثر السايق» م١‏ +0 


WA 


:. والرقابة على مدى قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياساته هي 
رقابة امتياز وأفضلية تدخل في نطاق الرقابة على الممارسة والأداء وتخرج 
من تطاق الرقابة علي النشوه المبتدأة وتصرص الدستور وقائرن الأحزاب 
النياسية تحدمء تحفيقًا للنظام العام الدستوري والسياسي والدبمقراطي الإ 
ُوصد الأبواب أمام آي حزب تح التأسيى پکون له تميز ظاهر يجعله أعلا 
للمشاركة في حل مشاكل الجماي 5 

وأنه يكتفى في مجال شرط النميز بالانختلاف أو التباين النسبيء رلا 
يشترط بالاعتلاف أو الاين المطللق. 

واتتهى إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه لأنه جاء عاريا هن التسبيب 
لتجهيل أسباب الاعتراض أو عموميتها أو غمبوضها أر عدم رجودما في 
الحفبفة والواقع . 

واعالث المحكمة الدموى إلى يثة البفوضين؛ فقدمث تفريرها الذي 
انتهت فيه» على ضوه المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإارية الملها 
في أحكامها الني أرردنا بعضًا منها وسواهاء أن برنامج وسياسات وأساليب 
حزب الرسط الجديد يتوافر لها شرط التميز الظاهر من الأحزاب الأخري 
لبقا للبند ثانا من السادة الرابعة من القائون رقم +4 لسئة ۱۹۷۷م الخاصي 
بالاحزاب الشياسية. 

وأن برنامج الحزب يكشف عن إيمائه العميق بأن طريق الإملاح الثاني 

ني على القيم الحضارية الستمدة من الدين الذي يؤمن به المصريرن 

٠‏ وأن السعي بالوسائل الديمقواطية إلى تطبيق المادة الثانية من الدسثور 
التي تقضي بأن الشريمة الإسلابية هي المصدر الرليس للتشريع سيكون بتخير 
الاجتهاداث التي تدفع المجتمع للامام» رلا تصيبه بالشلل: وأن ما يقدمه 
هذا الحزب في هذا الشأن اجنهادات بشرية تحعمل المنطأ والصواب وقابلة 
للتغيير وإعادة النظر؛ وهو في ذلك يقدم مهوا مسرا لتخير الاجتهادات 


۴١‏ سكم الممكمة الإدارية العلياء دارا شتر الأحزاب في الطعن رقم ١‏ الخ ۴ق ؛ ية 
O I 18/4/14‏ 

۳ سكم المحكهة الإدارية الملباء دائرة شثون الأحزاب في الطمن رقم 1349 لمسنة 8 لقن 
ابجلة ۲/1 50م المصصير السايق 1۳١۷‏ 


wra 


المستمدة من مقاصد الشريمة التي تدفع بالمجتمع إلى الأمامء وتظبل التقد 
والمراجعة التي هي سمة النظام الديمقراطي» وفي ذلك يعد هذا الحزب 
متميرًا عن سائر الأحزاب القائمة للإصلاح بما أن خطه للإصلاح الذاتي 
يقوم على الفهم المستثير لاحتكام الشريعة التي يسعى إلى تطبيقها على مناحي 
الحياة بأسلوب ديمقراطي منتخيرًا أفضل الاجتهادات التي تدقع بالمجتمع إلى 
الأمام 


الم عرض لما أورده الحزب في المجور الياسي لبرنامجه» ومنها 
دعونه إلى إطلاق الحريات المامة والالتزام بجملة من المبادئ آرلها أن 
الشعب مصدر السلطات راحترام حق التداول اللمي لللطة؛ ران 
المواطنة هي أساس العلافة بين أفراد الشمب المصبري. رلا يجوز التميز 
بيئهم بسبب الدين أو الجنى ار اللون في جميع السقوق والالتزامات» 
وتولي المناصب المامةء ريفر بالتعددية الفكربة واللياسية والمق في 
تشكيل الأحزاب الشياسية؛ والمساراة الكاملة بين الرجل والمرأة. ومن كم 
أت التقوير «ومن يث أنه وشن كانت مطالب المحرر السياسي لبرتامج 
الحزب متشابهة مع ما ورد بالدستور من حريات وحفوق عامة إلا أنه يشل 
هلا البرنامج متميرًا في مطلبه احترام جميع حقرق الإنمان المدنية 
والشياسيّة والاجتمامية والاقتصادية رالثقافية التي نصت عليها الشرائم 
السماوية والموائيق الدولية؛ وفي دموته إلى التوسع في ثولي المناصب 
اشرة بالجماهير. :. كما يعد 
أيضًا في دمرته إلى إلخاء جميع القوانين الاستثنائية؛ ورقع حالة 
وتعزيز آلباث الشفافية والمحاسبة مما بحول دون ظهرر الفساد 
أو استشراله؛ العمل على امنقلال مؤسة الأزهر ماليا وإداريًا عن 
بيروقراطية الدولة. ويعد في دعوته إلى أن لا يكون لابه جهة سو 
مجلس القضاء الأعلى أي اختصاص يعملق بالممل القضائي أر تعيين 
القضاة أو ندبهم أو إعارتهم أو ترليهم مناسب إشرافية مع تحقيق 
الاستغلال المالي للسلطة القضائية». 


ثم حلص التقرير إلى أنه هرمن حيث أنه بين من العرفى الالف 


لبرنامج هنا الحزب وسياسته أنه احتوي على العديد من البرامج والسياساث 
والاساليب المتميزة عن سائر الأحزاب القائمة تيرًا ظاهرّاء وتظهر في عذا 


vt 


الأحزاب القائمة؛ رالتي لها منطلقاتها الفكرية والمشميزة فإنه بث 
الحزب الشرط المنصوص هليه في البند 8 من المادة الرابعة من القائون +4 
السنة 1607م واللازم لقيام وتأمين أي حزب مباسي» وهر شرط تميز 
برامج الحزب وسياسته أو أساليبه في ت 


وظن مؤسسر الحزب أنهم أصبحوا قاب قوسين من رلوج براية 


الشرعية. وحجز الطعن للحكم بجلة ١/۲/٠١١۲م؛‏ لم مد أجل الحكم 
الجلسة ١/7/1١١٠م:‏ ولكن المحكمة أهادث الدعوي للمرائمة لإثبات 
انسماب سبعة من المؤسين من الأمياط. وفي طضون ذلك ثم تمديل 
فانون تنظيم الأحراب الكياميّة. وكان مما شمله التعديل هدد المواطنين 
اللازسين لناسيس الحزب؛ فاصبح ألف مواطن. ومن فم فقيد قفنت 
المسكية برفض الطعن. وكان هذا القضاء موضع الثقاد من مؤسسي 
الحزب؛ ومن جائب من رجال القائون على اعبار آن العبرة بنوافر العده 
الذي تطلبه القاثوت عند عرض الإخطار ملي لجنة شئون الأحزاب. رقد 
عرس الاخطار مستوفيًا الشرطء ونظرته اللجئة وأصدرت قرارها فيه. وهو 
ما يؤبده حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري ‏ دائرة شئون الأسزاب 
أشرنا إل اشا 


وأعاد المؤسسون (في محاولة رابعة) إخطار لجنة شئون الأحزاب 

بتأسيس الحزب بعد استيفاء العدد المطلرب: معؤلين على مطاعنهم القوية 

والمْؤْمة بشكل جيد على قرار اللجنة الابق 1 
ر نة في شهر أكتوير ٩‏ 

اصارت قرارها بالاعتراض على قيام الحزب EN EEE‏ 


0607 من تفرم نفوض الدولة؛ المسنشار فريد تزيه تافر في الطمن رقم ٠١۸١‏ لسن ٠١‏ قمائية. 
عليا. سور شولية قدي إلى لاحك من وكيل الموسين. 


ve 


التي أقامث عليها قرارها السابق» وطعن عليه المؤسسون أمام المحكبة 
الإدارية العلياء ولا يزال الطمن منظورًا حتى كتابة هذه السطور. 

٠۴١‏ - وعلى صميد رؤية الحرب البرنامجية لأمى الدولة وعلاقتها 
بالدين» من واقع برنامجه الأخبر المعروض على لجنة الاحزاب تجد أن 
المرسسين يؤكدون التزامهم بالبادئ والأسس الاتبة» ويرون أنها السبيل 
الإقرار المعريات العامة والإصلاح السياسي: 

١‏ الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب القصل بينها وامتظلال 
كل منها عن الأخبرى في إطار من الترازن العام؛ وهذا المبدأ يتضمن سق 
الشمب في أن بُترّعْ له ربغ الفوائين التي فق ومصالحه. 

۲ - احترام حق التدارل السلمي للسلطة عبر الاقتراع العام الجر 
والنزيه: ووجوب تحديد مده زمنية لشفل المواقع الأصاسية في قمة السلطة 
العامة 

«٣‏ المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري» فلا يجوز 
الشمييز بينهم بسبب الدين أر الجنس أر اللون أو الجرق في جميع الحاوق 
والالتراماث وتولي المناصب والولابات العامة 

٤‏ تأكيد حرية الاعتفاد الخاص. وإقامة الشمائر الدبيية بحرية لجميع 
الأديان السماوية. 

إقرار العمددية الفكرية والكياسيةء والحق في تشكيل الأحزاب 
الشياسيّة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدئي كافةء ران تكون الجهات 
الإدارية عرنًا لها في اداء مهماتهاء رلا يكون لأية جمهة إدارية حق التدغل 
بالمنع أو التضيق من حدود هذا الحق» وأن تكون السلطة القضائية المستغلة 
هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقوماك الأساسية 
اللمجتيع؛ أو ما يعد إخلالا بالتزام العمل السلمي أو هدم الالشجاء لعف 
أو التهديد يه. 

؟ ‏ المساراة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية ال2 
والقانونية؛ فمعيار تول المناصب والولايات العامة مثل القضاء 
الدولة عر الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسترلياتها رئيس الجنس. 


ررئامة 


ver 


۷ . تأكيد حرية الراي والتعيير عنه والدهوة إليه. وت 
المعلومات؛ وإنشاء وسائل ال وتملکها رورا اقيق ذلك 


قضية الهوية الحضارية» أورد البرئابج تحت عنوان «المخصوصية 
التاريضية والمشترك الإنسائي» أن قضية استيراد نظم 


الشباسية والتراجمات الحضارية المتوالة التي جعلت اللقافة العرية مل 
تسارل حول صلاحيتها لآن نكون ركبزة لننهضة؛ وظهرت الدعرة إلى 
انهميشها وتسويلها إلى مجرد ثراث أو فلكلور. وهي أفكار لا تفن مع الرؤية 
التي يتبناها المؤسسون؛ ويسعون لترجمتها هلى أرفى الواقع من شلال 
منظومة متكاملة من السياساث والمشررعات اللقافية؛ مضمونها تيد الانفتاح 
ملي الثقافات الأخرى دون فصر الاهنمام عملي الثقافة الخربية رسيدها يزعم 
أنها الثفافة العالمية الرحيدة. ووجرب الترجه شُطر السيضارات الشرقية 
المجاورة حاص رأنها قاقات عريقة وثرية؛ وتحوي رؤية للطيعة وللإنان 
تتفق مع كثير من مناصر الرزية العرية الاسلامية. 

ويتصدى المؤسسون لإبداء رأبهم في الفن» ريما لتوكيد نفي هداء هذا 
لبؤكدون على أن قضايا الفن ليست منعزلة من قضايا الثقافة. 
الأخرى؛ فالفن لغة الروج» ودعوة للتسامي بالإنسان؛ رتعميق فهمه لنفنه 
وللكون بأسره. ويدصون إلى ضرورة أن يكون الفن محرا 
هذا لا يعني أن يكون الفن منجرةا من القيمة تحت شما «الفن من أجل 
الفن»؛ ولا يعني أن الإبداع الفني أمر مطلق لا علاقة له بالمجتمع آر بالقيم 
الإنانية أو الأغلاقيةء لكن لا بد من الترازن بين تشجيع الآداب والفنرن 


والابداع من ناحيذء والالتزام بقيم المجتمع وثوابته من ناحية أخرى90. 


۴0 أوراق حزب الرسط اليد تدهم د عبد الرهاب المسمريء الطية اللاية دار الطباعة 
الشيزة: قاهرا 171007 صن 217-11 
۳ اتسر السايقيء ج1144 


١‏ وير المؤسون أن الخطاب النيني السائد في معسر منذ فترة طويلة 
مضى إلى إصلاح أساليبه؛ وتجديد مضامينة 
وتتحية المفاههم السلبية واللغة الاهتذارية والمماني الالمزالية الي يحثريها؟ 
وذلك بهدف استيعاب متغيرات الواقع؛ وتقعيل دور الخطاب الديني في 
مواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتيع٠‏ وبنخاصة فة الشباب» كما أن 
هاا العجديد يجب أن بنمكس بشكل إيجابي على مكانة المؤسسة الدَينيّة 
(الازهر ‏ الكنيسة). ردورها في جهرد التنمية والإصلاح الاجتماعي العا. 
بقول المؤمسون ‏ ليس جديدًا ولا مرتلا بدمرات حديثة قادمة 
من الشارج» ولكنها دعرة قديمة ومتأصلة تبناها المصلمون والمفكرون 
وحدينًا؛ لأنه واجب ديني ووطني؛ لادراك الواقع والتقاعل معه؛ رتطويرة 
بما يخدم مصالع الآمة. ولا يصظدم بقير مبرر مع العالم!""؟. 

أما علي صعيد النظرة إلي الحضارات الأخري؛ فيقرر مؤسسر الحزب 
أن رؤيتهم للعالم تسنند على «وحدة البشرية؟ من حيث انثمانها إلى أصل 
واحد» رفي ظل هذه الرؤية المبدئية تأتي قيمة المساواة بتطبيقاتها المتعدمةة 
على أساس أن وحدة الجنس البشري تقتضي المساواة التامة بين الناس 
جميمًا؛ بجماعاتهم ولعوبهم» من حيث إتاحة فرص متساوية للحصرل على 
الحفرق الأساسية للإنسان وللتمتع بها؛ فإذا توفرث الفرص المتساوية امام 
الجميح يكون الغارت ذلك راجمًا إلى ما بيذلونه من جهد 
رعمل: وإلى ما پحففوله من إنتاجية وإلى ما يملكرنه من قدرات 
علي التحصيل العلمي والتقدم الحضاري"“. 

كما يرون الاعثراف #بالتعندية؛ الحضارية والثقافية والشياسيّة. 
والمفائديّة واحترامها؛ ذلك لآن ارم والاختلاف من سنّة الحياة 
الاجنساعية؛ وأن محاولة طمس الاختلاقات وتنميطها في قالب راحد أمر لا 
يئي ل عن طریق الجر والآكرا ٠‏ وهما والصرية 


الثقافة» وعدم محارة فرفس نموذج ثقافي معرفي على أية لقافة مسنائقة”؟1. 
06:7 را سفن 
(4) النسثر اسايق ميال عار 
e)‏ 


vit 


ريرون أن التعامل مع الغرب يجب أن يكون بشكل مختلف عن ن 
الرفض التام أو القبول التامء وفق مجمرعة من المحددات أبرزها آن الغرب 
لبس تبانًا واحنًاء ولكته مثل الشرق. رمثل بلادناء به كثير من ألوان ا 
رالتعدد السياسي والدبني والمذهبي والقوى المختلفة؛ ويجب مراعاة 
الفروق الموجودة في الغرب عند الدضول معه في علاقات ومعاملات. 

وان علاقة معسر مع القوى والثياراث الغربية يجب أن تقوم وفق معابير 
العدالة والمصائح المتبادلة وعلى ضوء التصرفات رالفرارات التي تبناها تلك 
رتجاء قضاياناء بل ونجاء قضايا المدالة والسلام في 


ويتخذرن من الحديث الشريف «السبكمة شالة المؤمن؛ شمارًا لهم 
ويعلنون أنهم بيحثون من المحكمة والقائدة والمصلسة والخبرة في أي مكاناة 
ويرون أن لدى العالم الغربي تجارب معرفية وحضارية كثبرة يجب الإقادة 
منها وتعلمها وثقلها والبناء عليها؛ لكي نسهم في استعرار المسيرة الحشارية 
للإنانبة بحطانا الخاص. وني هذا الباق يؤكدون على أن العالم تود في 
الععمر الراهن حشارة إنسائية واحيدة. وان ممخثلف الممضارات رالثقاقات 
أسهمت في بنائها! رمنها: الحشارة العريية الاسلاميّة في فترة ازدهارهاء 
يرا مما لدى الغرب الآن هو من حصيلة إسهامات متعدية. 
ب مننومة للامم والشعوب» رفي مقدمتها أمتا العربية والإسلا. 

ريعلترن أخيرًا إيمانهم بان جرهر الدين هر: التراصل والتعارن الإثسائي 
على أسس من العدل والبر والخبرء بالتالي فإن أية دعرة للتصادم والحرب 
هي في حقيقتها دعرى تناقفس فكرة التدين والإيسان» إلا إذا كانث دفاهًا 
مشرونًا عن النفس ومقارمة للعدوان والاحتلال. وملى هذا الأساس يعلتون 
اختلافهم مع أنمار نظرية صراع الحضارات في العالم الخربي من مفكرين 
رملقفين؛ ومع أنصارها في العائم العربي من بعفي القوى المنطرف 
ريؤكدون على رفضهم لفكرة الصراعء ومائدتهم للثبار الرئيسي في العالمين 
العربي والغربي والعقلاء في كل مكان من القين يرفضون بقوة فكرة صراع 
الحضارات: ريدعرن إلى تعاون السضارات وتعارفها رتكاملها". 


۴١‏ المصقر السايقة ميه قفر 


vee 


+1 والبرنامج على هذا النحو بمثل نقلة في تيار الإسلام السياسي» 
وهر على ضوء ما سبقه من محارلات لهذا الحزب ريرامج قلعت إلى لجنة 
الأحزاب ‏ سابق تاريخيًا هلى مشروع برنامج حزب جمامة الإخوان 
المسلمين الذي سبق لنا الإشارة إلبه في مطلع هذا المطلب. وهر تعبير عن 
اا مان عر عام ارامت 
كانت 
بمثابة ترجمة لأذكار المفكرين الإسلاميين الجدد؛ الذين مرا من المشريع 
الحضاري الإسلامي الحديث» وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور محمد سليم 
العراء والاستاذ المستشار طارق البشري؛ والاستا الكائب فهمي هويدي» 
جربا حزب الومط مسارلة 
لترجمة هذا المشروع الفكري المضاري 9 ا الواقع في برنامج حزب 
سياسي مدني. .. الأول مرة في العصر الحديث في مصر يكن هناك برتاميج 
حزب سواسي مدثي فو موجتية إسلاية يشخصصي في الذكر السجامي 
الإسلامي؛ وليس حركة «هوية إصلاححية شاء 
وذ المعزب ‏ كما يقرل وكيل المؤسسين ‏ من آراء هؤلاه المفكرين في 
المسالل الممعورية في الدولة رالحكم والسياسة مرجمًا له؛ فينقل عن الدكتور 
محمد سليم العرا قوله: إن تفاصيل النظام الياسي للدرلة الإسلامية ثركت 
أصلًا لكي يختار فيها المسلمرث ما يوائم المصور السختلفة رالظروف ١ا‏ 
فليس في أي من مالل هذه التفاصيل نص مارم يجب علي المسلمين اتباعد» 
وأن اجتهادات الفقهاء لا تلزم المسلمين ‏ بداهة ‏ بعد المصور التي صيضت 
فهها؛ وان كل ما هناك هر قواعد هامة وردت في تصوص مرتة تقرر مباض 
وحسب» ويأخط بملعبه في الجمع بين الشورى كمبدا عام وانديموفراطية کاله 
توصلت إلبها البشرية كوسيلةمُثلى لتولية الحكام وعزل ۶" 
وبخصوص المواطة يقل عن د. سليم العوا: إن عقد اللمة قد انتهي» 
وان الجزية في ذمة التاريخ ٠‏ وأن أساس العلافة الآن هي المواطية الكاملة, 
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٠‏ می۱۴۲ ۰۱۴ تقلا عن! . محمد سلیم العوا؛ هني النظام الیاسي 
وعن كاه اله الإملاسي في طريق التجديذ؟. ص۵۱ 


الدولة الإسلايةة؛ من" 


t1 


كما يستند إلى كتاب الأستاذ فهمي هويدي «مواطنون لا ذميون» وإلى كتاب 
المستشار طارق البشري «المواطتون والافباط في إطار الجماعة الوطتيت"“ 
رما أرساء هؤلاء الاب والمفكوون من مفاهيم حدائية تقوم على عفد جلمد 
يحل محل عقد الذمة «إن العقد الجديد هو الدسترر الذي رضي المسلمون 
رغير الملمين بإقامة الدرلة الحديثة على أسامه هر هله النسائير الحديئة» 
والسلم مكلف شرعًا بالوفاء بالمهد رالعقدا"". ربخصوص تولي المنامب 
العامة بنفل عن المستشار طارق البشري إن رلايات مثل القضاء والوز 
كانث تسد لأفراد؛ ومن أ كان منصورًا اشتراط الإسلام فبهاء خصرضا 
القضاة لدورمم في اشير لوار النس والى حدما التشريعء أما الآن فهي 
تسند لهبقات ولتمكن من ذلك إلى إجازته رلاية المرأة وغم الل . 


إن المفكرين الثين أشار إلبهم وكيل المؤسسين يمثلون التمار الفكري 
الذي انبثفت عنه محاولة نأميس حزب الوسطء كما كان لرؤاهم وكتاباتهم 
تاثير كبير علي تطور رؤى جماعة الإخوان المسلمين كما عبر عنها مشررع 
برنامجهم الحزبي الذي عرضناء آننًا. وهم بمثلون في نفس الوقت امداق 
المرؤى والحلول التي كان بنجه لها الفكر الإسلامي في مصر إتان الفترة 
الليرالية (قبل ؟198م) للعلاقة بين الدين الإسلامي والدولة؛ والتي تختئف 
الحثلانًا نا من رؤى ومفاهيم جماعة الإضوان المسلمين: في فترة ما بعد 
سنامها مع النظام المذكي رتطورات نلك الرؤى في ظل القمع الناصري: 
رالثي جعلتها جماعة مغلقة تتحر للحفاظ على وجودها وتمبزهاء وولدث بين 
صفرفها ثياراث معارضة جذرية للظام الحديث برت . كما تختلف رؤى التبار 
الجديد عن الجماعات الجهادية الم شرارتها الاولی من بين صفوف 
جماهة الإخوان في المعتقلات الناصرية؛ والتي وضع سيد قطب الأساس 
الهاء وازدرت بعد ذلك مع جماعاث الإسلام السيامي الراديكالية المخلفة 
بدا من التكفير والهجرة وصولًا إلى الجهاد رالجماعة الإسلامية رنحرهما. 


400 المرجع السايقء ر۱۳۱ 

۷ مرجع السابق» ص 159 نفلا هن؛ د. محمد ليم اموا في السواطنة بين شرعية الفح 
رشرعية ربراه 

(14) المرجع السابى: م178 1۳١‏ تقلا من؛ المستشار طارق اليشري في بحت لكام 
الولاية لني المسلمين؟: وني كناب #المسلسون والأقاط في إطار الجماهة الوشية»؛ صن 389. 1۸4 


vey 


وتمتاز رؤى ذلك التيار أيضّا عن المفاميم الشعبية الشائعة للدين في 

غير المسيسة» بسعيها إلى إرساء فهم حضاري راق للإسلام 
الرؤي التي تحاقظ ملى المبادئ الإسلامية الكلية» رتصلها 
بمفاهيم الدولة الحديثة رأمس إدارتهاء مجوعبة ما تفرضه تلك المفاهيم 
والأسس الحديئة في مجالات المراطنة والمساواة وسيادة القانون وسلطات 
واختصاصات الدولة في مجالات التشريع والتنفهذ والقضاء» على فاعدة 
الفهم التاريخي للحلول التي طرحت في الدولة الإسلامية لتلك المسائل» 
ذلك الفهم الذي ينزع عنها مفاهيم القداسة. ريدخملها في نطاق المصالح 
المرسلة التي تبث فيها الأمة وما تتواضع عليه بحسب زمائها ومكائها 
الخاصين. ولقد كان هذا الثيار سيا إلى طرح راه ثلك في عام ١1م‏ 
في ظل السام الحاد بين الدولة والجماعاث الجهادية» وترلى صيافت 
الدكترر أحمد كمال أبر المجد؛ وهو - بحسب وصفهم ‏ مصاولة لتخطي 
العبارات العامة والقامضة الثي ستخدمها الداعون إلى العمل الإسلامي 9 
ومنهج الله المقابل لمناهج البشره واأسلمة الحباةة؛ وتأسلمة المعرفةةء 
وتجاوز النموذج الإسلامي الذي ارتفع على سطح الححياة اليقافية والاجتمامية 
والشياسية. والذي يجمع تحث عباءته مناصر المزلة والانقطاع عن العيار 
العام للتاريخ الإسلامي» والشدنه والإسراف في فرض القيرد انطلاثًا من 
معرفة ناقمة بالإسلام ذكريّاء رمن خضب عام على النفى رالآخرين 
نفا“ منطلفين من أن الإسلام وان كان يا يحمله الوحي من الله إلى 
أهل الأرض؛ فإنه حين يتصل بالناس يغدر وا 
رالفرانين التي تحدكم الأمم والشعوب في مسار تطورهاا 

ريرون أن محارية التعصب والشلر في الدين؛ وما قد يصاحيهما من ميل 
إلى العزلة الاجتماعية أو استخنام العف لا يتحظق بقرار أو عمل واحد أمني 
أو سباسي وإنما من خلال مسيرة متواصلة الحلقات جرهرها تعليني 
وتربوي؛ تهدف إلى أمرين؛ أولهما إشاعة وتثبيت الفهم الصحيح للإسلام 
باعتباره ديئًا عالميًا ونظامًا إنائيًا لترجيه الاس جميمًا إلى فمل الخير 


۹0 روية إسلامية مماصرة؛ ملائ مادعا تقديم: «. امد كمال أبو السجد: الطبعة الائيقء 
القاهرة؛ 1445 ص74 . مره لنقدمة الطيعة الأولى». 
المرجع السايق مها 
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وتحقيق العدل رنشر السلام وإعلان الأخوة لإنسائية بين شعوب العالم في 
مسيرة إنسائية متاخمة المطى لتممير الارض» وثاليهما تربية الجيل الجديد من 
المسلمين على أصول التعامل مع الغير على أساس التليم المقلي والتقسي 
بوجود هذا الخيرء والاستعداد للتعايش معه واحترام حقوقه رحریاته» وغلى 
الاعتقاد الراسخ بأن الحكمة موزعة بين الخلق؛ رأن الديموقراطبة الني تلوذ 
بها شعرب الدئيا المعاصرة من جحيم الاستبداد ولعنة الفوضى هي خير صيفة 
لاتخاذ القرارات حين تتمدد الرؤى ويختلف الراي!9*. 

۳۷ إن المقارنة بين تجربة الدولة التركية؛ والتجربة المصرية في هذا 
المجال تثير البعشة؛ فالدولة التركية التي أخذت بالمقاربة العلمائية المتشدية 
انضًا دسدوريًا وسمارسة فمليةء تسمح للاحزاب فات الشوجه الإسلامي 
بالوجوه والعمل رغم التدخل المتكرر لحل هك الأحزاب ومعاقية قادتها 
وقد قادئها هذه المسيرة مؤغرًا إلى السماج لحزب العدالة رالتئمية في 
المرجعية الإسلامبة بتولي الحكم على كافة مستوياته (الرئاسة والبرلمان 
والرزارة). بينما الدرلة المصرية» اللي ينص دستورها على أن الإسلام فين 
الدرلةء والتي تترعب المومسات الذييّة في بيهاء رترفع رابة الدفاع عنه 
في كثبر من المواقف» نتشذد في المماح بحزب سياسي ذي مرجمية 
إسلامية . 

والراجح أن هذا التباين في الموقفين لا برجع إلى موقف الدولة من 
الدين» وإئما إلى موثفها من الدبموقراطية والحرياث بشكل عام. فالدولة 
المصرية٠‏ رهي دولة مدني تيع تموذج الدولة ‏ الأمة الحديث» العلمائي من 

الاساس. شأنها شأن الدولة التركية. ان 
تلك رغم هدم الإعلان من ذلك وأ 
وصابتها علي المجتمع والثياراث الشياسية (دينية كانت أو غير 

م - إلا بم لل عليه حملا سواه تست 


با للتشريع) جرهدة المصريوث الإلكترونية» عند 76 مايق 
م نفلا عن د ولعت ميد سيده حرية اليس في مرا العليم؛ ماو سايق » ص۷۲ ۷۴ 
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القد انتقلت الدولة التركية من مرحلة «الدوئة العميقة» التي تفرضي فيها 


ولرل دون تع تباراته السختلفة بحفرقها الطبيمية؛ والتي تناولناها فيا 
سلف» إلى مرحلة الديموقواط الثي تسح بتداول السلطة في شل اتعغابات 
مية واسعة. بيثما لا تزال الدرلة المصرية راققة على 
نبة ذلك الانتقال: مشمسكة بكل ما تستطيع التمسك به من قيود فرت في 

نظام الشمرلي. وهي لا خط خطوة للامام إلا وأغيذت خطرة للوراء» 
أل البستور؟ لبكون اختيار رئيس الجمهررية بالانتشاب بدلا من 
الم تفر التعديل الدستوري من مضصموثه بفرض الشروط والقيود 
الرئيس اللي ترى «الدولة العميقة» مسلاحينه أمزا 
بنظام التعدد الحزبي؛ ثم تتشي نظام الترخيصي المسبق 


وهي ترى الخطر المسدق في الانتخابات الحرة الثي يشرف علبها 
القضماء؛ فتعمل ملى إلغاء الإشراف القضائي لصالح لجنة اة وتضع 
ذلك في صلب الدستور لكي لا يمكن الطعن عليه بعدم الدسثورية. وهي 
تدير مؤسسات الدولة والحياة الشيامية بطريقة ننتمي إلى العصرين المملركي 
والعشمائي بأكثر مما تعمي للدولة المدنية الديموقراطية الحديئة. وهي تتمسك 
والمؤسسات التشريعية بوسائل بعيئة من 
ب اله لأنها لا تثق في قدرة أدواتها على 
خوض مثل تلك المباراة والفوز فيهاء ونظن في نفسها أنها أقدر من غيرها 
على الدفاع عن أسس الصياة القالمة؛ وهر احتيار ذائي يناقي أسس 
التي تعشمد على إسناد ذلك الحق لجسهور الناغبين. وهي 
يه الإسلاه 


الذي يمثل النقاء والصلاح والسياسة الصحيحة في حين أن التجربة هي 


الكفيلة ببيان الحقيقي من الزائف في برامج تلك الاحزاب. وهي لا تلن في 
دستورهاء وفي مؤسساتها المنوط بها الدقاع من الدستورء رمن فواهد تلك 
الدرئة الحديثة. إفا ما حاول تيار من التباراث الإغلال بها أو التكرص 
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عنهاء فهي تتعامل مع تصرص النستور وتلك المؤسات على أنها شكال 
منقولة من ثماذج أخخرى. ليس لها من القرة الواقمية مثل ما لها في 
المجتمعاث التي تم القل عنها. وهي إذ تعمل على إضعاف نلك الموسات 
وعلى تفريغ الحياة الياميّة من مضمونهاء وعلى تسطيع الوعي السجاسيه 
تعمل على استدامة سلطتهاء وعلى إبقاء س والعياة اباس عند 
الحدرد الدنياء درن مضمون 9 ك 

التي تزعم ممحاربتهاء وتأكيد سلطتها على الرمي 0 واتخول فون تطور 
تلك التيارات إلى أححزاب تعمل بالسباسة ولا تعمل بالدين؛ على نحو ما 
حدث مع الاحزاب المسيحية الديمرقراطية: ومع حزب العدالة والتدمية في 
ترکیا. 


خاتمة البحث 


قادن بحا إلى الشلاسات الآثية: 


١‏ ملت الدولة ‏ الأمة أو الدولة القومية الحديثة؛ الني ظهرت 
نماذجها الأولى في الغرب الأورويي في تهاياث القروث الوسطى» انقلابًا في 
علاقة الدين بالدولة. فقد كانت الدول القديمة والوسيطة تقيم وجودها على 
أساس الدين؛ ريتمثل هدفها الأسمى في تصرئه. ولكن تلك الدرلة؛ التي 
اقتطعث مجالها السياسي من مجال السلطة المطلقة للكئيسة وعير ضراع 
تاريشي طويل معهاء أقامت وجردها على أساس مختلف هو تحقيق الخير 
المشترك لمواطنيها المتساوين» الذين يشتركرن العيش على إقليمها المحدد 
في ظل سلطة واحدةء ممركزة وفقالة: ولا يفترضي فيهم وحدة الدين ومع 
تطور ثلك الدول واننماذها النظم الديموقراطيّة كأساس للحكم استقرث في 
نظمها الدسثررية مجمرمة من الحفوق والحرياث أساسها المراطئة 
والمساراة» رأبرزها حرية الاعتقاد؛ وحرية ممارسة الشعائر اتةه وحرية 
التعبير عن الراي فرديًا وجباعيًا. رأصبحت ففضية الدين فيها قضية خحاصة 
بكل مواطن» ركل مجموهة من المواطئين يجمعهم معتقد ديني واحد. 
واصبح الشآن السياسي العام يداز علي أساس الق المتساوي لكل مواطن 
بصرف النظر عن عقيدته الدينيةء وعلى أساس النظر إلى سلطة الدولة كأداة 
الخدمة مجموع مواطنيها وليس لخدمة فكرة أر عقيدة. واستفرت اتلك الدولة 
مجموعة من السمات المميزة» والمفاهيم المترابطة» الني تنتدضي كلا منها 
الأخري: ويصعب الأخذ ببعضها دون البعض؛ كالإقليم والسيادة والقومية 
رالملمانية وحكم الفائرن والمواطة والماواة رالحرية 


ومن خلال هيمنة الدول الحديثة التي ظهرت في غرب أورويا على 
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العالم انتقل نموذجها الدستوري إلى أرجاء المعمورة. ومع انتقال هذا 
الموذج إلى مجنبعات أخرى لم تمر بئات مراحل تطوره في مكان نشأته 
ظهرت مشكلات ناتجة عن تلائح الثقافات وتمايشهاء ومن أبررها الدرر 
الدرل للدين في نظامها الدستوري. ربذلت المحارلات 
ج الدسثوري للدولة الحديثة. العلمائية بطيعتهاء مع الواقع 
الاجتماهي والتاريخ الخاص لكل من البلدان التي اقل إلبها لاحلا 


القد مار التاريخ البشري. رغم الفروق بين الدول في التكرن التاريشي 
والإرث الثقافي» في ائجاء الفصل بين الدين والدولةء رليس بين الدين 
والمجتمع . ذلك أن العلمانية ‏ فيما خلا المراحل الثورية في بعض البلدان 
التي برز فبها نزوع الدولة إلى محارية الدين با اللسلطة المستيدة 
في عصرر سابفة . لا تمني تفلي المجتمع عن ثفافته رقيمه وثرائه» وتبثي 
لقافة وقيم أخري» ولكنها تعني ربط الإطار المرجعي للقيم الاجتماهية بما 
يتواضع علب المجتمع المدئي؛ وليس بقرار تعسفي بتدئر بالعصمة الدينية. 
وهي لا ثعني إلغاء الدين؛ رلكنها ثعني التصدي لنزوع رجال الدين إلى 
فرفس سيطرتهم على المجتيع واكاح المجال المدثي. 


وسواء أعلنت دساتير الدول الحديئة اهتناها العلمانية صراحة؛ أو 
٠‏ فإنها تتبع حلولًا متقارية ‏ من حيث 
بالدرلة. فكلها لا تعترف بسلطة فرق 
سلطة الدولة ولا بسيادة فوق سهادثهاء وكلها تتعامل مع الدين باعتيارة أحد 
عوامل الاستقرار رالسلم الأهليء وكلها تعترف بحرية الاعتقاد الثي لا بلك 
احد سلطانًا مليها. وهي في الحالات التي تتضل الدولة فيها ديا رسا لا 
النكر حت من ذلك الدين في الاعتقاد وممارسة الشعائر» رتحرصس» 
في فات الوقت الذي تقوم فيه ببعض الالتزامات تجاه مين الأغلبية؛ علي 
تأكيد طبيعتها المدنية: رعلى تأكيد مبادئ الماراة بين كافة مراطنيها على 
اختلاف أدياتهم, 


' - انتقلت العلمانية في فرشا من العداء الجذري للدين الذي ساد في 
أعقاب الثورة الفرنسية أو ما أطلق عليه العلمائبة الجذرية أو الحقاتلة إلى 
الملمانية القانونية أو المحايدة الثي تعني الفسل الكامل بين الدولة والدين» 
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وإعلان أن الدولة لا تعتنق دينًا معينًا وتحترم جميع الأديان» وتتخذ منها 
الحياد. وتحتوم هذه العلماية مع قلطم الدولة لممارسة الشعائر 
» حرية الاعتقاد ومماوسة الشعائر لأوسع مدى؛ كما تتسع لتقديم 
بتمكين مواطنيها من 

نمت من شمن المصافر 
وتحترم الفواعد القانونية ذات المنشا الديني 
في سجال الأحوال الشخسية ما دامث لا تتمارض مع النظام العام. وتحرمن 
علي أن يكون التعليم العام علمانيّاء وأن تكو المدرسة مكانًا لغرس فيم 
المراطنة والدولة المدنية, وتحارب بقوة كل إهانة أو نمييز ضد أي إنسان 
لاي سبب من الأسباب رمن بينها الدين؛ من منطلق المساراة والحرية 
الراسعة التي تضمنها لكل مواطيها. 

۴- واتبعث الدولة الصديئة في تركباء التي كانت مسر ججرةا من 
إمبراطرريتهاء وكان الإسلام دينها رنظامها القائرني ٠‏ نموذج الملمائية المتشددة 
المشابهة للشمرذج الفرني في بداباتهء وامشيرث في ذلك من الفثرة الكمائية 
وحنى مهد قريب» وفرضت علمنة الحياة العامة ومؤمات الدولة والقائون» 
ركن الدين ظل قوة اجتمامية مؤثرة اف عي بي بحت فر 
واقتصادماء رفي جيم دور العسكر في الحياة الل 
الإدارة الديموفر اي 
إلبها بالبنان. ودولة «يمرقراطية» تملن علمانيئها بارس کیا ر ديه 
بكل حريةء وتتيع لحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية أن يمل إلى الحكم 

4 وبعد أن سارث إيران شرظا بعيذًا في طريق التحديث انها شان 
تركيا رمصرء شرعتء بعد ثورة ١1۹۷م‏ في إقامة دولة دينية بكامل 

رقراطية ومفاهيم الدرلة الحديئة. ويعكس 
نب للدولة التي يقوم على أمرها رجال الدين كما 
يأخذ ببمض المفاهيم الأسامية للدولة الحديئة. وقد رفحت شار تطبيق 
الشريعة ولكن إن إن في هلا الل م ب بس ما برسي يه الشعار. 
وخلصنا إلى آن فلك التمراج لم مسر بمكن الحكم عليه بشكل 


تجشمعة ول مشكلاتهء أو على صميد التعايثي مع العالم المماصر. 
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۵ - شرعت مصر مد بدايات القرن التاسح عشر في تبني نموفج الدولة 
الحديثة, ولكنها احتفظت دوتا بوجهها الإسلامي. وعكس النظام الدمتوري 
المصري نلك الطبيعة المزهرجةء فلم يعلن علمانية الدولة؛ وإئما تضمنت 
دسائيرها المتعاقبة النص على أن دين الدولة الإسلام وتنظيمًا لبعض واجبات 
الدولة تجاء الإسلام» ر بنبة مؤسسات الدولة والمفاهيم التي تكم 
إدارتها مع أسس وقواعد نموقج الدولة الحديكة العدماني من حيث الأساس. 
ومارسث الدولة المصرية» علي مدى قرنين تقريبًاء نرا من العلمانية 
الواقعي. مستوعبة في مؤماتها أهم المؤسات البرة 
وتوصل مفكرو الشمب المصري وسياسيوه رفقهازه الغا 
نفج عملية التحديث» ويرجه خاص خلال 
و۹٠‏ م؛ إلى التركمبة الثفافية والغائرنية الثي تجمع بين الثاريخ دالهوية 
والإرث التقافي من جائب» رقيم التجديد والتنوير رالعقلائية من جانب آغر. 
لولا ان الواقع الاقتصائي الاجتماعي لم يتحمل حجم التفتح السياسي 
والثقافي للسجتمع المصري؛ فكائت أزمة الممكم التي أدت إلى اسعيلاء 
الجيش على السلطة؛ سمت الدولة الصامدة إلى حل مشكلات الواقع 
الاقتصادي الاجتماعي بمصادرة الصراع الثقافي رالسياسيء الأمر الذي 
اردی في التهاية بالمجتمع وافتصاده وثقافته وسياسته جميمًا ممًا. وأمقب 
ذلك لجوء الدولة المتراجمة إلى استغلال الشعور الديني بحا من الدهم 
السياسي ٠‏ ودخلت في مزايدات في هذا المضمار زادت من أزماتها. 

5 فرضضت الطبيعة المزدوجة للدولة المصرية كدولة مدئية تعترف بين 
رسمي» ويقيم نظامها الدستوري على ذلك مجموعة من المؤسسات؛ يعن 
المحددات والقيرد على حرية الاعيقاء وممارسة الشمائر الدينية؛ وعلى حرية. 
البحث العلمي والإبداع الأدبي. ولكن هذه القيود ترجع إلى التفسير الإداري 
أكثر مما تنيع من طبيعة الدولة ار نصوص الدستور. رتعي النشبة 
يد الساكمة ومؤسائها الرئية الطبيمة الملمانية للدولة» وتسعى 
لتحاشي اثر النصوص الدستورية التي تشدد على الوجه الديثي لهاء رالئي 
وضعت في إطار المزايدات السباسيّة في حقبة يعيتها. 

- لا يمل المشروع الإسلامي السيامي الحديث نفيًا للدولة الوطنية 
الحديئةء وذلك أمر مفهوم على اعبار أن الشكل التاريخي للخلافة الإسلامية 


0 


ليس من الدين» بل هو اصطلاح واثقاق من جانب الجماعة المسلمة. ولقد 


مصر ‏ إذا فر لهم أن يحكموها ‏ إلى مجتمع يعيش خارج العصر. وقد 
قبلت النبارات الإسلامية المستثيرة - في مصر وفي غيرها ‏ بفكرة؛ وينية 
الدولة القومية الحمديئة: العلمانية من حيث الاساس. 


۸ - إن الجدال الدائر الآن فيما يتملق بالمفاضلة بين نوعي الدولة 
التقليدية والدمديئة يكاد يمسر في الدمرة إلى تطبيق الشريمة الإسلامية. وقد 
تقلت الشريعة نظامًا قانونيا ماشت بهء راؤدهرت في ظله شعوب منطفة واسعة 
متمددة الأعراق والتقافات توسطت العائم القديم على امنداد القرون. وأقرت 
الشريعة مديدًا من النظم السابقة عليهاء رلم تكن يومًا منعزلة من الواقع 
الاجتماعي؛ ووجدت في المصالح المرسلة وفقه المقاصد منافذ واسعة للتطور 
المواكب لحركة المجتمع. وإذا تيا جانا المزايدات الدمارية رالتحريضية» 
فإن الخلاف المشار إلبه ليس على الدرجة المتخيلة من الممق والجمدةء ويمكن 
التعامل ممه من منطلق أن لكل فقه صنعة ورجال وما دل عليه هلم القاترن 
المفارن من تشابه الحلول اني وصلت إلبها المدارس التشريعية المختلقة 

ت 1 ت أن لكل مجتمع إطار مام أو مرجمية 
هي في السجشمعاث الإسلامية مبادئ الشريعة ركلياتهاء وهي في السجدممات 
العلمائبة النظام العام. وتماشيًا مع المرقف الوسطي للدولة المصرية لديك 
استقر النضاء على حل موقن هو امتبار المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية اعد 
مكونات النظام العام في مصر. رالنظام العام ذكرة 0 
المكان والزمان. ويتكفل القضاء 
وثقافة فضانه ومدى تطورها راتفتاحها. وهذه الفكرة يصع 
فيما بخص العلاقة بين الدين والدولة, بحسب حال السجتمع من الرخاء أ 
الشدةء ورفي الثقافة أر تدنيها. فالمشكلة ليست في الدين» ولا في الدرلة 
الحديثة» رلا في مدي تقبل الإسلام لهاء ولكن المشكلة في طابع الدولة 
المصرية والأزمات الاجتباعية الاقتصادية والمستوى الثقافي العام . 
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8 ارتبطت العلمانية في الغرب بصراع الشمب ضد الكنية والإقطاع٠‏ 
بينما كان ظهور الدرلة الحديثة وينيائها الدستوري في مصر مرتيظا بؤرادة 
السلطة المستبدة. رقد أدى ذلك الواقع إلى التباس شديد في موقف الجمهرر 
من الدرلة اللحدبنة رمؤسساتها وطبيعتها العلمانية ومقاهيمها الدسنورية القائمة 
على المساواة رالمواطنة وإلى أن يخوض الشعب مراعه ضد القمع والإفقار 
اللذين تتسبب بهما تلك السلطة المسبدة» مقترنًا بالنضال تحث رابات دينية 
ضد «علمائيتهاة. إن الأزمة التي ثعانيها مصر هي أزمة سياسية بالأساس» 
فالخلاف ليس على الإسلام» وإثما هو على الدولة والسلطة. والسبب وراء 
الجباهيرية الواسمة لجماعات الإسلام السياسي هر التمرد الاجتمامي 
المتض أبديرلجية سياسية معاكسة لسياق التاريخ والمتمسك بالإسلام كلاح 
في صراعه فيد سلطة التغبة الحاكمة المسيدة. 


٠١‏ يعكس حظر استخدام الدين في العمل الجزبي والسياسي هموا 
سعي النشبة البيروقراطية اللي تدبر الدرلة إلى تحجيم تيار الإسلام السياسي 
روعيها بخطورة استغلال الدين قي العمل السباسي؛ وبالطبيمة المدئية للدولة 
الحديثة؛ وأسسها القائمة على المواطنة والمساواة. ولكن هذه الدرلة 
المصرية ذائها لا تمتنع عن استخدام الدين في العمل السيامي» فتستولي 
على الموسسات الذي الإسلامية التقليدية؛ كالاوفاف رالازمر وتدمجها في 
بنيتهاء وتسنهدم ثفوذها الممنوي في دهم شرعيتها وسياساتها. رهي تعلن 
في دسدورها أن الإسلام دين الدولة وشريعنه المصدر الرئيس لتشريعهاء 
وتحظر في ذات الوقت - وني دستورها - مباشرة أي شاط سياسي او قيام 

به دهنية أو اماس ديئي. وهي بذلك تسعى إلى 

اي الإسلامية الساعية إلى 

اللطة في الإبقاء علي الرعي اليامي المتدني اللجماهير ‏ وهر مرقف غير 

منطقي وغير عادل ولا يمكن اعتباره حلا لإشكالية العلاقة بين الدين 
والدولة. 

إن المشكلة في مصر لبست في علاقة الدرئة الحديثة بالدين رلا 
في الدرر الذي يمحضه النظام الدستوري المصري للدين؛ ولكن المشكلة في 
الأزمات الاجتماعية والدولة المثبدة. وإنا كنا ثرى أن التاريخ قد سار في 
اتجاه» الفصل بين الدين والدولة» ونؤيد حظر استغلل الدين في العمل 


Vek 


السيامي الذي يفترض تافس من بتصدون لتناول مشكلات الوطن والمراطتين 
على أسى مستمدة من حياتهم الدنيوية وتباريهم على أساس الساواة في 
القيمة والرأي دون أن يحتكر فريق منهم النطق باسم المماء بناة على 


معطيات وآراء تتتمي إلى هذا العالم الأرضي: وتدرك أن من برفعون الرايات 
الذي في ساحة العمل الحزبي والسياسي هم طلاب سلطة يسيثون إلى اللدين 
رالشعب مناء فإذنا نرى أن الدولة المسنيدة والفاشلة تفتقر إلى وسائل 


المواجهة الصحيحة لتلك التيارات. إن الطيار الصعب ما بين الاستمرار في 
سطرة «الدولة المبيقق على الحياة اللياسية من جهة؛ والخلية من سيطرة 
ايار الإسلامي على الحكم وتقويض أسن الدرلة الحديثة رالعودة بمصير إلى 
القرون الوسطى أو التقدم؛ بها إلى حالة شبيهة بالحالة الإيرائية من جهة 
أخرى. هر تناج سياسات تلك الدولة ذاتها. تلك السياساث التي آلث إلى 
ازدياد الففر والبزس الاقتصادي رتدهرر التعليم والثقافة والقضاء على الوعي 
السياسي والحياة السَياسيُة في مصر. إن كلا من الفريقين يستمد وجرد من 
وجود الآخر. رهما مما يُحُولان بين الشمب المصري وتطوير حباته النباسية 
نحو ممارسة ديموقراطيّة حقيقيُة نمثل طوف النجاة للشروج من الأزمات 
الافتصادية والاجتماعية رالتفافية المركبة الني يعانيها هذا الشعب. 


ولكن الديموقراطية ممارسة اساي مغروسة بعمق في تفوس المراتينة 
وومي جماهيري بسمح بالدقاع من الديموقراطية ویری أنها - يكل عيويها.. 
أفضل الطرق للسكم وإدارة اليا 
بشرويفص الثبارات 1 

التحدث بلئة العصر إن هي لم تفعل» وهي التي تسمح بمداواة العلل الني 
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بعاني منها المجتمع المصري. وتمكنه من حل مشكلاته بما ينوافق مع 
مصالح أغلبية مراطب في إطار من العقلانوة والعلم؛ ومن كم إزالة حمالة 
الاحتفان الاجتماعي والفكري التي يعاني منهاء وإزالة الأدران التي لحقت 
بوعيه السياسي رالديتي. 
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مراجع البحث 


أولاه مكتب ورسائل باللغة المربية 


السيد صسبري (الدكترر)؛ مبادق القانون الدستوري. الطبعة الرابعةء 
مكتبة عبد الله وهر القاهرف؛ 1644م 

الفضل شلن؛ الأمة والدولة: جدليات الجماعة والسلطة في المجال 
العريي الاسلاني: دار المتخب العربي؛ بيررتء 1885م 

الكتاب الأحبي الممساكم الأهلية ٠۸۸۴‏ 1455م الطبمة الثائية: نادي 
لضا 1950م 


الماوردي. الأعكام السلطانية والولايات الدينية: المكتب الإسلامي». 
بيروت كققام 


أبر الحسن العامري: كثاب الاعلام بمناقب الاسلام. تحفيق: امد 
عبد اليد شراب: دار الاصالةء الريامن؛ 1484م 

أبو العلا ماضي: رؤية الوسط في السياسة والمجشمع: العلبمة الثائية». 
مكية الشروق الدولية» الفاهر 1009م 

ابو يوسف (القاضي)؛ كناب الراج ضمن الي الثراك الالتملدي 
الإسلامي ا مار الصبائة يروت 1۹۹۰م 

أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشهري (الإمام). مفالات الإسلاميين 
واتحلاف المصلين» الهبنة العامة لقصور الضافة. القاهرة. ٠٠٠١‏ م. 
امد البد أحمد موسي (الدكتور): المركز القائوني للأقباط في مصر 
الصديئة: رسالة دكترراه مقدمة إلى كلية السقرق بجادعة طتطاء 1649م, 


يلف 


١‏ أحمد الكاتب: لطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية 
الققيه: تار الجديد. یروت 1948م 

١‏ أحمد أمين (الأسناذ): لجر الإسلام؛ الهيئة العامة للكتاب» القاهرة. 
N‏ 

١‏ - أحمد إبراعيم الشريف'(الدكتور): مكة والمنيئة في الجاملية وعهد 
الوسوال» الطبعة الاية» دار الفكر العرني . 

1 أحمد صادق سعد: تاريخ مصر الاجصاعي ‏ الالتصادي في ضوء الشبط 
الأسيوي للاتاجء دار اين لدو يروت 1804م 

4 أحمد حي سرور (الدكترر): الحمابة النستورية لقوق والجريات, 
دار الشروق. الفاهرة: 1464م 

6 أحمد كمال أبر السجد (الدكرر)ء رة إسلامية معاصيرة: إعلان مادق 
تقدير؛ الطبعة الثائية؛ دار الشروق» القاهرة» 1645م 

١‏ أحمد ميارك البغدادي (الدكتور): الفكر السياسي هند أبي الحسن 
المارردي» رسالة دكتوراء في العلوم السياسية الدمث إلى جامعة إدثيرة 
عام 1541م موث الشراع للنشر والترنيع؛ الكريت» 1884م 

۷ أحمد مهابه: ليران بين افاج والممابة: دار الحرية» القاهرق» 1984م 


0 ألبرث حوراني (الدكتور): تاريخ الشموب المربيةء الجزء الأرلء الهنة 
المصرية العامة لكاب القاهرةء 1۹۹۷ 


- أيمن إبراغيم (الدكثور). الاسلام والسلطان والملك» دار الخصاد 
مشق 1948م 

٠١‏ إبراهيم البيرمي غاتم (الدكثوراء الأوقاف والسياسة في مره فار 
الشروقه القاهرة 14۹۸م 

١‏ إبراهيم خليل العلاف (الدكتور): الجلور التاريخية للتوجهات الملمائية. 
في تركيا المعاصراء ضسمن «الاسلام والعلماتية في تركيا المعاصرةة 
مركز البراساث التركية ‏ جامعة الموصل» 1447م. 


للف 
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إبراهيم خلبل العلاف (الدكتور): خلوطة الحركات الإسلامية في فركيا 
المعاصصرة. 

إبراهيم شحاته (الدكترر)» وصيتي لبلاني (النص الكامل)؛ الهيئة 
المصصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1001م 

إبراهيم عامر؛ الأرض والفلاج. المسألة الزراعية في مص الثار 
المعرية لكب القاهرة 1668م 

ابن قتببة الدينوري. الامامة والسياسة؛ هار الكتب العلميةء ببروك» 
ا 

ليران جمهورية إسلامية أم سلطنة شمينية: مجمرعة من الا. 
الأعرام للنشر رالترجمة والترزيع» القاهرة: 5018م 
برهان غليرن؛ الهولة والدين؛ الطبعة الثانية. المؤمسة الحربية 
المدراساث والنشر» برت 1945م 

توفيق السيف: حدود الديموقراطية الفينية؛ دراسة في تجربة يران منل 
م دار الساقيء يروش 1008م 

توفي حسن فرج (الدكترر): المدغل للعلوم القائولية, د ن 1194م 
ثرت أنيس الأسبوطي (الدكتور): نظام الأسرة بين الاقتصماد والدين؛ 
دار التهشة المريةء القاهرة؛ 1453م 

ثروت بدوي (الدكتور): النظم السياسية؛ دار النهضة العربية القاهرة» 
ل 

جرجس هارود (الأب): أحيان المرب قبل الإسلام» المؤسة الجاممية 
يروت 1۹۹۸م 

جمعه عبد الحميد علي سودي (الدكترر) «القاثون في مصصر بين 
الشريعة الاسلامية والتشريماث الوضعية»: رسالة دكتوراء قدمت إلى 
كلية الحقرق بجامعة القاهرة: 1486م 

جواد علي (الدكتور): المقصل في تاريخ المرب قبل الاسلام؛ الجزء 


الرايعء یروت ٠‏ 1۹۷۰ 


٠‏ مركز 


0 2 (الدكتور): تاريخ العرب في الاسلام» دار الحداثة؛ بيروت» 


يه ۸ 
جررج قرم (الدكترر): تمده الأنهان وأنظمة الحكم: دار التهار. 
IAF i‏ 


حامد سلطان (الدكتور)ء القاثون الدرلي العام في ولت السلمء دار 

التهضة العرييا القاهرة, 1455م 

حسن حنفي (الدكتور): الدهن والتنمية في مصرء فين كتاب: مصصر في 
نورات معهد الإثماه العربي - بيروت: ١1۹۸م‏ 


الياسي لساري في مصر؛ مسلسلة کراسات استرا 
١‏ مركز الأهرام للدراسات الباسية والاسترائيجيةء القاهرة, 
مارس 5014م : 

حمسن زي هيد اللليف (الدكترر)؛ تلور النظام المقابي المصري في 
ههد محمد علي وشلفاته. رسالة دكتوراء قدمث إلى جاممة القاهرةء دار 
التهشة العربية؛ القاهرة 1644م 

حسين هبد القادر» فرنا رالأهبان السماوية» منشورات مركز العالم 
العربي» باريس: 1444م 

حسين مؤنس (الدكتور): مسترى ولا الإسلام: الهيئة المصرية العامة 
لتاب القامرق 10م 

حفبظة اليد الحداد (الدكثررة): النظرية العامة في القانون القضائي 
الخاص الدولي» الكناب الثاني منشوراث الحايي الحقوقية بيرور 
خالد زياحة: كائب اللطان؛ رياض الريس لكعتب والتشر لندن. 
A‏ 

خطبل على مراد: الأحزاب السياسية والمسألة الدينية في تركياء غمن: 
الإسلام والعلمائية في تركيا المعاصرة. 

دائرا المعارف الاسلامية: دار الفكر؛ القاهرة. 
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رجب حمسن هبد الكريم (الدكتور)؛ الحماية الفضائية لحوية تأسيس 
ولداء الأحزاب السياسية دراسة مقارنة, رمالة دكتوراه حقوق القاهرة» 
E‏ 

رشدي فوزي رشدي (الدكتور)ء تطور العقام الفضائي المصصري فهما ثبل 
إنشاه المماكم الأهليا: رسالة دكترراء. جامعة الزقازيق» 1649م 
رضوان اليد (الدكتور): الأمة والجماعة والسلطان. الطبعة الانيا هار 
إقراء بیروت» الام 

رضران السيد (الدكنور): الجساعة والمجتمع والدولة؛ دار الكتاب 
العربي» یروت 1849م 

رضران السيد (الدكتور): مللهيم الجماعات في الاسلام؛ دار المنتضب 
العربي؛ بيررث. 1۹۹۳ ۴ 
رفعت سهد أحمد (الدكترر): الحركات الاسلانية في مصر وإيران.. 
رصالة دكتوراه قدمث الى كلية الاقتصاد رالسلوم السياسية» هار سيثاء. 
التامرق ۱۹۸4م 

رفعث محمد سيد أحمد (الدكتور): العلاقة بين الدين والدولة في مصير 
۲ م 1۹۷١‏ رسالة ماجستبر قدمت إلى كلية الاقتصاد اللوم 
السياسية عام 1۹۸8م 

زين بدر فراج (الدكتور)ء دهن رئيس الدولة في النظم السياسية 
المماصرة» دار التهضة العرية» القاهرة» 1944م 

سامح سيد محمد (الستشار): البهائية بين أحكام الشريمة الأسلامية. 
رالقوانين الوضمية والأحكام القضائية» القاهرة: ۷٠٠٠م‏ د.ف. 

سامي خشبة: تحدهث مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرف: 
e‏ 

سعاد الشرقاوي (الدكتورة): التظم السياسية في العالم المماصرء الطبعة 
اكاك حار النهضة المريةء القاهرة: 1۹4۸م 
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سليم حسن (الدكتور): مصر القديمة. الجزء الأول» الهيئة المصرية 
العامة لااب 1485م 


(الدكتور): الأقياط عبر الناريخ: دار الخبال القاهرة 


سليمان الطماوي (الدكتور): السلطات الثلاث في اللساتير العربية واي 
الفكر السباسي الاسلامي. الطبعة الثالثة. دار الفكر العربي» القاهرة». 
pv‏ 

مير عبد اليد تناغر (الدكثور): النظرية المامة لثقائون» 
الممارف» الإسكسرية 1695م 

سيد هبد العزيز سالم (الدكثور)» تاريخ المرب في عصر الجاهلية؛ 
موسسة شباب الجامعة» الإسكشرية 1۹۸۹م 

سيده إسماعيل كاشف (الدكتور)؛ مصير في لجر الاسلامء الطيمة 
الثالثق دار الرائد العربي» بيررت» 1840م 

شغي إمام (المستشار): الحوار الدسئوري والسياسي حول اتتضابات 
الرقاسة؛ د. نا القامرة. 1۹۷ 

شفيق شحاتة (الدكثور)؛ تاريخ سركة التجديد في النظم القائونية في 
مصر من مهد محمد علي دار إحياء الكتب العربية (ميسى البابي 
الحلبي) القاهرة. 

شهاب الدين أبي العيامن أحمد بن إدريس النصري المالكي (الإمام 
القرافي)؛ «الاحكام في تمييز الفداوى عن الأحكامٍ وتعيرفات القاضي 
والامامة؛ تسقين: عبد الفتاج ابو تة الطبعة الثاتية؛ دار البشافر 
الإسلامية: بیروت» ۱۹۹۵م. 

صالح أحمد العلي (الدكترر): تنظيمات مكة والمدينة هند ظهور 
الاسلام؛ مقال في فصلية الاجتهاد: يرت ريع 194م, 

صالج أحمد العلي (الدكترر): دولة الرسول في المدينة» دراسة في 
تكويتها وتتظيمهاء شركة المطبرعات للتظيم والنشرء يروت 5001م 
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سبحي محمصاني: الأوضاع النشريمية في الدول المربية؛ الطبعة 
الثانية» دار العلم للملايين» يروت. 
صبفرث أحمد عبد الغني (الدكترر): التعددية السياسية وتداول السلطة 
في الفكثر السياسي الإسلامي والقكر الدهموقراطي ٠‏ رسالة دكتوراء قدمث . 
إلى كلية الحقوق جامعة القاحرةء :1:04م. 
ملاح عبي: سدور في صلدوق القمامة: قصة مشروع دسترر 
84م مركز القاهرة. رحراسات حقرق الانان, القاهرة ١109م‏ 
عسوفي ابو طالب (الدكتور)ء تاريخ القاثون في مصيره الجمزه الائي: 
المصر الإسلامي» الطبعة الثالثة؛ دار النهضة العريف القاهرة: ١٠٠۳م‏ 
سوفي أبو طالب (الدكتور»؛ ناريخ النظم القانونية والاجتماعية؛ دار 
النهفة المرية: القاهرة؛ 1845م 
طارق البشري (المستشار): المسلسون والأقباط في إطار الجسماعة 
الوطنية. الطبمة الثانية دار الشروق. التاهرة: 1۹۸۸ 
طارق البشري (المتدار): الوطمع القانوني المماصر بين الشريمة 
الاسلامية والقانون الوضمي» دار الشروق؛ القاهرة» 1941م 
طميمة الجرف (الدكتور)؛ نظرية الدولة والسبادن المانة للأنظمة 
السياسية وتظم الحتكم» الطيعة الرابعة؛ مكدية القاهرة» الالء 
طلعت رميح: الوسط والامموان؛ مركز بافا للدراسات والأبحاث» 
القاهرق» 1149م 

لقزيز (الدكتور). الدولة في الفكر الاسلاني المسامير: مركز 
فراسات الرحنة العربية» سروت» 5905م 
عبد الحميد بدري (باشا)ء أثر الا 
مصرء الكثاب الثهبي للسعاكم الا 


في الفضاء والتشريع في 
» نادي الفضاةء القاهرةء 


عبد الحميد مترلي (الدكتور): المرياث العامة؛ تظراك في تطورها 
وساناتها ومسظبلهاء منشأة المعارف» الإسكندرية 1۹۷1 


للف 
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عبد اللحنيد متولي (الدكتور)ء أزمة الذكر السياسي الاسلامي لي التصير 
الحديث: الطيعة الثالثة. الهيئة المصرية المامة للكتاب» الفاهرة» 
1 

عبد الحميد مترلي (الدكتور)» الشريمة الاسلانية كمصدر لاسي 
للدمتور» هار الممارف» الإسكتيرية. ١1۹۹م‏ 

عبد الرحفن الرافعي؛ تاربخ الجر كة القرمية وتطور نظام الحكم» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 

عبد الرحيم عبد الرحلن عبد الرحيم (الدكترر)» قصول من تاريخ مصر 
الالتصادي والاجتماعي في المصر المثماني؛ الهيثة المصرية العامة 
اللكتاب» القاهرة. 

عبد الرزاق السنهوري (الدكترر): فاه الخلالة رتطورما لتصيح ممبة 
أمم شرقية؛ توججمة؛ د. نادية السنهوري؛ مراجعة وتعليقات رتقديم: 
«. توفيق الشاري؛ الهيئة المصرية العامة للكاب» القاعرة. 1946م. 
عبد الرزائى السنهوري (الدكثور). مصادر الح في الفقه الاسلاني» 
جراسة مقارئة بالفقه العربيء دار إسياء التراث العريي: بيررتء 1۹۹۷ 
في زاین 

عبد العاطي محمد أحمد عبد الحليم (الدكتور): الممركاث الاسلامية في 
مصر رقشبية التمددية السياسية: رمالة دكتوراء قدمت إلى كلية الاقتصاد 
والملوم السباسية: جامعة القاهرة» 1441م 

عبد العزيز صفر (الدكترر): الدين رالفولة في الوائع الفربي» دار مكية 
العلم للجميع: الجيزة 1649م 

عبد العظيم رمضان (الدكتور)ء الجيشى المصمري في السياسة (الخانا ل 
11 الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 18997م. 

عبد القتاح سابرداير (الدكثور): ناريخ الغاتون العام؛ دار الكتاب 
المريي» القاهرةء 1۹۶م 

هبد الله شلبي (الدكتور)ء الحركات السياسية الاسلامية لي المجتمع 
المصري؛ رسالة «كترراه» كلية الآجاب» جامعة هين شمسء 1۹۹۳ 


wwe 
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عبد المجيد الصغبر: الفكر الأصولي رإشكالية السلطة الحلمية في 
الإسلام: الطبعة الأولى؛ دار اللمندخب العربي للدراسات واليشي 
والترزيع» 0444 

عبد الهادي عبد الرحطن (الدكتور): سلطة النصسء سينا للنشرء لمي 
القاهرة . 

عبد الرهاب السيري (الدكتور)؛ أرراق حيزب الوسط الجليد: تلديم 
الطبعة الثائية. دار الطباعة المتميزة» القاهرة» ۷٠٠٠م‏ 

عبد الرهاب علاف (الشبخ): الساسة الشرعية. دار القلم» الكويت» 
4 

عبد الرزاق السنهوري (الدكتور). الوسيط في شرح القاثون المدئي؛ 
منشأة البعارف» الإسكسيف 1005م 

هبد الله سميد اللبحائي (الدكتور): ماس السلطة السياسية كنظرية 
أقانونية للدولة, رسالة دكتوراء قدمت إلى كلية المطرق» جامعة القاهرة. 
هز الدين عبد الله (الدكتور)؛ القاثون الدرلي الخاص» الجزء الأرلاء 
اليئة المصرية العامة للكباب؛ القاهرة» 1981م 

هز الدين عبد له (الدكتور)؛ القانون الدولي الخخاص: الجزء الأول 
في الجنسبة والموطن ومركز الأجانب» الهيلة المصرية العامة المكتاب» 
القامرة 1۹۸7 

عزيز العظمة (الدكتور): الملسائية من منظور مخطف» مركز دراسات 
الوحعدة العربية. يروت الطبمة الثائيةء 1۹۹۸م. 

عزيز خانكي (بك): التشريع والقضاء قبل إنشاء السحاكم الأهلية 
الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية 1۸۸۴ _ ١1۹۳ء‏ الطبمة الثانية: نادي 
القضاء. القامرقء 1644م 


عنكاشة عبد الما (الدكتوراء وسامي بديع منصرر (الدكتور): المنهجية 
القانوتية» منشورات الصلبي القانرنية» يورت ۶٠٠٠م‏ 


لذن 


٠١7‏ علاء الدين مد لطاب (الدكتور): التطور الناريشي لمبدا التصل بين 
السلطات» رسالة دكثوراء قدمت الى كلية الحقوق» جامعة عين شمس. 

6 - علي بدري (الدكتور): الأحكام العامة في القانون الججناتي؛ الجزء 
الآول: في الجريمة» القاهرة. 

٠١١‏ ملي شلبي (الدكترر)؛ مصطفى النحاس جبر (الدكتور): الانقلايات 
الدستورية في مصر 1437 1585م 

١‏ ماد الصباغ: للأحتاق, دار الخصاده مشق 1944م 

٠١‏ عماد طارق عبد الفناح البشري (الدكترر): امكرة النظام المام في 
التشريع الإسلامي رالقوانين الوضعية»؛ رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الحفوق بجاممة الاسكتدرية. 

۸ - عمار علي حن (الدكتور): وزارة المدلء سللة الوزرات المصرية 
مركز الأهرام للدراسات السباسية والاستراتيجية» الفاهرة. 1007م 

4 - همر ممدرح مسطفى (الدكتور)؛ أصول تاريخ القاترن؛ دار المعارف 
مص 1638م 


1٠١‏ فاروق هبد البر (الدكتور): فور مجلس الدولة الحصري في حماية 
الصفرق والسرياث العامة الجزء الأرل؛ القاهرة» 1988م 


١‏ - فاطمه محمد عبد المليم (الدكثورة): اثر الدين في النظم القاتونية 
هراسة مقارنة بين الإسلام والمسيصية؛ رسالة دكتوراء قدمث إلى كلية 
الحطرق بجامعة القاهرة» فرع بني سويف؛ دار النهضة المريف 5991م 

11ل فتحي المرصفاوي (الدكتور): شريمة الرومان؛ الييئة والنصدر والمآل.. 
حار التهضة المريةء القاهرة. 1944م 

1١‏ فتمي فكري (الدكتور): الائون الدستوري. الكثاب الأرل «المبادكا. 
النستورية العامة القاهرة. 07 *لامه د. ف 

١‏ - فراس السواح: هين الانسان الطبعة الثائية 


أ عار علاء الذينء دمشق: 
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6 - كمال هبد اللطيف (الدكتور): في تشريح أصول الاستبداد: قرا في 
نظام الآداب السلطائية. دار الطليعة» يرت أبريل 1444م 

كمال السعيد حبيب (الدكترر): الإسلام والأحزاب السياسبة في تركياء. 
دراسسة حالة حزب الرفاه؛ رسالة دكتوراه قدمت لكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرف: عام 1001م 

۷ - لطيفة محمد سالم (الدكترر)ء النظام القضائي المصري الحديث؛ مرجع 
سابق» الجزء الثاني . 

ماجدة هلي ربيع (الدكتورة: الدور السياسي للأزمر 1985 1۹۸1م 
مركز البحوث والدراساث السباسية؛ كلبة الاقتصاد والملرم الباسية 
بجامعة القاهرة 1847م 

- مجدي المتولي (الدكنور): التشريعات البصرية. الجزء الأرل: دسائير 
مصرء دار النيضة العربية» القاهرة: 5015م 

١‏ مسن ليل (الدكتور): النظم السياسية والقائون النسدوري 
الاسکندرية 1491م 

١‏ - محمد الششضري (الشيخ): الفولة المباسية؛ دار المعرفة؛ بيروث: 
1 

١‏ محمد بدر (الدكترر): تاريخ النظم القانونية والاجتمامية؛ دار وميا 
اللطباعة والنشرء القارف 1894م 


۳ د محمد بن جرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك» نشي مرس هز الدين 
للطباعة والنشره الطبعة الاه بيرت 1665م 


4 محمد جابر الأتصاري (الدكتور): || 
وسوسيولوجيا الاسلام: حار الشروق الفا 

6 - محمد جمال عشمان جبريل (الدكتور: العلماتية والتظام القانوتي» دالا 
الهضة العربية: القامرة, 5000م 

- محمد معيد العشماري (الستثار): الشريمة الاسلامية والقاتين 
المصري؛ مديوتي لصي اتقامرة 1631م 


wr 


٠ محمد سلام مدكور (الدكتور): معالم الدولة الاسلامية. مكبة الفلاح‎ ١ 
الکریت» 1۱۹۸۳م.‎ 

١‏ - محمد سليم المرا (الدكتور): الح في التمبير» الطبعة الثائية» هار 
الشروق» القاهرةء ۲٠١۳‏ 

4 - محمد سليم العرا (الدكتور)ء أزمة المؤمسة الديتية؛ دار الشروق» 
القامرة 1444م 

١‏ - محمد ضباء الدين اليس (الدكتور): النظريات السياسية الاسلانية, 
الطيمة السابعةء هار التراث» القاحرة 1۹۷۹م 

١‏ - محمد عبد اللطيف (الدكترر)ء جرائم النشر المقيرة بالمصلحة المغةء 
دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ ٠۹۹١‏ 

١‏ محمد عبد الله بك: لي جرافم التشرء دار النشر المجامعات المصرية» 
القاهرة مقلم 

۴۴ - محمد عبد الهادي الشقنقيري (الدكتور): مذكرات في تاريخ القالون 
المصيري» دار الفكر العربي» القاهرة 1807 1۹۷۷ 

١‏ - عمد صمارة (الدكتور): الاسلام وللسمة الحكم جار الشررق. 
الفاهرة 1044م 

۴١‏ 7 محمد صمارة (الدكثور)؛ الاسلام وأصول المكم؛ دراسة روثائق. 
المؤسسة العربية للدراساث والنشره ييروث» 1817م 

١‏ - مسمد محمد أبو سليمه (الدكتور): التعلور التاريشي للتظام القائوني في 
مصر الاسلامية ومسالة العودة لتطبيق الشريعة الاسلامية؛ رسالة دكرراة 
قدمث إلى كلية السقوش بجامعة القاهرة عام 1005م 

181 محمد محمد بدران (الدكترر): مضمون فكرة التظام العام ودررها لي 
مجال الضبط الامثري, درامة مقارنة في القانوئين المصري والفرنسي + 
هار الهش المريةء الفاعرف 1444م 

4 - محمد نور فرحات (الدكتور) البحث سن المقل؛ حوار مع فكر 
الحاكمية رالتقل: دار الهلا القاهرة: 1499م 
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14 محمد تور فرحات (الدكترر): التاريخ الاجتماعي للقانون في مصر 
الصديئة: الجزء الاول؛ العصر العثمائي» د.ن القاهرة» 1441م 

16 محمد نور فرحات (الدكتور): في الفكر القانوني والواقع الاجتماعي. 
دار الغافة للطباعة والنشر القاهرةء ١1۹۸م‏ 

-_ محمد ثور فرحات (الدكتور)» الببحث من العدل؛ دار سطرر؛ القاهرة. 

52 

141 محمد نور فرحات (الدكتور)» محاضرفت في تاريخ القانون للمصري 
(في العصور القديمة): 1445م: يدون تافر . 

14 محمد نور فرحيات (الدكتور)ء رمحمد جمال عيى (الدكثور)ء تاروع 
القائون المصري؛ دون تاشر 5000 5001م 

4 - مسمود السقا (الدكترر)؛ فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةة 
دار الفكر العربي » القاهرة, 1698م, 

6 - محمود سلام زنائي (الدكترر)؛ تاريخ القانون المصري» دار النهضة 
العرية» القاهرة: 1915م 

. مسسمود سليم الحوت: في طريق الميثولوجها سيد المرب هار التهارة 
یروت ۰۳۱۹۷۹ 

۷ - مضتصر سيرة أبن هشام» إمداد: محمد عقيف الزعبي: رمراجعة: 
عبد الحبيد الأحبب» دار النغائس» روت الطبعة الائيق. 1847م 

۸ - مركز القاهرة» لدراسات حقرق الانسانء الأديان وحريا التعبيره 
القاعرق ۲٠۰۷‏ 

4 - مصطفى اللباد (الدكتور): حدائق الأحزان: إيران وثرلاية الفقيعة, مار 

الشررق القامرق ٠٠٠١‏ 
١ء‏ مقائمة ابن خلدون. بتحقيق: درويش الجويدي» السكتبة العصرية؛ 
يرش ۱۹۹۹ 


١‏ - موننجومري وات: الفكر السياسي الإسلامي» دار الصدائة» بيروت» 
مالم 
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١‏ - ثاصيف نصار (الدكتور): تصورات الآئة المعاصرة. مزسسة الكويت 
للظدم العلمي» الكويت 1941م, 

147 - تاصيف تصار: منطق السلطة (مدايل إلى فلسقة الأمر)ء دار أمراج ٠‏ 
يرت 1966 


اح: «المصعف وللسيف؛ صراع بون اللدين والدولة في 

مدبولي» الفاهرة 1844م 

١‏ . نبيل عبد الفتاح: تقديم لكتاب تجو إسلاح علوم الدين»؛ للمولف: 
هلاه قاعود مركز القاهرة؛ للراسات حقرق الإئسان القاهرة 
359 

7 نبيل توقابباري (الدكتور): مشاكل الأقباط لي مصر وعلولها القاهره» 
2 

161 نيلة عبد الحليم كامل (الدكتررة): حرية تكوين الأسجزاب السباسية في 
مصر بين النصي الغائوني والواقع السياسي» دار النهضة العربية ٠‏ 
القاهرة 47م 

۸ - نزي نصيف الأبوبي (الدكتور): الدولة المركزية في مصرء مركز 
فراسات الوحدة العربية» يروت 1444م 

ن مسمد (الدكثورة). صتع القرار في ليران والعلانات الأبرائية 
العربية ‏ الطبمة الثانية ‏ مركز فراسات الرحنا الحربية؛ بيروت» 
pT‏ 

١‏ - هاله مصطفي (الدكتورة): الدولة والحركاث الإسلامية الممارضة في 
سهدي الساداث ومبارك» رسالة دكترراء؛ كلية الاقتصاد والملوم 
السياسية؛ جامعة القاهرةء ١١۹٠م‏ كتاب المحروسهء القاهرة» 
401 

- هشام جميط [الدكثور): الكوفة: نشأة المنبنة المربية الإسلامية» 
مؤسسة الكويت الخدم العلميء الكت 1487م 

١‏ _ هشام محمد ألبدري (الدكتور) نظام الحكم في إيران الإسلامية؛ دار 
الفكر والقائون: المتصورة: د ت. 
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17 - وجبه أكرثرائي: الفقبه والسلطان» جدلية الدين والياسة في ليران 
الصفرية ‏ القاجارية والدولة العثماتية الطبعة الثائية - حار الطليحة, 
ا 

6 - وفاء سلاري (الدكتررة): ققد المحاكمات الأدبية والفكرية ودراسة في 
الخطاب والتأويل. رسالة دكترراه» جامعة محمد الخامس الرياط 
۳م مركز القاهرة» لدراسات حفوق الإنان. القاهرة. 5009م 

8 - ولد رضوان (الدكنور): تركيا بين الملمانية في الإسلام قي الفرن 
العشرين؛ شركة المطبرعات للتوزيع والنشر؛ يرت 5001م 

7 - وام سليمان قلاه (الدكور): مبذأ المواطياء سلسلة المواطية» المركز 


۷ . يحيى الجمل (الدكتور)؛ أنور رسلان (الدكترر»! القاثون الدستوري 
والظام الدستوري المصيري» دار التهضة العربية» الفاهرف ١١٠۲م‏ . 

6 - يحبى الجمل (الدكثرر): الاختراف في القاتين الدرلي العام؛ رسالة 
دكثوراء قدمث الى جابعة القاهرة؛ دار النهضة العربية؛ الفاهرة 
r‏ 

- يصبى الجمل (الدكنور): الأنظمة السياسية المعاصراء دار النهضة 
العريةن داش 

١‏ - بحي الجمل (الدكتور): حصاد القرن العشرين في علم القائون» دار 
الشروقء القاهرة 1001م, 

١‏ - يحيى الجمل (الدكتور)ء القضاء النستوري في مصرء دار النيضة 
العربيةه القاهرةء 5009م 

- بسري العصار (الدكتور): درر الامتباراث المسلبة في القضاء 

اللستوري: هراسة مقارنة: دار النهضة المريةء القاهرة 1944م 

17 يوسف إبراهيم الجهماني: أناتوركية القرن العفرين» سلسلة ملفات 
تركية؛ دار وران للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقه 
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4 - يونان ليب رزق (الدكترر)؛ مصر المدتية؛ فصول في التشاة والتطور. 
الهية المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1845م 


ين 


ثانياً؛ ابحاث ومقالات 


ايد مبحي منصور (الدكشرر)؛ النظريات السياسية لدى الفرق 
الإسلامية؛ مقال قي عالم الفكر؛ المجلد الثاني والعشروة 

رزارة الإعلام» الكريت 3945 

أحمد فتحي سرور (الدكتور): العلاقة بين حرية التعبير رحرية العقيداء 
قال في مجلة الدستورية الصادرة من المحكمة الاسنورية العلياء المد 
0 

إمام عبد الفتاج إمام (الدكترر)» «مسيرة الديموقراطية4: قال في هالم 
الفكر؛ كاب دوري من منشوراك رزارة الإعلام؛ الكويث؛ المجلد 
الثاني والعشرين؛ العدد الثاني: 1847 

بيار هنري بريلو: حرية التعليم في الفصل بين الكتائس والدوئة؛ مجلة 
القائون العام الطبعة العربية؛ العدد ۳ لعا 1500 سروت 50009 
جان مارى رهريئج (رلبس المحككمة الإبارية) هما هي القيمة القن 
البوم لمنع الدوئة من الاعتراف بدين وتموبله؟1: مقا في مجلة اا 
العام المدد (1) لام ۲١١٠‏ المؤسسة الجاممية للدراسات 
يروث ۲۰۰۹ 

جميل سیا (الدكترر): تأكيد على العلمانية: قانون ١6‏ أذار 4 
مجلة القانون العام 5047/6: المؤسسة الجاممية للدراسات والنشرء 
0200-07 

دوروينا كرافولكي: اللطة والشرعية: دراسة في المأزق المشرليء 
العدد الثالث من «الاججهادا بيروت؛ ربيخ 19814 
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وين پیا فی العامة 
الاجتهاده بيروت: المدد(۴) السنة الإرلى. 


سليمان عبد المجيد (الدكتور)ء نظرات في الجرائم الماسة بالاديان. 
عقال في مجلة الأمن العام» العدد (45)) القاهرة: يثاير 1404 


سمير أمين (الدكتور): ملاحظات حول أزمة الرأسمالية في مصرء قفايا 
فكرية: الكتاب الخامس» القاهرةء هايو 1689 


عبد الحميد منرلي (الدكترر). اسل تشأة الدرلةة مجلة القائون 
والاقتصاد» السنة الثامنة عشرة» المدد الأول؛ القاهرة 1904 


عبد الرزاق احمد الستهوري (الدكتور) ١‏ ننقيح القائرن المدني المصري 
وعلى أي أساس يقوم»؛ مقال في سجلة الغائون والاقتصاد +19 
وأعادت نشره جامعة القاهرة في مجمومة مغالات وأبحاث الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق السنهرري مام 1941 في جزاين . 


هماد البشري (الدكترر)؛ فكرة النظام العام في القاثون المصري ورقة 
بحث مقدية شمن اعمال المؤتمر السنوي السابع مشر للبحرث 
السياسية؛ كلية الاقتصاد والملرم الياسية» القاهرة دسر ٠٠٠۳‏ نحت 
عنوان! المراطة المصرية ‏ مسقبل الديمقراطية. 

عماد الدين شاهين (الدكتور): المواطنة موشرعاً للفكر رالبحث» ورقة 
مقدعة للمؤتمر السنوي السابع هشر للبجحرث السياسية 171 75 ديسر 
۳ مركز البحوث والدراساث السياسية بجاممة القاهرة: مكثبة 
الشروق الدوليةء القاهرة ٠٠٠٠‏ 
فرد دوثر: نكو الدوئة الإسلاميةء مفال منشور في العدد (15) من 
غصلية الاجتهادء بيروث» نخريف 1541 


فردربك أبيقييس وآن لوجان ‏ كازازيان ترجمة بسمة البريري: الهوية 
في مرآة القانون مقال في قصيلة مصر والمائم العربي: يصدرها مركز 
الدراسات والوثائق الاقتصادية القانونية والاجتماعية بالقاهرة؛ العيد 
الأرل يرثية 1688 
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فريدريك سرفاجر: تم السلطات العليا في الدرلةء مجلة القانون العام 
وعلم السياسة. الطيعة العربية: العدد ٠١١٠/١‏ الموسة الجاممية 
للدراسات والنشر والتوزيعء يروت . 

محمد سليم العوا (الدكتور): مدى جواز حصر الإقناء في جهة معيئة 
في كل دولة: ررقة مقدمة إلى مؤتمر الإقتاء في عالم مفترح» الكويت: 
e‏ 

محمود اسماعيل (الدكتور): المثهب الأشعري صفقة أبدلوجبة بين 
الفقيه والسلطانء مقال منشور في الماد الرابع من مجلة العصور 
الجدينة» الفاهرةء دير 1944 

مصطفى صغوان: في الحلم والكتابة» مقال في مجلة الذكر المرب 
المعاصرء العلد ١1١‏ بيررث» إيريل 1441 

ميشيل فوكر العقاب للجميع؛ ترجمة علي مقلدء نشيرة حقرق الئاس 
الصادرة حن مركز الدراساث والمعلومات القانونية لحقق الائسان» 
القاهرة, العند التجرييي الاولء ماي 1444 

بحي الجمل (الدكتور»؛ البحيث هن دولة المؤمساث؛ مقال في مجلة 
سطورء القاهرة العدد (100) مارس 5008 

يسري العصار (الدكترر): التمييز الايجايي رمدى اتفاقه مع الدستور» 
فال في سجلة #النستررية» المد الشاسن» القاهرة؛ أل 5908 
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ثالثاًء المراحجع المترجمة الى اللفة المربية 


یا فر می وان وور الخاد بدي الم 
الجزء الثاني؛ الكييت 1444 

أرنولد ثويني» رزية للشاريخ» ج١‏ 

أصخر شبرازي (الدكتور): «سعرر إيران: اليامة والدولة في الجمهورية 
الإسلامية. ترجمة حميد سليمان ألكمبي. دار المدي» دمشق 5905 
الغرد بتلرء تيم المرب لمصر تعرهب مصمد فريد أبو حديد» الطيمة 
الائية. مكتبة مدبرلي» القاهرة 1841 

إدوارد جيبون» اضسمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطهاء ترجعة 
محمد على أبر درة لتطبعة المختصرة التي أمدها د. م لر. الطبعة 
الثاية الهيئة المصرية العامة لكاب . 

ليان دويرا تشينسكي : أسدام الزمن (الكنبسة وكفاسها من أجل الوجردا 
ترجمة , كيرو لحلوء فار الحصاده حمشق 01948 

برثران باهي : الدولتان. السلطة والمجتمع في الغرب ريلاد الإسلام» 
ترجمة لطيف فرج دار الفكر للدراسات والنشر رالعرزيع: الشاهرة 
r‏ 


يرتراث موجوفنيل: في السلطة؛ التاريخ الطبيعي لتموهاء ترجمة د. 
محمد عرب ساصیلا» منشورات وزارة القافة» مشق 1944 
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برتار بونيفو: الشريعة الاسلامية رالقائرن في المجتممات العربية 
رجمة فؤاد الدعان» سينا للشرء القاهرة 0489 

برئاره لويس: السياسة والحرب: هن *في تراث الإسلام»: شات 
ربوز وور وآغرين؛ الجزء الأرلء عائم المعرفة: الكريت المند د 


طبعة ثائة 1۹4۸ 
برناره لويس: لغة السياسة قي الإسلام؛ ترجمة د. ابراعيم شتاء دار 
قرطبة؛ قبرصس1445. 


بندكت اندرسن: الجماهات ٠١‏ 
المجلس الأعلى للثقائة القاهرة 1447 

بول هازار: الفكر الأرروبي في القرن الثامن عشرء ترجية د. محمد 
غلاب ٠‏ الطبعة الثانية دار الحدالةء بيروت ۱۹۸١‏ الجزء الاول. 

بيار بورديو: أسباب صملية: إمادة النظر بالفلفةء تعريب د. أثرر 
فيك هار الأزمنة الصدينة؛ بيروت» 0444 

بيار كلاسثر: مجتمع اللادولة؛ تعريب محمد حسين دكروب» الطبعة 
الثالئةء المؤسة الجاممبة للدراسات والنشرء بيرت 11841 

بتر يلود وكولن فلنت: الجطراقها السياسية لعالمنا المماصرء تربممة 
عبد السلام رضران ود. اسحق مبهد. سلسلة عام المعرفة؛ الكريت 
۴ الجر الاول. 

بيقر جران: الجلور الإسلامية للرأسمالية مصر ۷١١‏ 11440 
ترجمة دار الفكر للدراساث والنشر القاهرة 1۹۹۴ 

بيري أندرسون: دوئة الشرق الاستيدادية؛ ترجمة ببيع مسر نظمي» 
مؤمسة الأبحاث العرية» بيروث 1948 


٠‏ ترجمة محمد الشرقاري» 


ج. كرستوفر هبرولك» بوثابرت في مصر» ترجمة فاد الدراوس» الهيئة 

المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1842 

م. هيسي: العالم البيزنطي» ترجمة د. رأقت عبد الحميد؛ مار 
القاهرة 31969 
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جاك هوندبودرقابر: الدولة؛ ترجمة د. سموحي فوق العادة» الطيعة 
الثانية هار عريدات» یروت 1885. 


جاكوب لاندوء الحياة النيابية والأحزاب في مصر من 1837 الى 
1167 ترجمة وتعليق ساني الليثي؛ مكتبة مدبولي» القاهرة ددث- 


جان جاك شرفالييه: تاريخ الفكر السياسي من المديئة - الدولة إلى 
الدولة القرمبة؛ ترجمة د. محمد عرب صاصيلاء الطبعة الثالثة, 
المؤسمة الجامعية للدراسات والنشر رالتوزيع؛ يررث 1580 

جفري بارئدر (مسرر) وآخيرون؛ الممتقدات الدينية لدى الشحوب» 
اترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام» سلسلة مالم المعرقة؛ الكويت» 
منشوراث المجاس الرطني للثقافة والفترن والآداب؛ الكريت. 

جوزيف شتراير: الأول الوسيطة للدولة الحديثة؛ ترجمة محمد 
عيثانيء دار الشزيرء سروت 1987 


وكيد ١ه‏ فهر الضميرء ترجمة سليم تمسنء مكيية بصرء 


3 


3 


58 


دانيلوف: الجيش في ثركياء سباسة والقلاباث؛ ترجمة بوسف 
الجهمائي ٠‏ سلسلة ملفاث تركة» فار حوران» مشق ۲٠١١‏ 

ديريك هيتر: اريخ موجز اللمواطية؛ ترجمة اصف نار ومگرم غلیل» 
دار الساقي (بيروث) ومركز البابطين للترجمة (الكريت)2099, 

رويير مائتران ومجموعة الباحثين؛ اريخ الدولة العثمائية» ترجمة يشير 
الباعيء دار الفكر تلدراسات والثشرء الطبعة الأولىء القاهرة 
۲ الجزء الأول 

اس. م. بورا؛ التجرية اليونانية: ترجمة د. أحمد سلامة السيده الهيقة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1946 
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منيفن رنسيمان: الحضارة ا عبد العزيز جاريد؛ الطبعة. 
الثانية: الهيثة المعيرية العامة للكتاب» القاهرة 18417. 


سيرج سوئيرون: الكهان في مصر القديمة؛ ترجمة عميسي طنوس؛ 

الأهالي للطباعة والنشره دمشق 1884 

شارئز تلي: الدرل والقسر وراس المال عير امتاريع: ترجمة عمام 
اجيء هار القارابيء يروي 1887 

: مدونة الستهرري الفانونية 


غاي 
المعاصر؛ ترجمة رشا جمال؛ مراجعة د. عبد المسن شمبانه. الشبكة 
العربية للأبحاث رالنشر» يروت 5004 


نشوء الفانون المدثي العربي 


فردريك انجلز: أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة؛ دار التقدمه 
مرمكر ۱۹۸۱ 

فوزي منصور (الدكتور): خروج العرب من التاريخ؛ ترجمة ظريف 
عبد الله وكمال السيد؛ مكتية مديوئي » القاهرة 1991 

كرين بريتتون: تشكيل امال اللحديث؛ ترجمة شوقي جلال» ملسلة 
عالم المعرفة الكويث 1484. 

كيين راهلي: الغرب والمالم؛ ترجمة د. عبد الرعاب المسيري رد. 
هدى حجازي؛ القم الارلة مثلة الم المعرفة السجلس الرطني 
الثعافة والفنون والآداب ‏ الکویت» پونيو 1۹۸١‏ 

عارسيا إلياد؛ تاريخ الممتقدات والأفكار الدينية: ترجمة عبد الهادي 
هباس دار يمشق ۰۱۹۸1 ج۱ 

مارسيل غرشيه: الدين في الديموقراطية: ترجمة د. شفيق محسنء 
العنظمة العربية للترجعة. يروت 5097 

مارسيل فوشيه: كين المعنى وجار الدولة» فسمن "في أصل العنف 
والدولة) تعرهب رتقديم علي حرب» دار السدالة: بيروت ۱۹۸۰ 
مايكل هاردت وأنطونيو نيغري: الأمبراطورية: إمبراطورية الحولمة 
الجديدة» تعريب فاضل جتكره مكتبة المیکان» الریاض؛ 5095 
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موسرعة تاريخ الحضارات العام الجزء الثاتي: ررما وإمبراطوريتهان 

دار عويداث؛ برت الطبعة الان 1984 

مريتجمري وات: القضاء والقدر في فجر الإسلام رضحا ترجمة د. 
شيخ» الهينة العامة للكناب» القاهرة 1484 

ميشال مياي: دولة القانون» مقدمة في نقد القائرن الدستوري؛ المؤمة 

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ ييروث» الطبعة النانية ۱۹۸ 

اناج كرئون: في تاريخ التشريع الإسلامي ترجمة وتعليق د. محمد 

أحمد سراج: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر رالترزيع» بعروت 

M4 

يفولا جريمال» تاريخ مصر الفرعرنية؛ ترجمة ماهر بجويجاتي؛ الطيعة 

الثانية. هار الفكر للدراسات والنشر والترزيع» القاهرة 1885 

ه. سايث موسى: ميلاه العصرر الرسطي؛ ترجمة عبد العزيز جاويده 

الهيئة المصرية» القاهرة 1844, 

هاملتون جيب وهارولد بوين: المجشمع الإسلامي والخرب» القسم 

الأول ترجمة عبد المجيد القيسي» دار المدي؛ دمشق 1۹۹۷ء 

هنري فرانكفورت رآخحرين؛ ما قيل الفلسغة» ترجمة جبرا إيراهيم جبراء. 

المؤمسة العررية للدراسات والنشره بيروث ۱۹۸۲ صن ١ه‏ - ۷۷. 

هيجل» أصرل فلسفة الحن؛ ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام» فار 

التويرء بيررت ۱۹۸۳ 
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رابعاً؛ مراجع باللفات الأجنبية 


١‏ - مراجع باللقة الفرنسية 
nivarninir de Yanan.‏ سديع يصحد؟ J. Alen Bey, La Dro Das Ragas as‏ 
عه Sociologia da‏ عصان army‏ به Badir‏ تحاص 3 
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4F. Gainer Hletoirn مل‎ rok dw tadewdont, La مه‎ dut وها‎ food 
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¢ Prigols Delataypa, Laila da انماضت‎ Lalla da irak, ااا‎ Parle 1907. 

1 Geudecmetk, Ka La forrastlen du Drok axeler ا‎ dıı Drolt "Egle au 1V et 
ela, Pui 

# George Mlasdet, Aatheupologle poltlque, Quadilage, press عاتم ولس‎ dt 
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١1١ Hecl Pens حا‎ Dio mt Marlaane (Plllotopkks de la alata) P.M. F. Para 1999 
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nie da Panay 1991. 

13 Jaa Mana Cobar. Itrodurtiea Hinorigue ou drol, Press Univectitaire ب‎ 
France 199. 
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15 مجان‎ Raigiens o reclame des مه مدالص‎ drolt مدصائا» تمعد‎ dt cerf, Ra, 
ims, 

16. Filippa Samur: Hintoire do droit poblie taoeals XV - 3001+ inca, peme waiver: 
nai a France, Rls 1849. 

17. Kare بمدصوصا‎ Jiber da conan سل‎ gant كلامج‎ ıt ita, تدم مضه‎ 
yr oaiverutain Aix Muna 

IE Remy Cebcelae lutrotuetlon pron ov divi 3 متاق‎ Daloz, 2002 


۲ - مراجع باللغة الالجلمزية. 

1. تلق‎ Binalogh: Ralgjea tad ب ونممو‎ rw peptic hon THE, 6 ape 
سا مم سي ماسم‎ Ba O e bo bY ta Doe 
Tabet ty ساف يو‎ tnê U OOO aril Û RAR oe I 
oor HOOD Nl POLARS ا‎ TES FOLeY COAL, Wikê BION 
Daten BPRS 

1 0 بشي‎ 1a a د او فم‎ e ke, انا سيم سوير‎ 
او‎ Mal لالت ب داه لاا موعت بد لعا مقا‎ co lt. 
33 April 2004, (The Preudesay of Religious Afalrs, The Repub of Turkey 
web bry, Hop iwww إن لؤسم زهان‎ 

3 Encydopaodin of Rellgion smd Etkies امائلت‎ by Tamas Hastings Vol. London 
2 

+ Eneydopacdla Pritaulea, 13 Editoa. 

kanal Aaland cengi Law, nl par sf IV agra af 
competi Law, عونو جهصم ما جملوابية”‎ Law st tho awı of ibe InN ors 
Hery'", by EDEN Capparoa, Bristol 1995, Bnayiaat rezikan, 2000, 

¢ Jem Fue (SI TM Collen Boned ) tûnd sie, Mecnun tod Co: 
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خامساً. المجموعات 


قضاء النقفى في المراد المدنية؛ القامرة ؟119: جمع وتبويب 

المستشارهيد المتعم اللدسرقي. 

فوانين الوقف رالحكرء المطايع الأميرية: القاهرة ٠٠١١‏ 

3 الشعب المصريء موسوعة المبادئ الدستورية؛ الجر الأول؛ 
0 


مجلس الشبرخ: الدسثور: تعليقاث على مواده بالاصمال التحضيرية 
والمناقشاث البرلمانية؛ مطيعة مصرء 184٠‏ 

مجدرعة الأعمال التحضيرية للقاثون المدئي. 

مجموعة المبادئ القائونية التي قررئها المحكمة الإدارية العلياء الدائرة. 
الاولي بتشكبلها الخاصي في شأن الاحزاب السياسية من أول يونيه. 
1445 إلى أخعر يونيه ۲۰۰۱ 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررنها مسماكم مجلس الدولة؛ الحقوق 
والحريات العامة؛ (صدار المكتب الفني لمجلس الدولة بمئاسية العيد 
الاحبي» القاهرة 19487 

مجمرعة أحكام النثفن» المكتب القني . 
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۴د مركز الدراسات السياسية رالاستراتيجية بالأهرام؛ تقرير الحمالة الدينية. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
عة الطيمة الأولى 3 
ُقئمة الرسالة 0 
يف تمهیدي 
لمحة من التحلور التاريطي للعلاقة يبن الدين والدولة. ۷ 
الفصل الأرل: العلاغة بين الدين والدولة في الحضارات القديعة ... ينا 
المبحث الأول: دور الدين في الدولة القرصونية 1 0 


تطورات العلاقة بين الدين والدرلة في الحضارة 


4 

3 

المبحث الأول: المسيحية من اجتناب الدولة إلى السيطرة عليها r‏ 
المبحث الثاني : الإسلام دين ودولة. w‏ 
الفصل االث: الملاقة بين اللدولة القومية السديثة راللدين r‏ 


اليب شاو 
مكلنة الدين لي الثظام الدستوري المصري والنظلم المقارنة 141 
الفصل الأول: الإطار الما لتطور علاقة الدول والنظم محل الدراسة بالدين ٠4۷.‏ 
المببعث الأول: التموذج الفرني لملمانية الدولة. 1 
البحث الثاني: التجربة التركية للعلمائية في بلد صلم ..... ... e‏ 


vay 


المرضيع عدا 
المبحث الثالث: الإطار العام للتظام السياسي الإيرائي ومدى امتبار. 
ناما مہا Ww.‏ 
المبحث الوابع: الملامح العامة لتطور النظام الدستوري المصري في 
علاقته بالدين. 4 
الفعمل الثاني : المعالجة الدستررية للعلاقة بين الدوثة رالدين رآثارها في 
نظم الدولة 8 Mm‏ 
المببعث الأول : المعالجة الدستورية للعلاقة بين الدين رالدرلة 
المطلب الأول: التص الدستوري على مرقف الدولة من الدين 
المطلب الثاني: دين رئيس الدولة والقسم الدستوري - 5 
المبحث الثاني زار اسع للعلافة يون الدولة والدين في 


مؤسسات الدولة ........ mu‏ 
المطلب الأرل: في الدول/ العلا را 5 m‏ 
القرع الاول: علمنة المؤسسات العامة س ا 

الفرع الاني؛ ننظيم الصياة الدهبة .. r‏ ييل 
المطلب الثاني: إسران إسياغ الطابع امديني على مؤمسات الدولة . 564 
المطلب الثالث: دور الدين في مؤسسات الدرلة المصرية ............ ۲۹۵ 
الفرع الارل: من المساكم الشرعية والملية إلى القضاء المدني... 501 

5 لين 

t4 شا‎ 

t4 5 

الفعمل الثالث: اللين باعثباره مدر الفراصد القانونية . riv‏ 
المبحث الأول: في الدول محل المقارنة r‏ 
المطلب الأرل: في فرئسا r‏ 
الم ان خی گرا ج سر ست ie‏ 
المطنب الثائث: في إيرات... --. mW‏ 


ف 


ردو ا 


المبحث الثاني: تحديث القائرن الصري في ملا بالدين ru‏ 

المبحث الثالث: تعديل نص المادة الثانية من دستور ١181م‏ وقضية. 
تطييق أحكام الشريعة االإصلافية .... .......-. rr‏ 

اباب لتيل 
تار التحديد الدستوري لاملاقة بين الدين والدولة. 

على بعش الحقوق والسريات العامة u‏ 

الفصل الأرل: اثر التحديد الدسترري للملاقة بين الدين رالدولة على 
رة المقيدة وحربة ممارمة الشعائر الدينية 03 
المبحث الأول: في الدول محل المقارنة. w‏ 
ابال الاوك في رفا بسرت لبس سس لست سن ست لوق 
المطلب الثائي: في ثريا A1‏ 
في لیران i‏ 

اني: أثر التحديد الدسنوري لمرقف الدولة من الدين على 
رة العطيدة وحية ممارمة الشعالر التي في فصر س 608 
المطلب الارل: حرية المقيدة ot‏ 
المطلب الثاني؛ حرية ممارسة الشسائر الدببة av‏ 

الفصل الثاني : ألر التحديد الاستوري لعلافة الدولة بالدين على حريات 
التعليم رامث العلمي والابداع الأديي ot‏ 
المبحث الأول: في الدرل محل المقارنة 33 
المطلب الأول: فرنا u‏ 
mt‏ 
a‏ 
مده 
النطلب الأول: في جال التعليم 3 
المطلب الثاني: في مجال حرية البحث العلمي 1 


لف 


لوي الصفحة 


المطلب الثالث: حرية الإبناع الأديي a‏ 
القعسل الثالث: أثر التسمديد الدسثوري للسلاقة بين الدرلة رالنهن على 
حت تكوين الأحيزاب - - 544 
المبحث الأول: في الدول مسل المقارنة. ققد 
المطلب الأرل: في قرنسا 3-3 
المطلب القاتي: في قوگیا يس r‏ 
المطلب الالث: ليران WM‏ 
المبحث الثاني ؛ أثر التحديد الدسترري للعلاقة بين الدولة والدين علي 
حل تكوين الأحزاب في تمسر we‏ 


المطلب الآرل؛ التنظيم الدمتوريي ‏ القانوئي لسبق تكوين الأحزاب 8٠لا‏ 
المطلب الثاني : المحدجاث الدستورية . القانونية للعلاقة بين العمل 
الححزبي رالدين vr‏ 


